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0 صفحة‎ ١ 


الاين لجماعة المدرمنين يقه المقاففة 


الحمد لله الذي أرشدنا إلئ معالم دينه بهداية رسوله الأمين ونوّر قلوبنا بضياء 
كتابه المبين وأتمٌ نعمته علينا بولاية مولانا عليٌ أميرالمؤمنين وأولاده المعصومين 
دملواف اله وسلام دتي ا عدعى ‏ وعض امن كابية أخل انعو الأجواء 
المنخرفية الضالين. 

وبعد. لا يخفى علئ من ألقى السمع وهو شهيد: أنّ علم الأصول من أشرف 
العلوم الإسلاميّة وأنفعها حيث يُتعرّف به طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من 
أدلتها التفصيلية, على صعوبة مداركها ودقّة مسالكها. وهو العلم الذي ازدوج فيه 
العقل والسمع, فليست مباحثه عقليّة صرفة بحيث لا يتلقّاها الشرع بالقبول ولا 
نقلنة فعقة لاكو تزها ولاستددها العتول»وهوضن الغلوم الندكرة العملمن ل 
يساهمهم فى إبداعه وتوسّعه غيرهم من الملاحدة الكافرين. 

ولقد اعتنئ علماؤنا الاماميّة بدراسة هذا العلم أكثر مما اعتنئ به علماء سائر 
الفرق, لشدّة اهتمامهم بالتفقه ومعرفة الحلال والحرام وتعهّدهم والتزامهم العمل 
بأحكام الإسلام؛ ولهذا اشتدّت عنايتهم عبر القرون والأعصار بالهداية إلى معالمه 
وإحكام قوانينه وتهذيب أصوله وترتيب فصوله وبيان بدائعه ونقد فرائده, إلئ أن 
أصبح هذا الفنٌ عَدَّة وافية ورُبدة شافية. 

وتاقيك شاهدا ديكا النوة واضتفوة دهذ: الموسوعة الضفة والموتدرة السسة 
الى صتنها فخرالنتهاءالنظام واستاذ العلماء الأعلام محيى معالمالذين ودكد 
فؤانبماعد الموسائك العو تق بهذا لسر هدي الملا ارجات العو يعاق 


3 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الرازي النجفى الاصبهانى, تغمّده الله برضوانه وأسكنه فى أعلئ غرفات جنانه. 

وتكين الترافاً بالنية الذى أخدناء عل عانقا متسس يميا فورظ 
النعا وق الذ كةو إلحباءة البو اردق الالامتة أقدتها عازه حدق :هذ | الشف الت 
بتقويم نصوصه وتدقيق متوانه ومقابلته ككراراً عنلى الأصل وتخريج الآيات 
المستدل بها والأحاديث المستند إليهاء ولم نشر إلى مواضع الأقوال المنقولة فيه, 
حرصاً على التسرّع في إصداره ولا يضخم حجم الكتاب بعد أن قرّرنا طبعه 
ونشره فى ثلاث مجلدات. 

وى العتاء يتب تعليها أن تق :قاين العنيل, وعا رن العزيل ال تعاس 
لكلف شالع من ا لالد سبك الاتنلام والسلون المتاح الشص تعييق 
مجد الاسلام النجفى دام ظلّه -كفاءَ ما تفضّل به علينا من نسخة الأصل لهذا 
التغلد مع تتدمة مسعيله غلن التعريته بالقدارة وأنزها فى طلم الأصوال. 

ونشكر أيضاً نجله الفاضل سماحة الحجّة الشيخ هادي النجفى ‏ حفظه الله - 
حيث ساعدنا في إعداد مقدّمات التحقيق وأعاننا في شّئ المجالات إلئ أن خرج 
اكات يه الحلة القفية: 

ونقدّم أيضاً الشكر الجزيل للمتتبّع البصير والمحقّق الخبير سماحة حجّة 
الاقم ر اللملنيق اليك احبد العسيى الامكروق مما ميم ادا لتر شي 
المؤلّف تق من كتابه: «المفصّل فى تراجم الأعلام». 

اخئوض انا أن تعمد نرف العالييه 
مؤسّسة النشر الإاسلامي 
النابعة لجماعة العد سين رقم المشتذقة 


تقديم: بقلم سماحة أية الله 
الشيخ مهدي مجدالاسلام النجفىٌ 
آل العلامة التقىنّ صاحب الهداية 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. 

اما بعد. فإنّ ائمة اهل البيت -سلام الله عليهم اجمعين _ولا سيما الامام محمد 
ابن على بن الحسين الباقرطكةٍ ونجله الإمام جعفر بن محمد الصاد عاكلا هم 
المبتكرون والمؤسّسون لعلم الأصول. 

لأنهم ألقوا على تلاميذهم ورواة أحاديثهم؛ أسس التفكير الأصولي. وأنت 
تجد في رواياتهم بذرتهاء فإن شئت راجع إلى المجلّد الأوّل من ككتاب جامع 
احاديث الشيعة. 

ثمٌ لعلم الاصول أدوار وعصور قد مبّ مّا إجماله فى مقدّمتنا على كتاب جدّنا 
العلامة المحمّق آية الله العظمى أبي المجد الشبيخ محمّد الرضا النجفي الإصفهاني 
دطات ثراو التوسوم د نوقاية الأذهان؟ نفس عه آل اليية دلا زا لك موده 
لنشر تراث أهل البيتط8 ومن أراد فعليه بالمراجعة. تدرّج هذا العلم إلى أن 
انتهت النوبة إلى جدّنا الأعلى, العلامة المحقّق, التقى النقىء الإمام فى الفقه 
واضولة آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد تقى الزاف الححقن الاصفهاني يي 
المتوفى عام 1148 المدفون في بقعته الخاصة في مقبرة تخت فولاد بمدينة 


5 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


إصبهان, فألف هذا السفر القيّم والأثر الخالد المسمّى ب«هداية المسترشدين» أَلفه 
في ثلاث مجلدات, فرغ من المجلّد الأوّل المنتهى إلى مبحث المرّة والتكرار ليلة 
الجمعة ٠١‏ ربيع الثاني 17177 و انتهى المجلّد الثاني إلى آخر مفهوم الوصف وجمع 
ابن اخته وتلميذه الشيخ محمّد بن محمّد علىٌ الطهراني النجفي!" من مسوّداته 
مجلداً ثالثاً أنهاه إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. 
الأقو ال في الهداية 

١‏ قال تلميذه وابن أخته وصهره الشيخ محمد الطهراني النجفي ع جا 
السلد اكاك :من الكتات: وتمكة الأؤل: ا هذا الكتعاب 0 
الموسوم بهداية المسترشدين من مصنّفات الامام الهمام. والمولى القمقام, 
العالم العامل؛ والفاضل الكاملء. بحر الفو اضل والفضائل؛ و فخر 0 اخ 
والأوائلقدوة المحتتتة وتشرة المدققت تنو اسوة السلفاء الر سكين دور تصني 
الفقهاء والمجتهدين, مخيّم أهل الفضل والحجى. ومحط رحال ات العلم 
والنهى؛ قطب رحى المجد الأثيل؛ ومحيط دائرة الفعل الجميل؛ منبع العدل» وسبّاق 
غايات الفضلء ملاذ الشيعة. وموضح أحكام الشريعة, كاشف أسرار الآثار 
وابن بجدتها ومبدع أبكار الأفكار وأبو عذرتها. الزكي الذكي والتقي النقي, 
والمهذب الصني, والحبر الألمعي مولاي وعمادي وخالي وأستاذي الشيخ 
محمد تقى ... 

إه التعزيز وق ضناة السك طاى مر ورين هذا التاللكوأفوعة ىقالت 
تيد والترصيق, وكات هق الذي باشن جمعة وتركنيه اوتظمه وتهذ ريه مجلدا؛ 
أنهى الأول منهما الى أول مسألة المرّة والتكرار, وبلغ من الثاني الى مسألة مفهوم 
الوصفء فبينا يكتب المسألة المذكورة وهو يومئذ فى محروسة اصبهان والطلبة 


)١(‏ راجع في ترجمته كتاب بيان سبل الهداية في ذكر أعقاب صاختب الهداية, أو «تاريخ 
علمى واجتماعى إصفهان در دو قرن اخير» ”550/7. 


تقديم 9 


مجتمعون عنده من كل مكان, يقتبسون منه أنوار العلوم الدينية» ويرتوون من 
رحيق المعارف اليقينية, إذ أشار الدهر إلينا بالبنان وأصابتنا عين الزمان, فاختفى 
بعد أن كان ظاهراً مشهوراً. وأصبح لفقده العلم كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. ا 
عثرت له _أعلى الله مقامه ‏ على أوراق متشئّة ومسودّات متفرقة قد كتبها فى 
سالف الزمان من مسألة الأمر بالشىء مع علم الآمر بانتفاء شرطه الى مباحث 
الاجتهاد. فصرفت برهة من الزمان في جمع شتاتهاء وترتيب متفرقاتهاء ولم 
أقتصر على إبراد المسائل التامّة, بل نقلت من المباحث كل ما وجدت منه جملة 
وافية بتحقيق مقام؛ كافية في توضيح مرام؛ وإن كان المبحث غير تام؛ وأسقطت كل 
مسألة لم أجد منها إلا قليلاً لا يروي غليلاً, فبلغ المجلد الذي جمعته قريباً من 
لمي م ل النوسية: 
لقص من اذ نرأمن خسة ولاين أ يتا" 
من المصنفات ل نقةوالمؤلفات 556 فر لصولل معالم الدين المستى 
بهداية المسترشدين في ما ينيف على ستّين ألف بيت في ظاهر التخمين إلا أن 
البارز منه الى البياض مجلدان الى آخر مسألة مفهوم الوصفء والباقي منه متخلّف 
في المسوّدة على ما كان أو خارج منها بتدوين بعض تلامذته الأعيان ..." 
#ابوقال فى كتانف لخر المنفى بناج الأسرزء قل عد اباد مد تدا عيية 
ذلك برهة من الأوان على المشتغلين والمستمعين من مجلس شيخنا المحقّق 
المدقق النحرير والجامع الفقيه الخبيرء خاتمة المجتهدين» ورئيس الموحّدين 
إمامنا البارع الورع التقى النقى الأوحدي الربّاني الشيخ محمد تقى بن عبدالرحيم 


)١(‏ هداية المسترشدين / آخر صفحة من الطبعة الحجرية. 
(؟) روضات الجنات ؟171/5١.‏ 


م هداية المسترشدين ل (١‏ 


الرازي الطهراني أصلاً. والحائري النجفي منشأ وتتحصيلاً. الإصفهاني موطناً 
ومقبلاً ومدفناً رزقه الله فى أعلى غرف الجنان منزلاً ومسكناً. وكان هذا الشيخ 
أفضل أهل عصره في الفقه والأصول, حاوي مراتب المعقول والمنقول؛ له شرح 
على أصول المعالم مبسوط كبير جدّاً يقرب كلّه من مائة ألف بيت, ولم يخرج منه 
تلاك علد انكلم تصنف فوا اهنا على را ققة [ذ [ى تكو وه بق صا عي 

؛-قال الك المجلسين الشيخ الميرا حسين التوري فى بقاضة المستدرك: 
عن قدوة المحققين وترجمان الأصوليين الشيخ محمد تقى بن عبدالرحيم 
الطهرانى المتوطن فى إصفهان المتوفى سئة ١١44‏ صاحب التعليقة الكبيرة على 
المعالم التي هي بن كتب الأصول كالربيع من الفصول وغيرها من الرسائل في 
الأضول والفقه ..... 

ه-قال العلامة الشيخ عبدالكريم الجزي فى تذكرة القبور ما نصّه بالفارسية: 
بلندي تحقيق وبلندي وتبحر ذهن و فكر اوكه مىتوان كفت أكثر تحقيقات 
افتولية ايع زهانها فر اسفن خلما ماخوة أو ان نور كانت 

7-قال ثقة الاسلام التبريزي الشهيد فى مرأة الكتب فى عد شارحى المعالم: 
ومنهم: المحقق الشيخ محمد تقى بن محمد رحيم الإصفهانى المتوقى سنة ,١1744‏ 
شرح شرحاً وافياً كافياً مبسوطاً. وله تحقيقات أنيقة خصوصاً فى مباحث الألفاظ 
اطال الكلام, وحدٌّق المقام بما مثله لا يرام يسمّى بهداية المسترشدين, إلا أنه لم 
يتم بل خرج الى مبحث حجِّية مفهوم الوصف مرتبأء وجمع ما علق على بعض 
باقى المباحث الشيخ محمد ابن اخته ...!". 

قال العلامة الطهراني في ترجمة المؤلف في الكرام البررة: وللمترجم 
)١(‏ علماء الاسرة / .18٠‏ 


(1) تذكرة القبور المطبوع ضمن رجال اصفهان / 77 
(9) مر أة الكتب 8/4/. 


تقديم 9 


آثار هامة جليلة أشهرها حاشية المعالم سمّاها هداية المسترشدين في شرح 
أصول معالم الدين: فرغ من المجلد الأول المنتهي الى مبحث المرّة والتكرار ليلة 
الجمعة ٠١‏ ربيع الثاني 77" وعبّر عن نفسه هناك بمحمد تقى بن محمد رحيم, 
وانتهى المجلد الثاني الى آخر مفهوم الوصف. وجمع ابن اخته الشيخ محمد بن 
تعفد عا امن متودا تماد ا تالنا أنياة الى ساحت الاحتياة لعفي وقد 
حل هذا الكتات بالشول ولاق اتتهيناج الذكا وو انل مع المعتن 
والأعلام كنس اخمهر التره بعانفن العاشيةوبذلاف يلقن الهتعتى النازرع. 
وإذا اطلق بين العلماء فى عصرنا لم يتباة و الذهن الى ينهذ | الكقات. 

والح الش يكت الد عه لال على مدى إخاطة لاوم رتيدر وو فى 
عل الح ل واققيد زف انك كاله شلك متها شجاةق لاسفا وا لجا لقو ليل 
آراؤةونظرياته عط أنظار الأفاضل وحور أبجاتهه الى الآن زبلا 

باد قال صاحني ريعانة الآدن :فى “ترعفيئة اليه ان( تنا تنضد يا لفا رسية: 
بالخصوض :در أضول فقه كد تبخرى بى نهايت داشته و كويا كد طيدت اواز افكار 
دقيقه و أنظار عميقه سرشته بوده, و با قطع نظر از همه جيز همين كتاب هداية 
العمع هون او كهاؤن اصوال افق ا محف ندهوم وعيف و عاشي معال الاضول 
[أست ارا مدو ذا عمته متك روه 

9 -قال المؤرخ المحقق الشيخ محمد علي المعلم صاحب مكارم الآثار في 
ترجمة المؤلف ما نصّه بالفارسية: و حاشيهاى بر اصول معالم تاليف شيخ حسن 
ابن شهيد ثاني أعلى الله مقامه به نام هداية المسترشدين دارد كه بغايت مشهور 
ومورد تدريس و تدرس علماء أعلام وفضلاء كرام قرار كرفته ...". 

٠‏ -قال العلامة السيد مصلح الدين المهدوي في كتابه الخاصٌ المدون 
لوجم النؤلك وتراجة الملماء' تن بيه اميتي ب رؤييان سبل الوداية فيئ فكي 


)١(‏ الكرام البررة 2. )١(‏ ريحانة الادب 41/5 الطبعة الاولى. 
(؟) مكارم الاثار .١1579/5‏ 


بالل هداية المستر شدين (ج )١‏ 


أعقاب صاحب الهداية» يا تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير: 
همانكونه كه قبلاً كفته شد كتاب هداية المسترشدين مورد توجه و عنايت و قبول 
حاشيه معروف مى باشد و همجنين وى را صاحب الهداية مى خوانند.!") 
نسخ الهداية وأساس هذا الطبع 

لما كان الكتاب مورداً للعناية من كافّة أهل التحقيق وفضلاء أهل العلم فلذا 
كثزات نسخة وتوحد فى أكتر المكنات العامة والخاصة: 

منها: تسخة خط المؤلت من المجلّد الأول توجد فن مكمة ابن :غمتا العلامة 
التحتق آرة الله المي سق على الرروضاك مد ظله جا ضيهان ا وتكلينا اننا 
مشكوراً وصححنا المجلد الأول من الكتاب عليها. 

يعني :لفك أخرى :من المعليا الأول المكيعة العافرنة أ رييلها | بطياً إلينا. 

ومتهناء اثنها صقرة تسعة فى مكنيد بتدنا وإمامنا على بن نوسن الرضا عليه 
آلاف التحية والثناء'" وقد اخترت منها نسختين لتصحيح المجلد الثانى والثالث. 

وفتها:سختان من المخلد الآول كلتاهنا سغرومة الأحر فى مكتة سيداتنا 
فاطمة بنت موسى بن جعفر عليها وعلى آبائها الصلاة والسلام بقم'". 

ومنها: خمس نسخ فى مكتبة مدرسة الفيضية العامرة بقم المقدسة©. 

ومنها: أربع نسخ فى مكتبة آية الله الكليايكانى يي بقم المقدسة, عُرّف واحدة 
منها فى فهرسها!”. 
)١(‏ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير  / ١‏ 7 . 
(؟) فهرست الفبائى كتب خطى استان قدس رضوى / .1٠١‏ 
(؟) فهرست نسخدهاى خطى أستانه مقدسه حضرت معصومدئلية. دانش يؤوه / ١8١‏ 

12/1 ارقي 

(4) فهرست نسخدهاى خطى كتابخانةٌ مدرسة فيضيه .198/١‏ 
(0) فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة آية الله كلبايكاني 115/1 الرقم .47٠١‏ 


١١ تقديم‎ 


ومنها: نسختان في المكتبة العامة بإصبهان'". 

وطباهاتجغلامن التجلد الأرلترقطية بن اللنجاد لقا أن مك اسان 
المرعشى النجفى5ي العامة, عرف خطأً بأنّها نسخة المؤلف". ‏ 

رسيا سي ابعل الأول رك المسس لالط قو للقديا» 

ومنها: نسخة من المجلد الأُوّل في مكتبة الإمام الهادي م العامة في المشهد 
الرضوي على ساكنه آلاف التحية والثناء© ْ 


طبع كتاب «هداية المسترشدين» غير مرّة فى إيران لشدة اهتمام العلماء به 
واحتياجهم إليه. فقد طبع أوّل مرّة في عام 8 ثم أعيد طبعه في عام "/31 ثم 
طبع ثالثاً فى عام ١714١‏ وطبع رابعاً ١77‏ وخامساً سنة ٠‏ ه.ق ومحل الطبع 
في جميع الطبعات طهران!*. 

وأعادت طبعها بالافست, مؤسسة آل البيت لاحياء التراث قبل عشر سنوات 
بقم المقدسة. 

وأشرف الشيخ محمد الطهراني ابن أخت صاحب الهداية على الطبع في 
عام 1١47‏ وطبعته أصممٌ الطبعات. وصحّحها وعلّق عليها. 

ويعتبر اوّل من جمع كتاب الهداية وصححه بعد مَوْلْفهبيٌ الشيخ محمد 
الطهرانى النجفى المذكور. 
)١(‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه عمومى اصفهان 717/١‏ الرقم 714 و117. 
(1) فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه آية الله مرعشى 180/177 الرقم "4161. 
(؟) فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مسجد اعظم قم / 477. 
(؛) فهرست نسخدهاى خطى كتابخانهُ عمومى امام هادى نظا مشهد مقدس / لا. 


تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير .١77/١‏ 


)١ هداية المسترشدين (ج‎ ١7 


وهر اذل شق عاق عليه اضاء وه ىليل المصتق.وابن أخنه وكاو جتهر ا عن 


وانك تخد تريشيعه فن كتا تبان سل الوذابة فى دكن اكات عناهن 
الهداية7". 


شرح الهداية 

ول من شرح قسماً من كتاب الهداية نجل المؤلف العلامة الفقيه المحقق. 
الرئيس آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد باقر النجفي الاصفهاني المعروف 
بحجّة الإسلام طاب"ثراه المتوفى عام 17١١‏ فإنّه شرح بحث حجّية المظنة من 
هداية والده, وقد طبع مع الهداية في عام ١١417‏ في قريب من مائة وثلاثين صفحة 
كبيرة من الطبع الحجري. ' 

قال متي في أول كتابه: إِنّي لما رأيت الرسالة الشريفة بل الجوهرة النفيسة التي 
ادرضيت:نى كنات هداية المسعرهديىفن شرع أصول عمال الدين الع عبتنها 
وهذّبها والدي الامام عماد الاسلام فقيه أهل البيت عله مشكاة حنادس الظلام 
ومربّى الفضلاء الكرام؛ بل أستاذ العلماء الأعلام وفخر الفقهاء العظام, كشّاف 
غوامض عويصات العلوم بفهمه الثاقب. وحلآل مشكلاتها بفكره الصائب. محيي 
ما درس من سنن المرسلين ومحقق حقائق السابقين؛ طود العلم الشريف وعضد 
الدين الحنيف مالك أزمّة التصنيف والتأليف الذي جمع من أنواع الفنون, فانعقد 
عليه الإجماع, وتفرّد بأصناف الفضائل, فبهر النواظر والأسماع, فما من فنٌّ إلا 
وله فيه القدح المعلّى والمورد العذب المحلى. 

إن قال لم يدع قولاً لقائل, أو أطال لم يأت غيره بطائل, أو صنّف ألف أشتات 
الفنون كالدرٌ المكنون, وإذا جلس مفيداً في صدر ناديه جثت بين يديه طالاب 
فوائده وأياديه ملء أصداف الأسماع من الدرّ الفاخر. وبهر الأبصار والبصائر 


ل لي 7ت ب ب ا 777 1ه 


فى المحاسن والمفاخر. فهو علامة البشر ومجدّد المذهب فىالقرنالثالث عشر, 
قدّس الله سبحانه نفسه الزكية, وافاض على تربته المراحم اارضمانة ورفع مقامه 
في بحبوحة جنّته. وجمع بينه وبين ائمّته. وجدتها مشتملة على تحقيقات فائقة 
تفرد بها عن السابقين» وتدقيقات رائقة لم يسبقه إليها احد من الاولين والاخرين. 
قد عملها فى إيطال القول بالظنْ المطلق, وإثبات المذهب الحق. كشف فيها عن 
ممتكلات :هذه الميالة تقابها: وذلل 'صعارهاء “ولك برقا بها وسذل التقول عقالها: 
وأوضح قيلها وقالها. ففوائدها فى سماء الإفادة نجوم, وللشكوك والشبهات 
ووم غير أنها قد طعت على علحاء وذ الشر سس افق عدي دقاتقيا 
وانطوت عنهم حقائقها. فجعلوها غرضاً لسهام النقض والإبرام؛ وليس ذلك إلا من 
زلل الأفهام. 

وحيث وجدت الأمر بهذه المثابة مع كون المسألة من أعظم المسائل التي تعمّ 
بها البلية وتشتدّ إليها الحاجة: بل يبتنى عليها أساس استنباط الأحكام الشرعية 
رأيت أن أكتب عليها شرحاً وافياً بإيضاح مبهماتها كافياً في بيان مشكلاتها 
متكفّلاً بدفع الشكوك والشبهات عنها وتنقيح مطالبها وتهذيب مقاصدها!". 

أقول: بعون الله تعالى ومنّه سوف يطبع هذا الشرح للمرّة الثانية بعد إكمال طبع 
هذانة السترشدين إن شاء اله تعالن: وهو السيتعان. 

الحواشي على الهداية 

شهرة الكتاب فى أندية العلم وقبوله لدى الفطاحلء, دعا جماعة من العلماء 
إلى كقابةا حراش وتعاليق عليف لا بأسن بالاشارة إلى ما اطلننا عليد: 

لهااخاسة الشع دين سد هت الطورافى لكف ا ابن حت 
صاحب الهداية وتلميذه. فهو صحّح الهداية وعلق عليه. وطبعت حواشيه على 
الكتاب في الطبعة الحجرية عام ١١87‏ وفي الطبعة الاتية ستطبع باسمه. 


)١(‏ شرح حجَّية المظئة / ١‏ من الطبعة الحجرية. 


14 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ومنها: حاشية الشيخ ميرزا أحمد بن علي أكبر المراغي التبريزي. 

كان عالماً جليلاً من تلاميذ الشيخ الأعظم الأنصاري وكتب تقريراته في الفقه 
ثم نزل تبريز وتوفى بها بالوباء خامس محرم سنة ,١7١١‏ وحمل نعشه الى وادي 
السلام في الغري الشريف. 

وله: تفسير مشكلات القرآن [على حواشيه] وشرح نهج البلاغة [على 
حواشيه] وحاشية القوانين وغيرها من الكتب. 

ترجم له في نقباء البشر'"'. ومن مصنفاته حاشية هدايةالمسترشدين, وهي غير 
مدونة توجد نسختها فى حاشية نسخة مطبوعة من الكتاب فى خزانة مخطوطات 
مكتبة آيةالله المرعشي تاي العامة برقم ,٠٠ ١60‏ وقد عرف في فهرس مخطوطاتها" 

تدريس الهداية واستحضارها 


قام بتدريسها الشيخ الأعظم الانصاري _طاب ثراه في بيته الشسريف في 
جامعة النجف الدينية وحضر عليه نجل صاحب الهداية الشيخ الكبير الشيخ محمد 
باقر أعلى الله مقامه. 

يحدّثنا العلامة الشيخ عباس القمي ءّة عن هذا الدرس: تلمذمرحوم حاج شيخ 
محمدباقر در نزد مرحوم شيخ انصاري دراوائ لامر تدريس مرحومشيخ انصارى 
بوده و أن مرحوم به خانه جناب استاد مشرف شده. و حاشية يدرش بر معالم رأ 
نزد آنجناب مىخوانده است و اواز شاكردان طبقهٌ أول مرحوم شيخ أنصارى 
مى باشد كه علاوه بر فوائد علمى كه از انجناب حاصل كرده به مناسبت صحبت و 
معاشرت با ايشان نيز تكميل مراتب تقوى و تزكيه نفس و اخلاق نموده است'". 

قال الشيخ الأعظم في إجازته لنجل صاحب الهداية المكتوبة في شهر صفر 


.1086 الرقم‎ ١١5/١ نقباء البشر‎ )١( 

.٠١٠١96 فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي 16/17 الرقم‎ )١( 

() فوائد الرضويه 5 تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ,7١1/١‏ 
زندكانى وه : شخصيت شيخ انصارى .٠١8/‏ 


١6 تقديم‎ 


من شهور سنة 1777:... فقد أجزت للأعز الأمجد والأتقى الأوحد العالم العامل 
والفاضل الكامل صاحب التدقيقات الرائعة بالذهن, والتحقيقات الفائقة بالفهم 
المستقيم, سلالة الفحول؛ ومتقن الفروع والأصول الألمعي المؤيد. واللوذعي 
المسدّد. جناب الشيخ محمد باقر وقّقه الله لمرضاه وبلغه أقصى مناه ... 

أقول: وقد طبعت صورة خط الشيخ الأعظم الانتصاري في كتاب تاريخ 
علمى واجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ١9/١‏ و18١7‏ فراجعها إن شئت. 

وكا يكن العلناء سالياً للهذا :2 وتسعكرا لأقزاله وانهم العلاتة العسيخ 
مهدي المازندراني النجفى طاب ثراه. 

قال تلميذه الشيخ جعفر آل محبوبة في ماضي النجف وحاضرها: ومن 
مشايخي الشيخ مهدي المازندراني النجفي احد مشايخي الذزين حضرت عندهم 
كذاب كفا الاصول خارها كان حتفا قاهرا ف الامو ل وعنانا قن بحاش 
الفيخ محمداتقى على المهالم: مينتخض را لأف اله فى كل كنا ن بس فالاقاة 
العلامة الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي, واختصٌ بعد وفاته بآية الله الخراساني 
وكان من مقرّري درسه؛ استقل بالتدريس بعد وفاة شيخه الخراسانى. حضرت 
درسه أول قراءتى للكفابة توف :فى التجف سه 20511 ْ 

الهداية في كتب علم الأصول المدونة في بيت صاحبها 

رزق الله تعالى صاحب الهداية نسلاً طيباً وبيتاً جليلاً, نشأ فيهم كثير من 
العلماء والفقهاء والمراجع بحيث كتب العلامة السيد مصلح الدين المهدوي رحمه 
لله تعالى ثلاث مجلدات كبيرة في تراجمهم, وقد طبع الكتاب" 

قال العلامة الطهراني في شأنهم: آل صاحب الحاشية بيت علم جليل في 
)١(‏ ماضي النجف وحاضرها ؟187/1. 


أصفهان در دو قرن اخير. 


15 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


اصفهان يعد من أشرفها وأعرقها في القعل ققد نبغ فيه جمع من فطاحل العلماء 
وزجال اللي الأناضل كنا ضرا حورا مهما فى خدية القت يدةءزتالرا القاسة 
العامّة لا في إصفهان فحسب, بل في إيران مطلقاً!"... 
وأا كتب الأصول المدوّنة فى بينه كثيزة نشير الى بعظهاء ومن الواظم أَنْهم 
تعرّضوا لمباني جدّهم قدس لله أسر أرهية 
مني النسو ل تاك عقق ساحن اليذا بة ودلنيدة الأكير الفلا السحقق 
الشيخ ميد حي الإصفهاني طاب ثراه؛ فانّه استفاد بعض المباني من أخيه 
وأستاذه صاحب الهداية: وحيث إِنّ كتابه دورة كاملة أصولية أصبح برهة من 
الزمن من الكتب الدراسية. وقد طبع غير مرة في إيران. 
ومنها: شرح حجّية المظلّة: تأليف نجله الشيخ محمد باقرءلة وقد مد ما أَنّه 
شرح الهداية لوالده العلامة وطبع مع الهداية في عام 77 1. ش 
ومنها: وقاية الأذهان: تأليف جدًنا العلامة الأكبر أبي المجد الشيخ محمد 
الرضا النجفي الإصفهانيتييٌ إن تعض لمباني جدّه, ودافع عنها أشدٌ الدفاع, 
وأجاب مناقشات الشيخ الأعظم والمحمّق الخراساني عليهاء وقد طبع الكتاب 
للغاة الثانية أخيرا بقورمى قبل اتوسية آل البو لإعياء انراق 
وقال فى ديوان شعر ه: 
وفسسية كل الرزافا ليبا أتنك الوكناتة 
خذها ودع ما سواها فإنٌ فيها الكفاية 
إن المتتدانة مثا بداية ونهاية”" 
ود نعيلة كد الأخيد ل العد وله فى يلند: 
لك الأصول مو هولقات تجل ساحب الوزارةالمخ مصية سافر انحن 
الإصفهاني. 
ينها مونينالة فق أصيل البراء تاسوه نات حذ ا فتاهي نوه النان كن 


.١51 / نقباء البشر ؟17/58/5 (؟) ديوان أبي المجد‎ )١( 


تقديم 11 


تفسير القرآن. الشيخ محمد حسين ابن الشيخ محمد باقراين الشيخ محمد تقي 
صاحب الهداية. الفها بالتماس ابن اخيه وتلميذه الشيخ جلال الدين ابن الشيخ 
محمد تقى الآقا نجفى. مجلد كبير. مخطوط صورة نسختها عندنا موجودة. 

ومتها: أرائك الأصؤل: تليق 'العلامة الزاهه الشيخ مهدى أبن الشيخ كيذ 
علي بن الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقى صاحب الهداية. طبع الكتاب 
بإصفهان. 

ومنها: غير ذلك من الكتب والرسائلء والحمد لله على جميع ما أنعم. 

الهداية في رسائل الشيخ الأعظم وتقريراته 

١-قال‏ الشيخ الأعظم الانصاريتييٌٌ في دليل العقل على حجّية خبر الواحد: 
الثالث: ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين فى حاشيته على المعالم لإثبات 
عاق الظرة الحاضل مرح الغين لالسطلناً :وقد لخطعاءلطرلة إن دك ماعل كلاقة 
وقال: وقد أطالتي في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا 
المطلب”2". 

١‏ -قال الشيخ في وقوع التعبّد بالظنّ: الوجه الثاني: ما ذكره بعض المحقّقين 
من المعاصرين مع الوجه الأول. وبعض الوجوه الأخر قال: [ثم نقل كلام صاحب 
الهداية في اكثر من صفحتين]!". 

ثم بعد أوراق نقل أكثر من صفحة من هداية المسترشدين في بحث لزوم 
الأخذ بمظنون الاعتبار فى تنبيهات دليل الانسداد!". 

؛ - وقال في تقريراته في بحث مقدمة الواجب: ولهم في التفصّي عن هذه 
العويصة طريقان: الأول: ما سلكه بعض أعاظم المحقّقين في تعليقاته على 
المعالم و..., 


)١(‏ فرائد الاصول / ١7١‏ طبع جماعة المدرسين. 
)١(‏ فرائد الاصول / .57١‏ (؟) فرائد الاصول / 5717. 


14 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وقال في تقريرات بحثه: وهل يصممٌ أن يكون الواجب مشروطاً بمقدمة 
محرّمة مقارنة للفعل فى الوجود أولا؟ وجهان, بل قولان, الذي يظهر من ثانى 
المحتقين فى يعافع المقاصد هو الأول وتبنه فى ذلك القتيخ الأجل القيليو ف فى 
مقدّمات الكشف. وتبعه فى ذلك صهره الصفى التقى فى تعليقاته على المعالم 
وجبدأعوه القلين وى التصر ل فتك فبه ييه ال شوم كا إذا الحضت العاء .فى 
انه مقضوية وتر قن الوشوة علق الاشدراف قنها 11 ْ 
1" ثم بعد صفحة قال: ولذلك شلك بتكن أضحاق هذا القزل مسلها ين 
فى تعليقاته على المعالم ومحضّلها"... . 
7-قال مقرّره في مطارح الأنظار: هداية: زعم بعض الأجلّة أن المعتبر في 
وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه, بحيث لو لم يترتّب 
عليه يكشف عن عدم وقوعه على صفة الوجوب. واذا ترتّب عليه الغير يكشف 
عن كونه واقعأ على صفة الوجوب. ولعلّه أخذه ممّا احتمله أخوه البارع في تعليقه 
على المعالم حيث جعل ذلك من محتملات كلام المعاله'"... 
4-قال في حجج المجوّزين لاجتماع الأمر والنهي: ... أوضحه بعض 
المحفققين فى 58 المعالم حيث قال!*:... [ونقل نصف صفحة من كلامه]. 
4 - وقال بعد صفحات: وهو صريح المجيب الأول في حاشية المعالم حيث 
البعداما أوود الجواب المذكوو فى المقاء الأول ظرد الكلام فى النقاء أرضا اناي 
١-أقول:‏ وقد تقلوا لنا غير مد أسباط الشيخ الأحظم :طاب ثراهم الذينن 
يوعد فتهم إلى الآن بابجبد الله دمن لهم مراتب غالية من العلم:والعمل ين يدهم 
الشيخ الأنصارييي أنه قال في جواب من سأل عنه: لماذا لا يكتب الشيخ في 
مباحث الألفاظ بقلمه الشريف شيئًاً؟ 


.01 / مطارح الانظار‎ )١( .07 / مطارح الانظار‎ )١( 
.7 77/7 (؟) مطارح الانظار / 5/. (؛) مطارح الانظار‎ 
.١76 / مطارح الانظار‎ )4( 


تقديم 18 


اجاب الشيخ الأعظم: هل الشيخ محمّد تقى صاحب هداية المسترشدين 

بتَى لنا شيئاً حتى نكتبه!". 
الهداية فى تقريرات المجدّد الشيرازي 

فقيه الطائفة ومرجعها آيةالله العظمى السيد محمد حسن الحسينى الشيرازي أعلى 
الله مقامه كان :هن أعاكل تلاميذ شيخنا الأعظم: واكقلت العامة الدينة إلنه بعد 
أستاذه وقد تتلمذ على العلامةالتقى صاحب الهداية برهة من الزمان فى بلدةإصفهان. 

نقل العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني عنه: حدّئني 8ع أَنّه صار يحضر درس 
الشيخ المحقّق محمد تقى صاحب الحاشية ولكثرة الجمعية ما كنت أتمكّن من 
التكلّم معه. فقلٌ انتفاعي بالدرس العمومي, فاجتمعت مع بعض إخواني من أهل 
الفهم وقلت لهم: هلا نمضي الى الشيخ ونلتمس منه أن يعيّن لنا وقتا يقرّر لنا فيه 
درسه العمومي حتى نتمكن من التكلّم معه ونذكر له إشكالاتناء فوافقوا فيه. وكا 
أربعة. وذكر لي أسماءهم, فمضوا إليه والتمسوه على ذلك. فأجابهم الى ذلك 
وأستأنسنمئهم, وعيّن لهم وقتأمخصوصاً. فصاروا يخصرون الدرين العام والخاص 
قال: فانتفعت كثيراً. غير أنّه لم تطل أيامه وتوف بعد أشهر في سنة /1114. 

ولمّا كان المجدّد الشيرازي ممّن تتلمذ على المحقق صاحب الهداية عموماً 
وخصوصاً كثيراً ما ينقل عنه في درسه الشريف, وتقريراته بقلم تلميذه العلامة 
المولى علي الروزدري تدل عليه فإنّه ينقل من صاحب الهداية قريباً من ستين 
مورد نشير الى بعضهاء وبعضها الأخر مفوضة الى مراجعتك: 

١‏ -أُوَلها أنه قال في مجلس بحثه على ما حكى عنه تقريراته: ومنها ما عن 
الآخرين منهم الشيخ محمد تقي من أنّها هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له 


من يت اندها وضحت له" 


.٠١9 / زندكانى و شخصيت شيخ انصارى‎ )١( 
.78/ (؟) هدية الرازي الى الامام المجدد الشيرازي‎ 
طبع مؤسسة آل البيت.‎ ٠١/١ (؟) تقريرات آية الله المجدد الشيرازي‎ 


لا هداية المسترشدين (ج )١‏ 


؟-قال: ثم إِنّ بعض مهرة الفنٌ وهو الشيخ محمد تقي بي احتجٌ على اعتبار 
الأصل فى الموارد الثلاثة"". 

"-قال: ثه إن الأقرب غندي في تفرك الأظراداوعوهة وبا ومورذهما هو 
ما ذكرته نقلاً عن الشيخ محمد تقى تبي وهو المعتمد بجريان مناط الاعتبار'". 

4 قال: وقد تصدّى بعض المحقّقين فى حاشيته على المعالم لبيان الضابط 
أنه ما يجمع شروطاً ثلاثة سريل 

© وقال: وقد أجاد بعض المحققين من المتأخرين فى ما علقه على 
المعالم. 

قد مر منّا بأنّ المجدد الشيرازى ينقل عن استاذه ضاحب الهداية فى تقريرات 
بحثه في الأصول قريباً من سئّين مورد وحتى نقل من فقه صاحب الهداية؛ فقال: 
وقد ذهب بعض من المحقّقين من متأَخَري المتأخَّرين في فقهه على ما حكي عنه 
الى كون الإجازة كاشفة والتزم باللازم الأول وهو جواز تصرّف الأصيل و... 

ثم جاء فى هامش الأصل: وهو الشيخ محمد تقىتييٌ على ما حكى عنه!". 

أقول: قد استخرجت مواقع نقل المجدد الشيرازي عن صاحب الهداية فى 
سئّين مورداًء ولكن لا فائدة لنقل الأعداد, والأمر واضح لمن أراد. 

الهداية فى الكفاية للمحقّق الخراسانى 

المحقّق اللأوحدي العلامة آية الله الشيخ محمد كاظم الخراسانى تي صاحب 
كفاية الأصول أشهر من أن يوصف وأعرف من أن يذكر. ومسلّم عند الكل مهارته 
وتبحّره ودقّنه فى علم الأصولء فإِنّه ينقل من الهداية فى الكفاية خمس مبّات 


نشير فيما بلي الى مواضعها: 
)١(‏ التقريرات ١/غ:. )١(‏ التقريرات .١76/١‏ 
(") التقريرات .157/١‏ (؛) التقريرات 61/7. 


(6) التقريرات ؟5/؟187. 


تقديم 5" 


١-قال‏ فى بحث وضع الحروف: ... ولذا التجأ بعض الفحول الى جعله جزئياً 
إضافياًاة 2 

أقول: مراده من بعض الفحول العلامة التقى صاحب الهداية!" وأخذ منه أخوه 
العلامة الشيخ محمد حسين الإصفهانى فى الفصول”,. 

"-وفى بحث مقدمة الواجب 'نقل إشكال صاحب الهداية فى كون الأجرّاء 
مقدّمة للمركّب وقال: وربّما يشكل في كون الأجزاء مقدّمة له وسابقة عليه بأنّ 
الدركيا لبون لاقي ا جره سروه 

وفى بحث الضدٌ أشار الى قول صاحب الهداية وإشكاله فيه!8. 

نات قالافن الوحهوء المقلنة الى أقرية طلى تعكنة ا خين زاتجت بافالنها: 
ما أفاده بعض المحقّقِين بما ملخّصه'": [ثم نقل كلام صاحب الهداية ملخّصاً]. 

4-وقال فى بحث دليل الانسداد: ثانيهما ما اختصٌ به بعض المحقٌقين قال" 
[مٌ نقل كلام صاحب الهداية في أكثر من نصف صفحة]. 

الهداية في مدرسة | لمحقق النائيني 

آية الله الميرزا محمد حسين الغروي النائينى من أعاظم الفقهاء والأصوليين 
المتوفى عام 1700, ومن الفحول الذين حضروا على المحقق الخراساني؛ 
وكا نعل قد تتلمذ على حفيد صاحب الهداية جدّنا الشيخ محمد حسين صاحب 
التفسير ثم على نجل صاحب الهداية؛ الشيخ محمد باقر في اصفهان وقال في شأن 
أستاذه على متبر تدريسه على ما نقله لنا من حضر بحثه: كان الشيخ محمد باقر 
فقيها كبيراً كان فقيها كبيراء كان فقيها كبيراء (ثلاث مرّات). وقد طبع له دورتين 
)١(‏ كفاية الاصول / ١١‏ طبع مؤسسة آل البيت. 
(1) هدايةالمسترشدين ٠/‏ 7الطبعةالحجرية. (") الفصول .١7/‏ 
(8) الكفاية / .1١‏ (6) الكفاية / .١7١‏ 
(1) الكفاية / 5.5,. (/0) الكفاية / 519. 


يف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الأولى: فوائد الأصول: : تأليف العلامة المحقّق الشيخ محمد علي الكاظمي 
الخراساني الذي توفي بعد أستاذه بعشر سنين؛ يعني عام 118. 

الثانية: أجود التقريرات: تأليف مرجع الطائفة وققه لان انه الله العظمى 
السيد أبى القاسم الخوئى نيِ. 

د قال فى فوائيه اطول هافق تدك المقوضة" لنولة امن اسها نك سقدانة 
الواخب 1+ وهذا وأنالم.يمكن أن ينظبق علتدمقالة ماعب التضول صر يد 
بأخذ التوصل قيداً إلا انه يمكن ان ينطبق عليه كلام اخيه المحقق صاحب الحاشية 
حيث أنه قد تكرر في كلامه نفي اعتبار قيد التوصل ومع ذلك يقول ان الواجب 
هو المتومة تن كيت الايضا لين 

؟-وفي مسألة الترتب نقل كلام صاحب الحاشية ورد اشكال المحقق الرشتي 
عليه" 

د وقال فى تقزم مقدمات الانيداد الفتغيرة و نري يسقدها ع الاتسداد 
الفعتن طلى هذا الوجةايترت اساي عن المحدق فتاهي اللعناضية وادنه 
ماعن النطول مق تقر و متنقاك الاسنداه الكبير ان 

؛ -قال في بحث تقرير حكم العقل بحجية الخبر الواحد: الوجه الثاني: هو ما 
ذكرّة المحقق صاحت الخاشية وححاصله ثم تقل حاصل كلامة] 

ويؤقالي عبن دفولل الاتداد ففنا ان مقدكاك وليل الاندداذانها 
تقتضي اعتبار الظن في خصوص المسألة الاصولية وهي كون الشيء طريقاً. ذهب 
اللفضاحيي التضول نيا لاك النحيق ماعن الا" 

-وقال فيه ايضاً: الوجه الثاني: ما افاده المحقق صاحب الحاشية مضافاً الى 
الوجه الاول وحاصله يتألف من مقدمات" [ثم نقل حاصل كلامه في اكثر 


)١(‏ فوائد الاصول 1917/١‏ طبع جماعة المذرسين. 

(؟) فوائد الاصول ,741/١‏ (") فوائد الاصول .5١7/7‏ 
(8) فوائد الاصول .5١١/‏ (6) فوائد الاصول 580/79. 
(1) فوائد الاصول 5/17/9. 


تقديم 7 


من صفحة | وبحث عنه فى ست صفحات. 

ااعقال فن يسف وو ران وبين الاأدز وال قفر لارع اطي نايا نما سكل 
عن المحقق صاحب الحاشيةيَ!' إثم نقل حاصل كلامه في اكثر من صفحة]. 

- وقال في أجود التقريرات في بحث وضع الحروف: أمّا القول الأوّل 
فقد اختاره المحقق صاحب الحاشية"؟ 

9 -وقال فى بحث مقدّمة الواجب: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحيّق صاحب 
العافلةيزك لخر النتذقات الدانفلية بالمشيى الأعسن عق ريم السبر اح وقدد 
استدل 0 

- وقال فيه أيضاً: بقي الكلام في ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية في 
0 2 الاق 0 لماو كمع عيف لهال لامكدة كرها نوكي اده 
أصبٌ على ذلك في مواضع من كلامه وأنكر وجوب المقدّمة الموصلة", 

ثم بعد البحث عنه ارتضاه المحقّق النائينى تتل. 

1ع واعترق )ذلك فى بعك الأرتبخيت قال قاذ اللقدية إثنا وعريت من 
عق الأبصال كنا آقاد. المحتن عالين العامة 01 

١١‏ وقال في أواخر بحث الترتّب: يتّضح لك بطلان الإيراد المذكور وإن 
توقف المحمّق المذكورةيٌ عن القول بالترتّب لأجله. وتشنيعه على المحقّق 
صاحب الحاشيةيويٌ لأجل ذهابه الى الترئّب ليس في محلّها". 

تقال قي الوسو» التقلتهاعلى كه لخر الواسةة الو الرابعماذكزه 
المحقّق صاحب الحاشيةبَيِي وهو.!" 


4 وقال في نتيجة دليل الانسداد: اوم مدا ينا اذا على عقي ليت 
)١(‏ فوائد الاصول 5/؟101١.‏ (1) اجود التقريرات .11/١‏ 
(؟) اجود التقريرات .1١1/1١‏ (؛) اجود التقريرات ١/١‏ 15. 
(0).اجود التقريرات .77١/١‏ (1) اجود التقريرات .577/١‏ 


(/) اجود التقريرات .١77/57‏ 


1" هداية المسترشدين (ج )١‏ 


او أضمل كنا ذهب إليه المحقّق صاحب الحاشية وصاحب الفصول قينا م 0١‏ 
6 وقال فيه كا قا الوجه الثانى فهو الذي أفاده المحقّق صاحب 

الحاشية َي" 

تذييل: ولمّا كان آية الله الخوئي تي من أعاظم تلاميذ المحقّق النائيني نشير 
الما ذكره فى عقر يراك بيسنه فى الأصول هنا: 

قال المحمّق الخوئي: الوجه الثالث من الوجوه العقليّة [التى اقيمت على حجّية 
الخبر الواحد] ما حكي عن صاحب الحاشية وملخّصدا" 5 

0 تعلق على أجود التقريرات مطح اعد عر 
كلامه إن 5 شعت ل ١‏ 

الهداية فى مدرسة المحقق العراقى 

الفقيه المحّق والأصولى المدقق آية الله الشيخ ضياء الدين العراقى طاب 
ثراه من أعلام تلاميذ المحقّق الخراسانى. وقد تتلمذ فى إصفهان على نجل 
صاحب الهداية الشيخ محمد باقرء وخرج من عنده مجتهداً الى الغري الشريف. 

وقد ينقل من صاحب الهداية فى كتبه وتقريرات بحثه بقلم العالامة الشيخ 
محمد تقي البروجر ديه ِلك المسمّاة ب «نهاية الأفكار». 

تفل المحدق العراق قول ضاحب الهداءة من النفصيل قفن موحد ب العستي 
بين بعض الحروف عن بعض"”". 

" -ونقل عنه هذا المعنى فى تقريرات بحثه نهاية الأفكارا". 

#دفال فتكي اتن الاتفولال على نج اتغير الاح يدلبل السفل: 


.١57/5؟ اجود التقريرات‎ )١( .١179 / اجود التقريرات ؟‎ )١( 
.157/١ اجود التقريرات‎ )5( .1١5/7 مصباح الاصول‎ )'( 
مقالات الاصول ١714/5(١١/غ11الطبعة الحديثة).‎ )6( 

(1) نهاية الافكار ١//!غ‏ طبعة جماعة المدرسين. 


تقديم هه" 


الثالث من وجوه تقرير دليل العقل: ما ذكره بعض المحققين في حاشيته على 
النطال الاناك شاف تمعن اكه الوادل تن الخيرة وقلخص ينا أفاد سي 

؛ قال في تنبيهات دليل الانسداد: ثمٌ إِنّ في المقام تقريبأ آخر لصاحب 
الحاشيةتؤي في وجه تخصيص النتيجة بالظنٌ بالطريق بلا احتياج فيه الى دعوى 
العلم الإجمالي بجعل الطرق قالتؤي": [ثمٌ نقل كلام صاحب الهداية في أكثر من 
صفحة وبحث عنه في أكثر من صفحتين ]. 

© وقال فى تعليقته على فوائد الأصول تقريرات المحمّق النائينى: وكان 
حي ستونينا نا عن كلذ البعتع ضساعب الحامةا 

تذييل: ومن أعلام تلاميذ المحقّق العراقي ومقرّري بحثه العلامة المحقّق آية 
الل الميروا اهانب الأفلى التسلن طاك قر مده لاتقل .عن نكا لذب الهدذا نه فقنو 
زراك يحت السلقاء فجي الأفكار ومطرح الأنظار»: ْ 

قالِيٌْ فى دلالة العقل على حجّية الخبر الواحد: الوجه الثالث من حكم 
اقل تاذ كن العستن صالب الحافنة كلل الشحاكة لفاك كاه 
الخاطل من الكين لأ طلقا وملخموة. 

الهداية فى مدرسة المحقّق الاصفهانى 

الأصولي المدقّق والفيلسوف المحّق آية الله الحاج الشيخ محمد حسين 
الإصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية المتوفى عام ١1١‏ من أعلام 
تلاميذ المحقق الخراساني نقل عن صاحب الهداية عدّة مّات في شرحه منها: 

دما ذكره فى حاشية فرحه: وحقد بره عليه ما أوردتاه فى النعن علق 
النفاكن وو ني لمعتتين جا سيا فةالفعاله وين إن الكلام فى ينما ليه 
)١(‏ نهاية الافكار .١87/75‏ (؟) نهاية الافكار .١ 7١/7‏ 


(1) تعليقة العراقي المطبوع في ذيل فوائد الاصول ١01/4‏ طبعة جماعة المدرسين. 
(؛) مجمع الافكار ومطرح الانظار تقرير ابحاث المحقق الاملي 1/7 .١‏ 


”5 هداية المسترشدين (ج )١‏ 
الضدٌ عن الضدٌ للتضاد:". 

-نقل كلام صاحب الهداية على حجّية الظنٌ بدليل الانسداد وبحث عنها 
في سبع صفحات من شرحه نهاية الدراية"". 

ثم عقد تنبيهاً وذكر كلام نجل صاحب الهداية, المحقّق الشيخ محمد باقر 
في شرح كلام والده وقال: تنبيه: ذكر بعض الأجِ لَة به في شرح كلام والده 
المحقّق يوي ."١‏ 

: -وطرح كلام صاحب الهداية في بحث وضع الحروف©. 

0 وقال في رسالته في الطلب والإرادة: ... وإلا فيرد عليه ما أورده شسيخ 
المحققين في هداية المسترشدين من وقوع الفرض المعلّق عليه. فيستحيل الأمر 
والإرادة بعده كما يستحيل وجود النقيض بعد ثبوت نقيضه!". 

الهداية فى مدرسة المحقق الحائري 

العلامة المؤسس آية الله العظمى الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي 
طاب ثراه المتوفّى عام ١700‏ صاحب درر الفوائد فى علم الأصول نقل عن 
الهداية فى كتابه ومجلس درسه الشريف: ْ 

١‏ -قال في بحث الوجوه العقليّة التي أقيمت على حجِّية الخبر الواحد: الوجه 
القالة زان كه طن الأبنا طن اق عا عيية قلي العماله وم اضيا 

نوفا فتحييات: : إبال الاتيدو ادا الرجمب السنانى ميا أفاكه نفل 
المحقّقين ومحصّل كلامد يي" إثمٌ نقل أكثر من صفحة من كلامه ثمّ بحث عنه أيضاً 
)١(‏ نهاية الدراية في شرح الكفاية ١91/7‏ طبعة مؤسسة آل البيت. 

)١(‏ نهاية الدراية .51١9/7‏ ("؟) نهاية الدراية 7/575؟7. 
(5) نهاية الدراية .69/١‏ 
(0) الطلب والارادة / ؟؛ المطبوع ضمن بحوث فى الاصولء, طبعة جماعة المدرسين بقم. 


(1) درر الفوائد / /591 طبعة جماعة المدرسين. 


تقديم و" 


٠"‏ - ونقل تلميذه الأكبر آية الله الشيخ محمد على العراقى المقرر لأبحاثه: 
والوجه الثالث: ما ذكره الشيخ محمد تقى طاب ثراه فى حاشية المعالم 
وحاصله"". 1 1 

اتوشكد قال فو علس ندري العر يت على ما شكنى قن كقزر براقة 
والوجه الثاني ما ذكره الشيخ محمد تقى صاحب الحاشية وهو مركب من 
مقدّمات'": [ثمٌ نقل حاصل كلامه في أكثر من صفحة ثم بحث عنه]. 

تذييل: من أعاظم تلاميذ المحقق الحائري, اه انه السعة كيد رضا 
الكليا يكاني َي نه كتب تعليقة على درر أستاذه وطبع في حلي بإسم إفاضة 
العوائد تعليق على درر الفوائد. فوافق فيها مع فاحت اليواية والت انا 
الحائريء واختار تقريب صاحب الهداية فى بحث دلالة العقل على حجّية الخبر 

تيه اران الهداية في آثار السيّد الامام الخميني يِه في ما بعد إن شاء 
عالق 

الهداية في تقريرات المحقق البروجردي 

آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي من أعاظم تلاميذ 
المحقق الخراساني, وكان فقيه الأمة ومرجع الطائفة في زمانه, نقل عن صاحب 
الهداية فى تقريراته المسمّاة بنهاية الأصول: 

١‏ 0 ل ل لو معان 
المكاً 03 

.576/5١ اصول الفقه‎ )( .1/1١ أصول الفقه‎ )١( 


(1) افاضة العوائد تعليق على درر الفوائد ؟/191. . 
(5) نهاية الاصول / ١4‏ الطبعة الحديثة.. 


4 | هداية المسترشدين (ج )١‏ 


١‏ -ونقل عن صاحب الهداية الحكم بتغاير الطلب والارادة وتخيّل أنه وافق 
في هذه المسألة الأشاعرة, وخالف المعتزلة والإمامية, فراجع الى نهاية 
الأصول". 

ولكن تقطن نوه الفعقق تفن 3ل غبارة اسشاذه ورد هذ المقالةبنها دكرة 
العلامة الجدّ فى الوقاية. ْ 

أقول: قال العلامة الجدّ أبو المجد الشيخ محمد الرضا النجفي الإصفهاني في 
كتابه وقاية الأذهان: العلآمة الجدّ (صاحب الهداية). لم يخالف العدلية في ذلك 
ولم يجنح الى قول الأشاعرة قطّ, بل غوامن ألد أعداء هذه المقالة: واشد من 
خاصمهم؛ وقد قال: في بحث مقدّمة الواجب بعد ما بيّن مذهب العدلية من أنّ 

00 حقيقة الطلب عندهم هي الإرادة المتعلقة بفعل الشيء أو تركة.هااتضه: وقق خالف 
في ذلك الأشاعرة فزعموا أنّ الطلب أمر آخر وراء الإرادة وجعلوه من أقسام 
الكلام النفسي المغاير عندهم للإرادة والكراهة. وقد عرفت أن ما ذكروه أمر فاسد 
غير معقول مبنيّ على فاسد آخر أعني الكلام النفسي'" انتهى. 

فلينظر المنصف الى هذا الامام كيف يجعل مقالة الأشاعرة أمرأً فاسدأ غير 
معقول مبنياً على فاسد آخر ثم ليعجب ممّن نسب إليه موافقتهم. ويخالف في 
كلامه سنّة الأدب, وهو لم يعرف صحيح مرامه من صر يح كلامه'". ْ 

الهداية في آثار السيد الإمام الخميني 

آية الله الإمام السيد روح الله الموسوي الخمينيت من أعاظم تلاميذ المحقّق 
الحائري واستفاد واستجاز أيضاً من جدّنا العلامة أبي المجد الشيخ محمد الرضا 
النجفيٍ الإصفهاني صاحب وقاية الأذهان وغيرهما حتى نال مراتب عالية في 
الفقه وأصوله. وصار من المراجع العظام ووقّقه الله تعالى ع اللحكامة 
الإسلامية فى إيران وأقره كالشمين فى رابعة النهار. 


)١(‏ نهاية الاصول / )١( .1١‏ هداية المسترشدين 157/7 الطبعة الحجرية. 
() وقاية الاذهان / ١184‏ طبعة مؤسسة آل البيت. 


تقديم > 


١‏ - قال في كتابه في مباحث الألفاظ: ونه دنا ميد الل اش الحو 
كون معانيها جزئياً إضافياً:". 

١‏ وقال: إلا ما عن المحقّق صاحب الحاشية نقلاً عن بعض من أن الرجوع 
إلى الهيئة مستلرء لرستوعه الى المادة :دون الفكس 4 

١‏ - وقال في تعليقه على المجلد الثاني من الكفاية: ومن مواقع النظر فيه: 
أنّه قال: إن تقريب مقدّمات الانسداد. على هذا الوجه الثانى يقرب ممّا أفاد 
مائحي الحافنة و أنهو فى الاقدادووإن كان فرق يتين وتسدى لبان التررق 
بما لا يرجع الى محصّل, وظبّي أنه من قصور العبارة'". 

غ-وقال فيها: وأمًا ما أفاده صاحب الفصول كه تبعاً لأخيه المحمّق يلل من 
الاختصاص بالطريق فهو مبتن على مقدّمات*. 

-وفي المجلد الثاني من كتابه'" نقل كلام صاحب الهداية فراجعه إن شئت. 
فذلكة القول فى الهداية 

فظهر لك ممّا ذكرنا منزلة هداية المسترشدين فى علم الأصول وأنّه كتاب 
فين ومووة لعانة أجل التحقيق وروا القلم: وصاخيه الإمام الملامة التق الطبي 
محمد تقي النجفي الإصفهاني الرازي من أعاظم المحقّقين الذين قل نظيرهم 
فنغل الاضول: 
اكنبية: واتيلانة الع ةسام اليدانة غير ما مهيدان السال الممتكاة بهدانة 
المسترشدين على أصول معالم الدين, رسالة في مسألة الأقل والأكثر ردّ فيها قول 
العامة الميد حمق الكاظمن طات ثراة 


. 87/١ مناهج الوصول:الى علم الاصول‎ )١( 
.510/١ مناهج الوصول الى علم الاصول‎ )1( 
.5؟70/١ انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية‎ )( 
.817/١ انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية‎ )4( 
انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ؟188/5.‎ )0( 


0# هداية المسترشدين (ج )١‏ 


قال حفيده العلامة أبو المجد الشيخ محمد الرضا النجفي الإصفهاني في شأنها: 
وله ردود على العلآمة السيد محسن الكاظمىتييٌٌ فى مسألة الأقلّ والأكثر رأيتها 
شه رن 00 

تنضرة قال ماحي الروشاف ف "تيده اهن الود انتعبولة ضاقنا 
في الفقه الاستدلالي كبير جدّأً كان يشتغل به أَيَام تشرّفنا بخدمته المقدّسة إلا أنه 
بقى في المسوّدات ولم يدون منه مجلد بعد'". 

واتكدر ال غلية دنا الحلاية أبو المجد الشيخ محمد الرضا النجفي 
الاصفهاني: خرج منه كتاب الطهارة وهو في الفقه كالهداية في الأصول, وله شرح 
كتاب الوافى على ما نقل لى والدي طاب ثراه"”, 

ازال معدن فيك كات قله ولحي الهدانة الى كر م مدن تتيتانة 
طنط شع داوتيضية القنوان هن ت سكل مسائل الطهارة ويح فر فيك الضلاة: 
وبعض الزكاة, وقسم من البيع. / 

وَهدًا الكتاب 'تبصرة النقهاء ف النقه: كالهداية فى الأصول كنا فقلناه عدن 
انا ماق إلى السد نوفا" ْ 

وإن شاء الله وبأذنه وعونه سوف يطبع لأوّل مرّة بعد هداية المسترشدين. وإنّه 
على كل شيء قدير. 

خاتمة المطاف: شكر وتقدير 
وفي الختام يجب علينا أن نشكر كل مَنْ سعى لإخراج الهداية بهذه الصورة 
الزاهية ونخص بالذكر: 

اديتالقة! بازاه النتلن معدل الزروضات : (فد طلمامق أسياظ صناع 

اداه تفكل غلينا بإزسا ل فبيخة خط الدد لق التن تمل المبعلد الأول من 


(10) تعليقته على روات الخبات المسقاة باعلاط الروضات /7 1 
(؟) روضات الجنات ؟/75١.‏ (؟) اعلاط الروضات / .٠١‏ 


١ تقديم‎ 


الكتاب, واستفدنا منها وصحّحنا الكتابعليها. فلم نحتج إلى ذكر النسخ واختلافها. 
االعتقاى العمين حخة الأنبلاء والستلتيئ الله اجنين الحسيقى 
الأشكوري (مد ظلّه) كتب بالتماس ما حياة صاحب الهداي ةوك 1 

'- قرّة عيننا وولدنا البارّ. سماحة الحجّة الشيخ هادي النجفي كان الله له- 
حيث بذل الجهد في إعداد مقدّمات التحقيق وأشرف على طبع الكتاب وإخراجه 
بهذ الخلة القفسية: 

غ -أصحاب مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشفة 
يكنا تنم الانناكم والعايكة: اليه مكترررطيا القاكن الشيخ محسس مود 
نجفء والشيخ رحمت الله رحمتي دامت بركاتهم حيث ساعدونا على طبع الكتاب 
ونشره بهذه الطبعة الزاهية, أَيّدهم الله تعالى ووفقهم لطبع التراث. 

تمّت هذه المقدمة في يوم السبت غَرّة ثاني الجمادين عام ١4146‏ ببلدتنا 
إصفهان صانها الله تعالى عن الحدثان. 

وأنا العبد الشيخ مهدي ابن الشيخ مجدالدينابن الشيخ محمد الرضاابن الشيخ 
محمد حسين ابن الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقىي النجفي الإصفهاني 
صاحب هداية المسترشدين. 

والحعة ل أولا واخرا وظاهرا وناطناء وص اشاعلن مسد والهالطعية 
الطاهرين المعصومين. 


ترجمة المؤلف : 
من كتاب «المفصل في تراجم الأعلام» للمحقق 
الخيز افيد عد لعفت ان ظله) 


العلامة الكبير الفقيه الأصولي الشهيرء أستاذ الفقهاء والمجتهدين, مولانا 
الشيخ محمد تقى بن محمد رحيم بن محمد قاسم الأيوان كيفي الرازي الاصبهاني 
النجفى!". 

تاو ولتم سرف ب وسو يسم بك ايع لوه فتن سال ينفطن 
«عبدالرحيم». ولكن الموجود بخطً صاحب الترجمة «محمد رحيم» وهو الأصح. 


7 
تيى نشت الاسزة الى عشيرة توك" انها غلؤ» الى كان لها ضلة وقيقة 
بالسلاطين الصفوية منذ بداية حكومتها فى ايران. وتصدى بعض رجالها وظائف 
)01( الأيوان كيفي نسبة الى قرية «ايوان كي» انان كنك من قرى ورامين في شرقي 
طهران. اشتهرت بذلك لبناية فيها أثرية قديمة يقال: إنها من أبنية سلاطين إيران الكيانية. 
و«استاجلو» عشيرة كبيرة اتصلت بالأعمال الحكومية منذ سلطنة الشاه اسماعيل الصفوي. 
ونسنة المح ء عبرال الأسنة يمتها متاحي الترحية القلدى التنيق: الأحر ف ولى اقترن 
تعرف بهذه النسبة. وهي تعرف «بالمسجد شاهي» أيضاً نسبة الى مسجد شاه حيث كان 

غلمازها هرق عثلاة الجناعة فيه 


ترجمة المؤلف 0م 


حكومية هامّة في أيّام الصفويين والقاجاريين كما جاء في تواريخ تلك العصور. 

أشغل والد الشيخ صاحب الترجمة بعض الوظائف الحكومية في «ايوان 
كيف», إلا أنه ترك الوظيفة وهاجر الى العتبات المقدسة بالعراق. وأقام بالنجف 
الأشرف منضرقاً الى العبادة حتى وافاه الأجل فى سنة ١711‏ 

جد الأخلى مين زاامهدى: ا رمللة لظا :دادر عا إلى النعلي قر ان سوك 
عير لعفن الداوى الشروي تماق لقيو سكل اسه مان لقان امسن 
الكتائب. ْ 

بزغ نجم هذه الأسرة العلمي في إصبهان منذ نحو سنة ,١770‏ حيث هاجر 
الشيخ فى ما يقرب من هذا التاريخ من يزد اليهاء واشتهر بالمقام العلمي الرفيع 
والزهة والتقوئ» والتت وله الخاكة والفناعة: واتتيت ال العامة القلحة 
والافافة. 

اشتهر من الأسرة علماء مشاهير وفضلاء ذوي الأقدار والمكانة, كانوا ولم 
يزالوا موضع احترام العلماء وحفاوة سائر الطبقات المؤمنة في إصبهان وغيرها, 
نذكر أسماء بعضهم كنماذج بارزة لا للحصر: 

١-اخو‏ صاحب الترجمة, الشيخ محمد حسين الاصبهانى (ت ,)١51١‏ 
العالم الكبير مؤْلّف الكتاب السائر فى الأوساط العلمية «الفصول الغروية». 

اانه الف عميد افر الستعد سام الأصمهان زاك لازن أعاظ 
علماء إصبهان الفقهاء. 

د القع معد سين التجقى الأضبهاق أت :)مق وجوه علامدة 
الاك اده مز را لطعت شمو ليرا رع وو انه لشي الك وعد الات 

؛ ‏ الشيخ أبو المجد محمد الرضا المسجد شاهي الإصبهاني النجفي 
(ت 317). العالم الكبير والأديب الشاعر المشهور, مفخرة القرن الرابع عشر في 
العلم والفضل والأدب. 

4 الشيخ محمد تقي آقا نجفي الإصبهاني (117), حفيد الشيخ وصاحب 


1 ْ هداية المسترشدين (ج١)‏ 


المؤلفات الكثيرة المطبوعة الذائعة والمتقدّم على علماء عصره بإصبهان. 

5 الحاج آقا نور الله النجفى الإصبهاني (ت 1147) من تلامذة المجدّد 
الشيرازي والمشارك فى النهضة المعروفة بإيران. 

184 الأستاة محمد باقر التجفى الاأضبهاتق 'المعروق بألفت أت‎ ٠ 
ْ " العلامة الأد ين القاعنل المشهون.‎ 

4-الشيخ محمد علي النجفي الإصبهاني (ت .)17١8‏ 

9-الشيخ مهدي بن الشيخ محمد على النجفى (ت ,)١1797‏ صاحب المؤلّفات 
الكثيرة المتجاوزة على الثلاثين. 020202077 

٠‏ -الشيخ جمال الدين النجفي الإصبهاني (ت 1704). من أعلام علماء 
إصبهان وذي المكانة المحترمة فى مختلف الأوساط. 

١-الشيخ‏ محمد اسماعيل النجفي الإصبهاني (ت .)1/٠‏ 

,)١15 ١7 _الشيخ مجدالدين الملقّب بمجد العلماء النجفي الإصبهاني (ت‎ ١ 
العالم الجليل الوجيه عند العامة.‎ 

تضل :تبت التجفى مضاهرة بيوتات علمية كبيرة مفروفة فتن الأوسياط 
العراقية والا بزافةونو اكيت الع تحط الكت العقى طعي عمف الطاء 
المسمّاة «نسمة خاتون» أو «حبابة». وهى زوع ةالمدة صاحب الترجمة.: 
ل عجرا قن باقن رقت فولاد». 

والالو كينت المي صدرالدين انام ووحة الشمخ محمد راف التخلى. 

الى يها ؤزيي ا بايد لطا وب كم ينك 'لمبية تيان على :عزف را قا محتهلة 
حردة اللم وجي رسع الأعاك لمتكي وعة امسر قمع تمده 
الإصبهاني وأمٌ أبي المجد. 

قال الشيخ آقا بزرك الطهراني: 

(آل صاحب الحاشية) بيت علم جليل في إصنفهان, يعدٌ من أشرفها وأعرقها 
قن التض ل اقتنائة فيدبعت من فلخل العلماء ورجال الندو الافاضل: كما ضرا 


ترجمة المؤلف هه 


نوو مهما فى تخدمة الترسة:ونالوا الرثاسة النائة لاقن اصنيان تتحسي :1 
فى إيران مطلقاًء ففيهم علماء وفضلاء واعلذة 


مولده وشىء عن نشأته: 
يتعض أصحاب التراجم لتاريخ ولادة الشيخ ومحلّها على التحديد, 

إلا أن السيد المهدوي يحتمل أن تكون الولادة نحو سنة ١1417-1١46‏ فى قرية 
واد قبح الاسين كانت مك والذه قا عر الى السكات المداية: 
والسيد الخوانساري صاحب الروضات يصرّح أنه انتقل في عنفوان الشباب الى 
عات الأثقة الأطيانة ونهذا بع أثه:ولدافن القرية المذكورة: 

كانت د رانك الجوزات العلمية بالف الأمر ف زكري والكاظمية فقن 
أكثر من اثنتي عشرة سنة في كربلاء قبل وفاة المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني 
(ت85 07 ويذكر الفعرسمون لددمن أساتده الذيخ :رسن ديهم فى القرا تل 
الغالية واستفاد: من غلمهم جماعة لم تعر تفضيل ها طلم لدبي "١‏ وهب: 

١-السيد‏ محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائى النجفى. استفاد منه علماً 


2 


وعملا. 
١‏ الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي, وله منه إجازة الحديث والاجتهاد, 
وصاهره على بنته كما سبق ذكره. 


لاد البو ار سحيينا قن الؤهية ويه دن 
؛ -السيد على الطباطبائى الحائري. 


6-السيد محسن الأعرجى الكاظمى. 


)١(‏ «ايوان كي» أو «ايوان كيف» من توابع دماوند. وهي قرية كبيرة في الجنوب الشرقي من 
مدينة طهران وتبعد عنها ١/اكم.‏ 

(1) نقل المرحوم الحبيب آبادي في مكارم الآثار عن شخص مجهول أن الشيخ صاحب 
الترجمة اخذ فى العرفان وتهذيب النفس من درويش كافي النجف ابادي الاإصبهاني, وانكر 
بعض الأعلام أخذ الشيخ منه في السير والسلوك. والانكار في محله. 


ف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


-الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي"". 

يبدو من بعض القرائن فى أحوال الشيخ أنه كان ذا جدّ وسعى كبير فى 
سمي التلد وا كعات التضائن آثاء الدرانية والحصي + اند كنا هودن قائدة 
أسفاء أساتذثة وشسبوكه كان يتان أحسين رعسال العدك وأفجههز السدسين 
المتقدّمين فى التدريس, ولو أدّى ذلك الى التنقّل فى الحوزات العلمية وعدم 
الإتفلاه الى الاسشقرار والظما نين فى تخوزء ينا ,بهذا وبما تر :من :نولفاتة العامة 
المتناهية فى الدقّة والإحاطة والموقع الدراسى والعلمى الذي حصله زمن الافادة, 
رتح دي حون أناء الطلي ود كائه فى ملت العلوع رحد قم على كتفي عي 
أترابه ومعاصريه. 000 

اضطبٌ الى الهجرة من العتبات المقدّسة الى إيران على أثر صدمة الوهابيين 
وابتلائه بمرض القلب, ولو كان باقياً بها لكان له شأن عظيم أكثر ممّا حصل له في 
إصبهان, ولكن الله تعالى يقدّر الأمور وليس ممّا قدر من مفرٌ. 


الهجرة الى ايران: 

هاجر الشيخ من العراق الى إبران بعد سنة ١11١7‏ التى كان فيها واقعة حملة 
الوهابيين على كربلاء والمجزرة الدموية التى أجروا فيها وهتكوا الحرم الحسيني, 
وظهرت منهم فضائح وجرائم لا يسع المقام شرحهاء وربّما كانت هجرته بعد وفاة 
واضطراب الوضع فى كربلاء والنجف بسبب الحملة الوهابية عليهما. 

قصد أول دخوله إيران زيارة الإمام الرضاءكة, فنزل بالمشهد في بيت الحاجّ 
ميرزا داود الخراسانى الإصبهانى الذي كان من أجلء فضلاء المدينة (ت ٠5؟1١),‏ 


)١(‏ علّق السيد المهدوي هنا ما ملخّصه: يظهر أنّ حضور الشيخ لدى الأحسائي لم يكن 
للاستفادة العلمية, بل للوقوف على آرائه وأقواله التي كانت سبباً لإقبال جمع عليه وتكفير 


ترجمة المؤلف ا 


وأقام في ضيافته لمدّة أربعة عشر شهراً بكلّ تجلة واحترام؛ وكان الميرزا يدرس 
ده ف هده الم هل التتقرواء صول وى د كرون فى كل يون شمطة البالئد 
في ذلك الوقت ألف تومان. 

ئمّ انتقل الشيخ من المشهد الرضوي الى يزدء واشتغل فيها بتدريس الفقه 
والأصول العاليين, واجتمع عليه طلأب العلوم الدينية للاستفادة من علمه وفضله. 

بعد بقاء مدّة في يزد لا نعلم مقدارها بالتحديد انتقل الشيخ الى إصبهان 
نهد العم يومد الك وسجمع كاز العلناء والنتشولوكتان ذلك فى دنه ١6‏ 
احتنالا افالشس و الملماء والنلالاك ويقرة القدفات الموية ويس ننه ال حمين 
وفاته معرازاً مكلماً. ْ 

كان الشيخ -كما علمنا مما سبق -موضع حفاوة العلماء والطّلاب أينما حل 
وحيتما ارتل ».ييقة بالتدريسن وإفادة الطلاب مقا ؤؤقه أله تعالى :من لعل 
والدراية, حريصاً على وقته أن يضيع في ما لا طائل تحته. وعلى علمه أن لا 
دق ركاته تكلم الأخرين» وبهذا كان عنما فياتا انما اقاء وماسشوافاً عليه 
حيث انتقل. 


الاقامة بإصبهان: 

أُوّل ما ورد الشيخ المترجم له مدينة «إصبهان». سكن في محلّة «أحمد 
اباد». وهى من المحلات القديمة بهذه المدينة. 

كوّن 7 استقراره حوزة تدريسية في مسجد المحلّة «مسجد ايلجي». وشاع 
ذكرة غرف ستاسه الفلني فى اوسنتاط الأفناضل والطلائ كنا هيما عليه 
الابجقا د وى ووس يدانه التنية المسققة وكا عه فى ابول النقها لدي 
انير جاده | قاض ةنك ْ 

كان يقيم ضلاة الجماعة أيضاً بهذا المسجد. وأمّه كثير من المؤمنين عند ما 
عر فوا سكانته الرافيئة فى الزهد والنتو والاعراض عن تحار الذنيا والتويكة 


لي هداية المسترشدين (ج )١‏ 


التاء الى الله تعالى. فكانت الصفوق مز حمة بالمؤمتين الهو تّمِين بصلاتة جماعة: 

كثرة الطلاب في مجالس التدريس وازدياد عدد المصلين في الجماعة بعد 
مرور مدة على ورود الشيخ, سببا الشعور بالضيق وضرورة الانتقال الى مكان 
أوسع. فانتقل الى محلة مسجد شاه والصلاة والتدريس في «مسجد شاه»؛ وهو من 
أبنية الشاه عباس الصفوي الكبير. 

المؤمّلات العلمية في الشيخ وشدّة ممارسته لعلمي التقثوالاضول وشسدة 
الالقاء فى مخاضراته كانت أسباباً لتجاحه فئ التدريس لأغلى المراحل الغلمية 
السكن ببواللعا رع خض لوا أن بعل دوين كان معط مإاتها نقا ل 
أزبعمائة طالب, ولازدحامهم طلب الميرزا محمد حسن المجدّد الشيرازي وبعض 
رفاقه من متقدّمي شباب الطلبة الذين كانوا يحضرون في مجالس الدرس آنذاك, 
طليوا وفنا خاضاً بهم سعد ونيد أكتن لحل ما كلهم الغلمية فأجانهم الأقاذ 
على ذلك وعيّن لهم ساعة يحضرون لديه ويطرحون ما أشكل عليهم؛ ثمّ يبجدون 
الحلّ على أحسن ما يكون. وكان السيد المجدّد يتباهى بذلك ويأسف على قصر 
مدته ومفاجأتهم بوفاة الأستاذ. 


بعض تلامذته البارزين: 

لقد ذكرنا سابقاً شيئاً عن رفيع مقام الشيخ التدريسي وازدحام الطألاب على 
محاضراته العلمية. حتى ذكر بعض أن محضر درسه كان يحتوى على ثلاثمائة أو 
أربعمائة طالب وكان في عصره المدرس الأول في حوزة إصبهان للدروس 
العالية. والعدد المذكور لا يعني الحصر فيه, بل كان التلامذة يتجددون حيثما تنتهي 
فورته الاراسة فكو التددهانا هذا والعطأء الفلقن وقيرا .له كم تمد 
ف عل لق سد ْ 

وفي ما يلي نسرد أسماءالمشاهير من تلامذةالشيخ من دون تعرّض لتراجمهم, 
وذلك تبعاً لطريقتنا فى الأخذ بجانب الاختصار وعدم التطويل فى الكلام: 


ترجمة المؤلف ذل 


١-ملا‏ أحمد بن عبدالله الخوانساري. 

"-ميرزا محمد باقر الخوانساري الإصبهاني صاحب الروضات. 

'-الشيخ محمد تقى الكليا يكانى. 

؛ -المولى محمد تقي الهروي الإصبهاني. 

مير سيد حسن المدرس الإصبهانى. 

١-ميرزا‏ محمد حسن المجدّد الشيرازي. 

8-السيد ميرزا حسن الرضوي المشهدى. 

9-أقا حسين اللنجانى الاصبهانى. 

٠‏ -الشيخ محمد حسين الاصبهانى, أخوه صاحب الفصول. 

١‏ -_ميرزا داود الشهيد الإإصبهاني الخراساني. 

ا لمق ري انرسي الكلا كانت 

١4‏ -السيد محمد صادق الموسوي الخوانساري. 

6 ملا عبدالجواد التونى الإصبهانى. 

7 -الشيخ عبدالجواد الخراسانى. 

١‏ -ملا علي قاربوز أبادي الزنجاني. 

_الشيخ فتح الله الشاروي القزوينى. 

4 مير محمد بن محمد حسين الشهرستاني الحائري. وله منه إجازة. 

٠٠‏ الحاج آقا مهدي المهدوي الكرمانشاهى. 

١‏ الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي. 

31 دالمولق هادئ الأسراز السيزوارى مول مرح النتظوبة المعروف 
فى الفلسفة. 


4 هداية المسترشدين (ج١)‏ 
-الشيخ محمد الطهرانى النجفى'". 
قالوا فيه: 


لقد طفحت كنب التراجم يعبارات معن عظيم مكانة اليغ بين معاضريه 
وجليل منزلته عند من ترجمه بعد عصره. فقد بجلوا بمقامه العلمى ومجدوا زهده 
وتقواديقتن التمازير ومختلق الألفاظ :'وفى.ها ِلى ووذ طن ما قالزه اكتفاء 
باليسير عن الكثير: 

قال السيد الخوانساري في «روضات الجنات»: 

«فأصبح أفضل أهل عصره في الفقه والأصولء بل أبصر أهل وقته في المعقول 
والمنقو وان كاله المجسم في الأفكار الدقيقة, والمنظم من الأنظار العميقة, 
استاذاً للكلّ في الكل وفي أصول النقدغلن الخضوفن: :وعتات النضل الدائمة 
الاكل في مراتب المعقول والمنصوص. فجعل أفئدة طألاب العصر تصرف إليه. 
وأعية مكاي التسدل كشوت لدرهه تحيت لوزرير لق الثاننا امنارسى ١‏ خضق اجله 
مان وه الح رلور لك دافن الله ل امه الك 

وقال الشيخ القمي في «الفوائد الرضوية» ما تعريبه مختصراً: 

«الشيخ العالم الفاضل المحمّق المدقّق, قدوة المحقّقين وترجمان الأصوليين, 
صاحب تعليقة كبيرة على المعالم. اختصٌّ بالشيخ جعفر الكبير صاحب كشف 
الغطاء حتى زوّجه بابنته ..». 

وقال المدرّس الخيابانى فى «ريحانة الأدب» ما تعريبه: 

الف أكابر: فحرلعلناءالإمامنة أوانبظ القرة التالت حفر اللجرنى »فيد 
أصولي محّق مدقّق عابد زاهد. عميق الفكر دقيق النظر .. جلالته العلمية والعملية 
)١(‏ الشيخ محمد بن محمد علي الخراساني الطهراني, اب نأخت صاحبالترجمة ومنالمدرسين 


المجيدين. رتب الجزء الثالك من كتاب «هداية المسترشدين» وأخرجه من المسودة الى 
المبيضة, صاهر خاله على ابنته الصغرى ولكن لم تدم حياتهما الزوجية طويلاً فافترقا. 


ترجمة المؤلف 4.١‏ 


مشهورة, بل د على معاصريه في المعقول والمنقول بشهادة بعض المترجمين 
له اخصوضا فى أضول التقه الذى كان قد يغابة "اشر انتهت الله المرجية 
بإصبهان, وكان حشر في حلقة درسه قريباً من ثلاثمائة طالب ..». 

وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني في «الكرام البررة» ص 0١؟:‏ 

«أخدروماء الطائئة ومحتق الاماضة المواشيتين فى :هنذا القبون ليون 
الثالث عشر). فاز بدرجة عالية 5 العلم والعمل؛ معقولاٌ 0 فقهاً واصخولا. 
وقد حظى هذا الكتاب (حاشية المعالم) بالقبول. ولاقى استحسان الأكابر 
والتعول من الستدين والأعلام ب والعق اتديكنى الإنكد لال على ندى إبعاطة 
المترجم وتبحّره وتحقيقه فى علم الفصول, ففيه تحقيقات عالية خلت منها جملة 
بن الشقان الحلدلة:واع ارل اراقو يوط يانه شط انطان عاضا وابصور 
أبحاثهم الى الآن». 


آثاره العلمية: 

بالرغم من اشتغال الشيخ بالتدريس وتربية الطلاب والقيام بالشؤون 
الاجتماعية وقضاء حوائج الناس, دبّجت يراعتّه آثارأ علمية اشتهر يعضها في 
الحوزات وعند العلماء. وبقى بعضها الآخر غير معروف لدى الجهابذة,,وفيما يلى 
نذكر هاتيك الآثار مع الإجمال في وصفها: ش 

١-أجوبة‏ المسائل, جوابات على استفتاءات بعضها مختصر وف بعضها 
تفصيل. ءِ ءِ 

١‏ -أحكام الصلاة, في مكتبة السيد المرعشي رسالة فارسية في أحكام 
الصلاة برقم 0 ألفت سنة ١١40‏ نظنها له. 

تبصرة الفقهاء. استدلالي نجز منه كتاب الطهارة وأوقات الصلاة وكتاب 
الزكاة وبعض البيع. 7 
< 8-تقرير أبحاث بحر العلوم,كتاب الطهارة شرحاً على كتاب «الوافي». كتبه 


كك هداية المسترشدين (ج )١‏ 


4-حجّية المظنّة. طبع مع حاشية معالم الأصول. 

عدم مفطرية التتن. رد على بعض معاصري الشيخ. 

٠-الرسالة‏ العملية. 

4-_فساد الشرط ضمن العقد. فى شرط الضمان لو ظهر المبيع مستحقاً للغير. 

شرح الأسماء الحسنى. 

1 ذكتاأتةالظهازةوهو خترشترسه على الوافن المذكوز سابقاء توجد نسدد 
فى مكتبة السيد المرعشى العامة بقم. 

١‏ الفقه الاستدلالى. الظاهر أنه نفس كتابه الاستدلالى فى الطهارة وليس 
كتاباً غيره. وقد صرّح بعض أنه لم يخرج من المسودّة وذكر أَنّه كتاب كبير جدًاً. 

١‏ -هدايةٍ المسترشدين فى شرح معالم الدين. وهو شرح أو حاشية موسّعة 
على قسنم اصؤل النتدمن كنات وغال الاين ة الشع خسن بق :زيمن الديين 
العاملى, وقد اشتهر فى الحوزات العلمية الشيعية وتلقاه العلماء بعين اللاكبار. 

١١‏ مسألة الظنون. ذكرها كذلك تلميذه السيد الخوانساري وقال: إِنّه 
يحو من كات اليداءك وادليا عن رجات مفحة الملدم َ 

أمّا فوائد الامة فى رد شياطين الكفرة فهو للشيخ محمد تقى المعروف باقا 
نجفي الإصبهاني, وقداتشبوة الن ضاحن الترجمة اشتباها. 


موقع هداية المسترشدين: 

شرح استدلالي كبير على القسم الأصولي من كتاب «معالم الدين» للشيخ أبي 
تيور مسق بدا الوه كين الذيى التاملى لك 218 )الى أصفيع فد تالقد 
تدارا للفارمى :فى العؤزات الدلقية ف الموضلة الول وقد رمه كتير مز 
الحلماءالنعسفلين _الأضول درا وتدوساً وكيوا علبلاسواءن مختعر#ومفشلة 
يصعب عد أساميها وتعداد النسخ الموجود منها في المكتبات العاّة والخاصّة. 


ترجمة المؤّف 3 


ولعلّ من أبرز هذه الشروح والحواشى ذكراً الكتاب القيّم الذي نحن 
دن العريق نيه واقك دك جماع ةن السوافين فى التراجم والمفهرسين 
للكفي وأسادواا بك حكن قال عله الملالة العام فيرزا حسين التورى فى كتنابه 
السائر «مستدرك وسائل الشيعة _الخاتمة»: هذا الكتاب في الأصول كفصل الربيع 
ف التضول: 

"توق عات كل نارون لولم قو السورلة اسيك الحو لك افيا الى سيسات 

مفهوم الوصف في جزاين تم الأول منهما في ليلة الجمعة عاشر ربيع الثاني سنة 
0 ويصرح شيخنا الطهراني في كتابه الكرام البررة ص 5١5‏ أن ابن أخت 
المؤلف ‏ وهو الشيخ محمد بن محمد علي الخراساني الطهراني -جمع مواد الجزء 
الثالث من مسودّاته. ولم يكن قد خرج هذا الجزء الى البياض. 

ولشهرة هذا الكتاب عرف مؤلفه ب «صاحب الحاشية» و«صاحب الهداية»., 
وهكذا سمّي في جملة من كتب أصول الفقه. 

طبع هذا الكتاب على الحجر مكرراً ؛ منها فى سنوات 115931515 و581١‏ 
و87؟١او‏ ل ولتداوله بين الطلات:والمحصّلي نجد منه نسخا مبخقطوطة كقيرة 
فى المكتبات العامّة والخاصة, وق خلى علية حناعة تن اللا تالبق ل نطول 
العقاة بتكوها: 

يشتمل هذا الكتاب على تحقيقات ممتازة مع التتعرّض يقتلت الاراء 
والأدلة مع المناقشات الطويلة لما ينقل عن أعلام العلماء والأصوليين. وخاصّة 
في مباحث الألفاظ التي لقيت منه عناية أكثر من المباحث العقلية» ويهتمٌ فيه 
بشكل ملحوظ بآراء العالم الأصولي الشهير ميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمي 
المدرجة في كتابه القيم «قوانين الأضول): ويتصدى لها بمناقشات فيه الشيء 
الكثير من التحقيق. 

نظرة خاطفة على كل تعليقة من هذه الحاشية؛ تبين مدى إحاطة المؤلف 
عن تع سكيلف الآراء وتتسيهوا صخيضا فعا ودرا سه من ميشدلك قز الها 
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فهو لا يقنع بنقل قول ما كيفما كان, ولكنه يقلّبه ظهراً لبطن ويحسب له حساب 
الخبير المتمرّس المحقّق. ويكفى لمعرفة مدى فحص الشيخ فى الآراء اللغوية 
والأصولية والاستنتاج الصحيح من مجموعهاء النظر بدقّة في التعليقة الأولى على 
قول صاحب المعالم «الفقه في اللغة الفهم». 


ومن الجانب الفقهى: 

عُرف شيخنا المترجم له في عصره وبعد عصره ‏ بتبحّره في أصول الفقه 
لانتشار كتابه «هداية المسترشدين» وتداوله بين العلماء فى الحوزات العلمية, 
والأصول من المقدّمات التى لأبدٌ للفقهاء من النظر فيها توطئة للاجتهاد واستنباط 
الأحكاء العرصية والتسدى للنترى:.وليين هذا الذة متشوداً بالذات كنا كنت 
النقفتغلوق بالؤراسات الغالية:وموقر الات الاسكياة نيال بحص طرق 
الاستنباط, فكلّما كانت هذه الآلات أوفر يكون سبيل الوصول الى الهدف الغائي 
أيسر وأسهل. ومن هنا نجد كثيراً من أعلامنا المجتهدين يتوغّلون في القواعد 
الأصولية, وبه يكون استنباطهم للمسائل الفقهية أوفق وأركز دعامة. 

اشتغل الشيخ في أيام الدراسة والطلب بالفقه والأصول معاًء ثم درّس فيهما 
طيلة حياته ممارساً لهما معأ وفاحصاً عن أدلتهما سوية, ولذا نراه فى كتابه 
لاتسوة النتات» مسقوس ا لعزا السساتل النقهة: كنا بدو لحان فى كانه وهر + 
المسدو رد ظ ْ 

لم يوفق الشيخ الى إكمال الشوط لكل أبواب الفقه في كتابه «تبصرة الفقهاء», 
بل كتب منه نبذاً من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والبيع» وبهذه النبذ دلّنا على 
قوّة عارضته فى الاجتهاد الفقهى وتسلطه على الأقوال والآراء وقدرته الفائقة 
على نقدها وتمحيصهاء ثم لباقته الممتازة في عرض الأدلة من الكتاب الكريم 
والسنّة المأثورة عن أهل البِيتطلِي واستخراج الحكم الأوفق بها. 

نرى شيخنا الفقيه عندما يتعرض لموضوع ماء يبدأ بما ذكره اللغويون مع 
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الجرح والتعديل لما ذكروه وتطبيقه بالذوق العرفي؛ ثمّ يستعرض أهمّ الآراء لكبار 
الفقهاء ويتناولها بالفحص والنقد العلمى؛ ثمّ يأتى بالأدلة الفقهية من الآيات 
والأحاديث ويسندها بما يؤدي اليه نظره. ويستخرج بالتالي فتواه غير مشوبة 
بالشنف غلن الأغلي: وبهكه الطريقة السانة :يدلا على تتمكنه تين الاتحدياد 


وفنا الطررقة الفح الامساط. 
وفاته : 


توفى شيخنا صاحب الترجمة وقت الزوال من يوم الجمعة منتصف شهر شوال 
234 15 بإصنهان: وصلى عليه التديخ محمد إبراعي الكلبامى أو النبية بحي 
باقر حجة الإسلام الشفتى, واقتدى فى الصلاة جماعة كبيرة من العلماء وبقية 
الناس. ْ ْ 

دفن فى المقبرة المعروفة ب «تخت فولاد» وَأقين فى «بقعة مادر شاهزاده» 
التي رت بعد لك عله يعطل المؤرخين. وبقفة الفبيع محمد نتن »: 

أنه جماعة من الأدباء ورثاه جملة من الشعراء وأرخوا وفاته بالعربية 
والفارسية, منها قصيدة تلميذه ميرزا محمد باقر الخوانساري التي يقول فيها: 


باللذي أضحى تقياً نهتدي 
أسفاً لفقد إمامنا الحبر الذي 
أسفاً عليه وليس يعقوب الأسى 
لهفي على من لا يفي لثنائه 
العلم اسك بعده مر 
مهما أخال زحام حلقة درسه 
وا حمينها فل الفزا وى أذ جعت 
واكربتاه لمسلمي هذي الحمى 


من ثلمة لا يُسددن وبددت 


جيداء كنالنوز الفسين الأوقدن 
سكن الزهياق لبجعلة لم تققد 
رفش الأجام على مجال القدقد 
والشرع لم ير بعاده بِموّيّد 
ينشق قلبي من شديد تجلدي 
أيدي الحوادث في إمام السسجد 
من ثلمة الإسلام في المتجدد 
عمل التضائل زالملى والسودة 


كع 


نقصت طلاع الأرض من أصرافها 
لا يوم للشيطان كاليوم الذي 
لما مضيت مضت صبابة من هوى 
غلانة العلماء تق فى بجدنة 
نولا أ ىقلي لاوط ودف 
لا سقى ربع ملت عنه وحبذا 
جسد لك العفر المعطر ضمه 
من ذا يحل المعضلات بفكرة 
ومن الذي يحيي الليالي بعدكا 
أيه الأى هما رال اتلس تاقد 
طابت ثراه كما أتى تاريخه 
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فج و سو لان العم مد 
بنعى بمقلاك من افلقيه شدي 
ميد واي عن النسل نا لاأجندد 
أركانهم بمكان طفل الأبجد 
ومشيد الشرع المنير الأحمدي 
رمس أحلك طاهراً ين مصضهدل 
أ« عدوا هيدنا كن السعد 
تفري ومن لأولي الحوائج من غد 
بتفقه وتضرّع وتهجد 
لذوي عطاش الخلق أروى مورد 
طارت كراك الى النعيم السرمدي 


مصادر الترجمة: 

روضات الجنات ,١77/7‏ مستدرك وسائل الشيعة ٠٠/7‏ 4: أعيان الشيعة 
89 الفوائد الرضوية ص 7؛. قصص العلماء ص ,١١7‏ مرآة اللأحوال 
١‏ مكارم الآثار ص ,١777‏ ريحانة الأدب */ل٠‏ غ, الكرام البررة 
ص ,1١0‏ نجوم السماء .477/١‏ تذكرة القبور ص ”", الروضة البهية ص 77١‏ ", 
لباب الألقاب ص ,5٠‏ ترجمة هدية الرازي ص ””, الذريعة فى مختلف الأجزاء, 
الأعلام للزركلي 11/7. معجم المؤلفين ,.18١/59‏ هدية العارفين 17/7" تاريخ 
علمى واجتماعى إصفهان ١١0/١‏ (ومنه أكثر هذه الترجمة). 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 


معالم الدين: 


5 
الفقه في اللغة: : الفهم وف الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعييّة عن أدلتها التفصيلية. فخرج بالتقييد بالاحكام العلمٌ الذوات 
كزيد مثلاً. وبالصفات ككرمه وشجاعته. وبالافعال ككتابته وخياطته. 
وخرج بالشرعيّة ة غير ها كالعقليّة المحضة واللّغوية. وخر لمر 

الاصولية. وبقولنا: : (عسن أدلتها» علم الله سبحانه. وعلم الملائكة 
والأنبياءء وخرج بالتفصيلية علم المقلد فى المسائل الفقهية؛ ؛ فانّه 
مأخوذ من دليل إجماليٌ مطرد في جميع المسائل؛ وذلك لآئه إذا علم 
أن هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي, وعل مأنْكلما أفتى به المفتي, 
فهو حكم الله تعالى في حمّه. يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعيّن هو 
حكم الله.سبحانه في حمّه «ومكذا فعل فى كل حك يرد عليه 

وقد أورد على هذا الحدّ: أئه إن كان المراد بالأحكام البعض لم 
يطرد؛ لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك؛ لأنًا لا نريد به 
العاميء بل من لم يبلغ رتبة الإجتهاد. وقد يكون عالماً متمكناً من 
تحصيل ذلك, لعلوٌ رتبته في العلم, مع أنْه ليس بفقيه في الاصطلاح. 
وا كال المر ادها الكل لم ينفحس) لخروج أكثر الفقهاء عنه. إن لم 
يك نكلهم؛ لأئهم لا يعلمون جميع الأحكام, بل بعضها أو أكثرها. 


5 معالم الدين 


ثمٌ إن الفقه أكثره من باب الظنْ؛ ؛ لابتنائه غالياً على ما هو ظنىيٌ 
الدلالة او السند . فكيف اطلق عليه | 

والجواب: أمَا عن سؤال الأحكام, فبأنا نختار أولاً: أن المراد 
البعض. قولكم: «لا يطرد لدخول المقلد فيه» قلنا: ممنوع؛ اما على 
القول بعدم تجزى الاجتهاد. فظاهر؛ اذ لا يتصور على هذا التقديرء 
انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد؛ فلا يحصل للمقلد, 
وإن بلغ من العلم ما بلغ. وأمّا على القول بالتجزْيء فالعلم المذكور 
داخل في الفقه. ولا ضير فيه؛ لصدقه عليه همق حقيقة وكون العالم بذلك 
فقيهاً بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحاً زان يسا غلنه عتوان 
التقليد بالاضافة إلى ٠‏ ما عداه. 

. ثم نختار ثانيا : أن المراد بها الكل -كما هو الظاهر؛ لكونها جمعاً 
محلى باللام, ولا ريب أنه حقيقة في العموم - قولكم: الا يسنعكس 
لخروج أكثر الفقهاء عنه». قلنا: : ممنوع, إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ 
له. وهو أن يكون عنده ما يكفيه فى استعلامه من المآخذ والشرائطء 
بأن رحد اليه فيحكم. وإطلاق «العم اعلى مل هذا التهر تناج تون 
العرف؛ فانه يقال فى العرف: «فلان يعلم التحو» مثلاً. ولا يراد أن 

مسائله حاضرة عنده على التفصيل. وحينئدٍ فعدم العلم بالحكم فى 
الحال الحاضر لا ينافيه. 

وامًا عن سؤال الظن, سخيمل والعلم على معناه الأعمّ, أعني 
ترجيح أحد الطرفين؛ وإن لم ب يمنع من النقيض» » وحينئلٍ فيتناول الظن. 
وهذا المعنى شايع في الاستعمالء سِيّما فى الاحكام الشرعية. 

وما يقال فى لواب أ يفا طن أن الفأ فى رح ايحم لاقي 
نفسه, وظئية الطريق لا تنافي علمية الحكم فضعفه ظاهر عندنا .وما 
عند المصوّبة القائلين أن كل مجتهد مصيب -كما سيأتي الكلام فيه, 
إن شاء الله تعالى: في بحث الاجتهاد 00 .وكأ نه لهم. . وتبعهم فيه 
من لا يوافقهم على هذا الأصل, غفلة عن حقيقة الحال. 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمّدٍ 
وعترته الأطائب الأكرمين. 
قوله: «الفقه في اللغة: الفهم» 
كما نصّ عليه الجوهري وغيره. قال الله تعالى: «ولكن لا تفقهون تسبيحهم»!" 
وخصّه بعضهم بفهم غرض المتكلّم من كلامه. وآخر بفهم الأشياء الدقيقة. وفي 
مفردات الراغب: أنه التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد. 
والقهم مطلق الإدراك؛ ولذا فسّره الجوهري بالعلم. وقيل: هو جودة الذهن 
مق عنيك اداه لأكضنات المطالب :وسرغة انتعاله:م المنادي: إلى المقاصد: 
والظاهر ثبوت الاطلاقين, وكأنّ الأوّل هو الأصل فى معناه والثانى مأخوذ منه.. 
وكيف كان: فالظاهر هنا هو الأول: إذ إطلاق الفقه على الثاتى يتعيد سد 
وعلى فرضه فالظاهر أنه مجاز فيه, كما لا يخفى. 1 
قوله: (وفي الاصطلاح» 
. الظاهر أنّ ذلك من مصطلحات الفقهاء. وليس معنيَّ شرعيّاً ليكون حقيقة 
شرعيّةَ فيه بناءً على القول بثبوتها. نعم قد أطلق التفقّه في الدين على معرفة أحكام 
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الشرع في الآية الشريفة'", وكذا في الأخبار المأثورة. والظاهر أن المراد به مجرّد 
العلم بالأحكام الشرعيّة. فاستعماله في الآية فيما عدا المعنى اللغوي غير معلوم, 
وكذا في عدّة من الأخبار المسوقة سوق الآية. إلا أنّ الظاهر شيوع إطلاقه على 
خصوص المعرفة بالأحكام الشرعية بعد شيوع الإسلام في أعصار الأئمّة لبها 
غير أَنّ استعماله في خصوص المعنى المشهور غير معلوم: فقد يكون المراد به 
مطلق المعرفة بالأحكام الشرعية, سواء كانت بطريق النظر أو الضرورة على وجه 
السماع من المعصوم أو غيره على سبيل الاجتهاد أو التقليد, كما في قوله طقلا : 
«الفقه ثم المَنْجّر»'" فإنّ الظاهر أن المراد به معرفة أحكام التجارة ولو بطريق 
التقليد. حتّى أنّ إطلاقه على علومهم مواق بالمسائل الفقهيّة غير بعيد. وإطلاق 
«الفقيه» على الكاظم كا معروف فى كلام الرواة. 

وكاق ,يطلق أيضاً فى العدان الأدل على عل الآكزةوتيرقة فاق آفنات 
النفوس ومفسدات الأعمال ومصلحاتها وقورّة الاحاطة بحقارة الدنيا وشدّة التطلّم 
على نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. نص على ذلك بعض افاضل 
المتأخّرين!" وقال: إِنّ اسم الفقه فى العصر الأوّل إِنّما كان يطلق على ذلك. وجَعَل 
5 نل 

ويظهر من كلام بعض المحدّثين كون المعنى الأوّل من المعانى الشرعيّة؛ 
ولذا ناقش في المقام في إخراج الضروريّات عن الفقه بالمعنى المذكور قائلاً: 
أن الإجماع على بعض الأحكام من فرق الإسلام كلها لا يخرجها عن كونها 
مسألة فقهيّة بحسب إطلاق الشرعء ألا ترئ أَنّْ كثيراً من الفرعيّات مما قد انعقد 
إجماع المسلمين عليها مع أَنّها دوّنت في الكتب, وذكروا مدارك أحكامها. ونصٌ 
أن الفقهاء لم يزعموا أن هذا الإصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم. بل قالوا: 
)١(‏ وهي قوله تعالى: «إفلولا نفر من كل فرقة ...» التوبة: ؟؟١.‏ اثبتناه من المطبوع .]١[‏ 


(؟) الوسائل 17: 2871, الباب ؛ من أبواب آداب التجارة,ح .١‏ 
(؟) الظاهر أنّ هذا من كلام الغزالي (منهئ). 


تعريف الفقه 0 


ِنّه مفهوم من الأخبار وكلام الأئمة الأطهارطي. ومن تتبّع كلامهم لم يختلجه 
شك ولاريب فى ذلك. 

واكرعي تيا العا قن المقاة عر طاح نقتي الا تالا النقه تفن 
الكتاب والأخبار على العلم بالأحكام الشرعيّة فى الجملة. وبمجرّد ذلك لا يثبت 
كون ذلك من المعاني الشرعيّة. بل يمكن حمل عدّة منها بل كلّها على المعنى 
اللغوي ويكون إطلاقها على علم الشريعة من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد؛ 
وليس في كلامهم ما يفيد كون ذلك معنىٌ شرعياً ولا ادّعوه في المقام. كيف! 
والتعبير عنه بالاصطلاح _كما في الكتاب وسائر تعبيرات الأصحاب ‏ شاهد 
على خلافه. 

وقد احتمله المحدّث المذكور في بعض رسائله وقطع به فى موضع آخر, 
ونصّ على أَنّ ذلك معنى جديد بين المجتهدينء قال: وإطلاقه المتكثّر في الأخبار 
هو البصيرة فى أمر الدين. وعلى هذا فلا وجه للمناقشة المذكورة, إذ لا مشاحة 
في الاصطلاح. 

نعم, قد أنكر بعض فضلاء المتأخّرين كون المعنى المذكور من المعاني 
الاصطلاحيّة الطارئة, لئلا يُحمل عليه إطلاق الشارع. ونصٌ على أنّ إطلاق 
الفقه والتفقّه على معرفة الأحكام عن أدلتها غير عزيز في الأخبار. مشهور في 
الصدر السابق. ْ ْ 

وظاهر كلامه يومئ الى دعوى الحقيقة الشرعيّة فيه. ثم إِنّه ذكر أخباراً 
كثيرة ذ كر فيها لفظ «الفقه» أو «التفتّه» مستشهداً بها على ذلك, وليس في شيءٍ 
منها صراحة في إرادة خصوص المعنى المذكور, بل المنساق من كثير منها هو 
المعرفة بأحكام الدين كما أشرنا إليه. ثم إِنّه شدّد النكير على جماعة من الأعلام 
حيث ادّعوا أن اسم الفقه فى الصدر السابق إِنْما يطلق على علم الآخرة ... الى 
امام ْ 

قلت: إن أراد الجماعة انحصار إطلاقه المعروف في الصدر السابق في ذلك 


4ه هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فالظاهر وهنه كما أشار إليه الفاضل المذكورء وليس هناك قرينة على إطلاقه 
فى آية التفقّه على ذلك كما ادّعاه بعضهم. وإن أرادوا أنه كان إطلاقاً معروفاً فى 
ذلك العصر في الجملة فليس بالبعيد. وفي غير واحد من الأخبار شهادة عليه 
كقولههِة: «لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى؛ وحتّى 
يرى للقرآن وجوهاً كثيرة» ثم يقبل على نفسه. فيكون لها أشدّ مقتأ»". ‏ 

وكيف كان, فثبوت الحقيقة الشرعية فى أحد المعانى المذكورة غير معلوم 
حت يتين بعئل إطلاق الكتات والأخباز عليه بل واسععفاله فى خصوض 
القَعتى المسطلح شيو مهاوه آنا عقن يستظير إطلافه عليه قن عض الززوايات: 

ثم إِنّهِ بعد اتتشاز علم الفقه وتدوينه في الكتب في عصر الصادقين ييه 
الايد القول سير النقل فى التحلة. 

ثم إِنِّ قد دع المحدّث المتقدّم على ما مب ذكره مسألة النذر والوصيّة فيما لو 
نذر أو أوصى لمن تكلّم في مسألة فقهيّة, فإن قلنا بخروج الضر وريّات عن الفقه لم 
يثبت ذلك لمن تكلّم فى إحدى تلك المسائل, وإلا ثبت له ذلك. 

وفيه: أنّ الإطلاقات العرفيّة إِنّما تنصرف إلى معانيها المتداولة في 
الجا ورف الحارية وى الامسطلا نهاك الملةه وار عالت ماخيرة افد 
الأئمةطبهاة أو لا وإنّما يتمٌ ما ذكره على فرض اتحاد معناه الاصطلاحى والمعنى 
الفرقى السائع بين التانى: لكثه محل تأل. ْ 

قوله: « هو العلم بالأحكام» 

قد شاع إطلاق العلم على أمور: خصوص التصديق اليقيني, ومطلق الإدراك 
الشامل له وللتصورء ونفس المسائل المبيّنة في العلوم, أي: المعلومات بالعلوم 
التصدبئية وه السب الثامة النغابرة التضيديقات بالاععار كاين فى جلها 
وعلى المَلكّة التى يقتدر بها على استنباط المسائل. 

ويطلق الحكم على التصديق, وعلى النسبة التامّة الخبريّة. وعلى خطاب اله 


)١(‏ عدة الداعى: ص ,"١8‏ بتفاوت. 


تعريف الفقه بن 


المتعلق يأفعال المكلفية:وعلن نا بمة الالحكاء الخسية الشرضة: وغل نا يعتها 
والوضعيّة التي منها: السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والصحّة والبطلان, وإذا لوحظت 
وجوه العلم مع وجوه الأحكام ارتقى الاحتمالات إلى عشرينء والصحيح منها 
وجوه عد يدة. 

وتوضيح الحال: أنّ الأول والثاني من وجوه العلم لا مانع من إرادته في 
المقام, وأمّا الثالث فلا يرتبط بالأحكام, وأمًّا الرابع فهو وإن صم ارتباطه 
بالأحكام إلا أنه لا يلائم الظرف الواقع بعده, إذ الملكة إِنْما تحصل من المزاولة 
والممارسة, ولا تحصل من الأدلة التفصيليّة. ويمكن أن يصمّح ذلك بجعل الظرف 
من متعلّقات الأحكام أو التصديق المتعلّق للملكة المذكورة حسبما يأتي 
الاشارة إليه. 

وأمّا وجوه الأحكام فلا يصمٌ إرادة الأوّل منها في المقام, إذ لا ير تبط به العلم 
بأحد العاتئ المذكوزة.«ضؤورة ادال بيغكل التضديق بالتضديقات: ول لملكة 
نورق كن لتيل رقاب و وكل الى | ريل يد ملق اللالازاك وبل كته عل ارا عرمة 
إلى التصديق. 

فما ذكره المحقّق الشريف وتبعه بعض الأفاضل من تفسير الأحكام 
بالتصديقات ليس على ما ينبغي. ويمكن تصحيحه بحمل «العلم» على مطلق 
الملكة المجرّدة عن التصديق, فيصم تعلّقه بالتصديقات. 

ويبعّده: أنّ المعروف فى حمل «العلم» على الملكة هو إرادة ملكة العلم منه 
تنزيلاً للقّة القريبة منزئة الفعل. لا الملكة المطلقة ليعلم تعلقها بالعلم من متعلقهاء 
إلا أنّ الظاهر أنّ إطلاق «العلم» على مجرّد الملكة وارد فى الاستعمالات أيضاً 
كما يقال: فلان عالم بالصياغة أو الحياكة أو النجارة”, ويراد به حصول تلك 
الفلكة لم والظاعى عوكة اطلافه عله مكنا | اكان سا اطاق عله من لكات 


)١(‏ في المطبوع :]١[‏ التجارة. 


)١ ة مت هداية المسترشدين (ج‎  1 
العلوم وإن كان بعيداً عن ظاهر الإطلاق؛ فحينئذٍ يتعيّن أن يكون الظرف من‎ 
متعلّقات الأحكام.‎ 

فما ذكراه من تعلّق الظرف بالعلم غير متّجهء وكأنّْهما أرادا بالتصديق المصدّق 

وكك كان فالوحة التذكون وإن أامكن تعحيطه الؤ ان افيه سو الفتعقك 
والركاكة ما لا يخفى. 

53 الثاني فهو أظهر الوجوه في المقام. وعدم كونه من مصطلحات 
الأصوليّين والفقهاء لا يبد الحمل عليه, سيّما قبل بيان الاصطلاح. مضافاً إلى 
قيام بعض الشواهد المبعّدة للحمل على المصطلح كنا مرف» 

وأمّا الثالث فلا يصمٌ إرادته في المقام, إذ ليس العلم بنفس الخطابات فقهاً, 
سواء فسّر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير أو الكلام الموجّه نحوه؛ وأيضاً لا 
معنى لتعلّق الأدلة بهاء إذ من جملة الأدلّة الكتاب والسنّة وهما عين الخطاب على 
الثاني, فيتّحد المدلول والدليل؛ وقد وقع الخطاب بهما على الأوّل فلا يكونان 
دليلين عليه. 

وقد أجاب الأشاعرة عن ذلك -يناءً على ما ذهبوا إليه من القول بالكلام 
النفسي بحمل الأحكام على الخطابات النفسيّة وما عد في الأدلّة من اللفظيّة, 
فجعلوا الثانية أدلّة على الأولى. 

00 عليه بعض 0 ار أن الكلام اللفظي حينئذٍ كاشف عن المدّعى 

ويدفعه: أنه إنْما يتب ةلو ف الكلاء النفسى 00 الكلام اللفظى, أعنى نفس 
ما دل عليه اللفظ من حيث إِنّه مدلوله, إذ من الواضح عدم كون اللفظ دليلاً على 
معناه في الاصطلاح وإِن كان دالا عليه. 

وأما إذا فسّر بالكلام القائم بالذات الأزليّة المدلول عليه بالخطاب اللفظي 

-كما هو الظاهر من مذهبهم حيث يذهبون إلى كونه من الصفات القديمة ‏ 


تعردف الفقه لاه 


فالخطاب اللفظي دليل عليه بحسب الاصطلاح, إذ كما يدل اللفظ على مدلوله 
الخارجى يدل على كونه مطابقا لما في نفس المتكلم, فينتظم في المقام قياس بهذه 
النورة. جذاعا :3ل الفظاي اللنظن على ماهه الات الأرلقة, وكل مدل عليه 
خطابه اللفظي فهو مطابق للحقيقة, فينتج أنّ خطابه النفسي هو ذلك. 

وقد علَّلِلِيه فى الحاشية عدم كون الخطاب اللفظى دليلاً على الخطاب 
التشى يحمت الاصطلاع بآلف لتبذاق الالال الأامظلا اح بق يدر المدلول 
قبل الدليل والعلم. به على سبيل الإجمالء. وهو غير حاصل في المقام, 
إذ الخطابات النفسيّة إنْما تعلم بعد ملاحظة الخطابات اللفظيّة من غير علم بها قبل 
ذلك أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً. 

وأنت خبير بعدم وضوح ما ذكره من الدعويينء إذ لا يلزم تقدّم العلم 
الإجمالى بالمدلول على الدليل مطلقاً حتّئ يكون ذلك من لوازم الدليل بالمعنى 
المضطلح بل قد.يكون اللهرية بمظلقاً متاخراً حن الدليل: كما إذا صل الاتقال 
إلى الناز جلا ملاحظة الذكانغاية الس أله محوى فى المثال تمعردفة الملازمة 
بين مطلق الدخان والنار وهو شيء آخر. 

نعم ما ذكره عه من لوازم الاستدلال؛ وأيضاً لا مانع من تقدّم العلم 
بالخطابات النفسيّة إجمالاً على معرفة الخطابات اللفظيّة التفصيليّة, كيف! وثبوت 
الأحكام على سيل الإخمال من :ضتروركاك الذين: كنا أشان إليه فى الضيات 
الدعنار كد وذلك عند هو اتلد بالختطاباك اسه على الاجتمال: وق 
متقدم فى المعرفة على العلم بالخطابات اللفظيّة, وهو ظاهر. 

هذاكوقه أخنات الثاسل الندكونيكو أطال الار او يسيل الالتكداء حل 
الأحكاء الاجبالتة التى .دلت علن' قبوكها الشرووة فال والستزاد.ين الأدلة 
الخطانات الفضياة:فكون القرق ريق المالول والدليل بالاجمال والتفصيل: 

قلت: وأنت خبير بما فيه. إذ لا محصّل لما ذكره من التفرقة, فإِنٌّ من البيّن أن 
المخهول فى النقاء إثما فى الخطابات الفصيلتة وهن الت ,يعو ف إنناتها على 
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الأدلّة. والمفروض في الحدّ المذكور كون الدليل عليها هي الخطابات التفصيليّة 
التي هي عين ذلك المدلول المجهولء فالمحذور المذكور على حاله واعتبار العلم 
بها إجمالاً لا يفيد شيئاً في المقام. وليس العلم بها على سبيل الإجمال حاصلاً من 
تلك الخطازات التفصياته حتى يضح الفترق بين المنذلول والدلينل بالاجمال 
والتفصيل. بل العلم الاجمالي الحاصل في المقام على نحو سائر العلوم الإجماليّة 
المتعلّقة بالنتائج عند طلب الدليل عليهاء ومن البّن أنّه ليس التفصيل الحاصل من 
الدليل دليلاً على ذلك المعلوم الإجماليء بل هو عين المجهول المعلوم على جهة 
الاتسال العاهة ف الالال الثات جلد اهلق دمن الزاضع أن العلم بعل 
الخطابات على سبيل الإجمال ليس من الفقه في شيء, فلا يصمّ تحد يده به. 

ثمٌ إِنْ ما ذكرناه على فرض حمل الخطاب في الحدٌ المشهور للحكم على 
ظاهر مغتاههبوأكا إن اذليما تجغل حاها بين الالحكناء الشعسة السرعية 
والوضعيّة كما هو ظاهر كلامهم في ذلك المقام حيث جعلوه مقسماً لتلك 
الأحكم جوج إلى النعى. اللعا ندم ول" بسر يعد غناي شن ند انرا يق 
المذكورين. 

وما الرابع فبعد تسليم شيوع إطلاق الحكم عليه بخصوصه لا يتّجه إرادته في 
المقام. لخروج معظم مسائل الفقه عنه. كبيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب 
وجوبها والبحث عن الصحة والفساد الذي هو المقصود الأهمّ فى قسم المعاملات. 
والتزام الاستطراد فى جميعها أو كون البحث عنها من جهة الأحكام التكليفئة 
لتابعة لها - ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة الشرعيّة وإرجاع الوضعيّة 
إليها -كما ترى! نعم يتم ذلك على القول بانحصار الأحكام في التكليفيّة وإرجاع 
الوضعيّة إليهاء وحينئذٍ فلا مانع من حملها على ذلك. إلا أنّ البناء على ذلك غير 
متجهء كما قرّر فى محله. 

وأمَا الخامس فلا مانع من إرادته في المقام, إلا أنّه إن فسّر بالصفات الخاصّة 
المحمولة كما هو الظاهر من ملاحظة حدود الأحكام الشرعيّة لم يمكن تعلق 


تعريف الفقه 4 


التصديق بها إلا بنوع من التأويلء إذ لا يتعلّق التصديق إلا بالنسبة. وإن فسّر 
بانتساب تلك المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامّة -كما هو احد الوجهين فى 
تفسيرها صم تعلّق التصديق بها من غير تأويلء إذ المراد بها إذاً نوع خاصٌ من 
النسب التامّة. وعلى أيّ من الوجهين يكون قيد «الشرعية» توضيحيّاء إذ لا يكون 
الحكم المذكور إلا قوعنا. 

وربّما يقال بإخراجه الأحكام الغير الشرعيّة كالوجوب الذي يذكر في سائر 
العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضى العادة. 

وفيه: أن ذلك خارج عن المصطلح قطعاً, كنا يظهر من ملاحظة حدودها 
النذكورة فى كدن الأصول: 

وقد ل حينئذ قيد «الفرعيّة» أيضاً توضيحيّاً بناءاً على دعوى ظهور 
الأحكام فى الشرعيّة الفرعيّة, كما يتراءئ ذلك من حدّه المعروف. ولا يخلو عن 
أكلء د الوخوب«المعلى بالنقائة الدرعة أوالبساتل لأسيو لت كو عتوبي المدل 
بالكتاب والسنّة مندرج في الاصطلاح قطعاً. وكذا غيره من الأحكام, فلا وجه 
لانصرافها إلى خصوص الفرعيّة مع شيوع إطلاقها على غيرها أيضاً وشمول 
المصطلح للأمرين, كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات. 

وقد يقال: بأنّ الاصطلاح إِنّما يثبت للحكم مقيّداً بالشرعي؛ ولذا عرّفوا 
الحكم الشرعي في المبادئ الأحكاميّة بالمعنى المذكور, وقسّموه إلى الأقسام 
المعروفة, فلا يكون التقييد بالشرعيّة ايضا لغوا. 

هذاء وقد ظهر بما قرّرناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخّرة إلى وجه واحد. وهو 
القدر الجامع بين الأحكام الشرعيّة. ويبنى شموله للأحكام الوضعية وعدمه على 
الخلاف المذكور. 

والمراد ب«الشرعيّة» المنتسبة إلى الشرع وإن كان إدراكها بمحض العقل من 
غير توسّط بيان الشارع أصلاً كما قد يتّفق في بعض الفروض. أو كان العلم بها 
بملاحظة بيانه كما هو الحال في معظم المسائل, أو كان معلوماً بالوجهين. 


: هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وقد تفسّر بالمأخوذة من الشرع وإن حكم به العقل أيضاً. ويشكل بخروج 
القسم الأوّل عنه. 

وقد تفسّر أيضاً بما من شأنه أن يؤخذ من الشارعء فلا مانع من استقلال العقل 
في الحكم ببعضها وانفراده في ذلك من دون انضمام ان الشارع. 

وفيه: أنه غير جامع أيضاً, لخروج بعض الأحكام الشرعيّة عنه. كوجوب 
الحكم بوجود الصانع والحكم بثبوت الرسول والحكم بوجوب النظر في المعجزة, 
إذ ليس من شأن الأحكام المذكورة الأخذ من الشارع. فإنّ إثبات وجوبها بقول 
الرسول إِنّما يكون بعد ثبوت كونه رسولاً, ولا معنى حينئذٍ لوجوب شيء من 
الأمور المذكورة. لحصولها بعد ثبوت الرسالة. فلا يعقل وجوب إثبات الرسالة بعد 
حصوله. وكذا وجوب إثبات الصانع والنظر فى المعجزة لحصولهما حينئذ أيضاً من 
جهة توقّف إثبات الرسالة عليهماء إلا أن يمنع كونها أحكاماً شرعيةً, أو يفصّل بين 
الحكم بها قبل إثبات النبئّ وبعده. وهو على إطلاقه أيضاً مشكل؛ على أن تسميته 
حكماً شرعيّاً بعد العلم بحكم الشارع به لا يجعل التصديق به مأخوذاً من الشارع؛ 
لحصوله قبل العلم بحكمه؛ مضافاً إلى أنّ كون الحكم شرعيّاً غير العلم بكونه 
كذلك, فغاية الأمر أن يتوقّف العلم به عليه. 

والمراد ب «الفرعيّة» ما يتعلّق بفروع الدين فى مقابلة الأأصولَيْن. أعنى: 
اضوال الديق واصيو ل الفقة: 

وقل فشر بها يتلق بالعه ديلا واشطة. 
مباحث'" النجاسات, لعدم تعلّقها بالعمل بلا واسطة. ودخول ما ليس من الفقه فيه, 
كوجوب رجوع المقلّد إلى المجتهد وصحّة عمل المجتهد برأيه ووجوب تسليم 
العقائد الدينيّة والإذعان بهاء فإنّه ممّا يتوقف عليه حصول الإسلام, إذ مجدد العلم 
بتلك المعتقدات ليس كافياً في حصوله من دون حصول التسليم والانقياد. 


)١(‏ في المطبوع :]١[‏ مسائل. 
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الأ ولا سرح سات اضؤل الفقدو وال حيو تعات. .ضرال لقو 

ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم إخراجه 
لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه. كمباحث النيّات وسائر 
الأحكام الثابتة لأعمال القلب: كحرمة الحسد أو كراهته وحرمة بغض المؤمن أو 
كراهته واستحباب التفكّر والتذكّر ووجوب الحبٌ في الله والبغض في الله إلى غير 
ذلك مما لا يحصى. ْ ْ 

فالأظهر في المقام إحالة التسمية إلى العرف, فإِنّ مسائل أصول الدين 
وأصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح. فالمراد بالفرعيّة سائر الأحكام الشرعيّة 
ممّا لا يندرج في شيء من الأمرين حسبما ذكرنا. 

قوله: (عن أدلتها ... الخ» ' 

ما متعلّق بالعلم, أو بالأحكام, أو بعامل مقدّر من أفعال العموم أو الخصوص 
يقدّر صفة للعلم أو الأحكام. ولو أخذنا الأحكام بمعنى النسب التامّة أو ما يعم 
الأحكام التكليفيّة والوضعيّة لم يرتبط الأدلة بها إلا مع تعلّقها بمقدّر مخصوص 
يقدّر صفة لهاء كأن يراد المستنبطة أو المعلومة عن أدلتها. وإضافتها إلى الضمير 
جنسيّة, فالمراد بها جنس الأدلة. فلا يعتبر فيها الاستغراق؛ ويشهد له سوق الكلام 
يعست المقاة. 

وقد يُحمل ذلك على الاستغراق ويُجعل مقابلته بالأحكام من مقابلة الجمع 
بالجمع حتّى يصمٌ إرادته في المقام, وذلك بأن يراد كون شمول تعلّق العلم 
بالأحكام عن جميع الأدلة, لا كون العلم بكلّ واحد واحد منها عن كل واحد 
واحد من الأدلّة كما هو الظاهر من الحدّء أو يراد بالعموم في الجمعين العموم 


ولا يذهب عليك بُعد الوجهين؛ مضافاً إلى أن ذلك غير حاصل في الخارج 
ولاما كود فى عندق'الفقه: 


ولو حمل ذلك على إرادة العموم بحسب أنواع الأدلّة ففيه مع خروجه عن 


3 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ذاغر الاشكراف كانه ين تبر فق تصدق الققه ارضاء كنا له يشي : 

والمراد ب«التفصيليّة» ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإن كان ما 
يستند إليه من الأدلّة من جنس واحد, كما إذا فرض استنباط جميع الأحكام عن 
السنّة. كما قد يفرض بالنسبة إلى بعض أصحاب الأئمة ئمة طلإا . 

ويقابلها الأدلّة الإجماليّة. وهي ما لا يفيد الحكم إلا من جهة إجماليّة جارية 

فى الجميع, فإنّ المقلّد إِنْما يعلم الحكم من فتوى المجتهد من جهة كون حكمه 

حجّةَ عليه بحسب ظاهر التكليف, لا من جهة كون ذلك هو حكم المسألة فى 
نفسهاء وليس الدليل القائم عنده إلا مفيداً لتلك اللأحكام من تلك الجهة الواحدة, 
فهو إِنّما بعلم الأحكام من تلك الجهة الإجماليّة الجارية في الجميع؛ وهذا بخلاف 
ما إذا أخذ الأحكام كلها من الإمام طق فإنّ قوله قد مثبت للحكم في نفسه؛ وكذا 
الكلام في الكتاب والإجماع ودليل العقل. وفيه تأمّل. 

وقد يفسّر التفصيلية بما يكون ذات وجوه وشعَبٍ كما هو الحال في أدلة 
المجتهد. وفيه أيضاً كلام يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: إفخرج بالتقيبد بالأحكام العلمٌ بالذوات> 

هذا إذا فسّر العلم بمطلق الادراك وأمًا إذا أخذ بمعنى التصديق فالعلم 
بالذوات بمعنى تصوّرها _كما هو ظاهر العبارة خارج عن الجنس. 

الظاهر أنه أراد به تصور تلك الصفات والأفعال كما يومئ إليه عطفها على 
الذوات, وإنأراد به اتتساب تل كالصفات أو الأفعالإليه كما قد يومئ إليه إضافتها 
إلى الضمير المشعر بملاحظة الانتساب ‏ فخروجها بقيد الأحكام غير ظاهر, إلا 
بحملها على المعنى المصطلح؛ وقد عرفت أنه يكون قنه الفوطة عينيز تورضيهيًا: 
فلا وجه للحكم بخروج العقليّة بالتقييد بها إلا مع البناء على الوجه المتقدم. 

وقد يورد في المقام: أنه كما يخرج المذكورات من جهة التقييد بالأحكام 
كذا يخرج به العلم بالموضوعات الشرعيّة كالصلاة والزكاة والح والوضوء 


تعريف الفقه بذ 


والغسل ونحوهاء مع أنّ بيانها من شأن الفقيه والمعرفة بها إِنْما تحصل في الفقه. 
فلا ينعكس الحد. 

ويدفعه: أن الحكم بِأنّ الصلاة كذا والصوم كذا _مثلاً أحكام شرعيّة وضعيّة 
مقرّرة من صاحب الشريعة, إذ لا ينحصر الأحكام الوضعيّة فى عدد. فلا مخرج لها 
عن الحدٌ. وكونها موضوعات لمسائل الفنّ إِنْما يقضي بخروج تصوّراتها عن الفنّ 
وهو كذلك, لوضوح خروج التصوّرات عن مسائل الفنون. 

ومع الغضّ عن التفصيل المذكور فلا مانع من التتزام يووا عي الفقه 
لوضوح كون تصوّر الموضوع وأجزائه وجزئيّاته خارجاً عن مسائل الفنون وكذا 
التصديق التابع لها. وكون العلم بها في الفقه وبيانها من شأن الفقيه لا يقضي 
باندراجها في مسائل الفقه. كما هو الحال في تصوّر جزئيّات الموضوعات في 
سائر الفنون, فَإنّ العلم بها غالبا إنّْما يكون في تلك الفنون المدوّنة وبيانها من شأن 
أربابها مع خروجها عن الفن. ١‏ 

هذاء وقد يقال: إِنّ قيد الاحتراز في الحدّ لابدٌ أن يكون محتاجاً إليه بحيث 
لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه, وليس الحال كذلك في التقبيد بالأحكام بالنسبة 
إلى القراع الأموو المذكورة» لكزنوييها بالتقببد بالنترعية الفترعلة: الأول أن 
يجعل التقييد بالأحكام لإخراج الموضوعات الشرعيّة حسب ما ذكرء وكذا 
صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوهاء لعدم خروجها 
بقيد الشرعيّة الفرعيّة, فهي إِنْما تخرج بالتقييد بالأحكام؛ كذا يستفاد من كلام 
بعض الأفاضل. 

وأنت خبير بما فيه؛ لوضوح أن المعتبر في القيود الاحترازيّة عدم إغناء الأوّل 
عن الأخير دون العكسء فلا غضاضة فيما ذكره المصئّف عليه أصلاً. 

نعم, قد يقال: إِنْه لا وجه لتخصيص المخرج بالأحكام بما ذكره. 

وفيه: أنه لا دلالة في كلامه على التخصيص. غاية الأمر أنّه نصّ على 
المذكورات, لوضوحها دون غيرها. 


5 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


قوله: 9 كالعقليّة المحضة» 

كأنّهِ قيّدها بالمحضة إشارة إلى اندراج غير المحضة في الشرعيّة ممّا يحكم به 
كلّ من العقل والشرع استقلالاً أو يدركه العقل بضميمة الشرع كوجوب مقدّمة 
الواجب, وكأنّه أخذ الشرعيّة بأحد الوجهين المذكورين. وقد عرفت ما فيه. 

وإن فسّرت بما ذكرناه خرج بها العقليّات التي لا ارتباط لها بالشريعة سواء 
أخذت عن محض العقل أو النقل أو العقل المعتضد بالنقل؛ ويمكن تطبيق كلامه 
على ذلك. 

قوله: «الأصوليّة» 

سرام كانكامن أضول القوةبونا كمها دن الأنون الكدلنة بالعيدا والمفام” 
وكوهاء اومن اع ل النقد 

قوله: «وبقولنا: عن أدلتها علم الها" ... إلخ » 

إذ ليس علمه تعالى بالأشياء حاصلاً بطريق النظر والاستدلال والانتقال من 
المبادئٌ إلى المطالب, وكذا علوم الملائكة والأنبياء لبها . 

ونحوها علوم الأمةطبيكُ فإنّ علومهم ضروريّة حاصلة من أسباب باعثة 
عليه قد ذكر عدّة منها في الأخبار'". وليس قول جبرئيل أو سائر الملائكة للنبيّ 
أو الإمام ليه بمنزلة قول النبيئ أو الإمام لك بالنسبة إليناء إذ إفادة كلامهم للعلم 
نا إنما ركوى تعلى سيبل نظن والاكر لال وملاحظة عصضهم عن الكلات والشبهو 
[والنسيان]!" وليس كذلك الحال بالنسبة إليهم صلوات الله عليهمء بل إِنْما يستفيد 


)١(‏ في هامش المطبوع ]١[‏ مايلي: وقد يقال بخروج علمه تعالى عن التصديقء لما تقرّر من 
عدم كون علمه تعالى من قبيل التصوّر والتصديق, فإنهما قسمان للعلم الذي يكون بحصول 
الصورة دون غيره؛ وقد نص أرباب المعقول بأنّ علمه تعالى وعلوم المبادئ العالية ليبس من 
قبيل التصوّر والتصديق. 
وفيه: أن المراد بالعلم في العرف أعمٌ من التصديق المصطلح؛ لصدق العالم عليه تعالى قطعاً 
مع أن غلمة تقال ليس مق اقبيل التصد رق تتعناء المتروق. (منن): 

(1) راجع أصول الكافي :١‏ 100- 2.714 (7) أثبتناه من المطبوع .]١[‏ 
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النبيَعَيييهُ من الوحي علماً ضروريّاً بالحكم, وكذا الإمامهةٍ من قول المَلّك 
والإلهام أو غيرهما من وجوه العلم على نحو ما يحصل لنا العلم الضروريٌ 
بالفطريّات, وكذا ما يستفيده الوصي هذ عن النبيََيياْة أو الأوصياء بعضهم من 
بعض بطريق الوراثة. 

وعلم الأئمّة لي بالكتاب والسئّة وضروب الاستدلال على النحو الحاصل 
لنا لا يوجب صدق كون علومهم حاصلة عن النظرء إذ مع حصول الوجه الأوضح 
في العلم إِنّْما ينسب العلم إليه. فالدليل والمدلول عندهم بمرتبة واحدة في 
المعلوميّة, وإن كان لو فرض انتفاء تلك الضرورة اكتفى بمعرفة الأدلّة فى الانتقال 
إلى هدلولاتها :قلا يضداق عيتيز كون غلومهم خخاصلة عن الأدلة  .‏ ” 

وقد يورد في المقام بعدم خروج العلوم المذكورة بذلك, إذ يصدق على علمه 
تعالى وعلوم المعصومين تبي أنّه علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلة. ولو كان 
حصولها عنها عند المجتهد إذ ليس فى الحدّ ما يفيد كون ذلك العلم بخصوصه 
حيهاد عو اده ْ 

واحعيب عتداثارة بعل الظرف من متعلتات العلء :دون الأشكاء وعدم ضدقه 
على العلوم المذكورة حينئذ ظاهر. 

فيه أن قيام الاحتمال كاف في الإيراد. إذ ليس في الحدّ ما يقضي بإرجاع 
الظرف إلى العلم. 

ويدفعه: أنّ المأخوذ من الدليل إِنْما هو التصديق, فذلك شاهد على ارتباط 
الظرف بالعلم, وارتباطه بالأحكام وإن صم أيضاً إلا أنه يتوقّف على إضمار مقدّر 
خاصٌء وهو خلاف الظاهر. 

نعية لو الخد الأ حكاء يفف التعتد نات ارط الظرقها بها ولة إتراد ارضاء اذ 
ليست التصديقات الحاصلة للمذكورين عن الأدلّة, مضافاً إلى أنّه لابدٌ حينئذز من 
أخذ العلم بمعنى الملكة كما عرفت. فلا يندرج علمه تعالى في الجنس. وقد يقال 
بمئله أيضأً في علوم بعض المذكورين. 


5 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وتارةً باعتبار الحيثيّة في المقام؛ فيكون المراد العلم بالأحكام المستنبطة عن 
الأدلّة من حيث إِنّها مستنبطة عنهاء فيخرج العلوم المذكورة, فإِنّهِ وإن صدق عليها 
أنها علم بالأحكام المستنبطة عن الأدلة إلا أنّها ليست علماً بها من تلك الحيثيّة؛ 
كذا ذكره بعض الأفاضل. 

وفيه: أَنّ الحيثيّة المذكورة إن ارتبطت بالعلم تمّ ما ذكر من الجواب. وأمّا إن 
ارتبطت بالأحكام فلاء إذ يصدق على علمه تعالى أنه علم بالأحكام المستنبطة 
عند المجتهدين عن الأدلة من حيث إِنّ تلك الأحكام مستنبطة عند المجتهد كذلك؛ 
وكذا علوم الملائكة والأنبياء والأمّةطيه إذا علموا بعلم المجتهد بها عن الأدلّة؛ 
لصدق الحدّ المذكور على علومهم حينئز مع تلك الحيثيّة, ومن البيّن أنّ الحيئيّة 
المذكورة إِنّما ترتبط بما أخذت قيداً فيه. والمفروض اعتبارها فى ارتباط 
الأعكاء بالأولة نمت الزحة الأخير. ْ 

ولو فرض جواز ارتباطه بالعلم أيضاً فلا أقلّ من قيام الاحتمال القاضي في 
الحدّ بالإجمال. 0 

ثم إن ذكر الفاضل المذكور أنه يمكن إخراج الضروريّات عن الحدٌ بالقيد 
المذكورء إذ ليس العلم الحاصل معها علمأ محصّلاً من الدليل وإن كانت تلك 
الضرورة علّةٌ لتلك العلوم في نفس الأمر. 

قلت: ويرد عليه أن ضروريّات الدين ونحوها ليست من الأمور المعلومة 
على سبيل الضرورة ليمكن إخراجها بالقيد المذكور, إذ غاية ما تقضى به الضرورة 
ثبوتها كذلك عن صاحب الشريعة؛ نظراً إلى التواتر أو من جهة التسامع والتظافر, 
لا ثبوت الحكم بحسب الواقع, إذ ثبوتها الواقعي موقوف على صدق النبئ ويه 
المتوقف على البيان وإقامة البرهان؛ فالظاهر أن ما ذكره مبنيّ على اشتباه 
ضروريّات الدين بسائر الضروريّات,. وبينهما من البَيْن البيّن ما لا يخفى, إذ ليبس 
المقصود من ضروريّات الدين ما يكون ثبوت الحكم وصحته على سبيل الضرورة 
كما هو الحال في سائر الضروريّاتء بل المقصود ثبوتها من الدين على سبيل 
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الضرورة:؛ فيتوقف ثبوتها الواقعي على صحّة الدين بحسب الواقع؛ ولذا زاد في 
التهذيب وغيره لإخراج ضروريات الدين قيداً آخر, وهو أن لا يعلم ثبوتها من 
الدين ضرورة. 

ثم أقول: الظاهر أن الفقه بحسب مصطلحهم اسم للعلم بالمسائل التى لا يكون 
بوتها عن متانيب القد انين الصوور ماك عن الأتد سبوا كان تبر وا عن 
ضروريّاً عند ذلك العالم أو لاء إذ من البيّن أنّ الراوي الذي سمع الحكم مشافهة 
من النبي عيبا يكون ثبوته عن صاحب الشريعة ضروريّاً عنده مع أن علمه من 
الفقه:قطعاً,بوكد| العال فى صرووكات الندهن:قوق الدون: مكنا ها كا مين 
كرو رتاف المذاقي عه النلداتاطة أر بلع فى الوضو يعلد الناظر' إلى حينة 
الضرورة, فإن الظاهر إدراج الجميع في الفقه. فإخراج مطلق الضروريّات ليس 
على ما ينبغي؛ وَإِنْما حكمنا بخروج ضروريّات الدين: لتصريح جماعة منهم بذلك 
مع مساعدة ظاهر الإطلاقات المؤيّد ببعض الاعتبارات, كما سنشير إليه. 

ونا سن اللدسفن الأنامزانها لنا سكا عى اللكان تومن ادراسيها 
ل في اله متمةا رأث البذافة والضرورة لو فرحنا عض الأحكام عن الفقه 
للزم أ ن يكون ضروريّات المذهب كذلك أيضأ وهم لا يقولون به-مع أن كثيراً من 
ضروريّات الدين والمذهب إِنّما صار ضروريّاً فى أواسط الاسلام بعد إقامة 
البالاائل بوتظافر التو اطر من المختهد بن والمحد تين من أهل دحي الليلام تحت 
انتهى الأمر فنى هذه الأعصار وما قبلها فصارت ضروريةً ‏ فاسد. إذ بعد نصّ 
جنافة بن أعاظ أل الافطلاح على كزوييا عن المعطلم رجه اناده 
فيه, سيّما بعد مساعدة ما هو الشائع من إطلاقاتهم عليه. 

ووقوى كوة ذلك مق الغا العر عن الت شوذه عو هاجن التحروة 
ممنوعة, كما تقدّمت الاشارة إليه. 

والقول بلزوم إخراج سائر الضروريات لا وجه له. إذ ليس مجرّد ثبوته على 
سبيل الضرورة عند العالم به قاضيا بذلك. كيف! ولو كان كذلك لزم أن لا يكون من 
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تعلّم المسألة عن النبيَّعييْةُ أو الإمامقِلة على سبيل المشافهة عالماً بالفقه. وهو 
واضح الفساد كما أشرنا إليه. بل لما كان المقصود في الفقه بيان الأحكام التي 
قرّرها صاحب الشريعة وكان ثبوت بعض تلك الأحكام عنه معلوماً عند الخواصٌ 
والعوام من دون حاجة في إثباته إلى البيان وإقامة البرهان بل كان العالم والعامي 
فى معرفته سسيّان أخرجوه عن مسمّى الفقه: إذ لا حاجة فى إثباته إلى الاستدلال؛ 
بخلاف سائر الضروريّات, لحصول الحاجة في إثباتها إلى الدليل ولو بالنسبة إلى 
ليشن قتوت تلان البتائل نع معان القر يزه ركد فى الجماة كلاف هده 

ولمّاكان المنظور في علم الفقه إثبات الأحكام المقرّرة عن صاحب الشريعة 
من حيث تقرّرها عنه وإن كان ثبوتها الواقعي واعتقاد صحّتها موقوفاأ على صحّة 
المزيعة بوَلذا عد الكلاء.من مبادته التصديفية كما سيج الآشارة إلنه إنشاء 
أ تعالى حكاق لفراخ الشرووثات المذكروة سابفاء إذ لمت مسائل انتوق 
المدوّنة إلا عبارة عن المطالب النظريّة المثبتة فيها دون الأحكام الضروريّة؛ فكما 
أن الضروريّات خارجة عن مسائل سائر الفنون المدوّنة فكذا هذا العلم. 

وبذلك يظهر ضعف ما حكاه الفاضل المذكور عن الأخباريّين في الردٌ على 
المجتهدين من أنّ ما ذكروه إِنّما يتم على طريقة الحكماء والمتكلّمين, حيث إِنّ 
تدوين المسائل البديهيّة في باب التعليم والتعلّم غير مستحسن, والفقهاء ظَنّوا أن 
ذلك الباعث جار هناء وليس كذلك؛ لأنّه ليس شيء من الأحكام الشرعيّة بديهيا 
بمعنى أنّه لا يحتاج إلى الدليل؛ والسبب في ذلك أنّها كلها محتاجة إلى السماع من 
ضاعب الفريغة ووضوع الدليل لا متشلرع يداهة المدّعىة وَذَلِك لما عرفت من 
3 المقصد في الفقه إِنْما هو إثبات الأحكام عن صاحب الشريعة, ولمّا كان ورود 
بعص الأحكاء عنه ضرورياً عند الأمّة كان بمنزلة سائر الضروربيّات المخرجة عن 
سائر العلوم إذ لا حاجة في إثباتها عن صاحب الشريعة إلى إقامة حجّة. فما 
توهموه من الفرق بين المقامين غير متجه. وبلوغ بعضها إلى حدٌ الضرورة 
المذكورة في أواسط الإسلام لا يمنع منه. إذ لا مانع من خروجه بعد ذلك عن الفقه 
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المصطلح؛ لدوران الأمر في اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من أسامي العلوم. 

ثم إنّ ما ذكرناه لا يستلزم أن يكون الفقه مجرّد العلم بصدور الأحكام عن 
صاحب الشريعة حتّى يلزم أن لا يكون الكلام من مبادئه التصديقيّة مع ما فيه من 
المخالفة لحدوده المعروفة» بل المقصود أن المنظور بيانه فى العلم المذكور إِنّما هو 
الك نوك كان الغلم يقن الشالةالذى .هو عيارة عن العقةات متو قفا على عتة 
الشريعة, وذلك القدر كافٍ في صحّة ما قرّرناه. فتأمّل. 

والحاصل: أنّ العلم بضروريّات الدين وإن كان حاصلاً عن الدليل؛ لكن ليس 
حاصلاً عن الأدلة الفقهيّة. بل عن الأدلّة الكلاميّة الداألة على صمًّة الشريعة 
المقدسة وضدق النبة قا فيما انيه بوذلف معا لا يقدز فى الفقة ولا ريط آد 
بوضعه. ْ ْ 

وممنا ذكرنا ظهر الوجه في إخراج الضروريّات المذكورة عن حد الفقه. وهو 
أن يجعل قولهم: «عن أدلتها» إشارة إلى الأدلّة المعروفة في الفقه من الكتاب 
والسنّة والإجماع وغيرها ممّا يستدل بها في المطالب الفقهيّة على وقوع الحكم 
من صاحب الشريعة, فيكون الإضافة عهديّة. ومن البيّن أن ضروريّات الدين غير 
مأكوة: عن تلك الأدلة وان كام عليها ايض وكاتك فى الأضل ماغوة: عنها: 
وقد أشرنا إلى الوجه فيه. 1 

وقد يشكل بأنّ ذلك بعينه جار في ضروريّا تالمذهب. فإ نٌّالمعلوم بالضرورة 
هناك ثبوت الحكم عن الإمام قد وثبوته الواقعي متوقف على صدق الإمام لا 
فيما حكم به وهو أيضاً من المسائل الكلاميّة: فلا يكون العلم بالمسألة هناك 
حاصلاً من الأدلّة الفقهيّة المعهودة, فيلزم خروج ضروريّات المذهب أيضاً. 

والقول أن نبوتالحكم عن الإماء طليةٍ على سبيلالضرورة لا يزيد على أخذ 
الحكم من الإمام ع على سبيل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده؛ ولا 
ريب أن القول الصادر منه دليل فقهى وإن كانت حجّيته موقوفة على علم الكلام. 

فكذا الحال في المقامى, 00 
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مدفوع بجريان ذلك بعينه في ضروريّات الدين, فإنّ الحجّة هناك هو قول 
النبيَعَكيةُ فيكون قيام الضرورة هناك على ثبوته عنه بمنزلة سماع ذلك منه؛ ولا 
ريب أَنّ قوله عند السماع منه حجّة فقهيّة. 

كن أذ ن يقال: إن المعلوم بالضرورة في ضروريّات الدين هو نفس الحكم 
المقرّر في الشريعة لا قوله يه ليندرج في الأدلّة. فنفس الحكم المقرّر منه 
طرورك باع إلى الدليل, بخلاف ضروريّات المذهب. فإِنّه ليس حكم 
الشارع يه روا وإِنْما الضروريٌّ هو حكم الإمامءكِةٍ به. وليس هو بنفسه 
حكماً شرعيّاً. إذ ليسو اطي بشارعين للأحكام, فهو في الحقيقة دليل على حكم 
الشارع لماذلّ على عضمتهم عن الخطاء كدرب بملاحظة ذلك في الأدلة الفقهيّة. 
هذا غاية ما يتخيّل في الفرق ولا يخلو عن إشكال. فتأمّل. 

قوله: «وخرج بالتفصيليّة علم المقلّد ... الخ» 

يمكن الاإيراد عليه من وجوه: 

أحدها: أن التقليد مغاير للعلم ولذا يجعل قسيماً له. حيث قسّموا الاعتقاد إلى 
العلم والظنٌ والتقليد والجهل المركّبء فاعتقاد المقلّد غير مندرج في الجنس. 

ويمكن دفعه بأنّ التقليد المقابل للعلم غير التقليد المصطلح في المقام, فإِنٌ 
القزاه يقتا هرا لد يحول لمر عن حير جحل را د البقاد نول السيسهة 
ليس كذلك, لكون أخذه به عن دلِيلٍ صغراه محسوسة أو ما بمنزلتها. وكبراه قطعيّة 
ظاهرة يحصل العلم بها بأدنى التفات. وقد نصوا بذلك في محلّه. 

ثانيها: أن علم المقلّد غير حاصل عن الأدلة, وإِنّما يحصل عن دليل واحد 
إجمالي مطرد في جميع المسائل. 

والجواب عنه ما عرفت من أن المراد بالأدلّة فى المقام جنسهاء ولذا لو فرض 
ا ل ل ا 
جرعكرر فى النبام امن 

ولو سلّم ملاحظة الجمعيّة فيه فقد يكتفى في صدقها بملاحظة تعدّد الآحاد. 
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فإِنّ قول كلّ مجتهد دليل بالنسبة إليه. وكذا كل واحد من فتاويه دليل بالنسبة إلى 
الحكم الذي أفتى به. ومع الغض عن ذلك فالأدلّة الإجماليّة في شأنه أيضاً متعدّدة, 
إن قد يكون الحجّة عليه قول المجتهد الحيّ الأفضل ثم المفضول ثمّ قول معظم 
الأموات ‏ فيما إذا لم يتمكن من قول الحيّ وتمكن من تحصيل الشهرة ‏ ثمٌ قول 
الأفضل من الأموات ثم قول أيّ منهم, وقد يرجع إلى الأخذ بالاحتياط إذا تمكّن 
من تحصيله؛ إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّه. فهناك أدلة إجماليّة في 
شأنه وإن كانت مترئّبة في الحجّية, كن يمك اجتعافها في العكة باينة إلى 
المسائل المتعددة. 

ثالثها: أنه بعد الحكم بكون المقلّد أيضاً آخذاً عن الأدلة فله أيضاً تفصيل 
فيها. فإنّ قول المجتهد بالنسبة إليه كقول النبيَّيَبْهٌ والإماءطقة بالنسبة إلى 
المجتهد, فلكلامه أيضاً عام وخاصٌ ومطلق ومقيّد ونصٌ وظاهر. بل وناسخ 
ومنسوخ نظراً إلى ما يطروه من العدول في بعض الأحكام؛ وكذا قد يأخذ الحكم 
عنه مشافهةً وقد يأخذه بالواسطة مع اتّحادها أو تعدّدها مع اختلاف مراتب 
العدالة وكيفيّة ثبوتها عنده, إلى غير ذلك؛ مضافاً إلى ما عرفت من أدلته المترئبة. 
ومع الغضّ عن ذلك كلّه فقد يضمٌ الدليل الإجمالي إلى الأدلّة التفصيليّة كما في 
المتجرّئ على القول به. فيصدق إذن على علمه أنه مأخوذ عن الأدلة التفصيلية مع 
عدم صدق الفقه على ما أخذه على سبيل التقليد. 

ويدفعه ما مرّ: من أنّ شيئاً من أدلّة المقلّد لا يفيد الحكم على وجه التفضيل, 
وإِنما يفيده على جهة الإجمال حسب ما مر وليس مجرّد تعدّد الأدلة قاضياً 
بكوئها تفصيلتة: كما أن اتحاد نوع الدليل للمجتهد في صورة الاكتفاء به لا يجعله 
إجماليًاً؛ على أن الحجّة عليه هو قول المجتهد وهو دليل واحد إجماليٌ. والتفصيل 
المذكور إِنْما يقع في معرفة حكمه وطريق إثباته والعلم به. وممّا ذكرنا يعرف 
الحال في المتجرَّىّ بالنسبة إلى ما ياخذه على وجه التقليد. 

هذاء وأنت خبير بأنّ الظاهر من الأدلّة في المقام هو الأدلّة المعهودة للفقه بناءً 
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على ظهور الاضافة هنا فى العهدا" حسب ما مرت الاشارة إليه. وحيئئذٍ فلا 
حاجة إلى ضمٌ التفصيليّة. ويعضده أنّه لا يقال عرفاً لمن أخذ المسألة عن التقليد: 
إِنّه عرفها بالدليل؛ بل يجعل المعرفة على جهة التقليد مقابلاً للأخذ عن الدليل كما 
لا يخفى, فحينئذٍ ِنّجه كون التقييد بالتفصيلية توضيحيّاً. 

قال بعض أفاضل العصر: إن يمكن أن يكون قيد «التفصيلية» لاخراج الأدلة 
الاجماليّة؛ لأنّ ثبوت الأحكام فى الجملة من ضروريّات الدين» فما دل على 
ثبوت الأحكام إجمالاً من الضرورة وغيرها _مثل عمومات الآيات والأخبار 
الدالة على ثبوت التكاليف إجمالاً ‏ أدلّة, لكن إجمالاً لا تفصيلاً. وهذا لا يستى 
فقهاً. بل الفقه هو معرفة تلك الأحكام الاجماليّة عن الأدلة التفصيليّة. 

وفيه: أن الظاهر من العلم باللأحكام هو المعرفة بآحادها على سبيل التفصيل, 
إذ لا يعدٌ ما ذكره علماً بالأحكام؛ وأيضاً العلم بالأحكام على وجه الإجمال 
حاصل من الضرورة كما نصّ عليه, وليس العلم الحاصل منها [علماً؟" حاصلاً 
من الدليل. 

ومن العجيب! أنه نصّ سابقاً بخروج الضروريّات عن الفقه بقولهم: «عن 
أدلّتها» معللاً أنه لا يسّى العلم الحاصل منها علماً محصّلاً من الدليل؛ ومع ذلك 
ذكر في المقام ما حكيناه؛ وأعجب من ذلك! تعجّبه من فحول العلماء أَنّهُم كيف 
غفلوا عن ذلك, ولم يسبقه إلى ما ذكره أحد فيما يعلم. 

قوله: ويعلم بالضرورة أن ذلك ك الحكم المعيّن . الخ * 

قد يقال في المقام: إِنّ الدليل المذكور ليس دليلاً لعلم المقلّد بالحكم, نما لق 
دليل على جواز عمله به ووجوب الأخذ بد وكرارة كه عليه كما أن للمجتهد 
نظيره أيضاً فليس للمقلّد إذاً علم بالأحكام الشرعية, وليس هناك دليل إجمالى 
يفيده العلم بها.حتّى يقال بخروجه بالقيد المذكور. 


)١(‏ ولا ينافيه ما مر من كون الاضافة جنسيّة. فإنّ المقصود منه إرادة جنس المعهود. فتأمّل. 
(منهطية). (0) من المطبوع .]١[‏ 
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وأنت خبير بأنّ العمل يتوقّف على العلم, فلولا علمه بالحكم لم يصمّ منه 
الأعمال المتوقّفة على القربة وقصد الامتئالء كيف! وهو عالم بما هو تكليفه في 
الشريعة؛ فإنّ ما أفتى به المفتى هو حكم الله تعالى فى حقّه, ولذا يصمح له الحكم 
بالمسألة إذا أخذها عن المجتهد فى وجه قوىٌّ, إذ فتواه دليل شرعى بالنسبة إليه, 
فهو حاكم بالمسألة عن دليله؛ وليت شعري! كيف يعقل القول بكونه غير ععالم 
بالحكم مع قطعيّة المقدّمتين المذكورتين المنتجتين لكون ما أفتى به المفتي هو 
حكم الله فى حقّه؟ وأقصى ما يراد من العلم باللأحكام القطع بأحكامه تعالى وهو 
حاصل له بمقتضى الدليل القاطع المذكور غاية الأمر أن لا يكون قاطعاً بحكمه 
الواقعى الأوّلى. وهو غير حاصل للمجتهد أيضاً فى الغالب, كما سيجىء الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إن كان المراد بالأحكام البعض» 

كأنّه يريد به حمل اللام على الجنس الصادق على البعض, إذ إرادة العهد 
للقت مال واجة له فى العقام: 

قوله: «لم يطرد» 

لما كانت مساواة الحد للمحدود معتبرة فى صحّة التحديد وكان مرجع 
التساوي إلى موجبتين كليتين اعتبر في صحّة الحد من صدق قضيّتين موجبتين 
كلّيتين: إحداهما صدق المحدود على جميع مصاديق الحدّ وحمله عليه كلَياً. 
والأخوف عكسه أعني صدق الحدّ على جميع مصاديق المحدود وحمله عليه 
كذلك وإن لم يكن عكساً بالمصطلح. فعبّروا عن الأوّل بالاطّراد. وعن الثانى 
بالاشكاس: 

فالنتضتوةبالاطراد :فو اطراة“صدق التخدوه على مضاة رق :لحن فلل امكوق 
شيء من مصاديق الحدّ إل ويصدق عليه المحدود, وعكسه وهو اطّراد صدق 
الحدّ على المحدود يسمونه بالعكس. وَانَمَا اعتبروا الأول أصلاً والناني عكساً 
دون التكدنى اذ الملحوظ اف 'ضكة التددون حال الجد كن :مسازاته التمحداوة: 
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فالأنسي أن عل موضتوعاً فى الكلية الأوكى فوخ في الأخيرة عكسها: 

عدا والخاسية أن لا يقر عن الحتا سن من أنراد المحدوة: والمائفيه أن 
لا يصدق الحدّ على غير أفراد.المحدود. فالثاني من لوازم الاطراد كما أنّ الأوّل 
من لوازم الانعكاس؛ ولذا يقع التعبير في كلماتهم تارة بالطرد والعكس, وأخرى 
بالجمع والمنع. 

وقد يقال: إِنّ الاطراد هو التلازم فى التبوت, أي كلّ ما يصدق عليه الحدٌ 
يصدق عليه المحدود: والانعكاس التلازم في الانتفاء, أي كلّ ما لم يصدق عليه 
الحدّ لم يصدق عليه المحدود. كذا فسّرهما بعض الأفاضل, ويمكن إرجاعه إلى ما 
قلنا. وقد يؤخذ ذ الاطراد من الطرد بمعنى المنع؛ أي كون الحدّ ذا منع عن اندراج 
غير ا لمغوره قمناو لخيلاتيه إذ]ة كز الاشكاين الا بوحه عيذ 

قوله: «إذ لا يتصوّر على هذا التقدير ... الخ » 

قد يقال: إِنّ القائل بعدم التجرّي إِنْما يقول بعدم حجيّة الظنّ الحاصل 
للمتجرّئ لا عدم إمكان حصوله, إذ حصول الظْنٌ ببعض الأحكام دون البعض ممّا 
لا مجال لانكاره. 

ويمكن دفعه: بأنّ الأدلّة التفصيليّة بناءً على ما ذكر إِنْما تكون أدلّة بالنسبة إلى 
المجتهد المطلق دون غيره؛ فيخرج ما يستنبطه المتجرّىُ عن كلمة المجاوزة؛ وقد 
أشار إليه المصنّف لله بقوله: «كذلك» أي عن الأدلة. وعلى ما سنذكره من حمل 
«العلم» على اليقين و«الأحكام» على الظاهريّة. فخروجه ظاهرء إذ لا يقين له 
حينئذٍ بالأحكام الظاهريّة. 

وقد يورد عليه أيضاً: أنّ القائل ببطلان التجرّي إِنّما يقول به بالنسبة إلى 
المسائل الاجتهاديّة دون الأحكام القطعيّة. إذ لاكلام في حجّية القطع الحاصل من 
الأدلّة القاطعة بحجيّته ولو لغير المجتهد المطلق, كيف! والعلم بضروريّات المذهب 
حاصل للكل مع اندراجها في الفقه كما عرفت فغاية الأمر توقف الحكم بالبعض 
على الحكم بالكل فى المسائل الاجتهاديّة, والفقه يعمّها وغيرهاء كما هو مقتضى 
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الحدّ المذكور على ما اختاره المصنّف َه في تفسير العلم. 

وها القائل بعدم التجرّي فى المسائل الاجتهاديّة إِنْما يقول به فى هذه 
الأعصار ونحوها لتوقّف معرفة الأحكام حينئذٍ على الاجتهاد واستفراغ الوسع من 
صاحب الملكة, وأمّا بالنسبة إلى عصر الإمام جد فلا كلام في إمكان العلم ببعض 
الأحكام دون الباقى؛ فإنّ من أخذ بعض الأحكام عنه بالمشافهة مثلاً يجوز له 
العمل به قطعاً. إذ لا يقصر الإمام طقل عن المجتهد الذي يؤخذ عنه الأحكام. 
فكيف يقال بعدم انفكاك العلم بالبعض عن الكل؟ 

والحاصل: أنه يقول بعدم جواز التجرّي في الاجتهاد, لا بعدم إمكان المعرفة 
عض الستاتل دون عضن :مطلما. 

ومع الغضٌ عن ذلك فلا يذهب عليك أنّ ما ذكره من عدم انفكاك العلم 
بالبعض عن العلم بالكل لو صم فلا يقضي بتصحيح الحدّ وإن ارتفع به النقض 
المذكور على التقدير المفروض. إذ ليس الفقه عبارة عن العلم بمسألة واحدة أو 
ثلاث مسائل؛ بل هو كسار أسماء العلوم اسم للمسائل المتكثّرة التي يجمعها 
وحدة أو العلم بتلك المسائل. إذ الظاهر أنّ أسماء العلوم ليست من قبيل أسماء 
الأجناس الصادقة على القليل والكثير كالماء الصادق على القطرة والبحر على 
ار 30 افو لاوا بلا لل 7 
ا و 

قوله: «فالعلم المذكور داخل فى الفقه» 

إن عنئ به صدقه عليه مواطاةً فضعفه ظاهر, لما عرفت من عدم صدق أسامي 
العلوم على مسألة واحدة أو ثلاث من مسائلها. ولا اختصاص لاسم الفقه في 
الاصطلاح من بين سائر أسماء العلوم. وإن أراد به صدق كونه من الفقه ومن جملة 
مسائله -كما يومئ إليه التعبير بدخوله في الفقه فمسلّم, ولا يفيد شيئاً في 
تصحيح الحدّء إذ أقصى ما يفيده كون المتجرّئٌ عالمأ ببعض الفقه وكون ذلك حجّة 
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عليه. ولا يقضي ذلك بصدق الفقه على علمه ولا كونه فقيهاً في الاصطلاح. 

فظهر بذلك أنه لا دخل لجواز التجرّي في صدق اسم الفقه, بل إِنّما يفيد كون 
الشعري عالماً تشفى مسائلت فيكوق اذا كمد عرق نشالة أوغلاثا شن الحو 
فيصدق عليه أنه عارف ببعض النحوء ولا يلزم منه صدق «النحوي» عليه ولا 
صدق «النحو» على علمه بخلاف ما لو قلنا بعدم التجرِّي إذ لا يكون حيئئذٍ عالماً 
بشىء من الفقه. وبذلك يحصل الفرق بينه وبين غيره من اسامي العلوم. 

قوله: «إذ المراد بالعلم بالجميع التهيّوٌ له» 

قد يشكل ذلك من جهة عدم ارتباط الأدلة حينئذٍ بالعلم بالمعنى المذكور, 
إذ ليست الملكة والتهيّوٌ حاصلة عن الأدلة التفصيليّة, وإِنّما تحصل عن الممارسة, 
ولو جعلت متعلّقة بالأحكام أشكل الحال في اخراج علوم المذكورين من جهة 
التقييد بهاء إلا أن يقال بخروجها عن الجنس أو يجعل الأحكام بمعنى التصديقات 
على ما مرّت الإشارة إليه. أو يجعل من متعلّقات متعلّق الملكة المذكورة, أعني 
ملكة العلم بالأحكام عن الأدلة فيكون قوله: «عن أدلتها» متعلقاً بالعلم الذي 
كما لا يخفى. 

هذاء وقد اورد عليه: بن التهيّؤ لاستعلام جميع الأحكام كحصول العلم 
بالجميع فعلاً متعذّر أو متعسّر أيضاً. لحصول التوقّف والتحيّر من فحول الفقهاء في 
كثير من المسائل ولو بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد. وحصول قوة قويّة بحيث لا 
يتوقف في شيء من الأحكام بعد بذل الوسع مما لا يتحقّق في العادات, فالاإيراد 
على حاله؛ كذا أورده شيخنا البهائى ملل . 

وقد يجاب غنه: يأ" التوقف في الجبالة انما ركوى لاتتقا الذليل اراس أو 
اضعف الأدلّة الناهضة أو لتصادم بعضها للبعض لا من جهة ضعف فى القوّة. بل قد 
يكون زيادة القوّة باعثة على زيادة الإشكال في المسألة من جهة سعة الباع 
الباعئة على استخراج سائر وجوه الاستنباط وتقوية سائر الاحتمالات الضعيفة 
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في ظاهر الحال. أو تضعيف بعض الأدلّة القويّة في بادئٌ الرأي بإبداء وجوه 
الاشكالء فالتوقّف المذكور إِنّما هو من جهة انتفاء الأدلة لا لضعف فى القوة. 

ويشكل أنه إِما أن يراد بالقوّة المطلقة القوّة التي يمكن أن يستنبط بها جميع 
الأحكام من الأدلّة الموجودة المتداولة؛ أو اللي يمكن أن يستفاد بها الأحكام 
على فرض وجود الأدلة وورودها في الشريعة. 

والثانى ممّا لا وجه له؛ لظهور أنه لوكان هناك أخبار ظاهرة فى كلّ حكم من 
الأحكام الشرعيّة لأدركه أكثر الأفهام حنّى كثير من العوام, سيّما مع اشتهارها 
وغاية وضوح أسانيدهاء مع وضوح انتفاء صدق «الفقه» و«الفقيه» على تلك القوّة 

وأمّا الأوّل ففيه مع مخالفته للجواب المذكور أَنّ من الظاهر امتناعه في العادة, 
إذ مع ما فيه من المخالفة لمجاري العادات قد لا تكون تلك الأدلّة فى نفسها وافية, 
أو يكون بعض الأحكام غير وارد في الأخبار المأثورة, ولم يقم عليه شيء من 

ئر الأدلة. 

ولو أريد بالقوّة المطلقة القوّة التى يقتدر معها على استنباط ما يمكن استنباطه 
من الأحكام من الأدلّة الموجودة واستنباط ما لم تنهض به تلك الأدلة مما يضاهى 
تلك فى وجوه الإشكال وصعوبة الاستدلالء ففيه _مع ما فيه من التعسّف البيّن - 
أنّ ذلك أيضاً مما يمتنع بحسب العادة؛ لوضوح تجدّد ظهور وجوه الاستدلال 
وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الأفكار؛ ولذا ترى الفقيه الواحد يستنبط فى 
أواخر عمره من الأدلّة ما لم يصل إليه في الأوّلء فالقوّة المقتدرة على استنباط 
الكل بعد الاجتهاد خارج عن مجاري العادات. ثم العلم ببلوغها إلى ذلك الحدّ 
ليُعدٌ صاحبها فقيهاً أظهر امتناعاً. كما لا يخفى. 

قلت: إن أريد بالأحكام فى المقام: الأحكام الواقعيّة فلا شكٌ فى امتناع القرّة 
المفروضة, إذ من الظاهر امتناع استنباط جميع الأحكام الواقعيّة ولو ظبَّاً من 
الأدلّة الموجودة, إذ كثير من الأدلة مّا لا ربط لها بالواقع, والكاشف عن الواقع 
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منها لا يرتبط حجُّية كثير منها بإفادة الظنٌ بالواقع كما سيجيء في محلّه إن شاء 
الله تعالى بل وكذا يمتنع عادة حصول قوّة مقتدرة على استنباط جميع ما يمكن 
استنباطه من الأحكام عن الأدلة الموجودة. 

وإن أريد بالأحكاء: الظاهريّة التكليفيّة فلا وجه لاستبعاد حصول تلك القوّة, 
بل لاشكٌ في حصولها لكل مَن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. فإنّهِ إن رجّح شيئاً من 
الأدلة فذاك, وإلا فإمًا أن يبنى على العمل بالاحتياط أو أصالة البراءة أو على 
التخيبر في العمل وكل منها من الأحكام الشرعيّة الظاهريّة, والتوقّف الواقع من 
العلماء إِنْما يكون فى مقام الاجتهاد أعنى المقام الأوّل, وأمّا المقام الثانى أعنى 
مقام الفقاهة فلا مجال للتوقّف فيه. وكأنٌّ هذا هومقصود المجيب, فالإيراد المذكور 
بين الاندفاع, وسيجيئك ما يؤيّد إرادة المعنى المذكور. 

نعم, يرد هناك شىء آخرء وهو أن حمل «العلم» على الملكة والقوّة القريبة 
وإن صحّح تعلّقه بجميع الأحكام., إلا أنه لا يصمٌ تفسيراً للفقه. إذ ليس الفقه ولا 
غيره من أسماء العلوم المدوّنة أسماءً لنفس الملكات الحاصلة والحالات 
الراسخة, بل لا يتبادر منها فى الاستعمالات إلا نفس المسائل أو العلم بها على 
اختلااف الوجهين. 

ألا ترى أنه يصدق على كل مسألة مسألة من مسائل العلوم أَنّه من ذلك العلم 
وتفكن 'فنة ولا يكن أن جف للدم الفلكةولة يفضا منها بالضرورة:.وكذا 
بتّصف الملكة بالضعف والشدّة والوهن والقوّة ولا ينّصف بها شيء مدن اسماء 
العلوم, وأيضاً الملكة حالة بسيطة راسخة فى النفس ولا يصدق ذلك على شىء 
من العلوم. 

فالظاهر أنّ إطلاقها على الملكات من جهة تنزيل القوّة القريبة منزلة الفعل, 
فيطلق عليها لفظ العلم؛ وليس شيء من أسماء العلوم موضوعاً بإزاء الملكة كما 

ويدلّ أيضاً على فساد حمل «العلم» هاهنا على الملكة أنه لو أريد به ما ذكر 
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لزم صحّة إطلاق «الفقيه» على صاحب الملكة المفروضة وإن لم يعلم شيئاً من 
الأحكام الشرعيّة فعلاً. وهو فاسد قطعاً. وحصول الملكة المفروضة من دون 
تحصيل شيء من الأحكام أو قدر يعد معه فقيهاً عرفاً لا مانع منه أصلاً. بل الظاهر 
حصولها فى العادات كثيراً. 

والأطين فى التعوزات ا تقال إن العراذ رالا حكاء جنا وبالستائل .اد القراخد 
ونحوها المذكورة في حدود سائر الفنون هي ججملة معتدٌ بها من الأحكام 
والمسائل والقواعد كافية في ترتّب الثمرة المطلوبة من وضع الفنّ المفروض 
بحسب العرف بحيث يصدق على العالم بها أنه عالم بمسائل ذلك الفنّ, وهذا 
المعنى قدر جامع بين العلم بجميع المسائل على فرض إمكانه وما دونه إلى أقل ما 
يصضذق معه أسم كونه عارقاً بالمسائل. 

والظاهر أن العلم بالأحكام والمسائل والقواعد المفروضة لا ينفكٌ عن الملكة 
المذكورة إلا أنّ الفقه وغيره من أسامى العلوم اسم لتلك المسائل أو العلم بها على 
اختلاف الوجهين دون الملكة المذكورة, فعدم إطلاق الفقيه والنحويّ والصرفيٌّ 
ونحوها على غير أرباب الملكات في تلك العلوم لا يدل على أنّ تلك العلوم 
موضوظة ب زاللطاك انعا عسني نا نير وكا المرعة فين يننا ونا ال م 
«الأحكام» على الاستغراق العرفي, فليس فيه مخالفة لظاهر العبارة, سيّما 
بملاحظة ما هو معلوم من عدم إمكان الإحاطة التامّة بجميع مسائل شيء من 
الفنون بحيث لا يشدٌّ عنها شاد إذ فيه دلالة ظاهرة على عدم إرادة الاستغراق 
الحقيقي لو سلّمنا كون الاستغراق أظهر فيه, فتأمّل. 

وقد يقال بحمل «الأحكام» على الاستغراق الحقيقي. ويجعل الفقه اسماً 
لمجموع المسائل أو العلم بهاء لكن يراد بذلك نفس المسائل المعروفة دون الفروع 
المتجدّدة التتاغة علن :تلق السائل مقا له فى على هد وإن اتدرجت ملك 
أيضاً في الفقه؛ لكونها في الحقيقة تفصيلاً لذلك الإجمال المعلوم: ويجري ذلك في 
أكاء سابل التو .ركان هذا بع ابر ميك اج وى نون اساي القادم 
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موضوعة لمجموع المسائل أو العلم بهاء فى مقابلة احتمال وضعها للقدر المعتدٌ به 
او العلم به. 

وربّما يقال بكون تلك الأسامي موضوعة لمجموع المسائل المعروفة 
والمتجدّدة, فلا يكون مسمّى تلك الألفاظ متحصّلاً لأحد من أرباب تلك العلوم 
ولا مدوّناً في شيء من الكتبء وإِنّما المعلوم والمدوّن بعض منهاء ويصممٌ اتتساب 
اربابها إليها بناءَ على تنزيل ملكة العلم بها منزلة الفعليّة؛ لشيوع إرادة الملكة من 
لفظ الفقيه والنحوىّ والصرفى ونحوهاء كما يراد ذلك من سائر الألفاظ الموضوعة 
الأراب الحدت والصنات المعروفة كالنكالبوالضاتة والقارف :والكانت وتعوها: 
فإنَّ الظاهر ملاحظة الملكة في أوضاع تلك الألفاظ. 

وأنت خبير ببُعد ذلك عن إطلاق تلك الأسامي, ولذا يصمٌ أن يقال: فلان 
عالم بالفقه والنحو والصرف على سبيل الحقيقة إذا كان عارفاً بمسائله المعروفة, 
نعم اعتبار الملكة في وضع لفظ الفقيه والنحوي والصرفي ونحوها لا يخلو عن 
وجهء فتامل. 

قوله: 9 وهو أن يكون عنده ما يكفيه فى استعلامه من المأخذ» 

لا نكن أن :وجوه الدا هد هلد وتيكدين اليستوع إلبيه مما لز خط اد 
بالملكة والتهيّؤ المفروضء لظهور صدق كونه عالماً بذلك الفنٌ ولو فرض منعه عن 
مراجعة الأدلّة أو عدم وجود المأخذ عنده. فالظاهر أن المراد بالتهيّْ القريب هو 
الملكة والقوّة القريبة الباعئة على سهولة إدراك المسألة واستنباط حكمها من 
الأدلة وإن فرض عدم حضور المأخذ عنده؛ والظاهر أنّ ذلك هو مقصود المصنّف 
وإن كان هناك اختلال قن تسيرة وقه تشفل قوله ومن النأشذ» مانا 
جوا متعللافهه قتواقق :ها د كزقاه ول تما ضر عظف والقرز اطي عليه :وله قتو لد 
«بأن يرجع إليه» فتأمّل. 

قوله: «وإطلاق العلم على هذا التهيّو شائع ... الخ» 

أراد بذلك دفع ما لعلّه يورد في المقام: من أنّ إطلاق العلم على التهيّوُ المذكور 
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مجاز تنزيلاً للقوّة القريبة منزلة الفعليّة كما مرّء فكيف يجوز استعماله في الحدّ مع 
ما اشتهر بينهم من عدم جواز استعمال الألفاظ المشتركة والمجازات فى الحدود 
والتعريفات؟ 1 

فأجاب بأن إطلاق العلم على ع المذكور شائع في الاستعمالات متداول 
في الإطلاقات, فيكون إِمّا حقيقةٌ عرفيّةَ أو مجازاً شائعاً. وعلى الأوّل لا إشكال, 
وكذا على الثاني, إذ المقصود ممّا ذكروه المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته على 
المقصود, إذ المقصود من الحدود الاريضاح وتفهيم المخاطبين حين التعريف وهو 
قد لا يحصل بذلك, ومن البيّن أَنّ اللفظ المذكور بعد انضمام القرينة إليه ليس من 
هذا القبيل, فتأمّل. 

ثمٌ لا يذهب عليك أن إطلاق العلم على مجرّد الملكة -كما هو ظاهر العبارة - 
غير ظاهر في الإطلاقات الشائعة, وإِنّما يطلق غالباً على الملكة مع حصول فعليّة 
معتد بها حسبما أشرنا إليه. فلا تغفل. 

قوله: «بحمل العلم على معناه الأعمٌ ... الخ» 

يرد عليه: أنه لا ظح بالأحكام الواقعيّة فى معظم المسائل الفرعيّة. فكما أن 
طريق العلم بالأحكام الواقعيّة مسدود في الغالب”"كذا لا طريق إلى الظنّ بها في 
كثير من المسائل وإِنّما المرجع في معرفة الأحكام إلى الأدلّة الشرعيّة والأخذ 
بمقتضاهاء أفادت الظنٌ بالواقع أولا, ألا ترى أن أصالة البراءة والاستصحاب إِنّما 
يفيدان يت انق ب اشاح ولت اجا ميا ع م شاد ل 
دالا تيهنا على الواقع فى الغالب ولى على تسيل 7 وعلى فرض حصول الظْنٌ 
هناك فهو من الأمور الاتفاقيّة وليست حجَّيّتهما مبنيّة عليه. كما سيجيء تفصيل 
القول فيهما إن شاء الله تعالى. 

وكذا الكلام فى كثير من الآآيات والأخبار, ألا ترى أنّه يحكم بمقتضى 
الفعومات والاطلاقالغ واظلواهن والتراعة النقة رمع القيك قينا بوجي الخرو 


)١(‏ في المطبوع :)١(‏ الأغلب. 
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عَنها عا لوروة يقن الأخبار الضعفة أو غيرها متا لة كيك بداحملافهاء وم البتك 
نه مع الشلكٌ فيه لا يبقى ظّ بذلك الظاهر في المقامات المذكورة مع أنّها حجٌة 
شرعيّة, لحجيّة استصحاب البناء على الظاهر المفروض حثى يتبيّن خلافه من غير 
خلاف فندبين الأصولة والألخشارئة كماسيقة فى محله إنشاء اش إل غيرذلك 
نكا بيع ب ا نفك المباعت لاه إوجاء ان مان فلم عرو الأحفاء 
المذكورة عن الفقه مع أن كثيراً من مسائله من هذا القبيل. 

وقد يورد عليه أيضاً بأنّهِ ينافي ما مر من حمل «العلم» على الملكة نظراً إلى 
ابتناء ما ذكر على كون العلم بمعنى الإدراك؛ فيحمل على ما يعم الإدراك العلمي 
والظئّي, والملكة لا تكون علميّة ولا ظنّية. 

و عه أنه يس المراد من العلم مجرّد الملكة كما مرّت و الآعارة اسيل نيا 
يراد بها ملكة الإدراك أو التصديق. فيحمل ذلك الإدراك أو التصديق على ما يعمٌ 
العلم والظنٌ. نعم إن حمل على الملكة المجرّدة كما قرّرناه على فرض حمل 
الأحكام على التصديقات لم يتّجه ذلك. وحينئذ يجري الإبراد والتوجيه 
المذكوران فى الأحكام. فتحمل على ما يعم التصديقات العلميّة والظنّية. 

وقد .بورد أيضاً باروء سيك المسارمن المجان إزيراة أولاً من العلم عطاق 
الرجحان الشامل له وللظنٌ إطلاقاً الأخصٌّ على الأعمّ ثم ينتقل من ذلك إلى 
إرادة ملكته تنزيلاً للقوّة القريبة منزلة الفعليّة. 

ويدفعه: أنه يمكن الانتقال من معناه الحقيقي ‏ أعني الإدراك اليقيني إلى 
ملكة الإدراك الأعيٌ من غير حاجة إلى توسّط مجاز آخر فى الانتقال إليه 
لمشاركته للعلم في ظهور المدرك من جهته؛ فإنَّ وضوحه من جهة العلم إِنْما يكون 
به. وفي الملكة المذكورة من جهة كونها باعثة على حصول العلم أو الظنّ الباعث 
عن الاكفاق دن العتلة. 

وكا قلارنقال :تمن أن تججل القله على انض عه يرتعت! لواح السلكات 
في الفقه مع أَنّها خارجة عنه, ولذا لا يتعلّق بها الاجتهاد كما ينطق به حدّه. حيث 
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أخذوا فيه الظرنٌ فلا يطّرد الحدٌ؛ ولذا اختار شيخنا البهائى له فى الزبدة فى 
الجواب عن الاإيراد المذكور حمل العلم ع صوص القن 

مدفوع بأنّ إخراج القطعيّات مطلقاً عن الفقه مما لا وجه له أصلاً. كيف! 
والاجتهاد قد ينتهى إلى اليقين, وأيضاً صدق «الفقيه» على أصحاب النبي يَيَيَاه 
والأئمةلِ مما لا كلام فيه. مع أنّهم كانوا يأخذون الأحكام عن النبن ولاه 
والأئمّة عه بالمشافهة, ولا يتصور ظنّ فى شأنهم فى كثير من المسائل, 
وعلومهم اليقينية الثابتة بنصّ المعصوم حْكة من الفقه قطعاًء فكيف يعقل إخراج 
القطعيّات عنه مطلقاً؟ نعم القطعيّات الّتى هي من ضروريات الدين خارجة عنه 
حسب ما مرّء وأمّا غيرها فهى مندرجة فيه. إلا أَنّها ممّا لا يتعلّق بها الاجتهاد. 

وتو ضيح المقام: أن القطعيّات إِمّا أن تكون من ضروريّات الدين. أو بحن 
ضروريّات المذهب. أو القطعيّات الغير الواصلة إلى حدّ الضرورة إلا أنّها ثابتة في 
الديى أو الجذهب علق سيل القين بالظر آواغيره نعي لأ:مجال فيها الاجتهاد: 
وإِمّا أن تكون من المسائل الظنّية إلا أنه اتّفق انتهاء الأمر فيها إلى القطع للبعض. 

فالأواق .خاريحة عن الفقهوليسة من متعلتات الاجتياد قطماً 

والأخير ترجه فى النقه قطعا, والظاطر كوتها من ستعلتات الاجتهاد أيضاء 
إذ انتهاء الأمر في المسائل الاجتهاديّة إلى القطع أحياناً لا يخرجها عن كونها 
اجتهاديّة. ولاكون بذل الوسع فيها اجتهاداً؛ وأخذ الظنّ فى حدّه لا ينافيه إذ 
المعرّل عليه في المسائل الظنّية هو الظنّ, إذ هو المتوقّع حصوله بعد الاجتهاد في 
الادلة»ونخضول اللقيى على مول الاناة ل ينافي كون بذل الوسع فيه لتحصيل 
الظنّ كما سيجيء الكلام قيه في محلّه إن شاء الله. وأمَا المراتب المتوسّطة: 
فالظاهر إدراج الجميع في الفقه كما مرّ. والأظهر عدم تعلّق الاجتهاد بشيء منها 
كما هو ظاهر من حذه؛ وسب سيجيء الإشارة إليه في محلّه إن شنا + :اله 

وبالخملة المشائل الفنقهتة عتلانا قسيناح أحدهما: السائل القنطئة الت 
لا مجال للتأمّل فيها من العارف الناظر في أدلتها. وثانيهما: المسائل الظنّية التي 
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لا يتوقع فيها زيادة على الظنّ وإن انّفق فيها تحصيل العلم أحياناً. ومتعلّق 
الاجتهاد إِنّْما هو القسم الثاني؛ ولذا أخذ الظنّ في حدّه حيث إِنّه المتوقّع فيه أو 
للاكتفاء فيه بذلك دون الأوّل؛ ولذا يمضى قضاياه وأحكامه هنا وإن أخطأ فيها 
يلات لكا الصورة سيت ينض كبدمع مطعدافه تحن ما قر فق عله 

وما ذكروه من جواز التجرّي فى الاجتهاد وعدمه إِنْما هو فى الثانى. وأمّا 
التطكات فلو مجال للتأمل قن إمكان خضو ل العم نها لقيرالنيكهد أيضاً. 

تزعو الملازمة من العلم بيعص النقدى الاعاء توم لأعا هد لها 
قابةة حت نما درتام فالتتعناة فى عد كز التطكات من الفنمه إلى انتشفاء 
الكمديادقها كنا درون يكن الا عار كما قرين| 

قوله: «وأمًا ما يقال: من أنّ الظنّ في طريق الحكم ... الخ» 

قد يتراءى تدافع بين الكلامين, إذ بعد فرض كون الطريق ظبّياً لا يعقل كون 
الحكم قطعيّاً. ضرورة تبعيّة المدلول فى ذلك للدليل. 

ويد فهف أنه أزاد يزلك ظتعه قن اتبيه لايظلياً. 

وحصي يقري لكر انكة انا عاك مها جارا الدل شان عالقلا وها كز 
من أنّ أدلة الفقه ظنّية غالباً فيتبعها الأحكام المدلول عليها بتلك الأدلة ممنوع, إذ 
أدلة الفقة ظثية بملاحظة أننشهاء :وأكا ببلاحظةتما دل غلى شكّية فلك الطدون 
ووجوب العمل بها قطعيّة, فظنّية الطريق في نفسه لا تنافي علميّة الحكم من جهة 
قيام الدليل القاطع على ثبوت الحكم على المكلّف بمقتضى ما دل عليه ذلك 
الطريق, فالدليل القاطع على ذلك الحكم هو الدليل المذكور بعد الملاحظة 
المذكورة, فتلك الأدلة ظنّية من جهة وقطعيّة من جهة أخرىء ولا منافاة بين 
الوجهين, فظبّيتها في نفسها لا ينافي قطعيّة الحكم من جهتها نظراً إلى ما ذكرنا. 

قوله: إفضعفه ظاهر عندنا :.. الخ» 

يريد بذلك أنّ الجواب المذكور إِنْما يتم على أصول الأشاعرة القائلين 
بالتصويب وتعدّد أحكامه تعالى في الواقع على حسب تعدّد آراء المجتهدين, 
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فيكون ظنّ كلّ مجتهد بالحكم كاشفاً عن كون ذلك هو حكمه بحسب الواقع, إذ 
حينئذٍ يتم التقرير المذكور ويكون كل مجتهد عالمأ بما هو حكم الله تعالى في حمّه 
بحسب الواقع. وأمّا على أصول الإماميّة على ما وردت به نصوصهم المتواترة عن 
متهم ملي من كون حكم الله تعالئ فى الوقائع واحدأً بحسب الواقع وأنّ له تعالى 
في كلّ واقعة حكماً مخزوناً عند أهله. أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. 
فلا وجه للكلام المذكور أصلاً. إذ لا تفيد الأدلة المفروضة القطع بكون ذلك هو 
حكم الله تعالى فى الواقع, إذ المفروض احتمال الخطأ فى الاستدلال؛ بل ووقوعه 
قطعاً بالنسبة إلى الآراء المختلفة فلا يعقل علمهم بحكمه تعالى مع فرض كون 
الطريق ظَنياً غاية الأمر أن يكون المخطئ مع عدم تقصيره في بذل الوسع 
معذوراً. فيجب عليه العمل بمؤدّئ نظره وإن كان مخطباً. وأين ذلك من العلم 
بأحكانة تعال كنا عو المدعن: 

ويضعّفه: أنّ ذلك كله إِنّما يتم لوكان مبنى الجواب على حمل «الأحكام» فى 
الحدّ على الأحكام الواقعيّة, كما هو الظاهر من كلام المصّف ءلِه . وأا لو كان مبنياً 
على حمل «الأحكام» على الظاهريّة التكليفيّة فلا إذ من الواضح اختلافها 
باختلاف الآراء. للقطع بتكليف كل مجتهد ومقلديه بما أدّئ إليه ظنّه. وهى أيضاً 
أحكام شرعيّة متعلّقة لخطاب الشرعء غاية الأمر أنّها على فرض مخالفتها للواقع 
أحكام ثانويّة. وهى أيضاً مطابقة للواقع على الوجه المذكور. 

وكشف الحال: أنّ هناك حكمين: حكم واقعى وهو الذي كلفنا به أوّلاً لولا 
جهل المكلّف المانع من تعلّق التكليف به وحكم ظاهريٌّ وهو الذي يجب علينا 
البناء عليه والتعبّد به فى ظاهر الشرع بمقتضى الأدلّة الشرعيّة, سواء علمنا مطابقته 
للأوّل أو ظننّاه أو شككنا فيه أو ظننًا خلافه أو ولو علمتا المخالفة كما فى بعض 
الفروضء فالنسبة بينهما عموم من وجه. 

والفقه بحسب الاصطلاح هو الثاني, والعلم به يحصل عن الأدلة الشرعيّة التي 
اها شتاحب الشرعة وارحن علننا العبل ب ذاهنا ورهن الآدلة الحتضيلتة 
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المذكورة فى الحدّ. فعلم بذلك أن تفسير الأحكام بالظاهريّة يعم الواقعيّة أيضاً 
فلؤاشاحة إلى عملي عرى إلا عمق الظاهر ثرو الو سجقة عدوا كتين عاتم بس 
الأقاتك| ميل الذيخل اه سان كرو ندا تق كا 3 

فإن قلت: لو كان الأمر كما ذكر فلا فرق بين المصوّبة والمخطئة, إذ المفروض 
مطابقة الحكم المذكور للواقع أيضاً وإن كان مخالفاً للحكم الأوّل, غاية الأمر أن 
يكون الثانى ثانوياً. ولا شك أنّ الأحكام الواقعيّة ليست كلها أَوَلئّة لاختلاف 
الأحكاء الراقسه بالختلذف الأحوال كالقدزة والتسو.والفتظة والموكن والتسر 
والنشر وغيرها من الامؤر الطارئة عن المكلت: 

قلت: فرق بِيّنُّ بين الأمرين, فإِنُ مطلوب الشارع في المقام حقيقة هو الأُوّل 
وإِنّما تعلّق التكليف بالأخير في الظاهر نظراً إلى اشتباه المكلّف. 

واتحتيقة: أن الحتين أو التيح الحاضل من سهةاتفس القمل إكا بلاسظلة ذائده 
أوسائر أعفازاتةت ولى بالضهاء تعلق الأموية يهو الحكة الوا ف وان العسن 
أو القبح الطارئ عليه أو على تركه من جهة اشتباه المكلّف وغفلته عمّا هو عليه أو 
عدم إمكان وصوله إليه من غير أن يكون لنفس الفعل أو الترك أو بعض اعتباراتهما 
بعث عليه فهو الظاهري المفارق للواقعىء وبين الأمرين بون بعيد. إذ الحكم 
بالامتقال في الأخير إنّما يكون مع بقاء الغفلة والجهل, وأمَا بعد ظهور الحال 
فلا امتثال لما هو مطلوب الآمرء فكل من التكليف الظاهريّ المفروض والحكم 
خضول الايشال او أن بالففل! اننا سععة بابصيرار:الجهل :ناكا انط اتكا فك 
الخلاف فيرجع الأمر إلى التكليف الأوّل, فإن كان الوقت باقياً وجبت الإعادة 
بمقتضى الأصل لبقاء التكليف ووجوب الامتثالء وإن كان فائتاً وجب القضاء 
لو دل دليل على وجوب القضاء لصدق الفوات. 

فإن قلت: كيف يصمٌ القول بعدم تحقّق الامتثال مع تعلّق التكليف بما أتى به 
من الفعل قطعاً؟ فيكون الإتيان به قاضياً بالإجزاء محصّلاً للطاعة والامتثال 
بلا امتراء. 
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قلت: لا شكٌ في حصول الإطاعة بأداء ما ثبت وجوبه في الشرع, وكذا في 
حصول العصيان بتركه وإن لم يكن مطابقاً للواقع, لكن نقول: إِنّ كلاً من الطاعة 
والمعصية قد يحصل بالاتيان بما هو مطلوب الآمر على جهة الوجوب أو تركه 
مثلاً. وقد يحصل بأداء ما يعتقد كونه كذلك من الطريق الذي قرّره الشارع أو بتركه 
كذلك مع انتفاء المطابقة. إلا أنّ هناك فرقاً بين الصورتين؛ وذلك أنه كما يكون فعل 
المأمور به وترك المنهيّ عنه مطلوباً للآمر مراداً له كذا الاتيان بما يعتقده طاعة من 
شيف تدا كتوواف ا كا لاعن حيت نيا 36 القن نطاوب انه لها دل من الدلال 
القاطع أو المنتهي إليه على الرجوع إلى الطريق الفرودن اذا فرص موانقةانا 
أتى به للواقع كان الحسن فيه من جهتين: وكذا القبح في ضورة المخالفة, ومع 
انتفاء المطابقة فلا حسن ولا قبح إلا من الجهة الأخيرة كما هو الحال فى التكاليف 
الاختيارية. كان الحسك أو القيح قيها ليس إلى نعهة تعلق الام أو النهى يحسب 
الداع فكي ١‏ فيط يكنات الخال يظهر ان لااوسوت ولا تخررن القدا فى ديد 
كذا في المقام وإن حصل الامتثال أو العصيان من جهة الموافقة أو المخالفة 
المفروضة:. فإذا انكشف الخلاف تبيّن عدم الإتيان بما هو مطلوب الآمر. فيجب 
تداركه بالاعادة أو القضاء على فرض ثبوت القضاء فيه؛ وكذا الحال لو كان 
الاشتباءافى الموضوع: 

فالحال في التكاليف الظاهريّة للمجتهد من جهة اشتباهه في الأحكام نظير 
الحال في التكاليف الاختباريّة. ومن التأمل في ذلك يِتّضح حقيقة المرام في 
المقام. وليست التكاليف:الاختباريّة تكاليف صوريّة مجازية خالية عن ح قيقة 
التكليف, كما يظهر من جماعة من الأعلام. وسيجىء بيانه فى المحلّ اللائق به. 

فسان المحضل أن الزاحن أو الجراء الراقعى هو يما كان مطلويا للشتارع أو 
مبغوضاً له في نفسه. والظاهري هو ما يكون كذلك بحسب اعتقاد المكلّف, نظراً 
إلى الطريق الذي قرّره المكلّف له وأوجب الأخذ به من حيث كونه موصلاً إلى 
الواقع, فإن تطابقا فقد اجتمع الحكمان وإلا حصل الافتراق من الجانبين؛ فالحكم 
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بوجوب العمل بمؤدّى الدليل إِنّما يكون فى الغالب من حيث كونه طريقاً موصلاً 
إلى الواقع فإذا انكشف الخلاف تبيّن عدم حصول الامتثال وأداء التكليف, نظراً 
إلى اتفاء الحيثيّة المذكورة وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع. لكن لا يخرج 
بذلك الفعل الواقع قبل الانكشاف عن كونه متعلّقاً للتكليف مراداً للشارع لوقوعه 
حال تعلّق التكليف به كذلك. إلا أَنّهِ بعد ظهور الحال يكون التكليف المتعلّق به 
على نحو التكاليف الاختباريّة حسبما أشرنا إليه]''" وتفصيل الكلام في هذا المرام 
مما لا يسعه المقام, ولعلّنا نفصّل القول فيه في مقام آخر. 

إذا تقرّر ذلك فلنرجع إلى ما كنا فيه, فنقول: قد عرفت أنّ الأحكام الظاهريّة 
مع المخالفة للواقع واقعيّة أيضاً بوجه وإن لم تكن واقعيّة بمعناها الظاهرء والفقه هو 
العلم بتلك الأحكام, وهي أحكام شرعيّة مستفادة من الأدلّة التفصيليّة سواء 
طابقت الحكم الأول أو لا. 

فإن قلت: إِنّ العلم بالأحكام الظاهريّة إِنّما يحصل من الدليل الإجمالي دون 
الأدلّة التفصيليّة, فإنّ أقصاها إفادة الظّ بالحكم. ْ 

قلت: إن تلك الأدلة ليست .مفيدة لليقين بملاعظة أننفسهاء وأكننا بملاحظة 
الدليل القاطع أو المنتهي إلى القطع القاضي بحجّيتها فهي تفيد اليقين قطعاً من غير 
حاجة إلى ملاحظة الدليل الإجمالي المفروض. بل ذلك الدليل الإجمالي إجمال 
لذلك التفصيل. فتأمّل؟, ْ ْ 


.)١( مابين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما قد يورد في المقام من جريان ذلك بالنسبة إلى المقلّد أيضاًء فإنْ كل واحدٍ من 
فتاوئ مجتهده دليل تفصيلي له نظراً إلى قيام الدليل القاطع على كون ذلك حجّة عليه. 
ويدفعه: ما عرفت في بيان معنئ التفصيليّة. 
فإن قلت: إن الأدلة التفصيلية بالنظر إلى الواقع لا تفيد بما فيها سوئ الظَنٌ وبالنظر إلى 
الظاهر أَنْها تفيد العلم من جهة إجماليّة جارية في جميع المسائل, أي من حيث كونه حكم 
لله في شأنه وشأن مقلّده. فكيف تعد تفصيليّة على الوجه المذكور من حيث إفادتها للعلم 
بالأحكام؟ 4 
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فإن قلت: لازال الفقهاء يخطّئ بعضهم بعضأ ويخالف بعضهم آخر ويقيم كل 
منهم الأدلّة على إثيات مطلوبه وتخطئة صاحبه؛ ومن البيّن أنّ ما اختلفوا فيه هو 
المطالب الفقهيّة والمسائل المبحوث عنها في تلك الصناعة. والفقه اسم لتلك 
المطالب النظريّة المتداولة بينهم. وظاهر أيضاً أنه ليس الاختلاف الواقع بينهم 
بالنسبة إلى الحكم الظاهري ضرورة اثفاق الكل على تعدّده بحسب تعدّد آراء 
المجتهدين واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم؛ للإجماع على وجوب أخذ كل 
منهم بظنّه وعدم جواز أخذه بقول الآخر وإن اعتقد كل منهم تخطئة صاحبه, فليس 
اختلافهم إلا بالنسبة إلى الحكم الواقعي الثابت في نفسه مع قطع النظر عن ثبوته 
في حقّه بخصوصه و حقِّ مقلّده فلا يكون الأحكام الفقهيّة إلا بالنظر إلى الواقع, 
فكيف يحمل «الأحكام» على الظاهريّة؟ 

قلت: كون المبحوث عنه هو الأحكام الواقعيّة لا ينافى أن يكون الفقه هو 
الالعكاء :الا هته فال اسكاء التقرقة | بحاملة الميتتهد تمن عدت وشونع الانقاد 
بها والحكم بمقتضاها تكون فقهاًء وهي بهذه الحيئيّة تكون معلومة للفقيه مقطوعاً 
بها عنده. ومن حيث مطابقتها للواقع أو لمقتضى الأدلّة الشرعيّة تكون ظنيّةَ فى 
الغالب مورداً للاختلاف, وبهذه الحيثيّة تكون متعلّقةٌ للاجتهاد. فوقوع الخلاف في 
المسائل الفقهيّة وكون المنظور حين الاستدلال هو الوصول إلى الواقع أو إصابة 
ماهو مقتضى الأدلّة الموجودة لا يقضي بكو نالملحوظ في صدق الفقه هو الأحكام 
الواقعيّة, بل لمّا كان ثبوت الحكم في الظاهر منوطاً بظنّ موافقته للواقع أو لمقتضى 
الأدلة الشرعيّة أو القطع بها مع إمكانه كان الملحوظ هناك حال الواقع أو مؤدّى 
الدليل؛ فوقع'" الاختلاف فيها من تلك الجهة وإن كانت من حيث وجوب الأخذ 
بها وثبوتها على المكلّف بحسب الشرع فقهاً وكانت معلومة للفقيه. فالجهة الأولى 
ه قلت: يكفي الملاحظة المذكورة في كونها تفصيليّة إن كانت إفادتها العلم من جهة إجماليّة, إذ 


ليس في العبارة ما يفيد كونها تفصيلية من كل جهة. (منه أعلى الله مقامه). 
)١(‏ في المطبوع :)١(‏ فوقوع. 


04 هداية المسترشدين (ج )١‏ 
حيئيّة الاجتهاد, والثانية حيثيّة الفقاهة, والجهة الأولى مقدّمة على الثانية. 

ويؤيّد ما ذكرناه: أن الفقه في ظاهر كلماتهم اسم للعلم بالأحكام الشرعيّة عن 
الأدلة. أو للأحكام المستنبطة عن الأدلة من حيث كونها كذلك وإن قلنا بكون 
سائرأسامي العلوم موضوعة لنفس المسائل؛ ولذا أخرجوا علوم الملائكة 
والأنبياء والأئّة عن الفقه نظراً إلى ما مر مع وضوح علمهم بأحكام الشريعة”" 
على أتمٌ وجه. فيكون جهة تعلق العلم بها على الوجه المذكور معتبرة في صدق 
الفقه. وهى حيثيّة الفقاهة حسب ما قرّرنا. 

وأيضاً ما حصل عند المجتهدين من الأدلة التفصيليّة فقه عندهم مع اختلافهم 
في إصابة الواقع وعدمه والقطع بعدم إصابة بعضهم. سواء جعلنا الفقه اسم لنفس 
العلوم المفروضة أو للمعلومات من حيث تعلّق العلم المفروض بهاء فيكون ذلك 
شاهداً على اختلاف حيئيّة الفقاهة للحيئيّة الّني يقع الخلاف من جهتها في 
المسائل الفقهيّة. 

وقد أجاب بعض الأفاضل عن الإشكال المتقدّم بوجهين آخرين حيث قال: 
إن ظنّية المُدرَك لا يستلزم ظنّية الإدراك, والمُدرَك المظنون إِنْما هو حكم الله 
الظاهري, ولاريب أن إدراكه علمىٌّ. فحاصل التعريف: أن الفقه هو العلم 
بالمظنونات عن أدلتها. وإن أبيت عن ذلك مع وضوحه فهذا التومّم إِنْما يرد إذا 
جعلنا كلمة المجاوزة في التعريف متعلّقاً بالعلم, وأمّا إن جعلناها متعلّقةٌ بالأحكام 
وقلنا بكونه ظرفاً مستقرًاً صفة للأحكام ويجعل الاحتراز عن علم الله والملائكة 
بقيد الحيئيّة المعتبرة في الحدود فلا محذور, فكلامنا المتقدّم في تعلّقها بالعلم إِنّما 
كان جرياً على مذاق القوم, انتهى. 

ولا يذهب عليك ضعف الجوابين المذكورين. 

أمَا الأوّلء ففيه: أَوَّلاً: أنه لا ربط له بالايراد المذكور ولا دخل له فى دفعه. 
إذ المذكور فيه كون العلم بها غير حاصل عن الأدلة التفصيلية وإنّما يحصل عن 


)١(‏ في مصحّحة المطبوع :)١(‏ بالأحكام الشرعيّة. 
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الدليل الإجمالي كالمقلّد. فهذا الجواب غير مرتبط به. نعم, لو أورد عليه بالتنافي 
دن تعلق العلم والظرع يضح الجوزاب عنه .يما كر 1 

وثانياً: أنّه إن أراد بقوله: «إنّ ظنّية المدرك لا يستلزم ظنّية الادراك» أنه لا 
يستلزم ظنّية الإدراك المتعلّق به فهو بيّن الفساد. لوضوح الملازمة بين الأمرين, 
وإن أراد أَنّه لا يستلزم ظنَّية إدراكه بإدراك آخر فهو كذلك, إلا أنه ليس هناك 
إدراكان متعلّقان باللأحكام الظاهريّة حتى يكون أحدهما مظنوناً والآخر مقطوعاً. 

وكأنّ ما ذكره مبنيّ على أن يراد بالحكم الظاهريّ هو الواقعيّ المظنون, 
فتكون المظنونية مأخوذة في الأحكام, فالمعنى: أن الفقه هو العلم بالأحكام 
الواقعيّة المظنونة عن أدلتها التفصيليّة, وهو فاسد. لافادته العلم بأصل النسبة 
مع فرض مظنونيّتها. وهو مع اشتماله على التدافع خلاف المدّعىء فلابدٌ من 
التثأويل بإرادة العلم بمظنونيّتها. 

وفيه -مع ما فيه من التعسّف أنه غير حاصل عن الأدلة التفصيليّة, بل هو 
حاصل من الضرورة الوجدانيّة. وقد نص في كلامه على جعل كلمة المجاوزة من 
متعلقات العلم. ْ 

ولو أَوّل ذلك بكون العلم به حاصلاً عن الأدلّة ولو بالواسطة من جهة بعثها 
على حصو لالظ نٌّالقاضي بالعلم به على سبيل الضرورة؛ فضعفه أظهر من أن يخفى. 

وأيضاً من الواضح: أن العلم بمظنونيّة الحكم ليس فقهاً في الاصطلاح. إذ الفقه 
عبارة عن العلم بأحكامه تعالى وليست من الوجدانيّات التابعة لحصول المظنّة كما 
يتلبخّص من كلامه. وهو ظاهر. والظاهر أَنّ ما ذكره نشأ عن غفلة في تفسير الحكم 
الظاهريٌ. والتحقيق فيه ما قدّمناه. 

وإن أراد من العلم بالنسبة المظنونة العلم بوجوب العمل بها والبناء عليهاء ففيه 
مع مخالفته لظاهر كلامه حيث إِنّه جعله جواباً مستقلاً عن الايراد المشهور ولم 
يرتض به فى ذلك المقام أَنّه ليس الفقه عبارة عنه إذ العلم بوجوب العمل بمؤدّى 
الاجتهاد 5 المسائل الأصولية أو يتلخّص منهاء وليس مندرجاً في مسائل الفقه, 
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فضلاً عن كونه عين الفقه كما هو مقتضى التحديد. 

وأمّا الثانى» ففيه: أنّه ينتقض الحدّ بعلم المقلّد. فإنّه إذا عرف فتاوى المجتهد 
فقد علم بالأحكام الحاصلة عن أدلتها. إذ كما يصدق ذلك على علم المجتهد 
بالأحكام الحاصلة'" عنده, كذا يصدق على علم مقلّده بتلك الأحكام الحاصلة 
عنده من غير فرق, بل يصدق ذلك على علم الله سبحانه وعلم الملائكة 
والمعصومين بالأحكام الحاصلة عند المجتهد؛ لصدق الحدّ المذكور عليه من غير 
ريب. وتوهم خروجها باعتبار الحيثيّة المذكورة بيّنالفساد. كما مر تالإشارة إليه. 

ولو سلّم إخراجه لعلوم المذكورين فَإِنّما يخرج به علمهم بنفس الأحكام, 
وأمّا علمهم بالأحكام الحاصلة عند المجتهد فلاء إذ اعتبار الحيثيّة المذكورة 
جارنة فها قطفا. نعم؛ لو جعلت الحيثيّة المذكورة مرتبطة بالعلم صحٌ ما ذكر, لكنّه 
فاسد, لعدم ارتباطها بالعلم أصلاً, إذ الحيثيّات المعتبرة في نظائر المقام هي 
النكذرة لنواك ما تكدجوالقيقنة لاعار الوضف الشراتى قينا أحدت فيه ولذا 
يدّعى فهمها من الاإطلاق, وهذا إِنْما يعطى تقييد الأحكام دون العلم. 

م إِنه صرح ل بحمل «الأحكام» على النسبء فلا وجه إذاً لجعل الظرف 
مسنتقة أ ضفة له. إذ ليست النسب:حاضلة عن الأدلة. نعم يمكن أن يجغل الظرف 
متعلّقاً بالمظنونة الملحوظة فى الأحكام بالتفسير الذي ذكره. أو بالمستنبطة 
ونحوها من الأفعال الخاصّة, وحيتئذٍ لا يكون الظرف مستقرًاً بمعناه المعروف, مع 
نأ فيه من لمعن 

هذاء وقد ظهر بما اخترناه في الجواب عن أصل الإيراد صمّة عدّ كل من 
أحكام المجتهدين وأقوالهم المتعدّدة في مسألة واحدة من الفقه مع القطع بالخطأ 

فيما يزيد على واحدٍ منها وقيام احتمال الخطأ في كلّ من آأحادهاء نظراً إلى كون 
ا تلك الأحكام حكماً ظاهريًّ وقع التكليف به في الظاهر, فالخطأ الواقع فقه 
أيضاًء والعالم به فقيه إذا علم بقدر يعتدٌ به من الأحكام حسب ما مر وإن فرض 


)١(‏ في المطبوع )١(‏ زيادة: عن أدلتها. 
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6و0 المي ان مكلنها لا بيلكظة الزافيرهة اتالمية إلى لتهاء عل تعد 
مع عدم التقصير في الاجتهاد. 

وأعاافقهاد آهل الخلاق: لبسو افنها م عنونا اقلن سل لكشن روطام 
مع تقصيرهم في تحصيل الحقّ. وأمّا لو فرض بذل وسعهم في ذلك فغاية الأمر 
القول بكونهم معذورينء لا أنّهم مكلّفون شرعاً بما أدّى إليه اجتهادهم ليكون ذلك 
حكماً شرعيّاً في شأنهم على نحو المخطئ من فقهاء أهل الحقٌّء كما هو ظاهر من 
أضول المذهيه وياتى تقتضيل القول فيه فى ميحلة إك قا الل 

ولق كان هذا الكداف"اموضيوعاً فى النقداوكان تترضيه ليان الأصول ند 
باب لدت افع التضك له فى المقاء عل بان عه الفههر وعبيك كان 
التلحوظ بالبحت عندنا هو الكلام فى أصول الفقد فبالحزج أن تشتير إلى عده. 

فزرله قد عرك اطورية التوم عل نا دتساء الإهاتىوالفلصي وى القن 
أن المقصود فى المقام هو الثانى. وأمّا بيان الأول فإمّا لابداء المناسبة بينه وبين 
19 ا 600 
ابغار عضن النعن فقن للش تومو الى نهار لشعماعة اسهي بادا جلا ا 
عدن ا حدانيا يقني ا ال قافن والح معني ديفا لني مسار 
ذلل الى أ ينان مسنا الا سا فى سر رن همه لسنفتةة ينذا للد ترا ان 
العوف المذكروة كما عتمي البدا فاه هال 

ثم إِنّه قد يدّعى كون لفظ «الأصول» حين إضافته ال: التتدتغلما لهذا العلم, 
على أ نكقون اشر داحاذ و لدعا رسا ودر الظادن قن مداكيي ال فنا ويد 
يشير إليه ظاهر الاطلاقات إذ لا يبعد كون معنى الفقه مقصوداً فى الستعمالات 
أصول الفقه. 
)١(‏ وإطلاق الفقهاء عليهم عندنا إِنْما هو من جهة التسمية لهم ظير إطلاق الصلاة وسائر أسامي 


العبادات على أعمالهم, 0 في الاستعيال كما عقي اليف امهيف ): 
(؟) أي كتاب معالم الدين. 
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وربّما يقال بكون معناه التركيبى مأخوذاً فى معناه الاصطلاحي, بأن يكون قد 
خشص يناه التركتى مفس نضا دهن فك يرف تلات المسز هف فين يمنا 
الإضافي بالوضع الطارئّ عليه من جهة التخصيص أو التخصّص. كما قد يقال ذلك 
في لفظ «ابن عبّاس» وغيره فإنّ تعيين ابن عبّاس في عبدالله لا ينافي أن يكون 
1 من لفظة «ابن» و«عباس» مستعيلا في معناه الحقيقي, إذا كان التخصيص 
المذكور حاصلاً من جهة غلبة إطلاق ذلك المركُب على خصوص ذلك الفرد. 
فيكون قد تعيّن ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد. ويجري 
ذلك في لفظ «الرحمن» بعد اختصاصه به تعالى من جهة الوضع الطارئء فإِنّ معناه 
الوصفي ملحوظ فيه أيضاًء وليس اسماً لنفس الذات, فالقول بمثل ذلك في لفظ 
«أصول الفقه» غير بعيد أيضاً؛ وحينئذ فلابدٌ من ملاحظة معناه التركيبى فى معناه 
القامنى أيضا. 20 

وكيف كان. فلنجري الكلام في المقام على حسب ما ذكروه. 

تر له انا عه بحست معنا العا فى تفلتو فك خلن ينان أ جز فى لواقةجينة 
الكلام في بيان الفقه. والمراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي. 

والأصول: جمع أصلء وهو في اللغة بمعنى ما يُبتنى عليه الشيءء سواء كان 
ابتناؤه عليه حسيّاُ كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة: أو معنويّاً كابتناء العلم 
بالمدلول على العلم بالدليل. 

ويطلق في الاصطلاح ‏ حسب ما نصّوا عليه على معانٍ ععديدة, منها: 
الأربعة المشهورة, أعني: القاغدة والدليل والزاجص:والاستضعات: وفي كونه 
حقيقةٌ بحسب الاصطلاح في كل من الأربعة المذكورة رد 

وكيف كان, فلا يلاثم إرادة شيء منها في المقام سوى الدليلء وهو أيضاً 
لا ينطبق على شيء من مسائل الفنٌ إذ أدلة الفقه موضوع لهذا الفنٌء ومن البيّن 
خروج موضوع كل فنّ عن ذلك الفنٌ. 0 

وقد يقال: إِنّ المقصود من ذلك هو أدلّة الفقه من حيث إِنَّها أدلّة عليه لظهور 
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ملاحظة الحيئيّة في نظائر تلك العبارة, فيرجع المراد إلى دلالة تلك الأدلّة على 
الفقه, وإثبات تلك الدلالات إِنّما يكون في الأصولء, فمسائله هو بوت الدلالة 
لكل من تلك الأدلّة كدلالة الأمر على الوجوب والإجزاء. والنهي على التحريم 
والنيناةودلالة الأمزوبالعطى فلن التهى عن ده ونكى ذلك 

يبقى الكلام في مباحث الاجتهاد والتقليد. فإنّ البحث فيها ليس عن الأدلة, 
فيحتمل أن يكون ذكرها في الأصول على سبيل الاستطراد. ويمكن إدراج 
مباحث الاجتهاد فيه نظراً إلى أنّ البحث هناك عن حال المستدلٌ, وهو أيضاً 
يرجع إلى أنّ دلالة تلك الأدلّة على ثبوت الأحكام الشرعيّة إنْما هي بالنسبة إلى 
من جمع تلك الشرائط المخصوصة: فهو أيضاً بحسب الحقيقة بحث عن حال 
الأدلة. 

وأنت خبير بأنّ أدلة الفقه من حيث إِنّها أدلّة عليه هي الموضوع لعلم الأصول, 
فهى بتلك الحيئيّة أيضأ خارجة عن الفنٌء وملاحظتها من حيث دلالتها على الفقه 
لا تجعل الأدلّة عين الدلالة؛ مضافاً إلى الفرق البيّن بين أخذ الدلالة بالمعنى 
التصوّري وملاحظتها متعلّقأً للحكم والتصديق, والمأخوذ في المسائل إِنّما هو 
الثاني ومدلول المركّب المفروض لا يزيد عن الأوّل. فكيف ينطبق ذلك على 
مسائل الأأصول؟ على أن أَدلّة الفقه تشمل الأدلة التفصيليّة المذكورة فى علم 
الاستدلال, بل أظهر فيهاء فكيف يدّعى انطباق المعنى الإضافي على فنّ الأصول 
كما عر يما سي و الامارة إلى ْ 

فظهر بما قبّرنا: أن أخذ لاسر ل» في المقام بمعنى الآدلية كلها كيه 
جماعة من الأعلام -ليس على ما ين ينبغي, سيّما إذا أريد تطبيقه على المعنى العلمي؛ 
فالأولى حمل «الأصول» هنا على 0 اللغوي. 

ثم إنْهم قالوا: إن هناك جزء ثالثاً هو جزؤه الصوري أعني الإضافة, وقالوا: 
إن إضافة اسم المعنى ‏ يعنى ما دل على معنى حاصل فى الذات. سواء دل معه 
على الذات كما في المشتقّات أو لا يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه 
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فى المعنى الذي عيّن له لفظ المضاف أعنى وصفه العنوانى؛ وإِنّما خصّصوا ذلك 
باستو المسى وان كان إضافة انم النورسرة الاختصاص عند هه ماظرا [لرم عد 
تعيّن ما به الاختصاص فى تلك الأسماء. فيختلف ذلك بحسب اختلاف الألفاظ 
كما فى «دار زيد» ا عمرو» ونحوهماء يخلاف اسم المعنئ. فإن وجه 
الاختصاص متعيّن هناكء فانّ قولك: «مكتوب زيد» و«مملوك عمرو» إِنْما يفيد 
الاختصاص في وصفه العنواني أعني: المكتوبيّة والمملوكيّة. واستندوا في 
الدضوئالمذكر وه إلى نافدر 3 اكه وشيمب التررق كتج هدي اننا حر بسكو ااتيظلة 
المثالين المذكورين ونحوهماء فقالوا حينئذ: إن إضافة «الأصول» إلى «الفقه» تفيد 
اختصاص الأصول بالفقه في كونها أصولاً له. فيخرج عنه سائر العلوم مما يبتني 
عليه الفقه, إذ ليست تلك العلوم ممّا يخصّ الفقه فى توقفه عليهاء لتوقف غيره من 
الفلوم أيضا علبها. ْ 

وأمّا علم الأصول وإن كان كثير من مسائله جارياً فى غير الفقه أيضاً إلا أنه 
لناكان اد ؤيية رومن التعرون الننكان لهااعتصاضن يه بسب دوين 
فيصم لذلك أن يقال باختصاصه بالفقه, فينطبق على معناه العلمي» فيصير المفهوم 
المذكور معفاً رسميّاً له لاشتماله على خاصّته. وبذلك يصمٌ عدّ معناه الإضافي 
حدا لهذا الفرك. 

ويمكن المناقشة في ذلك _مع ما فيه من التكلف ‏ بأنّه مبنيئ على ما ادّعوه 
من إفادة الإضافة الاختصاص, وهو على إطلاقه محل منع. 

وتوضيح الكلام فيه: أن مفاد الإضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إليه 
نسبة ناقصة, والمستفاد من إضافة اسم المعنى هو انتسابه إليه فى خصوص وصفه 
الخوائق: كنا عو الظاهر من« التاكل قن النتعمالاتة الترفة وبميهر فإن كان انسابه 
إلى المضاف إليه مانعاً من انتسابه إلى غيره يأن لم يكن ذلك العنوان قابلاً 
للانتتساب إلى شيئين كما فى «مملوك زيد» و«مكتوب عمرو» إذ لذ يمكن أن 
يكون جميع ذلك الشيء مملوكاً أو مكتوباً لشخصين أفاد الاختصاص, وكان 
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استفادة الاختصاص منه حيئئذ مبنيّاً على ذلك من غير أن يكون مستنداً إلى 
الوضع ابتداءً. وإن لم يكن كذلك بل كان قابلاً للانتساب إلى شيئين أو أشياء كما 
فى قولك: «محبوب زيد» و«مطلوب عمرو» و«مقصود بكر» ونحوها لم يفد 
الاختصاص أصلاً. كيف! ولو كان ذلك مفيداً للاختصاص لكان قولك: «الله ربّي 
وخالقي ورازقي ومصوّرى» ونحوها ... دالا على عدم كونه تعالى ربّاً وخالقاً 
ورادقاً ومصوراً لغيره. وهو ظاهر البطلان. ش 

وحيئئذٍ فنقول في المقام: إن كون الشيء أصولاً للفقه لا ينافي كونه أصولاً 
لغيره أيضاً حتّى يكون انتسابه إلى الفقه في ذلك مانعاً من انتسابه إلى غيره. 
فلا نجه دلالتها على الاختصاص ليتمٌ ما ذكر من التقريب. 

فظورينا قوزنا أن ذعوى انظباق ناه الآضاق حك متغاء العلسن عير 
واضح؛ مضافاً إلى أنه قد يناقش في اختصاص ما دوّن من العلوم لخصوص الفقه 
بالأضول كناسياض الأشارة الندان قناء اش 

وأمًا حذه بالنظر إلى معناه العلمي: فهو على ما اختاره جماعة من المتأخَّرين: 
هو «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة» فخرج بالقواعد 
العلم المتعلّق بالجزئيّات كعلم الرجال. وبالممهّدة لاستنباط الأحكام العلوم الغير 
الآليّة. وبالتقييد بالشرعيّة علم المنطقء إذ ليس تمهيده لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة. بل لمطلق تصحيح النظر في اكتساب المطالب النظريّة؛ وكذا ما مهد من 
القواعد لاستنباط الأحكام العقليّة. وبالفرعيّة ما يتقرّر من القواعد فى بعض 
المقامات لاستنباط الأحكام الأصوليّة. ْ 

وقد يستشكل في الحدّ بلزوم اندراج القواعد المقرّرة في الفقه ممّا يستنبط 
منها الأحكام الفرعيّة المترثّبة عليه في الأصول. 

وقد يجاب بالتزام إدراج جملةٍ منها في مباحث الأصؤل كأصالة الصحّة في 
العقود وأصالة صمّة تصرفات المسلم ونحوهما مما تقر لأجل استنباط 
الأحكام, وادراج جملة منها في الفقه ممّا يكون المقصود منها بيان نفس الحكم 
الشرعي وإن استنبط منه حكم شرعي اخر. إذ لا منافاة. 
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وفيه: أن اندراج بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضي بخروجها عن الحد. 
إذلم يؤخذ فيه عدم اندراج تلك القواعد في الأحكام الفرعيّة, إلا أن يقال: إن 
الظاهر من اعتبار كونها ممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة أن لا تكون هى من 
جملة الأحكام الفرعية, لكن في اندراج جميع ما تقرّر من القواعد الفقهيّة 
لاستنباط الأحكام الفرعيّة في الأصول تأمّل. 

وقد يجعل التقييد بالفرعيّة مخرجاً لعلم الدراية؛ فإنُها موضوعة لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة أصليّةَ كانت أو فرعيّة إذ المقصود منها معرفة الحديث. وهو 
يعم النوعين. 

وفيه: أنّ الملحوظ هناك معرفة الحديث لا خصوص استنباط الأحكام 
الشرعيّة. ومن البيّن أن الحديث يعمٌ الوارد في الأحكام الشرعيّة وغيرها من 
القصص ونحوها وإن كان مغظم ما يراد منها الأحكام الشرعيّة بل خصوص 
الفرعية. 

هذاء وذكر بعض الأفاضل أن التقييد بالممهّدة يخرج علم المنطق والعربية 
وغيرهما ممّا يستنبط منها الأحكام. ولكن لم يمهّد لذلك, وبالأحكام ما يستنبط 
منها الماهيّات الشرعيّة كالصلاة والصيام ونحوهما وغيرها مثل صفاتها كصلاة 
الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوهاء فإنْ معرفتها ليست من مسائل 
الفقه حبّى تكون قواعد الأصول ممهّدة لاستنباطهاء بل هي من مبادئه وإن ذكرت 
في طيّ مسائله. فمثل مباحث الحقيقة الشرعيّة, وجواز إجراء الأصل في إثبات 
ماهة الغباة انعا وتحو ذلك مها بحت اغنه فى هله الأصول وان كان يعبط 
منها الماهيّات, لكنّها لم تمهّد لمعرفة الماهيّات من حيث إِنّها هي, بل لما يترتّب 
عليها من الأحكام. 

ولا يذهب غليك ما فيه: 

ما إخراج المنطق والعربيّة بقيد «الممهّدة» فظاهر الوهن, لوضوح كون جميع 
العلوم المدوّنة من الأمور الممهّدة, فكيف يعقل خروج شيء منها بذلك؟ نعم, بعد 

تقييدها بقوله: «لاستنباط الأحكام الشرعيّة» يخرج ذلك حسب ما أشرنا إليه, 
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لق قينا السثةة عست ما كه 

وأما إخراجه ب «الأحكام» ما يستنبط منه الماهيّات ونحوهاء فغير متّجه 
أيضاء اذ لسن عتدنا قواعد مموّدة لانسباط نقين الناهكات»:ومحة د اسخاطها 
منها لا يقضى بكونها ممهّدة لأجلها. ومن الغريب! تسليمهية لذلك حيث قال: إِنّ 
معزقتها ليست مق ستائل الفقه حتى تكون اعد الأعنول ممهّدة لانتتتباطهاء قاد 
إذا لم يكن تمهيد الأصول لبيانها كانت خارجةً بقيد «الممهّدة» على حسب ما 
ذكره فى إخراجه المنطق والعربيّة. 

عن الا يقال:إِنّ الخارج من الفقه تصوّر تلك الماهيّات لا التصديق 
بما قرّر الشارع من حقائقهاء وخروجها عن الفقه من الحيثيّة الأولى لا يننصي 
بخروجها عنه بالاعتبار الثاني, ولا يبعد حينئذٍ إدراجها في الأحكام الشرعية 
الفرعيّة الوضعيّة كما سيجيء الإشارة إليه إن شاء الله. ومن البيّن أن ذلك هو 
المستفاد أوّلاً من تلك القواعد دون الجهة الأولى وإن تفرّعت عليها؛ ومع الغض 
عن ذلك فلا ريب في كون المستفاد من تلك القواعد أن الصلاة كذا والصيام كذا 
ونحوهماء ولاريب في اندراجها في الحكم وإن لمنقل بكونها حكمأ شرعيّاً فتأمّل. 

هذاء وقد يشكل الحال في الحدّ المذكور بخروج مباحث الاجتهاد والتقليد 
عنه مع اندراجها في مسائل الأصول. 

وقد يقال باندراج كثيرٍ من المسائل المتعلقة بالاجتهاد في البحث عن حال 
الأدلة, فإنّ المرجع فيه إلى كون الدليل دليلاً بالنسبة إلى المجتهد ار 

وتحياكة ريما يلتزم الاستطراد في ذكر المباحث المتعلقة بالتقليد كبعض 
مباحث الاجتهاد مما لا يتعلّق بالبحث عن الأدلة, كاشتراط العدالة في المفتي 
ولعو لأ بخاواف لل لتصريح جماعة من الأعاظم باندراجها في الفنٌ؛ ولذا 
زادوا في الحدّ ما يدل صريحاً على اندراجها في الأصولء كما هو الظاهر من 
عدهم ذلك من مطالب الفن. 

.وما قد يتخيّل في إدراج الجميع في الحدّ المذكور من كون البحث عن أحوال 
المستفتى أيضاً بحثاً عن حال الدليل فممًا لا يعقل وجهه. 
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معالم الدرين : 


تفيل 

واعلم: أن لبعض العلوم تقدّماً على بعض إِما لتقدّم موضوعه. 
أو لتقدّم غايته أو لاشتماله على مبادى العلوم المتأرة. أو لغير ذلك 
من الأمور التي ليس هذا موضع ذكرها. 

ومرتبة هذا العلم متأخرة عن غيره. بالاعتبار الثالث؛ لافتقاره إلى 
عائز العلوم واستفانها عه 

أمَا تأخره عن علم الكلام, فلأنّه يبحث في هذا العلم ع نكيفّة 
التخليف» وذلك مسبوق بالبحث في مغرفة نفس التكليف والمخلف. 

وأمًا تأخره عن علم اصول الفقه, فظاهر, لأنّ هذا العلم ليس 
ضرورئاً » بل هو محتاج الى الاستدلال. وعلم اصول الفقه مستضمّن 
لبيان كيفية الاستدلال. 

ومن هذا يظهر وجه تأخره عن علم المنطق أيضاًء لكونه متكفّلاً 
ببيان صحّة الطرق وفسادها. 

وأا تأخره عن علم اللغة والنحو والتصريفء فلأن من مبادي هذا 
العلم الكتاب والسئة, واحتياج العلم بهما إلى العلوم الثلا” ئة ظاهر. فهذه 
هي العلوم التي يجب تقدم معرفتها عليه في الجملة. ولبسان مقدار 
الحاجة منها محل آخر. 


)١ هداية المسترشدين (ج‎ ١ 


قوله: «واعلم أنّ لبعض العلوم تقدّماً على بعض ... الخ» 

لا يخفى أنّ العلوم المدوّنة لها مراتب مختلفة في التقديم والتأخير بحسب 
الشرافة وبحسب التعليم. 

أمَا الأول فيختلف الحال بحسب اختلاف الموضوعات فى الشرافة واختلاف 
الغايات فى ذلك وفي شدّة الاهتمام. كما في علم الالهي وعلم الفقه بالنسبة إلى ما 


عداهما من العلوم. 

وأما الثانى فقد يكون التقديم والتأخير فيه استحسانياً. وقد يكون من جهة 
توف العلم المتأَخّر عليه. 

كا الأول افمن وعوه: 


منها: أن يكون أحد العلمين سهل التناول بيّنة المقدّمات دون الآخرء فيناسب 
تقد يمه في التعليم لسهولة تحصيله على المتعلّم؛ فإذا قوي استعداده للعلوم وحصل 
له ملكة في الإدراكات سهل عليه الاشتغال بالآخر. 

ومنها: أن يكون أدلة العلم المتقدّم أحكم من غيره وأبعد عن حصول الخطأ 
فيقدّم في التعليم حتّى يتعوّد المتعلم على عدم الإذعان بالمطالب إِلَّا بعد وضوح 
البرهان والوصول إلى كمال الإيقان, فلا يعتقد الحكم بأدنى شاهد أو استحسان 
يشبه البرهان, لأداء ذلك غالباً إلى اعتقاد ما يخالف الواقع. وهاتان الجهتان 
حاصلتان فى تقديم العلوم الرياضيّة على سائر فنون الحكمة, كما كان متداولاً فى 
تعاليم الفلاسفة. ْ 

ومنها: أن يكون موضوع أحد العلمين متقدماً بحسب الرتبة على موضوع 
العلم المتأخّرء كعلم النحو الباحث عن أحوال الكلام من حيث صحّة التركيب 
وسقمه بالنسبة إلى علوم البلاغة الباحثة عن محسّناته. فإنّ الحيثية الأولى متقدّمة 
في الرتبة على الأخيرة. 

ومنها: أن يتقدّم غايته على غاية العلم الآخر كذلك, كما فى المثال المفروض, 
فإنّ المقصود من النحو حفظ اللسان عن الغلط في البيان, ومن علوم البلاغة أداء 


ملاك تقدّم بعض العلوم على بعض ١٠١‏ 


الكلام جامعاً للمحسنات على مقتضى الحالء ومن البيّن تقدّم الغاية الأولى على 
الأخيرة. 

وأمّا الثانى فإِنّما يكون مع اشتمال أحد العلمين على مبادئ الآخر, فيتوققف 
التضديق بكسائله غلية:وذلك قد يكون مق جهة امال أحدهما على إتنبات 
الموضوع للآخر كما في تقدّم العلم الالهي على الطبيعي والرياضي؛ وقد يكون 
لاشتماله على إثبات مواد المقدّمات المأخوذة فى أقيسة العلم الآخر كما فى تقدّم 
الأصول على الفقه. وقد يكون من.جهة تكقله لبيان كيفيّة النظر والاستدلال 
وإثبات انتاج صور الأقيسة المأخوذة فى العلوم كما فى المنطق بالنسبة إلى ما 
عداها من العلوم. 

هذاء ولا يذهب عليك أنّ التقدّم فى التعليم من الجهات الأخيرة وإن كان 
لازماً؛ لتوقّف التصديق لمسائل العلم الآخر عليه, إلا أنّه قد يكون هناك جهة 
أخرى تمنع من التقديم وحيثئذ فإمًا أن يبيّن ما يتوقّف عليه ذلك العلم من مطالب 
العلم الآخر فى مقدّماته, أو يؤخذ فيه على سبيل التسليم أو حسن الظنٌ بالاستاذ 
إلى أن يتبيّن في العلم المتأخّرء وقد يعبّر عنه بالأصول الموضوعة. 

ثح إِنّهِ لما كان بيان مرتبة العلم من المطالب التى تذكر فى المقدّمة أراد 
المصنّف نيه بذلك الإشارة إلى بيانه. وأشار بعد ذلك إلى مبادئه من سائر العلوم. 

قوله: «ومرتبة هذا العلم متأخّرة عن غيره بالاعتبار الثالث». 

وعن بعض النسخ «بالاعتبارات الثلاثة» وهو لا يناسب التعليل إذ هو إِنْما 
يفيد تأخّره بالوجه الأخير ومع ذلك فالوجه في تأخَّره بالوجوه الثلاثة عن جميع 
العلوم المذكورة غير ظاهرء بل الظاهر خلافه. وقد يوجّه ذلك بجعل الاعتبارات 
الثلائة وجهاً في تأخَّره عن مجموع العلوم المذكورة وإن لم يجر الكل في كل منها. 
وقد يتعشف في إجراء الحميع فى الجمع بخص اللوجييات البعيد وول داعي إليه. 

قوله: وفهذه هى العلوم التي يجب تقدّم معرفتها . .. الخ » 

اسار يذلك إلى كن العلو المد كوي وياد للنقد كان ماده عنما عليه 


0 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وربّما زاد على ذلك بعض علوم أخر. وسيجيء تفصيل الكلام فيه في مباحث 
ميات ان عا ْ ْ 

هذاء ولا يذهب عليك أن القدر الذي يتوقّف عليه الفقه من علم الكلام هو ما 
يتحقّق به الإسلام والإيمان. ومن البيّن أَنّ ذلك لا يتوقّف على علم الكلام وإن 
كانت المطالب المذكورة من المطالب الكلاميّة, إلا أنّ العلم بها إن كان بالأدلة 
الأججالئة الاقناعتة على مأ هن المتداول بين المزاء حلم يمد من غلم الكاذم: 
ولذا لا يعدّون العوام عارفين بشىء من الكلام. وكذا الكلام فى المنطق وغيره, 
اذلو لخدف تلك البسسائل على نحن الطرق التعروفة كن تلك المداع اك مدق نح 
أسامي تلك العلوم؛ وأمّا بدونه كالمسائل المعلومة منها بالفطرة على جهة الإجمال 
قلا عع كه نصيلة بعالتت المذكورة وكا كر دح جديا الققة لسى نين 


معالم الدرين : 


ولابد لكل علم أن يكون باحثاً عن امور لاحقة لغيرها. وتسممّى 
تلك الامور مسائله. وذلك الغير موضوعه. ولابد له من مقدّمات 


يتوقف الاستدلال عليهاء ومن تصوّرات الموضوع وأجزائه وجزئياته. 


ويسمّى مجموع ذلك بالميادي. 

ولمّا كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة, أعنى: 
الوجوبء والندب» والارباحة, والختراهة: والخيرمة وعن الصحة 
والبطلان من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين, فلا جرم كان 
موضوعه هو أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير. ومباديه ما 
يتوقف عليه من المقدذمات, كالكتاب والسنّة والاجماع ومن 
التصوّرات, كمعرفة الموضوع وأجزائه وججزئياته؛ ومسائله همى 
المطالب الجزئيّة المستدلٌ عليها فيه. 


ك١‏ هداية المسترشدين (ج (١‏ 


قوله: «إلابدٌ لكلّ علم أن يكون باحثاً ... الخ» 

لما جرت الطريقة على بيان أجزاء العلم فى المقدّمة أراد المصنّف عه الاشارة 
إلى للها وأجؤاء اللو على ا ذكروها فلانة المسائل والتوضوع والمبادئ كنا 
سيجيء تفصيل الكلام فيها. 

فإن قلت: إِنّ أسامي العلوم إِنّما وضعت لنفس المسائل أو العلم بها. فكيف 
يجعل المسائل أحد أجزاء العلوم ويدرج الموضوع والمبادئ في أجزائها مع 
خروجها عن نفس المسائل والعلم بها؟ 

قلت: المراد بالعلم في المقام هو الفنٌ الموضوع المشتمل على إثبات المطالب 
النظريّة المطلوب تحصيلها في الفنٌ» ومن البّن أن الفنون الموضوعة لا يقتصر فيها 
على ذكد الظالك ميج ده عن الدلاقل» إذ لذ فائذة: يعتة بها فق :للك« فانل زيحت 
المقدّمات التى يستدل بها على تلك المطالب فى تلك الفنون والصناعات: وكذا 
نوها ناهر تل عليه التطيونى نميا تلو نينا بنذ كرفي اذك فضارت أحواء من 
الفن وإن كانت تخارحة عن المسائن».فظير ان المزاة ل فى المقام غير ما 
وضعت تلك الأسامي بإزائها. فهو إطلاق آخر مغاير لما ذكر. ْ 

قوله: وتسمّى تلك الأمور مسائله ... الخ» 

حكئ المحقق الدواني في حواشيه على المطالع عن القيل تفسير المسائل 
بالمحمولات المثبتة بالدليل؛ ولذا احتمل بعض الأفاضل تفسيرها بالمحمولات 
المنسوبة إلى الموضوعات, وهو يوافق ما ذكره المصنّف م . 

وأنت خبير أن المحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها أمور تصوّرية لا يتعلق 
بها التصديق الذي يقصد من النظر في العلم؛ بل هي من شرائط حصول التصديق 
كناد تقر البوضوعات كذلك: ْ 

َالحَقّ أن مسائل العتلوء:هتى المنطالت التتضديقئة المقبتة فيهاء وهى 
المجولات الحديفية الى راد ين وشم الخ بخصنول اللصورك :بها فمسائل الفرة 


موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله و١١‏ 


هي ما يتعلّق به تلك التصديقات, ومن البيّن أن المعلوم بالعلم التصديقيٌّ هي 
السية التاقة الكبز يه فيكرن بسائل النتون عا رثعن قلاف النسيث 'التائة» وى 
النسلةة التعمو وق بعد إقابة الأأدلق تنس ارا لسو لاك للاحقه ميقا لأ سه له. 

وقد يؤوّل بما يرجع إلى إرادة النسب التامّة. وهو قريب جد مما حكاه 
المحمّق الدوّانى, فإنٌ المثبت بالدليل هى النسب التامّة, فلابدٌ إذن من ملاحظة 
القند ون التحتر لاك ادالثراه تمن الحم لانت النقمد بالالال ار إلى فنا 
قلناه. وكأنّه مقصود الفاضل المذكور من تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى 
موؤضوعاتها أي من حيث إِنَّها منسوبة إليهاء فيكون المراد نسبتهاء وبشير إلى حمل 
كلام المصنّفطِيهُ عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدل عليها فيه. 
ففيه شهادة على تسامحه في التعبير في المقام. 

وفسّرها جماعة بالقضايا التي تطلب في العلم. فتكون عبارة عن مجموع 
الموضوع والمحهول والنشب التاقة المذكورة. 

وفيه ما عرفت. إذ المقصود من إقامة الأدلّة في الفنّ إنْما هو التصديق بالنسب 
نان وسيل لشن أن يعد اسان عازه عا روط بن اي 
دوكلا من النوطوع والسسائل من الجراء القلوم: فلو نفشرت الجسائل السب 
المذكورة صمّت المغايرة بينهماء وإن فسّرت بالقضايا اندرج الأوّل في الثاني, 
لليعية طهر اخودوما يطدر عن ( سيق ركيلف كنا را لسلوي 0 ” 

قوله: #وذلك الغير موضوعه» 

ظاهره يعطي تعريف الموضوع بما تلحقه وتحمل عليه أمور غيره. وهو كما 
ترئ لا يوافق تعريفه المشهور من أنه ما يببحث عن عوارضه الذاتيّة, وكأنّه عرّفه 
بالأعم اتّكالاً على ما اشتهر بينهم من الحدّ المذكور, أو أَنّه أراد بذلك ما تلحقه 
اللواحق المذكورة في العلوم؛ والمفروض أنّها من العوارض الذاتيّة, فينطبق على 
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وكيف كانء فلنفصّل الكلام ببيان ما أوردوه في المقام, ثم نتبعه بما تحقّق 
عندنا في هذا المرام. 

فنقول: قد ذكروا أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة, 
والعزاة#التوارقض النتخيو لات الخارئنة عن عقعة ها هدلت عليةه وقل فشروا 
العوارض الذاتيّة بما يعرض الشيء لذاته أو لجزئه أو للخارج المساوي دون 
غيرها من العوارض, وفصّلوا ذلك بِأنّ العوارض على خمسة أقسام: 

الأوّل: ما يعرض الشيء لذاته. كإدراك الكلّيات العارض للناطق, وقد يمثّل 
له بالتعجّب اللاحق للإنسان. وفيه تأمّل0". 

الثانى: ما يعرض الشىء لجزئه, سواء كا نمساوياً له كإدراك الكليات العارض 
للإنسان بتوسط الناطقء أو أعمّ منه كالتحرك بالارادة اللاحق له بواسطة الحيوان. 

الثالث: ما يعرض الشيء لأمرٍ خارج مساو له كالسطح العارض للجسم 
باعتبار التناهي وكالضحك اللاحق للإنسآن حواسنظة اسمخ دول درن بقن 

أن يكون ذلك الخارج المساوي لاحقاً له لذاته أو لجزئه المساوي أو لخارج 

مساو آخر. 

الرابع: ما يعرض الشيء لأمر خارج أعمٌ كالتحرك بالإرادة العارض للناطق 
بتوسّط الحيوان. 

الخامس: ما يعرضه لأمر خارج أخصٌّ كإدراك الكلّيات العارض للحيوان 
بتوسّط الناطق. 

وجعلوا الثلاثة الأوَل عوارض ذاتيّة, وعلّلوا ذلك بأنّ العروض فيها مستند 
إلى الذات. أمّا فى الأول فظاهر. وأمّا فى الثانى فلاستناده إلى الجزء. وهو من 
مقوّمات الذّات. وأمًا فى الثالث فلن العارض المساوي مستند إلى الذات, 


)١(‏ لأنّ التعجّب يلحق للإدراك, والادراك يلحق للإنسان. وهما متساويان, فالادراك واسطة 
بينهما (منه ليه). 


موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله ١‏ 
والمستتد إلى المسشد إلى الذات مسد إلبها. وأمًا الأخيران فلا استناد لهما إلى 
الذات بشيء من الوجهين المذكورين؛ لوضوح عدم استنادهما إليها بلا واسطة 
وكذا مع الواسطة, إذ المفروض استنادهما إلى الأعمٌ من المعروض أو أخصّ منه. 
ولا يمكن استناد شىء منهما إلى الذات نظراً إلئ انتفاء المساواة. 

وقد يورد على ذلك امور: 

أحدها: ما أشار إليه بعضهم من أنّ هناك قسمأ سادساً خارجاً عن تلك 
الأقسام, وهو ما يعرضه لأمر مباين له كالحرارة العارضة للماء بتوسّط النار؛ ولذا 
اغنار ضاحت القمظاس تسدين الأفساء:وعد الأخير أيضاً من العسوارض 
الغريبة بل جعله أولى بالغرابة من الأوّلينء فيكون كل من العوارض الذاتية 
والغريبة عنده ثلاثة. 

وردٌ ذلك بأنّ المراد بالوسط فى المقام ما يُقرَن بقولناء لأنّه حين يقال إِنّه كذا 
فلابد وأن يكون الوسط محمولاً عليه, فلا يتصوّر أن يكون مبايناً. ولحوق الحرارة 
للماء قن المقال المقروضن لبن يتواقظ النان بالممتين المذكون بل توابطة المعاسة 
أو المقاربة ونحوهماء وهي من عوارض الجسم ولا مباينة لها للماء. فهو راجع إلى 
اغية التسمين الاخيرين: 

وتوضيح ذلك: أن المراد بالعوارض -كما عرفت -هى المحمولات الخارجة, 
وحينئذٍ فإن كانت تلك العوارض محمؤلة على موضوعاتها من دون ملاحظة 
حمل شيء آخر عليها أصلاً كانت تلك العوارض عارضة:لذات الموضوع. وإن 
كان عروضها بواسطة حمل شيء عليها, فذلك الشيء إِمَا ان يكون داخلاً في 
الموضوع أو خارجاً عنه حسب ما فصّلنا من الأقسام. فلا يعقل أن يكون 
العروض بواسطة أمر مباين للماهيّة, إذ من الواضح أنّ الأمر المباين غير مرتبط 
فى نفسه بالمباين الآخرء وإن لوحظ الانتساب الحاصل بينهما كانت الواسطة فى 
الحقيقة هو الارتباط المفروضء وهو ممّا يصمح حمله على تلك الذات, فالواسطة 
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في المثال المفروض إِنّما هي النفاسة إلى المقاربة ونحوهما. وهي أمر خارج عن 
الموضوع أعمّ منه. فيصم حملها عليه. 

وقد يوه عل ذللك: 

أوَلاً بن الواسطة لا تنحصر فيما ذكرء إذ قد يكون الوسط أمراً مبايناً للشيء. 
ويكون حمل الفارض على :ذلك الوط مصضكحاً لحطله على ذلك المعروض كما 
فى حمل الأبيض على الجسم. فإنّه بتوسّط السطح المباين للجسم. فيحمل أوّلاً 
علن الملطع:ويخدل بترقط جد عليه طلى اللضس وان فل الأرجاط العاضل 
بين السطح والجسم واسطة في ذلك فهو أيضاً أمر مباين للجسم. 

والقول بأنّ الواسطة إِنّما هو المسطّح دون السطح مدفوع بأنّ المراد بالمسطّح 
إن كان ما صدق عليه ذلك فهو عين الجسمء وإن كان مفهومه فليس ذلك واسطة 
في المقام: بل الواسطة هو عروضه للسطح الموجود في الخارج. 

وثاناً: أن المراد بالوسط في المقام هو الواسطة في العروض. وذلك بأن يكون 
المحمول ثابتاً للوسط أوّلاً وبالذات, ويكون بتوسّطه ثابتأ للذات. لا بأن يكون 
هناك ثبوتانء بل. ثبوت واحد ينسب إلى الواسطة بالذات وباعتبار الواسطة 
المفروضة إلى الذات, وليس المراد به الواسطة فى الثبوت التى هى أعمٌّ من ذلك 
كنا قددحوش حسما بأى الأشارة إلئه كيف وقد اتنقوا على ان اللجطدومية 
الأعراض الذاتية للجسم 9 أنه إِنْما يعرضه باعتبار الانتهاء الذي هو أعيّ من 
الجسم؛ لعروضه للسطح والخط فيعرض بسببه, وكذا الخط للسطح والنقطة للخطء 
وحينئذٍ فلا وجه للتفصيل المذكور في المقام, ولا لعدّ العارض لأمر خارج أعمّ أو 
أخصٌ من الأعراض الغريبة مطلقاً إذ لو كان الخارج واسطة في الثبوت وكانت 
الصفة عارضة للذات أولاً وبالذات من دون اعتارغروشتها أذلاً لغيوها كانت من 
الأعراض الذاتية. 

ومن ذلك يظهر فساد جعل النار أو مماستها أو مقاربتها واسطة في المقام, 
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إذ ليس شيء من ذلك واسطة في عروض الحرارة بالمعنى المذكور, وإِنْما تكون 
واسطة في ثبوتهاء وهى عارضة للجسم العنصري عروضاً أَوَلِيَاَ فيكون عروضها 
للماء بتوسّط الجزء الأعمٌ لا لأمر خارج عن الذات. 

فتحقّق بما عرفت أنّ الأقسام سنّة. إلا أنّه ليس العارض للأمر الخارج 
المباين من قبيل ما مثّل به القائل المذكور. وليس ايضا مندرجا فى العرض 
الغريب حسبما ذكره؛ بل يندرج في الأعراض الذاتية إن كان ذلك خا المياية 
مساويا للذات فى الوجود وإن كان مباينا له فى الصدق كما فى المثال المفروض؛ 
وَلذًا مق عن الألوان فى العلم الذي 1 الجسم الطبيعى, تعر لو كاد 
الزأنخطة العبارنة اما نه لنافن اوجن | بعتا ن كلاق امرك الساكرة لجالنن 
السفيئة بواسطة السفينة اد ذلك من الأعراض الغريبة, فإنٌ الحركة هنا إِنّما هى 
من أخوال البق النيا رنة الجالى :يها بحسن الويجوو قار اريك لطن 
لأجل المباين من الأعراض الغريبة أو الذاتية فليعتبر المباينة في الوجود 
والمساواة فيه. فيجعل العارض بتوسّط الأوّل من الأعراض الحوية وبتوسسط 
الثانى من الأعراض الذاتية, سواء كان مساوياً له فى الصدق أو مبايناً فيه. 

قلت أعاماة مين كن انراد باز اسسلقهى النقاء هو الو انبيلة قن التروذى 
ون التوت النيتى التايل له فهر الى يديه ليق فى النقاء د العا رضن 
فى الثانى إثنا يفرض ذاة الوه مكو ومن الفرازمن الذاتية لتعروضيفوو إن كان 
عروضه بتوسّط الأعمّ أو الأخصٌ أو غيرهماء وليس المراد بكونها ذاتية أن تكون 
الذات كافية في ثبوتها وعروضهاء كيف ولو كان كذلك لزم خروج معظم الأعراض 
الذاتية, وحينئزٍ فلا يكون شيء من لوازم الوجود من الأعراض الذاتية. حيث إن 
الوجود ممّا لا يمكن استناده إلى شيء من الماهيّات, وهو بيّن الفساد. 

وأما ما ذكره من صمّة كون الواسطة في العروض مبايناً لالمعروض فغير 
واضح. بل الظاهر فساده. ْ 


(١ هداية المستر شدين (ج‎ ١1” 


بيان ذلك: أنه إن جعل الواسطة فى العروض فيما يفتقر إلى واسطة فيه 
الأعراض القائمة بمحالها المباينة لمعروضاتها كما هو الشأن في العروض -كان 
الحمل في جميع ما يفتقر الى الواسطة الخارجية بتوسّط الأمر المباين, ولا يتحقّق 
هنا واسطة خارجيّة, لا تكون مباينة للمعروض بحسب الصدقء ضرورة تباين 
كلّ عرض لمعروضه. فلا ينّجه الحكم بكون بعض الوسائط مبايناً في الصدق 
دون البتعض. 

وإن جعل الواسطة فيه العرضيّات والمشتقات المحمولة على المعروضات لم 
يتحقّق هناك مباينة بالنسبة إلى شيء منهاء ضرورة صحّة حملها على الذات من 
غير فرق في ذلك بين خصوصيّات الأعراض. فما ادّعى من الفرق بيّن الفساد. 
وليس ين بالنسبة إلى لحت 0 6 اذو غيرهما مق 0 اض من . 

فإن قلت: إن 00 ل المزكور هو 
تايط الحفتب نل عروظن الأاحك وه و كنذ لك طبرورة ماق العسيكن 
على الإنسان. 

قلت: يجري الاعتبار المذكور بعينه في توسّط السطح., بأن يجعل المسطح 
واسطة في عروض الأبيض مثلاً. فالفرق الحاصل في المقام إِنْما هو باعتبار المبدأً 
أو المشتق, وهذا يجري في كل الأعراضء فلا يصمٌ الفرق بينهما في ذلك؛ مضافاً 
إلى أنّ ما ذكر في الجواب من كون المسطّح واسطة في المثال جارٍ في المتعجب 
أيضاً. إذ المتعجّب على ما قرّره هو ذات الانسان إن أريد به المصداق, وإن أريد به 
المفهوم فمن البيّن أَنّ الضحك إِنّما يعرضه من جهة التعجّب الحاصل منه فى 
الخارج دون ذلك المفهوم حسب ما قرّره في عروض اللون بتوسّط السطح غير أن 
الفرق بينهما أن ذلك واسطة في العروض وهذه في الثبوت على وجه. 

ثم إن ما ذكرناه يجري بعينه بالنسبة إلى العارض بتوسّط الجزء سواء كان أَعمٌّ 
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أو متساوياً للكل. قات غروض إذواك الكليات الأشيان ان جتعل مخرتط بيدا 
الناطق فهو أمر مباين للإنسان. ضرورة عدم صحّة حمله عليه, وإن أخذ المشتق 
وأسطة :فيه فاق أريدابه:مصداقه 'فليسن أمراً وراد الاتسان: فلا يتحقق واسطة فى 
المقامء وإن أريد بد تفتى المتهو قفيه: .أن غزوضن :الإذراك اله فى الخارع إنما هو 
بتوشط صورته الخارجيّة المباينة في الوجود لمادّته. وقضية ذلك مباينته للكل 
أيكا بده النفووع الملحوظ على لقعو المدكو تتصيي فا نكري الوبائط 
الخارجية. ْ 

فالتحقيق فى المقام أن يقال: إن ما يحمل على الماهية من الذاتيّات 
والترشيات لها اتخاد مم المافتة من جهة بوسعايرة من أخرى/ كالذابيات فى 
المركبات الخارجيّة والعرضيّات فى الصفات الخارجيّة مغايرة للكلٌ؛ والمعروض 
من وجه متّحدة معه في وجه ره وفي غيرها إِنّما يكون المغايرة في العقلء إذ 
المفروض فيها انتفاء التركيب والعروض في الخارجء ويدل على ما ذكرناه في 
المقامين حكمهم بقيام الصورة بالمادة وقيام العرض بموضوعه. ومن البيّن 
استلزام ذلك تغاير الأمرين في الخارج ووضوح صحّة حمل الأجزاء والعوارض 
على الماهية ومدار الحمل على الاتّحاد في الوجود, فاللازم من ذلك هو ما قلناه 
من الاتّحاد في وجدٍ والتغاير في اخر: فالذاتثات من حيت المنغايرة اده 
وصورة؛ ومن حيث الاتّحاد جنس وفصلء والعرضيّات من حيث التغاير عرض 
وموضوع. ومن حيث الاتحاد عرصي وماهيّة مثلاً. 

فإن قلت: إِنّ المحمول في تلك المقامات إِنما هو المشتقّات دون مبادئها. 
والذات مأخوؤة فن المقعتات وهو التسطع الحمل, |3 المفروضن ا تان الاتسان 
والذات الْتى ثبت لها النطق أو البياض مثلاً. وهي مغايرة للمبادئٌ المفروضة 
مَعَا زر #تققية لذاتحاة ينهي بريه ْ 

قلت: مع أنّه من المقرّر أن الملحوظ في جهة المحمول هو المفهوم دون 
الذات» يرد عليه أنّ المحمول حيئئذٍ إِنّما يكون تلك الذات المأخوذة في 
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المشتقات دون مبادئهاء وتكون المبادئ حينئذٍ قيودأً مأخوذة فى الذات. فيتحد 
النخمول فى عميد التمفمات بالذات وإن التكلفت يعسي القيؤد واللواعق هوهق 
واضح الفساد. أنه لا يفترق الحال حينئذٍ بين حمل الذاتي والعرضي لما عرفت 
موا اتا الذات الناخوةة فنهنا وان الذاحةة والسية وتنجوهنا مير الأمتود 
الخارجة عن حقائق الأشياء فكيف تقع فصولا للماهيات وإن قيّدت بغيرها؟. 

ومن هنا اختار جماعة من المحقّقين عدم اعتبار الذات في المشتقات 
المحمولة من الفصول والعرضيّات, وجعلوا الفرق بين العرض والعرضي بالاعتبار 
على نحو الفرق بين الصورة والفصل والمادّة والجنس. 

بيان ذلك: أن المفهوم قد يؤخذ بشرط لا. لا بأن لا ينضمٌ إليه غيره. بل بأن 
يتصور معناه بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده بحيت يكون كل ما يقارنه زائداً 
عليه ويكون جزءً لذلك المجتمع من الأمرين ولو على سبيل الاعتبارء وقد يؤخذ 
لا بشرط شيء بأن يتصوّر معناه مع تجو يز كونه وحده. وكونه لا وعقدة بأن يقترن 
مع شيء آخرء فيحمل إذن على المجموع وعلى نفسه. فالمأخوذ مبدأ في الفصول 
والعرضيّات هو الاعتبار الأوّلء وهو بهذا الاعتبار يكون صورةً وعرضاً بحسب 
الخارج؛ ولذا لا يصمٌ الحمل في شيء منهماء والمأخوذ اشتقاقاً هو الوجه الأخير 
في الأمرين, وهو المصحّح للحمل في الجميع؛ فيكون بالاعتبار المذكور فصلاً 
وعرضياً. 


والفرقبنين الذاتن:والفوضي أن الأول ماكوة عقا فووا لفل فى الذاته» 
والثاني إِنّما أخذ عمًّا هو خارج عنهاء فتلك المفاهيم المحمولة متّحدة مع الذات 
اتحادا ذاتيّا فى الذاتيّات, وعرضيّاً فى العرضيّات. 

إذا تمد ذلك تون أن غروطن شىء لشم إِننا أن يكون بلا واسطة؛ أو بواسطة 
محمولة: فإنّه إن صم حمل العارض على موضوعه من دون لحوق شيء آخر 
للموضوع وحمله عليه كان عارضاً لذاته من دون حاجة إلى الواسطة, وإن افتقر 
إلى لحوق شيء آخر له فلابدٌ أن يكون ذلك الشيء من عوارض المحلء إذ لولاه 
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لم يعقل كون العارض له عارضأ لذلك المحلّ سواء كان جوهراً أو عرضاً قائماً 
بغير المحلٌ المذكور, ولو أطلق العروض في مثله فعلى سبيل المجاز دون الحقيقة 
وهو كلاف القوطن: إذ الكلام فى التوارض الشقيقيه وان كانك غريية بالشسنية إلى 
مزووقا ئيا::اذ ا فح لان اكد سيك ضد ل الرايظة على النيد عه مانيننة 
بيانه من صحّة حمل العوارض على معروضاتها بالاعتبار المتقدم. 

فبما قرّرنا ظهر فساد ما ذكر من تسديس الأقسام على النحو المذكور, 
وجواز كون الواسطة في العروض مباينة للمعروض. وكذا ما مثّل له من عروض 
اللون للجسم بتوسّط السطح. وما ممّل أيضأ من عروض الحركة لجالس السفينة 
فأبين فساداً منه. إذ لو أريد بالحركة في المقام مجرّد الخروج من حيزٍ إلى ار 
فلا ريب في كونها عارضة لذات لقال ؤاة ا نكتعها سدور العم عنام 
ومبدئيته لها فمع أنه ليس من حفنة الحرعة انس :ددا إن البشنة ا كا وانما 
سند إلى الماء أو الريح المخاك لها: 

ولو صمح ذلك بدعوى جعل القاسر في السفينة مبداً للحركة المفروضة تزول 
الحركة بزواله ففيه: بعد تسليمه أن ذلك غير عارض للجالس فى السفينة بوجه. 
أذ لس فيه بيدا السركة اللقر وك ف أضالة ولاتعا توانما عو من عو أرطي السقية 
خاصّة. وهو ظاهر. 

ثم إن ما ذكر من اعتبار المساواة فى الوجود فى الأعراض الذاتيّة إذا 
كان عروضها لأمرخين الذات ذكرين المراة بالسارين في الأعراض الغريبة أيضاً 
هو اليبابن فى الإسوة :كا لاركا د ريض كما اله بشي اا هنذا كله بالضية 


)١١‏ إذ مع عدم جريانه في الأعم والأخصٌ المقابلين لهماء يرد عليه: أن المراد بالمساواة في 
الوجود مجرد عدم الانفكاك بين الأمرين في الخارج, ومن البيّن أنّ مجرّد ذلك لا يقضي 
بكون العارض بتوسّطه ذاتياً للمعروض. إذ لا يلزم من ذلك أن ن يكون أحدهما مستنداً إلى 
الآخر حتّى يكون المستند إلى المستند إليه مستنداً إليه مع أَنْه قد يكون العارض مستنداً إلى 
الملزوم أوّلاً ولا يقضي ذلك بعروضه لذات اللازم ولو بالواسطة كما في عكسه. فكيف > 
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إلى الواسطة في العروض. 

وأمّا الواسطة في الثبوت فيمكن حصول المباينة فيها قطعاً كما مرت الاشارة 
إليه. وما قد يتوهّم من أن المباين في نفسه لا يعقل أن يكون مصحّحاً لعروض أمر 
لمباينه وإِنّما الارتباط الحاصل بينهما هو المصحّح له وهو ممّا يصمّ حمله عليه 
مدفوع: بأنّا ننقل الكلام إلى الارتباط المفروض. فإنّه أيضاً من العوارض, وحمله 
عليه بتوسّط الأمر المباين. 

ثانيها: أن عدّ العارض للجزء الأعمّ من العوارض الذاتيّة غير متّجه فإنٌ 
الظاهر عدم كونه من العوارض الذاتية للأخصٌء إذ عروضه له بتبعيّة اتتحاده مع 
الأعمٌ وصدقه عليه, » فهو من العوارض الذاتية للأعمٌ. 

فإن قلت: إِنّ العارض للجزء المساوي إِنّما يعرض الكل بتوسّط اتّحاده معه, 
فلا يكون عرضاً ذاتياً للكل أيضاً وَإِنْما يكون ذاتيّاً بالنسبة إلى ذلك الأمر 
المساوي خاصّة حسب ما قرّر في الجزء الأعمٌ. 

قلت: فرق بيّن بين الأمرين, فإنّ الجزء المساوي هو المقوّم عندهم للنوع 
وبه يتحصّل الجنسء أعني الجزء الأعمٌ. فتذوّت النوع إِنّما يكون بالفصل 
القريب ويكون الجنس متحصّلاً بتحصّله. وحينئذ فالعوارض اللاحقة للفصل . 
لاحقة لذات النوع ولو بالواسطة, بخلاف لواحق الجنس فإنّه لا خصوصية لتلك 
الذات في لحوقهاء وليس لحوقها لاستعداد حاصل فى خصوصهاء ومجرّد كون 
الجنس ذاتياً للنوع لا يقضى بكون عوارضه ذاتية له؛ لما عرفت من عدم ارتباطها 
إلا بالأمر العام 

وتوضيح المقام: أن التحقيق في العوارض الذاتية أَنّها هي المستندة إلى ذات 
5 يقضي ذلك بكون المعروض ذاتيً؟ على أن المباين في الوجود بالمعنى المقابل للمساوي فيه 

00 يكون بلي اريت إلا أن ن يحمل 0 مجرّد ار المادرظة يي 
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المعروض استناد ا أُوَلِيَاً أو بالواسطة, بأن تكون معروضها هى تلك الذات ابتداءً 
أو بواسطة مرتبطة بها ارتباطأ ذاتيّأً. وهو الداخل المساوي. لما عرفت من كونه 
الأصل في قوام النوع وأَنّهِ إِنّما يكون نوعاً مخصوصاً من جهته فاللواحق الطارئة 
عليه طارئة على ذات النوع المخصوص ممّا يكون لذلك النوع الخاصٌ مدخليّة 
في عروضهاء وكذا الحال في الخارج المساوي؛ نظراً إلى عروضها ابتداءً لما هو 
مساو للذات, فتكون من العوارض اللاحقة لتلك الذات من غير أن ينضمٌ إليها ما 
بخص ووتقتدية :ذلك الترع هيت إن ولك لون وتوف بالعاررضن المفروطن 
وإن افتقر في ذلك إلى ضمٌ الوصف بالموصوف: فإِنٌ الافتقار المذكور لا يقضي 
بخروج ذلك عن عوارض النوع المفروض كما يعرف الحال فيه من التأمّل في 
وسائط الثبوت. 

والحاصل: أنّ العارض بتوسّط الخارج المساوي من عوارض الذات بما هو 
تلك الذات, وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة فى العروض عرض أعمٌ أو أخصٌ 
ولو كانت ذاتية. ْ 

فإن قلت: على هذا يكون جميع العوارض الذاتيّة للأعراض المساوية من 
العوارض الذاتية للشيء, مع أنّه فاسد على إطلاقه, إذ مجرّد كون العرض ذاتياً 
بالنسبة إلى العرض الذاتي ولو كان مساويا لا يقضي بكونه ذاتيا بالنسبة إلى 
معروضه.؛ كما في عروض الشذة والسرعة للجسم بواسطة البياض والحركة 
العارضين له. فإِنّهما من أعراضه الذاتية» والعارضين المذكورين من الأعراض 
الذاتية بالنسبة إليهماء ومع ذلك فليسا من الأعراض الذاتية للجسم أصلاً ولو 
فرض كون الحركة أو البياض من الاعراض المساوية له او لنوع منه. 

قلت: الكلام فى المقام إِنْما هو فى العوارض اللاحقة للشىء مما ينّصف به 
ذلك الفنى + على سيبل التحقيتة وإن كان فعا الغير.:]5 .لا ينافى ذلك كون الاتضا 
دحتا ايه الأمر أن لا يكون فى يمحن صو ره ذانكا, والعدة والسوطة فى 
الغالين الاشروظين ييا 10 هن امس تهنا الاعلى سمل اسان من يام 
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توصيف الشيء بوصف متعلّقه, فهما خارجان عن محل الكلام. 

والحاصل: أنّ اللازم ممّا ذكرنا أن يكون العارض للشيء بتوسّط عرضه 
المساوي عرضاً ذاتياً وهو كذلك, ولا يستلزم ذلك أن يكون جميع الأعراض 
الذاتية لأعراضه المساوية أعراضاً ذاتية له وإن لم يتحقّق هناك انّصاف بين 
الأمريت: 

فإن قلت: كيف يعقل القول عدم اتنّصاف المعروض بالوصف الحاصل لعرضه 
الحال فيه مع ما هو ظاهر من عدم إمكان قيام العرض إلا بالجوهر ومع حصول 
القيام لابدٌ من الاتصاف غاية الأمر أن لا يكون الاتّصاف ذاتياً؟ 

قلت: لا ملازمة بين الأمرين, فإِنّ مجرّد القيام بالواسطة لا يقضى بصحّة 
الاتنا نه إن قدريكون قبامة بزلك القر طن من عتية اططا ره يشرط ,8 أى للاعلن 
وجه يمكن حمله على المعروض حسب ما قرّرناهء وحينئذٍ فلا يلزم من انقصاف 
العرض به اتصاف المعروض كما هو المفروض في المثالين المذكورين؛ فإِنْ 
افده والسوغة إتذا بفرصنان للباطن والشركة باععار ملا حظتهها يناضًا وحتركة 
أعني اعتبارهما بشرط لا بالمعنى المتقدّم؛ لا باعتبار الأبيض والمتحرك أعني 
اعتبارهما لا بشرط نعم لو كان الاتصاف حاصلاً بالاعتبار الأخير لزمه اتتصاف 
الموصوف أيضاً على سبيل الحقيقة وإن لم يكن الاتنّصاف ذاتيّاً في بعض الضور. 

هذاء وممّا قرّرنا يعرف الحال في العارض للجزء الأعم, فإِنّه ليس لذلك النوع 
المخصوص مدخلية في عروضه. فلا يكون ذلك من العوارض المتعلّقة بذات 
النوع المفروضء وإِنّما هو من لواحق ذلك الأمر العام ويكون اتّصاف النوع به من 
جهة اتّحاده مع الواسطة المفروضة. 

وممّا يشهد لذلك أَنّهِم نصّوا على أنّ العارض لأمر خارج عام ليس من 
الأعراض الذاتية كما مرّت الإشارة إليه. مع أَنّ الأمر العام قد يستند إلى الجنس 
الذي هو جزء من الذات, فيكون المستند إليه مستنداً إلى الذات حسب ما ذكروه 
في عوارض الفصل. 
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وبالجملة: لو جعل المناط فى كون العرض ذاتيّاً كونه متعلقاً بنفس الذات 
أويفض:ذانثانها ولو بالوانطة لرم إدراتم ذلك قن الأعراف الذا فيه رجل شرق 
ذلك في جميع ما يعرض الأنواع. إذ عروض كل عارض إِنْما يكون لاستعداد 
حاصل في نفس الذات أو ذاتيّاته بلا واسطة أو مع الواسطة؛ فلا يبقى هناك عرض 
غريب لشيء من الأنواع وهو خلاف الواقع, وما نصّوا عليه وإن جعل المناط فيه 
كون العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاتاً 
مخصوصة سواء كان د بلا وابيطة أومعها: فكما كر ع يكون عروضه 
لأمر خارج عاءٌكذا يخرج ما يكون لأمر داخل عام من غير فرق أصلاً. فظهر من 
ذلك أَنّ ما بنوا عليه من الفرق بين الأمرين غير متّجه. 

فتحصّل مما ذكرنا: أن العرض الذاتي ما يكون عارضاً للشيء لنفس ذاته من 
0 واسطة في العروض أو لأمر مساو للذات. سواء كان داخلاً في الذات 

خارجاً عنها كما نصّ عليه جماعة من محدّقي المتأخَّرين. فيكون حينئذٍ كلّ من 
0 الذاتية والغريبة أقساماً ثلاثة, والواسطة الملحوظة في المقام إِنّما هي 
الواسطة فى العروض دون الثبوت, فما ذكره بعض الأجلّة وحكاه عن التفتازانى 
في شرح الرسالة من أنّ المقصود بها الواسطة في التبوت ‏ فاسد, كما عرفت 
تفضيل الخال قيد قا درن 

الثها: أن تفسير الموضوع بالمعنى المذكور لا يكاد ينطبق على شيء من 
موضوعات العلوم من وجهين: 

الأوّل: أَنّهِ ما من علم إلا ويبحث فيه عن الأحوال اللاحقة للأنواع الواقعة 
تحت موضوعه أوالأصناف المندرجة فيه وقد نصّوا على أن الموضوع. في مسائل 
9 ن ِمّا أجزاء الموضوع, أو جزئياته. أو عوارضه الذاتيّة, والعوارض الخاصّة 

حقة للجزئيات ليست أعراضاً ذاتيّة بالنسبة إلى موضوع العلم, إذ ليس عروضها 

لذات الموضوع ولا لأمر مساو له على ما اخترناه, ولألذاتت أعنة ايها على 
فأذكر وفويل انما يكرقة ن لأمر أخصٌ, وإلا لما اختصٌ بالنوع أو الصنف المفروض. 
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وقد أجاب عنه المحمّق الدوّاني بوجهين: 

ادها ما ذكروه ف عد الموضوع طخ قن المبازة واستفاء .ما دك انا 
دعن غوارضة الذامة أو عن الفؤازضن الذاتة لأنواعه أو لأعراضتة الذاقية: 
كا سد فى لجان :تلب شار فى موتسوان لحتل 

ثانيهما: الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما فرّقوا بين موضوعيهما, 
فمحمول العلم ما ينحل إليه تلك الأحوال التي هي محمولات المسائل, 520 
المفهوم المردّد بين جميعهاء وهو عرض ذاتيٌ لموضوع العلم وإن كان كل واحد 
عرضاً غريباً بالنظر إليه. 

ويضمّف الوجهين مع ما فيهما من التعسّف: أن الأوّل يقضي باختلاط العلوم 
وعدم امتياز العلم الأدنى عن الأعلى كسائر العلوم بالنسبة إلى علم الالهي. حيث 
نضصّوا على أنّ الموضوعات في سائر العلوم من العوارض الذاتيّة لموضوع علم 
الالهي. فيكون البحث عن عوارضها الذائيّة المذكورة في سائر العلوم المدوّنة 
متدرجاً فق الالهن حيسن .ها ذكره قن التوسعية. .وقد يجعل من ذلك علم الطبٌ 
بالنسبة إلى الطبيعي, إذ الموضوع فيه من أنواع الجسم الطبيعي من حيث الصحّة 
والمرضء وهما من العوارض الذاتيّة له. والثاني إِنْما يتم لوو كان الملحوظ في تلك 
الباعت نا كز مق القدن المشتر لناولتين كذلكق: | المحوت عته فى المزارة 
التذكورة إتنا هو الالحؤال اللقاسة:ولين القتدى المسترك ال أعتهاراً ضرفا 
لا يلحظ حين البحث أصلاً. 

وتنظير ذلك بإرجاع الموضوع في المسائل والأبواب إلى موضوع الفنّ غير 
متّجه ! لوضوح الفرق. ضرورة أن البحث عن كل منها بحث عن موضوع الفن, 
وهذا بخلاف إرجاع المحمولات إلى المفهوم المردّد. فإنٌّ إثبات تلك المحمولات 
ليس إثباتاً للمفهوم المردّد قطعاً. نعم غاية الأمر استلزام ذلك صدقه, وليس ذلك 


)١(‏ كأنّ ما ذكره مبنيّ على التمثيل؛ لعدم انحصار الوجوه فيما ذكره حسب ما أشرنا إليه في 
الحاشية. (منهظة). 
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منظورأ في شيء من العلوم كما ذكرناء فظهر مما قرّرنا ضعف ما ذكره من وجهين. 

الثاني: أن المتداول في المباحث العلمية هو البحث عن الأمور العارضة 
لموضوعاتها بتوسّط أمر أعمٌ من تلك الموضوعات. ألا ترئ أن الفقهاء يبحثون 
عن وجوب الأفعال وحرمتها ونحوهما مع أن تلك الأحكام إِنّما تعرض للأفعال 
باعتبار تعلق طلب الشرع لفعلها أو تركها ونحو ذلك, وهي مور تعم خصوص كل 
من تلك الموضوعات وغيرها. 

وأجيب عنه: بأنّه يعتبر عندهم في الأمر الأعمّ في الفرض المذكور أن 
لا يكون أعم من موضوع العلم, والحال كذلك في المحمولات المفروضة نشوا 
إذ ليست الاعتبارات المفروضة أعمٌ من موضوع العلم. 

ويدفعه: أن مجرّد عدم أعميّته من موضوع الفنٌّ غير نافع في المقام, إذ ليست 
حينئذٍ اعراضا ذاتيّة لخصوص ما يتعلق بها من موضوعاتهاء إذ المفروض 
عروضها لأمر أعمٌّ منها. ولا بالنسبة إلى موضوع الفنٌ إذ لا يلزم أن تكون من 
الأمون الفساوية لديل قد يكون أخصٌ منه كما في المثال المقر وق 

فالتحقيق في الجواب عن الإيرادين المذكورين أن يقال: إِنّ مجرّد أخصيّة 
العرض أو أعقيته غن معروضه لا يقطى بكونه عرضاً غريباً بالنسبة إليهء كيف وكذ 
عرفت أن المارض توضط الثثر الأعه أو الانكعة ار النما يميق الأعسراضن 
الذاعة؟ إذاكانت الوامطةموتية: ومن التن أن اخطية الواسطة قاضة بافكة 
العرضء والأعمٌ والمباين ممّا يمكن معهما وجود ذلك العرض في غير ذلك 
الموضوع أيضاًء فقد يكون أعمٌ من المعروض, ألا ترى أنّ عروض الفصل للجنس 
وعروض العرض المصنّف أو المشخّص للطبيعة النوعيّة من الأعراض الذاتية 
بالنسبة إلى معروضاتهاء مع أن الكل عارضة لنفس الذات من دون واسطة في 
العروض ولا مساواة لشيء منها للمعروض. 

نعم؛ العارض بتوسّط تلك العوارض في عروضه من الأعراض الغريبة وإن 
كانت الواشطه ذاقة عل يتنه الل نفسن الذات بذاتهاء يآن تكوق :تفن الذات 
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كافية فى عروضهاء لما عرفت من أن عروض تلك الصفة لها ليس لخصوصيّة فى 
ذلك الموضوع. فليس عروض تلك العوارض لاستعداد حاصل في ذات 
المعروضء وإِنّما هو من جهة الاستعداد الحاصل فى الواسطة التى هى أَعيٌّ 
أو أخصٌ من الموضوع, وحيث لم يكن لخصوصية تلك الذات استعداد للعروض 
لم يكن العرض ذاتيّاً بالنسبة إليها حسب ما مد من التحقيق في معناه. وليس 
تهيؤها لعروض المعروض باعثاً على التهيؤ لعروض ما يعرضه. إذ مع العموم 
يكون التهيؤ في الأعمٌ. ومع الخصوص لا تكون متهيئا له إلا بعد تخصيصها بما 
يجعلها مستعدٌأ لذلك, فلا استعداد لنفس الذات, وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة 
مساوية للمعروض على ما مرٌ. 

إذا تقردّر ذلك فقد ظهر اندفاع الإيرادين؛ فإنّ ما ذكر من كون تلك الأعراض 
لاحقة بتوسّط الأعمٌ أو الأخصٌ لا ينافي كونها أعراضاً ذاتية بالنسبة إلى 
الموضوع؛ لكون الواسطة فيها واسطة في الثبوت, فتلك العوارض تكون لاحقة 
لذات الموضوع بتوسّط تلك الأمور فصولاً كانت أو عوارض, ألا ترئ أنّ الرفع 
العارض للفاعل عارض لذات الكلمة وإن كان بتوسّط الفاعلية فى ثبوته. وكذا 
نصب المفعول وسائر عوارض الكلمات بسبب ما يعرض لها من الخصوصيات, 
وكذا الحال في عروض الحركة بالإرادة للجسم في ضمن الحيوان فإِنّْها من 
الأعراض الذاتية للجسم, وإن كان المبدأ لعروضها هو الإرادة التى هى أخصٌ منه, 
وهي من العوارض الذاتية للحيوان؛ فالحركة المفروضة من العوارض الذاتية 
للجسم, والواسطة فيها من الأعراض الذاتية للحيوان الغريبة بالنسبة إلى الجسم. 

فقد ظهر بما ذكرنا أن كون الموضوع في المسائل هو ججزئيات موضوع 
الفنّ من الأنواع أو الأصناف المندرجة تحته لا ينافي كون الأعراض المذكورة 
أعراضا ذاتيّة بالنسبة إلى موضوع الفنٌء وكذا الحال فيما ذكروه من كون الموضوع 
5 المسائل هو أجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتية, فإِنّهم يعنون بهما الأجزاء 
واللتواركن الساوية:وقن عرفت: أن الأغراطن اللاخقة لهما'من النوارظن الذاشة 
للموضوع. فتأمّل. 
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قوله: «ولابدٌ له من مقدّمات ... الخ > 

كأنّه أراد بالمقدّمات التصديقات التى يتوقف عليها التصديق بمسائل العلم, 
وظاهر إطلاقه يعم لكان التر تك هايا ريا أو بعيدا الخدت هر سن 
القياسات المرئّبة فى العلم أو لا. فيشمل مسائل سائر الفنون المستقلة التى يتوقّف 
عليها مسائل الفرب والمقدّمات التى تستعمل فى الفر لاثبات المطالب المذكورة؛ 
ولذا عد العلوح الآتيقامن فباذئ انق 7 

قوله: #ومن تصوّرات الموضوع ... الخ» 7 

قضية ما ذكر من التعميم في التصديقات تعميم التصوّرات ايضا لسائر 
التفنورات الى كرقق:غلنها التصدق سبدائل الفرة“سواء كنادك خيدودا 
المرضوع أو الاجزاتة أ والعذ كاه أن لعزا ريعة الناتتهمعا بت موضوعا ف مطائل 
العلم. وكذا حدود محمولات المسائل وسائر التصورات التى يتوقّف عليها 
اندي بالتعديات:اقرية كانت أو يطدة مذكورة حي ذلك القدة أو رةه 
فاقتضاردفى التضورات عن ذكر التصضورات الثلاثة لبن علن ما شقن .ورتما 
يهل :تمان الشفان» ْ 

قوله: وويسمّئ مجموع ذلك بالمبادئ» 

لا يخفى أن المبادئ على ما ذكر هو ما يتوققف عليه التصديق بمسائل الفرت, 
فإن كانت تصديقات كانت مبادئ تصديقيّة. وإن كانت تصوّرات كانت مبادىٌ 
تصوّرية, وحينئذٍ يشكل الحال في عد المبادئ من أجزاء العلوم كما هو المعروف 
بينهم, إذ يلزم حينئذٍ جعل كثير من مسائل سائر العلوم جزءً من العلم الذي يتوقف 
عليها. وهو خلاف المعهود, وكأنّ المعدود من أجزاء العلوم غير المعنى المذكور؛ 
ولذا خصٌّ بعضهم المبادئ التصديقيّة بالقضايا التى يتألف منها قياسات العلم 
والعنادة السووية بدو المرضوع, أخراتة وجرسافة وفوارضنه الدانة: 

وبالجملة: المناسب ان يراد من المبادىٌ المجعول جزءً من العلوم التصورات 
والتصديقات المذكورة في الفنّ مما يتوقف عليه التتصديق بمسائل ذلك الفِنٌ, 


تق هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فالاون هى دوه الامون المذكووة و المصبولاق وسدوة يناتو التتضورات 
البأخوذة فى التصديثات المذكورة فى الئة: والناية هن القن ,شالف متها افباسات 
العلم, فيكون للمبادئ إطلاقان, والمراد منها في المقام هو الأخير؛ ولذا قوبل 
بالموضوع والمسائلء إذ هما الجزءان الآخران للعلوم: وحيتئذٍ فالتعميم المذكور 
في المبادى التصديقيّة ليس على ما ينبغي, وإِنْما المناسب لذلك هو المبادئ 
بالمعتى الْأَوّل: فلا تغفل. ْ 

وهناك إطلاق ثالث للمبادئ ذكره ابن الحاجبء وهو إطلاقه على ما يبتدأً به 
قبل الشروع في المقصود.من الفنٌ, والنسبة بينه وبين كل من الاطلاقين المتقدّمين 
هي العموم من وجه. 

قوله: عن الأحكام الخمسة ... الخ» 

قد يقال: إِنّه يبحث فى علم الفقه عن سائر الأحكام الوضعية كالسببيّة 
والمائة والشرطتة وغير ها فلا ونعد لتخصيض الميجوت عنة بالأمور الستيعة. 

وقد يدفع: بأنّه ليس في كلامه ما يفيد الحصر في المذكورات. وإِنّما اقتصر 
عليهاء إذ هى الأحوال المتعلقة بأفعال المكلفين فى الغالب. 

وقدريقالا برجوع النسلئة و الغترطية وتحوها إلى الأجكاء المذكورة قاد 
مرجع سببية الدلوك مثلاً لوجوب الصلاة هو وجوب الصلاة عند الدلوك وعدم 
وجوبها قبله. ومعنى اشتراط البيع بالملك أو إجازة المالك عدم صحّته مع 
انتفائهما ... وهكذا. 

وفيه: أن مرجع الصحّة والفساد أيضاً إلى الأحكام التكليفيّة كما نصّ عليه غير 
واحد منهم؛ ؛ ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة التكليفيّة, فإن بني على 
استقلال كل من التكليفيّة والوضعيّة.في كونه حكماً شرعيّاً -كما هو المختار لازم 
ذكر الجميع, وإِلآ كان المتّجه ترك ذكر الصحّة والفساد أيضاً. 

قوله: من حيث كونها عوارض لأفعال المكلّفين» 

يرد عليه: أن اعتبار خصوص أنفعال المكلّفين يقضي بخروج ما كان من 


موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله كيل 


الأحكام المذكورة متعلقاً بأفعال الأطفال والمجانين, كالحكم بفساد عقودهم 
وإنقاعاتهع وفساد عبادات المجنوق: واستحباب ساتر العنادات للصيي العميز ينا 
على شرعيّة عباداته كما هو الأظهر. ونحو ذلك من الأحكام المتعلّقة بأفعالهم 
وقد يذب عنه بالتزام الاستطراد فى المباحث المذكورة. 

وقد يورد عليه أيضاً: بأنّ كتيراً من مباحث الفقه قد لا يتعلّق بأفعال المكلفين 
كمباحث الميراث: سيّما إذا كان الوارث والمورّث غير مكلف: والتزام الاستطراد 
فيه بعيد جدًّ. وقد يوجّّه ذلك بأنّ المقصود هناك هو الأحكام المتفرّعة عليه 
المتعلّقة بالمكلفين. فتأمّل. 

قوله: «من حيث الاقتضاء والتخيير» 

فيه: أنه لا وجه لقصر جهة البحث في الوجهين المذكورين مع تعميمه في 
المحمولات اللاحقة. فكان ينبغي ذكر جهتي الصحة والفساد. وقد يووّل بالتعميم 
فى لفظ الاقتضاء بحيث يشمل ذلك, وكان الأولى أن يقول: من حيث كونها 
متعلّقات خطاب الشرع. 
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معا الذرق : 
المقصد الثاني 
فى تحقيق مهمّات المباحث الاصولية لعن هى الأساس لبناء 
الأحكام الشرعيّة, وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
في نبذة من مباحث الألفاظ 


اللفظ والمعنى إن اتحدا فامًا أن يمنع نفس تصو رالمعنى من وقوع 
الشركة فيه وه و الجزئئء أولا د يمنع, وهو الكل ثم الكلى: إِمَا أن يتساوى 
معناه في جميع موارده؛ وهو المتواطى؛ أو يتفاوت, وهو المشكك. 

وإن تكثراء فالألفاظ متبابنة» سواء كانت المعاني متصلة كالذات 
والصفة, أو منفصل ة كالضدٌ ين. 

وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة. 

وإن تكرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحدء فهو المشترك. 

وإن اختض الوضع بأحدهاء : ثم استعمل فى الباقيء من غير أن 
يغلب فيه, فهو الحقيقة والمجاز. وإن غلب, وكان الاستعمال لمناسية, 
فهو المنقول اللغويٌء أو الشرعئ أو العرفي. وإن كان بدون المناسبة 
فهو المرتجل. 


(١ هداية المستر شدين (ج‎ ١4 


قوله: «اللفظ والمعنى إن اتحدا» 

المراد بالمعنئ هو المفهوم الذي يقصد من اللفظ دون ما يلاحظ حين الوضع, 
سواء كان ذلك اللفظ موضوعاً بإزائه على جهة الخصوص أو العموم أو لم يكن 
موضوعا له. 

والمراد باتّحادهما أن يكونا متّحدين فى الملاحظة وإن كان اللفظ المعيّن 
لذلك المعنى متعدّداً في الواقع أو تعدّد المعنى النعئن بازائة: فيجرى السقسيم 
المذكور بالنسبة إلى اللفظ والمعنى في جميع الأقسام الآتية, إلا أن الاختلاف بين 
الأقسام بحسب الملاحظة؛ للزوم ملاحظة الكثرة من جانب واحد أو جانبين فى 
تلك الأقسام بخلاف هذا وإن لم يكن ملاحظة الوحدة معتبرةً في المقام أيضاً 
إلا أنه لما كانت الكليّة والجزئيّة باعتبار ملاحظة نفس المفهوم من حيث تجويز 
صدقه على الكثرة وعدمه لزمه اتّحاد المعنى الملحوظ من تلك الجهة وإن فرض 
ضمٌ غيره إليه. إذ لا مدخل له في الاتصاف المذكور أصلاً. فليس الملحوظ في 
تلك الملاحظة إل معني واحداً. ولو فرض ضمْ معن آخر إليه فهو بملاحظة أخرى 
لا ربط له بتلك الملاحظة ومن ثمٌ لاحظ الوحدة فى المقام ليتقابل الأقسام. 

0 التسف بالفئفات المدكورة بالنانك هو الفعاتق خاطةبوانما حمق 
الألفاظ بها على سبيل الس كنا نات ل كفت بها الألفاظ بالذات, 
ولا تنّصف المعاني بها إلا بالتبعية على فرضه. 

قوله: 9إمّا أن يمنع نفس تصور المعنى ... الخ» 

أرا ةذ لك أن تكوين :تفن تضرور المعتين مائعةَ من الصدق على الكثرة مع قطع 
النظر عن جميع ما هو خارج عنه. فيكون المعتبر في القسم الآخر أن لا تكون 
نفس تصوّر المعنى مانعة عن الصدق على الكثرة وإن امتنع صدقه عليها بحسب 
الواقع؛ نظراً إلى غير الجهة المذكورة. إِمّا بامتناع صدقه على شيء من الأفراد 
أو امتناع صدقه على ما عدا الواحد. 


تقسيمات اللفظ ١)‏ 


وهذا البيان في التقسيم أولى ممّا ذكر من بناء التقسيم على امتناع فرض صدقه 
على كثيرين وعدمه في القسمين المذكورين لما في لفظ الفرض من الاشتراك بين 
التقدير والتجويز. ولا يصمٌ الحدّ إلا على الأخير. ولخروج الكلّي الذي يمتنع 
صدقه على شيء مطلقاً كشريك الباري أو على ما يزيد على الواحد كواجب 
الوجود عن حد د الكلّي واندراجه في الجزئي لعدم تجويز صدقه على كثيرين. 

وقد يذبٌ عنه بإمكان تصحيح الحد بالفرق بين استحالة الفرض وفرض 
المستحيلء. والمذكور في الحدّ هو امتناع الفرض؛ والممتنع في الكلّي المفروض 
إنْما هو المفروض دون الفرض. 

وفيه ما لا يخفى؛ نظراً إلى امتناع تجويز العقل ذلك في بعض الكليّات مما 
يكون امتناع صدقها على الأفراد ضروريّاً كاللاشيء والممتنع وأيضاً يلزم 
اختلاف حال المفهوم في الكلية والجزئية باختلافه في التجويز المذكور. فإِنّه قبل 
قيام البرهان على امتناع صدقه على كثيرين يندرج في الحد المذكور, وبعد قيام 
البرهان عليه عند العقل يخرج عنه. 

ثم إن قد يورد على التقسيم المذكور تارة: بأنّ الشبح المرئي من البعيد مما 
يجوّز العقل صدقه على أمور عديدة مع أنّه ليس بكلّي, وقد نضّ الشيخ على أنّ 
الطفل يدرك تنحاً واحداً من مه وحيث يصدق عل غيرهاء ولذا ففيل أن يكون 
كل وار عليه هي أَمّهء فيصدق ذلك على كثيرين مع كونه جزئياً حقيقياً 

حرا نكلاً من المفاهيم الجزئية مطابق لصورها التي في أذهان الجماعة, 
فيلزم أن يكون كليّأ 

وما يقال من أنّ الكليّة والجزئيّة من العوارض الذهنيّة فهي إِنّما تعرض 
للمفاهيم الحاصلة في الذهن دون الأمور الخارجيّة. 

مدفوع: نا لا نلاحظ المفهوم المذكور من حيث وجوده في الخارجء بل من 
حيث تصوّر المتصوّر له. فإنّ ذلك المفهوم الحاصل في العقل مع كونه دما 
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حقيقيّاً منطبق على جميع تلك الصور الكثيرة الحاصلة في الأذهان العديدة. 

ويندفع الأوّل: بأنّ المقصود امتناع صدق المفهوم على الكثرة على سبيل 
الشمول كالإنسان الصادق على أفراده لا على سبيل البدليّة, إذ مصداقه حيئئذ 
واحد شخصي بحسب الواقع لا تكثّر فيه, وإِنْما يقوم الاحتمال في العقل لعدم تعيّن 
المصداق عنده, والصورة الشبحيّة يمتنع صدقها عند العقل على ما يزيد على 
الواحدء إلا أنه لعدم تعيّنه عند المدرك يدور بين آحاد من نوع واحد أو أنواع 
عديدة على سبيل البدليّة. وكذا الحال في الصورة المدركة للصبيء إلا أنه لعدم 
ادراكه تعدّد الآحاد المنطبقة عليها يحسب الجميع واحداً. 

ومن ذلك يعلم أَنّ النكرة التي يراد بها باعتبار عدم تعيين مدلوله ‏ فرد ما 
على سبيل الإبهام تندرج في الجزئي وإن كان هناك شيوع في معناهاء وإطلاق 
الكلّي عليها في كلماتهم إِمّا مجاز؛ نظراً إلى ملاحظة شيوعها تنزيلاً لها من تلك 
الجهة منزلة الكلّي الصادق على كثيرين: أو بملاحظة مدخول التتنوين لوضعه 
للطبيعة الكلّية المطلقة. 

والثاني: بن المراد امتناع صدقها على كثيرين بحسب الوجود الأصيل دون 
الظلّيء فإنّه بناءً على ما ذهب إليه المحقّقون من وجود الأشياء بحقائقها في 
الأذهان تكون حقيقة الجزئي موجودة في أذهان عد كدي كلها سقف ابيز 
غير قابلة للصدق على كثيرين في الخارج. وهذا مقصود من أجاب بِأنّ المراد هنا 
هو امتناع الصدق على الكثرة باعتبار الوجود الخارجي دون الوجود الذهني. 

فما أورد عليه من انتقاضه بالكليّات التى لا وجود لأفرادها إل فى الأذهان 
-كالعلم ‏ مدفوع بأنّ ذلك هو الوجود الخارجي بالنسبة إليهاء فعلى هذا يتّحد 
العتضتوةافو الوجوة الخارسى :والويفوةالأضيل كالوعوةالد هق :والو جو الظلى: 

فإن قيل: لو كانت الضورة المنتزعة من زيد ةا مدنا كنا 0 
المدّعئ زم قيام الجزئي الحقيقي بمحال متعدّدة. وهو محال. 
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قلت: الجزئي -كما عرفت -ما يستحيل صدقه على كثيرين بحسب الوجود 
الجر وثياء الجرزي لتقي يذ سحت الرجرة لطا وبحا باد اجات 
منه؛ لرجوعه إذن إلى أشخاص متعدّدة من العلم وإن كان المعلوم شخصاً واحداً 
والمحال حينئذٍ قيام شخص واحد من العلم بمحال عديدة. 

قوله: 9إمّا أن يتساوى معناه» 

لا يذهب عليك أنه لا يبجحري شيء من القسمين المذكورين في الكليّات 
الفرضية, إذ لا صدق هناك 000 أو يتفاوت: فتكون واسطة ع افيه 
المذكورين. وإِنّما لم يتعرّضوا لها نظراً إلى أنه لا فائدة في البحث عن الأمور 
الممتنعة, وقد يدرج ذلك في المتواطئ؛ لتساويها في افيد على الأفراد الفرضيّة؛ 
نظراً إلى صدق تلك المفاهيم على أفرادها على نهج واحد مع قطع النظر عمّا هو 
خارج عنهاء نظير ما قرّرنا صدق الكلّى عليهاء أو يقال: إِنّ المراد بالتساوي عدم 
حصول التفاوت في الصدق, فيصدق مع انتفاء الصدق ايضا. 

قوله: أو يتفاوت» 

سواء كان الاختلاف باوّلية, بان يكون صدقه على احدهما قبل صدقه على 
الآخر قبليّة زمائيّة أو غيرهاء والمقصود أن يكون بعض أفراده متقدّماً على غيره 
فى صدق ذلك الكلى عليه بنفس ذلك الكلّى لا بغيره. فليس من ذلك تقدّم صدق 
الإنسان على الأب بالنسبة إلى صدقه على الابن, إذ التقدّم هناك إِنّما هو في صدق 
ا ا ل 1 ] 
توقف وجود الابن علئ وجود الأب, ولا تقدّم له بالنسبة إلى نفيق الاتشاية 
إذ ليس صدق المفهوم مطلقاً على الابن متوقفاً على صدقه على الأب. 

او باولويّة, بان يكون صدقه على بعض الافراد بالذات دون بعض اخر. 

أو بأشدّيّة. بأن يكون ذلك المفهوم فى بعض الأفراد أقوى من البعض. 

وقد بكر عن التلاته بالأولرية: لعصولها بكل مين الاغعارات الجذكورة 


شن هداية المسترشدين (ج )١‏ 


والوجوه الثلائة من التشكيك حاصلة فى الوجود. فإنّ صدقه على الواجب أولى 
بالوجوه الثلاثئة من صدقه على الممكن. 

قوله: إسواء كانت المعاني ... الخ» 

المدار في تعدّد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم. سواء اندرج أحد 
التعتسن :قن لخر او لا :وسواة | تحذا فق المصداق 85 عنما قنئ المتفماووينة 
أو جزئياً كما فى العام المطلق أو من وجهه أو تباينا فيه مع اتّصال أحدهما بالآخر 
كالصفة والموصوف أو مفارقته له. فإنّ جميع الصور المفروضة مندرجة فى 
المتباينة وإن لم يكن هناك تباين بين المعنيين فى كثير من صوره. فلا ربط للتبا.ين 
المعروف بالمقصود في المقام. 

ثم إِنّ ذلك يعم ما لو تعدّد الوضع فيها أو اتّحد كما فى المشتقات"", وما 
لو وضع اللفظ لهما أو لأحدهما أولم يوضع لشيء منهماء فيعمٌ الحقائق 
والمجازات منفردة وملحوظة مع الآخر. 

قوله: إوإن تكثّرت الألفاظ واتّحد المعنى» 

سواء كان لكل من اللفظين وضع مستقل أو كان الجميع موضوعاً بوضع واحد 
كما في «جالس» و«قاعد» فى وجهء وكذا الحال لو كان الوضع فى أحدهما 
شخصيّاً وفي الآخر نوعيّاً لو فرض حصوله. وليس منه نجو زيد. وهذا وإن كان 
الموضوع له فى المبهمات خاصّاًء إذ الموضوع له هناك خصوص أفراد المشار إليه 
مق تخت أنه مشار إليه. فالمفهومان متغايران وإن اتّحدا في المصداق. 

ثم إن إطلآق العبارة قاض يضدق الترادف بالسبة إلى.المتجازات والملفق 

قوله: ومن وضع و احد» 

فسّر المصنّف يله ذلك بما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخرء فالمقصود توحّد كل 
)١(‏ إذ ليس شيء من خصوص تلك الألفاظ موضوعاً بالوضع الشخصي لمعناه. بل كلّ منها 
موضوع لمعناه الخاصٌ به بالوضع المشترك بين الكل حسب ما فصّل في محلّه. (منهك). 


تقسيمات اللفظ اوسن 


من الأوضاع وتفرّده بأن لا يكون تابعاً لغيره ولا منظوراً فيه حال الغيرء وكأنٌ 
القرينة عليه أنّ مقتضى العبارة كون تعدّد المعنى حاصلاً من الوضع الواحد, 
فلا يلائمه اتحاد الوضع على النحو المعروف. إذ هو قاض باتّحاد المعنى لا تعدّده, 
نعم على القول بثبوت الوضع العام مع كون الموضوع له خاصّاً ينصرف ظاهر 
العبارة إليه. إلا أنّ القول به إِنّما شاع بين المتأخّرينء وليست التقسيمات مبنيّة 
عليه؛ ولذا لا يذكرون ذلك في الأقسام. وأيضاً وضوح الحال في تعدّد الأوضاع 
فى المشترك كافٍ فى الصرف عنه. 

وكيف كان. فعدم إرادة الوحدة بمعناه المعروف ظاهر فى المقام. وأنت خبير 
بأنّ مجرّد ذلك لا يعيّن حمله على المعنى المذكور إن أريد به ظاهره من عدم النظر 
إلى الوضع الآخر مطلقاً. ويومئ إليه عدّه المرتجل فيما يقابله على التوجيه الآتي. 

وها تقال من أن تتشيرة ليل للها ينه له جوء التفر بين الفساة على | تيرد 
عليه خروج اللفظ الموضوع وضعاً مستقلاً لمعنيّ آخر بملاحظة مناسبته للمعنى 
الأول فإِنّه لا ينبغي التأمّل في إدراجه في المشترك مع خروجه عن الحدٌّ 
المذكور, بل ظاهر تقسيمه خروجه عن جميع الأقسام المذكورة؛ لعدم اندراجه في 
شىء من الأقسام الآتية أيضاًء وعلى ظاهر عبارته بناءٌ على الوجه المذكور 
يندرج في المجاز. 

ولو حمل العبارة على إرادة الوضع المنفرد الذي لا يكون تابعاً لأوضع آخر 
مترئّباً عليه كما فى المنقول التخصّصّى وإن لوحظ فيه المناسبة للمعنى الأوّل فهو 
-مع بُعده عن ظاهر التفسير المذكور ‏ يقتضي فساد ما ذكره في المرتجل, إذ لا 
يمكن تصحيحه ظاهراً بالتعسّف الآتي أيضاًء على أنّه لو فرض بلوغ المجاز إلى 
حدٌّ الحقيقة من جهة الغلبة مع عدم هجر الأوّل كان من المشترك مع خروجه عن 
الحدٌّ المذكور قطعاء وعلى ظاهر كلامه يندرج في المجاز فى وجه وفي المنقول 
في آآخر كما سيأتي الإشارة إليه. والأوّل واضح الفساد. والثاني موس | مالك 
لظاهر الاصطلاح؛ لاعتبارهم تحقق الهجر في حصول النقل. 


نايل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ثم إن اعتبار تعدّد الوضع في المشترك قاض بعدم شموله لما إذا تصوّر الواضع 
معنيين ووضع اللفظ لكل منهماء أو تصوّر معاني مختلفة على سبيل الإجمال 
ووضع اللفظ بإزاء كل منها؛ لاتّحاد الوضع هناك وإن تعدّد الموضوع له, مع أن 
الظاهر إدراج ذلك في المشتركء إذ لا فرق في الحقيقة بين إبراز الوضع بصيغة 
مخصوصة به أو بنحو يتعلّق بكلّ واحد من المعانى المختلفة. 

ويجري الإشكال المذكور في المشتقات التي تكون مبادئها مشتركة. فإِنّه 
يسري الاشتراك إليها مع عدم تعدد الوضع فيهاء إذ هى موضوعة بوضع واحد 
نوعئٌء إلا أن يقال: إِنّ لها وضعين: أحدهما شخصي وهو وضعها بحسب المادة, 
والآخر نوعىٌ وهو وضعها الهيئى. وهو كلام ظاهرىٌ مخالف للتحقيق وإن أوهمه 
بعض العنازات: إذافن البئن أب 5 المادّة مخصوص بتلك المادّة المأخوذة على 
الهيئة المخصوصة الملحوظة فى مبادئها ولا يعمّ تلك المادّة علئ أية هيئة كانت 
يعم المشتقات؛ فالوضع الحاصل فى المادة المأخوذة في المشتقات إِنّما يأتى من 
الوضع النوعي المتعلّق بهاء غاية الأمر أن يكون ارطع الترظى هناك مختصاً بما 
إذا كان المبدأ موضوعاً. فتكون موضوعيّة المبدأ في نفسه قيدأ ملحوظأ في وضع 
المشتق ولا يقضي ذلك بكون المادة في ضمنها موضوعة بذلك الوضع. فلفظة 
«ضارب» موضوعة بالوضع النوعي لمن قام به الضربء ويكون انفهام مجموع 
ذلك المعنى بذلك الوضع لا غير وإن توقف معرفة مفاد المادّة على العلم بوضع 
الضرب؛ نظراً إلى ترّبٍ الوضع المذكور عليه وتسرية المعنى بهذا الوضع إليه من 
الموضوع بالوضع الأوّل. 

وقد يقال بتنزيل الوضع المذكور منزلة وضعين: احدهما بالنسبة إلى الهيئة, 
والآخر بالنظر إلى المادّة. حيث إن الملحوظ عند الواضع كون الهيئة مفيداً لشيء 
والمادّة لآخر, فمعناه الهيئي إِنّما يحصل بنفس هذا الوضع استقلالاً. ومعناه المادّي 
إنْما يسري إليه من اللفظ الموضوع بوضع آخرء فاللفظ الموضوع ملحوظ على 


تقسيمات اللفظ عكنا 


سبيل العموم بالنسبة إلى الأمرين. إلا أن الوضع نوعيّ بالنسبة إلى الهيئة شخصيّ 
بالنظر الل المادةموالافتراك المتووض' اننا لوحط ايهال الأحصين وسهدا 
الوجه يمكن تنزيل بعض العبائر الدالّة على تعدّد الوضع في المشتقات. 

فإن قلت: كيف يصمٌ القول بكون الوضع بالنظر إلى المادّة خاصاً مع أن معناها 
المادي ملحوظ على جهة العموم أيضاًء إذ ليس شيء من معاني المبادئٌ ملحوظاً 
هناك بالخصوص؟ 1 ْ 

قلت: الحال كما ذكرت إلا أنّ هناك فرقاً بين اللحاظينء فإنّه قد يكون 
الملحوظ في الوضع هو الجهة العامّة. ويكون كلّ من الخصوصيّات ممّا وضع اللفظ 
بإزائه من جهة كونه من أفراد المعنى الملحوظ ومن حيث صدق المفهوم 
المفروض عليه كما هو الحال في أسماء الإشارة ونحوها على القول بوضعها 
للخصوصيّات وقد يكون الموضوع له هو خصوص كل من المعاني الخاصّة, 
ويكون المعنى العام ملحوظاً لمجرّد كونها آلة لملاحظتها ووجهاً من الوجوه 
الباعثة لإحضارها في الذهن. من غير أن يكون لخصوصيّة ذلك المفهوم العام 
توحاية ف النننى اوضرع للاكدها قن القسورة الجدرر سق كذ كد ينزه 
رمعت لتر اد العا اد الى عتينها اجا وهيدع اخضود انل ماني الحات: 
وإن كان إحضار كل منها في الذهن حال الوضع على وجه عامٌ. 

وكذلك الحال في الصورة المتقدّمة فإنَ الوضع هناك وإن تعلّق بأمر يعم الكل 
م تلك الخصوصيّات ممّا وضع اللفظ بإزائها لخصوصهاء فهو إذن 
كالوضع المستقل المنفرد من غير فرق أصلاً. وحينئذٍ فيمكن إدراج ذلك في 
العبارة من حيث إِنّ تحقّق الوضع لكل منها غير منظور فيه الوضع للآخر وإن 
حصل الوضع للكل بجعل واحد. هذا غاية الكلام في توجيه هذا المقام. 

ثم إن ظاهر العبارة يعمٌ ما لو بقي الوضعان على حالهما أو هجر أحد المعنيين 
أراكلاهياة انرا إن تحصول لوجع بالنسة الهماة ركذا لز نولم اللفظ الأحدينها 


هن ش هداية المسترشدين (ج )١‏ 


في اللغة ثمّ وضع للآخر في العرف ابتداءً من دون ملاحظة الوضع للأوّل مع بقاء 
ذلك المعنى أو هجره. وإدراج ذلك كلّه في المشترك محل خفاءء. والظاهر إدراج 
الأخير في المرتجل. 

هذاء ويعمٌ الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيّين أو نوعيّين أو مختلفين؛ ولو 
اتحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا يبعد إدراجهما فى المشترك 
ك«أنّ» الفعلية والحرفيّة, إذ الأظهر تعلّق الوضع بما بعد الإعلال إلا أن يكون 
الاعلال عارضيّاً. فالظاهر عدم اندراجه فيه ولو كان أحد اللفظين موضوعاً 
بوضعين والآخر بوضع واحد ك«أنٌ» الحرفية والمركبة من فعل الأمر ونون 
التأكيد ففي إدراجهما في المشترك وجهان. وظاهر الحدّ الخروج وإن لحقهما 
أحكام الاشتراك. ويجري ذلك فى المركبات الموضوعة للأعلام ك«عبدالله» 
علماً ومركّباً إضافياً و«تأبط شرّأه ثم إن ظاهر الحدّ المذكور يعم ما لوكان 
الطهان :فى للة واحدة أو انين وف عرفه واد اورعرفية الةانهة ةير 
أحكام الاشتراك غالباً مع الاختلاف؛ لحمله مع الإطلاق على اصطلاح القائل, 
ويجري التعميم المذكور في المترادفين أيضاً. 

قوله: (وإن اختصٌّ الوضع بأحدهما» 

لا يخفى أنه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع 
بأحد المعانى بل يعم صورة التعدّد أيضاً؛ كما لو كان للفظ معنيان أو معانى ثب 
امشدل نش عيرها منجارا أوتقل اليه قل ويه الامتيا ره الشتض اص 'الوضيع 
يواحد منها. 

ثم إن إن أراد اختصاص مطلق الوضع به لزم أن يكون المنقول خالياً عن 
الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه؛ بل يلزم أن يكون المرتجل مستعملاً من دون 
الوضع والمناسبة. وهو من الغلط قطعا؛ لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة 
والمجاز. 

وإن أراد به الوضع الواحد بالمعنى الذي فسّره به ليكون اللام للعهد لزم أن 


تقسيمات اللفظ ١‏ 


يكون اللفظ الموضوع لأحد المعنيين بمناسبة الآخر إذالم يغلب استعماله فيه 
مندرجأً في المجازء نعم لو حمل الوضع الواحد على الوجه الأخير من الوجهين 
المذكورين -فيما حكى عنه من التفسير اندفع ذلك. إلا أَنّه لا يصمٌ عدّ المرتجل 
من جملة ذلك؛ لوضوح تعدّد الوضع فيه بالمعنى المذكور كيف ولولا ذلك لزم أن 
يكون استعمالاته قبل الغلبة غلطأً؛ لوقوعها من دون الوضع والمناسبة. 

قوله: من غير ان يغلب فيه» 

قيل: المراد بالغلبة أن يهجر المعنى الأوّل, فلا يراد إلا مع القرينة بخلاف 
المعنى الثانى. 

قلت: فيرد عليه: أن يكون اللفظ الذي كثر استعماله في المعنى الثاني إلى أن 
وصل إلى حد الحقيقة مع عدم هجر الأوّل مندرجا في الحقيقة والمجاز. وهو 
واضح الفساد. 

وقد يفسّر الغلبة بشيوع استعماله في المخاؤرات إلى أن يقنادن مخ اللفظ هرد 
ذو ملاحظة شى امن القرائق الخاطة والناعة:شدواء متاو الحنقيقة الأولن 
أو غلب عليها, وإِنّما أطلقها اتّكالاً على وضوح الحالء إذ لا مجال لتوهٌّم الاكتفاء 
بمطلق الشيوع وغلبة الاستعمال, وإلا لاتتقض حدّ المنقول والمجاز طرداً وعكساً 
بالمجاز المشهون فالمراد.بها خضوض الغلبة البالفة إلى الحد المذكورء شواء 
حصل معها هجر الأوّل أو لاء وحينئذٍ فيندفع اندراج الفرض المذكور في المجاز, 
لكن يلزم اندراجه في المنقولء ولا يقولون به لما عرفت من اعتبارهم فيه حصول 
الهجر. 
المشهور في المنقول وخروجه عن المجاز؛ نظرأ إلى تحقّق الغلبة فيه لمساواته 
الحقيقة أو رجحانه عليهاء فيفتقر فيه حمل اللفظ على الحقيقة على قيام القرينة. 
وذلك لما عرفت من أن المراد بالغلبة فى المقام ما يوجب تعيّن اللفظ لذلك المعنى, 
فيقضي بالتوقّف في الحمل أو رجحان المعنى الغالب, مع قطع النظر عن جميع 


ككينا هداية المسترشدين (ج )١‏ 


القرائن حتّى ملاحظة الشهرة, وهو غير حاصل فى المجاز المشهور. 

115 ولا لاهو غلك أن اتعبال العرل فى كل مق يجيه غيال تسيل 
الحقيقة؛ لحصول الوضع بالنسبة إلى كلّ منهماء غير أنَّ إطلاقه مع انتفاء القرائن 
ينزّل على المعنى الأخير. والحمل على الأوّل يتوقف على قيام القرينة: وربّما 
يتوهّم زوال أثر الوضع بالنسبة إلى الأوّل, فإذا استعمل فيه كان مجازأ فينعكس 
فيه الأمر. وهو فاسد, إذ لا رافع هناك للوضع بعد تحقّقه. ومجرّد انصراف إطلاقه 
إلى الأخير وافتقار حمله على الأول علن 'القريقة سن بعنهة النتلة المنروطة 
لا يقضي بكون الأوّل مجازاً كيف ولو كان مجازاً لما انّجه جعله قسماً برأسه 
وانتقض به حدّ المجاز. ومن هنا يعلم أنّ الألفاظ المتروكة فى العرف لا يلحق 
بالمهملآت مع حصول الهجر بالنسبة إليها. هذا إذا استعمل في الْأوّل من جهة 
الوضع له. وأما إذاكان بملاحظة العلاقة الحاصلة بينه ويين الأأخير -كما هو الظاهر 
من استعماله فيه بعد تحقّق النقل فلا شكٌ في كونه من المجاز. ويجري الوجهان 
في استعمال المشترك في أحد معنييه مع هجره أو بقائه على حاله؛ ولذا اعتبرت 
الحيئيّة في حدّي كل من الحقيقة والمجاز. 

قوله: «فهو الحقيقة والمجاز» 

المعروف أن التسمية بالحقيقة والمجاز فرع الاستعمال؛ ولذا عرّفتا في 
المشهور بالكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب أو ما يؤدّي 
ذلك, كما هو مذكور في الكتب الأُصوليّة والبيانية. وهو غير مأخوذ في الحقيقة 
على :نا ذأكره فلا يسعقيم إظلاقة. ١‏ 

ولو قيل باختصاص المقسم بما إذا تحقّق الاستعمال إذ المراد بالمعنى هو 
الأمر المقصود من اللّفظ. ففيه _مع عدم دلالته عليه إذ لا يفيد ذلك كونه مقصوداً 
بالفعل أنه يلزم من ذلك تخصيص سائر الأقسام كالمشترك والمترادف بذلك, 
وظاهر تحديداتهم لها يعم المستعمل وغير 

ثمٌ إن في العبارة إشكالاً آخرء فإن تخصيص المجاز بالذي لم يغلب على 


تقسيمات اللفظ حون 


الحقيقة يقتضي خروج الغالب عليها مع اندراجه في المجاز أيضأً. فإنّ المنقول 
العرفي أو الشرعي مجاز لغوي ولو بعد النقل والغلبة. 

وقد يذب عنه: بأنّ الحيئيّة معتبرة فى المقام. فيكون من حيث غلبته منقولاً, 
ومع قطع النظر عن غلبته وتعيّن اللّفظ له إذا لوحظ في الاستعمال علاقته لمعناه 
الأوّل يكون مجازاً. لكن استفادة ذلك من العبارة مشكلء وكأنّه تسامح فى التعبير 
اتُكالاً على وضوح الأمر. ْ 

قوله: إفهو المنقول اللغوي ... الخ» 

ينسب إلى ما وقع النقل بحسبه من الشرع أو اللغة أو العرف العام أو الخاصٌ, 
وثبوت المنقول بالوجه الأخير ممّا لا كلام فيه. والنزاع في المنقول الشرعيٌ 
معروف يأتى الكلام فيه إن شاء الله. 

والمنقول اللغوي لم يثبت وجوده. فهو مجرّد فرض ولذا تركه جماعة؛ ومثل 
له بعضهم بالغائط. فإنّه اسم للأرض المنخفضة وقد جعل إسماً للحدث المعروف, 
وهو كما ترىء وكأنّه مبنيّ على تعميم اللغة للعرف القديم. 

وأمّا المنقول العرفي العام فالمعروف وجوده, وربّما ناقش فيه بعضهم لشبهة 
كيه الاتدقاعدنه الظاغر أن المرادريه اما عه عرف ينظ أهل اللشاق بأن 
لا يختصّ بطائفة دون أخرى ولا يعتبر فيه العموم لسائر الأفراد, فلا ينافيه عدم 
تبوته عند شرذمة قليلة ولا ينافي العلم بثبوته الجهل بتحقّقه عند جميع الآحاد. 

ثم إِنِّ قد يكون الوضع في المنقول تعيينيَاً حاصلاً من وضع اللفظ للمعنى 
الثاني؛ لمناسبته لما وضع له أوّلاً. وهل يكتفى فيه بمطلق المناسبة الملحوظة أو 
يعتبر أن تكون مصحّحة للتجوّز؟ وجهان, وظاهر إطلاقهم يومئ إلى الأوّل وهو 
الأوجه. وقد يكون تعينياً حاصلاً من كثرة استعمال اللفظ فيه, وحينئزٍ قد يكون 
الابتضال فد آؤلاً على سيل المغاة إلى أن .يفيل إلى كد الحقمة وق يكتون 
إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة كما إذا كان من قبيل إطلاق الكلَّي على الفرد 
لا بإزادة الخصوصيّة من اللفظ, فشاع الإطلاق المذكور إلى أن تعيّن اللفظ له 
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وانسبق إلى الفهم بخصوصه. كما يحتمل ذلك فى الدابّة والقارورة, فلا يكون النقل 
إذن مسبوقاً بالمجاز. ْ 

وفي كلام العلامةئِه في النهاية إشارة إلى ذلك حيث قال: «واعلم أن العرف 
الام متحمتن فى أمرين: الأذل: امستهار العشا و ينو عليز يعقيقة حرفيةة- إلى أن 
قال: الثاني: تخصيص الاسم ببعض مسمّياته كالدايّة المشتقّة من الدبيب واختص 
ببعض البهائم. فإن مقابلته بالمجاز يومئ إلى عدم كون الاستعمال في الفاني 
اذا بأن يكون الخصوصية ملحوظة في استعمالاته» فتأمّل. 

قوله: «وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل» 

قضيّة كلامه حصول الغلبة في المرتجل على نحو المنقول وخلوّه عن المناسبة 
نهو الفارق ينف وني المتقول»والقازق نه وبي النجاة أمران: اهنا ذلك 
والآخر حصول الغلبة فيه بخلاف المجاز. 

وأنت خبير بلزوم خلوٌ استعمالات المرتجل قبل حصول الغلبة المفروضة عن 
الوضع والمناسبة حسب ما مرّء فلا يندرج في الاستعمال الصحيح. 

وغاية ما يتعشف في تصحيح ذلك ان يقال بثبوت الوضع فيه في الجملة, 
ويدّعى اعتبار ملاحظة عدم المناسبة بينه وبين المعنى الأوّلء فمن جهة تلك 
الملاحظة يحصل نوع تبعيّة للوضع الحاصل فيه بالنسبة إلى وضعه الأوّل, فيختصٌ 
الوضع المنفرد فيه بأحد معانيه. 

وفيه مع ما فيه من التكلّف البيّن: أنّ اعتبار ذلك في المرتجل غير معلوم ولا 
منقول فى كلماتهمء وإِنْما المعتبر فيه عدم ملاحظة المناسبة وإن كانت موجودة, 
وأين ذلك :من اعتباد.مللاحظة عدم المناسية ومضافاً الزن أن أضعان الغلية يد غير 
ظاهرء إذ لم يعتبروا ذلك في حذه. ومع البناء على اعتبارها فيه يلزم خروجه قبل 
الغلبة عن جميع الأقسام المذكورة, وظاهر العبارة اندراجه إذن في المجاز. وهو 
بِيّن الفساد. 

هذاء وظاهر إطلاقات المرتجل في كلامهم يعطي اعتبار مغايرة واضعه للثاني 
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لواضعه للأوّل ولو بالاعتبار من جهة اختلاف العرف الذي وقع الوضع فيه, سواء 
حصل هناك هجر للمعنى الأول أو لا. فتأمّل. 

وحيث إِنّ المصنّف يه اقتصر في مباحث الألفاظ على قليل من مطالبها وكان 
هناك فوائد:عديدة تليق بالاشازة إليها وتظالل ته نتوقت كشن مع الندا حتت 
المتعلّقة بالألفاظ عليها كان الحريّ الإشارة إلى ما يسع المقام لذكرهاء ولنضع ذلك 
فى فوائد: 

الأولى 

أن دلالة اللفظ على المعنى قد تكون بالوضع وقد تكون بغيره. فمن الأوّل 
دلالة اللفظ على ما استعمل فيه من المعاني المطابقية الحقيقيّة, ومن الثاني دلالته 
على المعانى التضمّنيّة والالتزاميّة, إن دلالته عليها من جهة استلزام الكل لجزئه 
والملزوم للازمه. وهو إِنّما يأتي من جهة العقل من غير ارتباط له بالوضع. وقد 
يجعل دلالته عليها وضعيّة لتوقفها على الوضع., وهو الذي اعتبره المنطقيُون 
فحكموا بكون الدلالات الثلاث وضعيّة, وأمّا ما ذكرناه فهو المذكور فى كتب 
البيان: وهو الأنسب بالمقام. 

وكيف كان, فهذا بحث لفظيّ لا طائل تحته, فإنّه إن فسّرت الدلالة الوضعيّة بما 
يكون للوضع مدخليّة في حصولها سواء كانت بلا واسطة أو معها اندرج ذلك في 
الوضعيّة. ضرورة توقفها على الوضع إذ دلالة اللفظ على المعانى التضمّنيّة 
والالتزاميّة فرع الدلالة على المعنى المطابقى المتوقف على الوضع. 

وإن فسّرت بما يكون مستنداً إلى الوضع ابتداءً -كما هو الأظهر فى معناها - 
لم تكن من الوضعيّة. 

لاقل تقال بالتنضيل بين التضفققة والالترامقة اذ لشي الدلالة على الحعي 
التطاقق الاعين ااذلالةعق أجوائة والنتروض أن الأول :وضيفية فنشكوة 
دلالته على الأجزاء أيضاً كذلك. وهذا بخلاف الالتزام. 
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وقيه؛ أ هناك فرقاً بيخ ملاالظة الأحراء بلحاظ واعن هر لحاط الك وت 
ملاحظة 5 منها منفردا ف اللحاظ::والمتن التطعيه هو الأخينة زذلالمه عله 
غير الدلالة على الكل ْ 
وما قد يقال من أنه نما تكون الأجزاء مدلولة للفظ بملاحظتها فى ضمن الكل 
ترد :فين مذ لولة بد لالت على الكل كيف يجطل الدلذلة على الجر مقا يرة 
للدلالة على الكلٌ؟ 
مدفوع بأنّهما نما يتّحدان ذاتاً لا اعتباراً. بمعنى أنّ هناك دلالة واحدة إذا 
شيك" إلى الكل كانك مطابقة: :وإذا تنيت إلى 0 كانت تضئنياً. فهما 
مختلفتان في اللحاظ, فإذا كانت تلك الدلالة بالملاحظة الأولى وضعيّة لم يستلزم 
أن تكون بالاعتبار الثاني أيضاً كذلك. 
ثم لا يخفى أنّ اعتبار ملاحظة الجزء في ضمن الكل بلحاظ مستقلٌ غير 
ملاحظته في ضمن الكل بملاحظة الكلٌ» فالجزء مدلول في ضمن الكل على النحو 
الثانى. إلا أنّ اعتبار كون الدلالة تضمّنية حاصل باللحاظ الأُوّل, فلا ينافى ذلك 
ملاحظة الجزء استقلالاً ولو اعتبر كونه فى ضمن الكل فلا تغفل. ْ 
وقد ظهر مما ذكرنا أنّ الأظهر إدراج المفاهيم ونحوها في الدلالات العقليّة 
كسائر الاستلزامات العقليّة. كدلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه الخاصٌ 
ونحوها. 
وقد يتفرّع على الوجهين جواز الاعتماد في ذلك على الظْنّ إن قيل بكون 
الدلالة فيها وضعيّة وعدم الأخذ إلا بالقطع مع كونها عقليّة؛ لعدم الاعتداد بالظنون 
العقليّة. 
ويدفعه الاكتفاء بالظرثٌ فى الدلالات اللفظيّة لجريان الاستعمالات عبليه, 
فلا فرق بين جعلها وضعيّة أو عقليّة. 
نعم العقلثة الضرفة الغير المستقاذة من اللفظ على نكسب المخاطيات العرفية 
لابدٌ فيها من القطع. سواء كانت الملازمة بين الأمرين بِيّناً بالمعنى الأعمّ أو غير 
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بين كما هو الحال في الاستلزامات العقليّة من دلالة الأمر بالشيء على الأمر 
بمقدّمته ونحوهاء فانّها خارجة عن الدلالات اللفظية وإن كانت الدلالة عليها 

وقد يجعل من الأوّل دلالة المجازات على المعانى المجازيّة, فإنّه إنْما يصح 
استعمال المجاز من جهة ترخيص الواضع وإذنه في الاستعمال. وهو أيضاً نحو من 
الوضع النوعى, فتكون دلالتها على تلك المعانى أيضاً بالمطابقة؛ لكونها تمام 
الموضوع له بالوضع المذكور. 

وقد يشكل: بأنّه لا حاجة في دلالة اللفظ على معناه المجازي إلى الوضع بعد 
وجود القرينة. ضرورة أنّ المعاني المجازيّة من اللوازم الذهنيّة للمعاني الحقيقيّة 
ولو بحسب العرف والعادة بعد انضمام القرينة, فالانتقال إليها يحصل من المعانى 
الحقيقيّة المنضمّة إلى القرينة» فهى وإن لم تكن لازمة للموضوع له مطلقأ لكنّها 
لازمة له في الجملة ولو بعد انضمام القرينة, وذلك كاف في حصول الالتزام؛ غاية 
الأمر أن لا تكون لازمة مطلقاً؛ ولذا نصّ علماء البيان على كون الدلالة فى 
المجازات من قبيل الالتزام؛ وحينئذٍ فيكون الحال فيها كسائر الدلالات الالتزاميّة 
في عدم استنادها إلى الوضع بلا واسطة, اذ ليس لترخيص الواضع تأثير فى دلالتها 
على تلك المعانى أصلاً. وليس الانتقال إليها إلا مستنداً إلى ما ذكرناء فيقوى إذن 
كونها من قبيل الثاني على نحو غيرها من المداليل الالتزامية. حسب ما مرٌ. 

وقد يقال أن الوضع الترخيصيّ الحاصل في المجاز وإن لم يكن مفيداً لدلالة 
اللفظ على المعنى كما هو الشأن في الحقائق إذ الدلالة هناك حاصلة مع قطع النظر 
عنه من جهة انضمام القرينة, إلا أَنّ جواز استعمال اللفظ فيه بحسب اللغة لمّا كان 
أمرأً توقيفياً متوّفاً على ترخيص الواضع متوقّف عليه؛ ولذا لا يجوز استعمال 
اللفظ في أيّ جزء وأيّ لازم فرضء وإِنّما بتّبعع جوازه الترخيص المذكور المعلوم 
من تتبّع استعمالات أهل اللسان, فالمعاني المجازيّة أيضاً ممّا وضع اللفظ بإزائها 
على الوجه المذكور, فيكون دلالتها بهذا الاعتبار وضعيّة مندرجة فى المطابقة, 
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كما قدّر ذلك بالنسبة إلى المعاني الحقيقيّة. 

وفيه: أن ما ذكر إِنّما يفيد إناطة جواز الاستعمال في تلك المعاني على إذن 
الاقم رت حووهة و أكا ني دياه قير سيد الى ذلة ومقز ريم والملحوظ في 
المقام هو حال الدلالة لا جواز الاستعمال. والمناط فى كون الدلالة وضعيّة أو 
عقليّة كون الباعث على الانتقال إلى ذلك المدلول ابتداءً هو الوضع أو العقل فإذا 
لم تكن الدلالة في المقام منوطة بالوضع المفروض وكانت حاصلة من جهة التزام 
ذلك لمعناه الحقيقى ولو بواسطة القرينة لم يتّجه الحكم بكونها وضعيّة, وَإِنْما الحال 
فيها كسائر المداليل الالتزاميّة, وتوقّف استعمال اللفظ فيها على الوضع المذكور 
ل يجعل دلالته عليها وضعيّة. كما قرنا. 

نعم؛ يصمٌ بذلك أن ن يقال بكونها مداليل مطابقيّة لكونها تمام الموضوع له بهذا 

الوضع النوعي, وبذلك يظهر وجه الجمع بين ما ذكره علماء البيان من كون الدلالة 
في المجازات التزاميّة وما نصّ عليه بعض محمّقي الأصوليّين من كون المعنى 
المجازي مدلولاً مطابقياُ فإنّ تلك المعاني مداليل التزاميّة من حيث إن الانتقال 
لها إلها صمل تحرعظ :المعاتى اتيك واد مويه الترائع الامضكة بوبنا هه 
من حيث كونها تمام الموضوع له بهذا الوضع الترخيصي المجوّز لاستعمال اللفظ 
فيها وإن لم يتوقّف على ذلك دلالتها عليها. وحيث كان الملحوظ عند البياتيين 
هو حال الدلالة أشاروا إلى كونها التزامتة حاصلة بتوسّط المعانى الحقيقية. 

فذاذؤلة يذه كلك أذ السا المشاوية وان كانه لاومد التعانى المقزعتة 
ولو بعد انضمام القرينة إلا أن فهمها لا يتوقّف على الانتقال إلى المعاني الحقيقيّة, 3 
ا يفهم المراد من اللفظ من جهة القرائن من غير علم بعا وضع اللفظ له. 
فكو القرينة هن الدالة عن إزاد: ذلك المعنى من اللفظ ابعدا عق غير ابتقاك ليد 
عا اوضع اللا تلد 

وإن شئت قلت: إن اللفظ دال عليه بتوسشط تلك القرينة المنضمّة إليه» وحينئذ 
يشكل الحال في إدراج ذلك في شيء من الدلالات الثلاثء إذ ليس الباعث على 
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الانتقال إليه الوضع ابتداءً ولا مع الواسطة, فالظاهر كونها من الدلالات العقليّة, 
لكن المدلول بتلك الدلالة مندرج في المدلول المطابقي بالتقريب المذكور, فتأمّل. 

ثم إن ما ذكرناه من الكلام جار في دلالة الحكاية على المحكي, إذ لا حاجة 
في دلالتها عليه إلى الوضع. ضرورة حصول الدلالة بنفس التلفظ بهاء غاية الأمر 
أن يتوقّف الالتفات إلى نفس اللفظ على قيام القرينةالصارفة عن جعله آلة لملاحظة 
معناه كما هو الغالب فى الاستعمالات, ولا يبعد القول بتوقف صحّة استعماله كذلك 
على ترغيصن الواضع وإذته لكلا يحرم به الايتمال عن قانون اللقة. 

وكيف كان. فيشكل الحال في إدراجها تحت الحقيقة والمجازء والظاهر 
خروجها عنهماء فهي واسطة بين الأمرين, والظاهر عدم إدراجهم لها في شيء من 
أقسام الكلمة إذا لم تكن من الألفاظ الموضوعة وإن نرّلت منزلة الاسم فى 
الاستعمالات. ْ 

الثانية 


الغالب في أوضاع الألفاظ أن تكون بإزاء المعاني التي يستعمل اللفظ فيها كما 
هو الحال في معظم الألفاظ الدائرة في اللغات, وحينئذٍ فقد يكون ذلك المعنى أمراً 
حاصلاً في نفسه مع قطع النظر عن اللفظ الدالَ عليه. فليس من شأن اللفظ إلا 
إحضار ذلك المعنى ببال السامع, وقد يكون ذلك المعنى حاصلاً بقصده من اللفظ 
من غير أن يحصل هناك معنيّ قبل أداء اللفظ. فيكون اللفظ آله لايجاد!" معناه 
واذأة لعضواله. 

ويجري كل من القسمين في المركّبات والمفردات, فالأوّل من المركّبات: 
الإخبارات, والثاني منها الإنشاءات؛ ولذا قالوا: إِنّ الخبر: ما له خارج يطابقه 
أو لايطابقه, والإنشاء: ما ليس له خارج بل يحصل معناه بقصده من اللفظ. 


)١(‏ وكأنٌ تعبير المنطقيين عن الحروف بالأداة مبنيّ على ذلك. إذ كثير من المعاني الحرفية من 
هذا القبيل. والمعاني الإنشائية الحاصلة في المركبات إِنّما يكون بملاحظة وضعها الهيئي, 
وهو أيضاً من قبيل الأوضاع الحرفية. (منه ية). 


)١ هداية المسترشسدين (ج‎ ١5 


والنوع الأوّل من المفردات معظم الألفاظ الموضوعة فإِنّها إِنْما تقضي 
بإحضار معانيها ببال السامع من غير ان تفيد إثبات تلك المعاني في الخارج؛ فهي 
أعمٌ من أن تكون ثابتة في الواقع أولاء والنوع الثاني منها كأسماء الإشارة 
والأفعال الانشائيّة بالنسبة إلى وضعها النسبى وعدّة من الحروف كحروف النداء 
والغرزوق النفكية بالتعل وبعوهاء فان كلا من الاسارة والنسبة الخاضة والنداء 
والتأكيد حاصل من استعمال (هذاء واضرب. وياء وَإِنٌّ) في معانيهاء فمفاد تلك 
الألفاظ إيجاد معانيها الأفرادية في الخارج نظير الانشاءات في المعاني التركيبيّة. 

هذاء وقد يكون وضع اللفظ لا بإزاء معنىٌ يستعمل فيه, وحينئذ فقد يكون 
موضوعا بازاء اموي اخز خب إقادة العيائق كران التضد ويه وها الكاقة: و نورق 
التركم) وتحوهاء وقه يتل لد قاعذة معنو به كالنا كد التسختاة تن يعن النحز ون 
الزائدة ك(ين) في قولك: «ما في الدار من رجل» وقد لا يكون فيه ذلك أيضاً 
كبعض آأخر من الحروف الزائدة, والظاهر خروج الجميع عن قسمي الحقيقة 
والمجاز كما يظهر من ملاحظة حديهماء وقد يعبّر عن هذا النوع من الوضع في غير 
الصورة الأخيرة بالوضع الإفاديء كما قد يعبّر عن الأوّل بالوضع الاستعمالي!" 
وقد يكون الوضع لأجل أن يتركّب منه الألفاظ الموضوعة كوضع حروف التهجّي. 
وقد يعبر عنه بالوضع التحصّلي. 


الثالئة 

قد يكون المقصود باستعمال اللفظ إفادة الموضوع له, وقد يكون المقصود 
إفادة غير ما وضع له ابتداءً وحينئذٍ فالغالب أن يكون الموضوع له واسطة في 
الانتقال إليه بمعونة القرينةالدالّة عليه من غير أن يراد ذلك من اللفظ بل إِنّما يكون 
واسطة في الانتقال خاصة, وقد لا يكون المعنى الموضوع له واسطة في الانتقال 
إليه أيضاًء بل يكون القرينة هى المفهمة لارادة ذلك المعنى من غير انتقال إلى معناه 


)١(‏ أي الغالب في الأوضاح. (منهإ). 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة ١/‏ 


الموضوع له أصلاً كما أشرنا إليه. وقد يكون المقصود بالإفادة غير ما وضع له, 
لكن يراد مق اللقظ تخصوسن .ما وضع له ابغداء هفل منة إلى التمتى المتضوه. 

ولا إشكال في كون الاستعمال على النحو الأوّل حقيقة, وعلى الوجه الثاني 
جره وأا القالك فيتدرج فى العقيقة بالاعظة ما تتراءئ فق ظاه جلها نظراً 
إلى النسمال الفط ند قل المعتو الحتقى عدا وان جهل :للك وانبظة فى الاتتيال 
إلى غيرة وقنة سياس الأققازةالندةوهد الطريقة رضنا سائة قن الاسسالاك: 

منها: العام المخصوص على ما هو الأظهر فيه من استعماله فى العموء؛ ود لالة 
ل ”0 عينيعا با الكلام لدان يلد 

ومنها: الكناية حيث إِنّ الانتقال إلى المعنىالكنائي إِنّما يكون بتوسّط إرادة 
الموضوع له من اللفظ ابتداء؛ لينتقل منه إلى لازمه المقصود بالافادة, وقد جعلها 
عتما الباق يهنا الحتزةواليذا روسي- المديورا فى السمهاز اروه الو 
النسائنة اراد الحتدقة: ودار | الكنا بسدالة عنها: 

قلت: والظاهر أن مقصودهم بذلك عدم اعتبار قيام القرينة على كون المراد 
هو بيان المعنى الكنائى خاصّة كما هو الشأن فى المجازء بل يعم ما لو كان المراد 
هو ذلك أو أريد به بيان الأمرين معاً. فالمعتبر في الكناية هو كون المعنى الكنائي 
تقضيودا بالإفاد# مق الكلام سراء كان التوضوع له أيصا متضودا بالاقادة'مبعه 
أ ولذد فووا عنمن الركعيين يقلات الخار فا ن الستهيوة ف إكاد :لمق 
العينا ذى تعاضة من :دون إفادة المعنن السقيض > فهو مارو للقويية لمعا ده 

والسة فيه ظاهر نكا د تافاته لقا كان اللنظ هن النجاة ستعملا فى ناه 
التحازى انمه وجو القرية السعائد اعتسييها دكروء: لنعافاة انشععاله فى النمئن 
اليخاذى الاستسناله فق المت الحقيق : ْ 

وأا في الكناية فلا كان المستعمل فيه هو الموضوع له وريد الانتقال إلى 
المعنى الكنائي بتوسّطه كان قيام القرينة على كون المقصود من الكلام إفادة ذلك 
غَيوما عق كون إفادة الموضوع له متصوداً ممه أيضاً: فلذا عنالوا: إن القوئئة 


)١ هداية المسترشدين (ج‎ ١148 


المعاندة غير لازمة في الكناية» إذ يتم استعمالها بدونهاء وقيامها فى بعض 
المقانات من المقازنات الاتقاقية ولين هن الأمزر التستيرة فى تنحقتها: وأما قناء 
ةمق الخال أوالحقال غلى كون: المعنى الكنائق مقضيودا بالداحة فى الجماة 
فميّا لا مجال للتأمّل فيه إذ لا شك في انصراف الإطلاق مع عدمه إلى الحقيقة 
على الوجه الأوّلء فهي مشاركة للمجاز في لزوم القرينة المفهمة لمشاركتهما 
في الخروج عن الظاهر. 

وِنّما التفاوت ببنهما في كون المستعمل فيه في المجا اناد غير الموضوع له 
غالبا :وف الكناية هو التوضوع له«والمتصووامله الانتقال إلى لازمه أو مارومة 
والحكم به. 

قد قله لبس اقش :50 براو | ةلاق ون الجا وات رقش عند 
الاتتقال إلى المعنى المجازي كما يأتى الاشارة إلى عدّة منهاء فلا يتم ما ذكر من 
الوجه في الفرق بينه وبين الكناية. ولا يمكن الفرق أيضاً باعتبار وجود القريئة 
المعاندة في المجاز وعدمه في الكناية؛ لإمكان وجود القرينة المعاندة في الكناية 
أيضأ وإن لم تكن من لوازمهاء فأيٌّ فرق بينها وبين المجاز في تلك الصورة؟ وقد 
ظهر بذلك أيضأ عدم انّجاه ما ذكر من الوجه في اعتبار القرينة المعاندة في المجاز 
دون الكناية. ْ ْ 

قلت: الانتقال في الكناية إِنْما يكون من أحد المتلازمين في الوجود إلى 
الآخرء فيحكم بثبوت أحدهما حَّى ينتقل إلى ثبوت الآخرء فهناك قد يقصد إثبات 
الام نشاضة فيكرى الحكه يقيوت الآلعر سداد الوضيلة إلنلد وقد ير دست إقباك 
الأمرين من غير منافاة بين القصدين أصلاً. بخلاف الحال في المجاز وإن فرض 
جعل إرادة المعنى الحقيقى وصلة إلى الانتقال إليه بمعونة القرينة فإنه لشا كان 
الانتقال على غير النحو المذكور لم يمكن الجمع بينهماء كما في التمثيل والعام 
المخصوص ونحوهماء فالفارق بينهما كون التعبير فى الكناية على نحو لا ينافى 
إزادة غير الموضوع لهالارادة التوضوع لهات حلاف الها 3]ة لم مقن جار 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة ل 


استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه, بل ولو قلنا بجوازه للمنافاة بينهما أيضاً بحسب 
الآزاةة الخاضة المسلمة يكل متهماءولةاات أهل الباق عرز لجاز ملزوماً 
للعرجة النطاتدء لاراه» العقيعة. فالتضدان فى الكناية مرروطان بخلاف الاتعال 
عن العف وا لحا ره لفسال كل دي الارادحين هنالك تحن الأطرويفه 11 نهنا 
هو المراذ من اللفظ ون الأغر. كسب مايأ الكلام فيه إن شناء اط تمالن: 

هذا على ما هو الأظهر في تفسير الكناية, ويستفاد من كلام السكّاكي حيث 
نص على أنّ الحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين, وتفترقان 
في التصريح وعدمه. 

ومن التفتازاني في التلويح حيث قال: إِنه لابدٌ في الكناية من أن يقصد 
تصوير المعنى الأصلي في ذهن السامع لينتقل عنه إلى المكنّى عنه. فيكون 
الموضوع له مقصوداً في الكناية من حيث التصور دون التصديق. انتهى. 

إن ظاهر كلامه بل صريحه أن الموضوع له مقصود في المقام من اللفظ 
إل أنه ليس مقصوداً بالتصديقء بل الغرض منه الانتقال إلى المكنّى عنه والتصديق 
نكرو المتفسا فبدقى الكنا يلاعو وزع لاسحدب اد كران 

فما أورد عليه بعض الأفاضل - من أنه لابدٌ في المجاز أيضاً من تصوير 
النعان العسي لحني السفى الفا نالسر :على 'المنايية لمكي 
للاستعمال, فدعوى كون الموضوع له مقصوداً في الكناية دون المجاز تحكّم -بيّن 
الاندفاع؛ للفرق البيّن بين المقامين, فإنّ المعنى الموضوع له يراد من اللفظ في 
الكناية بخلاف المجازء إذ لم يستعمل اللفظ فيه إل في المعنى المجازيء غاية 
الأم السيدك على المعنى الحعقى ينقتضى :الورظع إن كان عالماً بهد يقل د 
الى ما استعمل فيه اللفظ بمعونة القرينة, وأين ذلك من استعمال اللفظ فيه وإرادة 
تصويره فى ذهن المخاطب كما فى الكناية. 

وقذايقال يجوازكون المستعمل فتافى الكتايه هو الى الكناتن ناض غير 
أله يج وو إرادة الموشتوع له أيضا, إذ نين عه قري منائنة الإرادة للعقيتة. 


لل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وتوضيح ذلك: أنّ المعنى الكنائي مقصود من الكناية قطعاً إمَا باستعمال 
اللفظ فيه فلا يكون الموضوع له مراداً أصلاً. أو باستعماله في الموضوع له 
والانتقال إليه بتوسّطه. فيكون الموضوع له مراداً معه أيضاً. 

وقد يستظهر ذلك من حدّها المعروف. من أنّها لفظ أريد به لازم معناه مع 
جواز إرادته معه بحمله على كون اللازم مراداً من العبارة قطعاً, وأمّا الموضوع له 
فيمكن أن يراد معه أيضاً بأن يستعمل اللفظ في الموضوع له وينتقل منه إلى اللازم, 
وأن لا يراد معه بأن يستعمل في نفس اللازم لينتقل إليه من المدلول الحقيقي كما 
فى انها تان الاعهمال الأولة بكر عنتزتة أصرلية وكبلئ القائن جار 
أصوليّاً. وحيث إِنْها محتملة للأمرين وليس معها قرينة صارفة عن إرادة الموضوع 
له راسا جعلوها فى البيان قسما ثالثاء وجعلوا المائز بينها وبين المجاز وجود 
القرينة المائعة. ‏ - 

وفيه: أنّ مجرّد دوران اللفظ بين الوجهين المذكورين لا يجعلها قسماً ثالثاً 
في المقام. غاية الأمر أن يصمٌ حمل اللفظ على الحقيقة بالنحو المذكور وعلى 
المجاز, ومن البيّن أَنّ عدّهم الكناية قسيماً للحقيقة والمجاز ليس مبنيّاً على مجرّد 
الاصطلاح لمجرّد قيام الاحتمال المذكور, بل ليس إلا لكونها نحواً خاصّاً من 
الاستعمال يخالف المجاز والحقيقة بالتفسير المذكور في كلامهمء وهو ما بيّناه, 
والذاهر الطاق اله المذكور عل عاذ كزنام [لامستديها ذكر ف التعد كوق المعلن 
الكنائي مراداً قطعاً وكون إرادة الموضوع له معه أيضاً محتملاً ومن البيّن أنّ ذلك 
نْما يصمح مع عدم استعمال اللفظ في المعنى الكنائي ابتداءً» إذ مع استعماله كذلك 
فيه لا يصمٌ استعماله فى المعنى الحقيقى أيضاً إلا على القول بجواز استعمال اللفظ 
"ف تيس ومعازه: ولسن #لفدتى الكلاية فى شع كنا مسقة إوهاء شل ٠.‏ 

فالمقصود من إرادة اللازم منها ليس باستعمالها فيه ابتداءً. بل بكونه مقصودا 
بالإفادة من العبارة وإن كان بتوسّط قَهُم ملزومه, وحينئذٍ فيمكن أن يكون الملزوم 
مقصوداً بالإفادة أيضاًء فيراد بالكلام المذكور إفادة أمرين وأن لا يكون بأن يكون 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة ١6١‏ 


المراد منه إفادة اللازم خاصّة, وليس المقصود جواز ذلك فعلاً في جميع 
الكنايات: بل المرآة أن إرادة المغتى الكتائى من حييك هرا لا تناف إرادة المعنق 
الموضوع له كما تنافيها إرادة المعنى المجازيء فالاحتمال المذكور ققائم في 
الكناية في نفسها مع قطع النظر عن الخارج. فلا ينافيه قيام قرينة خارجيّة مانعة 
عن إرادة الموضوع له حسب ما مر بيانه. كيف؟ ولو حمل العبارة على غير ذلك 
لزم اندراج الكناية المجامعة للقرينة المائعة عن كون الموضوع له مقصوداً بالإفادة 
في المجاز كما هو اللازم على التفسير المذكور, فلا ينعكس الحد. 

وممّا قرّرنا ظهر ما في كلام التفتازانى فى شرح التلخيصء حيث نصّ في غير 
موضع منه على أنّ المستعمل فيه في الكناية إِنّما هو غير ما وضع اللفظ له إلا أنه 
يجوز إرادة الموضوع له أيضاً. قال في أوائل بحث الحقيقة والمجاز: إِنّ الكناية لم 
يستعمل في الموضوع له؛ بل إِنّما استعمل في لازم الموضوع له مع جواز إرادة 
الملزوم؛ ومجرّد جواز إرادة الملزوم لا يوجب كون اللفظ مستعملاً فيه. انتهى. 

إذ من الظاهر أنه إن قام هناك قرينة توجب الصرف عن الموضوع له فلا 
مجال لاحتمال إرادته. ويندرج ذلك إذن في المجازء وليس من الكناية في شيء 
وإن لم تقم هناك قرينة صارفة تعيّن الحمل على الحقيقة أخذأً بالقاعدة المعلومة 
التى جرت عليها المخاطبات من بدو اللغة, فقيام احتمال إرادة الموضوع له على 
الوجه المذكور ميا لا وجه له. 

فإن قلت إِنّهِ لابدٌ من قيام القرينة على إرادة المعنى الكنائي قطعاًء لكن يقوم 
هناك احعمال إرادة الوضرع لمعه وكذاهاء ونه القارى يلها وبي المجاز. 

قلت: إن كان المقصود من الاحتمال المذكور استعماله فى كل من المعنيين 
المذكورين كان مبنيّاً على جواز استعمال اللفظ في معنيبه الحقيقي والمجازي 
وطوة كزند ركوج ب النيية إل امقجنالةاشن التسارى كاضة يوا امع عدم 
جوازه أو مرجوحيته بالنسبة إلى استعماله في خصوص المجازي فلا مجال 
لهذا الاحتمال. 


هل 1 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وإن أريد استعماله في المجموع المركّب من المعنيين فلا شك في كون 
الانتعمال هتاك مجارياً متوقفاً على وجود القرينة الصنارقة ولسن :ذلك من 
الكناية فى شيء وهو ظاهر. 

وقد ينزّل ما ذكره على ما بيّناه. ويظهر الوجه فيه بملاحظة ما يأتي بيانه في 
آخر هذه الفائدة إن شاء الله. ا 

فتلخّص مما ذكرناه أنٌّالكناية مستعملة ابتداءً فى معناه الحقيقى لينتقل منه إلى 
الأمنالخارح عند ينواء كان النقضة حو إقادة .ذلك الأمر القارج خاطة أو إفادة 
المعنى الحقيقى معه أيضاًء ومن البيّن أنّ فى ذلك أيضاً مخاافةً للظاهر. فلا تحمل 
العبارة عليه إلا مع قيام قرينة على كون الغرض المسوق له الكلام بيان غير مدلوله 
الحقيقق :ف الحفلة: سنواء كان المدلول العترقى نقضود ا بالاقادة أيضا أو ل 

وهذا الوجه كما ترى طريق خاصٌ في التعبير يخالف التعبير بكلّ من الحقيقة 
والمجاز. ويقع فيه الاختلاف في الدلالة وضوحاً وخفاء على نحو المجاز ولذا 
جعلوه أحد المقاصد فى فنّ البيان فجعلوا الكناية قسيمةً للحقيقة والمجاز, 
فقسّموا الألفاظ على أقسام ثلاثة, واعتبروا فى المجاز الاقتران بالقريئة المعاندة 
لارادة الحقيقة. فتأمّل. ْ 

ومنها: الاستعارة على قول السكاكي. حيث ذهب إلى أنّها مستعملة في 
نعاها العقت روا التصرف فها قن أمرعتك افلاتيطلى انم اله به نان 
الفقفته ابعل اذغاء'معوله فى جسن المشيه بده قاذ كان تقل اسم المشته يه إلى 
اللنفاته مو ههه نل انل 5ن مهار لتزنا بطر لون ظاهر يده 

واحتجٌ لذلك بِأنّه لولا ابتناء الاستعارة على ما ذكر لم تكن مشتملةً على 
المبالغة, إذ لا مبالغة في نقل مجرّد اللفظ كما في نقل لفظ المشبّه به إلى المشبّه 
بالوشغ الجدايت مما عى ظاهرمن عضول السالغة فيا وراذة على التفيية: 

وركذلك ظهرى إلللاق انم المشته يكل المعلته وظهو كله اتدراج التفكة 
في المشبّه به على سبيل الحقيقة, فلا محالة يكون مستعملاً في غير ما وضع له 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة ول 


وهو معنى المجازء والمبالغة إِنْما تحصل هناك من جهة ملاحظة المشابهة والتشبيه 
المضمر في النفس. فالفرق بينها وبين نقل الاسم بالوضع الجديد ظاهر. والفرق 
بينها وبين التشبيه التصريح بالمغايرة وعدم اندراج المشبّه فى المشبّه به هناك 
وإيهام اندراجه فيه في الاستعارة؛ نظرأ إلى ظاهر اللفظ لإضمار التشبيه في 
النفسء فيكون أبلغ في إظهار المشابهة حيث أطلق عليه اسم المشبّه به؛ ولذا اختار 
جمهور أهل البيان كونها من قبيل المجاز اللفظي. 

أقول: إِنّ مجرد إطلاق اسم المشيّه به على المشبّه مع كون المشبّه خارجاً عن 
أفراده الحقيقية لا يقضي بالتزام استعمال اللفظ فئ غير ما وضع له؛ للفرق بين 
استعمال اللفظ في المعنى وإطلاق الكلّى على الفرد. ألا ترى أنّ استعمال الكلّي 
في خصوص الفرد مجاز مع أنّ إطلاقه على ذلك ليس من المجازء ألست في 
قولك: «رأء يت إنسانأء قد أطلقت الإنسان على خصوص لقره الذي رأيته ع أن 
ليس مجازاً قطعاً لاستعماله في نفس مفهومه, ينبّهك على ذلك أنّك لو قلت: 
«رأء بك إنسانأ» وقنرا يك شجرا كان قولك كديا ٠ولم‏ كن الانشيال علط فَإنْك 
لم تستعمل قولك: «إنسانأ» إلا في مفهوم فرد من الإنسان الغنيو لقعا دق على 
الشجر. وكذا الحال في قولك: وا : تيك كا لما او قرا فك ذيذا الشاه| + قولف 
«رأيت زيداً العالم» وهو جاهل في الواقع, فلو اشتبه عليك الحال فزعمته على ما 
أخبرت ظهر عليك حصول الغلط في الحكم دون الغلط في الاستعمال. وكذا في 
الأخير بالنسبة إلى الحكم الضمنى اللازم من التوصيف, وهذا هو الوجه فى عدم 
كزن الأسامن الواردةظلى الشيع النركة من بعن اين الغتلات اعتفاة :لمتكم 
فيه غلطأً؛ لاستعمالها فيما وضعت لهاء وإطلاقها على ذلك من جهة اعتقاد انطباق 
كل من تلك المعانى معهاء وإِنّما الغلط هناك فى الاعتقاد المذكور. 

إذا اين لك طهر أن مكلا إطلاق انس الخدقه بتعطلى المسكة :لا ينقدى 
باستعماله في مفهومه؛ لذمكان التعمالة:قن التهوء الذق وضع اسم المشته مه 
بإزائه وإطلاقه على ذلك الفرد لدعوى انطباقه عليه من غير استعمال اللفظ في 


)١ هداية المسترشدين (ج‎ ١64 


المفهوم المفروض ليكون مجازاً. فالمعنى الموضوع له هو المراد من اللفظء إل أنه 
غير منطبق على ما أطلق عليه على سبيل الحقيقة, ففيها مخالفة للظاهر من تلك 
الجهة وهي جهة أخرى غير استعمال اللفظ فيه أُوّلاً الذي عليه مدار الكلام فى 
المقام, فالاستناد في استعمال الاستعارة في غير ما وضع له إلى الإطلاق المذكور 
غير متّجهء وكذا دعوى استعمالها فيما وضع له البتة, إذ لا شاهد على تعيّنه كما 
عرفت وإمكان استعمالها في غير ما وضع له تنزيلاً له منزلة الموضوع له من جهة 
المشابهة, كأن يراد بالأسد في «أسد يرمي» مطلق الشجاع الصادق على الفرد 
المخصوص المتعلّق للحكم في الاستعمال المفروض. 

فظهر بما قررنا تصحيح الاستعارة بكل من الوجهين المذكورين ودوران 
الأمر فيها بالخروج عن الظاهر على كلّ من النحوين. إلا أنّ الوجه الأوّل أبلغ 
فلا يتعيّن أحدهما بحسب الاستعمال وإِنّما يتعيّن بملاحظة المستعمل نعم الظاهر 
في بعض أنواع الاستعارة استعمال اللفظ فيما وضع له. والمقصود منها الانتقال إلى 
ما يشبهه او امر أاخر. 

فمن-ذلك: الاستعارة فى المركبات ويسم بالتميل: كما فى ولك::«اراك 
قا رح رويط أخريه» نالفي مان جاور ذه لاط لاي أت 
أ تلك المفردات لا يمكن إخلاها عن المعنى. 

والقول باستعمال المركّب في المعنى الذي شبّه بمعناه الأصلي من دون 
النتسنال المترداخافئ عر رقن الفبساد» لوح أن الشتى التركييى إتما يود من 
معاني المفردات, فإذا لم تكن مستعملة في شيء لم يعقل استعمال المركٌب في 
التعتى النقضود: فوى لآ مخالة ممتعئلة فى معاتها الخقيية أو المجازية»وحيتك 
نّ استعمالها في المعاني الذي يتركّب منها المعنى المجازي المقصود في المقام 
غير ظاهر بل فاسد ولو أمكن تصحيحه في المثال المفروض على بعض الوجوه 
الركيكة فلا يجري في غيره ‏ انحصر الأمر في استعمالها في معناها الحقيقي, 
فيكون الغرض من استعمالها في معانيها هو إحضار معناها التركيبي في ذهن 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة هه١‏ 


السامع لينتقل منها بمعونة القرينة إلى ما يشابهه. فالمقصود من تأدية العبارة 
المذكورة هو الحكم بالمعنى المجازي. إلا أن اللفظ غير مستعمل فيه وإِنّما استعمل 
فى معناه الحقيقى؛ للانتقال إلى المجازي المشابه له بواسطة القرينة حسب ما بيّناه. 
هذ[ ما إتتطنية الشحقيق :فى المقام»بوقد ركهم اليدما دكزه غلماء النياة فى:ريائة: 
إلا أن تطبيق كلامهم عليه لا يخلو عن خفاء. 

ومن ذلك: الاستعارة التخييلية كما فى قوله: «وإذا المنيّة أنشّبَت أظفارها» 
فإنّ المقصود منها إثبات ذلك الأمر المختصّ بالمشيّه به؛ لتخييل أن المشبّه من 
جنسه, وهو إِنْما يكون باستعمالها فيما وضعت له. 

ومنها: المبالغة بأصنافها الثلاثة من التبليغ والإغراق والغلو, فإنّ المبالغة هناك 
إنْما تحصل باستعمال اللفظ فيما وضع له غير أنه ليس المقصود منه إثبات ذلك 
المعنى على سبيل الحقيقة؛ بل المراد المبالغة في الأمر المقصود في ذلك المقام من 
المدح أو الذمٌ ونحوهما. 

هذاء ولا يذهب عليك أنّ الصور المذكورة كلّها مندرجة في حدٌّ الحقيقة على 
لاون جا ذا النعدو لت قي :علماه الا بوك نوالننا + لنا رفاك مره الما له لفك 
في معناه الموضوع له في الجميع, مع أَنّ الظاهر بعد التأمّل في الاستعمالات عدم 
اندراج شيء منها في الحقيقة, واثفق الفريقان على عد بعضها من المجاز, واختلفوا 
في الكناية فالبيائيُون جعلوها قسماً برأسه. وظاهر علماء الأصول إدراجها في 
المجاز. وقد نص عليه بعضهم بل ربّما يحكى إجماعهم عليه. وحينئذ يشكل 
الحال فى الحدٌّ المشهور بالنسبة إلى كل من الحقيقة والمجاز. 

والذي يخطر بالبال في تصحيح هذا المرام أن يقال: إِنّ المراد باستعمال اللفظ 
في المعنى في المقام هو إطلاق اللفظ وقصد إفادة المعنى الملحوظ بأن يكون ذلك 
المعلى ول انيز و تلقتفة هن الفا تيتوا ل امتكسه قرا فو زاف تمل روا ةا فين 
الاتتقال إليه كما فى الصور المفروضة: أو لأكما فى الحقائق وسائر أنخاء المجاز. 

فيتفرّع على ذلك إدراج الكناية في أحد وجهيها في الحقيقة باصطلاح أهل 


ل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الأضول وهو ها اذا ا من اللفظ إفهاء معناء الحقيقق واريد الانتقال مننه إلى 
لازم يقتا فيكون العمياك متصودين بالافادفالمستعمل فيه على ما دا 
قو الفعتى الحقنتى خاطة: إذ لينى لازنه مرادا بالأضالة ادا وانما ارين موقط 
إرادة المعنى الحقيقي. فهو مدلول التزاميّ للّفظ قد صارت دلالة اللفظ عليه من 
جهة كونه لازماً لما أريد منه مقصوداً للمتكلم من غير أن يستعمل اللفظ فيه؛ ولذا 
لا يكون قصده لتلك الدلالة تصرّفاً في اللفظ ليتوقّف جوازه على ترخيص الواضع 
كما هو الحال فى إستعمال اللفظ فى معانيه المجازيّة, فبعد إستعمال اللفظ فى معناه 
الحقيقى وتعلّق القصد به يحصل الدلالة على ذلك اللازم قهراً. ولا يتفاوت الحال 
فى استعمال اللفظ بين أن تكون تلك الدلالة الخارجيّة مقصودة للمتكلّم أيضاً أو لا. 
#فالترف يسسونيق مانإذا لمن يكن الى الجعقى منتسود ا بالافاة ظاهر 
للمتأمّل؛ لوضوح حصول التصرف في اللفظ هناك, حيث أطلق وأريد به غير معناه 
الموضوع له. فيتوقّف على ترخيص الواضع له لتلا يخرج عن كلام العرب, من غير 
فرق بين ما يستعمل اللفظ في غير الموضوع له ابتداءً وما يجعل إرادة المعنى 
الموضوع لدضورة وضلة زد قهز هن التاج يسيمل الننظ فد على 

00 
نظهر نما ذكرنا دع اتدراسها إن :فن استعمال اللفظ فى متساه الحتفيقى 
والبتجا رو سوسس الت عرد توتشكر فى قله إوقباء اند ْ 
فإن قلت إذا كان المناط فى استعمال اللفظ فى المعنى أن يكون ذلك 


)١(‏ قوله: «فإن قلت: إذا كان المناط ... الخ» غرض المورد إبطال التفسير المذكور للاستعمال؛ 
أنه لوا كان معت استعمال اللفظ فى المعدى ما ذكر .من كونه مقضودا أصلتاً أرَلياً من اللنظ 
وإن تقدمه مراد صّوريٌ لزه الأيصال إليه لزم أن يكون اللفظ مستعملاً في مثل التلدّذ 
بمخاطبة المحبوب. حيث يكون هو الغرض الأصلي من الخطاب أو في لازم الحكم. حيث 
يكون الغرض المسوق له الكلام إفادته فلا يكون حقيقة. ضرورة أن اللفظ غير موضوع لتلك 
الأغراض. وبطلانه ظاهر. ولو جعل الثاني كو ناللفظ في الموارد المذكورة غلطأً نظراً إلى انتفاء 
الوضع والمناسبة للموضوع له لوضوح انتفاء العلاقة المصحّحة للاستعمال بين مضمون » 


الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة /اه ١‏ 


المعنى هو المقصود الأصلي الأوّلي من العبارة بمعنى أن لا يتقدّمه مقصود أصلي 
آخر يكو الأنتقال اليمن جهته: وإن تقدمة إرادة معت آخر لمجةد الايضال اليد 
لزم خروج كثير من الاستعمالات عن الحقيقة, كما إذا كان الغرض المسوق له 
الكلام إفادة لازم الحكم أو كان" الغرض الأصلى هو التلدذ بمخاطبة المحبوب 
ونحو ذلك من الأغراض, مع أنه من الظاهر إدراج ذلك كلّه في الحقيقة, فما الفارق 
في المقام؟ 

قلت'": من البيّن أَنّ هناك لوازم لنفس الإخبار والمخاطبة ولوازم للمعنى 


ه الخبر ولازم الإخبار_كما سينيّه عليه في ذيل الجواب كان بطلان الثاني أوضح. وإِنْما عدل 
عنه لأنه لم يميّز بعد بين لازم اللإخبار ولازم المخبر به حتّى يفرّق بينهما بانتفاء العلاقة في 
الأوّل وثبوتها في الثاني. وإِنّما يتضح ذلك فيما يذكره في الجواب, وإِنْما اقتصر هنا على 
لزوم انتفاء الحقيقة. للشيخ محمّد سلمه الله كهالك: ارهن انان اهنك المسمدتك وميد 
والمصحّح للطبع الحجري وكان صهراً له على بنته كما مرّ في المقدمة]. من المطبوع .)١(‏ 

)١(‏ قوله: «أو كان الغرض الأصلي هو التلدّذ بمخاطبة المحبوب .. . الخ» لا يخفئ وهن 
الاشكال المذكور بالنسبة إلى مثل التلذّذ بمخاطبة المحبوب؛ لأنْه اعتبر فى الاستعمال كون 
المعنى مقصوداً بالافادة, ومن البيّن أن التلدّذ وأشباهه من الأغراض ليست مما يقصد إفادتها 
للمخاطب وانتقاله إليها لوضوح عدم صلوحها للإفادة وأنّ المتكلم إِنْما يقصد نفس حصولها 
في الخارج, فكان الأولى الاقتصار في تقرير الإشكال على لازم الحكم فإنْه المقصود 
بالافادة للمتكلم؛ فجعلهما من باب واحد والجواب عنهما بوجه واحد ليس على ما ينبغي. 
للشيخ محمّد (سلّمه الله). من المطبوع .)١(‏ ْ 

(؟) قوله: «قلت: من البيّن ... الخ» محصّل الجواب منع الملازمة المذكورة, الوط ار اليراة 
بما اعتبرناه في معنى الاستعمال من كون المعنى مقصوداً أصلياً أن ) لذ يكون مقضودا لد 
الانتقال منه إلى غيره كما هو الحال في أحد وجهي الكناية, وحينئذٍ فلا يلزم ما ذكر من كون 
اللفظ مستعملاً فى لازم الحكم حيث يكون المقصود بالافادة للمتكلم: إذ ليس المعنئ 
الموضوع له حينئذ واسطة في الانتقال إلى اللازم المذكور؛ لوضوح أنّ الانتقال إلى اللازم 
إِنْما يكون بتوسّط ملزومه. والمفروض 3 ملزومه الإخبار والحكم دون نفس المعنى 
الموضوع له. فإنْما يراد الانتقال إلى اللازم المفروض من ملزومه الذي هو الإخبار, والحكم 
لاا من نفس المعنى الموضوع له. وبالجملة: ففرق بيّن بين قولك: «زيد كثير الرماد» وغرضك 
من كثرةالرماد مجرّد الانتقال إلى جوده وقولك: «مات زيد» وغرضك من الإخبار بذلك » 


لمهم ١‏ هداية المستر شدين (ج (١‏ 


المخبر به. فإن كان المقصود بالإفادة هو اللازم على الوجه الثاني فهو يندرج فى 
المجاز وينطبق حدذه عليه؛ لكونه من استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مع مناسبته 
له, وأمّا إرادة اللازم على الوجه الأوّل فليس من استعمال اللفظ فى ذلك أصلاًء بل 
المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي. إلا أنّه ليس مقصود المتكلّم من الكلام إفادة 
مضمونه, بل سائر الفوائد المترتّب على ذلك الكلام من لازم الحكم أو غيره. 
فالمعنئ الموضوع له مقصود بالذات من ذلك الكلام بالنظر إلى ما قصد من الألفاظ 
وإن لم يكن ذلك هو المقصود بالذات من التكلّم, ولا يعتبر في قصد المعنى من 
اللفظ بالذات أن يكون المقصود بالذات من التكلّم إفادة ذلك؛ لوضوح أنّه قد 
يكون المراد أموراً آخر مع عدم استعمال اللفظ في شيء منها. 

وبتقر ير أوضح: 92 لوازم الكلام إِمّا أن يكون من لوازم المعنى الموضوع له 
فلا يراد من الكلام إفادة الموضوع له بل إفادتها فيكون ذلك إذن من المجاز, وإِمّا 
أن يكون من لوازم الإخبار أو التكلّم أو المخاطبة ونحوها. فكونها هي المقصودة 
بالافادة لا ربط له باستعمال اللفظ. كيف ولو كان اللفظ هناك مستعملاً فى تلك 
اللوازم لزم أن يكون غلطاً؛ إذ لا واسطة بين الحقيقة والمجازء والاستعمال 
ألا ترى أن المعنى الموضوع له لقولك: «زيد مات» هو موت زيد بحسب الواقع 


ه مجرّد انتقال المخاطب إلى علمك به. فإنهما وإن اشتركا في أن المعنى الموضوع له مراد من 
اللفظ فيهما. إلا أنّك في المثال الأرّل إِنّما قصدت المعنى الموضوع له أعني كثرة الرماد 
لمجرّد الانتقال منه إلى لازمه. وفي الثاني لم يقصد المعنى الموضوع له أعني موت زيد 
بحسب الواقع ليكون ذلك المعنى واسطة في الانتقال إلى غيرهء وكون غرضك من الإخبار 
المذكور أن ينتقل المخاطب إلى لازم ذلك الاخبار أمر آخر لا ربط له بإرادة المعنى 
الموضوع له في نفسه. أي لا لأجل الانتقال منه إلى غيره, ولذا قلنا: يكون المعنى الموضوع 
له مقصوداً أصليّاً من اللفظ هنا واللفظ مستعملاً فيه وحقيقة. بخلاف الأوّل فإنٌّ المقصود 
للأصلي عن اللفظ فيه هو اللازم واللفظ مستعمل فيه ومجاز. للشيخ محمد (سلّمه الله). من 
المطبوع .)١(‏ 
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وهو ابتقا لأرريظ لفا فلك التشكله.ولسن ننيما :نناية مصتحه لابتعيال:التفظة 
الموضوع بإزائه فيه, وإنّما هو من لوازم الإخبار به حيث إِنّ الإخبار بشيء يقضي 
بعلم المخبر بمضمون ما يخبر به. فذلك من الفوائد المترتّية على الكلام, وقد كان 
مقصود المخبر حينئذٍ هو إفادة تلك الفائدة دون الفائدة الأصليّة المترتّبة على ذلك 
الكلام: أعني إفادة ذلك المخبر به. وهذا ممّا لا ربط له بالمعنى الذي يستعمل فيه 
اللفظ أصلا. 

ويُعرف بالتأمّل فيما قرّرناه أنّ إرادة التذلّل والتخضّع ونحو ذلك من الكلام 
على الوجه المذكور كما فى قولك: «انا عبدك ومملوكك» ونحو ذلك من القسم 
الكقدة: تكو اللظ المستممل عن ذلك الريجة معزرعا فى السحان لا" 
المجاز هناك غالباً في المركّبات, فتأمّل في المقام. ْ 

فصار المتحصّل: أنه ليس المراد بالمستعمل فيه فى المقام ما اريد من اللفظ 
انداةولوامى هد التووضل إلى تغيرءء بل النزاد:بنا كان المتضوه الأصبلن الأول 
من اللفظ إفادته. فحينئزٍ إن كان المقصود من اللفظ كذلك إفادة ما وضع له كان 
حقيقةً, وإن أراد مع ذلك الانتقال إلى لازم ذلك المعنى أيضاً كما هو أحد وجهي 
الكناية ‏ وإن كان المقصود كذلك إفادة غيره كان مجازاء سواء كان ذلك بتوسّط 
إرادة الموضوع له أو بدون توسّطهاء مع قيام القرينة الصارفة عن إرادة الموضوع 
له مطلقاً ومع عدمه. ويندرج في ذلك الوجه الآخر من الكناية, هذا على اصطلاح 
الأصولئين. 

وأمّا على اصطلاح البيانيّين فإن كان المقصود بالإفادة هو المعنى الموضوع 
له خاطة فهو الحقيقة, وإن كان المقصود بالإفادة هو غير ما وضع له مع قيام 
القرينة المعاندة لإرادة الموضوع له فهو المجاز. وإن كان غير ما وضع له مقصودا 
بالافادة من دون اعتبار قرينة معاندة لإرادة الموضوع له فهو الكناية, سواء كان 
الموضوع له مقصوداً بالإفادة أيضاً أو لا. 

فالاصطلاح الأصولي في كلّ من الحقيقة والمجاز مغاير للاصطلاح البياني, 
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وهما بالمعنى الأوّل أعمّ مطلقاً منهما بالمعنى الثاني. ولتحقيق الكلام في الكناية 
محل آخر ليس هذا موضع ذكره, ولعلّه يجيء الإشارة إلى بعض منه في بحث 
امال اللقظ فق فيه ومحاه إن شاء الله تغال: 

وق طيي نيا 45 أ اعمال الاعقنا ره علق الرجنيين الم كوي سد 
المجاز اللفظي, إذ ليس المقصود الأصلي من اللفظ هو بان المعنى الحقيقي, فما 
ذكز السكاكي من كونها حقيقةٌ لغويدٌ بناء على الوجه الأول وأنّ التصراف حينفز 
في أمر عقلي خاصّة ليس على ما ينبغي, فالأظهر فيها هو القول المشهور. 
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كلام, وتطبيق الحدّ عليه لا يخلو عن خفاءء, والاتيان بمثل تلك التعبيرات في 
الحدود والتقسيمات غير خالٍ عن إشكال, وكأنٌ وضوح الحال عندهم من 


الخارج قرينة متمّمة للحدٌ, فتأمّل. 
الرابعة 
الوضع باعتبار البوضع قد يكون شخصيًا يَأ وقد يكون توعيا. وذلك 3 


الواضع إِمَا أن يلاحظ شخصاً من اللفظ متعيّناً بمادته وهيئته ويضعه بإزاء المعنى 
فالوضع فيه شخصي؛ لتعلقه بشخص معيّن من اللفظ غير ممكن الصدق على الفاظ 
مختلفة وإن كان بحسب الواقع كليّا لتعدّده بحسب تعدّد أزمنة الاستعمال وتعدّد 
المنع لين :ارقن وفاويو تعد قار ذلك ل ايوتحب دوا فق نتن اللفظه ورننا 
بقضى بتعدّد الاستعمال. فوحدة اللفظ من قبيل الوحدة النوعيّة لا ينافى التكيّر 

فليس المراد بالشخص فى المقام ما لا يمكن صدقه على كثيرين كما يتراءئ 
في باد النظرء بل المراد به كما قلنا دع ادي المتميوض اذو بيس 
صدقه على ألفاظ مختلفة, وحينئذٍ فإذا وضع ذلك اللفظ لمعنيّ تعد تعيّن له حيث مأ 
وعدفة عر أن كات نش عرف اعرذ ات للإال يض | غر بل سيق له ازاك 
الوضعء وحينئذ فلا وجه لجعل اللفظ حال الوضع مراة لمستعملاته ووضع 
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خصوص كل من تلك المستعملات بإزاء المعنى المقصود, فإنّ الاعتبار المذكور 
تعسّف ركيك لا داعي إلى الالتزام به ولا إلى احتماله في المقام مع ظهور خلافه. 

وإمًا أن يلاحظ حال الوضع أمراً عامّأً شاملاً لألفاظ مختلفة شمول الكلّي 
لجزئياته أو شمول العرض لأفراد معروضه. فيضع ذلك الأمر بإزاء المعنى أو 
يجعل ذلك مرآة لملاحظة ما يندرج تحتة من الألناظ الخاضة أو الخضصوصتات 
القارضة لهاء ويضع كلا منها ارا زاناما بكله من العفتى افيكوق الوظع سبد توضياً. 

ما على الأوّل فظاهر لكون الموضوع نفس النوع, وأمّا على الثاني فلكون 
النوع هو المتصوّر حال الوضع, والأمر الموضوع حينئذٍ وإن كان أشخاص تلك 
الألفاظ أو الخصوصيّات العارضة للألفاظ الخاصّة إلا أَنّها غير متصوّرة بشخصها.ء 
بل في ضمن النوع حيث جعل تصوّر النوع مرآة لملاحظتهاء فلمّا كان الملحوظ 
حال الوضع هو النوع وكانت الأشخاص الموضوعة متصوّرة إجمالاً بتصوّر ذلك 
النوع عد الوضع نوعيّاً. 

فالوضع النوعي يتصوّر في بادى الرأي على كل من الوجوه الأربعة 
المذكورة, لكنّ الوجه الأوّل منها غير حاصل في وضع الألفاظ. ضرورة تعلق 
الوضع فيها بخصوص كل واحد منها. 

وأخذ اللفظ على وجه عام ووضعه للمعنى هن غير أن يتعلق الوضع بلفظ 
مخصوص غير معهود في وضع الألفاظ فالقول به في وضع المشتقات _بأن يجعل 
الموضوع هناك هو مفهوم ما كان على هيئة فاعل مثلاً الصادق على تلك 
المصاديق من غير أن يتعلّق الوضع بخصوص شيء منها ‏ تعسّف ركيك. 

ولو قلنا بوجود الكلى الطبيعى في الخارج فإنْه إن أريد بذلك كون المفهوم 
النذكور موضوعاً بازاء ذلك فهو بعيد جدا: إذ من الظاهر بملاحظة الاستعمالات 
تعلّق الوضع بنفس تلك الألفاظ, ومن البيّن أن المفهوم المذكور ليس من قبيل 
اللفظء وإِنّما هو معنىٌ صادق عليه. وإن اريد به كون مصاديق ذلك المفهوم 


موضوعة بإزائه فهو خروج عن الفرض. 
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والحاصل: أن الظاهر تعلّق الوضع في المشتقات بخصوص كل من تلك 
المصاديق كما هو معلوم من ملاحظة العرف واللغة, فإنٌكلاً من الضارب والناصر 
والقائم والقاعد ونحوها موضوع لمن قام به كل من المبادىٌ المذكورة, لا أن 
الموضوع هناك أمر عام حاصل في ضمن كل واحد منها من غير تعلّق الوضع 
بتلك الألفاظ. 

وما قرّرنا بظهر ضعف ما ذكره بعض الأفاضل من أن الواضع إن كان غرضه 
عات بوط البينة آي ما كان على زة امل لوز قام به السيدأ محيقر ها ومع 
شاك ملكا لمي وى تلت ركذا اه يتشخّص كل اللفظ في ضمن مثل 
«ضارب» كذلك بت يتشخّص كلّي المعنى في ضمن من قام به الضربء ولا يستلزم 
ذلك وضعاً جزئياً لمعنىّ جزئي, بل لفظة «ضارب» من حيث إِنّه تحقّق فيه الهيئة 
الكلية موضوعة لمن قاء به الضرف مق ينيك إله حدق نه المعتى الكلىء أعنى من 
قامية الحيداء ولا بلزم من ذلك تحرز قن لنظه ورضاوب» إذ ارية نه عن قاء ينه 
الضرب. كما أَنّه لا يلزم التجوّز في إطلاق الكلّي على الفرد مثل «زيد إنسان». 
وبالجملة: وضع اللفظ الكلي للمعنى الكلّي مستلزم لوضع اللفظ الجزئي للمعنى 
الجزئي, لا أن اللفظ الجزئي موضوع للمعنى الجزئي بالاستقلال» بل بملاحظة 
المعنى الكلى. انتهى. 

فإِنه يرد عليه أوَلاً: أنّ ما ذكره ‏ من كون الموضوع في المقام عامّا منطقيا 
وهو ما كان على زنة فاعل غير متجه؛ إذ قضيّة ذلك ان يكون المفهوم المذكور 
موضوعاً بإزاء المعنى المفروض دون خصوص الألفاظ. وقد عرفت أنّه في غاية 
البعد: 

وثانياً: أن إطلاق المشتقات على معانيها بناءَ على ما ذكره إِنّما يكون حقيقة 
إذا أريد بها مفهوم ما قام به المبدأ لكن على وجه مخصوص؛ ليقال إذن يكون 
الخصوصيّة غير مقصودة من اللفظ. فيكون من قبيل إطلاق الكلّى على الفرد على 
وجه الحقيقة, وليس المقام من ذلك لما عرفت من أنّ المقصود من لفظة «ضارب» 
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مثلاً هو خصوص من قام به الضرب. وذلك من مصاديق من قام به المبداً, 
ولم يؤخذ فيه ذلك المفهوم أصلاً. وحينئزٍ فبعد القول بكون الموضوع له هو مفهوم 
ما قام به المبدأ كيف يعقل القول بكون استعماله فيما قام به الضرب حقيقة 
وهو مفهوم مغاير للمفهوم المذكور قطعاً. 

وما ذكره من التنظير غير منطبق عليه, فإنّ المراد بالإنسان هناك هو مفهوم 
الاشاق :وقد ضفل على ديد لاتحاذه معد ةرارق ذلك فعا نكن فين والفال 
الموافق للمقام إطلاق الماشى وإرادة مفهوم الحيوان منه, نظراً إلى صدق مفهوم 
الماشمي عليه. ولا ريب أنه ليس استعمالاً له في النوضوع له أصلاً. وقد يكون ذلك 
في بعض الصور غلطاً. 

وثالثاً: أنّه لو سلّم كون ذلك استعمالاً له في المفهوم المذكور المأخوذ مع 
الخصوصية فلا شك أَنّهِ ليس المراد به مطلق ذلك المفهوم لتكون الخصوصية مرادةً 
من الخارج. بل لا ريب في إرادة الخصوصية من اللفظء إذ ليس المفهوم من لفظة 
«ضارب» إلا خصوص من قام به المبدا الذي هوالضربء. فليست تلك 
الخصوصيات مرادة إلا من نفس اللفظ, ولا شلك في كون إطلاق الكلّي على الفرد 
معان اذا أر يه القصوصية فين اللفظ, ْ ْ 

وقد يذب عنه: بأن الخصوضية المذكورة إِنّمَا تراد من المادّة: فمعناه الهبئى 
على حاله من غير تصرّف فيه سوى إطلاقه على ذلك. ويمكن دفع الوجه الثاني 
بما سيأتى الاإشارة إليه إن شاء الله تعالى لو صم حمل كلامه عليه. 

هذاء وقد يستدلٌ على عدم كون الموضوع في المقام عامًاًبأنّهِ لوكان كذلك 
لزم أن لا يكون شيء من استعمالات خصوصيات الصيغ حقيقةً ضرورة عدم 
تعلق الوضع بخصوص كل من تلك الأفراد المندرجة تحت ذلك الأمر العام ولا 
مجازاً أيضاً إذ ليس ذلك من استعمال اللفظ الموضوع في غير ما وضع له من جهة 
علاقته للموضوع له بل استعمال لغير اللفظ الموضوع فيما وضع له ما يناسب ذلك 
اللفظ. فهو على عكس المجاز لكون وضع اللفظ هناك لمعنيٌ مخصوصء فيستعمل 
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ذلك اللفظ في غيره لعلاقته له. وهنا قد تعلّق الوضع للمعنئ بلفظ مفروض, 
فيستعمل غيره فيه لارتباطه بذلك اللفظ ارتباط الخاصٌ بالعاءٌ والمقيّد بالمطلق. 

وبالجملة: أن الوضع المتعلّق بالكلي على ما فرض في المقام لا يسري إلى 
أفراده, فهي باقية على إهمالها فلا يصمٌ استعمالهاء ومع الغضٌ عن ذلك فغاية الأمر 
أن تكون تلك الاستعمالات مجازات أوواسطة بين الحقيقة والمجاز لو قلنا يتبوت 
الواسطة بينهماء وعلى أيّ من الوجهين فلا شك في خروج ذلك عن مقتضى 

وفيه: أنّ وضع الكلّي لمعنيّ قاض بموضوعيّة جميع جزئيّاته من حيث 
اتّحادها بتلك الطبيعة الكلية كما هو الحال فى الأوضاع الشخصيّة حسب ما 
عرفتء؛ فليس المستعمل حينئذٍ مغاير للموضوع حتى يرد ما ذكر لما تقرّر من 
اتّحاد الطبيعة الكليّة مع أفرادها في الخارج. 

واخين'غلهد يان المسعسل هنا الناهو نتفوصن العرقات المتتقومة 
بخصوص المواد لا مطلق النوع الكلى المتّحد معهاء إذ المفهوم من لفظة «ضارب» 
مثلاً هو الذات المتّصفة بالضرب, وهو مدلوله المطابقى المعلوم بالرجوع الى 
العرف, واللغة, ولو كان استعماله بملاحظة النوع الكلي الحاصل في ضمنه لكان 
مَعناه.مُطلق الذات المتضفة بالمبداء من غير أن يؤخذ فيه الاتضاف بخصوض 
الضرب أصلاً؛ لوضوح عدم وضع النوع لتلك الخصوصيّة مع أنّها مستفادة من 
نفس اللفظ قطعاًء ولا يتم ذلك إلا بالقول بتعلّق الوضع بخصوص كل من تلك 
الألفاظ الخاصٌة. 

وما قد تقال .من أنّ استفادة تلك الخضوضية إثما طح من بلاحظة وضعها 
المادّي المتعلّق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الكلّى إلى ذلك يكون مفاد 
المستكوة وها حضون الم المذكون. 

فمدفوع: بِأنّ اعتبار خصوصية المادّة غير قاض بذلك أيضاً؛ أمّا إذا قيل بأن 
وطهها الكلى للذلآلة على ذاك ما فبك له المبدا مطلماً فظاس: د السعفاد حيقد 
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من خصوص تلك الألفاظ بعد ملاحظة الوضعين هو ذلك المعنى ومعنى المادة, 
وأين ذلك من مفاد المشتقات؟ كضارب ونظائره. 

وأمّا إذا قيل بوضعها للدلالة على ذات ما ثبت له خصوص المبدأ المقترن به 
فلأنّ المفهوم المذكور أيضاً أمر عام حاصل في جميع المشتقات, غاية الأمر أن 
يلزم من ذلك بعد ملاحظة وضع المادّة كون تلك الذات متّصفة بالمبدأ المخصوص 
كالضرب مثلاً, فلا يكون خصوص ذات ثبت له الضرب معني مطابقيّاً لضاربء بل 
أمراً حاصلاً بالالتزام من ملاحظة وضعه النوعى المتعلّق بالهيئة والشخصى 
المتعلّق بالمادة, ومن المعلوم خلافه, إذ ليس مفاد ضارب ابتداء إلا ذات ثبت لا 
الضرب لا ذات ثبت له المبدأ المقترن بالهيئة المخصوصة الذي هو الضرب 
بملاحظة معناه المادّي, فيفهم بعد ملاحظة الأمرين أنّ الضارب من ثبت له 
الضرب, وما يتوقّف فهمه من اللفظ على ملاحظة وسط لا يكون اللفظ موضوعاً 
بإزائه. ضرورة عدم الحاجة في فهم المعنى الحقيقي بعد العلم بالوضع إلى وسط 
يكون الانتقال من جهته. 

وفيه: أَمَا أوّلاً: فبأن وضعها الهيئي لمن قام به المبدأ ليس على نحو يتكرّر 
ملاحظة المبداً في الصيغ المندرجة تحت ذلك العنوان _بأن يلاحظ تارة مبادئها 
الخاصّة الموضوعة بالأوضاع الشخصيّة ثمّ يلاحظ فيها المبدأ على سبيل 
الإجمال؛ نظراً إلى أخذها كذلك في وضعها الهيئي حتّى يكون الحال فيها على ما 
ذكر -بل ليس مدلول كل من تلك الصيغ بملاحظة الوضعين المذكورين إلا من قام 
به ذلك المبدأ الخاصٌّ الحاصل فيهاء غير أن دلالتها على المادّة بملاحظة وضعها 
المادّي ودلالتها على من يقوم به ذلك بوضعها النوعي الكلّي. فالموضوع له 
بوضعها الهيئي هو الذات من حيث قيام المبدأ بها. فمعناها الهيئي مفهوم ناقص 
تعلّقي لا يتم إلا بمادتهاء فأخذ المادّة في معناها الهيئي إِنّما هو لكونها من متّمات 
ذلك المفهوم لا لكونها جزءً منه. بل لتوقف تصورها عليها فحيث كان وضعها 
الهيئي منوطأ بوضعها المادي وكان معناها الهيئي مرتبطاً في ذاته بمعناها المادّي 


الل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


لزم أخذ معناها المادّي في معناها الهيئي ليصمٌ بذلك تصوّره. فالمادّة المأخوذة 
فى وضعها الهيئى مرآةً لملاحظة معناها المادّي على سبيل الكلّية. والإجمال قد 
أخذت فيه لنوقّف تصوّره عليها. فإذا فرض قيام تلك الهيئة بمادّة مخصوصة تعيّن 
ذلك الكلّي في ضمن ذلك وكان مفاد الهيئة هو من قام به ذلك المبدأ فإرادة 
خصوص من قام به ذلك المبدا الخاصٌ ليس خر وجا عن معناها الموضوع له. ولا 
متوقفاً فهمه على ما يزيد على ملاحظة الوضعين المذكورينء إذ التعيين المذكور 
من لوازم ذلك المعنى حيث أخذ في مفهومه الارتباط إلى الغير. فمع تعيّن ذلك 
الغير بوضعها المادني لابد من تعيينه. 

فظهر بها ق#رنا أن ما ذكر دمن توقق:دلالة الضارت:علنى ذات :تبت له 
الضرب على ملاحظة الوسط بناءً على كون ما وضع له الهيئة كليّاً-إن أريد به عدم 
كفاية وضع الهيئة فيه بل لابدٌ من ملاحظة وضع المادة أيضاً فهو ممّا لا كلام فيه؛ 
لوضوح عدم تماميّة وضع تلك الألفاظ بناءً على الوجه المذكور إل بهما؛ لما 
عرفت من ارتباط وضعها الهيئى بالمادي. 

وإن أريد توقّف الفهم المذكور بعد ملاحظة الوضعين إلى وسط كما هو مبنى 
الكلام المذكور ‏ فهو مما لا وجه له؛ ضرورة تعيّن معناها الهيئي بذلك بعد تعلّق 
الهيئة بمادة مخصوصة حسب ما بيّناه. فينتقل الذهن إلى المعنى المذكور بمجرّد 
ملاحظة نلك المادة والهيئة المقترنتين من غير حاجة إلى الوسط أصلاً, فتأمل. 

وما ثانياً: فبأن ذلك على فرض تسليمه إِنْما يفيد عدم وضع النوع'" المذكور 
لذات ثبت له المبداً على سبيل الاطلاقء وأمًا إن قيل بوضعه لجزئيات المفهوم 
المذكور فلا مانع منه أصلاً. فغاية الأمر أن يكون الوضع هناك عامّاً والموضوع له 
خاضاء ان خصؤضن الداع السقدرزة تغصورضن المواد التتروطة: فمكون 
الموضوع له للنوع الكلّى الحاصل في ضمن ضارب هو الذات المتّصفة بمبداً 
الضرب وإن كان ذلك ملحوظاً بعنوان كلّي إذ لا يلزم من ملاحظته على نحو كلّي 


)١1(‏ كذا في الأصل وفي المطبوع :)١(‏ وضعه النوعي. 
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أن يكون الموضوع له أيضأ كلّياً. ولا أن يكون خصّص ذلك المفهوم ملحوظة 
بخصوصها في الخصوصيات التي وضعت بإزائها. 

فتبيّن بما قرّرناه أنه كما يراد دفع الإشكال المذكور بجعل الوضع في 
الموضوع عامًا والموضوع [له1'' خصوص الجزئيات كذا يمكن دفعه بجعل 
الوضع في الموضوع له ععامّأ والموضوع له خصوص الججزئيّات وإن كان 
الموضوع عامًا. 

على أنّا نقول: يتوقّف اندفاع الإشكال المذكور على جعل الموضوع له هناك 
خاضًاء إذ لا يندفع الإشكال بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئيات وإن كان 
الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأيّ من الوجهين المذكورين. وإذا جعل 
الموضوع له خصوص تلك الجزئيات فقد اندفع الإشكال من غير حاجة إلى جعل 
الموضوع أيضأ خصوص الجزئيات كما هو المدّعى. 

فدفع الإشكال المذكور بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئيات -كما 
بتراءئ من التقرير المذكور -كما ترىء والقول باستلزام خصوصية الموضوع كون 
الموضوع له أيضاً خاصّأ بيّن الفساد. 

فظهر بذلك أن الاستناد في إبطال عموم الموضوع في المشتقات إلى ما ذكر 
غير ظاهر, وأنّ الظاهر الاستناد فيه إلى ما أشرنا إليه. فظهر أيضاً صحة وقوع 
الوضع النوعي على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة دون الأوّل. 

وقد يقال بكون الوضع النوعي المتعلّق بالمشتقات على أحد الوجهين 
الأحيرين: وذلكبيأن يقال ان هناك وضعين تعلتا بتلك الالقاظ: أحدهما بالمواد 
المعروضة لتلك الهيئات. والآخر بالهيئات العارضة لهاء ودلالة تلك الألفاظ 
على بلعانها باعتا الورطعين. المناكور رويك السو ضوة بالوجع الأوّل خصوصن 
المادّة المعروضة ووضعه شخصيء والموضوع في الثاني كلّي ومدلوله أيضاً مثله. 
وخصوص الجزئيات المندرجة تحته وكون مفاد ضارب من قام به الضرب 


.)١( مابين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 


يحل هدانة المسترشدين (ج )١‏ 


إِنْما حصل من الوضعين المذكورين. 

وقد نصّ بعض الأفاضل بِأنّ الهيئة من حيث هي لا تدلّ إلا على الأمر الكلّى 
والخصوصية مدلول المادّة. فعلى هذا يكون الوضع هناك على الوجه الثالث. 
ولو قلنا بكون الهيئة المفروضة مرآة لملاحظة جزئيّات الهيئات العارضة لقائم 
وقاعد ونائم ونحوها والموضوع خصوص تلك الجزئيات كان من قبيل الرابع, 
وعلى أيّ من الوجهين المذكورين يكون الوضع المتعلق بتلك الهيئات مقيّد 
إذا كانت عارضة لمادّة موضوعة متصرّفة, والوضع المتعلّق بالموادٌ بما إذا كانت 
معروضة لهيئة موضوعة؛ فيكون الوضع المتعلّق بموادها مغايراً للوضع المتعلّق 
بمصادرهاء إذ ذلك الوضع غير كاف فى موضوعيّة المواد الحاصلة فى ضمن 
هيئات المشتقّات. ضرورة اختصاص ذلك الوضع بتلك الهيئة الخاصّة العارضة 
للمصادرء فلا يعقل موضوعيّة المواد الحاصلة في المشتقات بذلك الوضع. 

هذا غاية ما يوجٌّه به احتمال كون الوضع فى المشتقات على أحد الوجهين!" 
المذكورين, لكنّه ضعيف أيضاً؛ لما عرفت من بعد تعلّق الوضع فيها بغير اللفظ, 
ولزوم التعسّف البيّن في التزام تعلّق وضعين بلفظ واحدء إذ الظاهر عدم تعدّد 
الوضع المتعلّق بكل من الألفاظ, فالهيئة والمادّة المعروضة لها موضوعة بوضع 
وأخن نرعة: كنا اشونا اليد 

وما يقال من كون وضع موادٌ المشتقّات شخصيّاً فإنّما يعنى به الأوضاع 
المتعلّقة بمصادرها لا الموادٌ الحاصلة في ضمنهاء أ أنّه لماكان المنظور في الوضع 
المذكور هو دلالة المادّة على الحدث ودلالة الهيئة على اعتبار ذلك الحدث جارياً 
على الذات نزّل ذلك منزلة وضعينء وكان وضعه بالنسبة إلى الأول شخصياً؛ 
لاختصاصه بالمادّة المعيّنة تسرية إليها من المبدأ من جهة الوضع المذكور, 


)١(‏ وريّما يقال بناءً على أحد الوجهين المذكورين بكون وضعها المادّي تابعاً لما ذكر من 
أوضاع هيئآ تها حاصلاً بتعلق الوضع بها من غير أن يتعلق بها وضع آخر, وهو أيضأ كما ترى. 
(منه 84). 
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وبالنسبة إلى الثاني نوعيا كلّياً. ثم إِنّه يجري في إيطال تعدّد الوضع في المقام 

ويدفعه أيضأ ما عرفت من الجواب, نعم يندفع به القول بكون مفاد الهيئة 
مفهوم من قام به المبدأ كما قد يستفاد من كلمات بعضهم, وقد مر الكلام فيه. 

وكيف كان, فظهر بذلك أيضأ عدم كون وضع المشتقات على أحد الوجهين 

نعم, إن قلنا بثبوت الوضع في المركبات فالظاهر كون الموضوع فيها نفس 
الهيئات العارضة, إذ يبعد جدأ التزام وضع هناك فى مجموع الجملة, بأن تكون 
تلك الألفاظ المجتمعة المعروضة للهيئات المفروضة موضوعة ثانياً بوضع 
وحداني متعلّق بالمجموع, كما لا يخفى. 

فما يستفاد من كلام بعض الأجلّة من كون الحال في المركّبات على نحو 
المشتقات - محل نظر. 

وحينئذٍ فيحتمل تعلق الوضع بتلك الهيئات على كل من الوجهين المذكورين, 
والاظهر كون الموضوع حينئذ مطلق الهيئة فيسري الوضع إلى جزئياتها لانطباقها 
معها. إذ لا داعى إلى التزام تعلّق الوضع بجزئيات ذلك المفهوم كما قلنا به فى 
المشتقاتء. لكن ستعرف أن الأظهر عدم تبوت وضع فى المركبات. فلا يظهر بما 
ذكر وقوع الوضع النوعي على شيء من الوجهين المذكورين. 

٠‏ نعم, لا يبعد القول به في كثير من الأوضاع الكلّية المذكورة في العربية. فإنٌ 
كلاً من تلك القواعد حكم وضعى صادر من الواضع, فهى مندرجة فى الأوضاع 
النوعيّة على أحد الوجهين المذكورينء إذ ليس الموضوع هناك خصوص اللفظ, 
نل فا بلايسة مق الأعاريت:والتؤازكن اللاحقة ل 

والأظهر كون الموضوع هناك عابّاً دون كلّ من الخصوصيات المندرجة 
تحته, إذ لا داعى إلى الاعتبار المذكور والعدول عن وضع الأمر المتصوّر إلى 
جعله مرآة لوضع جزئياته. حسب ما أشرنا إليه. 


و١‏ هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ومن جملة الأوضاع النوعية: الوضع الحاصل في المجازات, وفيه عموميّة 
من جهة اللفظ والمعنىء إذ لم يلحظ فيه خصوص ماذة ولا هيئة ولا خصوص 
معني دون آخرء وحيث إِنّْ الوضع هناك غير قاض بتعيين اللفظ للمعنى ‏ بخيث 
يفيد دلالة اللفظ عليه على ما هو الحال في الأوضاع الحقيقية, بل الدلالة الحاصلة 
في اللفظ هناك إِنْما هي من جهة القرينة: وإِنْما يثمر الوضع المذكور جواز استعمال 
اللفظ فيه بحسب اللغة لا غير, كما مرّت الإشارة إليه لم يندرج ذلك في الوضع 
بمعاء المغروف: ولذا قالوا باختضاصض الوضع بالعقاتق تو شعاوا البها د خالا عن 
الوضع واستعمالاً لّفظ في غير ما وضع له, إلا أن الترخيص الحاصل من الواضع 
في استعمال اللفظ فيه دون المعاني الخالية عن تلك العلاقة نحو من الوضع بمعناه 
الأعمٌ, وبهذا الاعتبار صمٌ شمول الوضع له. وربّما يسمّى الوضع الحاصل فيه 
ترخيصاًء ويمكن اعتبار العوصوع هناك عامّاً منطقيّاً. فيكون كل من الوضع 
والموضوع عاماءوعاتا اضولناً ليكون الوضع عامّاً والموضوع خاصاً؛ لصحّة 
وقوع الترخيص على كل من الوجهين المذكورين من غير تفاوت في المقام بين 
كل من الاعتبارين. 

ومن الوضع النوعي الترخيصيٌ: وضع التوابع اللاحقة للكلمات, كقولهم: 
عطشان بطشان, وخراب يباب وهرج مرج ونحوهاء فإن تلك الألفاظ وإن كانت 
مهملة في أصلها إلا أن الواضع قد رخص في إستعمالها في مقام الاتباع إشباعاً 
وتا كيد اذلف أيضا نخو من الوضع حسب ما أقرنا النه.:. 

ومن الوضع الترخيصيّ النوعي بتكنا : : وضع الحكايات بإزاء المحكي, 
والقمرة الشتةعة علق الترخضي المذكور حواز استعيال اللفظ فى ذلك بحسب 
اللغة دون إفادته الدلالة عليه؛ لحصولها بدون اعتباره. كما أشرنا إليه في المجاز. 

الخامسة 
ينقسم الوضع باعتبار الموضوع له والمعنى المتصوّر حال الوضع إلى أقسام 


اريعة : 


الفائدة الخامسة: أقسام الوضع باعتبار الموضوع له فل 


وتفصيل القول في ذلك: أن من البيّن توف الوضع على ملاحظة المعنى 
وتصوّره وحينئذٍ فإمًا أن ن يكون المعنى الذي يتصوّره حين الوضع أمرأ جزئيأ غير 
قابل الصدق على كثيرين. أ وكلياً شاملاً للجرئيات, . وعلي التقديرين فإمًا أن يضع 
ا ا “مايهلا أ يتدرج تعن بأن يجمل 

رعو اي لسر لا ما 000 
يكون عنوانا للعامٌ ومراة لملاحظته إلا أن يجعل مقياسأ لتصوّره. كان يتصوّر 
ذلك الأمر العام حينئذٍ بنفسه وإن كان ذلك بعد تصوّر الخاص. فبقى هناك 
وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يتصوّر معنىّ جزئيّاً غير قابل الصدق على كثيرين ويضع اللفظ 
بإزائهه فيكون الوضع خاصاً والموضوع إله]!" أيضاً خاصّاً ولا خلاف في وقوعه 
كما هو الحال في الأعلام الشخصيّة, وفي معناه ما إذا تصوّر مفهوماً جزئيّاً وجعله 
مرآةً لملاحظة مفهوم آخر يتصادقان, فيضع اللفظ بإزاء ذلك الآخر كما إذا تصوّر 
زيداً بعنوان هذا الكاتب ووضع اللفظ بإزائه. 

ثانيها: أن يتصورّر مفهوماً عامّاً قابل الصدق على كثيرين ويضع اللفظ بإزائه 
فيكون كل من الوضع والموضوع له عامًّء وهو أيضأ ممّا لاكلام في تحقّقه كما هو 
الحال في معظم الألفاظ. 

ومناقشة بعض الأفاضل - في جعل هذه الصورة من قبيل الوضع العام نظراً 
إلى أَنّه لا عموم في الوضع لتعلّقه إذن بمفهوم واحد ‏ ليس في محلّها؛ بعد كون 
المقصود من عموم الوضع -كما نصّوا عليه ونبّه عليه ذلك الفاضل ‏ عموم المعنى 
الملحوظ حال الوضع لا نفس الوضع, فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ومع الغض عن, ذلك فعموم الموضوع له وشموله لافراده يقضي بعموم الوضع 


.)١( مابين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 


ف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


أيضاً؛ لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الأمر العام. فيصم 
إطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة 
المتحدة معها. 

وحيث إن العام الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام 
الأصولي؛ لعدم صدقه على كلّ من جزئياته. فعلى هذا قد يتوهّم كون الوضع فيه 
من قبيل القسم الأُوّل وليس كذلك. فإنّ معنى العموم أيضاً كلّي منطقي بالنسبة إلى 
موارده وإن لم يكن كذلك بالنظر إلى الجزئيّات المندرجة فيه فإنْ العموم الحاصل 
في كل رجل غير الحاصل في كل امرأة وهكذاء والملحوظ فى وضع «كل» للعموم 
هو المعنى الشامل للجميع. وهكذا الكلام في نظائره, فهي مندرجة في هذا القسم 
قطعاً. نعم لا يندرج فيه نحو «كل إنسان» إل أنه لم يتعلّق هناك وضع بمجموع 
اللفظين, والوضع عام بالنسبة إلى كل منهما. ' ٍ 

ومن هذا القبيل الوضع المتعلّق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن أخذ في 
الأخير اعتبار التعيّن والحضور في الذهن, فإنّ ذلك أيضاً أمر كلّى ملحوظ في 
وضعها على جهة اللإجمالء فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها 
باختلاف الأذهان والأشخاص لا يقضي بتعلّق الوضع بالخصوصيّات, على أنه لو 
فرض أخذ كل من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضي بتعدّد المعنى, إذ 
المفروض أن الموضوع له نفس الطبيعة الكلّية وتلك الخصوصيات خارجة عن 
الموضوع له. ومن ذلك أيضاً أوضاع النكرات والمشتقات. 

وقد يشكل الحال فى المشتقات نظراً إلى أن الملحوظ فى أوضاعها هو 
المعنى العام الشامل لخصوص كل من المعاني الخاصّة الثابتة'" لكل ما يندرج في 
الصيغة المفروضة دون خصوص كل واحد واحد منهاء مع أنّ الموضوع له هو تلك 
الخصوصيات, فيكون مرآة الوضع هناك عامّاً والموضوع له خصوص جزئيّاته؛ 
ولذا اختار العضدي فيها ذلك وجعلها كالمبهمات. وكون كل من تلك المعاني 


)١(‏ في المطبوع :)١(‏ الشاملة. 
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الخاصّة أيضاً عامّة شاملة لما تحتها من الأفراد لا ينافى ذلك. إذ لا يعتبر فى القسم 
الثالث أن يكون الموضوع له خصوص الجزئيّات الحقيقية. 

ويمكن دفعه: بأنّه لما كان كلّ من تلك الألفاظ الخاصّة متصوّراً إجمالاً فى 
ضمن الأمر العام الملحوظ للواضع حين وضعه النوعي كان كل من معانيها 
متصوّرة على سبيل الإجمال أيضأء لكن الوضع المتعلق بتلك الجزئيّات إِنْما تعلق 
بكل منها بالنظر إلى معناه المختصٌ به حسب ما مرّ في بيان الوضع النوعي, فلفظة 
«ضارب» إِنْما وضعت في ضمن ذلك الوضع لخصوص من قام به الضرب, ولفظة 
«عالم» لخصوص من قام به العلم ... وهكذاء فينحلٌ الوضع المذكور إلى أوضاع 
شتَّى متعلّقة بألفاظ متعدّدة لمعانٍ مختلفة, فالوضع المتعلّق بكلّ لفظ من تلك 
الألفاظ إِنْما هو لما يقابله من المعنى فالمعنى الملحوظ في وضع كل منها عام 
والموضوع له أيضاً ذلك المعنى لا خصوص جزْئيّاته. فملاحظة ما يعمّ خصوص 
كل من تلك المعاني حين الوضع إِنْما هي من جهة ملاحظة ما يعم مخصوص كل 
واحد من تلك الألفاظ المتعيّنة بإزاء كل منهاء فحيث لم يلحظ لفظأ مخصوصاً لم 
يلحظ هناك معنيّ خاصّاً. وأمّا إذا لوحظ كلّ لفظ منها بإزاء ما يخصّه من المعنى 
كان كل من الوضع والموضوع له بالنسبة إليه عامّاً بتلك الملاحظة التي هي المناط 
فى وضع كل من تلك الألفاظ بحسب الحقيقة. 

فإن قلت: إِنّ شيئاً من تلك المعاني الخاصّة لم يلحظ حين الوضع بخصوصه, 
وإِنْما الملحوظ هو مفهوم من قام به مبدؤه. وهو أمر عاءٌ شامل للجميع فكيف 
يتصوّر القول بكون كل من المعاني الخاصّة ملحوظة للواضع؟ 

قلت: إِنّ كلاً من تلك المعاني وإن لم يكن ملحوظأً بنفسه لكنّه ملحوظ بما 
يساويه ويساوقه. فإنٌ مفهوم من قام به مبدؤه إذا لوحظ بالنظر إلى خصوص كل 
واحد من الألفاظ المختلفة فى المبادىئٌ كقائم وقاعد ونائم ونحوها انطبق على 
المفهوم المراد من كلّ واحد منها من غير أن يكون أعمّ منه. فلا يكون المعنى 
الملحوظ فى وضع كل من تلك الألفاظ لمعناه ما يعم ذلك المعنى وغيره وإن لم 


فل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


يكن كلّ من تلك المفاهيم الخاصّة ملحوظة بخصوصهاء إذ لا يعتبر فيما يكون كل 
من الوضع والموضوع له فيه عامّاً أن يكون الموضوع له متصوّراً على سبيل 
التفصيل؛ بل لو جعل بعض وجوهه عنواناً لتصوّره فوضع اللفظ بإزائه كان جائزاً 
-كما مرّ نظيره فيما يكون فيه كل من الوضع والموضوع له خاصاً. 

والحاصل: أنَّ مفهوم من قام به المبدأ ليس مما تعلّق الوضع به على إطلاقه 
ولا لجزئيّاته من حيث انطباقها على ذلك المفهوم كما هو الحال فى أسماء الاشارة 
وتتهوهازيل:خعل المنهوء التذكور عيتوإنا لاختضان ملك المتاهيه السخكلفة 
المندرجة تحته علئ حسب ملاحظة الألفاظ الموضوعة في ضمن الأمر العام 
المفروض. فوضع كل من تلك الألفاظ المختلفة الملحوظة على سبيل الإجمال 
لكل من تلك المفاهيم المختلفة المساوية للمفهوم المذكور بعد ملاحظة المادة 
الخاصّة المعتبرة في كل لفظ من تلك الألفاظ المخصوصة:؛ فملاحظة تلك المعاني 
على سبيل الإجمال إِنْما هي لكون الألفاظ الموضوعة بإزائها ملحوظة كذلك, 
وتلك الملاحظة الإإجمالية منرّلة منزلة التفصيل في وضع كل لظ منها لمعناء 
الخاصٌ به, كما إذا ذكر ألفاظ مخصوصة ومعانٍ خاصّة وقال: وضعت كلاً من 
الألفاظ المذكورة لكل من تلك المعاني التفروطة فإِنّه وإن أخذ الألفاظ والمعاني 
حال الوضع على نحو إجمالي إلا أنه منزّل منزلة التفصيل كما مرّت ت الإشارة إليه. 

فالفرق بين المشتقّات وأسماء الإشارة ونحوها ظاهر لا سترة فيه. فإن أريد 
بكون الوضع فيها عامأ والموضوع له خاصّاً جعلهما من قبيل واحد فهو واضح 
الفساد, وإن اريد به كون تلك المفاهيم المختلفة ملحوظة في الوضع النوعي 
المتعلّق بها بلحاظ واحد فهو ممّا لا ريب فيه وإن انحل ذلك في الحقيقة إلى 
أوضاع عديدة وتعيّن بسببه ألفاظ متعدّدة لمعانٍ كلبة مختلفة, يه نب تون 
الاختلاف في ذلك لفظياً؛ نظراً إن الختلاق الاعتبارين المذكوويق. 

وقد ظهر بما قرّرناه أَنّه لو قلنا بكون الموضوع في المقام هو ما تصوّره 
الواضع من المفهوم الكلّى أعنى مفهوم ما كان عنلى هيئة فاعل مثلاً دون 
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خصوصيّات الألفاظ المندرجة تحت المفهوم المذكور والموضوع له هو الجزئيّات 
المندرجة تحت مفهوم ما قام به مبدؤه كان الوضع هناك عامّاً والموضوع له خاصّاً 
من غير إشكالء كما أن إذا قلنا بكون الموضوع له أيضاً ذلك المفهوم مطلقاً كان كل 
من الوضع والموضوع له عامّأ قطعاً. 

وإِنّما يجري الوجهان المذكوران إذا قلنا بكون الموضوع خصوص جزئيات 
المفهوم المذكور لخصوص جزئيات المفهوم الآخر؛ لما عرفت حينئذ من حصول 
الاعتبارين, وإن كان الأظهر حينئز هو ما عليه جماعة من المحقّقين من كون كل 
من الوضع والموضوع له فى كل من تلك الألفاظ المندرجة فى ذلك العنوان عامّاً, 
كما ظهر مما ذكرناه. 

ثالثها: أن يتصوّر معني عامّأً ويضع اللفظ بإزاء جزئيّاته. فيكون الوضع عامّاً 
مودي بخاص مواء لك كرد حنفة أو إضافة .وها 
كير هيا خعلروين هذا اقبسم كالح وفتم فاتها ذإن وضعت عندهم لخصوص 
المعانى المتعيّنة بمتعلقاتها إلا أَنّها مع ذلك قد تكون مطلقة قابلة لالصدق على 
كثير ين كمأ في قولك: «كن على السطح» و«كن في البلد» ونحوهماء فإنٌكلاً من 
الاستعلاء والظرفيّة المتعّنين بمتعلّقاتهما فى المثالين قد استعمل فيهما لفظة 
«على» و«فى» لكنهما مع ذلك صادقان على أفراد كثيرة لاا تحصى. 

وبالجملة: 2 مفاد «علئ» و«فى» فى المثالين المذكورين قد جعل 0 
لملاحظة حال الكون الكلّي بالنسبة إلى السطح والبلد. فهو تابع له في الكلّية وإن 
كان ذلك جزئياً إكادا بالنسبة إلى مطلق الاستعلاء والظرفيّة. وكذا الحال في 
أسناء الإسارة إواقلنا بوزطنها للأعة من ااانه الحقية وغيرها: فإن الكليات 
يشار إليها بعد ذكرها. 

وما قيل من أنّ الكلّي المذكور من حيث إِنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي 
صار.فى حكم الجزئى, فاستعملت لفظة «هذا» فيه من تلك الحيثية» فهو جزئى 
بتلك الملاحظة. 
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مدفوع: بأنّ تلك الحيثية إِنْما تصحّح الإشارة إليه. وأمّا المشار إليه فهو نفس 
الماهيّة من حيث هي, ألا ترى أَنّك لو قلت: وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق 
وذلك المعنى عام لم ترد بذلك إلا الاشارة إلى ذلك المفهوم من حيث هوء لتحكم 
عليه بالعموم لا إلى خصوص ذذلك المفهوم الخاصٌ من حيث تقيّده بالحضور فى 
ذنك أوذهن السام وَإنّ كان ذلك اللخضور:مصححاً للإشارة إليْه كما هو الخال 
في المعهود, ينبّهك على ذلك ملاحظة الاسم المعرّف الواقع بعد ذلك في المثال 
المذكور إذ لا ينبغي التأمّل في كونه كلّياً مع أنّه إشارة إلى المذكور أُوَّلآً وهو عين 
ما أريد بذلك, وإن قلنا بوضعها لخصوص الاشارة الحسّية تعيّن وضعها للجزئيّات 
العتقيفية: فتكون الانتسالات المذكورة مجا ديد 
وأمّا الضمائر فلا ينبغي التأمّل في إطلاقها على المفاهيم العامّة فيما إذا كان 
مرجعها كلّياً غاية الأمر أن لا يراد به الطبيعة المرسلة بل بملاحظة تقدّمها في 
الذكر. وذلك لا يقضي بصيرورتها جزئياً حقيقيّاً كما عرفت, فما في كلام بعضهم 
عدن لحك رهم المعاتر و ساد الإسازة التمترض,القركاك الحقيفية لكرن 
التعيّن فيهما بامر حسّي يفيد الجزئية ليس على ما ينبغي كما عرفت الوجه فيه. 
وأمّا الموصولات فوضعها _بناءً على القول المذكور للأعمٌ من الوجهين أمر 
ظاهر لا سترة فيه, فإنٌّ غاية ما أخذ فيها من الخصوصية هي التعيّنات الحاصلة 
بصلاتهاء ومن البيّن أنّ التعيّن الحاصل بها كثيراً ما يكون أمراً كلَيا كما في قولك: 
«أكرم الذي أكرمك» و«أعط من جاءك» ونحو ذلك. وممًّا يوضّح الحال فيها 
اتلاحظة الموضو لات البأنهوةة فق العدؤة: قانها الما اوقيضيها لبان المقاهد 
الكلية :فال يراد هدالة من المدرهيول الا أمرا كلا 
ومن الغريب ما يوجد في كلام بعض الأفاضل وحكي التصريح به عن 
العضدي في رسالته الوضعيّة من كون الموضوع له في كل من المبهمات الثلاثة 
جزئيا حقيقيًا. 
وأجاب عمّا ذكره بعضهم من كون الصلة في نفسها أمراً كلّياً وضمٌ الكلّي 
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إلى الكلّى لا يفيده تشخّصاً _بأنّ التشخّص الحاصل في المقام ليس بمجرّد ضمّ 
ذلك الكلّى إليه. بل من جهة الإشارة به إلى ذاته المخصوصة. كما فى قولك: «الذي 
كاوامنا أسبى» قال :ذلك :نظير إضافة النكزة إلى النرقة الباعنة علن تعريقها: 
كما فى قولك: «غلام زيد» فإنّه وإن كان ذلك المفهوم كلّياً أيضاً إل أنّ المقصود 
بالاضافة هو الاشارة إلى غلام شخصي. 

وفيا أنّأما ذكره لو ثةافائما يتم فيها فرض دمن التعال وتظائره لاقي سنائز 
المواضع حسب ما اشرنا إليه. والبناء على اختصاص وضع الموصولات بما ذكره 
وكون استعمالها:فيما ذكرناه من المجاز مجازفة بيّنة. 

نعم قد اعتبرت خصوصية فى المفاهيم التى وضعت بإزائها الألفاظ المذكورة 
تكون تلك الخصوصية جزئيًاً حقيتياً بالنسبة إلى كلّيها الملحوظ حال وضعهاء فإنّ 
الحروف مثلاً إِنّْما وضعت لخصوص المفاهيم الواقعة مرآةً لملاحظة حال غيرها. 
فتلك المفاهيم الخاصّة وإن كانت كلّية في نفسها في كثير من الصور لكن 
خصوصيّة وقوعها مرآةً لملاحظة الحال في غيرها جزئي حقيقي من جزئيات 
كونها مرآءٌ لملاحظة القير: فلفظة «على» مثلاً إتّما وطعت لخصوصيات الاستفلاء 
الواقع مرآةً لتعرّف حال الغير. وحينئذ فمفهوم الاستعلاء الواقع مرآةً لحال متعلقه 
وإن كان كليّاً في نفسه لكن في كونه مرآةً لملاحظة حال الكون والسطح في قولك: 
«كن على السطح» جزئيٌ حقيقيٌ من جزئيّات الاعتبار المذكور. 0 

والخاضل: ان تفن الى العوك العاقؤذ مراة لحال العير وان كانت كلثة 
في نفسها إلآ أن كونها مرآةٌ لخصوص كل من متعلقاتها جزئي حقيقيٌ بالنسبة إلى 
ما أعتبر فيها حال وضعها من كونها مرآةً لحال غيرهاء ويجري ذلك في جميع 
المبهمات ومعاني الأفعال, ألا ترى أَنّ الموصول إِنّما وضع للشيء المتعيّن بصلته. 
وتعيّنه بصلته الخاصّة جزئي حقيقي من جزئيّات التعيّن بالصلة وإن كان نفس 
المفهوم التعيّن بها كلياً أيضاً ‏ 

وأنت خبير بأنّ تلك الخصوصيّات لا يجعل نفس ما وضع له تلك الألفاظ 
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جزئيّات حقيقيّة, وإنّما يكون الاعتبار المأخوذ فى كلّ منها جزئياً حقيقيّاً لمطلقه 
حسب ما بِيّناه. فإن عنى القائل بوضعها للجزئيّات الحقيقية إفادة ذلك فلا كلام 
لكن لا يساعده العبارة وإن أراد به كون نفس المفهوم الذي وضعت بإزائه جزئياً 
حقيقياً. ففساده ظاهر ممّا قبّرنا. 

هذاء وقد اختلفوا في تحمّق الوضع على الوجه المذكور على قولين؛ فقد ذهب 
إليه جماعة من محقّقي المتأخّرين وقالوا به في أوضاع المبهمات الثلاثة 
والحروف بأجمعها والأفعال الناقصة وكذا الأفعال التامّة بالقياس إلى معانيها 
النسبيّة, والضابط فيه كلّ لفظ استعمل في أمر غير منحصر لمعنىٌّ مشترك لا 
يستعمل فيه على إطلاقه, إن الملحوظ عندهم حين وضع تلك الألفاظ هو ذلك 
الأمر الجامع المشترك بين تلك المستعملات والموضوع له هو خصوص تلك 
الجزئيات. فجعل ذلك الأمر العام مرآة لملاحظتها حتى يصمح وضع اللفظ بإزائها, 
وهذا القول هو المعزى إلى أكثر المتأخّرينء بل الظاهر إطباقهم عليه من زمن 
السيّد الشريف إلى يومنا هذا. 

والمحكي عن قدماء أهل العربية والأصول القول بكون الوضع والموضوع له 
في جميع ذلك عامّاً. فيكون الحال في المذكورات من قبيل القسم الثاني عندهم, 
وهذا هو الذي اختاره التفتازانى لكنّه ذكر أن المعارف ما عدا العلم إِنْما وضعت 
لتستعمل في معيّن. وظاهر كلامه أن الواضع اشترط في وضعها لمفهومها الكلّي أن 
لا تستعمل إلا في جزئياته. 

وفى الحواشى الشريفيّة أن جماعة توهّموا وضعها لمفهوم كلّى امل 
للجزئيّات, والغرض من وضعها له استعمالها في أفرادها المعيّنة دونه, والظاهر أنّ 
هذا الاعتبار إِنّما وقع في كلام جماعة من المتأخّرين تفصّياً من المنافاة بين 
وضعها للمفهوم الكلّى وعدم صحة استعمالها إل فى الجزئيات. وإلا فالقدماء لم 
يتهوا على ذلك أقبنا عدرنا عليهامن الامهية 57 
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أحدها: أنّه لوكانت تلك الألفاظ موضوعة للمعانى الكلّية لصم استعمالها فيها 
الالرية طزووو امضاء الاضع يساكة لاليسمال كانه اقوس السيك' فتن عشيو ا 
استعمال اللفظ لاندراج الاستعمال معه في الحقيقة, فعلى هذا ينبغي أن يصحٌّ 
استعمال «هذا» فى مفهوم المفرد المذكّر المشار إليه على سبيل الإطلاق, 
وإستعمال «أنا» 8 مفهوم المتكلّم على الاإطلاق: واستعمال «الذي» فى مطلق 
اله النتكن بصلنه والتالن باظل, ضرورة غدم جواز الانضسها لات المذكوررة 
بحسب اللغة والعرف. فانّه لا يقصد بتلك الألفاظ إلا يان المعاني الجزئية دون 
المفاهيم الكلّية, والفرق بينها وبين الألفاظ الدالة على تلك الكلّيات واضح جلىٌّ 
بعد ملاحظة العرف. 

وأورد عليه بقلب الدليلء بأنّها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيات لجاز 
استعمالها فى المطلقات على سبيل المجاز؛ لوجود العلاقة المصحّحة للاستعمال, 
ذكنا ار وضنها القا الكل قاض بجواز استعمالها فيها كذا وضعها للجزئيات 
قاض بجواز استعمالها في المفاهيم الكلّية. غاية الأمر أن يكون المصحّم 
لاستعمالها في تلك الكلّيات بناءً على الأوّل هو الوضع الحقيقي» وبناء #غلى الثاني 
هو الوضع المجازي. مع أنه لا يجوز استعمالها فيها ولو على سبيل المجازء فما 
يجاب به بناءً على الثاني يجاب به بناءً على الأوّل أيضاً. 

والحؤاتب عه ظاهر يعن ملاتحظة ما سنقة ر إن اقناء اش فال من نياة الخال 
في المجازء فإِنْ مجرّد وجود نوع العلاقة المعروفة غير كاف عندنا في صحًة 
التجوّز, وإِنّما المناط فيه العلاقة المعتبرة في العرف بحيث لا يكون الاستعمال 
معها مستهجناً عرفاً, فعلى هذا يدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح 
في العرف بخلاف الحال في الحقيقة؛ لدوران جواز الاستعمال هناك مدار الوضع, 
فالفرق بين الصورتين واضح. 

أمَا على ظاهر كلام القوم من الاكتفاء فى صحّة التجوّز بوجود نوع العلاقة 
المنقولة فبأن وجود واحد من تلك العلائق من المقتضيات لصحّة الاستعمال, 
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وقد يجامع حصول المقتضي وجود المانع فلا يعمل عمله. فالترخيص العاءٌ 
الحاصل من الواضع في استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع حصول واحد من 
تلك العلائق لا يقضي بجواز الاستعمال مع تحقّق المنع منه فى خصوص بعض 
المقامات؛ لقيام الدليل عليه كما في المقام؛ لوضوح تقديم الخاصٌ على العام. 

والحاصل: أن الترخيص المذكور كسائر القواعد المقرّرة إِنْما يؤخذ بها في 
علَّةَ تامّةَ لجواز الاستعمال فى الجملة, ولا يعقل هناك المنع من الاستعمال بالمرّة 
«الرحمن» والأفعال المنسلخة عن الزمان. 

والجواب عنه ظاهر, أمّا عن لفظ «الرحمن» فبعد تسليم صدق مفهومه 
الحقيقي على غيره تعالى بأنّهِ لا مانع من الاستعمال بحسب اللغة وإِنّما المانع 
هناك شرعيّ فلا ربط له بالمقام, وأمّا عن الأفعال المنسلخة عن الزمان إن سلّم 
ولا وضعها للزمان فلنقلها عن ذلك بحسب العرف فالمنع فى استعمالها فى الزمان 
نما طرأها في العرف بعد حصول النقل, ولا مانع من إستعمالها فيه بملاحظة وضع 
اللغة, والتزام مثله في المقام غير متّجه؛ لظهور المنع من استعمالها في ذلك بحسب 
اللغة أيضاً. ومع الغضٌ عنه فلا داعي إلى التزام النقل من غير باعث عليه؛ فإنّه بعد 
ثبوت كون الموضوع له لتلك الألفاظ عرفاً هو الجزئيّات ‏ يثبت بضميمة أصالة 
عدم النقل كونها كذلك بحسب اللغة أيضاً. على أنّ المقصود فى المقام تحقّق 
الوضع العام مع كون الموضوع له هو خصوص الجزئيات. ووجود ذلك في 
الأوضاع العرفية كاف في ثبوت المرام, فتأمّل. 

أقول: ويمكن الجواب عن الحجّة المذكورة بأنّ المعاني الكلّية المأخوذة في 
وضع الألفاظ المفروضة إِنّما أخذت على وجه لا يمكن إرادتها من اللفظ إل حال 
وجودها في ضمن الجزئيّات, من غير أ ن يكون خصوص شيء من تلك الجزئيّات 
ممّا وضع اللفظ له. 
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بيان ذلك: أنَا قد أشرنا سابقاً إلى أنّ المعانى المرادة من الألفاظ قد تكون 
أموراً واقعية مع قطع النظر عن إرادتها من اللفظ, نما يراد من اللفظ إحضارها 
ببال السامع, وقد لا تكون كذلك بأن تكون إرادة تلك المعاني من الألفاظ هو عين 
إيجادها في الخارج. فالمعاني التي وضعت تلك الألفاظ بإزائها إِنْما يتحقّق في 
الخارج بإرادتها من اللفظ. سواء كانت معاني تركيبيّة كما في الأنقتاءات: او 
إفرادئة كما فى أمماء الآأشارة انها اننا وحعت للنشان البدسة عمدت معلق 
لقنا ريه 1 لقهوه الحان ادن سيم عو ليعطن | حضنان ذلك المنهزم عند 
أداء اللفظ. بل لما تعلق به فعل الإشارة وأداتها فيحصل معنى الإشارة في الخارج 
باستعمال لفظة «هذا» فى معناه بخلاف استعمال لفظ «الإشارة» و«المشار إليه» 
تنا وفع لد فائه لاايتستواباالإشارة ول ركو النى ورمتارا الند بد لاقه بل إتينا 
يحصل به إحضار ذلك المفهوم بالبال وتصويره في ذهن السامع لا غيرء فنظير لفظة 
«هذا» فى ذلك لفظة «اشير» إذا اريد بها إنشاء الإشارة وإن كان الفرق بينهما 
واطعياً ا جهات و ولهذا قد ينزّل «هذا» منزلة «أشير» فى الاستعمالاات: 
فيجري عليه بعض أحكامه كما أشير إليه في محلّه. ْ 

فحيكر تقزل: إن إراذدة فعتى المشار إلدتعلق الويمه المذكوو بسن إفظة شتام 
ونظائرها غير ممكن الحصول إلا في ضمن متعلّق خاصٌ؛ لوضوح عدم إمكان 
تعلق الإشارة إلا بمتعلق مخصوص وعدم تحمّقها في الخارج إلا فى ضمن فرد 
خاصٌ من الإشارة وجزئي حقيقيٌ من جزئياتها. ضرورة عدم إمكان حصول 
الكليات إلا في ضمن الأفراد, فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ إل في معاني 
خاصّة وإشارات مخصوصة وإن لم تكن تلك الخصوضيات مرادة من نفس اللفظ, 
بل هي لازمة لما هو المراد منها؛ لوضوح عدم حصول مطلق الإشارة في الخارج 
إلا في ضمن إشارة خاصّة وعدم تعلقها إلا بمتعلق مخصوص. 

وبذالك يظهر الاج فى بك تلك" الالناظ :وإ عراات لق وزالخقنا © ووالفبار 
النقةانان التأخوذ كيهطا انهو الاعانة :وهو عق نام اسن يخلاق ما وضع لد 
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«هذا» لاشتماله على نفس الاشارة التى هى معنيٌ ناقص حرفى قد جعل آله 
ومرآةٌ لملاحظة الذات التى أشير إليهاء وهو مفتقر إلى متعلقها افتقاراً ذاتياً كفيره 
من المعاني الحرفية. ‏ - 

إذا تقرّر ذلك ظهر اندفاع ما ذكر في الاحتجاج من أَنّها لو كانت موضوعةً 
للمفهوم العام لزم جواز استعمال «هذا» في مطلق المشار إليه المفرد المذكّر على ما 
هو الحال في لفظ المشار إليه؛ لما عرفت من وضوح الفرق بين الأمرين وعدم 
إمكان إرادة المشار إليه على الوجه الماخوذ فى معنى «هذا» إلا فى ضمن 
حسومى' الأأئر اوه قوذ عرز النكافق طنة إطلاقه! ١!‏ عار اللتسوشهات وعنه 
حو داستش آله فى الأمرءالناء على |طلاقد وعيوض قاد نان للك على مقة: 
لخضوضي: يلك الحويثات وعد وضعه للقدو(الحافة بعهما كا زغموة بل لا بد 
أصلاً في القول بوضعها للقدر الجامع بين تلك الخصوصيات. ويشير إليه أنه 
لا يفهم من لفظة «هذا» في العرف إلا معني واحد يختلف متعلّقه بحسب الموارد. 
ولا يكون إرادته إل في ضمن جزئي معيّن بحسب الواقعء فلا يكون إطلاقها على 
الجزئيّات بإرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ. بل لحصول الموضوع له في ضمنها 
وتوقّف إرادته على ذلك. فالموضوع له للفظة «هذا» هو المشار إليه المفرد المذكر 
من حيث تعلّق الإشارة به وجعل الاإشارة مرأةً لملاحظته, وهو مفهوم كلّى فى 
تقسة ]ل اند لا تمك إرادجه إلا فى اسمن القرةصتووزة كوين الاقنانة الواقمةامن 
جزئيّات مطلق الاشارة واقتضاء الاشارة فى نفسها تعيّن الأمر المشار إليه لكون 
(لشثمق اللا ل الطاهر #الخصو لها( طريووة امقخالة الأسارة الى المرو من تعد 
الدههم فستن الحقار اله وخصوضية الاشارة إنما كتير فى ستعبلات تتلك 
الأسماء من الجهة المذكورة لا لوضعها لخصوص تلك الجزئيات, ويجري نظير ما 
قلناة فائو ما جار مهدا الفسل: 

انا السماتر قلأتها إنباوضبعت التعزر هق :المتكل أو التخاطب أن الفتاقي 
المذكور وما بحكمه. لا بأن تكون تلك المفاهيم مأخوذة في وضعها على سبيل 
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الاستقلال حتى يكون الموضوع له للفظة «أنا» مثلاً هو المفهوم من لفظ المتكلّم 
ليصحٌ إطلاقه كلفظ المتكلّم على مطلق المتكلّم. بل يأخذ تلك المفاهيم من حيث 
هو ليا ووضةؤازها عدا في وضع اللفظ للذوات التي تجري عليها المفاهيم 
المذكورة وحيعة مشيرة قهاء فتلك:الذؤاتك بلاحظة الحهات المتروعة قد 
وضعت لها الألفاظ المذكورة؛ فالمراد بكون «أنا» موضوعاً للمتكلّم أنه موضوع 
لذات جعل صدور الكلام حيئيّة معتبرة في وضع اللفظ له. وكذا الحال في لفظ 
«أنت» و«هو» وغيرهماء فالموضوع له للفظ «أنا» هو من صدر منه الكلام, وللفظ 
«أنت» من ألقى إليه الكلام, وللفظ وف »تقو ان موق كرو ايها أو مدا ضما 
حصول تلك الصلات قيوداً معتبرة في وضع اللفظ لهاء فتلك المعاني أمور كلّية في 
نفسهاء فإنّ من صدر منه الكلام أو تعلّق الخطاب به مثلاً مفهوم صادق على ما 
لا يتناهى [من مصاديقه. إلا أنّ إرادة ذلك المفهوم ملحوظاً على الوجه المذكور لا 
يتحمّق إلا في ضمن مصداق من مصاديقه. 

فإن قلت؛ إن كان المراد بمن صدر عنه الكلام أو تعلّق الخطاب به مثلاً نفس 
المفهوم المذكو ركان من الألفاظ المذكورة كلفظ المتكلّم والمخاطب, ولزم جوازإرادة 
المفهوم المذكور منها على وجه العموم وإن جُّعل المفهوم المذكور عنواناً لمصاديقه 
الخاصّة وكان الموضوع له هو خصوص مصاديقه كان ذلك عين ما ذكره الجماعة 
من كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاًء ويجري ذلك بالنسبة إلى أسماء 
الإشارةوغيرهاء فلا يصمٌ القولبكو نالموضوع له فيها أيضاً عاماً كما هو المدّعى. 

قلت: فرق بيّن بين جعل الموضوع له خصوص كل من الجزئيات المندرجة 
تحت المفهوم المذكور من غير أن يتعلق الوضع بنفس المفهوم المتصوّر حين 
الوضع وبين أن يجعل الموضوع له نفس ذلك المفهوم. لكن توجد فيه حيثية 
لا يمكن حصولها إلا في ضمن الفرد. فيتوقف إرادة ذلك المفهوم من اللفظ على 
إطلاقه على خصوص الحصّة المقيّدة بإحدى تلك الخصوصيات. فتأمّل ]!". 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في الأصلء أورده في المطبوع )١(‏ و كتب في آخره: نسخة. 
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وأمّا الموصول فلأنّه موضوع للشيء المتعيّن بصلته لا بضمٌ مفهوم التعيّن إلى 
مفهوم الشيء ليكون مفاده هو المفهوم المركب من المفهومينء بل المراد به الشيء 
المتحقق تعيّنه بصلته, وهذا المعنى ممّا لا يمكن حصوله بدون ذكر الصلة, فهو وإن 
كان آمرا كلباً ضاذقا على كتيرين إلا اتدل يمكن استصمال اللفظ "فيه يدوت ذكز 
الصلة التى يتحقّق بها التعيين المذكور ويتّ بحصولها ذلك المفهوم: فذكر الصلة 
فرق عليه جتمول المقهوم انكر ويستر إلنهاسعاراً دايا يد | التقنيديها 
مأخوذ في وضع تلك الألفاظ وإن كان القيد خارجاً فلا يعقل إرادة ذلك المفهوم 
بدون وجود الصلة؛ ولأجل ذلك لحقها البناء. فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ فى 
دفانها إلا م وك اعللانها ون مكو تصدر ذلك النعتى :روطع اللفظ :با زتعن 
دون ضدٌ صلة خاصّة أو خصوصية الصلات على جهة الإجمالء لكن يتوقّف على 
ملاحظة تقييده بالصلة ولو كان على وجه كلّي حسب ما أشرنا إليه. 

فنا أزوه هله مع الزوم عراز اعمال اليه أقو,مطلق العم لفق 
بصلته مبنيّ على الخلط بين الاعتبارين, مضافاً الى أنّ المفهوم من «الذي» في 
عيع انعد لام مرقى القغوم إلنا الالصلاب ون الخصرصيات الأ ختوردة 
معه. فالقول بكون الوضع في الموصولات عامّاً والموضوع له خاصّاً كما ترى ولو 
مع الغضٌ عمّا ذكرناء فلا تغفل. 

وأئنا الحروق فلانها نوضوغة لمعا الرابطة المتقومة يمتعلتاتها النلوظة 
را لجال قرروها معن تك الى علد وز ادها لبعلى ازا يقلي وان | نا فتن 
الاقم نطلى روبع على ل الذالة بماد | رادمد يق الفط إلاردكريها رفظ كد قله 
يمكن ااتعسبال اللنظ فى :ذلك النستى الكلى الف كين الحصوضيات الخاضاة 
من ضمّ ما جعل مرأة لملاحظته لتقوّم المعنى الرابطي به. فالحصول في ضمن 
الحزتق فيا أرضا من لزازم الالنتسبال فيا وضيت لد بالنظر إن الأعفيار التا كرد 
في وضعها له. لا لتعلّق الوضع بتلك الخصوصيات بأنفسهاء فعدم استعمالها في 
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المعنى العام على إطلاقه إِنْما هو لعدم إمكان إرادته كذلك لا لعدم تعلّق الوضع به 
كما زعموه: فكون اليشتعمل فيه دائما هو الطبيعة المقترنة بشرط شيء لا ينافي 
وضعها للطبيعة اللابشرط إذا كان إستعمالها فيها مستلزماً لحصول الخصوصيّة, 
واستعمالها فى تلك المفاهيم على جهة استقلالها فى الملاحظة ليس استعمالاً لها 
قيمااوظيقت له لدا عرفت من عدم على لوطع بها من تلك البنهة ,خلا ونجه لولزام 
القائل بعموم الموضوع له بجواز استعمالها كذلك, وكذا الحال في الأفعال بالنسبة 
الى معانيها النسبيّة فإنّها في الحقيقة معان حرفيّة لا يمكن حصولها إلا بذكر 
متها توا حي كرا فى لتو 

و اكبيد ناكل قينا ترقا تروف اننا كربا تلا العياقة ونان 
عفحين الآنة كنا متهي الله إو ها ناد خنالن: 

وقد ظهر بما بيّناه وهن ما ذكره المحقّق الشريف في شرح المفتاح عند بيان 
القول المذكور من أنّ الموضوع له عندهم هو الأمر الكلّي بشرط إستعماله في 
جزئيّاته المعيّنة. وقال فى حاشية له هناك: إِنّ لفظة «أنا» مثلاً موضوعة على 
[هذا]!' الرأي لأمر كلّى هو المتكلّم المفرد. لكنّه اشترط فى وضعها أن لا يستعمل 
لأف جنا تنايه سكي بركاكة القرل المذكور واستتصيوب القول اله إذ ليش 
ف كلذ الذاهبيق إلى القول المتكون إشارة إن ذلك هذا سدوة مق البينا خريق 
كالتفتازانى فى ظاهر كلامه كما أشرنا إليه. وكأنّه ألجأه الى ذلك ما يتراءئ من 
توقّف تصحيح كلام القائل به على ذلك؛ نظراً إلى ما ذكر في هذه الحجّة وغيرهاء 
كما يظهر:من التفتازاني في إلتزامه به. 

ولع فق نا ونا وى نيان القزك اللوتكيى لذ اناده الب« اعتها واالشرط 
المذكور أصلاً ولا إلى التزام التجوز في استعمالاتها المتداولة كما ادّعاه جماعة 
الا عل 

ثم إن لا ريب في أن القول المذكور على ما قرّره في كمال الوهن والركاكة, 


)١(‏ لم يرد في الأصل. 
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وفى اعتبار الشرط المذكور فى أوضاع تلك الألفاظ من السماجة ما لا يخفى, 
بل مرجع ذلك بمقتضى ما ذكروه من كون الاستعمال في الجزئيّات بخصوصها 
لامن حيث انطباق الكلّى عليها إلى كون تلك الألفاظ بمقتضى الاشتراط 
المذكور متعيّنة فى الحقيقة بإزاء تلك الجزئيات, فيكون مرجعه على أقبح الوجوه 
إلى القول الآخر. 

نعم» لو قيل بأنْ استعمالها في الجزئيّات لا من حيث الخصوصيّة بل من حيث 
انطباق الكليات التى وضعت بإزائها عليها فيجعل ثمرة الاشتراط المذكور عدم 
جواز استعمالها في تلك الكلّيات على الوجه الآخر نظراً إلى كون الوضع توقيفياً 
فلا يجوز التعدّي فيه عمّا اعتبره الواضع أمكن أن يوجّه به القول المذكور, إلا أن 
فيه خروجاً عن الطريقة المعروفة في الأوضاع؛ لا أنّ فيه تفكيكاً بين الوضع 
ولازمه كما ادّعى فى الاحتجاج المذكور. 

ثانيها: أَنّها لو كانت موضوعة للمعانى الكلّية لكانت الألفاظ المذكورة 
مجازات لا حقائق لها؛ نظرأً إلى عدم استعمالها في المعاني الكلّية أصلاً. وهو مع ما 
فيه من البعد لا وجه للالتزام به من دون قيام دليل ظاهر عليه إذ لا داعى لحمل 
الإستعمالات المعروفة على المجاز والقول بوضع تلك الألفاظ المتداولة لمعنى لم 
تستعمل فيه أصلاً كيك ومن المقزركون الأصل فئ الاستعمال الكقيقة حت 
يتبيّن المخرجء مضافاً إلى أنه لو كان الحال فيها على ما ذكر لما احتاجوا فى 
التمثيل للمجازات التى لا حقائق لها إلى التمسك بالأمثلة النادرة كلفظ «الرحمن» 
والأفعال المنسلخة عن الزمان مع ما فيها من المناقشة, وكان التمثيل بالألفاظ 
المذكورة هو المتعيّن فى المقام, ففى العدول عن ذكرها إلى التمثيل بتلك الأمثلة. 
الخفيّة دلالة ظاهرة على فساد القول المذكور. 

والجواب عنه ظاهر مما بيّناهء إذ لا داعي إلى التزام التجوّز في تلك الألفاظ 
بالنظر إلى إطلاقها على تلك المعاني الخاصّة, إذ ليس ذلك إلا من قبيل إطلاق 
الكلّى على الفرد. ومن البيّن أنه إِنْما يكون على وجه الحقيقة إذا لم يؤخذ فى 
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المفهوم المراد من اللفظ ما يزيد على معناه الموضوع له كما هو الحال في المقام, 
إذ ليس المراد من لفظة «هذا» مثلاً في سائر الموارد إلا أمرأ واحداً ون انطبق ذلك 
على أمور مختلفة. وقد عرفت أنّ إطلاقها على خصوص الأفراد من اللوازم 
الظاهرة لاستعمالها فى معناه الموضوع له. حيث إِنّه لا يمكن إرادتها من اللفظ 
إلافى ضمن الفرد. فليست تلك الخصوصيات مرادة من اللفظ منضمّة إلى معناه 
الموضوع لهقن الاستسبال, يل إما تكون إرادة تلك الحسوضيات باتتعال تلك 
الألفاظ فيما وضعت له. 

فما عزاه المدقق الشيروانيطِيه إلى القائلين بعموم الموضوع له لتلك الألفاظ 
من التزام التجوّز فى استعمالاتها الشائعة مبنيئ على توهم لزوم ذلك للقول المذكور 
لاخك نكو له وقد عرفت | ند توق فاليد لاوج لالع امهم يشا كفت ولو قالوا 
بذلك لكانت المجازات التى لا حقيقة لها أمرأً شائعاً عندهم لا وجه لاختلافهم 
فيها. ولا لتمسّكهم لها بتلك الأمثلة النادرة حسبما ذكر ففى ذلك دلالة ظاهرة 
على كون الاتتمنالات الفائية واقفة :تداق حل :وعد الحتقة دع ذشانهم إلى 
كون الموضوع له هناك هو المفاهيم المطلقة دون كل من تلك الأمور الخاصّة. 

ثالثها: أن المتبادر من تلك الألفاظ عند الاطلاق إِنّما هو المعانى الخاصّة دون 
المفاهيم الكلّية, وهو دليل على كونها موضوعة لذلك دون ما ذكر من المعاني 
المطلقة؛ نظراً إلى قيام أمارة الحقيقة بالنسبة إلى الأولى وأمارة المجاز بالنظر 
إلى الثانية. 

والجواب عنه ظاهر ممّا مرٌ؛ لمنع استناد التبادر المذكور إلى نفس اللفظ, إذ مع 
عدم إنفكاك إرادة المعانى المذكورة من تلك الألفاظ عن ذلك والدلالة على إرادة 
تلك الجزئيات بمجرّد الدلالة عليها من غير توقّف على أمر آخر غيرها لا يبقى 
ظهور في استناد التبادر المدّعى إلى نفس اللفظ؛ لينهض دليلاً على الوضع. وممًا 
ذكرنا يظهر الحال فيما ذكر من عدم تبادر المعانى المطلقة. 

رابعهاء أنها لو كانتت موضوعة للجماتق الكل الكانتحلىة المنتانى هق 
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المفهومة منها أوّلاً عند الاطلاق. وكانت المعانى الجزئية مفهومة بواسطة الانتقال 
الى تلك المعانى بعد قيام القرينة الصارفة عن إرادتها كما هو الشأن فى المجاز, 
ولت التعا ل كد لك قطعاً, 3 المتهوام :من لنظة بوره دان مكار هر الفيكلين المفنان إلله 
من غير خطور لمفهوم المشار إليه أصلاً. 

وجوابه معلوم بعد القول بعدم التجوّز في شيء من تلك الاستعمالاتء وأنّ 
إرادة تلك الخصوصيّات غير ممكنة الانفكاك عن إرادة الموضوع له حتّى يتوقّف 
فهمها على وجود القرينة فهي إِنّما تكون مفهومة بإرادة الموضوع له. 

ودعوى عدم حصول واسطة في فهم الخصوصيّة من اللفظ بالمرّة ممنوعة,. بل 
إِنّما هو من جهة استحالة انفكاك إرادتها عن إرادة الموضوع له. نعم لما كانت 
الملازمة هناك واضحة جِدَأ يتراءى فى باديٌ النظر فهمها من اللفظ ابتداءً» وليس 
ذلك بظاهر عند التأمل. ْ 

وما ذكر من عدم خطور مفهوم المشار إليه بالبال إن أريد به عدم فهم ذلك 
المفهوم ملحوظاً بالاستقلال كما هو الحال في لفظ المشار إليه فممنوع ولا قائل 
بوضع لفظة «هذا» لذلك أصلاًء وإن أريد به عدم فهم شيء أشير ير إليه وجعلت 
الوشارة مرأة لملاحظته فهو بيّن الفساد. كيف وليس المفهوم من لفظة «هذا» في 
العرف إلا ذلك. 

خامسها أَنّه لوكان كما ذكروه لزم اتّحاد معانى الحروف والاأسماء؛ لكون كل 
من «من» و«إلى» و«على» 00 على هذا التقدير لمطلق الابتداء والانتهاء 
والاستعلاء التى هن من المعاتى الإسمئة المستعلة بالمتهوسية: ولذا وضع بإزاتها 
لفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء التى هى من الأسماء. وهو واضح الفساد, 
شوور اختلاة جاتن الأسناء والسرومة سحي الختيره نيف إن الأول 
مستقلّة بالمفهوميّة. ويصمٌ الحكم عليها وبها بخلاف الثانية؛ لعدم استقلالها 
بالمفهوميّة وعدم صحّة الحكم عليها وبها أصلاً, ويجري ذلك فى الأفعال أيضاً 
بالنسبة إلى معانيها النسبيّة. فإنّها أيضاً معان حر فيّة. ومع البناء على الوجه المذكور 
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تكون معاني إسميّة مستقلّة بالمفهوميّة 

والجواب عنه: أن الفرق بين المعاني الإسميّة والحرفية ليس من جهة عموم 
الموضوع له في الأسماء وعدمه في الحروف حتى تتميّز المعاني الحرفيّة عن 
المعاني الإسميّة. على القول بوضع الحروف لخصوصيات الجزئيّات دون القول 
بوضعها للمفاهيم المطلقة, كيف ومن البيّن أن جزئيّات تلك المفاهيم أيضاً أمور 
مستقلّة بالمفهوميّة على نحو مفهومها الكلّى. فكما أن مطلق الابتداء مفهوم مستقل 
كذلك الابعداء الخاص وإن افتفرت ممزقة خصوضيه إلى ملاحظة متعلته. فار” 
ذلك لا تخرجه عن الاستقلال وصحّة الحكم عليه وبه, بل الفرق بين الأمرين فى 
كنيد التلاعظة حي إن النتحواظ فى النعانى الأسدكة هو:ذات المفهوة نتفسه, 
والملنيرظ قن النساق اللعرقنة كرنه اله وسراه لماوتحطة غيره: 

ومن النتن أذ نا حمل آلدّ لبلاعظة الغيز له يكوق ملعوظا بذاقه يل الفلسوظط 
بالذات هناك هو ذلك الغيرء فهذه الملاحظة لا يمكن حصولها إلا بملاحظة الغير؛ 
ولذا قالوا: إِنّها غير مستقلّة بالمفهومية, وإِنّهِ لا يمكن الحكم عليها وبها؛ لتوّف 
ذلك على ملاحظة المفهوم بذاته. 

فحصول المعانى الحرفيّة فى الذهن متقوّم بغيرهاء كما أن وجود الأعراض 
فن الخارج ستقدم بمعروضاتهاء يخللاق المعانن الإقطته فائها امور متعضلة ين 
الأذهان بأنفسها وإن كان نفس المفهوم فى المقامين أمرأً واحدأء وحيئئذٍ فكما 
يمكن اعتبار جَرْبيَاتَ الأبتداء متلاً مرآء لملاتحظة الغير فيقال وضع لفظة 'دزمن» 
لكل منها كد يمكن اعتبار مطلق الابتداء مرأة لحال الغير ويقال بوضع «من» 

بإزائده فيكون مفهوم الابتداء دلحوظلا بذاته مسن المعاني الإسميّة وستلحوظا 

باعتبار كونه آله ومرآةً لحال الغير من المعاني الحرفيّة, مع كون ذلك المفهوم أمراً 
كليّاً في الصّورتين. 

والحاصل: أنه لا اختلاف بين المعنى الاسم والحرفيّ بحسب الذات,. وإِنّما 
التكتلاف يهنا يعيب التلاعظة والتصبار» فكرق المي يجيد النضقيا ريق 
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تامّاً إسميّاً. وبالاعتبار الآخر ناقصاً حر فيّاً ويتفرّع على ذلك إمكان إرادة نفس 
المفهوم على إطلاقه في الإسماء من غير ضمّه إلى الخصوصيّة بخلاف المعنى 
العزى أذ رشك إرا دقد من الافطا إلا سيق إلى الفيرى ضرووة كلانه عبن اليشقن 
بالمفهوميّة في تلك الملاحظة, فلا يمكن إرادته من اللفظ إلا مع الخصوصيّة حسب 
ما بيّناه. وذلك لا يقضى بوضعها لكل من تلك الخصوصيّات. 

فآن اقلك: إذ الأسداء الما غوةامر ا لتخبال القين لذ ركيون الا ونا من 
جزئيّات الابتداء يات المدطد عر لي سات فلا يعة] أن ةعطاق 
الابتداء 8 لخال الغير حتّى يكون مفاد لفظة «من» هو الابتداء على إطلاقه. 

قلت: : توق تحقَّقْ الحيئيّة المأخوذة في الوضع على تحقّق المفهوم المذكور 
فى ضمن جزئيٌ من جزئيّاته و ن ما أطلق عليه اللفظ دائماً خصوص الجزئيّات 
لا يستلزم أن تكون تلك الخصوصيّات مأخوذة في الوضع. إذ لا مانع من تعلق 
الوضع بنفش المفهوم:.وتكؤن :تلك الخضوضتات من لوازع التفيقئة المعتيرةافنى 
المعنى الموضوع لهء فلا يمكن استعمال اللفظ فيه إلا في ضمن جزئي من تلك 
الجزئيّات حسب ما أشرنا إليه. 

فاعتبار الابتداء مرأة لحال الغير إِنْما يكون فى ضمن الخصوصيّة المنضمّة 
إليه. والمعنى الملحوظ في الوضع هو القدر الجامع بينهاء أعني مفهوم الابتداء من 
حيث كونه مراة لحال الغيرء فذلك المفهوم من تلك الحيئيّة لا يمكن حصوله ولا 
إرادته إلا في ضمن الجزئيّات. من غير أن تكون تلك الجزئيّات ملحوظة حين 
الوضع ولو على سبيل الإجمال حسب ما ذكروه. فليس المقصود من كون مطلق 
الابتداء موضوعاً له للفظة «من» أن : يكون ذلك المفهوم بملاحظة حال إطلاقه _كما 
هو الحال في حال تصوّره-موضوعاً لِه لذلك اللفظ .بل المقصود كون ذلك المفهوم 
لا سوم جا قد دو قتوها لذلا للد وان ن اعتبر هناك حيثيّة في الوضع لا يمكن 
تحقّقها إلا فى ا ا د ا و 
الجامع بينهاء أعني مفهوم الابتداء من حيث كونه مرآةً لملاحظة الغير. وتلك 
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الخصوصيّات من لوازم تلك الحيشية المعتيرة في الو فذلك المعنئ املكو 


حال الوضع ليس موضوعاً ل ا اللي فقن 
تلك الملاحظّة مرآة لحال الغير, وإِنّما هر اعماذ الها الااخترى وهي ال 
وقوعها مراءً لحال الغير وعنوان لملاحظتها كذلك, كيف والمعتى الخبرفي غير 
مستقلٌ في الملاحظة؛ وتعلّقُ الوضع بالمعنى يستلزم استقلائهًا في اللحاظ, 
فلا يُغقل تعلّق الوضع بالمعنى الحرفي من حيث إِنَّه معنن حرفيء بل ذلك المفهوم 
من حيث إِنْه معني أسمي جل عنواناً لكونه معنى حرفيّاً ويوضع اللفظ بإزائه, فهو 
فى تلك الملاحظة نظيز ملاحظة المعدوم المطلق فى الحكم عليه بأنّهِ لا يحكم 
علهوكيااهو لغال [عا فى الك كان انك العرديى له ل يكم مامد لذ يد 
فلا تفل يجري ما اقلثاة بعينه فى المعاتق النسيية الملحوظة في وضع الأففال: 
إذ هى أيضاً معان حرفية, والحال فيهما على نحو سواء. 

ضاديها: أ ضوّحوا أن للحروف والضمائر وأسماء الآشارة وغيرها من 
الألفاظ التي وقع النزاع فيها معاني حقيقيّة ومعاني مجازيّة. ويرججحون حملها 
على معانيها الحقيقيّة مع الدوران بينها وبين غيرها حال الإطلاق. وهو لا يتم إلا 
على القول بوضعها للمعاني الجزئيّة, إذ لو قيل بوضعها للمفاهيم الكلّية لزم أن يكون 
جميع تلك الاستعمالات مجازيّة, فلا وجه للتفصيل ولا لترجسيح إرادة المعاني 
الحقيقيّة على غيرها؛ لوضوح اشتراك الجميع في المجازيّة بحسب الاستعمال. 

وجوابه ظاهر ممّا ذكرنا فلا حاجة إلى إعادته. 

هذاء ويحتيمٌ للقول بوضعها للمفاهيم الكلّية بوجوه: ٍ 

أحدها: نص أهل اللغة بن" «هذا» للمشار إليه و«انأا» للمتكلم و«انت» 
للمخاطب و«من» للابتداء و«إلى» للانتهاء و«على» للاستعلاء إلى غير ذلك. وتلك 
المفاهيم اموز كله 

انيها: أن ظاهر كلماتهم في تقسيم الألفاظ انحصار متعدّد المعنى في 
المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز, ولو كان الوضع في تلك الألفاظ 
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لخصوص الجزئيّات لكانت من متعدّد المعنى قطعا مع عدم اندراجها في شيء من 
المذكوراتء فيكون قسماً خامساً. وهو خلاف ما يقتضيه كلام القوم. 

ثالثها وهو أضعفها : أنّها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيّات لزم استحضار 
ما لا يتناهئ حال تعلّق الوضع بهاء ضرورة توقّف الوضع على تصوّر المعنى, 
وهو واضح البطلان. 

وأجيت غن: الأول يبحمل كلانهج على إرادة المصداق :دون المننهوة: كين 
ومقصودهم من بيان معاني تلك الألفاظ هو معرفة المراد منها في الاستعمالات, 
ومن البيّن أن المراد منها فى الاستعمال هو ذلك دؤن نفس المفهوم؛ للاثفاق على 
عنم وار الابصمال في 

وعن الثاني أن تقسيم الألفاظ إلى الأقسام المعروفة لمّا كان من القدماء وهم 
لما لم يثبتوا هذا النوع من الوضع لم يذكروه في الأقسام, والمتأخّرون مع إثباتهم 
ذلك ل بعرو العال :فى التعيب عقا ميق علنه الو :.بل ستراوا في« له خا 
منوالهم؛ وأشاروا إلى ما اختاروه في المسألة في مقام آخر. 

وعن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بين الحضور الإجمالي والتفصيلي. 
والقدر اللازم في الوضع هولول وو السستجيلبالسية إلى لخر نما هو الثاني. 

قلت: وأنت بعد التأمّل في جميع ما ذكرناه تعرف ” تصخيح الوضع في المقام 
على كل من الوجهين المذكورين, وأنّه لا دليل هناك يفيد تعيين إحدى الصورتين 
وإن كان الأظهر هو ما حكي عن القدماء على الوجه الذي قرّرناه؛ لما عرفت من 
على الابشش الات غلم ملاتحاجة إلن«التراء .الاير بين العم المنصر تحال 
الوضع والموضوع له. فإنّه تكلّف مستغنيّ عنه مخالف لما هو الغالب في الأوضاع, 
باوكا الأوقق:ختد الناتل نظاس الامتعيفالات ورلا أن عددة سن الويصوه 
المذكورة قد ألجأت المتأخَّرين إلى اختيار الوجه المذكور لما عدلوا عمّا يقتضيه 
ظاهر الوضع, ويعاضده ظاهر كلام الجمهور, ويؤيّده أيضاً ظاهر ما حكى عن 
أهل اللغة. 


الفائدة السادسة: كيفية الوضع فى المفردات والمركبات اذل 


وحمل كلامهم على الوجه المتقدّم وإن كان ممكنأ إلا أَنّه لا داعي إليه مع 
خروجه عن الظاهرء وما ذكر من قيام الشاهد عليه مدفوع بما عرفت من تصحيح 
الاستعمالات على كل من الوجهين المذكورين, وعليك بالتأمّل فى ما فصّلناه 
فإنّي لم أر أحداً حام حول ما قرّرناه, فإن وجدته حقيقاً بالقبول فهو من الله. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
السادسة 


ذهب جماعة من علماء العربيّة إلى اختصاص الوضع بالمفردات. وأنّ 
المركبات لا وضع فيها من حيث التركيب؛ لحصول المقصود من الانتقال إلى 
المعنى التركيبي بوضع المفردات, فلا حاجة في استفادة ذلك منها إلى وضع آخر. 

ودففد: أ نمه وضع المفردات رادت راسمس السركات كان 
الجمل الخبريّة مثلاً إذا أريد بها الإخبار عمّا تن كانت تحفيقة ووو ها إذا اريد 
بها غير ذلك. فتكون موضوعة لافادته, وهو أمر وراء ما يعطيه أوضاع المفردات, 
إن حاصل فيها مع عدم إرادة الإخبار, أيضاً فإِنّهِ إذا اريد بها إفادة المدح أو بيان 
التحرّن والتحسّر أو التذلل والتخضّع أو الضعف والوهن ونحو ذلك كان مفاد 
المفردات في الجميع على حاله من غير تفاوت إلا بالنسبة إلى المعنى التركيبي, 
فلولا القول بثبوت الوضع للهيئات التركيبية لما صمٌ القول بكونها حقيقة في 
الإخبار منصرفة إليه عند الإطلاق مجازاً في غيره. 

وفيه: أن دلالة المفردات بعد ضمٌ بعضها إلى البعض كافية في إفادة الإخبار, 
اذهو دلول تلك الالقاط امع طح الظر عن جميع الامو الخارحية روأما مون 
الملحوظ سائر الفوائد المترتبة على الكلام فلابدٌ من قيام شاهد عليه, إذ لا تفى 
المفردات بالدلالة علئ إرادتها. وبعد قيام القرينة على ملاحظتها فليست 
المفردات مجازاً قطعاً وكذا المركّب وإن لم يكن مجرّد تلك العبارة كافياً فى فهمها 
من دون ملاحظة القرينة, فانصراف إطلاق الجمل الخبريّة إلى خصوص الإاخبار 
بمضمونها لا يستلزم كونها موضوعة بإزائه؛ لما عرفت من أن السبب في انصرافها 
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إليه هو ملاحظة وضعها الأفرادي مع الخلرّ عن القرائن الدالّة على خلافه. وكذا 
افتقاز إرادةشائر. المقاضد إلى اضه القرائن التقهمة لآرادتها له يفيد كونها ميجاراً 
عند إرادتها. 

والحاصل: أن إسناد الفعل إلى فاعله أو حمل المحمول على موضوعه دال 
على بوت تلك النسبة التامّة وبعد ضيّ أحدهما إلى الآخر يحصل ذلك فلو جرد 
الكلام حينئذ عن سائر القرائن أفاد كون المقصود هو الاخبار عن ذلك الشيء من 
ون ساعة إلن وضع آخر متعلق بالهشة التركيبتة«ولو انضنة اليهاسا يفيد إرادة 
ستائ المقاضد حت الدلالة عليه غلك الصميعة سن دون لزوء "مجان أضصلا: 
هذا إذا كان المقصود إسناد تلك المحمولات إلى موضوعاتها على سبيل الحقيقة. 

وأمّا إذا لم يكن إسنادها إلى موضوعاتها مقصوداً فى ذلك المقام بل كان 
المقصود بيان ما يلزم ذلك من التخضّع ونحوه كما في قولك: «أنا عبدك» و«أنا 
مملوكك» فلا ريب إذن في الخروج عن مقتضى الوضع, إذ ليس المقصود في 
المقام بيان ما يعطيه معاني المفردات بحسب أوضاعهاء فحينئذٍ يمكن التزام 
التجوّز فى المفردات كأن يراد ب«عبدك» 7 «مملوكك» مثلاً لازمه.اوفى 
الفركب بأن يزاد من العكم يتبوت السية المذكورة لازمها: ْ 

وعلى كل حال فالتجوز حاصل هناكء فظهر ممّا ذكرنا أن الجمل المذكورة 
تندرج في الحقيقة تارة وفي المجاز اخرئ. 

فإن قلت: إِنّ استعمال الجمل الخبريّة فى الدعاء أو بمعنى الأمر مجاز قطعاًء 
واوالكوتها الإخباز نمم ذلك 2 

قلت: إِنّ المجاز هناك في المفرد أعني الفعل المستعمل في المعنى المذكور 
كاؤ_الفروتهة باراةة للك عن مقتطى :واطتعه: ْ 

فإن قلت: إِنّ الاسناد الحاصل فى الجمل الخبريّة الغير المشتملة على الفعل 
ممّا يدل عليه صريح العبارة, مع أن أوضاع المفردات مما لا يدل عليه. فليس ذلك 
إلا من جهة التركيب. 


الفائدة السادسة: كيفية الوضع فى المفردات والمركّبات ١518‏ 


قلت: ليس ذلك من جهة وضع المركّب. وإِنّما هو من جهة الطوارىٌ الواردة 
على الكلمة؛ فإنّها إِنْما تكون بسبب الأوضاع النوعيّة المتعلقة بذلك المقرّرة في 
النحوء فالظاهر أَنّ الأعاريب الواردة على تلك الكلمات هى الموضوعة بإزاء 
الس زرا لابين اللوضوع والمعمؤل ركد البنا توالا ركد طاك الجاسلدبية 
الكلمات إِنّما يستفاد من الأعاريب الواردة عليهاء وربّما يضمٌ إلى ذلك ملاحظة 
التقديم والتأخير ونحوهما المأخوذة في تلك الكلمات. فإن أريد بوضع المركّبات 
ما ذكرناه فلا كلام, إذ ثبوت الأوضاع المذكورة مما لا ينبغي التأمئل فيه ولم 
يخالف احد فى الحكم فيه, وإن اريد به غير ذلك فهو مما لا شاهد عليه. 

فاق اقلك: فزانض علماء البان علو قوع المكات ف المرزكا كه وقد سملن 
قسيماً للمجاز في المفردات. ولا يتم ذلك إلا مع ثبوت الوضع في المركّبات؛ لكون 
المجاز فرع الوضع. وقد اعتذر بعضهم عن عدم تعرّضهم للحقيقة في المركبات 
بكون التعرّض للحقائق غير مقصود بالذات في فنٌ البيان, فذلك أيضأ نصّ في 
ثبوت الوضع في المركبات. 

قلت؛ لا منافاة بين نفي الوضع من الهيئات التركيبيّة وراء وضع المفردات 
والقول يتبوت الخقائق:والمسازات التركيةةفاة لبان التركيعة تسعد إلى 
الأوضاع قطعاًء إلا أنّه لا حاجة فيها إلى اعتبار وضع زائد على أوضاع المفردات, 
وما يتعلّق بها من الخصوصيّات فإنّها إذا استعملت فيما قضت به أوضاع المفردات 
مع مراعاة الخصوصيّات الحاصلة عند ضمّ بعضها إلى البعض كان المعنى الحاصل 
من مجموع ذلك حقيقة مركبة, وإن استعملت في غيرها بان كان الانتقال له من 
تلك الحقيقة المركبة كان مجازاً مركباً. وحينئذٍ فلا يبعد أن يقال بكون ما اشتمل 
عليه من المفردات مجازاً أيضاً وإن استعملت في معانيها الموضوع لها ابتداءً؛ إذ 
النقصود متها ين إحضار مساها التركبى والانتقال متها إلى المعنى المجارى: 
فلا يكون معانيها الحقيقيّة حينئز هي المقصودة بالإفادة. 

فدعوى كونها إذن مستعملة في معانيها الحقيقيّة وأَنّ التجوّز إِنّما هو في 
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المركب كما في شرح التلخيص - ليست على ما ينبغيء إلا أن يبنى على كون 
المناط فى استعمال اللفظ فى المعنى كونه مرادأ من اللفظ ابتداءً وإن أريد الانتقال 
منه إلى غيره., وقد عرفت مافيه. 

ويمكن تصحيحه: بأنّ المجاز في المفرد هو الكلمة المستعملة في غير 
ما وضع له, بأن يكون ذلك المعنى قد استعملت فيه الكلمة ابتداءً, أو كان ذلك 
مقصوداً منها بالواسطة, والمفروض انتفاء الأمرين فى المقام. فتكون مستعملة 
فى الموضوع له مندرجة فى الحقيقة, فالتجوّز هنا إِنْما يكون بالنسبة إلى المعنى 
التركيبى المتحصّل من أوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فيه ابتداءً 
إذ قد عرفت أنه غير متصوّر فى المقام بل الانتقال١"‏ إليه من المعنى المذكور 
حسب ما مرّء وحينئذٍ فيكون التجوّز في المعنى التركيبي خاصّة وإن لم نقل بثبوت 
وضع خاصٌ بالنسبة إليه. فحيث لم يكن الانتقال إليه إلا بملاحظة المعنى المركب 
من غير ملاحظة لخصوص كل من مداليل المفردات كان التجوّز في المركّب 
وإن كان فيه خروج عن مقتضى أوضاع المفردات أيضاً إلا أن ذلك إِنّما هو 
بالنسبة الى المجموع دون كل واحد منها ليكون من المجاز في المفرد. 

وفيه: أنه ليس المقصود الأصلى من كل واحد من تلك الألفاظ إفادة معناه 
الحقيقي قطعاً. فلا تكون مندرجة في الحقيقة, فلابدٌ من إدراجها في المجاز لكون 
المقصود بكل منها إفادة غير الموضوع له ولو كان ذلك بملاحظة المعنى الذي يراد 
من جميع تلك الألفاظ. فعدم قصد خصوص معنيّ مجازيّ من كل واحد من تلك 
الألفاظ لا ينافى كونها مجازاتٍ مستعملة فى غير ما وضعت له إذا كان المقصود 
من الجميع غير الموضوع له. لظهور صدق كون المقصود من كلّ منها غير ما وضع 
له وإن كان فى ضمن الكل. 

فظهر بما ذكرنا أن المجاز في المركب يستلزم المجاز في المفرد على النحو 
المذكور وإن لم يستلزم استعمال كلّ واحد من المفردات في معنىّ مجازي 
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الفائدة السايعة: هل الاستعمال فى المعنى المجازى توقيفى أو لا؟ /ا١‏ 


مخصوطن: كما هو الشأن فى شائر المجازات المفردة: فتأمل. 

ل العرقلع زرك ققد دن لك الريدوة القى سكن الادساه السوا فتن إقنباك 
الع لكات لكي كاهو تجار جماعة من الأجلةةوالرعه فى سيا 
وظهر لك قرّة القول بنفي الوضع في المركّبات. 

وريّما يقال بثبوت الوضع فيها من جهة دلالة بعض التراكيب على بعض 
الخصوصيّات كدلالة الجملة الاسميّة على الدوام والثبوت والفعليّة على التجدّد 
والحدوث. وفيه كل 

ثم على القول بثبوت الوضع في التراكيب ففي اندراجها في حدّ الحقيقة 
إشكال. والقول بشمول اللفظ لها كما ادّعى غير متّجه. 

إلا أن يقال بكو الوق يرا لضع الألفاظ المركية لا أنها نشمها موطوعة 
فيتعلّق هناك وضع بالأجزاء ووضع بالكل. وفيه ما لا يخفى. 

نعم, على ما قرّرناه في المجاز المركب يندرج ذلك في حدٌّ المجاز, وكأنّه 
الوجه فى أخذهم اللفظ فى حدّه والكلمة فى حدّ المجاز فى المفرد. ويجري نحوه 
فق انتراج المركب: فق جد الحقيقةوالظاهر ندم جريان الحتيقة والنجاربالنسة 
إلى الأوضاع المتعلقة بالخصوصيّات المعتورة على الكلمات, إذ ليس هناك 
استعمال لفظ في الموضوع له أو في خلافه كما لا يخفى. 

السابعة 

أنه لااشكٌ في كون إثبات المعاني الحقيقيّة توقيفيّة لابدٌ فيه من الرجوع 
إلى الواضع ولو بنقل النقلة أو بملاحظة العلائم والأمارات المقرّرة. واختلفوا 
فى المعانى المجازية. 

ْ لش جماعة إلى اعتبار نقل الآحاد فى صحّة استعمال كل لفظ بالنسبة 
الوك ين النماتى الميا دب كتهو الخالادى القمانى اعوط 

والمحكي عن الأكثر الاكتفاء فيه بنقل نوع العلاقة المصمّحة للاستعمال, 
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فلا يصمٌ التجوّز إلا بعد ثبوت الترخيص في نوع تلك العلاقة من غير حاجة 
بعد ذلك إلى نقل الآحاد. 

وعن بعض المتأخُرين التفصيل بين الحروف وما بمنزلتها من الأسماء 
الناقضة كالظروف وَضيغة الأمن والنهى وتحوهاء وما غذا ذلك من شائر الأسماء 
(اللأفنا ل قاحتان اعبار تقل الحا فى الال .دون الأخير: 

والأظهر في المقام عدم الحاجة إلى نقل آحاد المجاز ولا نقل خصوص أنواع 
العلائق في صمّة التجوّز, وغاية ما يلتزم به في المقام هو الاحتياج إلى ترخيص 
راضم فى فتيتة الاتتعنال بحتب اللقة فى غين ما وحم لةامق المعانى المجادئة 
عسي نامث الأشارة الله وهر نقول» إز مع الكن ان اقيض هنا لم ترد 
بطريق النقل المتّصل ولا المرسل عن صاحب اللغة, وإِنّما يرجع فيه إلى استقراء 
الاك والطوق الطدرهة الفياره فت المساورات وسار عط سيار 
الإطلاقات كما هي الطريق في استنباط الأوضاع النوعيّة, إذ لا يزيد ذلك عليها. 

والمتحصّل من التأمّل في الطريقة الجارية المتداولة من بدو اللغة إلى الآن في 
استعمال الألفاظ في المعاني المجازيّة والتعدّي عن مقتضى الأوضاح الحقيقيّة هو 
ككل الأركنائيك و العلذقة الت ال دوين ميفيا اليتهمال اللقظ فى المتمتن 
المجازي والانتقال إليه من المعنى الحقيقي, من غير ملاحظة لشيءٍ من خصوص 
الاق السصعدلة نهانفك تين الكام الله اسع السرم ول لسن من 
خصوص التلاقات المقورة فى عو عن الاتنتمالات العداولق 

فظهر أن المدار في ترخيص الواضع هو ذلك من غير اعتبار لشيء ضفن 
الوجهين المذكورين, كيف وتلك الخصوصيّات غير مضبوطة عند أهل العرف ولا 
معروفة عند العامّة, مع عدم تأمّل أحد من أهل العرف في صحّة التجوّزء واستعمال 
الألفاظ فى المعانى المستحدثة الجديدة ممّا لم يخطر ببال المتقدّمين من أهل 
الساوس الكيسا راف نوهروى#الكدانات وتات تتا الفسناذ: 

وبالجملة: الملحوظ فى الالبمتالات الترفة عند الفهوز فن اللنظ هين 
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العلاقة التي لا يستهجن معها الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي. بحيث 
يكون استعماله فيه مرضيّاً عندهم غير مستنكر لديهم. من غير ملاحظة لما يزيد 
عليه ولا التفات إلى اندراجه في أيّ نوع من أنواع العلائق المقرّرة. وهو ظاهر 
لمن تأمّل فى الاستعمالات الجارية بحيث لا يعتريه شبهة. 

وما تصدّوا له من حصر أنواع العلائق في الوجوه المذكورة في كتبهم فإنّما هو 
مبني على الغالب؛ ولذا وقع الاختلاف فى تعدادها بحسب اختلافهم فى كثرة 
التبّع في أصناف المجاز وقلّته من غير بنائهم على وقوع اختلاف في ذلك 
فملاحظة تلك الخصوصيّات غير معتبرة في صحّة التجوّز أصلاً. وإِنّما الملحوظ 
فيها هو ما ذكرناء فهو المناط فى الترخص وانطباقه على تلك الخصوصيّات من 
قبيل الاثّفاق من غير اعتبار في الترخيص لخصوص تلك الجهات؛ ولذا وقع 
الاختلاف في إرجاع بعضها إلى البعض واقتصر جماعة على عدّه من العلائق 
بارجاع الباقي إليها. 

والحقّ -كما عرفت -إرجاع الجميع إلى أمر واحد هو ما قرّرناه. كيف ولو 
ل و ا و ا 

لكان الملحوظ حين الاستعمال إدراج العلاقة الحاصلة فى واحد منها؛ ليصمّ 
الإقدام على استعماله نظراً إلى إناطة الترخيص به, ومن المعلوم خلافه. ولصحّ 
الا ات رار ل 
اعتبروه في بعضها كاستعمال الجزء في الكل؛ ولذا قد يصمٌ الاستعمال مع انتفاء 
ما اعتبروه من الشرط كاستعمال اليد فى الإنسان كما فى الحديث المشهور: «على 
اليد ما أخذت حنّى تؤدّي»7"مع أنّها مما لا ينتفي الكل بانتفائها. ويصمٌ استعمال 
مجاز بعينه فى مقام دون آخر كما فى المثال المذكورء واستعمال الرّقبة فى 
الإنسان فإنّه إِنّما يصمٌ فيما تعلّق به الرق أو العتق ونحوهما لا في ما سوى ذلك. 
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كت يقول: «رأيت رقبة» 5 «زرت رقبة» ونحوهما فظهر د إلا يدور الأمر 
فى كل من تلك العلائق مدار ما قلناه. 

والقول بأنٌّ الترخيص الحاصل فى المجازات مقتض لصحّة الاستعمال, 
وليس علّة تامّة في ذلك كما في أوضاع الحقائق, وحصول المقتضي إذا قارن 
وجود المانع ‏ أعني منعهم من الاستعمال في خصوص بعض المعاني -لم يعمل 

مدفوع: بأنّهِ لا حاجة إلى التكلّف المذكور, مع أنّ الظاهر من ملاحظة موارده 
عدم حصول المقتضى لصحّة الاستعمال هناك, حيث إِنّه لا فارق بينها وبين 
المعانى التى ليست بينها وبين المعاني الحقيقية مناسبة ظاهرة كما هو ظاهر بعد 
ملاحظة العرف, لا أنّ المقتضى لصحّة الاستعمال موجود هناك وإِنّما يمنع عنها 
وجود المانع. 

وقد يحتسٌ للقول باعتبار نقل الآحاد تارة بأنّ ما لم ينقل عن أهل اللسان 
خارج عن اللغة لانحصارها في الحقيتة والمحان واغي المتقرل لسن من الأول 
قطعاً ولا من الثاني, إذ المجاز اللغوي ما كان المتجوّز فيه صاحب اللغة. فيخرج 
حينئذ عن العربية؛ فلا يصمٌ استعماله فيه فى تلك اللغة, ويقضى وجوهه فى القران 
بعدم كون جميعه عربيّاً وقد وصفه تعالى بكونه عربيّاً الظاهر في كون كله عريياً. 

وتارة بأنّه لو لم يحتج إلى نقل الآحاد لما ذكروا المعانى المجازيّة فى كتب 
اللغة. واقتصروا على بيان المعانى الحقيقية؛ مع أنْهم لا زالوا يذكرون المجازات 
سينا بذكزون الحقائق: 

وأدة تنشو توه الو ديت :اننا الأو لقان انعدال المشاز لقا كا نعف 
ترخيص الواضع صم اندراجه في العربي؛ لما عرفت من كون ذلك نحوأ من 
الوضعء وأيضاً يكفي في اندراجه في العربيّة وقوعه من أتباع أهل اللسان. 

ألا قري أت الحتائق العزفتة العاقة والخاصة غير حفازحة عن اللساة العزي: 
مع أنّ الاستعمال هناك من جهة الوضع الخاصٌ المغاير لوضع اللغة, بل وكذا الحال 
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في المرتجلات مع عدم ملاحظة مناسبتها للمعاني اللغويّة ليحصل لها بذلك نوع 
تبعيّة لواضع اللغة. 

وأنا الاق شان ذكن اتنا المجازة لمن لاتعتضاء المدازاه حر 
الهم انكف ل نجاو ها كدالهر ساو فوبباة النناى الحكه يل رثن 
يذكرون المعانى الدائرة بين الحقيقة والمجاز لااحتمال كونها من الحقيقة, او 
فعروة اك بسحن العمطاذاك التعداولة نه آهل اللعة و لدعا ذلك الكفتة مها 
يكون العلاقة فيها غير واضحة؛ ليكون باعثاً على سهولة الخطب في معرفة المعاني 
المستعملة فيها فن الاطلاقات الواقعة فى الآبات القراة والروايات المأتورة 
والأشعار والضلب والرسائل ونحوهاء إن فى ذكرها توضيحاً لتفسيرهاء كما 
لأ باان. ش 

حجّة القائل باعتبار النقل في أنواع العلاقة ووقوع الترخيص بالنسبة إلى كل 
نوع منها من غير حاجة إلى نقل آحاد المجازء أما على عدم التوقّف على نقل 
الآحاد فبما يقرب مما ذكرناه في حجّة ما اخترناه, وأمّا على اعتبار نقل النوع 
فبعدم جواز التعدّي عن مقتضى الوضع ولزوم الاقتصار في الاستعمال على 
حسب ما عيّنه الواضع, وإِنّما يجوز التعدّي عنه بعد ترخيصه وإجازته لكونه ايضأ 
نحواً من الوضع. فلابدٌ أيضاً من الاقتصار فيه على القدر الذي قامت عليه الشواهد 
من النقل» وثبت الترخيص فيه لابتناء الأمر في باب الألفاظ على التوقيف, والقدر 
القايك م لشيس قو :3ك نا قالاية من لا مضا علي 

ول يشفرا وهنه رغد تلاحظه ما أشرنا إلبه: 

على أنه قد يقال: إِنّ ذلك إِنّما يتم إذا كان التصرّف في المجاز بإطلاق اللفظ 
من أَوّل الأمر على غير ما وضع بإزائه. فإنّ ذلك خروج عن مقتضى الوضع 
متوقّف على ترخيص الواضع حسب ما ذكر وأمّا إذا كان التصرف فيه بواسطة 
إرادة معناه الحقيقى والانتقال منه إلى المعنى المجازي _كما مد القول فيه 
فلا حاجة فيه إلى الترخيص. إذ ليس ذلك تصرّفاً في اللفظ. 
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ويشكل: بأنّ ذلك أيضاً نحو من التصرف في اللفظ, حيث إِنّ المقصود منه 
د عر مياد لتقن وان دل راوعفساء الحققن وامظةفن اتفال الله 

وقد يناقش فيه: بأنّه نما يتم إذا قلنا بكون دلالة اللفظ على كون مدلوله هو 
المقصود بالافادة من جهة الوضع, وهو غير ظاهر. وأمّا إن قلنا بدلالة ظاهر الحال 
عليه فلا حاجة في التعدي عنه إلى التوقيف بعد إرادة الموضوع له من اللفظ. 

وفيه: أنّ معانى الألفاظ وكيفيّة استعمالها فيها أمور توقيفيّة لابدٌ من الجري 
فنها على الخو المالوقءوالظر يه النعلةاةعق اهل اللنه وال" لكان لطا يحنت 
تلك اللغة, وقد عرفت أن إرادة المعانى المجازيّة من الألفاظ إِنّما تكون باستعمالها 
يوان كان قرف إزاددعاتا الحعته فشر نك خا اتتسبانيا مالك 
على التوقيف. 

حجّة المفصّل: أمّا على عدم الافتقار إلى نقل الآحاد فبما عرفت من عدم 
توقف استعمال المجازات في شائع الاستعمالات على ورود الخصوصيّات من 
أهل اللساةوثبوت الترخيض فى الأشخاص وحريان السيرة واستمران الطريقة 
عاتسحيت ها اغرنا ال ١‏ . 

وأمّا على الافتقار إلى نقل الآحاد فى الحروف والظروف ونحوهما من 
الأتمازاءوالتساء التاففنة داعناء علماء الرية و تنثت سيعياؤتها وييات 
بعانيها الحتفة والتجازئه من حبر فزق :ييتهما فى الاقاه وفتى سراد الغو انساد 
والأدلة لإثبات كلّ من معانيها ولوكانت مجازيّة, ووقوع النزاع في بعضٍ منها علئ 
نحو المعاني الحقيقيّة واستناد كل من الطرفين إلى الشواهد والمرجّحات, فلولا 
الحاجة إلى النقل وتوقّف الاستعمال فيها على التوقيف لم يتّجه ما ذكروه, ولم 
يترتب فائدة على ما بيّنوهء بل لم ينحصر معانيها المجازيّة فيما شرحوه؛ لانّساع 
الدائرة فيها وعدم توف صحّة الاستعمال على نقلهم لها. 

وفيه: أن ذلك لا يفيد توقف المجاز على النقل. فقد يكون ذلك لمزيد عنايتهم 
بشأنها لكثرة دورانها في الاستعمالات وشيوع استعمالها في المحاورات, وقد كان 
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معظم ما يصحٌ استعماله فيه من معانيها المجازيّة جارياً فى استعمالاتهم واقعاً 
قن إطلاقا نهم فأرادوا يتا ممانها اليها ر جد لسهل اتسين سما لانه الوادة 

وحضره لمغانيها فيما ذكروة لو سلم:فائما هو لدم خصول ما ذكرتاه 
من المناط في صحّة التجوّز إلا بالنسبة إليها في الغالب. لا لتوقّف الأمر فيها 
على النقل. ' 

وقد يورد على ذلك: بأنّ استنادهم فيما ذكروه من المعانى إلى الشواهد النقليّة 
نظير المعاني الحقيقية, ومناقشتهم فيما يستندون إليه في ثبوت الإطلاق على 
بعض المعانى المفروضة ممّا يدل على توقف الاستعمال فيها على النقل دون 
القاعدة. / 

ويمكن الجواب عنه: بأنّ ما كان من هذا القبيل قد يدّعئ كونه من المعاني 
الحقيقيّة, إذ لا بنّجه المناقشة في صحّة التجوّز مع حصول العلاقة بين المعنيين بعد 
ملاحظة ما هو ظاهر من طريقتهم فى المجازء فلا يبعد حينئذٍ أن يكون ما ناقشوا 
فق اتتوقه دن جملة التعائى الحقيتة وإن كان من المضاتن القدرئة المهجوزة 

أو يقال: إِنّه لما كانت العلاقة هناك خفيّةَ أرادوا بالرجوع إلى الشواهد معرفة 
كون تلك العلاقة معتبرة عندهم مصحّحة للاستعمال في نظرهم حيث وقع 
الاستعمال من جهتها في كلامهم. 

وربّما يقال: بأنّ التجوّز في الحروف وما ضاهاها ليس على حدّ غيرها من 
سائر الأسماء والأفعال؛ بل يصمٌ الخروج عن مقتضى أوضاعها باستعمالها في 
غير ما وضعت له ممّا أجاز الواضع استعمالها فيه بملاحظة القرائن وإن لم يكن 
مناسباً لمعانيها الحقيقيّة كاستعمال «إلى» بمعنى مع و«الباء» بمعنى منء و«أو» 
بمعنى بل, ونحو ذلك, بل كثير من المعاني المذكورة لها من هذا القبيل؛ فإذا التزم 
بمجازيّتها اتجه البناء على ما ذكرناء وهو وإن كان خلاف ما هو المعروف فى 
المجاز إلا أن غير بعيد عن الاعتبار, ولا مانع منه بعد إذن الواضع وترخيصه فيه. 
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فيكون اعتبار العلاقة والمناسبة حاصلاً في القسم الشائع من المجازء ويكون 
إطلاق كلام القوم في اعتبار العلاقة محمولة على ذلك؛ ويكون الوضع الترخيصي 
الحاصل هناك نوعيّاً كلّياً بخلاف التجوّز على الوجه المذكور؛ لعدم إناطة 
الترخيص فيه بالعلاقة فيكون الوضع الترخيصي فيه شخصيّاً متعلّقاً بلفظ خاصٌ 
ومعنيٌ مخصوص على نحو الأوضاع الحقيقيّة الشخصيّة, فلابدٌ من ثبوت التوقيف 
فيه كذلك, فإنّ الحاجة إلى نقل الآحاد أو النوع يتبع الوضع الحاصل من أهل اللغة, 
فإن كان الوضع هناك نوعيّا كليا لزم حصول التوقيف فيه بالنسبة إلى النوع من غير 
حائخة إن قل الأحأة كباقن الوحه الأول وان كاى مهفا خاضا فلايد سن 
تيوه كذلك كما فى العائى يمن غير فرق فى ذلك :بين الششيقة والتخاد. 

ومن ذلك يظهر وجه آخر في عدم توقف صحّة التجوّز على الوجه الأوّل 
على نقل خصوص آحاد المجاز ولا أنواع العلائق, إذ الظاهر كون الؤضع 
الترخيصى الحاصل هناك أمراً واحداً كلّياً لا أنّ هناك أوضاعاً ترخيصيّة شخصيّة 
تله بأحاد التحازاث: أو نوعب متغلقة بانواع التلائق معنتده على حتننيا: 
يفتقر صحّة التجوّز بالنسبة إلى كل منها على نقله وثبوته عن الواضع. 

وكيف كان, فالتحقيق في المقام دوران الأمر هناك بين أحد الوجهين 
المذكورين من التزام كونها من المعاني الحقيقيّة أو التزام صحّة التجوّز مع الخلوٌ 
عن العلاقة المعتبرة من جهة الترخيص الخاصٌ المتعلق به. نظراً إلى خلرٌ معظم 
المغاتق المذكورة لها عن العلاقة المسوغة: 

وتعلى يفطن التشكتفات آل كتكةاهى ررداء البفاسنة ينها وين الفقاتى القية 
لو أمكن فممًا لا داعي إليه. وتوقّف ثبوتها إذن على التوقيف. ونقل الآحاد على 
كل من الوجهين المذكورين واضح. 

وأمًا غيرها من المعاني المناسبة لمعناه الحقيقي فقد يكون تعرّضهم له من 
جهة احتمال ثبوت الوضع فيه, أو من جهة بنائهم على استيفاء معانيها المستعملة, 
أو لتوضيح المراد منها في الاستعمالات الواردة حسب ما أشرنا إليه. فتأمل. 


الفائدة الثامنة: الأصل فى الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقى ه 
الثامنة 


الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي فيما إذا دار الأمر بين 
الحمل عليه وعلى المعنى المجازي, فيحكم بكون المعنى الحقيقى هو المبقصود 
بالإفادة, المطلوب إفهامه من العبارة, إلا أن يقوم هناك قرينة صارفة عن ذلك 
قاضية بحمل اللفظ على غيره. إمّا باستعمال اللفظ فيه ابتدائٌ أو باستعماله فى 
الغتى التتقنى التعقل من إلى المجا د كما فى الكنا نهاوخزريها حصي ها 2ل" 

ويدل عليه بعد قيام السيرة القاطعة المستمرّة من بدو وضع اللغة إلى الآن عليه 
النظر إلى الغاية الباعثة على التصدّي للوضع؛ إذ الغرض من الأوضاع تسهيل الأمر 
في التفهيم والتفهّم حيث إن الإنسان مدني الطبع يحتاج في من مَعاشة ومعادة إلى 
أبناء توغف وله به لد جوائحه هن دون الاستعانة يوم :ولا مضل ذلك الا بإيداء 
ما فى ضميره وفهمه ما في ضمير غيره مما يحتاج إليه. ولا يتسهّل له ذلك 
إلا بواسطة الموضوعات اللفظيّة؛ حيث إِنّ سائر الطرق من الإشارة ونحوها لا يفي 
مجميع المقاصد ولا يمكن الاإفهام بها في كثير ص الأوقات, ويتعسّر إفهام تمام 
المقصود بها في الغالب. مضافاً إلى ما يقع فيها من الخطأ والالتباس, فلذا قضت 
الحكمة بتقرير اللغات وبناء الأمر فى التفهيم والتفهّم على الألفاظ. 

ومن البيّن أن الفائدة المذكورة إنّما تترئّبٍ على ذلك بجعل الألفاظ كافية فى 
بيان المقاصد من غير حاجة إلى ضمٌ شيء من القرائن, إذ لو توقّف الفهم على 
ضمّها لزم العود إلى المحذور المذكور, مضافاً إلى كونه تطويلاً بلا طائل؛ لإمكان 
حصول المقصود من دونه. 

نعم, قد يطلب الإجمال وعدم التصريح بخصوص المقصود في بعض 
المقامات, ولذلك وغيره من الفوائد وقع الاشتراك في بعض الألفاظ. إلا أنه ليس 
فى المشترك قصور فى الدلالة على المعنى وإِنّما طرأه قصور فى الدلالة على 
حعتوض الدرز اموق عية دنه الأو شاع .ولذا عسارة مالفا امك قر إلى 
منافاته للحكمة المذكورة فى الجملة. 
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وبالجملة: أصالة حمل اللفظ على المعنى الحقيقى والحكم بكونه مراداً 
للمتكلّم عند الدوران يبنه وبين المعنى المجازي ممّا لاكلام فيه في الجملة؛ وعليه 
مبنى المخاطبة وهو المدار فى فهم الكلام من لدن زمان آدمطْقةٌ إلى الآن فى كافة 
اللناكة وجنع الاضتطلاخات. ْ 

نعم. قد يتأمّل في أنّ القاعدة المذكورة هل هي من القواعد الوضعيّة المقرّرة 
من الواطع ننه ووضحة سوق وضع المتعلق بالألفاظ؟ فيكو مهاد مين 
ملاحظة السيرة والطريقة المستمرة حسب غيره من الأوضاع العامّة والقواعد 
الكلية المتلقّاة منه. أو أنّه لا حاجة فيها إلى وضع سوى وضع الألفاظ لمعانيها؛ إذ 
بعد دلالة الألفاظ على المعاني يكون التصدّي لاستعمالها في مقام البيان مع شعور 
المتكلّم وعدم غفلته وذهوله شاهداً على إرادة معناه ومدلوله. فيكون كدلالة 
الإشارات على مقصود المشيرء فيكون الأصل المذكور متفرّعاً على الوضع من 
غير أن يكون متعلّقاً لوضع الواضع وإن كان الغاية الملحوظة في الأوضاع هو فهم 
المراد؛ إذ لا يلزم من ذلك أن يكون ترتّبها عليه بلا واسطة. 

وقد يقال بكون الألفاظ موضوعة للدلالة على معانيها من حيث كونها مرادة 
للمتكلّم مقصودة منها فالوضع هو تعيين اللفظ أو تعيّنه ليدلٌ على كون المعنى 
مراداً للمتكلّم, لا لمجرّد الدلالة على المعنى وإحضاره بالبال كما هو الظاهر. وكان 
ذلك مراد القائل بكون الدلالة تابعة للإرادة؛ لانتفاء الدلالة المذكورة فى المجاز 


الوجه أيضاً تكون دلالة الألفاظ على كون معانيها مقصودة للمتكلّم وضييّة, 
فيكون الأصل المذكور مستنداً إلى الوضع أيضاً. 

إلا أن الوجه المذكور بعيد عن ظاهر الأوضاء؛ فإِنّ الظاهر كون الحاصل من 
نفس الوضع مجرّد الإحضار. ودلالة اللفظ على كون ذلك مراداً للمتكلّم حاصلة 
بعد ذلك بأمر آخر فيتعيّن حينئذٍ أحد الوجهين الآخرين. 

وكنف كان فنقول: إن اجراء الأصل النذكن :إنا أن مكون مين السيخاطت: 
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أو غيره؛ وعلى التقديرين فإمًا أن يعلم انتفاء القرائن المتّصلة أو المنفصلة أو لا. 
فمع العلم بالخلوٌ عن القرينة المانعة لا تأمّل في إجراء الأصل من المخاطب وكذا 
من غيره؛ وأمّا مع انتفاء العلم بها وعدم اطّلاعه على قيامها فهو أيضاً حجّة بالنسبة 
إلى المخاطب؛ لجر يان الطريقة عليه من غير توقف على الاستفسار ولو مع إمكانه 
حسب ما بيّناه. وورود السؤال حينئذ عن حقيقة الحال فى بعض الموارد من جهة 
السباط ل عدا لعو السك رن لجالا 

وأمّا بالنسبة إلى غير المخاطب سيّما مع عدم الحضور في مجلس الخطاب 
فقد يتأمّل في جريان الأصل المذكور. خصوصاً مع طول المدّة وتعارض الأدلة 
وظهور القرائن المنفصلة الباعثة على الخروج عن الظاهر بالنسبة إلى كثير من 
الخطابات الواردة؛ إذ الأخذ بالأصل المذكور فى ذلك غير ظاهر من الدليل 
المتقدّم لعدم ابتناء المخاطبات العرفيّة على مثل ذلك ليمكن الاستناد فيه إلى 
الوجه المذكور. 

نعم, الدليل على الأخذ بالظنون المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة منحصر عندنا 
فيما دل على حجّية مطلق الظنّ بعد انسداد باب العلم؛ فيتفرّع ذلك على الأصل 
المذكور دون ما ذكر من قيام السيرة القاطعة والإجماع المعلوم على حجية 
الظواهر؛ فانٌ القدر الثابت من ذلك هو القسم الأوّل خاصّة, كذا يستفاد ممّا ذكره 
فطن فال العصز 

قلت: من الواضح المستبين أنّ علماء الأعصار في جميع الأمصار مع 
الاختالاف البيّن في ارائهم وطرائقهم والتفاوت الواضح في كيفيّة استنباطهم 
وسلايقهم اتفقوا على الرجوع إلى الظواهر المأثورة, والاستناد إلى ما يستفاد منها 
والأخذ بما تدل عليها وإن اختلفوا في تعيين الحجّة منها بحسب الإسناد. وما 
تلع مواتلك الخية لامي 7 

نعم ريما وقع خلاف ضعيف لبعض متأخّري الأخباويين في الظواهر القرآنية 
لأمور اتّضح فسادها في محله. 
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وقد اعترف بذلك الفاضل المذكور بالنسبة إلى الكتاب, نظراً إلى أنّ الظاهر أن“ 
الله تعالى بريد من جميع الأمّة فهمه والتدبّر فيه والعمل به. وقال: إِنَّ ذلك طريقة 
أهل اقرف دن تالف اكب وإرسال المكا تي و الريدائل الى النلقة الناتم هزه 
القن ا ككدةا الوخديعة جار فو اتن روا عانق رو عبان الوا رده سعد تر 
حكيها ووييوب التدل وشمونها اخ الطريو ف اتعياط النطالتت م الألفاظ: 

وبالعيلة: أن عوار التهل بالظراس اللتظةامنا ام عليه جما الفزقةا مبرن 
قدمائها ومتأخّريها ومجتهدها وأخباريهاء بل الظاهر إجماع الأمّة عليه على 
مذاهبها المتشعّبة وآرائها المتفرّقة, وقد حكى الإجماع عليه جماعة من الأجلة 
حتى أنه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجّية الظنٌ في الموضوعات, 
يعنون بها الموضوعات اللفظيّة, إذ سائر الموضوعات يعتبر فيها القطع أو الأخذ 
بالطرق الخاصّة المقرّرة فى الشريعة. 

فما ادّعاه الفاضل المذكور من الفرق بين الصورتين وقصره مورد الإجماع 
على الأوّل من الوجهين المذكورين بيّن الفساد0". 

نعم. غاية الأمر المناقشة في إجراء الوجه المتقدّم في الأخير, إذ قد يتأمّل في 
جريآن طريقة أهل اللننآن غليه: إذ القذر الثابت من طريقتهم جريان ذلك بالنسة 
إلى المتخاطبين دون غيرهما إذ المدار فى التفهيم والتفهم على فهمهما. 

وما ما ذكرناه من الإجماع فهو جار في المقام قطعاًء فليس حجّية الظنّ 
المذكور محل كلام أصلاً بل هو من الظنون الخاصّة التي دل على حجّيتها إجماع 
الامّة. 

على لهالا بعت القول يجريان طريفة النانين ف النادات عسلن ذلك نضا 


)١(‏ ومن الغريب ما صدر عن الفاضل المذكور من حمل الموضوعات هنا على موضوعات 
الأحكام سواء كانت من الألفاظ أو غيرهاء فجعل حجّية الظنّ فيها مورداً للإجماع إلا أَنْه 
قصر الحكم بحجّية الظنّ المتعلّق للموضوعات اللفظية على الظنّ الحاصل للمخاطبين, 


وقد عرفت وهن كل من إطلاقه وتقييده. (منه ط). 
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كما يظهر من ملاحظة تفاسيرهم للأشعار والعبارات المنقولة عن السلفء وكذا 
الخال فى 'المكاقبب الفرسوهة :و اهنا المكتوية ف الزمات ير وها وان كان 
المخاطب بها خصوص بعض الأشخاص. فإِنّهم لازالوا يفسرونها على مقتضى 
قانون اللغة وقواعد العربية ويحكمون بإرادة ما يظهر منها بمقتضى الصو المقرّرة. 

وبالجملة: لا نجد منهم فرقاً بين المتخاطبين وغيرهما في حمل العبائر على 
ظواهرها وإجراء أحكامها عليهاء بل نجدهم مطبقين على الحكم بها من غير فرق 
بين المقامين» وقد اشار غير واحد منهم إليه ونبّه على جر يان الطربقة عليه. 

بقى الكلام في أنّ الأصل المذكور هل يناط بوضع اللفظ فلا نخرج عن 
مقتضاءه إلا بعد قيام الدليل على الخروج عنه, أو أَنّه إنْما يدور مدار الظنٌ فلا يصحّ 
البناءعليد يعد انبقاء: النظته نا لمراد ولو ولع غير مفكة تت عثة جتالئنة لعفي د؟ كنا 
إذا عارض القياس أو الاستحسان إطلاق الخبر الصحيح وقضى الظىّ الحاصل من 
ذلك بانتفاء الظنٌ بإرادة الظاهر من العبارة. فحصل الشكٌ بعد تصادمهما أو غلب 
الظرة السا سن مق الخهة الأخرئ: 

وكذا الحال ما لو دل خبر ضعيف على تخصيص العام وحصل الشكُ فى 
ملق الغين وكةيكه فال النيك فى ذلك قاض بالشك اقفن البناء علق العا 7 

روكذ اما لسك فى بوووه محكي إلماة ديعسل الهان ركه 11 رذ كا دجا 
مخ الجر اهتها سك بالفاك المذكوو ساو المشال رنقودة ويك 

وبالجدلة الهلا ييتى على تحمل اللفظ غلى يما رتتطنية الورطع إلا مع حصول 
الظنّ بإرادة الموضوع له وانتفاء ما يقضي بالشك ف إرادته. نظرا إلى أنّ الحجّة 
فى المقام هو الظنّ الحاصل من ذلك فإذا فرض انتفاء المظنّة لم ينهض حجّة, 
فالأمور المذكورة وإن لم تكن حجة إلا أنها مانعة عن الاستناد إلى الحجّة مسقطة 
لها عن الحجية. 

وقد نه على ذلك بعض أفاضل المتأَخَّرين حيث قال: إنّ أصالة الحقيقة لم 
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يثبت دليل على اعتبارها ولو مع انتفاء المظنّة؛ لأنّ القدر الثابت هو حجّية ماهو 
ظاهر مظنون بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح وأمّا أزيد منه فلم يثبت, فظاهر كلامه 
المنع من الحجية مع انتفاء المظنّة. 

والظاهر من جماعة من الأصحاب البناء على الأصل المذكور مطلقاً إلى أن 
يقوم دليل على خلافه, كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في طيّ المسائل. وفي كلام 
بعض الأفاضل أن التحقيق القول بلزوم العمل بظواهر الألفاظ إذا حصل الظنٌ منها 
بالواقع وبإرادة المتكلّم منها ظواهرها. وأمّا مع الشكٌ في ذلك فلا يجوز التعويل 
عليها إلا أن يقوم دليل على لزوم العمل بها من باب التعبّد, والقدر الثابت هو ما إذا 
عارضها ما يوجب الشكٌ أو الظنّ بخلافها مما لم يقم دليل من الشرع على حجّيته. 

والحاصل أن الأصل المنع من العمل بها بدون الظنٌ إلا أن يقوم دليل على 
لزوم العمل من باب التعبّد, فيقتصر على مورد الدليل. 

قلت: والذي يقتضيه التحقيق في المقام: أن يقال بالفرق بين ما يكون باعتا 
على الخروج عن الظاهر بعد حصول الدلالة بحسب العرف وانصراف الافظ إليه 
فى متفاهم الناس, وما يكون مانعاً من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثاً على 
عدم انضر اق اللنظ. لله حت الجما رقف المخاطلة واد لم دك طاهرا فين 
كلانه جا رقا الع طاهو وق دل علد مما كراهن كس أننام 
المتأَخّرين من المنع عن الأخذ بالأصل المذكور إلا مع الظنّ بمقتضاه. 

وما حكيناه عن الجماعة من البناء على الأخذ به إلا مع قيام الدليل على 
خلافه ولو فرض إجراؤهم له فى غير المحل المذكور فهو من الاشتباه فى مورده. 
كما فق كثيراً في سائر الموارد من نظائره, وفي طيّ كلمات الأصحاب شواهد 
على التنزيل المذكور فيرتفع الخلاف في المعنى. 

وكيف كان, ففي الصورة الأولى يصمٌ الاستناد إلى ظاهر العبارة حتّى يثبت 
المخرج, ومجرّد الشكٌ في حصوله أو الظنّ الغير المعتبر لا يكفي فيه, فلو شكٌ في 
ورود مخصّص على العام أو ظنّ حصوله من غير طريق شرعىّ وجب البناء على 
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العام ويدلٌ عليه عمل العلماء خلفاً عن سلف بالعمومات وسائر الظواهر على 
النحو المذكور حتّى يثبت المخرج بطريق شرعيىٌء كيف! ومن المسلّمات بينهم 
حجّية استصحاب العموم حتّى بث يثبث التخصيص واستصحاب الظاهر حبّى يثبث 
التأويل ولم يخالف فيه أحد من القائلين بحجّية الاستصحاب في الأحكام 
والمنكرين له. وقد حكوا الإجماع عليه من الكل كما سيجيء الإشارة إليه في 
حل إن هاء اتفال 
والحاصل: أنه بعد قيام الحجّة ودلالتها على شيء لابدٌ من الأخذ بمقتضاها 
والوقوف عليها حتّى تقوم حجّة أخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما 
يستفاد منهاء والظاهر أنّ ذلك طريقة جارية بالنسبة إلى التكاليف الصادرة فى 
العادات من المولى لعبده والوالد لولده والحاكم لرعيّته وغيرهم, لجان 
فى غير التكاليف من سائر المخاطبات الواقعة بينهم. 

٠‏ وأما الثانية فلا نجه فيها الاستناد إلى ظاهر الوضع. أو الحجّة في المخاطبات 
العرفية إِنْما هي ظاهر العبارة على حسب المفهوم في العرف والعادة, فإذا قام 
هناك ما يرجّح الحمل على المجاز لا بأن معط عن لعل ا د شل ذلك 
مساويأ للظهور الحاصل في جانب الحقيقة لم يحصل التفاهم بحسب العرف؛ 
لتعادل الاحتمالين وإن كان الظهور الحاصل في أحدهما وضعيّاً وفي الآخر 
عارضيّاً فيلزم التوقف عن الحكم بأحدهما حتى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل 
على أحد الوجهين؛ إذ ليس انفهام المعنى من اللفظ مبنيّاً على التعيّد وإِنّما هو من 
جهة حصول الظهور والدلالة العرفيّة على المراد والمفروض انتفاؤها في المقام. 

ومن هنا ذهب جماعة إلى التوقف في المجاز المشهور. فلا يحمل اللفظ 
عندف هل عرض الحقرقة أر#النها ذ لبعد شاء القت وه عسل إرائة جد 
المعنيين, منهم المصنّف عله في ظاهر كلامه في الكتاب كما سيجيء إن شاء الله. 

وقد خالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة, وآخرون فحملوه مع 
الاطلاق على المجاز. 
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والأطو مقط نيتاه النتضيل: القزل بكر نرم الأقوا ل المدكررة تسيب 
اختلاف مراتب الشهرة:, فإن لم تكن بالغة إلى حد يعادل الظهور الحاصل من 
ملاحظتها ظهور الحقيقة تعيّن الحمل على الحقيقة, وإلا فإن كان معادلا للحقيقة 
في الرجحان لزم الوقف فلا يحمل اللفظ على أحد المعنيين ِلآ لقرينة دالّة عليه 
وإن كانت ملاحظة الاشتهار مرجّحة للحمل على المجاز بأن كان الظهور الحاصل 
منها غالباً على الظهور الحاصل من الوضع كان المتعيّن حمله على المجاز. 

ويجري ما ذكرناه من التفصيل بالنسبة إلى سائر القرائن القائمة في المقام ممّا 
تنضمٌ إلى ظاهر الكلام, فإنّها قد تقرّب المعنى المجازي إلى الفهم من غير أن يبلغ 
به في الظهور إلى درجة الحقيقة, فيتعيّن معها الحمل على الحقيقة أيضاً وإن ضعف 
ها لطهووا خضل فاليا أو لديا ونا لؤرادة العفق أوهانا خلها مره 
في الأول ولا يحمل اللفظ على الحقيقة مع عدم كون القرينة صارفة عنها إلى 
غيرهاء وإن صرفته عن الحمل عليها وجعلت إرادة المجاز مكافئة لإرادتها فدار 
الأمر بين إرادته:وإرادتها ويتعن حمله على النجاز فى الأخير: لبناء المخاطبات 
على الطتوق الحاضللاين الباراتك واو كانت عناملة ييعلافظة الأوضناع ار 
إنضمام القرائن على اختلاف مراتبها في الوضوح والخفاء, إذ لا يعتبر في القرينة 
أن تكون مقيّدة للقطع بالمراد. 

فظهر بما قرّرناه أنه لا وجه لاعتبار حصول الظنٌ بالفعل بما هو مقصود 
المتكلّم في الواقع ولا الالتزام بالخروج عن مقتضى قاعدة عدم حجّية الألفاظ مع 
عدم ظهورها فى المقصود ودلالتها عليه دلالة ظَنَّية لوجود ما يعارضها؛ نظراً إلى 
وغوه الدابل هري ادوم لد ريا نوو شط الشامات يع اتقاء اكه أرقا سس 
قينا داككا عق القاضل"الفذكو روبل قن عوفقك | الآضل: المذكون فول 
عليه في الصورة الأولى مطلقاً ولا معوّل عليه في الثانية مطلقاً من غير حاجة إلى 
التزام الخروج عن الأصلين في شيء من المقامين. ' ' 

هذا كلّه مع العلم بوجود الشواهد المفروضة المقارنة لتأدية العبارة أو العلم 
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بانتفائها أو الظنّ بأحد الجانبين, أمّا لو لم يعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها واحتمل 
وجودها بحسب الواقع ولم يحصل مظنّة بأحد الجانبين فهل يحكم بأصالة الحمل 
على ظاهر اللفظ من دون ظنّ بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع أو لابدٌ 
من التوقّف لعدم العلم أو الظنّ بانفهام المعنى المفروض من العبارة حين التأدية 
وبدلالتها عليه بحسب العادة حتى يستصحب البناء عليه كما في الفرض المتقدّم؟ 
وجهان, أوجههما الأوّل؛ أخذاً بظاهر اللفظ مع عدم ثبوت ما يوجب العدول عنه 
أو الشكُ فيه. والظاهر جريان الطريقة المتداولة فى الأحكام العادية والبناء فى 
نقد لمكا لاه الها دية ردق انان كالكظاتم الرا قل مث السؤالى إلى السبيد 
والحكّام إلى الرعيّة على ذلك وهو الطريقة الجارية في العمل بالروايات الواردة 
من غير أن يجعل احتمال مقارنتها لما يوجب الصرف عن ظواهرها باعثاً على 
التوقف عن العمل بها. 

فصار المتحصّل من الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ ملحوظأ مع القرائن 
والأمارات المتضقة البهاعدد من .يزه الخطات عليه عن :غير الثفات: إلى استمال 
حصول ما يوجب الخروج عنه من القرائن المتأخّرة أو المقارنة الصارفة عن 
الظر”. فتأمل. 


التاسعة 


لمعرفة كل من الحقيقة والمجاز طرق عديدة: 

أحدها: تنصيص الواضع بالوضع أو بلوازمه أو بنفيه أو نفي لوازمه. 

ثانيها: النقل المتواتر وما بمنزلته من التسامع والتظافر أو الآحاد. وحجَّية 
الأوّل ظاهرة, إلا أَنّه قد يناقش فى وجوده ويدفعه: ملاحظة الوجدان. 

وول علخ التاق حم الالردي شاك الننا ننه وهراه عضيل لخن 
عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منهاء فلا مناص عن الأخذ بالظنّ فيها, 
. وجريان الطريقة من الأوائل والأواخر على الاعتماد على نقل النقلة والرجوع 
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إلى الكتب [المعتمدة]!" المعدّة لذلك من غير نكير فكان إجماعاً من الكل. 
والقول بعدم إفادة كلامهم للظرنٌ ‏ لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول 
الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم التحرّج عن الكذب لبعض الأغراض الباطلة 
مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب اكثرهم ‏ فاسد؛ بشهادة الوجدان 
والدواعي على التحرّج عن الكذب قائمة غالباً سيّما في الكتب المتداولة لولا قيام 
الدواعي الإلهيّة. نعم, لو فرض عدم إفادته للظنٌّ لقيام بعض الشواهد على خلافه 


فلا معوّل عليه. 
وريّما يناقش-في حجّية الظنّ في المقام لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول 
أدلة خبر الواحد لمثله. 


وضعفه ظاهر مما عرفت, مضافاً إلى أن حجّية أخبار الآحاد فى الأحكام مع 
ما فيها من وجوه الاختلال وشدّة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجّيتها في 
الأوضاع بطريق أولى. 

وثالثها: الاستقراء وهو تتبّع موارد الاستعمالات كما فى استنباط الأوضاع 
النوعيّة والقواعد الكلّية الوضعيّة كأوضاع المشتقات, وما قرّروه من رفع الفاعل 
ونصب المفعول ونحوها؛ فإنّ تلك الأوضاع والقواعد إِنّما تستنبط من تتبّع 
الموارد. والطريق إلى معرفتها منحصر في ذلك في الغالب وعليه جرت طريقة 
علماء الأدب في معرفة ما قرّروه من.قواعد العربية وما بيّنوه من الأوضاع الكلية. 

وأمّا الأوضاع الشخصيّة فيمكن استفادتها من ذلك أيضاأ بملاحظة موارد 
إطلاقات اللفظ وإطلاقه على جزئيّات ما وضع له لو كان كلّياً ونحو ذلك, كما 
احتجوا به في إثبات الحقائق الشرعيّة. 

ثم الاستقراء إن كان مفيداً للقطع كما في الحكم برفع الفاعل ونصب المفعول 
فلا كلام وإن كان مفيداً للظنٌّ فكدّلك أيضاً؛ لما دل على حجّية الظنٌّ فى مباحث 
الألفاظ وإطباق أهل الأدب عليه من غير نكير كما ينادي به ملاحظة كلماتهم. 


.)١( مابين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 
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ورابعها: الترديد بالقرائن وملاحظة مواقع الاستعمال, وهو طريقة معروفة في 
الأوضاع كما في الأطفال يتعلّمون اللغات والجاهلين بالأوضاع يتعلّمونها عن 
أربابها. وهو أيضاً قد يفيد القطع وقد يفيد الظَنْ, ويمكن إدراج بعض صوره في 
الاستقراء. وقد يجعل الاستناد فى بعضها إلى الوجه الآتىء إلا أنّ الظاهر أنّ فى 
الزؤية بالقرائو زر ناذه #لذلة على الوضع بالنظز إلى انيس كروتن الأضل: فهو 
وه اخر يغاي الورحوه المدكورة. 

خامسها: صل الحقيقة فيما إذا استعمل اللفظ في معنى مخصوص ولم يغلي 
كوه موضوعا بافاثة أو ستل في على سبيل المجاز على المعروف من المذهب 
مع اتُحاد المسستعمل فيه أو تعدّدِه والعلم بكونه مجازاً في غيره. بل ظاهر 
اموق الاطباق على الحكم بدلالته على الحقيقة, وإِنّما اختلفوا فيما إذا تعدّد 
المستعمل فيه. 

وقد ذهب السيّدان َلك وغيرهما من المتقدّمين إلى جريان الأصل المذكور 
فى ذلك أيضاًء ولذا اشتهر عنهم تقديم الاشتراك على المجاز كلّما دار الأمر بينهما 
تعندوووة الالستالة قن المسوى وعرر عاق للش شما يندعو دم 
الاشتراك فى المباحث الأآتية. ْ 

والمشهور تقديم المجاز عليه؛ ولذا قالوا: «إنّ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة» 
يعنون به مع تعدّد المعنى؛ فلا يتوهم منافاة بينه وبين الأصل المذكور. فهناك 
موردان لإجراء اصل الحقيقة: 

أحدهما: فيما إذا علم الموضوع له وشكٌ في المعنى المراد. 

وثانيهما: إذا علم المستعمل فيه وشك في الموضوع له مع اتّحاد ما استعمل 
اللفظ فيه مما يحتمل تعلّق الوضع به ومورد للحكم بكون الاستعمال أعمّ من 


الحقيقة وهو ما إذا تعدّد المستعمل فيد الذي يحتمل الوضع له. 
مااز/ ارال يوي ماسحل مور 
وكدختالت ١‏ الجاع المدكر .فشكيو | سالك انا بإضالة لمعه قن 


ينكرون القاعدة الأخيرة ولا يعولونايها فى تيع من المعامات: وقد هز العلدم 
الإستمال اعم م ع اموت 7 ال 


1" هداية المسترشدين (ج 4 


في إجراء الأصل المذكور في الفصورة الأول وهي ليست من مورد البحث 
فى المقام. إذ ليس فيها استعلام الوضع من الاستعمال بل بالعكسء فالكلام إِنْما 
هو في الصورتين الأخيرتين. 

ولنوضّح القول فيهما في مقامين: 

الأوّل: فى دلالة الاستعمال على الحقيقة مع اتّحاد المعنى ولا كلام ظاهراً فى 
تحقّق الدلالة المذكورة فى الجملة, وقد حكى الإجماع عليه جماعة من الأجلة 
منهم العلامة في النهاية, وقد يستفاد من كلام السيّد في الذريعة أيضاً كما سيأتي 
الإشارة إليه. 

ويدلَ عليه بعد ذلك جريان طريقة أئمّة اللغة ونقلة المعانى اللغوية على ذلك. 

فعن ابن عبّاس الاستناد فى معنى «الفاطر» إلى مجرد الاستعمال. وكذا عن 
الأصمعي في معنى «الدهاق». وكذا الحال فيمن عداهم فَإِنّهم لازالوا يستشهدون 
في إثباتها إلى مجرّد الاستعمالات الواردة في الأشعار وكلمات العرب ويثبتون 
المعاني اللغوية بذلك. ولا زال ذلك د يدُناً اقم امن قندماتهم إلى منت خريهه كنا 
١‏ يخفى على من له أدنى خبرة بطريقتهم. اشر 059 

أنّ ظاهر الاستعمال قاض بارادة الموضوع له بعد تعيّندً والشكٌ في إرادتة 

ا الاشارة الف وذلك اطق ترجا الظنهور العدكوزر 
في المقام؛ إذ لا فرق في ذلك بين العلم بالموضوع له والجهل بالمراد أو العلم 
بالمراد والجهل بما وضع له لاتّحاد المناط فى المقامين, وهو استظهار أن يراد من 
اللفظ ما وضع بإزائه من غير أن يتعدّى في اللفظ عن مقتضى وضعه إلا أن يقوم 
دليل عليه. 

مضافاً إلى مافي المجاز يكن كثرة الو وق 5 والعلاقة والقرينة 
الطارس لمي دف على الحفقة علن نا عو الغالب 10د ل يستلزمه 

ل 


سه سهان , 
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ه “شط رع 
حقيقةً فيه مع احتمال كونيا مستعمّلاً في معاني عديدة غير المعنى المفروض؟ 
ومددة أصتالة :العم لذ يقيد اذا بشتولييل الأمرنفى المقاء ميلقا على التعئد ليؤكد 


فيه بمجرّد الأصل. 
قلت: فيه لي ا 1 ع 7 لحقيقة القاضي 


ا د 0 
استتمال الف في متت اماتص رذن ون خيزة يناتو متعم الائه بل المتعروة 
ا ا 

ذلك امغر 

وحجود عنى آخ يكو الف موضوعا وم ل يوج في الاستسالات 

وبذلك يظهر وجه ا بكونه هو الموضوع له. نظرأ إلى دوران 

الحكم في إثبات الأوضاع مدار الظنّ. وحصول الظنّ حينئذٍ بكونه هو الحقيقة 

ظاهر: مما ذكرنا إذا لم قم شى ءامن الشواهد على كوته مجازا فيه كما هو 
المفروض. 

وقد ظهر مما قرّرناه وجه آخر في قولهم: «إِنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة» 
بأ ار ار اا 
بالط 0 * ستيان ١‏ 

30 سج الاستسا على كو عت ها وهو قر ؛ إذ القد ر الثابت حينئذ 
مضال 

هو تحقّق الوضع لواحد منهما فة فقضيّة الأصل حينئذ عدمٌ 7 تحقّق الوضع بالنسبة إلى 

ما عداه. مضافاً إلى أغلبية المجاز بالنسبة إلى الا: ران وار ادل مو مت 

وذهاب الجمهور إلى ترجيحه عليه فيقلب في الظنّ البناء ء عليو. 

0 “بز‎ ٠ 


كار 
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فإن قلت: أيّ فرق بين متعدّد المعنى ومتّحده في استظهار الحمل على 
الحقيقة؟ مع أنّ عمدة الوجوه المذكورة لرجحان الحمل على الحقيقة في متّحد 
المعنى جار فى متعدّده أمقناء فإِنْ استظهار استعمال اللفظ فيما وضع له وعدم 
خروج المستعمل عن مقتضى الوضع إِلآ أن يقوم دليل عليه ممّا لا يفرّق فيه بين 
متّحد المعنى والمتعدّد. وكذا كثرة المؤن وقأتها جارٍ في المقام؛ لعدم احتياج 
المشترك إلا إلى وضع وقرينة. بخلاف المجاز لاحتياجه إلى وضع وعلاقة 
وملاحظة للعلاقة المجوّزة للاستعمال وقرينة صارفة وقريئة معيّنة. 

وكذا الحال فى جريان الطريقة على إثبات الأوضاع بالاستعمالات, فإِنّهم 
يستندون إليها في إثبات المعاني المتعدّدة على نحو غيرها من غير فرق بين 
المتامين. 

قلت: جريان الوجوه المذكورة في متعدّد المعنى ممنوع؛ إذ استظهار كون 
المستعمل فيه ممّا وضع اللفظ له مع تعدّد ما استعمل اللفظ فيه غير ظاهر. بل 
الاستعمال كما عرفت أعمٌ من الحقيقة وإِنّما يسلّم ذلك مع اتّحاد المستعمل فيه 
كماع 

دعيو الاستعمال في إرادة الموضوع له مع العلم بالموضو 1 له والجهل 

الإسعال ار ضو مل 

بالمراد واحدأ كان الموضوع له أو متعدّدأ لا يقضي بظهوره فيها مع الجهل 
بالغ سوج الشمرو تعدا كان المتهك | جفنه أويعتة دأ .د ا ماتخ اسيم مدر خمر 1 
الاشتزاك بالتسة إلى المجاز فى ننه وريحان إرادة اعد :البسكائق المسدركة 
بالنسبة إلى [المعنى]!" المجازي بعد تحقق الاشتراك, فإنٌّ ثبوت الوضع المتعدّد 
إذا كان مرجوحاً فى نفسه لا ينافى رجحان إرادة الموضوع له بعد ثبوت ما 
يخالف الظاهر من التعدّد؛ ولذا اتفقوا على رجحان الأخير مع أن المشهور 
مرجوحيّة الوك ولا يجري ذلك في متّحد المعنى؛ ؛ ضرورة لزوم تحقّق وضع ذلك 
اللفظ لمعنى في الجملة, نظراً إلى توقف كل من الحقيقة والمجاز عليم, فيستظهر 


بحتب تيب “ام 
)١(‏ مابين المعقوفتين من المطبوع .)١(‏ 
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إذن من الاستعمال فيه كون ذلك هو الموضوع له. فتعيين الموضوع له بالاستعمال 
بعد العلم عاد غير إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدّد الوضع لا إجمالاً 
ولا تفصيلاً كما هو المفروض فى المقام. فيكون ظاهر الاستعمال هناك شاهداً 
على تعيين الموضوع له بعد تحقّق حصول الوضع, وأين ذلك من إثبات أصل 
الوضع به مع قضاء الأصل عدمه؟ 
فليس بمثابة يمكن ان يخالف الآصل من جهته ويحكم بحدوث حادث جديد 
لأجله. مع مافى الاشتراك من مخالفة الظاهر لوجوه شتى. 

نعم: لو علمنا تعدّد الموضوع له إجمالاً في خصوص بعض الألفاظ ووجدناه 
مستعملاً في معنيين لا غير أمكن إثبات تعلق الوضع بهما واشتراكه بينهماء نظرأ 
إلى ما ذكرناه فيثبت بذلك وضعه لهماء وليس فى كلام الجماعة ما ينافى ذلك 
فهو الموافق لما ذكرناه دون ما هو المفروض في محل البحث. 

ثم إن دعوى قلَّة المؤن فى الاشتراك ممنوعة, بل الظاهر العكس؛ لافتقاره 
إلى وضع ثان وملاحظة له حال الاستعمال وقرينتين بالنظر إلى استعماله فى كل 
فق المشسية) بتكلاك الها 3 إذ له يتفتهن الا إن ملاخظة العتلاقة المسؤغة 
للاستعمال وقرينة مفهمة له إذ الغالب اتّحاد القرينة الصارفة والمعيّئة, وأمّا الوضع 
الترخيصي والعلاقة فالمفروض!" حصولهما على كل حال. 

مضافاً إلى مافي الاشتراك من الإخلال بالتفاهم الذي هو الحكمة في الوضع, 
بخلاف المجاز. 

وما ذكر من استناد أهل اللغة فى إثبات تعدّد الأوضاع إلى مجرّد 
الاتتمالات الواردوع الفزب غير ظاهر. 

وما يتراءى من استنادهم إلى بعض الإطلاقات لا يفيد تعويلهم على مجرّد 


33 ]ةيه وجو العلافة الستحة التحور يجوز امتعماله فيد مجاراً بملايفظلة غلاكتم لمعت 
الألكره سواء كلنا يقيوت وضعد له ليجوز اعمال فيه على سبيل الحقيقة أيضاً أولة. (نش ل ): 


الف هداية المستر شدين بج (١‏ 


الاستعمال؛ فقد يكون الملحوظ هناك تبادر ذلك المعنى من كلامهم أو الرجوع 
إلى غيره من علائم الحقيقة, كيف والبناء على أصالة الحقيقة مطلقاً ليس معروفاً 
بين أهل اللغة ولا منقولاً عنهم فى الكتب الأصوليّة!. 

وقد ظهر بما ذكرنا ما قد يستدل به للقائل بأصالة الحقيقة فى المتعدّد أيضاً. 
والوجه فى تضعيفه, إلا أنه لا ثمرة بين القولين إلا فى بعض الصور. 

وتوضيح المرام: أَنّه مع استعمال اللفظ فى المعنيين إِمّا أن يقوم بعض أمارات 
الحقيقة على وضعه لكل منهما أو بعض علائم المجاز على عدم تحقّق الوضع 
لشىء منهماء أو تقوم الأمارة على كونه حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخر, 
أو تقوم أمارة المجاز فى أحدهما من غير قيام أمارة الحقيقة أو المجاز بالنسبة إلى 
الآخرء أو تقوم أمارة الحقيقة فى أحدهما كذلك, أو لا يقوم شىء من الأمارتين 
على شيء من الأمرين. َ 

فعلى الثلاثة الآول لا كلام وكذا على الرابع؛ لخروجه أيضاً عن محل الكلام؛ 

وعلى الخامس يحكم بالتجوّز في الآخرء لأصالة انتفاء الوضع فيه وأغلبيّة 
المجاز وقلّة منته وغير ذلك ميا م". 

والثمرة بين القولين هنا ظاهرة وربّما يتوهّم خروجه عن محل البحث 
وهو ضعيف؛ لإطلاق القائلين بالبناء على الحقيقة من غير إشارة إلى التفصيل. 

وعلى السادس قد عرفت الحال فيه إلا أنه لا يتفرّع هنا ثمرة على القولين, 
لوجوب التوقف في فهم المراد مع انتفاء القرينة على الوجهين وتوقّف حمله على 
أحدهما على قيام القرينة فى كلّ من المذهبين. 

هذاء وقد يحكى قولان آخر ان في المقام: 

أحدهما: القول بتقديم المجاز على الحقيقة وظهور الاستعمال فى المجاز فى 
متّحد المعنى ومتعدّده. فقد عزي إلى بعض المتأخّرين الميل إليه. لما حكى عن ابن 
جني من غلبة المجاز على الحقيقة وأنّ أكثر اللغة مجازات؛ فالظنٌ يلحق 
المشكوك بالأعم الأغلب. 
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وهو بيّن الفساد؛ كيف! ولو كان كذلك لزم عدم ظهور اللفظ فى معناه 
الموضوع له حال التجرّد عن القرائن وكان حمل اللفظ على معناه المجازي أظهر 
من حمله على الحقيقى, وقد عرفت فساده بل مصادمته لما قضت به الضرورة. 

وقداذكن فى ينان القلبة المدعاء آنا إذ] قلماز زعام و بده ققد وزيا شيع 
أستذنا المضدر المتعاول لكل عنام إلن:واحدبوكدا الخال فى :ساش الأفمال المسدة 
امات الفاعليى يرو كذ الفط وريه وفع ان امود عند الذاكيدنها 
والناقية وقد أطلق على بعضها. ويداذحظة ذلك وتظائره يظهر عدم خلرٌ شيء من 
الألفاظ عن التجدّز إلا تادراً. 

وهذا كما ترئى: كن النطلان: لظهور أن المادة المأخودة فى حمن الأفعال الما 
قدت لطاع اموت الضاوق على 3 مق عاد لا أن كرف حوطتوها ارام 
يشموغها ولا له مقييداً باعتبار صدقه على الكثرة» ويس البدن سجميع الأجزاء 
المتحلّلة والباقية مأخوذاً في وضع الأعلام وإِنّما أخذ فيه على وجه كلّي يأتي 
الإشارة إليه في محل آخر إن شاء الله تعالى. فدعوى التجوّز في المثال المذكور 
ونحوه مجازفة واهية. 

وربّما يوجَّه ما ذكره بأنَ أكثر التراكيب المتداولة في ألسنة البلغاء مستعملة في 
معانيها المجازيّة, إذ لا يريدون غالباً من التراكيب الخبريّة مثلاً ما وضعت بإزائها, 
وإِنّما يراد منها في الغالب المدح أو الذمٌ أو التحرّن أوالتفجّع أو المبالغة ونحوها. 

وهو اضعف من سابقه؛ إذ هو مع اختصاصه بالتراكيب وخصوص الوارد 
منها فى كلام البلغاء في مقام البلاغة فلا يجري في المفردات ولا في كلام غيرهم 
بل ولا في كلامهم في غير المقام المذكور ‏ محل منع ظاهرء وقد عرفت عدم 
حصول التجوّز في شيء من المركبات المذكورة في كثير من استعمالاتها 
المتداولة, ومع الغضٌ عن ذلك فالدعوى المذكورة من أصلها محل خفاءٍ أيضاً. 

انيهما: القول بالوقف وعدم ظهور الاستعمال فى شىء من الأمرين» وقد 
حكن :ذلك بفض المحتقين قولاً فى المتام فتخعل الأموال فى السألة أريعة: 


يفف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


واختاره بعض أفاضل العصر وقال:إِنّه المشهور. 

وحرضريب" ذالم تدمع عا ,ا الويل امسادف إلى أعبالة الميحة في متم 
المعنى معروف, وقد عرفت حكاية الإجماع عليه من العلامة ملل © وهو الظاهر من 
السيّد في الذريعة حيث ذكر في مقام إثبات كون الاستعمال في المتعدّد أمارة على 
وضعه لهما إِنّه ليس استعمال اللفظ في المعنيين إلا كاستعماله في المعنى الواحد 
فى الالكلة عن الحنيقة نقد حمل المح يدلالة الاها لعل العمفة ف تعد 
المعنى مفروغاً عنه في المقام. 

وكأنه أخذ ذلك ممّا اه شتهر بينهم من كون الاستعمال أعمٌ من الحقيقة حملاً له 
على ما إذا تبيّن المراد وشكٌ في الموضوع له. فأريد به دفع دلالة الاستعمال على 
الحقيقة وإن كان الأصل بعد العلم بالموضوع له والشكٌ في المراد هو الحمل على 
الحقيقة كما هو قضيّة قضيّة الأصل المشهور, فجمع بين الحكمين المشهور ين على النحو 
المذكور. وقد عرفت التحقيق في وجه الجمع وأنّ المقصود من الحكم المذكور 
أحد الوجهين المتقدّمين, فلا ربط له بما ادّعاه. 

وكيف كان, فالوجه في ذلك عدم الملازمة بين الاستعمال والوضع وإنكار 
الظهور المدّعى في المقام, وقوع قث طفق مقا قدمنا مويومث التد أن الاستهمال 
في معنى الحملء فإنّه إذا أطلق الأسد على الرجل الشجاع كان بمنزلة قولك: 
«الرجل الشجاع أسد» وقد اعترف الفاضل المذكور بكون الحمل ظاهراً في بيان 
الموضوع له كما إذا قال: «إقرأوا في ليلة القدر هذه الليلة السورة الفلانية وان لم 
يكن ذلك بنفسه دليلاً على الوضع عندنا حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى». 

سادسها: ورود اللفظ في مقام البيان مجرّداً عن القرائن مع حصول العلم 
بالمعنى المقصود من الخارج من غير قرينة منصوبة من المتكلّم أو ملحوظة له في 
الإفهام وعدم استعماله في غيره في مقام البيان, إلا مع إقامة قرينة صارفة عن 
الأول معيّنة له. فإنّه إذا وجد اللفظ على النحو المذكور فى الاستعمالات المتداولة 
دل ذلك على كونه حقيقةٌ في الأوّل مجازاً في غيره, فإنّ ذلك من لوازم الوضع 


الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز عقف 


وعدمه. وكذا الحال فيما إذا لوحظ تردّد أهل العرف في فهم المعنى وحكمهم 
بإجمال المقصود عند الاطلاق فإنّ ذلك من أمارات الاشتراك. 

لكن لابدّ في المقام من العلم أو الظنّ بانتفاء سائر الوجوه الباعئة على ذلك, 
ككونه الفرد الكامل أو غيره أو الشائع أو غيره. فلو احتمل أن يكون الاتكال في 
الأوّل على كماله الباعث على الانصراف إليه وفى الثانى على نقصه الموجب 
للاتسراق عند كما نهو الخال فن ينه الأمرريزاة علق بوضدها للطلب بالنسية إلى 
القترافة ان الوسقوفه :وقدم اسرافد إلى التد ف لامع عام تنه عله وال رمه 
الاستناد إلى إرادة الوجوب منها مع الإطلاق في مقام البيان فى كونها حقيقة فيه, 
ولا في كونها مجازا في الندب بعدم إرادته حينئذٍ إلا مع وجود قرينة صارفةٍ عن 
الوجوب؛ لاحتمال الاتّكال على كمال الطلب الحاصل فى الوجوب فى عدم 
الاكيات:إلن فضي قرينة سبال إرادته..وكرى ذلق هر الباعك على التراء تتنبه) 
عند إرادة غيره. 

وكذا لو احتمل أن يكون شيوع المعنى وغلبته باعثاً على الانصراف إليه 
ليكون ذلك قرينة صارفة عن الحقيقة معيّنة للمجازء أو قرينة على الحمل على أحد 
أقسام المشترك المعنوي وعدم حمله على غيره. أو الحمل على أحد معنيى 
التقدرك اللقطى يوون الآخر إى بافقة سان الو قوسد اتضزاق الفط إلى 
الحقيقة, فلا يمكن الاستناد إلى ما قلناه في شيء من ذلك مع ظهور ما ذكر أو 
احتماله احتمالاً متساوياً. والاستناد إلى أصل العدم في نفي ذلك كلّه مع عدم 
إفادته ظَنّا بمؤدّاه قد عرفت وهنه, سيّما فى المقام. 

شابعهاة اطاء النعاسية التسسيححة سكين توضي الات اللنطل فاته مناه 
على تعلّق الوضع بالجميع, وكذا لو كانت المناسبة الحاصلة أمراً بعيداً بعد 
اعتبارها في الاستعمالات الشائعة, وحينئذٍ فيعتبر في حصول الظنّ بالوضع غالبا 
شيوع استعماله فيه. وهذه الطريقة قد تفيد القطع بالوضع وقد تفيد الظنْ به. ولو 
احتمل أن يكون هناك معنى ثالث يناسبهما جرى في الكلام المتقدّم, فيندفع إذن 


قف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


احتمال وضعه له بما مرّء والظاهر تقديم الاشتراك على الاختمال المذكور إذ 
تعلّق الوضع بما لم يوجد استعماله فيه في غاية البعد. وهذا كلّه ظاهر في معاني 
الأسماء التامّة والمعانى الحدثيّة للأفعال. 

وأا الأياء الناقضة والتزوق:ومقاة :هفات الأفعال:فالاند بطر 
المذكورة فيها موقوف على عدم القول بحصول الترخيص هناك في استعمالها في 
غير ما وضعت لها مع انتفاء المناسية حسب ما مب القول فيه. وأمّا مع القول به 
واحتدالة ا حهالا سناو عضول الرهم اوتعريهونها بالنسية اليد كما طر العال 
في الترخيص على الوجه الآخر كما عرفت. فلا يصمٌ التعويل على الوجه 
المذكون: لدوران الام في المقام على الظنّ كما مرّت الإشارة إليه. 

ثامنها: استعمال اللفظ في معنى مجازيّ بملاحظة معنى مخصوص من 
مستعملات اللفظ فإنه يدل على كونه حقيقة فى ذلك المعنى؛ لعدم جواز سبك 
البعان من التناد !يساق انها وعوه الملاقة الشكجه هودن نما 
الموضوع له. ويدل على كون المعنى مجازيّاً أن يلاحظ في استعمالاته حصول 
العلاقة بينه وبين غيره مما علم وضع اللفظ له إذ لا حاجة إلى الملاحظة المذكورة 
فى الحقائق. 
"نون ل دمن حو ان نالفي لك وى احد ستيه عن نوا ماقف 
لعتناء الآخر د وحيشر نأقضاه أ يعون :ذلك الامفال شجاا ولا يتضتى ذلك 
بعدم تعلق الوضع به مدفوع: ببعد الاعتبار المذكور بعد تح الوضعء فلا يناقي 
الفلاقة ينه .وبين الآخر ذل ذلك على كوقه حفيقة فى ذلك امجازاً فيه. 

تاسعها أسل :العدم ويعت بداميذا الواضم قينا إذ تيت الوطع غتدونا فى 
الجملة, وكذا يثبت به بقاء الوضع عند الشك فيه. 

وتوضيح ذلك: أن إذا علمنا ثبوت معنى للفظ في العرف نحكم لذلك بثبوته له 
في أصل اللغة أيضاً؛ نظراً إلى أصالة عدم النقل وعدم تعدّد الأوضاعء هذا مع علمنا 
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بثبوت تلك اللفظة في أصل اللغة, وأمّا مع الجهل بذلك واحتمال كونه من 
الموضوعات الجديدة فلا. وكذا إذا علمنا بكون اللفظ حقيقةٌ بحسب اللغة فى معنى 
ذكننا شتوة ون المرفه هرا على الأمر العايت وأ هد | بأضالة هدم التقلة .ولو 
علمنا بطروٌ وضع آخر عليه حكمنا بتأخّره سواء قضي بهجر الأوّل أو لا. 

ومنه يعلم أن إثبات المعنى العرفي بحسب اللغة إِنّما هو مع عدم ثبوت الوضع 
فيها لمعنى آخر وإلآ بني على أصالة تأخَّر الحادث, فلا يحكم باشتراكه بين 
المعنيين في اللغة بمجرد ذلك بل يحكم حيئئذٍ بتأخّر ذلك المعنى إلى حين ثبوت 
الوضع له سواء قضى بهجر الأُوّل أو لا. 

ولو علم بحصول الهجر وشكٌ في مبدئه بني على تأخر الهجر سواء علم 
بوضعه لذلك المعنى قبل تحقّق الهجر أو لا. إلا أنه مع الجهل بذلك يحكم بتأخّر 
الوضع أيضاً. 

ولو ثبت للفظ معنيان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما 
بحسب اللغة فهل يثبتان له معأ في وضع اللغة أيضاً؟ وجهان. وقضية الأصل عدم 
ثبوت وضعه لغةَ إلا لأحدهماء غير أن الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث 
الوضع لأحدهما ثبوت الوضعين بحسب اللغة كما هو الشأن في معرفة المشتركات 
اللغوئيّة, إذ طريقة استعلام نقلة اللغة غالباً ملاحظة حال الاستعمالات العرفيّة 
المتداولة فى كلام العرب. 

هذاء وقد يستشكل في المقام بأنّ الأوضاع أمور توقيفيّة لا يمكن إثباتها إل 
من جهة التوقيف, فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب., فلابدٌ مع الجهل 
بالحال من التوقف في المقام, ولو سلم جواز الرجوع إليهما فغاية الأمر الاستناد 
إليهما في نفي الوضع, وأمّا إثباته كما هو ديدنهم في كثير من مباحث الألفاظ 
فليس على ما ينبغي. ٍ 

ويدفعه: أَنّ الحجّة من الأصل والاستصحاب فى المقام هو ما أفاد الظَنٌ 
بالاشع وفعة فالوجه في العكيها ظاهرة الينام الآمر :فى مباتسيث الأو جاع على 
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الظنون لانسداد طريق العلم فيها غالباً وأمّا مع عدم حصول الظنّ فلا معوّل عليهما 
في إثبات الوضع في الأزمنة المتقدّمة أو المتأخّرة؛ إذ لا دليل على الرجوع إليهما 
فى المقام على سبيل التعبّد. 
' ومن هنا يظهر القدح في الاحتجاج المعروف لنفي الحقيقة الشرعية من 

الاستناد إلى أصالة بقاء المعاني اللغويّة في عهد الشارع, إذ لا أقلَ من الشكٌ في 
بقائها بعد اشتهار الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وقيام بعض الشواهد على 
علدله كما لوايقدن بن زجوم الى كدان 

عاشرها: التبادر وهو سبق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ وإِنّما اعتبرنا أن 
يكون السبق إلى الذهن من مجرّد اللفظ احترازا عمًّا يكون بواسطة الخارج. إِمّا 
من القرائن الخاصّة, أو العامّة, أو مع انضمامها إليه مع الشكٌ في استناد الفهم إلى 
نفس اللفظ إذ لا يكون ذلك أمارة على الحقيقة. 

والوجه فى كون التبادر على الوجه المذكور أمارة على الحقيقة: أَنّ فهم 
لسن عن اللفظ إما أن ركواة يتوج لوس :أو القرية لضان وعده الدلااد 
فيهما لوضوح بطلان القول بالدلالة الذاتية, فإذا كان انفهام المعنى من اللفظ بمجرّد 
سماعه من دون إنضمام قرينة إليه دل على حصول الوضع له من قبيل دلالة اللازم 
المساوي على وجود ملزومه. وهذا بخلاف ما لو انضمٌ إليه شىء من القرائن؛ 
امعان مناه النيم ليق إنها انلا يدل عا بغضوضن الحققد الخصو ل يطلى 
الفهم في المجاز أيضاً فهو لازم أعمّ. لا دلالة فيه على خصوص الملزوم. 

ومن هنا يظهر أنه لو احتمل وجود القرينة في المقام واستناد الفهم إليها 
احتمالاً مساوياً لاحتمال عدمها لم يحكم بالحقيقة على نحو ما لو وجدت القرينة 
ولم يعلم استناد الفهم إليها أو إلى اللفظ. ومجرد دفع احتمال وجود القرينة بالأصل 
غير مفيد في المقام؛ إذ المدار في إثبات الأوضاع على الظنون. 

نعم, إن حصل منه أو من غيره ظَنٌ بانتفاء القرينة فالظاهر البناء عليه, كما لو 
ظَنّ باستناد الفهم إلى مجرّد اللفظ وإن انضمٌ إليه بعض القرائن. 
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وقد أورد عليه بوجوه: 

أحدها: أنّ سبق المعنى إلى الذهن من مجرّد اللفظ موقوف على العلم بالوضع 
ضرورة كون العلم بالوضع شرطاً في فهم المعنى كذلك من اللفظ. فإذا كان العلم 
بالوضع موقوفاً على سبق المعنى إلى الذهن كذلك كما هو قضية جعله دليلاً عليه 
لزم الدور. 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود تبادر المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع وتوضيحه أن 
الجاهل بلسان قوم إذا أراد معرفة أوضاعهم رجع إلى أرباب ذلك اللسان, فإذا 
وجد انسباق معنى من اللفظ عندهم حال الإطلاق وانتفاء القرائن علم وضع اللفظ 
بإزائه في لسانهم وجرى ذلك مجرى نضّهم بوضع ذلك اللفظ له. بل هو أقوى منه 
لاحتمال الكذب فيه بخلاف المقام؛ لما عرفت من كون الفهم المذكور من لوازم 
الوضع المساوية له. والظاهر أنّ ذلك كان طريقة جارية لأرباب اللغة في معرفة 
الأوضاع اللغوية كما يشهد به ملاحظة طر يقتهم. 

وحينئذٍ فنقول: إن العلم بالوضع موقوف على سبق المعنى من اللفظ عند العالم 
بالوضعء؛ وسبقه عنده موقوف على علمه بالوضع لا على علم ذلك الجاهل 
المتمسّك بالتبادر فلا دور. 

ثانيهما: أن تبادر المعنى من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لكن لا يستلزم ذلك 
علمه بذلك العلم, فقد يحصل الغفلة عنه لطروٌ بعض الشبه للنفس وارتكازه في 
الخاط نه إذ فق اتن موا انها ل القللء: الس نانع القلى بالدلء بد فين ستيتير 
جاهل بذلك الشيء في معتقده غير عالم به وإن كان عالما به بحسب الواقع., 
فبالرجوع إلى تبادر المعنى عنده حال الإطلاق الذي هو من لوازم علمه بالوضع 
بر تفع عنه الجهل المذكور ويكون ذلك موجباً لعلمه بالوضع بحسب معتقده. فنقول 
إذن: إِنَّ علمه بالوضع بحسب معتقده متوقف على تبادر المعنى من اللفظ وتبادره 
منه عنده إِنّما يتوقف على علمه بالوضع بحسب الواقع وإن كان غافلاً عن علمه 
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جاهلاً به. فباختلاف الطرفين يرتفع الدورء وهذا هو المعروف في الرجوع إلى 
التبادر في المسائل المتداولة إذ لا حاجة فيها غالبا إلى الرجوع إلى غير المستدلٌ, 
كما هو ظاهر من ملاحظة موارد الاحتجاج به. 

ثم لا يذهب عليك أن مرجع الوجهين المذكورين إلى جواب واحد مردّد بين 
ذينك الوجهين؛ وذلك لأنّ المستدل بالتبادر إن كان من أهل ذلك اللسان أو 
الاصطلاح فلا حاجة له غالباً إلى الرجوع إلى غيره. كما هو المتداول في 
الاحتجاج به في الأصول وغيره؛ وحينئذٍ فالجواب ما ذكرناه أخيراً. 

وإن كان من الجاهل بذلك اللسان أو الاصطلاح فحينئذٍ لابدٌ من الرجوع إلى 
العالم به وملاحظة ما يتبادر منه عنده, فالجواب حينئذٍ ما ذكرناه أوّلاً. 

ولبعض أفاضل المحققين جواب ا عن الدور المذكور وهو منع المقدّمة 
الأولى المذكورة في الإيراد. أعني توقّف سبق المعنى إلى الذهن على العلم 
اوضع ويل التسل نكن الدلالة الو ضحئة حو تو عوك لانت الرعم نكي 
المعنى فيكتفى فيه باشتهار استعماله في ذلك المعنى وحصول المؤانسة المفهمة, 

عا كال :لك به الصلنت للوضع كما في الأوضاع التعيّلية, أو كان متفرّعاً عن . . 
التعيين كما في غيرها من الأوضاح. فلا يتوقف فهم المعنى على العلم بالوضع في 
وق لكر 017 0-0 

واللحاضل: أنه كفن فى نهر اليكتى يلك للقي وإ استلزم ذلك حصول 
الوضع. نعم إن كان ذلك في أوائل الاستعمال توقّف الفهم على العلم بالوضع, 
وهو فرض نادرء فغاية الأمر أن لا يصمٌ الاستناد فيه إلى التبادر؛ لعدم ا 
هناك وهو لا ينافي كونه من أمارات الحقيقة في مواقع تحقّقه. غاية الأمر أن 
لا تكون تلك العلامة مطردة فى سائر الحقائق ولا ضيرفيه؛ إذ لا يعتبر الاطراد 
و 0 
فلمك كيف والقول باتبان العلى بالوط ةجع القول يأر الخباوان عبلاية 
الحقيقة دور صريح لا مدفع له. وكون التبادر علامة الحقيقة مما اتّفْق عليه 
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الجمهور. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أصلاً فلم يبقَ إلا القدح في توقّف الدلالة 
على العلم بالوضع. وعدم اعتبار العلم بالوضع في دلالة اللفظ لا يستلزم كون 
الوضع بمجرّده كافياً في حصول الفهم؛ إذ لابدٌ من تعاّق السبب بالسامع؛ فإنّ وضع 
اللغات متحقّق ولا يفهمه كلّ أحد, وكأنّ الذي اعتبر العلم بالوضع إِنّما أراد هذا 
التعلّق الذي هو بمنزلته» إنتهى كلامه رفع مقامه. 

قلت: ما ذكرهتويٌ محل مناقشة, إذ انفهام المعنى من أجل الاشتهار والغلبة إِمّا 
أن يكون بملاحظة الغلبة والشهرة: أو بدونها بان تكون الشهرة باعثة على تعيّن 
ذلك اللفظ لذلك المعنى أو كاشفة عن تعيينه لهء فيتبادر ذلك المعنى منه من دون 
ملاحظتها أيضاً. 

فعلى الأُوّل لا دلالة في التبادر على الحقيقة, لعدم استناده إلى مجرّد إطلاق 
اللفظ. وفهم المعنى في الثاني موقوف على العلم بتعيّن ذلك اللفظ لذلك المعنى أو 
التعيين له وإن كان ذلك العلم حاصلاً من جهة الممارسة أو الشهرة. 

والحاصل: أن الوضع ربط خاصٌ بين اللفظ والمعنى يجعل أحدهما دليلاً على 
الآخر فكيف يعقل حصول تلك الدلالة من غير علم بذلك الارتباط؟ 

والقول أن العلم بالشهرة البالغة إلى الحدٌّ المذكور كاف فى الفهم وإن غفل عن 
حصول الوضع - فيستدل بالفهم المفروض على حصوله ويجعل ذلك طريقاً إلى 
معرفته لا يرجع إلى طائل؛ لما عرفت من أن الفهم هناك إن استند إلى ملاحظة 
الشهرة المفروضة لم يفد الحقيقة, وإن كان حاصلاً من دون ملاحظته فلا يتب إلا 
بعد معرفة تعيّن اللفظ له الحاصل من الشهرة المذكورة أو المتفرّع عن التعيين له 
المستفاد بتلك الشهرة, فلا يمكن الاستغناء عن ملاحظة الشهرة في فهم ذلك 
المعنى من اللفظ إلا بعد العلم بذلك التعيّن. أعنى كونه موضوعاً بإزائه. 

كيف! ومن البيّن أن حصول الوضع في الواقع لا يكون سبباً لانفهام المعنى من 
اللفظ مالم يتعلّق ذلك السبب بالسامع ولا يعقل تعلقه بالسامع إلا بعلمه به ولو 
بواسطة الشهرة المتفرّعة عنه أو الباعثة عليه؛ إذ لو كان العلم بشىء آخر كافياً فى 
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الانفهام لم يحتج في حصوله إذن إلى الوضع. وكان حصول ذلك الشيء والعلم به 
كافياً في الفهم هذا خلف؛ ولذا تقرّر عندهم كون العلم بالوضع شرطأً في الدلالات 
الوضعيّة, فالعلم بالشهرة المفروضة باعث على العلم بالوضع الباعث على الفهم, 
فلا يكون انفهام المعنى إلا بعد العلم بالوضع'". 

ثانيها: النقض بجزء المعنى ولازمه؛ فإنْهما يتبادران من اللفظ ويفهمان منه 
حال انتفاء القرائن مع أنّ استعمال اللفظ في كل منهما مجاز قطعاً. 

والجواب: أن تبادرهما من اللفظ إِنْما هو بواسطة الكل والملزوم؛ فالمتبادر 
أوَلاً هو الكل والملزوم خاصّة؛ وقد عرفت أنّ علامة الحقيقة هو تبادر المعنى من 
اللفظ وفهمه منه بلا واسطة فلا نقض. 

فإن قلت: إن ما ذكر إِنّْما يتمّ بالنسبة إلى اللازم وأمّا بالنسبة إلى الجزء فلا؛ 
لوضوح أنّ حصول الكل خارجاً وذهنأ يتوقف على حصول الجزء فيكون متأخّراً 
عنه وفهم المعنى من اللفظ ليس إلا حصوله في الذهن بتوسط حضور اللفظ فيكون 
فهم الكل متأخَراً عن فهم الجزء. فكيف يعقل أن يكون بتوسط الكل. 

قلت: إِنّ الجزء وإن كان متقدّمأ في الرتبة على الكل إلا أنّ دلالة اللفظ عليه 
تابعة لدلالته على الكل ولا منافاة بين الأمرين, ألا ترى أنّ وجود الجزء في 
الخارج تابع لوجود الكل إذا تعلّق الايجاد بالكل. ومع ذلك فهو متقدّم عليه 
بالرتبة. وكذا الكلام في فهم الجزء بالنسبة إلى فهم الكل, فالتقدّم الرتبي لا ينافي 
تبعية المتقدّم رتب للمتأخّر عنه فى الرتبة. ١ ْ ٠‏ 

وتحقيق المقام: أن الدلالة التضمنيّة ليست مغايرة للدلالة المطابقيّة بالذات 
وإِنْما تغايرها بالاعتبار. فإنَّ مدلوليّة الجزء إِنْما هو بمدلوليّة الكل غير أنّ تلك 
الدلالة إذا نسبت إلى الكل كانت مطابقة, وإذا نسبت إلى الجزء كانت تضيئّناً كما 
مرّت الإشارة إليه. فليس هناك حصولان وإِنْما هو حصول واحد يعتبر على 


ما فيه. وأنْه بيّن الاندفاع بما قرّرناه من غير حاجة إلى المنع المذكور. (منه 20). 
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وجهين وهو بأحد الاعتبارين متأخّر عن اعتباره الآخر بحسب الرتبة من جهة 
وإن كان ذلك الاعتبار المتأخّر متأصّلاً والآخر تابعاً له حاصلاً بواسطته؛ نظراً إلى 

ومن ذلك يظهر الجواب بالنسبة إلى بعض المداليل الالتزاميّة أيضاً فإنّ منها ما 
يكون تصوّر الملزوم هناك متوقفاً على تصوّر اللازم فيكون دلالته على الملزوم 
متوقّفة على دلالته على اللازم؛ إذ ليس مفاد الدلالة كما عرفت إلا وجود المدلول 
فى الذهن عند وجود الدالَ كما هو الحال فى العمى بالنسبة الى البصرء وذلك لأنّ 
تأخَّر دلالته على الملزوم نظرأ إلى توقفه على تضوّر اللازم لا ينافي كون الملزوم 
هو المدلول بالاصالة واللازم مدلولاً بالتبع بواسطته. فتأمّل. 

ثم إِنّه قد ظهر ممّا قلنا أن ظهور المعنى المتبادر من اللفظ في شيء لا يفيد 
كون اللفظ حقيقة فيه كما يِتّفق فى كثير من المقامات, إذ ليس ذلك ظهوراً ناشئاً 
من نفس اللفظ لينحصر الأمر مع عدم استناده إلى القرينة فى الاستناد إلى الوضع - 
وإِنّما هو ظهور معنويّ ناش من انصراف المعنى إلى بعض أنواعه؛ لكونه أكمل من 
غيره أو لشيوع وجوده فى ضمنه أو نحو ذلك١"‏ ويكشف عن ذلك إنصراف الذهن 
إليه حال إرادة ذلك المعنى ولو من غير طريق اللفظء فلا دلالة فيه على الوضع 
وكثيراً ما يكون التبادر الإطلاقي من هذا القبيل وقد يكون من جهة شيوع إطلاقه 
على بعض الأفراد من غير أن يتعيّن له أو شيوع استعماله في خصوصه وإن كان 
إستعماله حينئذ مجازاً وكثيراً ما يشتبه الحال فى المقام فيظن التبادر الناشئ من 
ظهور المعنى ناشئًاً من اللفظ من جهة الغفلة عن ملاحظة توسّط المعنى في حصول 
التّبادر فيستدل به على الحقيقة. 

ومن ذلك أحتجاج الجمهور على كون الأمر حقيقة في الوجوب بتبادره منه 
عند التجرّد عن القرائن ولذا يحسن الذمٌ والعقاب عند العقلاء بمجرّد مخالفة العبد 


)١(‏ كما إذا كان أظهر حصولاً في ضمنه وإن لم يكن أكمل. (منهة). 
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لأمر السيد والظاهر ان التبادر الحاصل هناك من جهة وضع الصيغة للطلب وظهور 
الطلب في الوجوب لا من جهة ظهور اللفظ فيه أوّلاً كما يشهد له ظهور الطّلب في 
الوجوب بأيّ لفظ وقع وكذا الحال في احتجاجهم على كون النهي موضوعاً 
للحرمة إلى غير ذلك من المقامات التى يقف عليها المتتبّع فلابدٌ من التامّل فيما 
ذكرناه فى مقام الاستدلال لتلا يشتبه الحال. 

ثالثها: النقض بالمجاز المشهور لتبادر ذلك المعنى منه حال انتفاء القرائن مع 
كونه معنى مجازيًا. 

وجوابة: أن اشتهار استعمال اللفظ فى ذلك النعنى من جملة القرائن على 
إرافقله والجاان الدى مل أخارة على الحقيقة هويا كان مع اللخلك عدن معدم 
القزائك النعالتة واليقالئةةوالتراتى القاضة والعاقة ولو بحست المالاحظة والشهره 
فى المقام من القرائن العامة على إرادة المعنى المشهور الشاملة لسائر موارد 
اجتعبالة إل أن يقوم قرينة أخرى على خلافه. 

فالفرق بينه وبين التبادر الحاصل في الحقيقة أن فهم المعنى في المجاز 
المشهور منوط بملاحظة الشهرة وكثرة الاستعمال, بخلاف الحقيقة فإنّه لا حاجة 
في فهمه من اللفظ إلى تلك الملاحظة وإن كان حصول الوضع من جهة التعيّن 
الحاصل بالاشتهار والغلبة كما في كثير من المنقولات العرفية؛ فإِنْ الشهرة وغلبة 
الالتتمال فواتصل إلن جد يكن تادر الععتى دن اللفط غير مساح إلى بالا نفظة 
تلك الغلبة, وحينئذٍ تكون سببأ لتعيّن اللفظ لذلك المعنى وقد لا تصل إلى ذلك 
الحدّء وحينئذٍ لو قطع النظر عن ملاحظة الشهرة كان المتبادر هو المعنى الأصلي 
ولم ,يتبادر المعنى المجازي إلا بعد ملاحظتها. 

وتفصيل الكلام في المرام: أنّ لكثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي 
مراتب: 

أعدها: أن كرون اتفال اللفظ افيه قياععا كثير أ يحيف تكو تلك السنهرة 
والغلبة باعثة على رجحان ذلك المعنى على سائر المجازات بحيث لو قام هناك 
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قرينة صارفة انصرف اللفظ إليه بمجرّد ذلك من غير حاجة إلى قرينة معيّنة. فتكون 
تلك الغلبة منرّلة منزلة القرينة المعيّنة فالشهرة إِنْما تكون باعثة على رجحان ذلك 
المجاز على سائر المجازات, ولا يقاوم الظنّ الحاصل من الوضع لتكون قاضية 
بانفهام المعنى المذكور مع الخلوً عن القرينة الصارفة أيضاً بل ليس المفهوم منه 
حينئذ إلا معناه الحقيقى خاصّة. 

ثانيها: أن يكون اشتهار استعماله فيه موجباً لانفهام المعنى المفروض من 
اللفظ مع ملاحظة الشهرة, لا بأن يرجّحه على المعنى الحقيقي بل بجعله مساوياً له 
فيتردد الاهن بينهما بالنسبة إلى المراد مع الخلوٌ عن قرينة التعيين. فيكون الظهور 
الحاصل من الشهرة مساويأ للظهور الحاصل من الوضع. 

ثالثها: أن يكون مع تلك الملاحظة منصرفاً إلى ذلك المعنى دون المعنى 
الحقيقى إلا أَنّهِ مع قطع النظر عن تلك الملاحظة ينصرف إلى ما وضع له. 

رابعها: أن يكون بحيث يجعل المعنى المجازي مساوياً للحقيقي في الفهم؛ مع 
قطع النظر عن ملاحظة الشهرة سواء كان راجحاً عليه مع ملاحظتها أو لا. 

خامسها: أن يكون راجحاً عليه كذلك فينصرف الذهن إليه. مع قطع النظر عن 
ملاحظة الشهرة فاللفظ فى المراتب الثلاث الأول باق على معناه الأصلى ويكون 
مجازاً شائعاً في المعنى الثاني على اختلاف مراتب الشهرة فيهاء فيقدّم الحقيقة 
عليه في الصورة الأولى ويتوقّف في الثانيةء ويترجّح على الحقيقة في الثالثة, 
وهذا هو التحقيق فى مسألة دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز المشهور كنا أشرنا 
إليه ويأتى الكلام فيه فى محلّه إن شاء الله. 

والتبادر الحاصل في الصورتين الأخيرتين منها ليس أمارة على الوضع؛ 
لاستناده إلى ملاحظة الشهرة الّتى هى قرينة لازمة للفظ كما عرفت, وحينئزٍ فيفتقر 
ترجيح الحقيقة في الأوّل منهما وصرفه عن المجاز في ثانيهما إلى وجود القرينة 
المعّنة أو الصارفة كما فى المشترك والحقيقة والمجاز. 

إلا أن هناك فرقاً بين القرينة المرعيّة في المقام والقرينة المعتبرة في المشترك 
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حيث إن القرينة في المشترك لرفع الإبهام الحاصل في نفس اللفظ؛ نظراً الى تعدّد 
وضعهء وهنا من جهة رفع المانع الخارجي من رجحان الحقيقة, وكذا قرينة المجاز 
حيث إن القرينة هنا لرفع ما حصل من المانع من رجحان الحقيقة الباعث على 
مرجوحيتها وهناك إِنْما تقام لتكون مقتضية لرجحان المجازء ولذا يكتفى فنى 
المقاء بسحف القرئية العنارفة عن إرادة المجان الرالحح يتن غين تحاجة إلى القرريية 
المعيّنة لإرادة الحقيقة وفي المرتبتين الأخيرتين تكون حقيقة في المعنى الجديد, 
غير أنه في الأول يكون مشر كا بينه ونين المعنى الأصلي. وفي الثاني يكون 
منقولاً والتبادر الحاصل فيهما يكون علامة للحقيقة كاشفاً عن حصول الوضع.؛ فلا 
نقض في المقام من جهتهما. 

وقد أنكر بعض المحققين تحمَّق المجاز المشهور؛ نظراً إلى أنه إن بلغ المجاز 
فى الككثرة إلى حدٌ يفهم منه المعنى من دون قيام القرائن الخارجيّة كان حقيقة وإلا 
كاج كساتر النجسا رات دون كان الشمعالة أغلي من .قير :وعتلن هد فالابراة 

إلا أنّ الأظهر فى المقام ما ذكرناه من التفصيل بين كون الشهرة سبباً لفهم 
المعنى من اللفظ بنفسه وبين كونها سبباً للفهم بملاحظتها من غير أن يكون اللفظ 
بنفسهكافياً في فهمه. كما يشهد به التأمّل الصادق في المقام. 

فإن قلت: إِنه حينئذٍ بشكل التعلّق بالتبادر في إثبات الأوضاع, إذ مع حصول 
التبادر على الوجهين المذكورين لا مائز بينهما في الأغلب ومع قيام الاحتمال لا 
يصح | امد دل 

فلك لارذ فق الاتشاد !إن الفا دردنى شيرفة انشاة الووتفن اللنفظ ولو 
بطريق الظنّ. وذلك ظاهر فيما إذا كان الرجوع في التبادر إلى وجدان المستدل, 
لإمكان قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة عن مدلول نفس اللفظ. 

وما قد يقال من أن العلم بحصول الشهرة كافٍ في الفهم وإن قطع النظر عن 
ملاحظته فإنّ وجود القرينة الصارفة والعلم بها كافٍ في الصرف, ومجرّد قطع 


الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز ارق 


النظر عنه لا يوجب الحمل على الحقيقة؛ إذ فرض الخلوٌ عن القرينة غير خلوصه 
عنها في الواقع, فحينئذٍ لا يصمٌ الاستناد إليه في الدلالة على الحقيقة إلا مع انتفاء 
الشهرة أو انتفاء العلم بها لا بمجرّد قطع النظر عنها ولو مع حصولها في الواقع 
والعلم بها. [' 

مدفوع بأنّ فهم المعنى المجازي موقوف على ملاحظة القرينة قطعاً. إذ حال 
وجود القرينة لو قطع النظر عنها وفرض انتفاؤها كان وجودها كعدمها, كما يشهد 
به الوجدان, وحينئذٍ لو حصل الفهم مع قطع النظر عن الشهرة كان دليلاً على 
حصول الوضع حسب ما ذكرنا. 

وأمّا إذا كان المرجع في التبادر إفهام العارفين بالوضع من أهل العرف أو 
الاصطلاح فتحصيل الظنٌ بعدم استناده إلى الشهرة وغيرها مما لا بعد فيه, 
والاكتفاء به في مباحث الأوضاع ظاهر. لابتنائها غالباً على الظنون. بل لا يبعد 
الاكتفاء فيه بالرجوع إلى الأصل لإفادته الظنّ في المقام, نظراً إلى أن تبادر المعنى 
بمجرّد الشهرة الخالية عن الوضع أقلَ قليل بالنسبة إلى الكائن عن الوضع والظنٌ 
إنْما يتبع الأعمٌ الأغلب. 

نعم, إن قام فى بعض المقامات شاهد على خلافه بحيث حصل الظنّ بخلافه 
أو شكٌ فيه فلا يصمٌ الاستناد إلى التبادر قطعاًء وقد يتوهّم جِينئذٍ في صورة الشاكٌَ 
كون الأصل فيه أن يكون علامة للوضع نظراً إلى أصالة عدم انستناده إلى الخارج 
ولا يخفى وهنه'". 

٠‏ بزابعها" النقضن المشكر لذقائه لذ ادن مش هته الاطلاق إلا أحى سيه ا 

معانيه وليس حقيقة فيه وإِنّما هو حقيقة في خصوص كل منها. 

وربّما يظهر من السكاكي أنه حقيقة في ذلك. مستدلاً عليه بالتبادر, إلا أنه 
)١(‏ إذ ليست حجّية الأصل فى أمثال هذه المقامات مبنية على التعبّد وإِنّما تدور مدار الظنّ 


والعتروض انعقازه مضافاً إلى أن الأمئل أيها عدم اسعناده إلى تل اللفظ ولايد للمنهدل 
من إثباته. (منه طة). 
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شاد ضعيف؛ لا معوّل عليه والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك, فحملها 
على اما يوافق المشهوو غير يعيد: كما سيحى + الإشارة اله إن شاء اله تعالن: 

وقد يقرّر الاريراد المذكور بنحو آخر وهو أن المشترك موضوع بإزاء كل من 
معانيه مع أَنّه لا يتبادر منه خصوص شيء من معانيه لتوقّف السامع عند سماعه 
مجرّداً عن القرائن؛ فلو كان التبادر أمارة على الحقيقة لزم أن لا يكون حقيقة 

وأنت خبير بوهن الإيراد المذكور وضعفه جدأ؛ لوضوح أنه إِنْما يصح النقض 
في المقام فيما لوكان التبادر حاصلاً من دون أن يكون حقيقة في المعنى المتبادر, 
وأا كون اللفظ حقيقة من دون حصول التبادر فلا يقضى بائتقاض العلامة, إذ قد 
تكون العلانة أخض مورداً من ذيهاً. 1 

نعم, إِنْما يرد ذلك على ما قرّرناه من الوجه في دلالة التبادر على الوضع 
حيث جعلناه لازماً مساوياً للحقيقة. وكذا على جعل عدم التبادر أمارة على 
المجاز, كما سنقرّره وسيظهر الجواب عنه بما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. 

وقد غير بعضهم هذه الأمارة نظراً إلى تلك الشبهة الواهية. فجعل عدم تبادر 
الغير أمارة على الحقيقة وحينئذ فلا انتقاض بالمشترك. 

وفيه أولاً: أنه يتبادر منه أحد المعانى. وهو غير كل واحد منها حسب ما 
قرّرناه في الايراد. ْ 

وثانياً: أنه ينتقض بالمعانى المجازيّة الثابتة للمشترك؛ إذ لا يتبادر من اللفظ 
فرعا عا على هد كادر الفعات اللسد ةيه ونه عسي نا ذكرة 

ثم إن الجواب عمّا قرّرناه من الاإيراد وجهان: 

أحدهما: أن الذي يتبادر من المشترك عند إطلاقه هو كلّ واحد: من معانيه, 
غير أَنّ المحكوم بإرادته من اللفظ هو واحد منهاء وفرق بين المدلول والمراد, 
والدلالة على جميع المعاني وإحضارها ببال السامع حاصلة في المشترك مع العلم 
بالوضع وإن لم يحكم بإرادة الجميع والمقصود بالتبادر في المقام هو فهم المعنى 
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وإحضاره في الذهن مع انتفاء القرائن. لا الانتقال إلى كونه مراداً من اللفظ والأمر 
الأول حاصل في المشترك دون الثاني. 

وقد يورد عليه: أنَّ مجد إحضار المعنى لو كان كافياً فى المقام لزم أن يكون 
اللفظ حقيقةٌ في عدم ولارس الاق لكارنقك عروز عن تصورة كما دن اسمن 
بالنسبة إلى البصر لحصول الفهم المذكورء بل سبق فهمه على فهم الموضوع له في 
الجزء واللازم الذي يتوقف تصوّر الملزوم على تصوّره كما فى المثال المفروض. 

وود امرك دن اكد لكل الس سال التحري ون لاوم فرط الك 
والملزوم وإن فرض تأخّر تصوّرهما عن تصوّرهما في الرتبة, إذ لا ينافي ذلك 
توسّطهما في الفهم كما لا يخفى, وقد مرّ أن المقصود من التبادر في المقام ما كان 
الانتقال إليه من اللفظ من دون واسطة. 

نعم, يرد عليه أنه يلزم أن يكون دلالة اللفظ على لافظه حقيقياً؛ لحصول 
الانتقال إليه من سماع اللفظ, وكذا غيره من اللوازم التي ينتقل إليه الذهن بمجرّد 
سماع اللفظ من غير مدخلية للوضع فيه. 

ويمكن دفعه بأَنّ المقصود تبادر المعاني المبتنية على الوضع في الجملة 
المستفادة من اللفظ بتوسّطه دون الحاصلة من جهة العقل ممّا لا مدخل للوضع في 
فهمها. بل لا يعدٌ ذلك معنى اللفظ. 

ثانيهما: أَنّه بعد تسليم أنّ مراد تبادر المعنى من حيث كونه مراداً من اللفظ 
لامانع من تحققه في المشترك بل الظاهر حصولهه فإِنّ كلا من المعنيين متبادر من 
اللفظ من حيث كونه مراداً إلا أنه يراد على سبيل البدليّة دون الجمع. فيسبق كل 
منهما إلى الذهن بعد سماع اللفظ على أنه مراد منه على سبيل البدليّة. 

وكيف كان, فقد ظهر بما قرّرناه من الوجهين اندفاع الاإيراد المذكورء إذ ليس 
المتبادر في المشترك من حيث الدلالة إلا كل من المعنيين بخصوصه وليس المفهوم 
ميك الازاذة إلا ذلك ايك لك عوسيل الال وأعا ا حو لشن الضادق 
على كلّ منهما أو بمعناه الإبهامي فليس بمتبادر من اللفظ على النحو المذكور. 
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مز عم يدمن عم باستسا في اش اسن عند سكم لودل 
عند المخاطبء وليس هذا من تبادر ذلك فى شىء, بل لا دلالة فى اللفظ عليه 


بشيء من الوجهين المذكورين. 
وحيث علمت الوجه فى كون التبادر علامة للحقيقة ظهر لك أنّ عدم التبادر 
علامة للمجاز. 


وبعضهم جعل العلامة بالنسبة إليه تبادر الغير حذراً من الانتقاض بالمشترك, 
إذ لا يتبادر شيء من معنييه مع الخلوٌ عن القرينة مع كونه حقيقةً فيهماء فعلى هذا لا 
يكون التبادر على الوجه المذكور من اللوازم لمطلق الحقيقة وإِنْما هو من لوازم 
بعض أنواعه؛ فلا يكون انتفاؤه دليلاً على انتفائها. ولذلك غير العلامة بالنسبة إلى 
الحقيقة أيضاً فجعل عدم تبادر الغير أمارة عليه, كما مرّت الاشارة إليه. 

ويضعفه ما عرفت من كونه من اللوازم المساوية للحقيقة من حصول التبادر 
في المشترك: فإِنّ حصول الوضع عند أهل اللسان قاض بفهمهم للموضوع له مع 
الغض عن جميع القرائن, فإنّ الوضع بعد العلم به علّة للانتقال المذكور فإذا انتفى 
المعلول دل على انتفاء علته. 

وأجاب بعضهم'" عن الإيراد المذكور بأنّ عدم التبادر إِنّما يدل على المجاز 
حيث لا يعارضه ما يدل على الحقيقة من نصّالواضع وغيره. بخلاف ماإذا عارضه 
ذلك كما هو الحال في المشترك لقيام الدليل من نص الواضع ونحوه على الاشتراك. 

وفيه: ما لا يخفى؛ إذ دلالة عدم التبادر على المجازية إِنْما هى من جهة العقل 
من قبيل دلالة اللازم المساوي على ملزومه فكيف يتعمّل فيه الانفكاك؟ وليست 
دلالة ذلك على المجازيّة من جهة القاعدة الوضعيّة ليمكن تطرّق التخصيص إليه. 

هذا وقد اختار بعض أفاضل المحمّقين ما ذكره القائل المذكور بالنسبة إلى 
علامة:المجاز فجعل الشادر آمارة غلن الحققة وتبادر الفين امازة غلئ المحان 


)١(‏ ذكره فى رسالة له فى مبادىٌ اللغة. وهو مذكور أيضاً فى الفوائد الحائرية فى الفائدة الرابعة 
والثلاثين. (هامش المخطوط). 
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لامن جهة الانتقاض بالمشترك لما عرفت من اندفاعه. بل من جهة تحقّق عدم 
التبادر في اللفظ الموضوع قبل اشتهاره فيما وضع له. فإِنّه لا يتبادر منه المعنى مع 
أنه حقيقة فيه بنصٌ الواضع 

وأنت خبير بأنّ المرجع في التبادر وعدمه إلى أهل اللسان العارفين 
بالأوضاع دون غيرهم كما مرّ فلا اتتقاض بما ذكر. 

وأيضأً لو صم ذلك لجرى نحوه في تبادر الغير أيضاً فيما إذا وضع اللفظ 
لمعنيين وكان الرجوع إلى العلامة المذكورة بعد اشتهار وضعه لأحدهما وقبل 
اشتهاره في الآخرء فإنّ اللفظ حينئذٍ حقيقة في كل منهما بنصٌ الواضع مع حصول 
تبادر الغير ايضا. 

تح إن أورد على ذلك أيضاً ما مرّ من الدور الوارد على جعل التبادر أمارة 
على الحقيقة. 

ويدفعه ما ذكر هناك فى دفعه. 

ويفكن اليا غليه أيضا أذ عدم قهم المقى قد ركزن ين بحية الجر فا 
الأوضاع المهجورة غير قاضية بفهم المعنى عرفاً عند الإطلاق مع أنّ استعمال 
اللفظ فيها ليس على سبيل المجازء كما مرّ سواء كان الهجر في المنقول بالنظر إلى 
معناه المنقول منه او فى المشترك بالنسبة إلى بعض معانيه. 

والجواب عنه أنّ هجر المعنى في العرف وعدم فهمهم ذلك حال التجرّد عن 
القرائن قاض بسقوط الوضع القديم في العرف وعدم اعتبارهم له في 
الاستعمالات. تيكل فيكو ماله اه ف لني الموجود ببلاتحظة لمعنو 
الأخن واعشان المتاسة نيثة:ونيته :فيكوقة مجازاً؛ لما تقرّر من ملاحظة الحيئيّة في 
كل من حدّي الحقيقة والمجازء فيكون المستفاد من ملاحظة العلامة المذكورة كون 
استعماله العرفي مجازيّاً. وذلك لا ينافي كونه حقيقة باعتبار آخر. 

والحاضل: أنه لا فاه فن الأمازة المذكورة الأ كرته هيهاز في اصطلاح 
من لأ يتباد رز عنده وذلك هو المقضود من إغمال تلك العلامة: وهو لا ينافى كوه 


القن هداية المسترشدين (ج )١‏ 


حقيقة فيه بالنسبة إلى الوضع القديم أو وضع آخر. 

نعم, يمكن دفعه حينئذٍ مع عدم ثبوته بأصالة العدم ومرجوحيّة الاشتراك 
أىالتقل» فعلى هذا قد يجعل تبادر الغير علامة للمجاز ونفى الوضع له بالمرّة. 
بخلاف مجرّد عدم التبادر. وقد يجعل ذلك وجهاً فى تبديل عدم التبادر بتبادر 
الغير» وهو أيضاً كما ترى. 

حادي عشرها: عدم صحّة السلب والمقصود عدم صحّة سلبه عنه حال 
الاطلاق. فإنٌ عدم صحّة سلبه عنه حينئذٍ يفيد حصول معناه الحقيقي المفهوم منه 
عند إطلاقه, إذ لو كان على خلاف ذلك لصم سلبه عنه ضرورة صحّة السلب مع 
غعَدء حضول الفعتى الذىئ' بال سلب :ولذ! حمل فيظة البان علانة لجان ايض 

ويمكن الاعتراض عليه بوجوه: ١‏ 

الأوّل: أن المحكوم بعدم صحّة سلبه إِنّما هو معنى اللفظ. ضرورة صحّة سلب 
اللفظ عن المعانى باسرهاء وحينئذ فإن كان الموضوع في القضيّة المفروضة نفس 
ذلك المعنى لم يتصوّر هناك حمل بالمعنى المشهور حتى يتصوّر الإيجاب 
والسلب للزوم اتحاد الموضوع والمحمولء وإن كان غيره لم يفد عدم صحّة 
السلب كون ذلك معنى حقيقيّاً؛ إذ المفروض مغايرته لما وضع اللفظ بإزائه, 
ومجرّدا" الاتّحاد في المصداق لا يقضي بكون اللفظ حقيقة فيه, ألا ترى أن 
استغمال الكلّى فى خصوص الفرد مجاز مع أنّه لا يصمٌ سلبه عنه, وكذا لا يصمّ 
سلب شيء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض آخرء كالإنسان 
والضاحك والناطق والحيوان والجسم والجوهر مع أن شيئاً من تلك الألفاظ لم 
يوضع بإزاء المفهوم الذي وضع له الآخر ولا حقيقة فيه إذا أريد عند الاطلاق 


)١(‏ والحاصل: أن الحمل يقتضى التغاير فى المفهوم والاتحاد في المصداقء فإن كان المعنى 
الملحوظ في الموضوع والمحمول متحدا في المقام لم يتصوّر حمل لا إثباتا ولا سلباً. وإن 
تغاير المفهومان لم يكن عدم صحّة السلب حينئئذٍ دليلاً على الحقيقة حسب ما قرّرنا. 


(منهطة). 
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الثاني: لزوم الدورء تقريره: أن الحكم بعدم صحة السلب موقوف على العلم 
بما وضع اللفظ له. إذ الدال على الحقيقة والأمارة عليها هو خصوص ذلك؛ ضرورة 
أن غذم ضحّة سلب المعاتى المحازية لا .يفيد كن ها له يضح لبها عنئةمتعلى 
حقيقيّا بل يفيد كونه مجازيّاً والمفروض توقّف العلم بما وضع اللفظ له على الحكم 
بعدم صحة السّلب لجعله امارة عليه وهو دور مصرّح. 

وتبيان أوضح ! يل لان اذى ل عد عانه طرق المح ف ابه 
حينئذ عدم كونه أمارة على الحقيقة؛ وإن ن أريد به خصوص المعنى الحقيقي فلزوم 
الدور عليه واضح. 

قال بعض الأفاضل: الحؤ” 00 لأنّ معرفة كون الانسان مثلاً 
حؤقة فى البليداه قوف :على عدم ضخة شلك التاق الحفتتة الإنسان غلثة: 
وعد جطة هلان القدانن لحف اانا وميه مركو مع ا غلم مات قطة 
للإنسان يجوز سلبه عن البليد كالكامل في الإنسانيّة. ومعرفة عدم هذا المعنى 
موق على محرقة أكون الانساة تختيفة فى البلية: 

افولنمن :الع ان الحكم بعدم صحّة سلب معانيه الحقيقيّة في معنى الحكم 
بعدم معنى حقيقيٌ للإنسان يجوز سلبه عن البليد, فإنَّ كلا من معانيه الحقيقيّة إذا لم 
يصمح سلبه عنه فليس هناك معنى يصمٌ سلبه عن ذلك ضرورة امتناع اجتماع 
المتنافيين في المعنى المفروضء فهذان مفهومان متقاربان متلازمان في مرتبة 
واحدة من الظهورء والعلم بكل منهما علم بالآخر على سبيل الإجمال وإن لم يكن 
العالم به متفطناً له بالعنوان الآخر. 

فدعوى التوقف المذكور بيّن الفساد. وحينئذٍ فادّعاء إضمار الدور غير سد يد؛ 
إذ العلم بعدم صحّة سلب كل من المعاني الحقيقيّة عن المعنى المفروض متوقف 
على العلم بكون اللفظ حقيقة فيه, والمفروض أن العلم به يتوقف على العلم بعدم 
صحّة السلب. 

وأيضاً فالمطلوب في علامة الحقيقة إنبات الوضع للمعنى المفروض أو 


)١ هداية المسترشدين (ج‎ "١ 


اندراجه في الموضوع له على ما يأتي تفصيله وهو حاصل بعدم صحة السلب في 
الجملة؛ فلا يعتبر فيه عدم صحّة سلب كل واحد من المعانى حسب ما ذكره. 

و يظهر بذلك أيضاً فساد ما ذكره من سهاو دوو وعدا" ان وقد أشار 
الفاضل المذكور إلى ذلك إلا أنه طالب بالفرق بين ذلك والمجاز حيث اعتبروا فيه 
صحّة سلب كل من معانيه الحقيقيّة. قال: نعم لو قلنا: إن عدم صحّة السلب علامة 
للحقيقة سالبة جزئيّة كما هو الظاهر فلا يحتاج إلى إضمار الدور, لكنّه لا يثبت به 
إلا الحقيقة في الجملة وبالنسبة, وعلى هذا فلِمَ لم يكتفوا في حدّ المجاز بالموجبة 
الجزئيّة ويقولوا: إنْ صحّة سلب بعض الحقائق علامة المجاز في الجملة وبالنسبة؟ 

قلت: الفرق بين الأمرين بِيّن لا خفاء فيه؛ إذ من الظاهر أنّ المطلوب في 
أمارة الحقيقة استكشاف الوضع له أو اندراجه فيما وضع له. وفي المجاز عدم كونه 
كذلك. وظاهر صدق الأوّل مع تحقّق الوضع له أو الاندراج في الجملة لصدق 
الموجبة بذلك, وآمّا الثاني فلا يصدق إلا مع انتفاء الوضع والاندراج راسا. 

وبتقرير آخر: المأخوذ في الحقيقة تحقّق الوضع للمعنى والمأخوذ في المجاز 
عدم تحقّق الوضع له. فإطلاق كون اللفظ مجازاً في المعنى اننا يكون مع عدم 
تحقّق الوضع بالنسبة إليه أصلاً. وإطلاق كونه حقيقة فيه إِنّما يكون مع تعلّق الوضع 
به في الجملة, لا انحصار الوضع فيه أو اندراجه في جميع المعاني الى وضع اللفظ 
بازائهاء إذ ذاك ممّا لم يعهد إعتباره في ذلك. ولا يجري في معظم الألفاظ 
المشتركة؛ لظهور صحّة سلب بعض معانيها عن بعض وعدم إندراج مصاديق 
البعض في'الآخر غالباً. ولذا يحكمون باندراج اللفظ في المشترك مع تعدّد 
الأوضاع ولا يجعلونه من الحقيقة والمجاز وإن كان اللفظ مجازاً في كلّ منهما لو 
فرض استعماله فيه لا من جهة الوضع له بل من جهة مناسبته للمعنى الآخر. 

والحاصل: أنه إذا لوحظ اللفظ والمعنى فإن كان اللفظ موضوعاً بإزائه كان 


)١(‏ فإِنّ الحكم بعدم صحّة السلب عنه في الجملة متوقف على العلم بالوضع له أو اندراجه في 
الموضوع له والعلم بذلك يتوقف على الحكم بعدم صحّةالسلب, كما هو المفروض. (منه ). 
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حقيقةً فيه. وإلآ كان مجازاً ولا واسطة بين الوجهين. والمقصود فى المقام هو بيان 
الأمار على كل فن الأمدينة ولاديرا هنائيان حال الاتعال لياص السام 
لملاحظة المتكلم. 

نعم يمكن استعلام ذلك بعد بيان العلامتين؛ فإنّه إذا لوحظ ذلك بالنسبة إلى 
المعنى الخاصٌ من الجهة الملحوظة في نظر المتكلّم انّضح الحال في ذلك 
الاستعمال أيضاً. 

ومع الغضٌّ عن جميع ما ذكرناه فإنّما يتم ما ذكره بالنسبة إلى ما تعذّر فيه 
المعنى مع عدم صحّة سلب شيء من معانيه المتعددة عن المصداق المفروضء وهو 
إل شيك ىن الالناط فلنينى الاافق تادامتها فلا إضمارفى الدووالنسية الى غير 
فكيف د ذلك على سبيل الإطلاق. 1 

هذاء ويمكن تقرير الدور مضمراً في المقام بوجه آخرء وذلك بأن يقال: إِنّ 
الحكم بعدم صحّة سلب المعنى المراد حال الإطلاق موقوف على فهم المعنى 
المراد منه حينئذ. ضرورة توقّف الحكم على تصوّر المحمولء وفهم المعنى منه 
حال الإطلاق موقوف على العلم بالوضع, إذ المفروض انتفاء القرينة والعلم 
بالوضع ايضا موقوف على الحكم بعدم صحّة السلب؛ إذ المفروض استعلامه به 
وكونه امارة عليه. 

وهذا التقرير فى إيراد الدور فى المقام نظير ما مرّ فى إيراده على التبادر, 
إلا أن وروده هناك على سبيل التصريح وهنا على نحو الإضمار. 

وقد يقرّر هنا أيضاً مصرّحاً بأن يقال: إن الحكم بعدم صحّة سلب المعنى 
المفهوم منه حال الإطلاق متوقف على العلم بما وضع اللفظ له لتوقف تصوّره 
حينئذ على العلم بالوضع والعلم بما وضع اللفظ له موقوف على الحكم بعدم صحّة 
سات 

لكنّك خبير بأنّ التوقف الأول ليس توقّفاً أَوَليَأَ بل بواسطة توقفه على فهم 
اليتر) المراة حال الأطلاق :الك تو عل دلق فتتكون الدور ضفرا نكيت 


32> هداية المستر شدين (ج (١‏ 


العقيقة وان قرّر مصرّحاً في الصورة. 

القائق :انين سو ء المماق وشاروحة التحدو لو عله مع الكلناتة الذاكة 
والعرضيّة إن لا يصمح سلب شيء منها عنه ومع ذلك ليس شيء من تلك الألفاظ 
موضوعاً بإزائه وليس استعمالها فيه حقيقة قطعاً بل ربّما يخرج عن دائرة المجاز 
أيضأ كاستعمال الموجود في مفهوم الحيوان الناطق ونحوه. 

وَالجوات: اقتا عن الأول فييقى على تتحقيق الكلام :فبى 'الأما رميق 
المذكورتين وما يراد بهما ويستفاد منهما بعد إعمالهماء فنقول: قد يكون الموضوع 
فى تلك القضيّة عين المفهوم الذي يراد معرفة وضع اللفظ بإزائه وعدمه, وحينئز 
فالمراد باللفظ الذي يراد استعلام حاله الواقع في المحمول إِمّا مفهوم المسمّى 
بذلك اللفظ وما بمعناه, أو المعنى الذي يفهم من إطلاق اللفظ عند العالم بالوضع 
على سبيل الإجمالء فيكون الحمل الملحوظ فيه متعارفيّاً فى الأُوّل وذاتيّاً فى 
الثاني؛ وقد يكون الموضوع فيه خصوص المصداق مع العلم بعدم ثبوت الوضع له 
بخصوصه. وحينئذٍ فقد يكون المراد باللفظ المفروض الواقع في المحمول هو 
المعنى المنساق منه حال الإطلاق عند العارفين بالوضع على سبيل الإجمال؛ وقد 
يكون خصوص المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه المعلوم على سبيل التفصيل. 

فهذه وجوه ثلاثة في العلامة المذكورة:؛ فعلى الأول يستكشف بها خضصورض 
ما وضع اللفظ بإزائه. لوضوح كون عدم صحّة سلب المسمّى بذلك اللفظ عنه 
شاهداً على كونه مسمّاه. وكذا عدم صحّة سلب المفهوم من اللفظ حال الاإطلاق 
عن ذلك المفهوم دليل على كونه عين ذلك المفهوم. ضرورة صحة سلب كل مفهوم 
عن المفهوم المغاير له, ولمّا كان المفهوم من اللفظ حال الاطلاق هو معناه الحقيقى 
لما عرفت فى التبادر ودل عدم صحّة السّلب على اتّحاد المعنيين ثبت كون المعنى 
المفروض هو الموضوع له. 

والفرق حينئذٍ بينه وبين التبادر مع ما هو ظاهر من اختلاف الطريق وإن كان 
المناط فيهما واحداً أن المعنى المفهوم حال الاإطلاق ملحوظ فى التبادر على 
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سبيل التفصيل وإِنّما يقصد بملاحظة تبادره معرفة كونه موضوعاً له. بخلاف المقام 
فإنّه ملحوظ عنده على سبيل الإجمال ويستكشف التفصيل بملاحظة عدم صحّة 
سلبه عن ذلك المفهوم الملحوظ فى جانب الموضوع. 

وعلى الثاني فالمفهوم الذي وضع اللفظ بإزائه مجهول أيضاً ويراد بملاحظة 
عدم صحّة سلب المعنى المفهوم حال الإطلاق استعلام حال المصداق, وكذا حال 
نفس الموضوع له من حيث كونه الدعنى الشامل لذلك. فيستعلم به أَوّلاً حال 
المصداق من حيث كونه من مصاديقه الحقيقيّة. وحال الموضوع له في الجملة من 
حية فمؤلدا إذاك وقدمة حل يمك تسيتة بذ قيضا اذاذان مق أمررين أو امويز 
يتميّز أحدها بالشمول للمعنى المذكور وعدمه كما فى الصعيد إذا قلنا بعدم 
صكة سلط عقا عدا التراني الخالض من سائر عه الأرضن: قانه بيكون شاهدا 
غلى كوئه موضوعاً لمطلق وجه الأرضء وحيئئذ فيكون دليلاً على تعيين نفس 
الموضوع له أيضاً. 

وعلى الثالث فالمعنى الموضوع له متعيّن معلوم ولا يراد بالعلامة المذكورة 
استعلام الوضع له؛ بل المقصود منها استكشاف حال المصداق في الاندراج تحته 
فهى إذن علامة لمعرفة المصاديق الحقيقيّة ومميّزة بينها وبين المصاديق المجازية, 
وذلك قريب في الثمرة من معرفة المعنى الحقيقي. فيكون إطلاقه على الأوّل 
حقته فى القالب: وعلى العاتى مها ذا؛ ولذا'عد العلافة المذكورة مو عاتن أخاراك 


إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك الوجه فى اندفاع الإيراد المذكور أمّا بالنسبة إلى 


وأمّا بالنسبة إلى الأوّل فعلى الوجه الأوّل المأخوذ فيه في جانب المحمول 
مفهوم المسمّى به وما في معناه فلا خفاء أيضاًء وعلى الوجه الثاني فلا حاجة هناك 
إلى تصحيح الحمل؛ إذ المأخوذ علامة إِنْما هو عدم صحّة السلب ومن البيّن 
حصوله لعدم صحّة سلب الشيء عن نفسه, ولا يستلزم ذلك صحّة الحمل ليلزم 
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تمل الى على تيدر لامكان انتقاء الأمري دعا على أله الوار يل اللحكه بضحة 
الحمل أيضاً فيمكن مراعاته باعتبار الحمل الذاتي دون المتعارف كما أشرنا إليه, 
لاله غير ما شوة فى العلامة المذكو زهو وما بالسميةة إن حبك اساي الناهوة 
علامة للمجاز فالأمر أظهر؛ إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا إشكال في 
ضكة لعزب أصلة 
هذاء .وقد ظهن بما ونا أن تخصنيض التحمل في المقاء بالحمل الذاتى كما 
يوجد في كلام بعضهم! الى ازائة عن الا راد اا حبر لكين علو ها رن ٠كيف!‏ 
ومعظم موازه إغمال العلامتين المذكورعين ما يستغلم به الحال'فى المصاديق ولا 
معنى لأخذ الحمل هناك ذاتيّاً ومن الغريب نصّه قبل ذلك بإعمال العلامة المذكورة 
فى بقاء دزف حال المصضداق: 
وأمّا"عن الثاني فبأنٌّ ما يتوقّف عليه الحكم بعدم صحّة السلب هو ملاحظة 


)١(‏ ذكره في رسالة له في بيان جملة من المبادئ اللغوية. (منهية). 
(؟) قوله: «وأمًا عن الثاني . .. إلخ».. 
لا يخفى أن إشكال الدور لا يختصٌ بعدم صحّة السلب بل يجري في صحّة السلب أيضاًء ولم 
يتعرّض له المصئّفق بل اقتصر عند تقرير الدور على بيان ما بردافله في خددم صبحة 
السلب. والأجوبة المذكورة في كلامه منطبقة على دفعه بالنسبة إلى عدم صحّة السلب. إلا 
أنه صرّح في ذيل الجواب الثالث بجريانه بالنسبة إلى صحّة السلب أيضاً فأشار بذلك إلى 
ول لع لدت مرا سم له 
ضحة السلب أنضا. لكن لا يخفى أن الذي قرّره بالنسبة إلى عدم صحّة السلب يغاير ما 
بلاوق لالم لابه الح 0 
وما يرد منه في صحة السلب يجري في جميع وجوهها وفي عدم صحّة السلب بجميع 
وجوهه. وتوضيح المقام أن إشكال الدور يجري في عدم صحّة السلب من وجهين: 
أحدهما: خاصٌ به لا يجري في التبادر ولا في صحّة السلب, وهو الدور المصرّح الذي 
قرّره أوّلاً فإنّه إنْما ينّجه من حيث أن العلامة عدم صحّة سلب المعنى الحقيقي المتوقّف 
معرفته على معرفة المعنى الحقيقي المتوقفة على معرفة عدم صحّة السلب المذكورة فمبنى 
التوقف الأوّل على أنّ السلب المأخوذ في العلامة لابدٌ أن يعتبر مضافاً إلى موصوف بكونه 
معنى حقيقياً؛ إذ لولا ذلك لم يدل على الحقيقة, كما سبق التنبيه عليه في كلامه. وظاهر > 


الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز ا" 


«#########«####ف #0 ا #» 


د أنّ معرفة عدم صحّة السلب المعتبر على الوجه المذكور متوقفة على العلم باتصاف ما أضيف 
إليه بكونه معنى حقيقياً. والتوقّف الثاني هو مقتضى كونه علامة للحقيقة, وهو ظاهر. 
وبالتأمل فيما ذكرناه يعلم أنه لا يرد في التبادر إذ العلامة هناك تبادر مطلق المعنى من 
تفسن اللفظ دون المقكد مه يكويةمعتى تحقيقتاً وإتما عل الضفة التذكورة بملاحظة تبادره 
من نفس اللفظ. وليس الاتصاف المذكور معتبراً في العلامة ليتوهّم توقف العلم بالوضع على 
العلم به. وكذلك لا يرد في صحّة السلب فإنّه وإن كانت العلامة هناك صحّة سلب المعنى 
الحقيقي المشاركة لعدم صحّة السلب في الإضافة إلى المعنى الحقيقي الموجبة للتوققف 
المذكورء إلا أنّ المتوقف على ذلك إِنْما هو معرفة المعنى المجازي دون المعنى الحقيقى 
ليتوهم لزوم الدور. 
ثم الوبجه المذكوز من الدور لا شري في جميع الوبعوه الدكورة: لعدم صخة السلت بل 
يختصٌ بالوجه الثاني منها وبالصورة الثانية من الوجه الأوّل. ولا يجري في الصورة الأولى 
منه ولا في الوجه الثالث. أمّا الأوّل فلن العلامة في الصورة المذكورة إِنْما هو عدم صحّة 
اك تووم الحسحي نوها تناه وا ريب ان مترلتة ين الها الما كر تدر فك 21 عن 
تصوّر المفهوم المذكور. وظاهر أنه لا محذور في ذلك أصلاً, وم الثاني فلأي العلامة في 
الوجه المذكور عدم صحّة سلب الحقيقة الخاصّة والطبيعة المعلومة عن الفرد المذكور 
المبحوث عنه من غير اعتبار كونه معنى حقيقياً للفظ؛ إذ ليس المقصود بها إلا العلم باندراج 
المبحوث عنه في تلك الطبيعة وكونه من افرادها. فليست الإضافة الى المعنى الحقيقي 
معتبرة في العلامة ليتوهم لزوم الدور من جهته. 
فظهر بما قرّرنام أن الدور بالتقرير المذكور إِنّما ينّجه في موردين قد اعتبر فيهما عدم 
صمّة السلب مضافاً الى مصداق المعنى الحقيقي. فإنّه الذي يتوهم توقف العلم على العلم 
بكون المعنى حقيقياً ثانيهما ماهو نظير الدور الوارد على التبادر من توقف العلم بالوضع على 
الحكم بعدم صحة السلب _كما هو مقتضى كونه علامة ‏ وتوقف الحكم بعدم صحّة السلب 
على العلم بالوضع؛ لوضوح أن الجاهل بالوضع مع احتماله لكون (المف مهيار ا 
موضوع له اللفظ أو غير مندرج في المعنى الموضوع له لا يتأتّى منه الحكم بعدم صحة سلب 
المعنى الحقيقي بوجه من الوجوه المذكورة. 
وهذا الدور يجري في صحة السلب في جميع الوجوه المذكورة؛ لعدم صحة السلب حقّ 
فيما يرد عليه الدور السابق من الموردين المذكورين فيتجه فيهما إشكال الدور من جهتين, 
وهذا الدور كالدور السابق إِنْما يرد على وجه التصريح دون الإضمار, كما أنّ وروده في > 
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ه التبادر أيضاً كذلك حسبما مرٌ بيانه هناك في كلامه ولا تعرّض في كلامه هنا لهذا القسم عند 

تقرير إشكال الدور لكنّه سينبّه عليه عند نقل الأجوبة المذكورة في كلام القوم وردّها. 

ويندفع هذا الدور في جميع موارده بالوجهين المذكورين في التبادر, إلا في الصورة 
الأولى من الوجه الأول فيتعيّن فيها الجواب بالرجوع الى العالم ولا يجري فيها الوجه 
الآخر من الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم به كما أشار إليه رفع مقامه, والوجه فيه: أن 
كون المعنى موضوعاً له وعدم صحة سلب مفهوم الموضوع له عنه مفهومان متلازمان في 
مرتبة واحدة؛ ففرض عدم العلم بالعلم بالاوّل يوجب عدم العلم بالعلم بالثاني أيضاء فلا 
يعقل الاستدلال بأحد العلمين على الآخر. وهذا بخلاف عدم صحّة السلب في سائر الوجوه 
ضرورة حصول الاختلاف فيها بينه وبين الوضع بحسب المرتبة بالعلية والمعلوليّة, بل نقول: 
مرجع هذه العلامة على الوجه المذكور عند التحقيق الى التنصيص بالوضع؛ ولا يعقل أن 
يكون التنصيص بالوضع علامة له بالنسبة الى من يصدر عنه ذلك التنصيص. وأمّا في غير 
السورة المذكورة فالجوافي عن ماد كمن الرحيين: 

وينبغي أن يعلم أن الوجهين المذكورين إِنْما يجديان في رفع الدور على الوجه الثاني 
خاصّة ولاجدوى لها في رفع الدور على الوجه الأّل» لبقائه مع البناء على كل من الوجهين. 

أمّا بقاؤه على الوجه الاوّل من رجوع الجاهل بالوضع الى حكم العالم به بعدم صحة 
السلب فلن العلامة حينئذٍ وإن كان حكم العالم بعدم صحّة سلب المعنى الحقيقي المتوقف 
على علمه بالمعنى الحقيقي لا على علم الجاهل المستدل لكن لا ريب أن المستدل بعلامة لا 
يتأنّى له الاستدلال بها والتوصل بها الى ذيها إِلَا مع علمه بتحقّقها. فإذا كانت العلامة حكم 
العالم بالوضع بعدم صمّة السلب المخصوص أي المضاف إلى ما يكون معنى حقيقياً للفظ 
والمفروض أن الجاهل المستدلٌ يجب أن يعلم بثبوتها وتحقّقها فلا جرم يتوقف علمه 
بالوضع على علمه بكون المعنى الذي يحكم العالم بعدم صحّة سلبه معنى حقيقياً تحقيقاً لما 
هو العلامة للوضع وهو الدور المذكور. 5 

وبالجملة: فالتوقف الموجب للدور المذكور إِنْما ينشا من إضافة السلب المعتبر فى 
العامة إلى ها يكن :معتى حقيقياً الُوجبة لتوقق القلم بالكلامة على العلم بده ولا ريب في 
لزوم العلم بالعلامة للمستدلّ فيتوقف علمه بالوضع على علمه بالعلامة المتوقف على علمه 
بكون المعنى حقيقياً وإن كانت العلامة المعلومة حكم العالم بالوضع بعدم صمّة السلب لا 
حكم المستدل نفسه فظهر أنّ كون الحاكم بعدم صحّة السلب غير المستدل بالعلامة وهو 
الوجه الأوّل من الوجهين ممًا لا أثر له في دفع الدور المذكور. 4 
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ه وأمًا بقاؤه على الوجه الثاني وهو الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم به وان الأوّل قد 
يفارق الثاني والعلم بالعلامة إِنْما يتوقف على الأرّل المتوقف على العلم بها إِنّما هو الثاني 
فيختلف الطرفان ‏ فلجريانه حينئذٍ بالنسبة الى العلم بالعلم؛ وذلك لأنّ العلم بالوضع إذا كان 
علّة للعلم بعدم صحّة السلب فالاستدلال بثبوت الثاني على ثبوت الأوّل استناداً في إثبات 
العلة إلى ثبوت المعلول يوجب توقف العلم بالعلم بالوضع على العلم بالعلم بعدم صحَة 
السلب. ضرورة أنّ مفاد الاستدلال ومحصّله تحصيل العلم بالمدلول بالعلم بالدليل الموصل 
إليه. ولا ريب أنّ العلم بالعلم بعدم صحّة سلب المعنى الحقيقي يتوقف على العلم بالعلم 
بكونه معنى حقيقياً لعين ما ذكر من توقّف العلم بالأوّل على العلم بالثاني وهو دور ظاهر, 
غاية الأمر جريانه حينئزٍ بالنسبة إلى العلم بالعلم دون العلم نفسه. 

ققد انّضح مما قرّرناه أن الجوابين المذكورين لا يجديان في دفع الدور على الوجه الأُوّل 
وإِنْما يندفع بها الدور على الوجه الثاني. والوجه فيه اختلاف جهة التوقف في المقامين 
فيختلف وجه التفصّى عنهما لا محالة. 

وأ الجواب عن الدور الأوّل فقد ذكر المصنف طاب مرقده ‏ فيه وجهين والصحيح 
منهما الثاني, وتوضيحه: أن العلم بعدم صحّة سلب المعنى الحقيقي إِنّما يتوقف على العلم 
باتضا ف الساوب بكونه معتى حتيقكا وإن كا قاذلك المتتلوت متصيورا لدغلى وحدا لمكمال: 
ويكفي فيه تصوّره بعنوان ن أنه معنى حقيقي فيعلم من عدم صحّة سلب ذلك المعنى الملحوظ 
في المجهول على وجه الإجمال عن المعنى التفصيلي الملحوظ في الموضوع كونه عين ذلك 
المجمل على أحد الوجهين ومندرجاً فيه على الوجه الآخرء فيكون الحاصل من العلامة هو 
العلم بالموضوع له على سبيل التفصيل علئ أحد الوجهين مع حصول العلم به على وجه 
الاجمالء بمعنى أن له معنى حقيقياً قبل ملاحظة العلامة وإعمالهاء وعلى الوجه الآخر العلم 
بالاندراج في الموضوع له المعلوم على سبيل اللإجمال قبل ملاحظة العلامة بل وبعدها أيضاً. 

وأمّا الوجه الأوّل في الجواب فليس بشيء لأنّه إن اعتبر في العلامة علم المستدل 
بالملازمة بين المعنى الملحوظ, أعني المفهوم من اللفظ حال الإطلاق وبين المعنى الحقيقي 
عاد الإشكال لتوقف الحكم بعدم صحّة سلب المعنى المذكور على العلم بالمعنى الحقيقي. 
إن م ا ل على عه 
كذلك. فيكون العامة المذكورة حيتئ طريً لإثبات القبادر ولا يكون اول اعد 
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ه وأمّا الجواب الثالث المذكور أخيراً فجواب عن الدور الثاني؛ لأنّ جهة التوقف المدّعى فيه 
أن عدم صحّة السلب معلول للوضع فيتوقف العلم به على العلم بالوضع توقف العلم بالمعلول 
على العلم بعلّته فيجاب بالمنع من ذلك, وأنّه قد تحقّق العلم بالمعلول ولا يتحقق العلم بعلته؛ 
إذا لاحظه العقل ابتداءاً وإن تحقق العلم بها بعد ملاحظة العلم بالمعلول؛ فإنّ ذلك قضية كونه 
أمارة عليه الى اضر اها ذكره رفع مقامه. ومن هنا صم اجرائه الجواب المذكور في صحّة 
السلب أيضاً إذ قد عرفت جريان الدور المذكور فيه أيضاً. وحيث كان هذا جواباً ثالث مَعايراً 
للجوابين المذكورين في التبادر صم جواباً عن الدور واقعاً له من غير التزام شيء من 
الوجهين المذكورينء. فيجاب به مع التزام توقف العلم بالوضع على الحكم بعدم صحة 
السلب دون العلم بالعلم خاصة والتزام رجوع المستدلّ إلى وجدان نفسه في الحكم المذكور 
دون غيره من العالمين بالوضع. 

بقي الكلام في الدور الذي يمكن إيراده في المقام على وجه الإضمار, والحقٌ أنه ملقّق 
من القسمين ومركب من الجهتين. ولذا يختصٌ موود ه/بالفوردي: اللعقدميق للدون الأول 
أعني ما اعتبر فيهما عدم صحّة السلب, مضافاً إلى مصداق يساوق المعنى الحقيقي ويلازمه 
كالمعنى المراد من اللفظ حال الإطلاق أو المفهوم منه عند الإطلاق ونحو ذلك. والصحيح 
في تقريره: أن يقال: إن الحكم بعدم صمّة السلب المعنى المراد من اللفظ حال الإطلاق 
موقوف على العلم بكونه مراداً منه حال الإطلاق لعين ما ذكر في وجه التوقف في الدور 
الأوّل. والعلم بكونه مراداً منه حال الإطلاق موقوف على العلم بالوضع لنحو ما ذكر في 
الدور الثاني فإذا توقف العلم بالوضع على الحكم بعدم صحمّة السلب المذكور_كما هو قضية 
جعله أمارة عليه لزم الدورء وحيث كان التوقف المدّعى فيه أَرّلاً هو التوقف المدّعى في 
الدور الأوّل وثانياً هو المدّعى في الثاني انّجه اندفاع كل منهما بجوابه المختصٌ به وإن اندفع 
بدفع احدهما: 

وأمّا تقرير الدور على الوجه الذي ذكره المصنف لله فليس على ما ينبغى لأنْه أشبه شىء 
بالمغالطات. فإنّ الحكم بعدم صحّة سلب المعنى المراد حال الاطلاق إِنّما يتوقف على فهم 
المعنى المراد منه حال الاطلاق بمعنى تصوّره كما يقتضيه التعليل على أن يكون الظرف 
متعلقاً بالمراد دون الفهم ولا توقف له على فهم المعنى المذكور من اللفظ. والمتوقف على 
العلم بالوضع إِنّما هو فهم المعنى من اللفظ على أن يكون الظرف متعلّقاً بالفهم. والحاصل أنّ 
الفهم الموقوف عليه في المقدّمة الأولى هو مطلق الفهم والتصوّر لا خصوص الخاضل من 
اللفظ دون مطلق الفهم. 6 
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المعنى الحقيقى بنفسه لا ملاحظته بعنوان كونه معنى حقيقيّاُ. والمعلوم بالعلامة 
المفروضة هو الصفة المذكورة, غاية الأمر أن يلاحظ مع نفس المعنى ما يتعيّن به 
كونه معنى حقيقيّاً في الواقع حتّى لا يحتمل بحسب الواقع أن يكون المحكوم بعدم 
صحّة سلبه غيرذلك, وذلك كان يعتبرفيما يحكم بعدم صحّة سلبهأن يكون هو المعنى 
المفهوم منه حال الإطلاق حسب ما أشرنا إليه؛ إذ ليس ذلك إلا معناه الموضوع له 
بحسب الواقع وإن لم يلاحظ بعنوان أنه الموضوع له فلا دور بالتقرير المذكور. 
وأيضاً المعنى الحقيقى الملحوظ فى جانب المحمول إِنّما هو الأمر الاجمالى فيعلم 
من عدم صحّة سلبه عن ذلك المعنى كونه عين ذلك فتعيّن ذلك الحمل حاصل 
بإعمال العلامة المذكورة وأمّا العلم بالموضوع له على جهة الإجمال حسب ما 
اعتبر في المحمول فهو حاصل قبل إعمال العلامة المذكورةفيكون اللازم توقّف 
معرفته التفصيلي على المعرفة به على نحو الإجمال ولا ضير فيه. هذا كله بالنسبة 
إلى الوجهين الأوّلين من الوجوه الثلاثة 3الستذكووة عند الضسوزة الأول مق 
الاحتمالين المذكورين في الوجه الأوّلء فيتعيّن فيه الجواب بالرجوع إلى العالم. 

وأمّا بالنسبة إلى الوجه الثالث فيندفع بما تقدّم من الوجهين في جواب الدور 
الوارد على التبادر؛ لاتّحاد منشأ الايراد فى المقامينء وكذا الحال فيما قرّرناه 
أخيراً فى بيان الدور. ويجري فيه أيضاأً ما حكيناه هناك عن بعض الأفاضل من 
الجواب بمنع كون فهم المعنى متفرّعاً على العلم بالوضع مع ما يرد عليه ممّا مرّ 


جه ومما قرّرنا يظهر مافي كلامهتكٌ من أن هذا التقرير في إيراد الدور في المقام نظير ما مرّ في 
إيراده على التبادر مشيرا به إلى أن الجواب عنه أيضاً نظير الجواب عنه. كيف! ولزوم تحقق 
العلامة عند المستدل بها كما أث شرنا إليه سابقاً قاض بلزوم تصوّر المستدل لمعنى المراد 
المعتبر في المحمول سواء أراد الاستدلال بها على الوضع وعلى العلم به سواء كان الحاكم 
هدع مخ الذلب المذكور يهو السستعدال اد غير من العالمق بالروظع قل الدور المذكور 
نظير الدور الوارد على التبادر ولا الجواب عنه بالوجهين المذكورين بمجدٍ هنا كما اتضح 
الإجدق الك كلاسم ورا اعد مسد 
أثبتناه من هامش المطبوع  .١‏ 
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الكلام فيه وهذا كلّه ظاهر بعد التأمل. 

ويمكن الجواب هنا أيضاً بوجه ثالث وهو أَنّه قد يتحقّق العلم بالشيء على 
تقدير تصوّره بعنوان خاصٌ مع عدم العلم به إذا تصوّر بعنوان آخر وإن كانا 
متلازمين بحسب الواقع, فحينئذٍ نقول: إِنْهِ قد يحصل العلم بكون المعنى مما لا 
يصحٌ سلب مدلول اللفظ عنه ولا يحصل العلم بكونه معنى حقيقياً أو مندرجاً فيه 
من دون ملاحظة عدم صحّة السلب المفروض وإن كان الأوّل متفرّعاً على الثانى 
تابعا له. لإمكان العلم بالفرع مع الجهل بأصله المبتني عليه بحسب الواقع؛ وحيتثذ 
فالقول بكون الحكم بعدم صحّة السلب مبتنياً على العلم بكونه حقيقة فيه ممنوع؛ 
لامكان فرض الجهل به إذا لاحظه ابتداءً مع العلم بالآخر وإن تحقق العلم به بعد 
ملاحظة علمه بالآخرء فإنّ ذلك هو قضيّة كونه أمارة عليه, وحينئذ فينتظم قياس 
بهذه الصورة: هذا مما لا يصمٌ سلب مدلول اللفظ عنه على أحد الوجهين 
المذكورين وكلّما لا يصمٌ سلبه عنه كذلك فهو معنى حقيقى له على أحدهما ومن 
فصاديق معناه الحقيقي على الآخرء فينتج ماهو المدّعى, وبمثله نقول بالنسبة إلى 
شكة السلث اهنا 

والقول بِأنّ الحكم بعدم صحّة سلب مدلول اللفظ موقوف على فهمه إِنّما يتم 
لو قلنا بتوقف ذلك على تصوّره على سبيل التفصيل وليس كذلك للاكتفاء فيه 
بالإجمال. 

هذا إذا أريد من ملاحظة العلامة المذكورة معرفة نفس الموضوع له في 
الجملة, وأمّا إذا أريد معرفة المصداق فالكلام المذكور ساقط من أصله. 

وممّا ذكرنا يعرف عدم جريان هذا الجواب في التبادر حيث إِنْ الملحوظ 
هناك فهم المعنى على سبيل التفصيل وانسباقه إلى الذهن كذلك المتفرّع على العلم 
بوضعه له. بخلاف المفروض في المقام. 

قذا وين لحنب ارضا عن الذوز المذكور و كوه 

منها: أن المراد بصحّة السلب هو صحّة سلب المعنى الملحوظ فى الاثبات فى 


الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز وق 


نفس الأمرء لا مطلق المعنى حتّى يلزم فساد الحكم بصحّة السلب في بعض صوره 
وعدم دلالته على المجاز في بعض آخرء ولا خصوص المعنى الحقيقي ليلزم الدور 
مثلاً أنَا نعلم أنّ فى إطلاق «الحمار» على البليد قد لوحظ معنى الحيوان الناهق, إذ 
[لألاقة عليه الحااعية اهمع اثد عب سل هذا قار عدي عقه فى يد 
الأمرء فيقال: البليد ليس بحمارء أي ليس بحيوان ناهق في نفس الأمرء فيكون 
بهاذ 9 ]ذا تكن لمرافدكن عنظة ملك قن هلل الخال فى صدد فنك يلت 

ويشكل ذلك بأنّ المراد بالمعنى الملحوظ في الإثبات في نفس الأمر إِمَا 
الاجر فى اسان درس خصوس ينا ايتشمل لاقل انه حتتهو مها لا بصت 
سلبه في المجاز؛ لوضوح أنّ الحمار في إطلاقه على البليد مستعمل في الحيوان 
الئل الحدالته يذالغنو ان الثاقي :و لذ كا مها را لتوناء وق لذن عدم سف 
سلبه عن البليدء فلا يتم ما ذكر من أن إطلاقه على البليد ليس إلا من جهة كونه 
حيواناً ناهقاً إلا على قول من يجعل الاستعارة مبنيّاً على المجاز العقلي باستعمال 
الافظ فى مغناء العقيى :واذعاء كون ها أطلق ليتق انزاد هعلق الدالا عرق 
في غير الاستعارة من سائر أنواع المجاز كإطلاق النهر على الماء وإطلاق القرية 
على الأهل ونحوهما. 

قا التي الاخوظة فى انان اللنظ فن الس لووقا رامد 
وعلاقته له فالتجوّز فى الاستعمال إِذْن ظاهر قبل ملاخظة العلامة المذكورة؛ إِذ مع 
فرض كون الاستعمال فيه من جهة ملاحظة علاقته لغيره لا مجال للشكٌ فى كونه 
نخارا حص تدر إلى العلامة المكوروة صترورة انال بكر ةد لك قن غير السماق 
ولو قله التظار ع لذللنة وفرضن عدم المتفا ده الال ين لل طيحة يتن لان 
العطى عله لا تفيل كوته مبدارا هد الأ رمو العل كوه خقرقة فل لق لسن 
فيكون صحّة سلبه عنه إذن موقوفاً على العلم بكونه غير الموضوع له فالدور على 
حاله. ونحوه الكلام فى عدم صحّة السلب. إلا أنه يجري نحو الكلام الأخير فى 
الشقّ الأوّل ولا حاجة فيه إلى الباقى. 1 
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ومنها: أن المراد بكون صحّة السلب علامة للمجاز أن صحّة سلب كل واحد 
ين المعانق السقلقية عن اليمتوية عن خلافة لتجاريعه بالنسية إلى :ذلك السستق 
السلوت فز كان السلوك فقس وانعد ا فى الم كان ذلك لعسيو 
عنه مجازاً مطلقاً. وإن تعدد كان مجازاً بالنسبة إلى ما علم سلبه عنه لا مطلقاً. 

ومقله الكلام فى عد ضنخة الستلب: فإن المزا هتدع فبخه نيلت السعق 
الحقيقي في الجملة, فيقال: إِنّه علامة لكون ما لا يصمح سلب المعنى الحقيقي عنه 
معنى حقيقيا بالنسبة إلى ذلك المعنى الذي لا يجوز سلبه عنه وإن احتمل ان يكون 
لذلك اللفظ معنى آخر يصمٌ سلبه عن المبحوث عنه فيكون مجازاً بالنسبة إليه. فلا 
يتوقف معرفة كون المبحوث عنه حقيقة على العلم بكونه حقيقة حتى يلزم الدور. 

والخاضل: أن نعرفة كوه حفتة فى هذا الى الخاص موقو على شعرقة 
العفقة ف العبق ذلك ل سات عورا 

ولك كروما قة إذ لا يفيد شيئاً في دفع الدور؛ فإنّه من البيّن أن صحّة 
سلب المعنى الحقيقي المفروض عن المبحوث عنه تتوقف على العلم بكونه مغايراً 
لفميا نا إكاء وهو م كرف تجار باللنية إللحهة إذ لثنين النسنها و إلا الأنفط 
المستعمل في غير ما وضع له فالعلم بالمغايرة ‏ أعني كونه مجازاً بالنظر إليه -إن 
كا ويا عن ضيقة اندلب تكا نهل الناعى دازم الدوى 

وكذا الحال فى عدم صحّة السلب, فإنّه إن كان المقصود من ملاحظة العلامة 
التذكونة ضوقة قر السيعور ف عنموطوعا لها اللنظفا ل كاى لبعد الجسادت 
عنه معيّناً معلوماً -كما هو الظاهر من الكلام المذكور ‏ فكونه حقيقة فيه لابدٌ أن 
بكرن معلوما قبل اعمال العلامة المذكورة كما هو المفر وطق فلو عوني علي كان 
دوراء وإن اخذ معناه الحقيقى على سبيل الأجمال والابهام واريد بالعلامة 
البدكو + فجه رمد نه يخصوهيه تنطلوا ارقا ١‏ متصرقة كون لك التتحدل هذا 
المحيّن موقوق غلى العكم يعدم ضخة السلب. والشكومه موف عنلق العلم 
باتحادهما وهو دور. 
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إن أريةانها الغلى. يكوى التسعرك عنه تدافا حكها نيتاه ادي 
لاموضوعاً له اللفظ بخصوصه فهو يرجع إلى جوابه الآتي ولا يكون جواباً 3 
فقيو | فا لا يدفع الدورء كما سيجيء الإشارة إليه إن شاء الله. 

ومنها: أن المراد بصحّة سلب المعنى وعدمها هو صحّة سلب المعنى الحقيقى 
وعدمها عمّا احتمل فرديّته له بأن يُعلم لْفظ معنى حقيقي ذو أفراد وكيك فتن 
مكو الميعوت تنداهها وخكمة افكون الشلفاقى قوق ذلك مكدر ا قا لها اعلم كانه 
مورظوه! لدر ل في كن توطروها لضفه فك ذلك بسقة اميه وعدفةا: 
وهلا أيضا ادلم دورا, الاختلاف الطرفين. 

وأنت خبير بأنّ ذلك أيضاً لا يفيد في دفع الدور شيئاً؛ إذ نقول حيئئدٍ: إن 
مغرافة كوك لاصند عا لذلكالمعتين يتوقف على عدم صحّة سلبه عنه. وعدم صحّة 
سلبه عنه يتوقف على العلم بكونه مصداقاً له. وكذا الحال في صحّة السلب فيجيء 
هناك إختلاف في تقرير الدور؛ نظراً الى تغيير ظاهر المدّعى حيث إِنّ ظاهر 
جعلهما علامة للحقيقة والمجاز كونهما علامتين لمعرفة نفس الموضوع له وغيره 
فصرف ذلك في الجواب المذكور الى معرفة مصداق كل منهماء والدور بحاله غير 

ومنهاة ان سخدسلب :ثفن التعاقق العقفق كاقةاف الدلالة على المخاة 
إذ لو كان حقيقة لزم الاشتراك المريتوح بالنسبة إلى السيعا ذ: وكأنّ الوجه في 
اندفاع الدور حينئزِ: أنّ معرفة كونه مجازاً مطلقاً متوقّفة على صحّة سلب بعض 
المعاني الحقيقية, وصحّة سلب بعض المعاني الحقيقية متوقفة على كونه مجازا 
بالسيد إلى ذلك المعنى الحقيقي فاختلف طرفا الدور. ولا يخفى وهنه. 

نا أوَلاً فلأنّ العلم بكونه مجازاً مطلقاً يندرج فيه العلم بالمجازية بالنسبة إلى 
المعنى المفروضء فالدور بالنظر إليه على حاله. 

وأئنا ثانباً فلن معرفة كونه مجازاً مطلقاً لا يتوقف على العلامة المذكورة: بل 
عليها وعلى الأصل المذكور, وإِنّما يعرف من العلامة المفروضة كونه مجازاً فسه 
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بملاحظة المعنى المفروض, ومن الأصل المذكور عدم ثبوت الوضع له بخصوصه 
أو لمعنى آخر لا يصمح سلبه عنه فالدور أيضاً بحاله. 

وأمّا ثالثاً فبعدم جريانه فى عدم صحّة السلب؛ إذ عدم صحّة سلب بعض 
الاي اللحدرظ عله حواقر قد مر الدله كوي سه ويدوا روط قز قفي الفلة 
كوه حدقة فيه طاى ٠:‏ للن رقا دور ويهفلى بعال 

وأمّا رابعاً فلأنٌ المفروض في الجواب المذكور إثبات كونه مجازاً فيه بذلك 
وبالأ حل فلذككرن الدلامة المتووظةانسها أمازة للشا نوهو لكلاف المح 

ومنها: أنّ المراد إِنّا إذا علمنا المعنى الحقيقى للّفظِ ومعناه المجازي ولم نعلم 
ذا أرا القائل هته فانا تنه بضكة سبلي المعتى الحشدقق عن الفوزد أن المزرا دفو 
النوون الها رس و قدتفة التعيب المدكزى عد ضر اننا الخراتافن عدم عد 
اللي ل رمن عنم سظة لي التعدى اللعقيى عق الموود كز به اقلق 
فيه ضرورة عدم شكدطلب الكلى كن فوذسه أن استحماله قتدسيا و وا ورة 
عليه بوجوه: 

أحدها: أن العلائم المذكورة إِنّما تلحظ في مقام الشاكٌ في الموضوع له والجهل 
بكون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه أو مجازاً وأمّا مع العلم بكون اللفظ 
حقيقةٌ في معنى مجازأ في آخر فلا حاجة إلى العلامة؛ إذ مع إمكان ن حمله على 
الحقيقة يتعيّن الحمل عليها نظراأ إلى أصالة الحمل على الحقيقة. وبدونه يتعيّن 
الحمل على المجاز ويكون امتناع حمله على الحقيقة قرينة على ذلك وليس ذلك 
من العلامة في شيء. 

انيها: أَنّه لو صمٌ ذلك لاقتضى أن يكون كلّ من صمّة السلب وعدمها علامة 
لكل من الحقيقة والمجاز فإنّ صحّة سلب المعنى الحقيقي علامة للمجاز وصحّة 
انه النلى الأنينا ذى بعلانة لقف روعده ,فديقة سيريا لمكو رشع 
لا يقولون به لجعلهم عدم ضكة النذلاك أما ده لعفم وضخة الديلت اماو تلطه ذ. 

الثها: أنّ استعمال الكلّى في الفرد ليس مجازاً مطلقاً وإِنْما يكون مجازاً إذا 
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استعمل فيه بخصوصه. ومع إرادة الخصوصيّة من اللفظ, فلا ريب فى صحّة سلب 
معناه الحقيقي عنه بهذا الاعتبار وإن لم يصمٌ سلبه عنه بالاعتبار الأوّلء فما ذكره 
فى وجه عدم جريان ما ذكره فى عدم صحّة السلب ليس بمتجه. 
٠‏ قلت: يظهر مما ذكر في الإيراد حمل كلام المجيب على أنه إذا لم يعلم 
الفستعدل نيه عاذ وا رهن المقر فت ب قرو كاي ادش الف نج عن الدر ا عرق 
جهة القرينة الدالّة على إرادة غيره يعلم إرادة المجازي, ولذا ذكر فى الايراد عليه: 
أذ ذلك لشو مق الثلامة فى قن والذى بيظهنيالتأئل فى كلاه أن ذلك لبش من 
متفيوة المحين قن انتىء كنك ا وقيداة الكلام المد كوي سه ار كوي صطروويا 
ولأذاعى العمل كلائد عليه مم ظهور ونا خلافه بل الطاهر أن مراد بين اه 
ذا أطلق اللفظ على مصيداق -كما إذا انتمل الحمار فن الليل-وشككنا فى كوته 
مصداقاً لمعناه الحقيقي أو المجازي مع العلم بكلّ منهما فلم يعلم المستعمل فيه في 
المقام من جهة الشكٌ المذكور فإنّه إن كان فرداً للحيوان الناهق كان اللفظ مستعملاً 
في معناه الحقيقي إن أطلق على فرد منه لا من حيث الخصوصية: وإن لم يكن فرداً 
منه فهو من مصاديق معناه المجازي, أعني الحيوان القليل الإدراك ويكون اللفظ 
إذن مستعملاً فيه فيتعرف إذن بصئّة سلب معناه الحقيقي عنه أنه من أفراد المعنى 
المجازي وأنّ اللفظ مستعمل في معناه المجازي. ‏ ' 

وقوله: «فإِنًا نعلم بصحّة سلب المعنى الحقيقي عن المورد ... إلخ» كالصريح 
فيه اناثه إذ| ليظلق اللفظ علق مصيدا و سين قم أبن يسحتق هذا كاهو ررد ملعل 
للاستعمال. 

ثم إن مع الجهل بالمراد مطلقاً كيف يعقل سلب المعنى الحقيقي عن المجهول 
المطلق؟ ويتعرّف بذلك كون المستعمل فيه مجازاً. والحاصل: أنّ ما ذكرناه في 
كبال الظهو رفن الكلام المذكور. 

ثم ما ذكره ثانياً من عدم جريان ذلك فى عدم صحّة السلب معلّلاً بم ذكره فى 
غاب الظهور ايسا فينا قلناه. ْ ْ 


الك هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فظهر بما ذكرنا اندفاع الإيرادات المذكورة عنه. أما الأوّل فظاهر. 

وأما الثانى فبأنّهم إِنْما اعتبروا صحّة السلب وعدمها بالنسبة إلى المعنى 
الحقيقي لتعيّنه وتميّزه وأمّا المعنى المجازي فلمّا لم يكن متعيّناً مضبوطاً بل كان 
ذائراً هذان ختضول العامة لم تقة حباكة سلب ها نعرفة من المعائق الما زائة كوئه 
مصداقاً لمعناه الحقيقي؛ لاحتمال كونه مندرجاً في مجازي آخر غيرهاء ولا عدم 
صحّة سلبه عنه كونه فرداً من المعنى المجازي؛ لإمكان أن يكون معناه المجازي 
أعمّ من الحقيقي فلا يصمح سلب شيء منهما عنه. 

وأا الثالث فلأنٌ الوجه المذكور إِنّما يفيد تميّر مصداق معناه المجازي عن 
الحقيقي من دون إفادة لمعرفة نفس الموضوع له وغيره. فيستفاد من ذلك كون 
العم فدسجازا إذا علم اندراج ذلك المصداق فى معناه المجازي ويتعرّف به 
كون اللفظ مجازاً في الاستعمال المفروضء وأمّا إذا علم بعدم صحّة سلبه عنه 
اندراجه فى معناه الحقيقى لم يفد ذلك كون اللفظ هناك حقيقةً أو مجازاً؛ لاحتمال 
استعمال اللفظ فيه بخصوصه. فيكون الاستعمال مجازاً مع عدم صحّة سلبه عنه. 
فما ذكر فى الإيراد عليه من أَنّه مع استعماله فى الفرد بخصوصه يصمٌ سلب ذلك 
المعنى عنه غير متّجه؛ لوضوح عدم صحّة سلب الكلّي عن الفرد بالحمل الشائع 
وإن لوحظ الفرد بخصوصه. 

فمرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني الذي حكيناه عن بعض الأفاضل, إلا 
أنه جعل صحّة السلب أمارة لكون اللفظ مجازاً فى استعماله المفروض فلم يصحّ 
لة جعل عدم صحّة السلب أمارةً لكونه حقيقةَ كذلك, وحينئذٍ فيرد عليه ما أوردناه 
عليه وأنّه لا حاجة إذن إلى جعله علامةً لحال اللفظ بالنسبة إلى ما استعمل فيه 
حتّى لا يجري فى عدم صحّة السلب, بل ينبغى جعله أمارة لتميّز المصداق 
الحقيقى عن المجازي ليجري فى المقامين حسب ما مر على أَنّه قد يجعل أمارةً 
بالنسبة إلى الأُوّل أيضاً بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ملاحظة الخصوصية فى 
إطلاق الكلّيات على أفرادها. فتأمل. 
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ومنهاه أن المراة ضكة سلت هنا يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة في 
العرف فإنّه يصمٌ عرفاً أن يقال للبليد: إن ليس بحمار, ولا يصحٌ أ دعقا لاله عن 
تان فل الأول كزين اللعمار معارا فيد وبالقاتى عند ق الاتسان عليه عن 
صل الحقفة ْ 

وهذا الجواب يرجع إلى أحد الجوابين المذكورين في الجواب عن الدور 
الوارد فى التبادر. إذ قد عرفت ممّا مر جريان ذلك بالنسبة إلى ملاحظة صحّة 
السلب وعدمها مع الإطلاق في كلام العارفين باللسان غير المتكلم, وكذا بالنسبة 
إلى نفسه لو كان من أهل اللسان كما هو الغالب؛ نظرا إلى الفرق.بين الغلم بالشى+ 
والعلم بالعلم به. وحيتئذٍ فالمتوقّف على إعمال العلامة هو الثاني والمتوقّف عليه 
هو الأوّل حسب ما عرفت. 

هذا وقد أورد عليه بعض الأفاضل عفر بأنّ ذلك مجرّد تغيير عبارة لا يدفع 
السؤال؛ فإنّ معرفة ما يفهم من اللفظ عرفاً مجرّداً عن القرائن هو بعينه معرفة 
الحقائق سواء اتّحد المفهوم العرفي فمُهم معيّناً أو تعدّد من جهة الاشتراك فمُهم 
الكل إجمالاً وبدون التعيين, وذلك يتوقّف على معرفة كون المستعمل فيه ليس هو 
عين ما يفهم عرفاً على التعيين أو من جملة ما يفهم عرفا على الإجمال فيبقى 
الذون يقال 

وأنت بعد ملاحظة ما قبّرناه تعرف ما فيه كيف! والحاكم بصحّة السلب 
وعدمها بناء على الأوّل هو العرفء وإِنّما يتوقف حكمهم بذلك على معرفتهم 
بمعنى اللفظ لا على علم الملاحظ للأمارة المذكورة. والحاصل بملاحظة العلامة 
المذكورة علم الملاحظ بالحال بعد الرجوع إليهم. فمن أين يتوهّم لزوم الدور؟ 
وأمّا على الثانى فلا اتحاد أيضاً فى طرفى الدور كما عرفت. 

وما الجواب عن الثالث فبما عرفت من الختلاف الحال فى العلامة المذكورة, 
فإن كان المراد معرفة حال المفهوم من حيث ثبوت الوضع له وعدمه فلا ريب في 
صحّة السلب في المقامات المفروضة, ضرورة أن مفهوم الكل غير مفهوم الجزء 
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واللازم, نهاري به معرفة حال المصداق من حيث اندراجه حقيقةَ فى المفهوم 
المقروط وهرزيه فلزاوين راان ناذه شيك النيات العاقيل فى الشنقاء 
الوراحة فيه على ته اللحفينة وكوتدميق اناده العسفقة. فلي اطلق للك لط 
عليه لا من جهة اعتبار الخصوصيّة كان الاستعمال حقيقة وهو كذلك في الواقع, 
فلا تقض غ الجهة المذكورة أضلاً. 

ولحي سعدا المخو ةلقل كل فخ ناته دما عن الاسال 
اللذاتى والتخجل الفبادى ف القوا ره الددكوره كنعو التؤمل العام تقاضة وقد 
ماعرفت مكّا قرناه. 0 

اني عشرها: الاطر اد وعدمه. فالأُوّل علامة الحقيقة, والثاني أمارة المجاز, 
والمرادري طراء الستعمال ازلنظة فوح الى المفروشن يسوب المقاناه هيت 

ا سال شط ف ان امرض .. 

لا يختصٌّ جوارً بمقام دون آخر أو مع خصو صية دون أخرى ويصمٌ اطلاقه على 
مضنا ةرق :ذلك الععتى اذا كان كليا من غير لحتنا عن ياي عابو امن 


واختلفوا في كون الإطّراد على الوجه المفروض دليلاً على كون اللفظ حقيقة 


في ذلك المعنى وعدمه على قولين: 
أحدهما: دلالته على ذلك. وحكي القول به عن جماعة منهم الغزالي والسيد 


وثانيهما: عدمها. ذهب إليه جماعة من العامة والخاصّة منهم الآأمدي في 
الإحكام والحاجبي والعضدي, وشيخنا البهائي علي وهو ظاهر العلامةية في 
النهاية حيث ذكر الإيراد على دلالته على الحقيقة مقتصراً عليه. واختاره 0 
الاستاذمية. 
حجّة الأوّل أن مع تحقّق الوضع للمعنى لا ريب في جواز إطلاق اللفظ عليه 
ففي التؤاوة واليقا داهب كد على كل من نا ديق نظرا الى حت الطبيفةقة 
وحصولها في ضمنه. وأما مع عدم حصول الوضع فجواز الاستعمال فيه يتبع وجود 
العلاقة المصحّحة, وقد تقرّر أَنّه يعتبر في وجود العلاقة المجوّزة للتجوّز عدم إباء 
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العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه فى المخاطبات, وذلك أمر يختلف 
تعس تلات المقانات ولنس لك قاعيج عطرءة فى الالمنتعها لاا ولد الت كد 
يصممٌ استعمال «القرية» في أهلها في قولك: «اسأل القرية» ولا يصمٌ في قولك: 
وعلنف القرية أوباعت القزية أو الجوك القريةهاوتحوها هر ,وجنرة نلك العللاقة 
بخصوصهاء وكذلك يقال؛ «أعتق رقبة» ولا يقال: «مات رقبة أو نام رقبة» ويطلق 
البواعلى الإنسان فى بحو قولة: وعلن لبها ته ولة رقال اش بائر النقاننات 
رد قي ذلك مقا ير لذففطه دوا رد فال المينا زات :يداف اللفال شن 
عرزا الانتيال بلاحط التسرسةاك الجاع اه تسر اروالابعينا لاك فالاطر اه 
من اللوازم المساوية للحقيقة وعدمه من اللوازم المساوية للمجازء فالأوّل يدل 
علو الحمقة والناى غلن اليجاو من نات دلا الاقم الخما د تعلق مارويد: 

ويرد عليه: أن المجاز وإن لم يستلزم الاطراد فى الاستعمالات إل أَنّه قد 
بطر هك إذا كانت اللالاقة فى كال الو طويت وكا ف الار فيا بين ايفين 
المجازي والحقيقي في غاية الكمال كما في استعمال «الأسد» في الشجاع, فإنه 
يصحٌ استعمال فيد مُطَرداً على نحو استعمال اللفظ الموضوع لذلك من غير فرق 
سوى ذكر القرينة المعتبرة في المجاز وحينئدل رِ فيكون الإطراد لازماً عم بالنسبة 
إلى الل عه كلق زول علنية ركوس غنده لاله لازم الاعتة عد يشصوص 
مارو رونا قر سككة الزرل لاحر لدان ني لاله عل الحققة , فقال 1 
الاطراد كما يوجد في الحقيقة يوجد في المجاز فلا يصمّ جعله علامة للحقيقة, لما 
تدرمق اعفان الاطراد فى التلانة: 

رقن ناك هد 1 ضار وتو" اللشاراف نالكوويق الحاد متنا الى 
سبيل الندرة فلا ينافي حصول الظنّ المطلوب في باب الأوضاع., والاطّراد المعتبر 
في العلامة إِنّما يعتبر في أمثال المقام بالنظر إلى الغالب. نظراً إلى إفادته الظنّ 
المكتفى به فى مباحث الألفاظ. 

وديس الدية المرعاق قز مطل الجا راع التشتعالة على المقبابهة 
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الظاهرة يطّرد استعمالها في المحاورات وإِنّما ينتفي الاطراد غالباً في سائر أنواع 
المجاز ممّا تكون العلاقة فيها غير المشابهة. وحينئذٍ فلا يبقى ظَنٌ بكون المعنى 
الذى: فطق اطرادو:قق الاسكدا لمن التعائق الحفينية: 

نعم لو علما اعناء النقابهة فى النقاء - كما إذا عانيا سنن قينا تنظ 
ووجدنا استعماله في غيره مطّرداً مع انتفاء المشابهة بينه وبين معناه الحقيقي 
وأمكن ملاحظة خيرها من العلائق بتنهما - فإنه حينئذ قد يصح الرجوع إلى 
الإطراد في إثبات وضعه له؛ نظراً إلى ما قلناه. 

وبالجملة: إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقةً في ذلك المعنى أو مجازاً مرسلاً 
أمكن إثبات الوضع بالاطراذ. نظراً إلى أ نِّالغالب في المجاز المرسل عدمه, وأمّا إذا 
دار [الأمر]'' بينهما وبين الاستعارة أو بين الثلاثة لم يصمٌ ذلك حسب ما عرفت. 

واعلم أنه يمكن أن يؤخذ الاطراد على وجه آخر فيراد به اطراد استعمال 
اللفظ فيه في جميع المقامات وسائر الأحوال مع انضمام القرينة وبدونه ودورانه 
ينوه كذلك فى الاستسالاك من غيو فرق :فين الستعماله يه نسي تلك 
المقامات. وحيئئذ يتم دلالته على الحقيقة, ويندفع عنه الايراد المذكور؛ إذ 
لا اطراد في شيء من المجازات على الوجه المفروض, إذ مجرّد وجود العلاقة 
غير كاففٍ فى التجوّز مالم يوجد هناك قرينة صارفة. 

فإن قلت إنّه لا شك في جؤاز اسنتعمال المجازات مع انتقاء القرائق فى بان 
الاسعنالوماء عار هوا و جاكير التناه عن ؤقت الخطاب كما هو التعر وق 
والمفروض في ألمقام وجود القرينة في الجملة وإلآ لم يعلم استعماله فيه قبل العلم 
بوضعه له. غاية الأمر أن تكون القرينة منفصلة. 

قلت: إِنّ ذلك ممّا يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأقوال. فقد يكون 
المقام مقام البيان والإفهام فيكون في تأخير القرينة تفويثٌ للمقصود. وحيئئزٍ 
فلا ريب في المنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب. وليس مقصود القائلين 


.)١( من المطبوع‎ )١( 
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بجواز تأخيره عن ذلك جوازه كلياً كما نصّوا عليه ويأتي في محلّه الإشارة إليه 
اوقاءاة: ات 

فإن قلت: إِنّ استعماله حينئذٍ في ذلك من دون اقتران القرينة في المقام 
المفروض كاف فى الدلالة على الحقيقة, فلا حاجة إلى ملاحظة الاطّراد. وذلك 
تقبه أمارة على الحقيقة كما م الاشارة اليه: 

قلت: قد يعرف المقام المفروض بالخصوص ويرى استعماله فيه على النحو 
المذكورء فيمكن استنباط ثبوت الوضع له من ذلك من دون حاجة إلى ملاحظة 
غيوة إذ! اق التشكم عقو ايد يقأنيه وقن لايع حتضوضن التقاء 
ولاشسوهي المتعي قب تان اطراف اتعم الو فى العقامات عدن البطر 
المذكور وروده في المقام المفروض في الجملة من غير استنكار له في العرفء فلا 
مانع من اعتباره أمارة مستقلة بملاحظة ذلك وإن اتّحد الوجه في استفادته منه في 
المقامين والظاهر أنّه بهذا المعنى ممّا لا ينبغي الخلاف فيه؛ لوضوح كونه من 
خواصٌ الحقيقة سواء قلنا بكون القرينة مصحّحاً لاستعمال المجاز. أو قلنا بأنٌ 
المصحّح له وجود العلاقة, والمقصود منها مجرّد الإفهام. فتأمل في المقام. 

هذاء وأمّا دلالة عدم الاطراد بالوجه المتقدّم على المجاز فقد أثبتها كثير من 
الأضَوانين منهم: الآمدي والحاجبي والعضدي وشيخنا البهائي. 

ونفاها العامة في النهاية؛ نظراً إلى عدم اطراد بعض الحقائق كما سيجيء 
الأقازة الند وا كارو عض الأفا هرمن اللفاضريو إل الى وغ الى مخضره 
الاطراد في المجازات على نحو الحقائق ولم يفسّر العلامة المذكورة على وجهها., 
وسنورد بعض ما ذكره في بيانها. 

وظاه عقن لخاد البو لقنم 

وذهب بعض آخر إلى كونه دالا على نفي الوضع النوعي خاصّة, فلا يفيد 
نفي الأوضاع الشخصيّة سواء كان الوضع فيها عامّاً أو خاصّاً والموضوع له عامًاً 
أوشاضًا. 


5" هداية المسترشدين ج (١‏ 


والأظهر هو الأَوّل؛ إذ لو ثبت وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى لما صم التخلّف. 
ضرورة قضاء الوضع بصحّة استعمال اللفظ فيه في جميع المقامات من غير 
اختصاص ببعض الصور دون بعضهاء كما هو الحال في سائر الألفاظ الدائرة في 
الاستعمال. 

وقد يورد عليه: أَنّ في الحقائق أيضاً ما لا يطرد استعماله فى الموارد ولا 
يصمٌ اطلاقه على كلّ من مصاديقه مع وجود المعنى فيه كما في إطلاق «الفاضل» 
عليه تعالى وإطلاق «السخىٌ» عليه وإطلاق «الأبلق» على غير الفرس مع حصول 
المعنى فيه وإطلاق «القارورة» على غير الزجاج وإطلاق «الدايّة» على غير ذات 
القوائم إلى غير ذلك. 

ود 1 المنع من الإطلاق في الْأُوّلِين شرعىٌ فلا مانع من الإطلاق 
بحسب اللغة, والاطراد إِنّما يلحظ بالنسبة إليها. 

على أنّهِ قد يمنع المنع منه بحسب الشرع أيضاً إذ قد ورد في بعض الأدعية 
إطلاق «الفاضل» عليه تعالى وورد فيه أيضاً: «ياذا الجود والسخاء» مخاطباأ 
ياه تعالى. 

مطنافاً إلى اها قد يقال بعد تسليم عدم الإطلاق عليه تعالى في اللغة أيضاً: هق 
5 أن «الفاضل»: هو العالم الذي من شأنه الجهل, والسخي: هو الجواد الذي من شأنه 
البخلء فعدم إطلاقهما عليه تعالى من جهة انتفاء المعنى بالنسبة إليه تعالى: والمنع 
من إطلاق «الأبلق» على غير الفرس لاختصاص مفهومه بهاء فإنّه الفمرس ذات 
اللونين» أو نقول أَنّه خصّص بها في العرف بعد أن كان للأعمّ فهو منقول عرفي كما 
هو الخال فى الأخيزين: إذ لا اختضاض لهما لغة بمنا ذكن::واط راد الاستعمال 
حاصل فيهما بالنسبة إليها. وعدم اطرادهما إِنّما هو بحسب العرف, فهو فيهما دليل 
على المجازيّة فى المعنى الأعدٌ بحسب الاستعمالات العرفيّة لا أَنّه ناقض لدلالته 
0 

ورثما وود عليه أيضاً بلزوع الذون» فى العلم يدم الأطراد بعتو قف على العلم 
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بالمجازيّة, إذ مع احتمال الوضع له لا يمكن العلم بعدم الاطّراد؛ ضرورة لزوم 
الاطراد في الثاني حسب ما مرّ فلو كان العلم بالمجازيّة متوقّفاً على العلم بعدم 
الاطّراد كما هو المدّعى لزم الدور. 

ويدفعه: أن العلم يعدم الأطراد إِنّما يحضل من ملاحظة موارد الاستعماللات 
فيستنبط منه انتفاء الوضع لا أنّه يحصل العلم بعدم الاطراد من العلم بانتفاء الوضع, 
لما عرفت من إمكان الاطراد في المجاز ولا بعد العلم به. إذ لا توقف له عليه بعد 
تبط ارد روه ار امورو دروام اللطرادايه مع الغضٌ عن 
ملاحظة ما ذكر في بيان دلالته عليه. 

والوجه في المنع من عدم الاطراد في المجاز حسبما ذكره الفاضل المذكور 
نه إن اي بعد م اطراد المجاز أنه يقتصر فيه على موارد الرخصة في نوع العلاقة 
ولو كان في صنف من أصنافه فلا يطرد استعماله مع حصول نوع العلاقة إذا كان في 
غير مورد الرخصة فهو حقٌء لكن لا ريب ا و المدار عه متعقير ثبها يحضل 
حوري جوت بوره هيوار اربق يفا المع سحن مطرة بعد 

تحقّق الرخصة فيه بالنسبة إلى ما تعلّق الرخصة به فمن البيّن خلافه؛ فإنّ الوضع 
في المجاز كأوضاع الحقائق يقضي بصحّة الاستعمال مطرداً على حسب الوضع 

واف انشوورا نه لين الم ديه سينا وق ا مد بن المذكورينء بل المقصود من 
عدم اطّراد المجاز عدم اطراد الاستعمال فى المعنى الذي فرض استعماله فيه على 
دل الفيجا انق فطق التقاما ب القدية إل كين لمن موازه الالتتعمال. 

ورمع الحقاء حم يدت الاقارة اللدااة الأمر فى البلؤتوذائر مدان 
قبول العرف وعدم استهجان الاستعمال في المخاطبات, وذلك ممّا يختلف بحسب 
المقامات اختلافاً بيّناً بالنسبة إلى اللفظ الواحد والمعنى الواحد, فيصحٌ استعماله 
فيه فى مقام دون آخرء ألا ترى أنّهِ يصمٌ استعمال «القرية» فى أهلها عند تعلّق 
الجوان: ولا كقة #المرصد مان الجلوس أن اليد أل القراكء ار الشحك والحوها 
مع وجود تلك العلاقة بعينهاء وكذا الحال في استعمال «النهر» في مائه فإِنّه يصحّ 
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عند تعلّق الجريان أو الوقوف أو نحوهما به. تقول: جرى النهر أو وقف النهر, 
ولةتسلةان تقول: عمد اهن اا ريحي اليو ان احدعة ناء أو حبرت 
الماء منه. ونحوه ادال الرقبة فى الإنسان في مقام تعلّق الرقّ أو العتق به 
دان الل فدتى نقاء: التهة أى الاعط ا بردو زسائر التق نات إلى غير للنة. 

فيستعلم من عدم الاطّراد على الوجه المذكور انتفاء الوضع للمعنى المفروض 
وكون الاستعمال من جهة العلاقة؛ إذ لو تحقق الوضع له لم يتخلف عنه صحّة 
الاستعمال, وأمّا مع انتفائه فيصم التخلّف لاختلاف الحال في العلاقة بحسب 
المقامات والمتعلّقات في شدّة الارتباط وضعفه, واستحسان العرف لاستعماله فيه 
واستقباحه. 

فما ذكره من أنه مع تحقّق العلاقة والإذن لا يمكن التخلّف. إن أراد به أنه إذا 
تحقّقت العلاقة مع الخصوصيّة الملحوظة في الإذن لم يمكن أن يتخلف عنه صحّة 
الاستعمال, ففيه _مع مافيه من المناقشة إذ لا مانع إذن من قضاء الاذن العام بجواز 
الاستعمال ووقوع المنع الخاصٌ من استعماله في خصوص بعض الصور فيقدّم 
الخاصٌ على العاّ فالاذن العاءٌ ليس إل مقتضياً للصحّة. ووجود المقتضى إذا 
قارن:ونعوه انان مدل مله أله قير سفيد: فى المقام: إذ عدء إمكان التخلف 
لا يجدي فيما هو بصدده لاختلاف الخصوصيّة الملحوظة في الوضع بحسب 
اختلاف المقامات والمتعلّقات فيصم الاستعمال في بعضها دون آخرء فلا يلزمه 
الإطزاد على ما هو المقصود في المقام وإن اطرد على حسب الترخيص الحاصل 
نو الوافقس ليس المراد يدع :ا طرادالسجا و كدعا رأ يم عد سيكة الاعمال: 
بل المدّعى أن المعنى الذي لم يوضع له اللفظ واستعمل فيه على سبيل المجاز قد 
لايكون حواز الاستعمال فيه مطرواء ناو ”لا يكون العلاقة التصحخة الامشعال 
فيةفى مقا نطححة لذافى بثائز المقامات: لناعرفق نين الفتلاف الكتال فيه 
للاعظة مرا رهزالا معنا ل مولن ارق التعهما ل اللنط فى امع بودن دن 
شن النكا ماس دون قبوه كقاظر ف ْ ْ 
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ومع الغضٌ عن ذلك كله نقول: إن قد يكون المعنى المستعمل فيه مشتملاً على 
صنف العلاقة المعتبرة في مقام دون اخر فيجيء فيه عدم الاطراد من الجهة 
المذكورة, فلا منافاة بين القول باطّراد العلائق فى مواردها وعدم حصول الاطراد 
فن نمواة الانتهدالبالنسية إلى سعر من المعات: نظرا إن 'اتكتالاق العو الها:قن 
الاشتمال على العلاقة وعدمه, فحيئئزٍ لا مانع من القول بعدم حصول الاطراد في 
المجازات, نظرأً إلى ذلك فيتعردّف به حال المعنى كما هو المقصود فى المقام, 
وهو ظاهر. 

هذاء والوجه في الوقف عدم حصول الاطراد في بعض الحقائق لمانع 
خارجيٌ فيحتمل ذلك في موارد استعمال اللفظ, ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمٌ 
الاستدلال به على انتفاء الوضع. ودعوى الغلبة بحيث تفيد المظئّة محل إشكال. 

وأنت خبين بأن انثقاء الاطراد فى عض الخقائق علن قرضن ضكته فى غاية 
الفذوةوالتارة: فلاستافن اناده تلك الأمارة تطعا شه غهين متحيق 
اللعضول فى مهن اللجمائق ينبي مدقت الأسارة اله 

والوجه في التفصيل أمّا بالنسبة إلى دلالته على نفي الوضع النوعي فظاهر, 
لاعتبار الاطراد فيه قطعاً. وأمّا بالنسبة إلى عدم إفادته نفي غيره من الأوضاع 
فلاحتمال أن يكون عدم الاطراد من جهة اختصاص الوضع بما يصمٌ الاستعمال 
فيه من المعنى المفروض من غير تعدية إلى غيره فلا يفيد انتفاء الوضع, فلو علم 
انتفاء الوضع الشخصي بخصوصه ودار الأمر في اللفظ ون ايكون مورطوها 
بالوضع النوعي أو مجازاً دل عدم الاطراد على الثاني, كما هو الحال في الأفعال 
والمشتقات. 

وألثابغذما غرفت :ما قدرناء فى يبان مغتى الاطراد تعر فك اوهن هذا الكلام: 
طون ولاج عسي ينا الى النناء الوضة والفينة إلى ليق الدى ويك ده 
نوعيّاً كان أو شخصيّاً من غير فرق حنّى أنه يفيد انتفاء الأوضاع الجزئيّة أيضاً. 

ثم إِنْ ما قرّره على فرض تسليمه غير جار بالنسبة إلى الأوضاع الكلية. 
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وقد أجاب عنه بِأنّه لما كان الوضع الشخصي حاصلاً على كلّ من الوجهين 
ولم يكن ملازماً لكلّية الوضع أو الموضوع له قام في نظر الجاهل احتمال كون 
اللفظ هناك موضوعاً بالوضع الخاصٌ لبعض أفراد ذلك الكلّي فلا يطّرد في الكل. 

وهو كما ترى؛ إذ غاية ما يفيده الاحتمال المذكور اختصاص الوضع ببعض 
أفراد المعنى الملحوظ. وأين ذلك مما هو المقصود من دلالته على انتفاء الوضع 
بالنسبة إلى ذلك المعنى الكلّى الملحوظ في ذلك المقام. فالمقصود دلالة عدم 
الاطراد على انتفاء الوضع بالنسبة إلى المعنى الذي لا يطّرد الاستعمال بالنسبة 
إليهء لا بالنظر إلى غيره ولو كان جزئيّاً من جز ئيّات ذلك المعنى. وهو واضح. ومع 
الغضٌ عنه فقد يعلم في خصوص المقام انتفاء الوضع الخاصٌ فينحصر الأمر بين 
كونه مجازاً فيه أو موضوعاً بالوضع العام فيحكم بالأوّل, نظراً إلى عدم الاطراد 
حسب ما ذكره في دلالته على نفي الوضع النوعي. فتأمل. 

هذا ملخّص الكلام في الأمور المثبتة للوضع أو النافية له. 

وقد ذكر في المقام أمور أخر لإثبات الوضع ونفيه. وهي مابين مزيّف أو 
راجع إلى ما قلناه أو مفيد لذلك في بعض صوره في موارد نادرة فلا بأس بالإشارة 
إليها ليتبيّن حقيقة الحال فيها. 

منها: التقسيم, فإنّهِ يفيد عند بعضهم كون اللفظ حقيقة في المقسم الجامع بين 
تلك الأقسام إذا وقع في ذلك كلام من يعتدٌ به من أهل اللغة أو العرف العام أو 
الخاصٌء وبالجملة يفيد كونه حقيقةَ في ذلك في عرف المقسم سواء كان المقسم 
لغويّاً أو غيره. 

والمراد بالقدر الجامع بين الأقسام هو المفهوم الصادق على كل منهاء سواء 
كان صدقاً ذاتيّاً أو عرضيّاً أو مختلفاً فلا دلالة فيه على كون المقسم هو تمام 
المشترك بين مفهوم كل من القسمين اللذين يرد القسمة عليهما. ولا بعض المشترك 
بينهماء بل قد يكون خارجاً عن حقيقة كل منهما أو أحدهما. إلا أنّه لا يخلو الواقع 
عن إحدى الصور المذكورة كما في تقسيم الحيوان إلى الاإنسان والفرسء وتقسيمه 
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إلى الانسان والطائر وإلى الأسود والأبيض. وتقسيم الجسم كذلك. 

نعم, لابدٌ من اشتراكه في مصاديق الأقسام. ضرورة قضاء القسمة بصدق 
المقسم عليها فلا دلالة في القسمة على اشتراك المقسم بين الأقسام زيادة على 
ذلك. وهو معنى ما قيل من اعتبار مفهوم المقسم في الأقسام, فإِنّ تقسيم الحيوان 
إلى الأسود والأبيض إِنّْما يفيد ثبوت معنى الحيوان فى مصاديق كل من القسمين, 
فلو عبّر عن تلك الأقسام من حيث كونها قسماً للحيوان يعيّر عنها بالحيوان 
الأبيض والحيوان الأسود. وليس مفاد ذلك اعتبار مفهوم الحيوان فى الأبيض 
والأسود اللذين وقع التقسيم عليهماء وهو ظاهر. 

تم إنّ المختار عند جماعة منهم العلامةطِيهُ وابنه فخر الاسلام دلالة التقسيم 

0 المقسم حقيقةً فى الأمر الشامل لتلك الأقسام. 

والعذكون فل كلقم اغوي 1د قدي | متوك تدوأ نابول الايد عفان 
الحقيقة نصّوا عليه في طيّ مباحث الأصول عند إيطال الاحتجاج بالقسمة على 
وضع اللفظ للأعمٌء ويمكن أن يستدل للأوّل بوجوه: 

أحدها: أن ذلك هو الظاهر من إطلاق اللفظء فإنّ قضيّة التقسيم كما عرفت 
إطلاق المقسم على المعنى الأعمّ, والظاهر من الإطلاق الحقيقة فيكون التقسيم 
وارداً على معناه الحقيقي. ويكون ذلك إذن شاهداً على عمومه وإطلاقه. 

وأنت خبير بأنّ ذلك حينئذٍ راجع إلى دلالة الاستعمال على الحقيقة؛ لكون 
الأصل فيه ذلك. وقد عرفت أن الحقّ فيه هو الدلالة على الحقيقة فى متّحد المعنى 
دون متعدّده فلو ثبت استعماله في غير المفهوم المشترك أيضاً لم يصمٌ الاستناد 
إلى التقسيم ومع عدمه لا يكون ذلك دليلاً آخر وراء الأصل المذكور. نعم يكون 
محققاً لموضوعه حيث به يثبت به الاستعمال في الأعم. 

ثانيها: ظهور الحمل في ذلك فإِنّ قضيّةالتقسيم هو حمل كل من القسمين على 
المقسم, والمستفاذ من الحمل في العرف كون عنوان الموضوع صادقاً على سبيل 
الحقيقة على مصداق المحمول, بمعنى كون مصداق المحمول مصداقاً للموضوع 
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بالنظر إلى معناه الحقيقي إن كان الحمل شائعاً كما هو المفروض في المقام. 

وفيه: أنه إن كان الظهور المذكور من جهة استعماله فى المقام فيما يصدق 
على ذلك فهر راجع إلى الوجه الأوّلء وإن كان استظهاره من جهة دلالة الحمل 
بنفسه عليه ففيه أنه إِنْما يدل على كون الحمل حقيقيّاً لا ادّعائيّاً كما يتّفق في بعض 
الصور فى نحو قولك: «زيد أسد» على وجه. فإنٌ الحمل هناك خارج عن حقيقته. 
وأمًا أن المراد بالموضوع هو معناه الحقيقى فلا يستفاد من الحمل. 

نعم إن كان المقام مقام بيان حقيقة اللفظ أو بيان مصداقه الحقيقي أفاد ذلك, 
إلا أنّه حينئذٍ مستفاد من ملاحظة خصوصيّة المقام لا من مجرّد الحمل؛ فيدل فى 
الأوّل على كون المحمول هو نفس ما وضع له اللفظ وفي الثاني على صدق معناه 
الحقيقي عليه إلا أنّه خارج عن محل الكلام. 

كيف! ولو كان مطلق الحمل دليلاً على الحقيقة لما جعلوا عدم صحّة السلب 
علامة عليها بل اكتفوا مكانه بصحّة الحملء فإنّ فى تركهم ذلك واعتبارهم مكانه 
لعدم صحّة السلب دلالة ظاهرة على أنّ الحمل يقع على الوجهين ويصمٌ بظاهره 

ويومئ إلى ذلك أن إطلاق اللفظ على معناه المجازي بمنزلة حمله عليه حملاً 
ذاتيّاً بالنظر إلى المفهوم الذي استعمل اللفظ فيه وحمله شائعاً بالنسبة إلى الفرد 
الذي أطلق عليه, كما فى استعمال اللأسد فى مفهوم الشجاع وإطلاقه على زيد, فلو 
كان الحال على ما ذكر لكان مطلق الاستعمال دليلاً على الحقيقة,. وقد عرفت 
ما فيه. 

فإن قلت: أيّ فرق بين عدم صحّة السلب وصمّة الحمل حال الخلرٌ عن 
القرائن مع أن ظاهر اللفظ حينئذ حمله على حقيقته فى المقامين, فكما أن عدم 
صحّة السلب إذن يفيد عدم صحّة سلب معناه الحقيقى عنه كذا يفيد صحّة الحمل 
حمل معناه الحقيقى عليه, فيتّحد المفاد فيهما. 

قلت: الفرق بينهما أن نفس ملاحظة. الموضوع قد تكون قرينة على إرادة 
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المعنى المجازي في المحمول أو بالعكس. فإنّ كون الموضوع هو البليد في قولك: 
«البليد حمار» شاهد على إرادة المعنى المجازي من الحمارء لعدم إمكان حمله 
عليه إل بذلك الاعتبار, فبتلك الملاحظة يصمٌ حمله عليه وإن صمّ مع ذلك سلبه 
عنه أيضاً فمجرّد صحّة الحمل لا ينهض دليلاً على الوضع. نعم قد يفيد ذلك 
بملاحظة ما ينضمٌ إليه فى خصوص المقام ولا كلام فيه. وهذا بخلاف عدم صحّة 
البسلت: فإن تن لاحظة التوضوع والتخمول :عاك لأانقضى يضرف اللفظ. حك 
ظاهره والمفروض خلوٌ المقام عن القرينة فيكون المحكوم بعدم صحّة سلبه عنه 
هو معناه المنصرف إليه عند الإطلاق وليس إِلَآا معناه الحقيقي في نفس الأمر. 
" ل 

وممّا قرّرنا يظهر ضعف ما ربّما يظهر من بعض الأفاضل من دلالة الحمل على 
الحقيقة, ومع الغضّ عن ذلك فلو قلنا بدلالة الحمل على الحقيقة كان ذلك في نفسه 
أمارة عليها فلا ربط له بدلالة التقسيم على الحقيقة كما هو الملحوظ في المقام. 

ثالقها: أن" الغالب في التقسيمات وقوع القسمة بملاحظة المعنى الحقيقي, 
فالظنٌ يلحق المشكوك بالأعهٌ الأغلب. 

وفيه تأمّل؛ إذ لابدّ في الغلبة المعتبرة في أمثال المقام أن تكون بحيث تفيد 
85 بالمرام؛ لدوران الأمر في الأوضاع مدار الظنٌ وكونها في المقام على النحو 
المذكور غير واضح, وما ذكر من أن الظنّ يلحق المشكوك فيه بالأغلب ليس 
على إطلاقه. 

نعم» قد يستفاد من التقسيم ظَنّ بذلك بعد ملاحظة خصوصيّة المقام وهو كلام 
ار وحينئذٍ فلا مانع من الاستناد إليه في ذلك المقام. 

ثمّ إن ما ذكرناه من دلالة التقسيم على الحقيقة وعدمها إِنْما هو بالنسبة إلى 
تقسيم العام المنطقي إلى جزئيّاته كما هو ظاهر كلام الجماعة؛, والظاهر جريان 
الكلام المذكور بالنسبة إلى تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم العام الآصولي إلى 
جزئيّاته. فيفيد ذلك بناءً على ظهور القسمة في تعلقها بالمعنى الحقيقي اعتبار 
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كل من الأجزاء المفروضة في المسمى واندراجه في الموضوع له اندراج الجزء 
في كلّه بالنسبة إلى الأوّل. واندراج كل من تلك الجزئيّات فيه اندراج الخاصٌ 
تحت العام الأصولي في الثاني, فيفيد وضع اللفظ المتعلّق للعموم لما يعم الأقسام 
المفرروضة. 

ومنها: أصالة الوضع للقدر المشترك إذا وجد اللفظ مستعملاً في معنيين أو 
ازيد وكان هناك معنى جامع بين المعنيين او المعانى المفروضة صالح لتعلق 
الوضع به فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إليهاء ولذا وقع الاحتجاج بها في 
جملة من المباحث الاتية» وهو المحكى عن الفاضلين والرازي والبيضاوي. 
وصرح جماعة بالمنع منه. كما هو ظاهر آخرين. 

حجّة الأوّل أَنّه لو قيل بوضعه لواحد منها دون الباقي لزم المجازء وإن قيل 
بوضعه للكل لزم الاشتراك, وكل من الأمرين مخالف للأصل فلابدٌ من القول 
بوضعه للقدر المشترك خاصّة حتى يقوم الدليل على خلافه. 

ويرد عليه أن القول بوضعه للقدر المشترك يقضي بكونه مجازاً في كلّ من 
قسميه أو أقسامه فيلزم زيادة المجاز. 1 1 

وأحيت عت بان تعدّد المجاز لازم على تقدير اختصاص الوضع بواحد من 
القسمين أو الأقسام أيضاً إذا فرض استعماله فى القدر المشترك. 

02 ] 
القزر المتدر كا ليله استعوالة ده بيط بعلم علو إزادة صوص :انعد انين 
القسمين أو الأقسام. 

ويمكن أن يقال: إِنّ وضعه للقدر المشترك كافٍ في كون إطلاقه على كلّ من 
الأقسام على سبيل الحقيقة؛ إذ لا حاجة إلى ملاحظة الخصوصيّة في الاستعمال 
حتى يلزم المجاز, بخلاف ما إذا قيل بوضعه لخصوص أحد الأقسام, فإنّ استعماله 
فى الباقى أو فى القدر المشترك لا يكون إلا على سبيل المجازء فلا يلزم القول 
حول امور فى ش يي الأسعيكا لاك انفاء على الريكه الأدلء لكان 
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تصحيحه على وجه الحقيقة حسب ما قرّرناه. 

ويدفعه أَنّ ذلك إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى التوقيف. نعم لو ثبت 
استعماله في القدر المشترك أمكن الحكم بثبوت الوضع له من جهة الأصل 
على بعض الوجوه. , 

وتوضيح المقام: أن كلا من استعمال اللفظ في القدر المشترك وخصوص كل 
من المعنيين أو أحدهما إِمّا أن يكون معلوماًء أو لا يعلم شيء منهما. أو يكون 
الأول معلوها دون الثانى: أو بالعكس. 1 

فعلى الرابع لا وجه للقول بكونه حقيقة في القدر المشترك مع فرض عدم 
تروك استعماله فيه رأساأً وإن احكمل جريان الاتعبالات على اراد تاق كفن سن 
المثافاكة [امدهه الاتكيال شر كاف فيد والانشاد الح الوح المذكور مخرييع 
محض لا معوّل عليه في باب الاوضاع., مضافا إلى استلزامه للمجاز ايضا. 

وكذا الحال في الأوّل والثاني, إذ ليس الرجوع إلى ما ذكر استناداً إلى النقل 
ولا إلى ما يستظهر منه حصول الوضع كما هو معلوم بملاحظة الوجدان. 

نعم لو فرض حصول ظنّ في المقام أمكن القول بصحّة الاستناد إليه في 
الجميع كما إذا أطلق على معاني عديدة متكدّرة مشتركة في أمر جامع ظاهر يقرب 
جدًاً وضعه بإزاء ذلك الجامع, فيكون إطلاقه على كلّ من تلك المعاني من جهة 
حصوله في ضمنه. فإنّ التزام وضعه إذن لكل من تلك المعاني بعيد جدأ؛ لما فيه 
من لزوم التكثّر في الاشتراك المشتمل على زيادة المخالفة للأصل الحاصلة في 
أصل الاشتراك. مضافاً إلى ندرة وقوعه في الأوضاع فبملاحظة اشتراكها في ذلك 
الجامع الظاهر يرجّح في النظر تعلّق الوضع به. 

وبعد حصول الظنّ من ملاحظة جميع ما ذكرنا بوضعه للقدر المشترك 
لا إشكال في الحكم به, وأمَا مجرّد ما تقدّم من الوجه فليس قاضياً بحصول الظنٌ 
ومع عدم إفادته الظَنّ لا عبرة به. 

وظاهر بعض الأفاضل التوقّف في الترجيح في الصورة الثانية لكنّه نفى البعد 
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عن ترجيح الاشتراك المعنوي في الصورة الأولى؛ نظراً إلى أنّ الغالب في الألفاظ 
المستعملة فى المعنيين أن يكون حقيقةً فى القدر المشترك. 

وفيه 18 تسليمه-: أن بلوغ الغلبة إلى حدٌ يورث المظنّة محل تأمل ثم 
لو كان قاضياً بحصول الظنّ فلا وجه للتوقّف فى الصورة الثانية؛ بل الحكم به هناك 
أولى. إذ لا حاجة فيها حيتئذٍ إلى الالتزام بالتجوّز في شيء من استعمالاته بخلاف 
الصورة الأولى, للزوم التجوّز فيما ورد من استعماله في خصوص كل من المعنيين 
أو أعدهنا: 

وما الصورة الثالثة فلا يبعد فيها القول بالوضع للقدر المشتركء نظراً إلى 
تنوك استعماله قن النتتى " الوانعد م غير ظهوس استعماله فى غيرة:فتشكه الفا 
على أصالة الحقيقة مع اتّحاد المعنى في الظاهر. وعدم ظهور التعدّد على ما مر 
الكلام فيه هو البناء على ثبوت الوضع له فالاصل المذكور المؤيّد بما ذكر هو 
المستند فيه إن صم الأخذ به مطلقاً أو مع إفادته الظنّ به كما هو الغالب فيه, 
لا مجرّد مرجوحيّة المجاز والاشتراك كما هو مبنى الكلام في المقام. 

ومنها: أنه إذا قيّد اللفظ فى الاستعمالات بقيدين مختلفين دل ذلك على 
وقفه للفو المتعرله هما حدر يق التأكين المعالف للضل والنتاتضن. 

والأولى ذكر المجاز مكانه بل ضمّ الاشتراك إليهما أيضاً إذا قام احتماله فى 
المقام. والمستثد فيه راجع إلى المستند في الوجه المتقدم. ْ 

وقد عوّل بعضهم عليه في الاحتجاج على بعض المباحث الآتية كما يأتي 
“الإشارة إليه. وحكي البناء عليه من العلامةيلة في التهذيب وغيره. ومنع منه 
آخرونء كما يأتي في كلام المصنف لله ِلُ عند استناد البعض إليه. 

والوجه فيه: شيوع وقوع كل من التأكيد والتجوّز والاشتراك في الكلام, 
فلا يفيد مجرّد لزوم ذلك ثبوت الوضع للأعمّ كما مرّت الإشارة إليه. 

وتحقيق المقام: أن الأوضاع اللفظيّة من الأمور التوقيفيّة المبتنية على توقيف 
الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه وآثاره وتتبّع موارد الاستعمالات, 
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فإثبات الوضع للمعنى ابتداءً بمجرّد هذه الوجوه ونحوها غير متّجه على سبيل 
الإطلاق, سيّما مع كون التقييد حاصلاً في كثير من المقامات شائعاً في الإطلاقات 
ونا يح الافنارة إلبه من الاسفاد الى امغال ذلك ف متسائل الدورات لسق 
بالنسبة إلى إثيات تسن الأوطناتع وزتها هو باليظن إل الحكم باستعرارها أواننها 
حسب اختلاف المقامات من جهة إفادتها الظنّ فى ذلك المقام. أو بالنظر إلى 
معرفة حال العبارة من جهة ورود الطوارئ عليهاء أخذاً بظواهر الأحوال. وما 
جرئ عليه آلنائن فى مكالماتهم ومخاطباتهه حسب ما يأتن الاشارة إليه إن شناء 
الله تعالى. وليس الحال في إثبات نفس المعاني مع عدم ثبوت الوضع لها كالحال 
فى ذلك. بل لابدٌ من إثباتها بالطرق المقرّرة لها. ومجرّد ملاحظة هذه الأصول 
لا ينين ظناً فى الغالت يتين نفس المحضى النذى وضخ اللفظ الك 

فالقميك بالوسجوة الات ةافن ناحيف الدوزاة فى ١‏ تاشاقن النعانن يو 
سديد, كما إذا أريد إثبات كون الصلاة حقيقةٌ فيما يعمّ صلاة الأموات بأنا لو قلنا 
بوضعها للأعمٌ كان إطلاق الصلاة على صلاة الأموات فى الاستعمالات الشائعة 
حقيقة وإذا قلنا بكونها حقيقةٌ في خصوص ذوات الركوع والسجود كانت تلك 
الاستعمالات كلّها مجازاً. أو لزم القول بالاشتراك, وهما خلاف الأصل؛ إذ ليس 
ذلك إلا من قبيل الاستناد إلى التخريجات العقليّة فى إثبات الأمور التوقيفيّة, ولذا 
لا يفيد ظنّاً بالمرام في هذا المقام, بخلاف المقام المذكور في الدوران؛ وسنشير إن 
شاء الله الى أنه لا حجّية فيها هناك أيضاً مع عدم إفادتها الظنّ في خصوص بعض 
المقامات؛ إذ المرجع في مباحث الألفاظ هو الظنّ دون التعيّد فلو فرض حصول 
ظنّ فى المقام بملاحظة الخصوصيّات الحاصلة فى بعض المقامات اتّجه الاستناد 
إلى ها درن وجدانه مقر بالفتدين كنا !ذا شاع تقييد اللفظ بكل منهما على 
نحو واحد بحيث ظهر من ملاحظة الاستعمالات كون مدلول اللفظ هو الأعمٌ جاز 
الاسناد إليه من جهة الظهور المذكورء لا من مجدّد أصالة عدم التأكيد أو المجاز 
وكتعوهعا كتامل: 
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ومنها: حسن الاستفهام: فقيل: إِنّه يدل على اشتراك اللفظ بين المعنيين اللذين 
يستفهم عنهما اشتراكاً لفظيّاً أو معنوياً, وقد يرجّح الثاني بمرجوحيّة الاشتراك 
اللفظي. ويمكن ترجيح الأول بدعوى ظهور حسن الاستفهام في إجمال اللفظ من 
جهة تعدّد المعنى, وإلا لجاز الأخذ بكلّ من الوجهين في مقام التكليف من غير 
عاحة إلى الل ال وهو ظاهن كوف بعرت استدل يذلك قن عضن السائيه 
اله على ما ذهت :اليم القول: بالا شتواك اللفظي. ْ 

نعم» إن كان حسن الاستفهام في مقام الإخبار أمكن ترجيح الأوّل من جهة 
الأصل المذكورء سيّما إذا لم يستحسن ذلك فى مقام التكليف فإنه يتعيّن معه 
القاء عليه ْ 

والحقّ أَنّه لا يدل على شيء من ذلك؛ فإنّ حسن الاستفهام إِنْما يفيد عدم 
صراحة اللفظ فى أحد الوجهين المذكورين ولو بقيام احتمال التجوّز ونحوه, فلا 
قن لام الاستمال فى المقاء النا يت ع نضيي !ا لالنتقهاء :ول د لكلةافه على 
إثبات الوضع أصلاًٌ. ‏ ' 

ومنها: صحّة الاستثناء, فإِنْها تفيد وضع اللفظ للعموم فيما إذا شك في وضعه 
له. وكذا تفيد وضع اللفظ بنفسه لما يعم المستثنى إذا صممٌ الاستثناء منه بعد تصد يره 
بأداة العموم؛ إذ لولا ذلك لم يندرج فيه بعد تصديره بها فإنّها إنْما تفيد تعميم اللفظ 
لما يتناوله بحسب الوضع دون غيره. ويمكن استناد الأمرين منها إذا كان الشكٌ 

فنقول في كل من الصورتين المذكورتين: إِنْه لولا شمول اللفظ لما يعم 
المستثنى لما بصع استثناؤه؛ إنّه موضوع لإخراج ما يتناوله اللفظ, لوضوح كونه 

مجازاً في المنقطع إذ لا إخراج هناك بحسب الواقع «ولذا اشتهر بينهم أنه موضوع 
لإخراج ما لولاه لدخل في المستثنى منه. 

وربّما ا ود لو صممٌ فى بعض المقامات, 
لجواذ ا تكن ذلك لانشضهاء نمضن الترائة ْ 
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وقد يفصّل بين المقامين بأن يقال بإثباته دلالة اللفظ على نفس الشمول 
والعموم مع ظهور المعنى الذي تعلق العموم به على فرض ثبوته دون إثبات وضع 
اللفظ لما بح المستدىقاله إذا علم تقسن المعنرة المتعلق للشمول وك فين 
عوقه كان :فيك الأيهنا مله مدر دا ذلياء تعلن التسمول لاساء التشنناء علي 
إذ لا يسلق :نيرما يقد الفموع الا طن يبيل الندرة: 

وأمّا إذا علم إفادته الشمول وشّكٌ فى مفاد الأمر المشمول _أعنى المستثئنى 
بنة دفن صئكة الالنتناء مند يدل على اندراج ذلك فية: وملا حظة المعين التنامل 
لذلك هناك. فاقصى ما يفيده استعماله فيما يعد ذلك. ومجرّد الاستعمال اعم من 
الحقيقة ولو كان مجازاً فالاستثناء المفروض كاف فى الدلالة عليه وكونه قرينة 
لإراد هه و لآ رارم بحسل أن ركرن الانبسنا ءسنقطءاء صترورة الدراع المسضتى :في 
المستثنى منه فى ظاهر المراد. كما إذا قيل: «تحذّر من الآساد إلا زيدأً» فإنّهِ قرينة 
على إرادة الرجل الشجاع أو ما يعيّه من لفظ «الأسد» فصحّة الاستئناء حاصلة 
في أمثال ذلك مع انتفاء الحقيقة. 

ولا ينافيه كونه لإخراج ما لولاه لدخل؛ نظرأ إلى دخوله فيما أريد من اللفظ 
وإن كانت القرينة على دخوله نفس الاستثناء, وهو المخرج عنه أيضاً ولا منافاة. 

وامنا يقير الويما قلداة أن ضيجة الاضعاء لا ريه على ضكة الما يحست 
العرف. فكما لم يجعلوا ذلك أمارة على الحقيقة لاحتمال كون المراد من اللفظ 
المحمول معناه المجازي فكذا الحال فى صحّة الاستثناء؛ لقيام احتمال كون المراد 
التكى عنما ينتيل ذل تجار نيص الاتعزاسروهذا بحلا إفتاد ته د لالة 
المستثنى منه على العموم كما أشرنا إليه. ولذا جروا عليه في هذا المقام دون المقام 
المذكور. 

ويشكل بجريان هذا الكلام بعينه فى المقام الأُوّل أيضاً؛ إذ غاية ما يتوقّف 
علي ميخ الانستناء على سل الشفيقة إرادةالعفوع دق ادس حقيا كنا حر فطدقة 
عد خيمن مان كرات الاتدلال: وأعاكوق علك الازاةه على سبيل الحفيتة ناذ. 


فا هداية المسترشدين (ج )١‏ 
عونا اعنيا العاف الفبوزة التذكورة. 

توضيح ذلك: أنّ هناك وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: أن لا يكون المستثنى منه مستعملاً في العموم, وحينئذٍ يكون 
الاستثناء مجازاً خارجاً عن مقتضى وضعه على ما ذكر في الاحتجاج. 

ثانيها: أن يكون مستعملاً في العموم لكن على سبيل المجاز. وحينئذٍ يكون 
الاستثناء على حقيقته. إذ المفروض حيئئذٍ اندراج المستثنى في المستثنى منه 
وحصول الإخراج بالاستثناء. كما هو مقتضى حدّه. وخروج المستثنى منه عمن 
مقتضى وضعه لا يقضي بخروج الاستثناء أيضاً. 

ثالثها: أن يكون مستعملاً في العموم موضوعاً بإزائه. وحينئذٍ لا مجاز في 
شيء من لآم ورةة 

والمقصود في المقام هو الاحتجاج بصحّة الاستثئناء على ذلك وهو على 
فرض صحّته إِنّما يفيد ما يعمٌ الوجهين الأخيرين, وغاية الأمر أن يتمسّك حيتئذٍ 
في إثبات وضع المستثنى منه للأعمٌ بأصالة الحقيقة بعد ثبوت استعماله في الأعمٌ, 
وقد عرفت أنه لا يتم ذلك إلا مع اتّحاد المستعمل فيه لا مع تعدّده. 

ويمكن تتميم الاستد لال حينئذ بوجهين: 

أحدهما: أن يقال: إِنّ اطراد صحّة الاستثناء دليل على استفادة العموم منه فى 
از أستس الاتده وإلة لم يض وووة الاسلاء عليه قيماناذ! استعمل فى عسيره. 
فلأ تكون صضكةوروة الاستنا عليه مطروا عذااضلت: شكون اطراد مك 
الاستثناء منه دليلاً على اتّحاد معناه. وحينئذٍ فلا إشكال فى الحكم بأصالة الحقيقة 
ا ل ْ 

فإن قلت: إن ورود الاستثناء عليه قاض باستعماله فى الخصوص.ء وهو مغاير 
للعموم فيتعدد معناه. 1 1 

قلت: فرق بين استعماله أوّلاً في الخصوص.ء وكون الخصوص هو المقصود 
مد أخيرا بعد استعمال اللفظ فى السموء أولا ليكوى قائلاً لوووة التخصيض علي 
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إن استعماله فى الخصوص على الوجه الأوّل قاض بتعدّد المعنى قطعاً وأمّا على 
الونعة الكو تملا هزا: أدرجا اللخميس تن أنساء البعاز أى ايها له يعن 
فلا تغفل. 

تممه يمكن أن يقال: إن الو جه المذكور لا يقد كن ضكة الاسظناء دليلاً على 
الوضع وإِنّما هو دليل على جعل اللفظ من مورد إجراء الأصل المذكور. فالدليل 
على الوضع حيئئذٍ هو الأصل. 0 ٍ 

إلا أن يوجّه بأنّه لما كان سبباً بعيدأ في إثبات الوضع أسند ذلك إليه. 
ولا مشاحّة فيه بعد ظهور المراد. ولا يخلو عن تكلف. 

ثانيهما: أنّ قبول مدلول اللفظ للاستثناء على سبيل الاطراد شاهد على وضع 
اللفظ للعموم؛ إذ لولا وضعه له لكان استفادته منه متوقفاً على قيام القرينة عليه 
فلا يصمٌ الاستثناء منه إلا بعد قيامها هذا خلف, والقول بكون نفس الاستثناء قريئة 
عليه. مدفوع بأنّهِ نما يصحّ جعله قرينة عند وجوده. وأمَا مجرّد صحّة وروده عليه 
فلا يعقل أن يكون قرينة عليه, بل هو شاهد على كون المعنى في نفسه قابلاً لذلك 
ولا يمكن أن يكون كذلك إلا مع وضعه للعموم, إذ لو كان موضوعاً لغيره فقط 
أو مشتركا بينه وبين غيره لم يطّرد صمّة ورود الاستثناء عليه. لتوقّفها على إرادة 
العموم أَوَّلاً كما عرفت. 

وقد يجري التقرير المذكور بالنسبة إلى صحّة الحمل في دلالتها على الحقيقة 
فيفرّق إذن بين مطلق صحّة الحمل وكون اللفظ مع إطلاقه قابلاً للحمل لتوقّف ذلك 
إن على قبول مساء الحقيقى له فتأمل. 

هذاء ويشكل الحال فى الاستناد إلى ذلك فى المقام الأوّل بأنّ أقصى مأ يفيده 
صحّة الاستثناء حينئزٍ هو استفادة العموم من المستثنى منه سواء كان إفادته ذلك 
على سبيل الوضع أو بالالتزام من جهة العقل؛ لصحّة الاستثناء حقيقة على كل من 
الوحهين: كدا فى: أكرع كل ريغل الا زيداء أواما جاءتى أحد الا.زيده قا كتمول 
الأول للأعاة هن هد وه له والناتى ابن جنية اد لالسدحاى تق الطنييعة 
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المستلزمة'" لنفي أحادهاء فالاستناد إليه في المثال على الوضع للعموم ليس 
في محلّه. 

نعمء لو انحصر الأمر في دلالته على العموم على وضعه له كما في لفظة «كل» 
ونحوها أمكن الاستناد إليه في إثباته. 

ومنها: اختلاف جمعي اللفظ بحسب معنيبه مع ثبوت كونه حقيقة في أحدهما. 
فإنَ ذلك دليل على كونه مجازاً في الآخر كالأمر, فإِنّه يجمع بملاحظة إطلاقه على 
القول المخصوص المعلوم وكونه حقيقة فيه على «أوامر» وبملاحظة إطلاقه على 
التعل علن «أمون» فتستناد من الاخعلاف التذكور كرت سحازا فى القائق) إذ 
ؤلذذلك لنا الحدلت الجمع يحبتهما قا التعلات زب البينية إليبهفا دليل على 
اختلاف حال اللفظ بالنظر إليهماء ولو كان موضوعاً بإزاء كلّ منهما لم يؤْثّر ذلك 
اختلافاً في اللفظ بملاحظة كل منهما وإِنّما نبت توعله الاق المسدى 
والاختلاف في الجمع يترئّبٍ على اختلاف في حال اللفظ وهو غير حاصل, 
إلا مع كونه مجازاً في الآخر. كذا يستفاد من الآمدي في الإحكام. 

وهو من الوهن بمكان ااجالا طاح جو كان جسن السيد ل تحسب 
اختلاف معانيه. كما أشار إليه العلامةيِية في النهاية, فإن أريد باعتبار اختلاف 
جآل ان فى الكلات جد لمعه ذلك تعمر رك عت المدعى :وان أرجت 
به غير ذلك فهو غير بِيّن ولا مبيّن» ومع الغضٌ عنه فعدم حصوله إلا من جهة 
الاختلاف المذكور غير ظاهر أيضاً بل الاختلافات اللفظيّة ككونه اسماً فى وجه 
ومسدرا نن اخر اذا فنا لس وهل ذلاته ْ 

كيد فلي ذلك فلااقرق يتنا إذا لوقه التشوى :ا تسد الاسنتكين 
أولاء فإنٌّ الوجه المذكور على فرض صحُّته ينفي احتمال الا: ترا نورمي كونه 
مجازاً في أحدهماء غاية الأمر أن لا يتميّز خصوص معناه الحقيقي عن المجازي 
فلا داعى إلى اعتبار العلم بكونه حقيقة فى خصوص احدهما. 


)١(‏ كذا والمناسب المستلزم. 
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إلا أن يقال: إِنّه لا يترتّب على نفي الاشتراك مع الجهل بخصوص الموضوع له 
وعيوو فا تدسودة باتكلا كمه الضورة الارلن» 

ثم إِنّه قد يقال بأنّ اختلاف الجمع دليل على عدم وضع اللفظ للقدر المشترك 
بين المعنيين؛ إذ مع اتّحاد المعنى لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسميه, 
فلو علم كون إطلاقه على أحد المعنيين حقيقيّاً ولم يعلم حال الآخر أمكن إذن 
دفع احتمال وضعه للقدر المشترك باختلاف جمعه حسب إطلاقيه, فيحكم حيئئٍ 
ا ارات ا جاخ ارو 
0 ادر بين المعنيين, وإِنْما يثبت كونه حقيقة فى خصوص أحد 5 
من جهة العلم بكون إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة وكونه مجازاً في الآخر من 
جهة مرجوحيّة الاشتراك. 

ل الآمدي, إلا أنه لادلالة فيه على الوضع لخصوص 

ا ورت لسار تعدا ساريله 
الاشتراك فليس ذلك من الرجوع إلى الأمارة في شيء. 
ا جاو سام 0 

نار الاو اله ا 

ويمكن أن يفال بِأنّ اختلاف الجمع ظاهر فى اشتراك اللفظ وتعدّد معناه على 
عكس ما ادّعاه الآمدى؛ إذ لم يعهد للألفاظ بملاحظة معانيها المجازيّة جمع 
مخصوص وكما يجوز التوسّع في المفرد بإطلاقه على غير ما وضع له فلا مانع من 
جريان ذلك في جمعه ايضا كما هو الغالب, فالتعين المذكور بوضع جممع له 
بملاحظة المعنى المفروض شاهد على كونه ممّا وضع اللفظ له. 

وأيضاً المفروض ثبوت الوضع بالنسبة إلى الجمع فالمادّة أيضاً موضوعة في 
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ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبة إليها في الجملة وتحمّق استعمالها في المعنى 
المفروض يستظهر كونه حقيقةً فيه أيضاً. 

على أنّ الغالب بل المطّر د تبعيّة الجموع لأوضاع المفردات؛ فتحقق الوضع 
ف ]لعجاف خا سم به ىبر 12 

ومنها: التزام التقيبد, فإنّه دليل المجاز بالنسبة إلى ما يلتزم فيه مثل: جناح 
الذل: ونار الحرب ذكره العلامة عله عله في النهاية وكأنّه أراد به غلبة التقييد. لورود 
استعمال اللفظين المذكورين فى ذلك من دون القيد أيضاً. 

ودلالقه إن هلن العا رملا بعلو كن اشكال؟ لاعكمال أن يكنون ذلك 
لتعيين أحد معنيي المشترك. 

والأولى فى هذا المقام ما ذكره فى الأحكام من أنه إذا كان المألوف من أهل 
اللقة أتهة إذا استعطلو] اللفظ: فى معت أطلقوه إظلاقاً وإذ اتعتلرة قن غير قروا 
به قرينةَ فإن ذلك دليل على كونه حقيقةٌ في الأوّل مجازاً في الثاني. . 

والوجه فيه: ظهور الصورة الأولى في استقلال اللفظ بالدلالة الثاني في 
توققة على القرينة وإثما ركون :ذلك فن المجاق وبخرئ عاذ كر بالنسية إلى 
ابعبالات العرف الغاءوالقاض أقا. والطلل التدكرر على قرش مه جار 

ا 2 

وربّما يتفرّع على ذلك كون الماء مجازاً في المضاف؛ إذ لا يستعمل فيه غالباً 
إل مقيّدأً. وكذا الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأموات. وفيه تأمّل؛ لاحتمال تقييد 
الوضع في الأُوّل بصورة الإضافة وإن كان المضاف إليه خارجاً عن الموضوحع 
. واحتمال كون اللفظ ظاهراً فى أحد المعنيين من جهة الغلبة ونحوها فيتوقّف 
صرفه إلى الآخر على التقييد. 

وبالجملة: غاية ما يستفاد من الوجه المذكور ظهور اللفظ في أحد المعنيين 
المفروضين وتوقف صرفه إلى الآخر على وجود القرينة وليس ذلك من اللوازم 
المساوية للحقيقة والمجاز؛ إذ قد يكون ذلك من جهة الشهرة والغلبة, أو لكونه 
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الفرد الأكمل ونحوه, كما هو الحال في كثير من المقامات. نعم لو علم انحصار 
الطريق أو ظنٌ به فى خصوص المقام اتّجه الاستناد إلى ذلك. 

ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد معنييه متوقّفاً على مقارنته للإطلاق على 
الآخر بخلاف العكس. فإنّ ذلك علامة على كونه مجازاً في المتوقّف, ذكره في 
النهاية والاحكام. وزاد الأخير دلالته على الحقيقة بالنسبة إلى الآخر ومثّلوا له 
بقوله تعالى: 9 ومكروا ومكر الله 76" 

واهو خين متحه النقبة الذكر الدصالق مكدرا م دون المقادلة المذكووة: ولذا 
أورد على ذلك بعض الأفاضل بمنع التوققف وعدم تسليم الالتزام, وهو كما ترى 
مناقشة في المثال. وإن كان المقصود منع حصول التوقّف المذكور مطلقاً حتّى 
يكون منعا لتحقّق عنوان المسألة. فليس في محله؛ لحصول التوققف في بعض 
الموارد قطعاً كما فى قوله: «قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لى جبّة 
وقميصأ» لظهور توقّف إطلاق الطبخ على المعنى الأخير على المقابلة» وحيئئذ 
فدلالته على التجوّز متّجه إلا أنه مندرج في عدم الاطراذبولسن امدانزة اشيرق 
سواه وما دلالة مجرّد عدم توقف استعماله فى الآخر على المقابلة على كونه 


2 
مه مومة 


حقيقة فيه فغير ظاهر. 

نعم. يمكن الحكم بكونه حقيقة في ذلك بعد انحصار ما يحتمل الوضع له من 
مستعملاته فيه بالنظر إلى أصالة الحقيقة. 
ومنها: امتناع الاشتقاق مع كون المعنى صفة قائمة بموصوفه. فإنٌّ امتناع 
مجازاً فيه كما فى إطلاق الأمر على الفعلء فإنّه لا يشتقّ لمن قام به ذلك الفعل لفظ 
الأمر ذكره فى الاحكام, ثم أورد غلى ذلك بانتقاضه بلفظ الرائحة القائم معناه 
بالجسم مع عدم صحّة الاشتقاق. وأجاب عنه بالمنع. نظرأ إلى صحّة اشتقاق 


)ا سورة الضمران: غ6. 
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المتروّح له. وقد نبّه على الاإيراد المذكور في النهاية, إلا أنه نضٌ على عدم صحّة 
اشتقاق المتروّح. 

وانك كر نضيكة الامعتاق اللذكور: ووروذه ون الكتمالاته» وبالطاهر 
ما ذكره الآمديء إلا أنّ دلالة ما ذكر على التجوّز ميا لا شاهد عليه, وكفى ما 
فرض من عدم صحّة الاشتقاق في اللغة مانعاً منه. فكيف يفرض انتفاء المانع, 
ألا ترى أن العلوم والملكات صفات قائمة بموصوفاتها ولا يصمٌ الاشتقاق من 
لفظ الملكة ولا من أسماء العلوم إلا فى بعضها كالفقيه والمتكلم. 

ولنختم الكلام في المرام بذكر قاعدة في المقام أشار إليها جماعة من الأعلام 
وهي: أنّ كل معنى يشتدٌ الحاجة إلى التعبير عنه بالخصوص ويكثر الاحتياج في 
المحاورات إلى بيانه يجب في الحكمة وضع لفظ بإزائه. سواء أخذ ذلك المعنى 
على إطلاقه ووضع اللفظ بإزائه ليكون كلّ من الوضع والموضوع له عامّاً؛ أو اعتبر 
المعنى المفروض ووضع اللفظ لجزئيّاته. ليكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً. 
فليس الكلام في خصوصيّة الوضع وإِنّما المقصود ثبوت الوضع له في الجملة 
وعدم الاكتفاء فى بيانه بالمجاز والاشارة ونحوهماء وقد نصّ على الحكم المذكور 
الالامذ لق :قن العهة مث وو النهاية ذواظال القول قناقن النهاية قتى :بات العفو 
واحتج به في إثبات لفظ العموم, وقد حكى إنكاره شن جماعة منهم السيّد والشيخ 
والآمدي والعضدي. والأظهر الأوّل ويدل عليه أمور: 

الأوّل: أن المقتضي للوضع موجود والمانع منه مفقود فيجب تحقّقه, أمّا الأوّل 
فلأنٌّ الباعث على وضع الألفاظ هو تسهيل الأمر في التعبير عمّا في الضمير عند 
الحاجة إلى التعبير والمفروض ثبوت الحاجة في المقام على الوجه الاكملء وأمّا 
الثاني فظاهر, لإمكان الفعل في نفسه وقدرة الواضع على إيجاده. 

فإن قلت: إِنّ ذلك إِنْما يتم إذا كان الواضع عالماأ بشدّة الحاجة إليه وكثرة 
دورانه بين الناس حتى يكون مقتضياً لوضعه وهو ممنوع. 

قلت: إن قلنا بأنّ الواضع هو الله تعالى فظاهرء وإن قلنا بأنّه البشر فلوضوح 
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أن مثل ذلك ممّا لا يكاد يخفى عليه لمعاشرته للناس ومعرفته بما يحتاجون إليه 
في التعبيرات» ففرض جهله بالحال خارج عن مجاري العادات سيّما فيما يعم به 
البليّة ويكثر الحاجة إليه في المخاطبات الدائرة. 

الثاني: أن قضيّة الحكمة عدم إهمال الوضع بالنسبة إلى ما كان كذلك؛ إذ بعد 
البناء على وضع الألفاظ بإزاء المعاني وجعلها آلة للتعبير والإفهام لم يكن إفهامها 
إذن بالألفاظ وتوقف على ملاحظة الإشارات وضمٌ القرائن والأمارات, وذلك فى 
الأأمور الدائرة المتداولة مخالف للحكمة الباعثة على وضع الألفاظ. ْ 

فإن قلت: إِنّ الواضع لم يهمل وضع الألفاظ بإزاء تلك المعاني بالمرّة حتى 
يتوقف بيانها إلى التعبير بالإشارة والإفهام بغير اللفظ والعبارة حنّى يرد ما ذكرت, 
بل وضع جملة من الألفاظ بإزاء معاني خاصّة ثمٌ وضعها لكل ما يناسب تلك 
المعاني ويرتبط بها ارتباطاً مخصوصاً بالوضع النوعي الترخيصي, وهو كاففٍ في 
إفهامها بالألفاظ وإن افتقر إلى ضمّ بعض القرائن, كما هو الحال في المشتركات مع 
تعلّق الوضع التعيبني بهاء فأيّ مانع من اكتفاء الواضع فيها بذلك. فالمدّعى 
هو حصول الوضع التعيبني المخصوص بالحقائق, والّذي يقتضيه الوجه المذكور 
هو ثبوت الوضع على الوجه الأعم. 

قلت: لا ريب في أن الحكمة في وضع الألفاظ هو تسهيل الأمر على الناس 
في بيان مطالبهم والتعبير عمّا في ضمائرهم, وقضيّة ذلك كون الأوضاع المتعلقة 
بها تعيينيّة على ماهو الحال في أوضاع الحقائق اللغويّة؛ إذ هو الطريق الأكمل 
والنحو الأسهل في ذلك لما في التعبيرات المجازيّة من توقف الإفهام على القرينة, 
فمع مافيها من الإطالة قد تخفى القرينة أو يصعب إقامتها في بعض الموارد فيختل 
الأمرء ولأجل ذلك كان الاشتراك على خلاف الأصل مع ظهور الفرق بين القرينة 
المفعيزة فى الميناة والحاضلة فق المغترك:إذ لست القرينة فى المشترك باعنة 
على الإفهام لحصول الفهم بعد العلم بالوضع كما مرٌ بخلاف المجازء فإِنْ نفس إفهام 
المعنى إِنْما يجيء من القرينة دون الوضع المتعلق به كما سبق بيانه. 


م0 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


هد لما كان 'فئ لمجا فوائه اهن نفاضة زائدة على أصل الصبير عقا فى 
القعير ع يكنات لنطخه ومصوية رخص الراطم فيه أرضاً لتكميل الإنقضرد 
واختاره'' على الحقيقة فى المحل اللائق به لا أن يكتفى به عن تعيين اللفظ 
للمعنى؛ لما فيه من المنافاة لما هو أصل الغرض من وضع الألفاظ سيّما بالنسبة إلى 
المعاني الدائرة والأمور المتداولة. نعم لوو كان هناك معنى قل ما يحتاج إلى التعبير 
عنه فى المخاطبات قَرَبّما اكتفى لبيانه بالمجازات. 

الثالث: أنّا إذا تتّعنا الألفاظ الموضوعة واللغات الدائرة وجدنا المعانى التى 
يشتدٌ إليها الحاجة ويكثر دورانها في المحاورة قد وضع الألفاظ بإزائها ولم 
يهملها الواضع ليتوقف استعمالها فيها على ملاحظة العلاقة بينها وبين غيرهاء فإذا 
شك في وضع اللفظ بإزاء معنى من تلك المعاني فالظنّ يلحق المشكوك بالأعمٌ 
الأغلب. 

فإن قلت: إِنّا نجد كثيراً من المعاني التي يشتدّ الحاجة إليها قد أهمل الواضع 
وضع لفظ خاصٌ بإزائها فلا يتمّ ما ذكر من الاستقراء؛ فإِنّ أنواع الروائح كرائحة 
المسك والعنبر والعود ونحوها من المعاني المتداولة بخصوصها لم يوضع لها لفظ 
بالخضوصن و كذ كر هن المياة الحضافة: كداء الووزه والقتضاف ١‏ وفاء لقان 
ونحوها مما يضاهيها في الدوران وعدم وضع لفظ خاصٌ بإزائهاء وذلك كما يكون 
هادماً للاستقراء المدّعى كذا يصمٌ جعله نقضاً للوجهين الأوّلين؛ إذ لو تمت 
دلالتهما على المدّعى لما صمٌ التخلف فيما ذكرنا. 

قلت: إِنّ من المعانى ما يكون أموراً كلّية مستقلة غير مرتبطة بغيرها في 
تلاحظة اننسها ولا حاصلة طن إضافة مىء إلى اغيرها ولا ضع شو إلى اتنعىءء 
كالسماء والأرض والماء والنار والجبال والبحار والأنهار والتمر والزبيب 
والحنطة والشعير ونحوها من الذوات والرائحة والطعم واللون والحسن والقبح 
والعداوة والحبّء ونحوها من الصفات فهذه ممّا يجب وضع الألفاظ بإزائها مع 


)١(‏ فى الأصل اختياره. 
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شدّة الحاجة إليها وكثرة دورانها حسب ما ذكرنا ليسهل التعبير عنها فى 
المخاطبات. وقضت ملاحظة الاستقراء عدم إهمال الواضع وضع اللفظ لخصوصها. 

ومنها: ما يكون معاني ارتباطيّة وأمور مركبة حاصلة من ضمٌ المعاني بعضها 
إلى بعض كالمركبات التامّة والناقصة, فهناك قد وضع الواضع ألفاظاً خاصّة 
لمعانيها اد وقرّر قانونً ف في ة اهم اتات ض الألفاظ ع 2 
ل ا 0 ٠‏ تلك 
المعانى المركبة على' حسب اختلاف تراكيبها. وهذا القدر كافٍ فيها ولا يجب 
وضع لفظ مفرد بإزاء المعاني التركيبيّة. فما ذكر من النقض إن ريد به عدم وضع 
لفظ لتلك المعاني أصلاً ولو بأوضاع عديدة فهو ممنوع, وإن أريد عدم وضع لفظ 
مفرد بإزائها فقد عرفت أنه لا حاجة إليه. 

ومنها: ما يكون امور جزئيّة متجدّدة على م الدهور والأزمنة يحتاج إلى 
التعبير عن جملة منها جماعة دون اخرى وطائفة دون غيرهاء فهذا ممّا لا يمكن 
وضع الألفاظ اللغويّة بإزائها؛ لعدم تتناهيها ولاختلاف الحاجة إليها بحسب 
اختلاف الأزمنة. فينحصر الأمر فيها في الأوضاع الكلّية المتعلقة بالكلّيات التي 
تندرج هي فيها سواء وضعت بإزائها أو - عل قرا لتحتادها فيتعق الوضع 
بجزئيّاتها فيكون إفهام الخصوصيّات حَينئذٍ بانضمام القرائن والأمارات. إلا أن 
يحصل هناك مزية في بعضها لكثرة الدوران فيحتاج إذن إلى وضع شخصيء كما 
في الأعلام الشخصيّة, ولا ربط له إذن بواضع اللغات, بل يتصدّى له من يحتاج 
إلى التعبير عنه؛ ولذا لا يوجد فى الأوضاع اللغويّة ما يتعلّق بالمعانى المفروضة. 

فإن قلت: إذا كان وضع الألفاظ بإزاء الكلّيات والتعبير عنها كافية في إفهام ما 
يندرج فيها وبيانه فلا حاجة إذن إلى وضع الألفاظ لخصوص المعاني المندرجة 
تحت تلك الكلّيات وإن حصل هناك حاجة إلى التعبير عن تلك المعاني 
بخصوصهاء واشتدٌّ الاحتياج إلى بيانهاء وحينئذٍ فلا يمكن إجراء القاعدة المذكورة 
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في الموارد المفروضة؛ إذ هناك ألفاظ موضوعة لمعاني كلّية يندرج فيها أكثر 
المعاني المتداولة. 

قلت: من البيّن أن مجرّد تلك الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الكلّية غير 
كافٍ في جميع المقامات التي يراد فيها إفهام المعاني المندرجة تحتها. 

توضيح ذلك: أن إرادة إفهام الجزئيّات بواسطة إحضار الكليات قد تكون 
بملاحظة كون ذلك الأمر المندرج في الكلّى فرداً منه ومصداقاً له. فيفهم ذلك 
الكلّى بواسطة اللفظ الدال عليه. ويحصل الانتقال إلى الخصوصية المذكورة إمَا 
بواسطة وضع آخر كالتنوين. أو لقيام القرينة عليه في اللفظ أو من الحال, فهذا مما 
يحصل به الإفهام بسهولة وعليه جرى أمر اللغة في كثير من المقامات. 

وقة تكن بطلاحظة ذلك لاأمر ا الوتدوع فل تسلده تعر لتوالة يكن إفهان: 
باللفظ الموضوع للكلّي كذلك كما إذا أردنا بيان معنى التمر أو الزبيبء فإنّه 
لا يمكن إفهامه بإحضار معنى الجوهر أو الجسم ونحو ذلك, فإن اكتفى الواضع فيه 
بالقرينة الخارجيّة أو الإشارة كان في ذلك تفويت ما هو المقصود بالوضع, فلابدٌ 
إذن من وضع لفظ بإزائه في اللغة مع حصول الحاجة إلى التعبير عنه في الغالب. 

وقد يحتجٌ للقول الآخر بأنّ الرجوع إلى ما ذكر استناد إلى التخريجات العقليّة 
في إثبات الأوضاع اللفظيّة, فلا معوّل عليه وأَنّه مبني على حكمة الواضع والتفاته 
إلى ذلك وعدم غفلته عنه أو عدم معارضته لأمر آخر فى نظره. وكلّ ذلك غير 
علوم ووق الحفيع اه مهما توزتاه. ال 

ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه يفيد ثبوت الوضع اللغوي فيما يشتدٌ الحاجة 
إلى التعبير عنه في أصل المخاطبات كما هو الحال في ألفاظ العموم, ولذا استند 
العلامةيلة إلى ذلك في إثباته. وما ما طرأت الحاجة إليه إِمّا لحدوث معناه 
أو لحدوث الحاجة إليه فامًا أن يكون الاحتياج إليه من عامّة الناس فينبغي القول 
بثبوت الحقيقة العرفيّة العامّة فيه أو وضع لفظ مرتجل بإزائه, وإِمّا أن يكون 
الحاجة إليه في صناعة مخصوصة وعرف خاصٌ فلابد من القول بتبوت الوضع له 
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في ذلك العرف. فيصم إثبات الوضع التعيبني بإزائه مع نبوت الحكمة في واضع 
تلك الصناعة ومقّرها ويشهد له ملاحظة الحال فى الألفاظ الدائرة فى الصناعات 
نض الانساة إلى اللفاش اناك العدا نى الفريدتة حسفا ران الإضا ره إلية 
إن شاء الله تعالى. هذا كلّه في ثبوت نفس الوضع. 

وأا اسه ضوهن" الالتاكل لوطو ع ةفل كين سد التتاعدة الدكر رف 
ومك و :نتيا بلاحظة المقانات إذا قاء شاك ماهد علن الضيين غلن: رجن 
ثبوت الوضع, كما هو الحال في الحقائق الشرعيّة وفي ألفاظ العموم في الجملة. 

2  ةرشاعلا‎ 

إذا دار الأمر في اللفظ بين أحد الأمرين من الأمور المخالفة للأصل؛ فهناك 
ضور عهر للدوران دائرة في كتب الأصول, وتفصيل الكلام في المرام مع توسعة 
في الأقسام أن يقال: 

لهاك اموز نسم كانه ذم «الافه الكو الهاو الشصيصن :والقييد 
والإضمار والنقل والنسخ. والمقصود في المقام معرفة الترجيح بينها من حيث 
ذواتها مع قطع النظر عن سائر الأمور الطارئة عليها المرجّحة لها بحسب 
خصوصيّات المقامات. إذ ليس لذلك حدٌّ مضبوط يبحث عنها فى الأصول وإِنّما 
يتبع ملاحظة المقامات الخاصة. ْ 

نعم. يبحث في الأصول عن حجّية الظنٌ المتعلّق بالألفاظ وهو كلام فى ذلك 
مل وحة كا ووالطا هر ا ند الجر جا وتعاوت ليه ْ 

وحينئذنقول: إن الدوران يبن الوجوه المذكورة قد يكون ثنائيّاًء وقذ يكون 
ثلائيّاً فما فوقها. لكن لمّا كان معرفة الحال في الثنائي منها كافية في غيرها فرضوا 
صوي الدوزاواقى النبائن خاكة وجعله ضور اللدورا وبين تسوه السدكوونة 

تنتهي إلى أحد وعشرين وجهاً ن: نشير إلى وجوه الترجيح بينها أو مساواتها إن شاء 
الله تعالى. 
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ثم إن ملاحظة الترجيح يبن الوجوه المذكورة قد تفيد حال اللفظ في نفسه من 
جهة ثبوت وضعه للمعنى المفروض أو فيه مع قطع النظر من ملاحظة الحال في 
استعمال خاصٌء كما في أحد عشر وجها من الوجوه المذكورة, أعني صور 
الدوران بين الاشتراك وما عداها من الصور السئّة الباقية. وصور الدوران بين 
اقل :وماعةافااسن الضورالحعينة وقدوسة نه الحال فن تسمال متضرصضن 
فق غير لال على غال اللفظ فى سه وهوفن الصو الفهر الناقية سبيت فيك 
حجّية الظنّ في اللغات وفي فهم المراد في المخاطبات صم الرجوع إلى الوجوه 
الظنّية المذكورة في الصورتين وجاز الاستناد إليها في إثبات كل من الأمرين, 
فلنفصّل القول فيها فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى بيان ما يستفاد منه حال اللفظ فى نفسه. وقد عرفت أن 
وجوه الأور وق أحه عضر 1 

أحدها: الدوران بين الاشتراك والمجازء وهذه المسألة وإن مب الكلام فيها عند 
البحث فى أصالة الحقيقة إلا أَنْا نستأنف القول فيها ونفصّل الكلام فى وجوهها؛ 
لكونهااقا عد موقة ان ماشه الالناط: 

قشل إن عل الكلاء 'فى :لفيا إذا "تعمل الفط فى يمسي أو أكتور 
واحتمل أن يكون موضوعاً بإزاء كلّ من ذلك وأن يكون حقيقة فى واحدٍ مجازاً 
ف الباق الوجوة الدلاقة المعكحة للتسوز قل ل يكن فناك علاقة تعد د 
ادك معنت العرزق اقلا ويقة لاطفها ل سدور بسكل ول لاوز رتنع وابنين 
الاشتراك؛ بل يتعيّن القول بالوضع للجميع؛ لانحصار الاستعمال الصحيح في 
الحقيقة والمجاز. نعم يمكن المناقشة فيه بالنسبة إلى الحروف ونحوها بناءً على 
ما مر من الاحتمال المتقدّم إلا أَنّ ظاهر ما يتراءئ من كلماتهم الإطباق على 
خلافه, كما أشرنا إليه. 

ثم إن مجرّد إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر غير كافيٍ في المقام؛ بل لابدٌ من 
ثبوت استعماله في خصوص كل من ذلك في تحقّق الدوران بينهماء فلو استعمل 
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الأمر_مثلاً -في الطلب مرّة وأطلق في مقام إرادة الوجوب تارةً وفي مقام إرادة 
الندب أخرى من غير علم بملاحظة الخصوصيّة في الاستعمال بل احتمل كون 
الإطلاق عليه من جهة كونه نوعاً من الطلب ليكون من قبيل إطلاق الكلّي على 
فرده لم يندرج في محل النزاع؛ إذ لم يغبت حيئذٍ لّفظ مايزيد على المعنى الواحد. 

ومجرّد احتمال تعدّد المستعمل فيه غير كافٍ في المقام؛ إذ الظاهر اعتبار 
وقوع الاستعمال في كل منها في محل النزاع» إذ لو دار الأمر بين كون اللفظ 
موضوعاً لمعنى واحد أو معاني من غير تحقّق لاستعمال اللفظ فيها وإن جاز 
انتج النااعيها ببالاهظة القلافة عل قرط "تنوك لوطه لأحرها قلا قال دن 
الاشتراك والحكم بوضعه للكل بمجرّد الاحتمال. وهو واضح., وععمدة مستند 
القائل بتقديم الاشتراك ظهور الاستعمال فى الحقيقة كما سيجىء ببانه إن شاء الله. 

ولابدٌ فيه أيضاً من عدم العلم أو الظنّ بكون الاستعمال فيه من جهة ملاحظة 
العلاقة بينه وبين المعنى الآخر؛ إذ لو كان المعلوم أو المظنون من استعماله فيه ما 
كان على النحو المذكور لم يكن شاهداً على الحقيقة, ومجرّد احتمال استعماله فيه 
على وجه يحتمل الحقيقة غير كافٍ في محل النزاع حسب ما عرفت. 

فصار المحصّل أنه إذا علم استعمال اللفظ فى خصوص معنيين مثلاً وجاز أن 
يكون الاستعمال فيهما على وجه الحقيقة وأن يكون في أحدهما حقيقةً وفي 
الآخر مجازاً فهل قضيّة الأصل فيه أن يكون حقيقةٌ في كليهما ترجيحاً للاشتراك. 
أوركرن حفيقة فى احدها بارا فى الكعر: ترحيجا الججار نولا قزق نيف أن 
يعلم تحقّق الوضع في أحدهما أو يجهل الحال في الجميع. وربّما يسبق إلى بعض 
الأوهام خروج الثاني عن محل الخلاف فيحكم فيه بالحقيقة فيهما على القولين, 
وهو وهم ضعيف؛ ينادي ملاحظة كلماتهم بخلافه. 

نعم قد يكون المشهور هناك موافقاً فى معظم الثمرة لمذهب السيدعة على 
بقن الريضوه كماع الأضارة الف 0 

إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب السيدانْءَِلِفْما ومن وافقهما إلى تقديم الاشتراك 
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حينئذ على المجاز والحكم بثبوت وضع اللفظ بإزاء المعنيين أو المعاني حتّى 
يثبت خلافه. وبنوا على أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة مطلقاً حنّى يتبيّن 
المخرج عنه. 

وظاهر المشهور هو تقديم المجاز حينئذ والحكم بعدم دلالة الاستعمال فى 
لاعن اللخفة ودى نهنا | تخوز متقى 11 اتفال احة بدي الكشيفة نون :به 
صورة تعدّد المعنى, وأما مع اتّحاده فالمعروف دلالته على الحقيقة كما مرّت 
الإشارة إليه. وهذا هو الأظهر ويدل عليه أمور: 

الأوّل: أنّ ذلك هو مقتضى الأصل؛ إذ ثبوت الوضع لكل منهما يحتاج إلى قيام 
دليل عليه. وحيث لا دليل عليه لما سنبيّنه من ضعف ما تمشكوا به لتقديم 
الاشتراك فينبغي نفى الوضع بمقتضى الاصل. 

فإن قلت: كما أن الحكم بالحقيقة يحتاج إلى الدليل فكذا الحكم بالمجازيّة 
لتوقّفه أيضاً على الوضع غاية الأمر الاكتفاء فيه بالوضع الترخيصي فإذا دار الأمر 
فيه بين كون الوضع فيه على أحد الوجهين توقّف الحكم بتعيين كلّ منهما على قيام 
الهليل عليه فلابد أن يتوقّف مع عدم نهوض دليل على تعيين أحد الوجهين 
ولا وجه للحكم برجحان المجاز. 

قلت: لا شبهة في حصول الوضع الترخيصي في المقام ولو على تقدير ثبوت 
الوضع له؛ إذ لا منافاة بين الوضعين فيكون اندراج اللفظ تحت كل من القسمين 
تابعاً لملااحظة المستعملء ولذا اعتبروا الحيثيّة فى كلّ من الحدّين ثلثلا ينتقض 
كلّ منهما بالآخر فالوضع المجازي ششامل لذلك قطعاً إذ المفروض وجود العلاقة 
بينه وبين الآخر. وإِنّما الكلام في حصول الوضع المعتبر في الحقيقة أيضاً فالأصل 
عدمه. 

فإن قيل: إِنْ المجاز لابد فيه من ملاحظة العلاقة بينه وبين ما وضع له, 
والأصل عدمها. 

قلت: قد أجيب عنه بأنه معارض بلزوم ملاحظة الوضع في استعماله فيما 
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وضع له؛ فانٌ الالتفات إلى الأمر المصحّح أمر لازم على كل حال سواء كان 
الاستعنال على شيل الاحقيقة" أو( الما د فكما لد مضي الالفات إلى الفلذقه فى 
المجاز فكذا يجب الالتفات إلى الوضع فى الحقائق, فأصالة عدم الالتفات فى 
الأوّل معارضة بأصالة عدمها فى الثانى فيتساقطان ويبقى أصالة عدم الوضع 
بلا معارض. 

ويرد عليه: أنّ اللازم فى المجاز الالتفات إلى العلاقة وإلى المعنى الحقيقى 
والوضع المتعلّق به؛ لتوقّف المجاز على ذلك كلّه. بخلاف المعنى الحقيقي؛ إذ 
لا يتوقّف إلا على ملاحظة الوضع له, فملاحظة الوضع بإزاء المعنى الحقيقى 
معتبرة فى كلّ من الحقيقة والمجازء ويزيد المجاز عليه بتينك الملاحظتين» بل 
وبملاحظة أخرى ثالثة وهو الوضع الترخيصي الحاصل فيه المجوّز لاستعماله فى 
ذلك مع العلاقة, والأصل عدم ذلك كلّه. 

فالأولى فى الجواب أن يقال: إِنّ الكلام فى ثبوت وضع اللفظ وعدمه 
ولأويية ان قضيّة الأصل عدمه وليس في المجاز ما يعارض ذلك في هذا المقام 
وتوف صحّة التجوّز على أمور عديدة لا يقضي بانقلاب الأصل في المقام, كيف! 
ولو صح ذلك لكان اصل العدم مثبتا للوضع وهو واضح الفساد؛ لكونه إذن من 
الأصول المفيفة ولا مال لتو ضواة الأسقاه البهااقى الاتبات: 

فإن قلت: إن أصالة عدم الوضع للمعنى المفروض قاض لوو اغقيا نامور 
المذكورة :فى الاستعمال فيكون ذلك أيضاً من الأضول المقتة» فكيف بصم 
الاستناد إليها؟ 

قلت إن اعبار الأمور التذكورة مما مزع على عدم الواضم الكابت بالأصضل» 
فإِنّه بعد البناء عليه بحكم الأصل يتوقف صحّة الاستعمال على المصحّح, فلابدٌ 
إذن من ملاحظة الأمور المذكورة, بخلاف وضع اللفظ للمعنى فإنّه لا يتفرّع على 
عدم ملاحظة تلك الأمور حال الاستعمال لو أثبتناه بالأصل؛ إذ ذلك إذن من فروع 
الوضع وليس الوضع فرعاً عليه. فلا وجه لإثبات وجود الأصل من جهة أصالة 
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عدم تحقّق فروعه؛ ومثل ذلك يعدٌ من الأصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه؛ 
لوضوح أنّ قضيّة حجّية الأصل هو الالتزام بفروعه. فلو كان أصالة عدم حصول 
فروعه معارضاً لأصالة عدم الأصل لم يتحقّق هناك مصداق لجريان الأصل, 
كنا لا يخقق: 

فإن قلت: إِنّ الاستناد إلى الأصل إِنّما يتم فى المقام إذا أفاد الظنّ بمؤدَاه؛ 
لابتناء الأمر في اللغات على الظنٌ, وأمَا مع الشاكٌ في حصول الوضع وعدمه 
فلادلالة فيه على ذلك؛ لانتفاء دليل على حجّية الأصل فى المقام على سبيل التعبّد. 

قلت: إِنّما يتم ما ذكر إذا أريد بإعمال الأصل المذكور إثبات معنى للّفظ. فإنّه 
لا وجه إذن للحكم به من دون الظنٌ, وأمّا إذا اريد نفيه به فلا وجه لاعتبار الظنّ 
فيه بل يكتفى في ذلك بمجرّد الشك. ويشهد له ابتناء إثبات اللغات على الظنٌّ فمع 
عدم حصول الظنُ لا يمكن الحكم بالثبوت كما هو المفروض في المقام؛ فيبنى 
على عدمه بمقتضى الأصل. 

وأنت خبير بأنّ قضيّة ابتناء اللغات على الظنّ توقّفها عليه في الإثبات والنفي 
غاية الأمرأَنّه مع عدم حصول الظَنّ ينبغي التوقّف فيها عن الحكم لا الحكم بنفيها, 
كما هو المدّعى؛ وبعد التسليم فإنّما يصمٌ الاستناد إلى ما ادّعي من الأصل في نفي 
الوضع للمعنى المذكورء وأمّا إثبات اتّحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللفظ إليه 
عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الأمور الوجوديّة 
المبتنية فى المقام على المظنّة؛ إذ لا وجه للحكم بكون شىء مقصوداً للمتكلّم من 
دون ظَنٌّ بإرادته له ولا أقل من الظَنٌّ به بحسب متفاهم امرك والمفروض الشكٌ 
فيه في المقام. 

فالتحقيق فى الجوات أن يقال: إنا لأاهول با ذكزنا الأامغ الظخ به ود 
عرفت أن الكلام في تقديم المجاز على الاشتراك بعد ملاحظة كل منهما في نفسه 
مع قطع النظر عن الأمور الطارئة عليهما المرجّحة لكلّ منهما بحسب خصوصيّة 
المقامات, ولا شكٌ أنّ المجاز إذا كان موافقاً لالأصل والاشتراك مخالفاً له من غير 
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أن يكون فى جهة الاشتراك ما يعارضه كان المجاز هو الظاهر؛ لافادة الأصل ظدّاً 
بمؤداه فى مثل ذلك. 

نع إذاقاء الى عسهةا الخقدر الك رطم القن مخض النقاء مدل الفك لزه 
الوقف إلى أن يحصل مرجّح يوجب غلبة الظنّ بأحد الجانبين» وهو خارج عن 
محل الكلام. 

الثانى: أنّ المجاز أغلب من الاشتراك, فإِنٌ الألفاظ المستعملة فى معان 
كندةة محا رقنا يزيد على المعنى الواحد فى الغالب, وما هو حقيقة فى المطيين 
فما فوقهما قليل بالنسبة إليه. والظنّ إنّما يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب. . 

ويو عله عاذ | الاش الك اغلب هع النسا :اذ كر المواد الملكورة قن 
كتب اللغة قد ذكر لها معان عديدة, فلو لم تكن حقيقةٌ في الكل فلا أقلّ من كونها 
عقف عالنا فققاية يكل الفمق الو السدىو كا لعا لاق اشر نوا يقال حا 
ظور قن خلاسطه كب العرية اتوم الك فى كتون تلك المدياتى عتقائق أو 
مجازات فقيام الاحتمال كاف فى هدم الاستدلال؛ إذ لا يثبت معه كثرة المجاز 
بالنسبة إلى الاشتراك ليتمّ الاحتجاج. 

وأخرى بأنا إذا سلّمنا قلّة الاشتراك بالنسبة إلى المجاز فليس كل قلّة وكثرة 
باعثاً على حصول الظنّ في جهة الكثيرء بل يعتبر في الكثرة المفيدة للمظنّة أن 
يكون ما يقابلها نادراً في جنبها حتى يحصل الظنّ بكون المشكوك فيه من الغالب؛ 
إذ من البيّن أَنّ مجرّد الغلبة مع شيوع مقابله أيضاً لا يفيد ظناً بكون المشكوك من 
الغالب كما هو ظاهر من ملاحظة نظائر المقام. وكون الكثرة فى المجاز على النحو 
المذكون مشوع آبل الظاهر كلاق ْ 

وقد يجاب عن الأوّل بأنّه لا تأمّل في غلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك, 
الاتري أن عسل المعاطات خاللة عن الاشبرالة وهو مم كمال ظهوزه مقضن 
الحكمة الباعثة على الوضع؛ إذ لولا ذلك لافتقر معظم الاستعمالات إلى ضمّ 
القرائن المعيّنة للمراد. 
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وفيه: فوات الحكمة الباعثة على وضع الألفاظ؛ إذ المقصود منها عدم الافتقار 
إلى القرائن في الانتقال إلى المقصود. حتّى أَنّه قيل بامتناع الاشتراك نظراً إلى 
إخلاله بالتفاهم, فإذا لم نقل بذلك في جميع الألفاظ لوجود فوائد آخر باعثة على 
الاشتراك فلا أقلّ من القول به في المعظم؛ إذ الاخلال بالتفاهم في معظم 
الاستعمالات مخالف للحكمة المذكورة قطعاً. والفوائد المترتبة على الاشتراك 
لا تعارض تلك الفائدة العظمى التى هي العمدة فى ثمرة الوضع. 

وقد يقال: إِنّ الوجه المذكور إِنْما يفيد عدم شيوع الاشتراك في الألفاظ 
الذائرة تفن المحاؤوانة:تالهئ كشوي الألقاط الموضوخة رحسي اللمة وان 
فى اليجاوراك الجارية ناك #السيى قله الاقم لذ أررمسازائه الها مد 
ملاحظة الجميع؟ 

وفيه: مع عدم جريان ذلك في خصوص الألفاظ الدائرة لتسليم قلَّة 
الانتراكفيها ان دوزات اللفط فى الانتسالا كدءن الأمور السكتاقة سحسن 
اختلاف العادات بالنسبة إلى الأزمان والبلدان» والحكمة المذكورة إِنّما تلاحظ 
حين الوضع؛ فغلبة الاشتراك في الألفاظ الموضوعة مخالفة لما هو الغرض الأهمّ 
من الوضع, فالظاهر عدمه. مضافاً إلى ما عرفت من أنه الظاهر من ملاحظة 
الألفاظ الدائرة في المحاورات, حتى أنه وقع الخلاف في وقوع المشترك في 
اللغة:فغلبة التحقيقة النتهد ةغل النتعلادة بعالا بنيعى ال افيه 

وعن الثاني بأنه لونوقش في كون غلبة مطلق المجاز على الاشتراك بالغة إلى 
بحن وريه الطره الج دض العلكا وجا ل الليظ قار ايهال للم اقمه فر انه 
فل تخصوض العتاة 6 المتروضن رفقا حصوالة الناوةة السيهة اعدو و لأهك 
فيغلبة المجاز حيتئزٍ على الاشتراكء فإنّ أغلب المشتركات ليس بين معانيها 
مال و لك 

ويومئ إليه أنه مع حصول العلاقة المصحّحة للتجوّز وحصول الوضع 
الترخيصي في المجاز لا حاجة إلى وضع اللفظ ثانياً بإزاء ذلك المعنى؛ لاشتراك 
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الاشتراك والمجاز فى اعتبار القرينة وحصول التفاهم معها على الوجهين. 
لاد ضيف على الزنية اتش يكنة بوابهع مااقتدمق المقسيدة ولذا يق 
الاشتراك فيما هو من هذا القبيل. 

وقد كز كته التجارروحة الخرهروهو ا ن يقال: إِنّ المعاني المجازيّة للألفاظ 
إذا لوحظت بالنسبة إلى معاننها الحقتفة كانت أكثر منها جَدا؛ وهو أحد الوجوة 
فيما اشتهر بينهم من أنّ أغلب اللغة مجازات. وحينئز فيلحق المشكوك بالأعة 
الأغلب :وغلى هذا كوفع عند ينض ما دكززمن الإبراد مق غين حاجة إل بلاحط 
أذ كر تيم قد ديرد النقض يمتحد المعتى مع البناء فيه على أصالة الحقيقة ويمكن 
دفعه بما م هناك. 

الثالث: أنّ في الاشتراك مخالفة لما هو الغرض الأهمّ في وضع الألفاظ؛ 
لاخلاله بالتفاهم والاحتياج معه إلى القرينة في فهم المراد, فالظاهر عدم ثبوته 
إلا في موضع دل الدليل عليه أو قام بعض الشواهد المرشدة إليه. 

الرابع: كثرة المؤن في الاشتراك؛ لاحتياجه إلى وضع وقرينتين بالنسبة إلى 
التعبين بخلاف المسان: انهلا يحتاج إلا إن قزيتة واحدة. وما توش سن أن 
المؤن فيه أكثر؛ نظراً إلى افتقاره إلى وضعين وعلاقة وقرينتين مدفوع بأنّ 
المفروض في المقام ثبوت الوضع لأحد المعنيين في الجملة. وحصول العلاقة 
النضكحة الحدوة والتركهى قفن التسيال المجار ساصل عكى متعيل اللجدوم 
فلا حاجة إلى حدوث وضع في المقام, فلا يبقى هناك إلا اعتبار القرينة وهي 
متحدة فى الغالب. 

م قذ قال أله نتاف النساو هن تلطه الفنعي العتقس ويلا 
الوضع بإزائه وملاحظة المعنى المجازي والعلاقة الحاصلة بينه وبين المعنى 
الحقيقي وملاحظة الوضع الحاصل في المجاز واعتبار القرينة الصارفة بل المعيّنة 
أيضاً إن احتيج إلئ المتعدّد. بخلاف البناء على الاشتراك للاكتفاء فيه بالوضع 
وملاحظته وذكر القرينة. فتأمل. 
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حجّة القول بتقديم الاشتراك وجوه: 

أحدها: أن الظاهر من الاستعمال كون ما استعمل اللفظ فيه حقيقة إن الحقيقة 
هي الأصل والمجاز طارٍ عليها تابع لها ومبنى اللغة على حصول التفاهم بواسطة 
أوضاع الحقائق وإِنّما رخص الواضع في استعمال المجازات من جهة التوسعة في 
اللسان ولنكات خاصّة متفرّعة على المجازء وأمّا معظم الفائدة المترتّبة على وضع 
اللغات فإِنّما يترتب على الحقائق. ولذا ترى معظم المخاطبات مبنيّة على 
استعمال الحقائق حتى في كلام البلغاء. فإِنه وإن كان استعمال المجازات 
والكنايات في ألسنتهم أكثر من الموارد في كلمات غيرهم لكنّها ليست بأكثر من 
الحقائق المستعملة في كلامهم, كما يشهد به ملاحظة الأشعار والخطب والرسائل 
وخيرهاء فكشوياد البدكاطات الرافنطة هو سات الباين 5 ف نا ميال 
المجازات فيها أقلَ قليل بالنسبة إلى الحقائق وحينئذٍ فظاهر الاستعمال هو الحقيقة 
حتى عن المخرج عنه. 

وايضا لا كلام في كون الآصل في الاستعمال هو الحمل على الحقيقة إذا تميّرز 
المعنى الحقيقي عن المجازي ولم يعلم المراد. والسبب الداعي هناك بعينه داع 
في المقام؛ إذ ليس الباعث هناك على الحمل على الحقيقة إلا ظاهر الاستعمال 
وهو أيضاً حاصل فى المقام. 

والفرق بين المقامين بكون الموضوع له معلوماً هناك وحصول الشك في 
العزاة.وكق :الامو هنا بالعكين اله يصلح فارقاً في المقام؛ إذلو كان ظاهر 
الاستعمال قاضياً بإرادة الحقيقة قضى بها في كلّ ما يحتمل ذلك, وكما يقضي 
بالحكم بإرادة الحقيقة مع عدم قيام قرينة عليها إذا لم يقم دليل على خلافه فكذا 
يقضى بكون المستعمل فيه هو الحقيقة حتى يقوم دليل على عدمها. 

وأيضا فاستفيال اللنظ :فى الملتى بندرلة عمل ذاه الحسن عريةوقان انتسمال 
«الأسد» في الحيوان المفترس بمنزلة أن يقال: «الأسد الحيوان المفترس» فكما 
أنه إذا ورد نحو تلك العبارة في كلام من يعتدٌ بقوله يفيد كون اللفظ حقيقة في ذلك 
كنا فاشو بالق 
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انيها: أن الطريقة الجارية بين أهل اللغة من قديم الزمان هو تحصيل 
الأوضاع بمجرّد ملاحظة الاستعمالات, بل الظاهر أنه طريقة جارية في معرفة 
عار لكات إذ رود مجر فههاء [ل ال معاد نف لزاع وكيا لسافهاار لا ذلك 
عنه مسنداً أو مرسلاً, وإِنّما الغالب في الجميع معرفتها بملاحظة الاستعمالات كما 
يعرف ذلك من ملاحظة : شواهدهم المذكورة في كتبهم, وقد حكى العلامة يليه عن 
لاني ندال سوناقت أعرت على الناا: بعد ا خش لد تمان قن 
دو اقفال ا جمعنا: ظرها و0 ا اشترعياء رسك عن لمعت اتفال 
ومااكنت أعراك الذهات تخت تومت :وملا يقل :لتقت يدها قا أى ملاتا مخ غير 
قزق أ لان كناد هم نول بها إذا اتحد المطى اواتعلافر ‏ 

ثالعها: نهد كد حكموا بأعالة الحقية د تكد المع وشو ان كنوه 
الشف فش هو الم العديقن كن ينك كلاه فجغلرا الاتكما ل مجاهذا 
لق الوطم :ومن الكن أن ذلك جار فى كاده التيتق أبضاءإة لبي اسضفا 
اللفظ في المعاني المتعدّدة إِلّ كاستعماله في المعنى الواحد في إفادة الحقيقة, فإن 
كان دالاً هناك كان دالا في ذلك أيضاً وريّما يؤيّد ذلك أيضاً بوجوه أخر: 

متها أثه لو كان حقته ون أحد المشيى مجارا فى للف ليه امل الللة 
وعلينا وللفتروزة ين حال أل الإسنان: وملاتمظة انتسمالاتهم كنا علمنا ذلك 
في إطلاق الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد ونظائر ذلك. فلمّا 
جرت طريقتهم على إيضاح الحال في المجازات وتبيين الأمر فيها ولم يحصل 
ذلك فى المقام دل ذلك على انتفاء التجوّز فيه. 

زتها أ هكد المق اسريق االلفددمن اماق كنا الي لدم ماعط 
الحال في الأسماء والأفعال والحروف, ويشهد به تتبّع كتب اللغة والعربيّة فالظيٌ 
لحو الس ارافان 

وطقن تلود قرفن اعد الت رونا مد التساد قا ف الف فلا امتط ران 
فيه؛ نظراً إلى حصول الوضع فيه بالنسبة إلى كلّ من المعنيين, بخلاف المجاز. 
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وأنه يصمٌ الاشتقاق منه بالنسبة إلى كل منهماء وكذا يصمٌ التجوّز فيه كذلك, 
وهو باعث على انّساع اللغة وتكثّر الفائدة. 

وأنّه يتعيّن إرادة أحد معنيي المشترك بمجرّد قيام القرينة على عدم إرادة 
الآخر, ولا يحصل ذلك فى المجاز بعد قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة؛ لتعدّد 
المجازات فى الغالب. 2 

أذ التعترك لأ يتوق التتعمالة الأاعلى الوضع :والقترينةوأعنا السجاز 
فيتوقّف على ملاحظة المعنى الحقيقي والوضع المتعلّق به والوضع الترخيصي 
الحاصل فيه وملاحظة العلاقة والاتيان بالقرينة الصارفة والمعينة. 

وأيضاً مع خفاء القرينة في المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة فيوجب الخطأ 
في فهم المطلوب وفي الامتثال بخلاف المشترك؛ إذ غاية ما يلزم حينئز حصول 
الإجمال وعدم وضوح الحال. 

وأيضاً ففي المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضى الوضع؛ ولذا يحتاج 
إلى القرينة الصارفة بخلاف الاشتراك. إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمّل من فوائد 
الاشتراك ومفاسد المجاز. 

والجواب أمّا عن الأوّل فبالمنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مطلقاً. وما 
ذكر في بيانه من كون الحقيقة هي الأصل والمجاز طار عليها لا يقضي بذلك. إذ 
مجرّد كون الحقيقة أصلاً والمجاز طارئاً لا يوجب حصول الظنٌّ بالأوّل مع شيوع 
الثاني نا ودورانه في الاستعمالات, غاية الأمر أن يستفاد ذلك مع اتّحاد 
المعنى. نظراً إلى بعد متروكيّة الأصل وشهرة الفرع, إلا أن يقوم دليل عليه بل 
الظاهر من تعدّد المعاني مع وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال بينها اختصاص 
الوضع بالبعض. سيّما إذا علم حضول الوضع فى خصوص واحد منهاء لما عرفت 
من شمول وضع المجاز لذلك وتصحيح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرينة مع 
فرض الوضع له أيضاًء فلا يترتّبٍ عليه فائدة يعتدّ بها. 

وكثرة استعمال الحقائق في المحاورات مع اتّحاد معاني الألفاظ الدائرة 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الامور المخالفة للمعنى الحقيقى ا 


لا يقضي الظنّ به مع تعدّده. كما هو المفروض في المقام؛ مضافاً إلى أن تلك الغلبة 
غير مفيدة للظحٌ بالوضع مع شيوع التجوّز وكثرته أيضاً. 

وكون الأصل في الاستعمال الحقيقة مع تميّز الحقيقة من المجاز والشكٌ في 
المراد لا يقضي بجريانه في صورة تميّز المعنى المراد. والشكٌ في الوضع ودعوى 
اتّحاد المناط في المقامين بِيّن الفساد؛ إن قضيّة وضع اللفظ للمعنى بعد ثبوته هي 
الحمل عليه حتى يقوم دليل على خلافه. إذ ذلك ثمرة الوضع وعليه بناء 
المحاورات من لدن آدء عد إلى الآن ولولاه لما أمكن التفهيم والتفهّم إلا بواسطة 
القرائن, وفيه .هدم لفائدة الأوضاع, وأمّا بعد تعيّن المراد بالقرينة والشكٌ في 
حصول الوضع له فأيٌّ دليل يقضي بثبوت الوضع هناك؟ 

والاستظهار المذكور مجّد دعوى لا شاهد عليه, غاية الأمر أن يسلّم ذلك 
في متّحد المعنى لما تقدّم في بيانه. 

ودعوى كون الاستعمال بمنزلة الحمل على فرض تسليمها لا يفيد شيئاً؛ لما 
عرفت من أنّ الحمل وصحّته لا يدل على الحقيقة, إلا على بعض الوجوه؛ ولذا لم 
يعدّوا ذلك من أمارات الحقيقة وإِنّما اعتبروا عدم صحّة السلب. 

وأمًا عن الثاني فبالمنع من جريان الطريقة على استعلام الحقائق المتعددة من 
مجرّد الاستعمالء بل الظاهر حكمهم بها من الرجوع إلى أمارات الحقيقة أو 
ملاحظة الترديد بالقرائن, وهي الطريقة الجارية في معرفة الأوضاع كما هو الحال 
في الأطفال في تعلّم اللغات, غاية الأمر أن يسلّم ذلك في متّحد المعنى 1# اعد 
الوجهين المذكورين هو الوجه فيما حكي عن أبن عباس والأصمعى. 

حوللا يكن دالاعلاقة بين المي انك الاسعلا. من نه 
الاستعمال. وهو خارج عن محل الكلام. 

وامّا عن الثالث فبالفرق البيّن بين المقامين كما مر تفصيل القول فيه. فقياس 
المتعدّد على المتّحد ممّا لا وجه له وكفى فارقاً بين المقامين ما عرفت من ذهاب 
المعظم إلى دلالة الاستعمال على الحقيقة في الأول وإعراضهم عن القول به في 
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الثانى ومن البيّن بناء الأمر فى المقام على الظّنّ. وهو حاصل بذلك. وما ذكر فى 
التأبيد مما لا يفيد ظنّاً بالمقصود. وقد عرفت الحال في أكثر ما ذكر مما قرّرناه 
فلا حاجة إلى التفصيل. 

ومن الغريب احتجاج السيّديلة بالوجه الأوّل منها على ما ادّعاه مع ما هو 
ظاهر من أنه لا مقتضى للالتزام بحصول العلم الضروري بذلك, وحصول العلم به 
في بعض الأمثلة لا يقضي بكلّية الحكم. كيف! وهو منقوض بالحقائق؛ فإنّا نعلم 
بالشزورة مق اللقه وعة البسداء والار طن والنانو الها وتوغيرها لنعاننها فلو كان 
المعنى المشكوك فيه حقيقةًَ لعلمنا ذلك بالضرورة من الرجوع إلى اللغة, كما 
علمناه في غيرها. 

مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم لزوم حصول العلم الضروري ولا النظري 
يذإك: إذ كقتر من الخقائق والنتخازات ناخو على سيبل :الظنرة ولتقل الاحناة 
فالاحتجاج على نفي المجازيّة بمجرّد انتفاء العلم الضروري به غريب. 

هذاء واعلم أنه بناء على ترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور لو 
علم بوضع اللفظ بإزاء أحدهما بخصوصه حكم بكون الآخر مجازاًء وأمّا إذا لم 
يثبت ذلك فإنّما يحكم حينئذ بكون أحدهما على سبيل الاإجمال حقيقةٌ والآخر 
مجازاً ولا يمكن الحكم إذن بإرادة خصوص أحدهما مع انتفاء القرينة على 
التعييق::فلابد من الوقف» فعلى هذا لا يترتب هنا على القولين 'ثمرة ظاهرة كتما 
مرّت الإشارة إليه. نعم قد يثمر ذلك في مواضع. 

منها: ان يكون احد المعنيين مناسبا للاخر بحيث يصمٌ كونه مجازا فيه لو 
فرض اختصاص الوضع بالآخر دون العكس؛ إذ لا ملازمة بين الأمرين كما في 
استعمال «الزقبة» فى الاتسانحنت لا يضم انتعمال الإتسان فى خصوض 
الزقنة» حيصي فيكم يكوته تحقيعة فى خضرصن أحدهما مجازاً فى الأنثر: 

افيا انه للايعود التنيوة ني الئل مل جكل كنا بنة النسى الس شي 
النشين لاخدال كريد تخارا ولا يحوزسيك اللينا ومو المجا ترف لوكا تاد 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الامور المخالفة للمعنى الحقيقى م 


معنى مناسب لكل منهما صم التجوّز فيه, هذا على المشهور وأمّا على القول الآخر 
فيصم ذلك مطلقاً. 

ومنها: أَنّه لا يتعيّن الحمل على كلّ منهما بمجرّد القرينة الصارفة عن الآخر 
على المشهور إذا لم يكن هناك قرينة على التعيين: وقام فى المقام احتمال إرادة 
معنى مجازي آخر, بخلاف ما لو قيل بالاشتراك بينهما. 

وينبغي التنبيه لأمور: 

أحدها: أنه كما يقال بترجيح اتّحاد المعنى على الاشتراك كذا يقال بترجيح 
الاشتراك بين المعنيين على الاشتراك بين الثلاثة ... وهكذاء وبالجملة كما أن 
المجاز يقدّم على أصل الاشتراك فكذا على مراتبه. والشواهد المذكورة تعمٌ 
الجميع, إلا أنه قد يتأمّل فى جريان البعضء وفي البعض الآخر الذي هو العمدة فى 
المقام كفاية فى ذلك. 

نانيها انه او استسل اللنظ فى مشي لكاسة ينهدا وامكن 'كنون اللتدظط 
موضوعاً بإزاء ثالث يناسبهما بحيث يصمٌ التجوّز فيهما على فرض كونه موضوعاً 
بإزائه لكن لم نجد اللفظ مستعملاً فى ذلك فلا وجه إذن لتقديم المجاز على 
الاشتراكء بل يحكم بالاشتراك أخذأ بظاهر الاستعمال على نحو ما يقال فى متّحد 
المعنى بعينه, فإِنْ شيوع استعمال اللفظ في معنى وعدم استعماله فى غيره يفيد 
الالنٌ بالوضع له دون الآخر. 

الثها: لو ثبت وضع لفظ لمعنى وكان مجازأ في غيره لكن اشتهر المجاز إلى 
أن حصل الشكٌ فى معادلته للحقيقة وحصول الاشتراك من جهة الغلبة أو لطروٌ 
وضع عليه بعد ذلك فالظاهر أنّه لا كلام إذن في تقديم المجاز استصحاباً للحالة 
بالشكُ فيتوقف. 

رابعها: لو كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فترك استعماله فى أحدهما واستعمل 
في الآخر إلى أن احتمل هجر الأوّل في العرف وصيرورته مجازاً في المحاورات 
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5 يحكم به من دون ثبوته, بل بنى على الاشتراك إلى أن يتبيّن خلافه أو يشكٌ في 
الحال فينونى: 

خامسها: لو نقل اللفظ عن معناه واستعمل في معنيين آخرين وحصل الشكٌ 
قوظاه اساسا أرااك اجدعها دان كا بوطعم الطارك من حية الفبدون 216 
الاستعمال فلا ريب في الاقتصار على القدر الثابت وعدم تقديم الاشتراك وإن 
قل شريهم الاسدزاك على الننماز اتصحاا حال الايبمال: وكا لواكاة 
الوضع الثانوي على سبيل التعيين مع بوت استعماله فيه قبل ذلك على سبيل 
النيها لونواعا مع حدوث المعنى والشكٌ في كون الاستعمال من جهة الوضع أو 
العلاقة فعلى القول بتقديم الاشتراك وجهان, ولا يبعد البناء حينئذٍ على ترجبيح 

الاشتراك أيضاً. 

ثانيها: الدوران بين الاشتراك والتخصيصء وحيث عرفت ترجيح المجاز 
على الاشتراك ظهر ترجيح التخصيص عليه أيضاًء سيّما بملاحظة شيوعه وكثرته 
ورجحانه على المجازء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: الدوران بين الاشتراك والتقييد, والأمر فيه أيضاً ظاهر ممّا مر, سيّما إذا 
كان التقييد خالياً عن التجوّز. 

رابعها: الدوران بين الاشتراك والاضمار, والحال فيه أيضأ ظاهر مما عرفت؛ 
إذ الاضمار عديل المجازء والظاهر أنّ القائل بتقديم الاشتراك على المجاز 
لا يقول بتقديمه على هذين, إذ العمدة فيما استند إليه ظهور الاستعمال فيه 
والاستعمال في غير المعنى الواحد غير ظاهر في المقامين, نعم إن كان التقييد 
بالاستعمال في خصوص المقيّد جرى فيه ما ذكرء ويجري الوجهان في 
التخصيص..فإن قلنا باستعمال اللفظ في الخصوص كما هو المشهور قام الوجه في 
ترجيح الاشتراك وإلا فلا وجه لهء لعدم تعدّد المستعمل فيه. 

خامسها: الدوران بين الاشتراك والنقل وذلك بأن يكون اللفظ موضوعاً 
بحسب اللغة مثلاً لمعنى ثم يستعمل في العرف في معنى آخر إلى أن يبلغ حدٌ 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الامور المخالفة للمعنى الحقيقى يق 


اللحفقة اارع قم ادي امرزضوضا عا وبيد جني بيهر لني 12071 
ليكون منقو لاً, وعدمه ليكون مشتركا قولان. 

ذهب العلامةية إلى كلّ منهما في النهاية والتهذزيب 

والأوّل محكيّ عن جماعة من العامّة كالرازي زالبشاق واختاره في المنية. 

وكأنّ الأظهر الثاني؛ أخذاً بأصالة بقاء الوضع الأول وعدم هجره إلى أن يثبت 
خلافه. وغاية ما ثبت حيئئزٍ بلوغ المعنى الثاني إلى حدّ الحقيقة أو الوضع له. وأمّا 
هجر الأوّل فغير معلوم؛ والقول بغلبة النقل على الاشتراك على فرض تسايمه 
مدفوع. بأنّها ليست بمثابة تورث الظنّ به لشيوع الأمرين, غاية الأمر أن يكون 
ذلك أغلب فى الجملة, وقد عرفت أنّ مثل تلك الغلبة لا يفيد ظنّاً فى الغالب. 

نض قد يقال: إن الغالب فى الأوضاع الجديده هجر الممتى السابى وتركه فن 
ذللفهالفرقك كنا يبرق اله دن املقغطة البعاى القرافتة العا قوعي ماي 
لأيكاك جد صوره يحكع فيها نقاء المطئ الأول نقد يسطين بلاغظة دك 
الحكم بالهجر. فتامّل. 
. وربّما يؤيّده أيضأ ذهاب الجماعة إليه حيث إِنّْه لا يعرف القول الآخر 
إلا للعلامةيلية, وهو ممّن ذهب إلى الثاني أيضاً. 

ون العائل:قيما ذكرناة يقص جع أ خره وهو تطخ ,ميوينا إذاكان توت 
المعنى الثاني في عرف غير العرف الأوّل أو عند أهل ذلك العرف, فيقال بترجيح 
النقل فى الأُوّل والاشتراك فى الثانى: وكأنّه الأوجه. فتأمّل. 

لد ها بيدا رضن الصا له يناد لعشت الأول وغيدة بورع نالسر لزنن 
إقالاة الت اذاعلق القزينة وكلاف المنقول: ْ 

وفيه: أنه إن أريد بذلك التمسّك بأصالة عدم التوقّف عليها ففيه أن الحكم 
بالفهم من دون القرينة خلاف الأصل أيضاًء فينبغى أن يقتصر فيه على القدر 
الثابت. وهو صورة وجود القرينة. 

فإن قلت: وضع اللفظ للمعنى قاض بفهمه من اللفظ فالأصل البناء عليه حتى 
بثبت خلافه. 
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قلت: لا مجال لذلك بعد ثبوت الوضع للمعنيين؛ فإنَّ قضيّة ذلك الوقف بسين 
الأمرين, غاية الأمر أن يشكٌ في كون أحدهما ناسخاً للآخر فمع الغضٌ عن أصالة 
عدمه لا أقلّ من الوقف في الفهم لاحتمال الأمرين فلا محصّل لأصالة عدم 
التوقّف عليها, مضافأ إلى ما عرفت من أن لوك دورج نري اهيا 
اللمي الأول #لذوحه لععله عاضا اأجيلة: 

وإن أريد به أصالة عدم ذكر القرينة فى مقام التفهيم فمرجعه أيضاً إلى الوجه 
الأُوّل؛ إذ ذكر القرينة في المقام إِنّما يتبع وجود الحاجة إليهاء فإن فرض استقلال 
اللفظ فى الدلالة وإلآا فلا معنى لعدم الحاجة إليها وأصالة عدمهاء مع أن المفروض 
الشكٌ في الأوّل ومع الغضّ عن ذلك فهو معارض بأصالة عدم استقلال اللفظ في 
الإفادة. 

وإن أريد به التمسّك بذلك في إثبات قلّة المؤن في جانب النقل وكثرتها في 
الاشتراك فذلك مع عدم إفادته ظنّاً في المقام معارض بوجود ما يعارضه في 
عائن الشل اها 

ثم نه قد يقع الدوران بين الاشتراك والنقل في ضور اشر 

منها: أن يكون اللفظ حقيقة بحسب اللغة فى معنى مخصوص ويوجد فى 
اعرف حقينة فى آخزء وتشلك حتت فى تيوت ذلك المع فى اللعة أيضاً ليكون 
مشتركاً بينهماء وعدمه ليكون منقولاً. وقد يشاك حينئذٍ في ثبوت المعنى اللغوي 
فى العرف أأيضاً ليكون مشتركاً بينهما فى اللغة والعرف, وقضيّة الأصل حينئز عدم 
اشتراكه بحسب اللغة فيقدّم التقل عليه. ويرجع الحال في اشتراكه بحسب العرف 
إلى الصورة المتقدّمة؛ نظراً إلى الشكٌ فى هجر المعنى الأول وعدمه. 

ومنها: أن نجد للفظ معنيين في العرف وتجد استعماله في اللغة في معنى ثالث 
يناسبهما ونشكٌ في كون ذلك هو معناه الحقيقي في اللغة ليكون متّحد المعنى 
بحسبها فيكون منقولاً إلى ذينك المعنبين في العرفء أو أنه حقيقة فيهما من أوّل 
الأمر ليكون مشتركاً بحسب اللغة من دون نقل؛ وقضيّة أصالة تأخَّر الحادث عدم 
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رك اريت يا ولد إلا أله لقال يكن وضعه للمعنى الآخر معلوماً من 
أصله فقضيّة الأصل عدم ثبوت الوضع له أيضاًء وحينئذٍ فيحتمل نبوت المعنيين له 
ميت للق لاصتال عدم قير التعان فيه :وان يعاك بو عه دهم لوط 5 
وضعه للآخرء اقتصاراً في إثبات الحادث على القدر الثابت. فتأمّل. 

ومنها: أن يكون مشتركاً بين المعنيين بحسب اللغة واستعمل في العرف في 
فى تالف وامتهر امتسالهقه إلى أن فك فى جففرل الل وهار تمي . 
فيدور الأمر بين الاشتراك ينهما بحسب العرف كما كان في اللغة ‏ ونقله إلى 
النعشى التالتم:ولة ويب آذ قضئة الأعل سيفن ناد امتعرا بين اين 
المفروضين إلى أن يثبت النقل. 

سادسها: ذوران الأمر بين الاشتراك والنسخ, كما إذا قال: «ليكون ثوبي 
جوناً» وعلمنا بوضع الجون للأحمرء ثم قالايغة ولك" «ليكون أسود» فشك حينئذ 
في وضع الجون للأسود أيضاً حتى يكون مشتركاً فيكون قوله الثاني قرينة معيّنة 
لارادة ذلك من أوّل الأمرء أو أَنّه نسخ الحكم الأوّل بذلك من غير أن يكون هناك 
اشتراك نين المغنيين: وليفرطن. هناك انتفاء العلاقة المضكححة للتجوز لقلا يقوء 
احتمال المجاز أيضاًء وحينئذٍ ربّما يرجّح الاشتراك؛ لغلبته على النسخ, ولأنّه 
ينبت بأيّ دليل ظَنّي أقيم عليه بخلاف النسخ؛ إذ لا يثبت إلا بدليل شرعي بل ربّما 
عقي فيه هنا يزيد على ما اعتبر في الدليل على سائر الأحكام, ولأنّ غاية ما 1 
م نّالاشتراك الاجمال أحياناً بخلاف النسخ, فإنٌقضيّته إيطال العمل بالد ليل السابق. 

وأنت خبير بما فى جميع ذلك؛ فلا وجه لإثبات الوضع للمعنى المفروض بهذه 
الوجوه الموهونة من غير قيام شاهد عليه من النقل أو الرجوع إلى لوازم الوضع 
كتهو للق متنا يقية نا يف 

قالأظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرّد دفع احتمال النسخ في 
مورد مخصوص. ولا الحكم بثبوت النسخ هناك أيضاًء وقضيّة ذلك التوقف في 
حكمه بالنظن الى ها اتقدم على ,وووة الدليل المدكوو وإن كاك القا بعتن كاه 


4 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


علق سسناة القابت والحكي بكون الثاني ناسخاً له لا يخلو عن وجه. 

سابعها: الدوران بين النقل والمجازء والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف 
فيه خلافاً؛ لأصالة عدم تحمّق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الأوّل, ولتوقّف 
النقل غالباً على اتّفاق العرف العام أو الخاصٌ عليه. بخلاف المجاز. مضافاً إلى 
غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات. 

وما قد يتخيّل في المقام من أنّ الدوران بين النقل والمجاز إِنّما يكون مع كثرة 
استعمال اللفظ في ذلك المعنى كما في الحقائق الشرعيّة ليكون من مظان حصول 
النقل حتّى يتحقّق الدوران بين الأمرين. وحينئزٍ فترجيح المجاز يستلزم اعتبار 
وجود القريبنة في كل من استعمالاته مع كثرتها وشيوعهاء وقضيّة الأصل في كل 
واحد منها عدمهاء بخلاف مالو قيل بالنقل؛ وريّما يحكى ع نالبعض ترجيحه النقل 
على المجاز لأجل ذلك. ففرّع عليه ثبوت الحقيقة الشرعيّة أخذاً بالأصل المذكور. 

موهون جدا؛ إذ بعد ظهور التجوّز في نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع 
الثابت وعدم حصول ناسخ له. مضافأ إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضمّ القرينة 
في كل استعمال واقع قبل ذلك أو بعده؛ إذ ذلك من لوازم المجازيّة ومتفرّعاته 
ولا يجعل أصالة عدمه مانعاً من جريان الأصل فى أصله, لما عرفت من عدم 
معارضة أصالة عدم الفروع المترثّبة على عدم الشيء لأصالة عدمه؛ فإنّ قضيّة 
شقية الأضل الأحد يعر فاط 

نعم, لما كان الأمر في المقام دائراً مدار الظنّ فلو فرض تفرّع أمور بعيدة عن 
وم ون د عي 0 ة ارتفاع المظنّة -كما 
هو الحال في الحقيقة الشرعيّة إلا أنّ المقام ليس كذلكء. بل بالعكس لشيوع 
القذة :فى الانبالات: 

وفع التق عن ذلك فإنبات الوظع سيدةه أصالةاعندم عدة الترينة فى 
الاستعمال استناد في إثبات الأوضاع إلى التخريجات, وقد عرفت وهنه. 

مضافاً إلى أَنّ لزوم ضمٌ القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل. فقضيّة 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الامور المخالفة للمعنى الحقيقى حكن 


الأصل بقاؤه. فإن أريد من أصالة عدم ضمْ القرائن أصالة عدم ازومه فهو واضح 
الفساد؛ إذ قضيّة الأصل فيه بالعكس استصحاباً للحكم السابق. 

وإن ري به أصالة لل مه مع لزوم اعتباره فهو أو ضح فساداً منه. 

فظهر بما قرّرنا أن قضيّة الأصل في ذلك تقديم المجاز ولو مع قطع النظر عن 
ملاحظة الظهور الحاصل من غلبة المجاز. 

ثامنها وتاسعها: الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد. والأمر 
فهما ظاش هما قكرياء يكنا ملاحظة استهارماى الاتعمالاتنضافا إن أ" 
التزام التقييد غير ظاهر في استعمال اللفظ في المقيّد فضلاً عن ثبوت الوضع له. 

عاشرها: الدوران بين النقل والإضمار كما فى قوله تعالى: وحم الدَبُو»1" 
فإنّ الربا حقيقة لغة في الزيادة. ويحتمل نقله شرعاً إلى العقد المشتمل عليهاء فعلى 
الأذل قنك شما رمضات #الاحد ؤون اقان: 

وللسر لمان ناسيم التستاره اد منداه أمدالا عيرم ايا 
لا يثبت وضعاً للفظ سيّما مع عدم ثيوت الاستعمال فيه, فبعد ثبوت المعنى الأوّل 
وتوقف صحّة الكلام على الإضمار لابد من الالتزام به. لا ان يثبت وضع جديد 
لظ تندةه ذلك»:وقدتض جناعة على أؤلوثة الاكماز على النقل من غير خلاقك 
يعرف فيه. 

وفي كلام بعض الأفاضل نفي البعد عن ترجيح النقل عليه لكونه أكثر, 
ولا يخفى بعده. على أنّ الكثرة المدّعاة غير ظاهرة؛ إذ اعتبار الإضمار في 
اللطاطات رين حصي رركن كان | ناف النهر له ْ 

حادي عشرها: الدوران بين النقل والنسخ, ففي المنية ترجصيح النقل عليه. 
وكأنّه لكثرة النقل بالنسبة إلى النسخ. 

وأنت خبير بأنّ بلوغ كثرة النقل وقلّة النسخ إلى حدّ يورث الظيّ بالأوّل 


. البقرة: هلا"‎ )١( 
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غير معلوم؛ لطريان النسخ كثيراً على الأحكام الشرعيّة والعادية, فلو سلّم الغلبة 
في المقام فليست بتلك المثابة, فقضيّة ثبوت المعنى الأوّل وعدم بوت الثاني 
هو البناء على النسخ, اخذا بمقتضى الوضع الات 

وقد يرجّح النقل أيضاً بما مرّ من الوجه في ترجيح الاشتراك على النسخ, 
وقد عرفت وهنه. فتأمّل. ١‏ 

المقام الثانى: فى بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص 
الاستعمالاات, وهي وجوه عشرة: 

أحدها: الدوران بين المجاز والتخصيص, والمعروف ترجيح التخصيص.ء وقد 
نصّ عليه جماعة من الخاصّة والعامّة. كالعلامة وولده والبيضاوي والعبري 
والاصفهانى وغيرهم. 

ورُبّما يعزى إلى المصنّف التوقف في الترجيح, فيتوقف البناء على كل منهما 
على مرجّح خارجيء وكأنّه لما في كل منالأمرين من مخالفة الظاهر, ولا ترجيح 
بحسب الظاهر بحيث يورث الظنٌّ بأحدهما. 

وفيه: أن في التخصيص رجحاناً على المجاز من وجوه شتّى: 

أحدها: أن التخصيص أكثر من المجاز فى الاستعمال حتّى جرى قولهم: 
وكاام يه ]ل وس خم محري الامفاله 7 

وقد يستشكل فيه بأنّ الأكثريّة الباعثة على المظنّة ما إذا كان الطرف الآخر 
نادرأً. وأمّا إذا كان شائعاً أيضاً فافادتها للظرت محل تأمّل, كما هو الحال فيما نحن 
فيه؛ لعدم ندرة المجاز في الاستعمالات, كيف! وقد اشتهر أن أكثر اللغة مجازات. 

وقد يقال بأنّ استعمال العاءٌ فى عمومه نادر بالنسبة إلى استعمال اللفظ فى 
معناه الحقيقي؛ لشيوع الثاني فإذا دار الأمر في الخروج عن الظاهر بين الأمرين 
فالظاهر ترجيح الأوّل. 

وقد يناقش فيه بأنّ أقصى ما يدل عليه ذلك ترججيح التخصيص على 
المجاز في العام الذي لا يظهر له مخصّص سوى ماهو المفروضء وأمّا إذا ثبت 
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تخصيصه بغير ذلك فهو كافيٍ في الخروج عن الندرة. فترجيح التخصيص الثاني 
يحتاج إلى الدليل. 

ويمكن الذبٌ عنه بأنّه إذا ثبت ترجيح التخصيص في العام الْذي لم يخصّص 
ففي غيره بالأولى؛ لوهن العموم بعد تطرّق التخصيص إليه حتّى أنّه قيل بخروجه 
بذلك عن الحجّية في الباقي. 

ثانيها: أَنّ ذلك هو المفهوم بحسب العرف بعد ملاحظة الأمرين. كما إذا قال: 
أكرم العلماء. ثمّ قال: لا يجب إكرام زيد, فإِنّه لا شكٌ فى فهمهم من ذلك استثناء 
زيد من الحكم, لا أنه يحمل الأمر في «أكرم» على الندب أو يتوقّف بين الأمرين. 
فتأمّل. 

الثها: ما عرفت من شهرة القول بترجيح التخصيص, ونصٌ جماعة من فحول 
الأصوليين عليه. فيقدّم في مقام الترجيح لابتناء المقام على الظنّ هذا إذا لوحظ 
كل من التخصيص والمجاز في نفسه, وقد يعرض لكل منهما ما يوجب رجحان 
المخاز أو الوقن بينهما دكا إذا كان المجار مفيهورا أو كان التخصيصن تادرا.ت 
فهناك إذن وجوه: 

منها: أن يكون المجاز مشهورا والتخصيص بعيدأ مرجوحاًء ولا شبهة إذن 
في ترجيح المجاز. 

ومنها: أن يكون التخصيص نادراً -كما إذا اشتمل على إخراج معظم أفراد 
العام من غير أن يكون في المجاز مزيّة باعثة على رجحانه ‏ والظاهر حيئئزٍ 
ترجيح المجاز أيضاً؛ لبعد التخصيص كذلك حتّى أنه ذهب جماعة إلى امتناعه فى 
بعض صوره. 

ومنها: ان يكون فى المجاز مزيّة باعثئة على رجحانه من غير ان يكون 
في التخصيص ما يوجب وهنه. فإن كان رجحان المجاز من جهة شهرته وقد بلغ 
فى الشهرة إلى حيث يترجّح على الحقيقة بملاحظة الشهرة أو يعادلها فلا شبهة إذن 
في ترجيح المجاز, وإلا ففي ترجيحه على التخصيص إشكال. 


لض هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وقد يقال بترجيحه عليه مع كون الباعث على رجحانه الشهرة؛ نظراً إلى كون 
الغلبة الحاصلة فيه شخصيّة بخلاف غلبة التخصيص. فإنّها غلبة نوعيّة. والأظهر 
الرجوع حينئذٍ إلى ما هو المفهوم بحسب المقام بعد ملاحظة الجهتين. 

ومنها: أن يكون المجاز نادراً والتخصيص اللازم أيضاً كذلك. فقد يتخيل إذن 
ترجيح التخصيص أيضاً؛ لغلبة نوعه والأظهر الرجوع إلى ما هو الظاهر في 
خصوص المقام ومع التكافؤ فالتوقف. 

ثانيها: الدوران بين المجاز والتقييد. والظاهر أنّ حكمه حكم الدوران بينه 
وبين التخصيص» فالظاهر ترجيح التقييد لظاهر فهم العرف, مؤيّداً بما مرّ من 
الغلبة مضافاً إلى أن التقييد قد لا يكون منافياً لاستعمال اللفظ فيما وضع له فهو 
وإن كان خلاف الظاهر أيضاً إلا أنه راجح بالنسبة إلى ما كان مخالفته للظاهر من 

خية ا كاك اعدو 

وقد يفصّل بين التقييد الذي يندرج في المجاز بأن يستعمل المطلق في 
خصوص المقيّد وما لا تجوّز فيه, فإن الأول نوع من المجاز مع التأمل في شيوعه؛ 
فإنْ معظم التفييدات من قبيل الثاني فهو بمنزلة سائر المجازات بخلاف الثاني. 
ولا يخلو عن وجه. 

ثالثها: الدوران بين المجاز والإضمار. وقد نص العلامةية في النهاية 
والتهذيب على تساويهماء ٠‏ فيتوقف الترجيح على ملاحظة المرجّحات في 
خصوص المقامات, وكأنّه الأظهر؛ لشيوع كلّ من الأمرين واشتراكهما في مخالفة 
الظاهر. ومجرّد أشيعيّة المجاز على فرض تسليمه لا يفيد ظنّاً في المقام؛ ليحكم 
بئبوت ما يتفرع عليه من الأحكام, هذا إذا اختلف الحكم من جهة البناء على كل 
من الوجهين. وأما إذا لم يكن هناك اختلاف كما في قولهتعالى: لوَسْمل القرية» 7" 
فلا إشكال. ْ 

وذهب غير واحدٍ من المتأخّرين إلى ترجيح المجاز؛ نظراً إلى كثرته؛ وربّما 


)١(‏ سورة يوسف: "م 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الامور المخالفة للمعنى الحقيقى ذف 


ضمٌ إليه أفيديته. وكلا الأمرين في محل المنع. وبعد شبوتها فكون ذلك باعثاً 
على الفهم كما ترى. 

وحكي عن البعض ترجيح الإضمار, وكأنّه من جهة أصالة الحمل على 
الحقيقة؛ إذ لا مجاز فى الاضمار. 

ويدفعه: أنه وإن لم يكن الإضمار باعثاً على الخروج عن مقتضى الوضع 
إلا أن فيه مخالفة للظاهر قطعاً. فإنّ الظاهر مطابقة الألفاظ للمعانى المقصودة 
في الكلام؛ فبعد كون الأمرين مخالفين للظاهر يحتاج الترجيح إلى مرجّح. 

وفيه تأمّل؛ إذ بعد قيام القرينة الظاهرة على المحذوف لا حاجة إلى ذكره بل 
قد يعد ذكره لغواً. فلا مخالفة فيه إذن للظاهر, بخلاف المجاز للخروج فيه عن 
مقتضى الظاهر على كل حال. 

نعم؛ لو قيل بثبوت الوضع النوعي في المركبات وجعلت الهيئة الموضوعة هي 
ذاكانك طازثة على :الكلمات التى يرادنان تعانيها الافرادثة للتوضل إلى المعنن 
لتك :يي مالاحظة ووطع الفقة عن :دون إسقاط شوء متها كاق فى لحلاف إذن 
خروج عن ظاهر الوضع إلا أنه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة على المحذوف 
إلا فيما قام الدليل على المنع منه حسب ما فصّل في محلّه. 

وحينئذٍ فقد يقال بكون التوسّع في المدلول. وقد يجعل من قبيل التوسّع 
في الدال. 

زكنت كان يكو :ذلك أنضا كر الزن الما قوفن بضدن الئد عدّهم الإضمار 
اين انما دمن سمالة المكاة شيك هرون يمينا الحدفت ام 

رابعها: الدوران بين المجاز والنسخ. وقد نصّ في المنية على ترجيح المجاز 
عليه. وكأنّه مما لا ريب فيه؛ لظاهر فهم العرف, ولغلبة المجاز بالنسبة إلى النسخ, 
وندور النسخ بالنسبة إليه. 

وقد يقال بكون النسخ من أقسام التخصيص. فإِنّه تخصيص في الأزمان, 
وقد مد ترجيح التخصيص على المجازء فينبغي إذن ترجيح النسخ غليه أيضاً. 


الف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ويدفعه: بعد تسليم كونه تخصيصاً أنه ليس المراد بالتخصيص هناك ما يشمل 
ذلك؛ بل المراد به ما عداه؛ لوضوح ندرة النسخ بالنسبة إلى المجاز وغيره وعدم 
انصراف الكلام إليه مع دوران الأمر بينه وبين المجاز. 

وبالجملة: أنه ليس من التخصيص المعروف الذي مرت الإشارة إليه. 

نعم, لو كان نفي الحكم بالنسبة إلى بعض الأزمان مندرجاً في التتخصيص 
المعروف لم يبعد ترجيحه على المجاز كما إذا قال: «أكرم زيدأً كل يوم». ثم قال 
بعد عدّة ايّام: «لا يجب عليك إكرام زيد» -إذ من القريب حيئئذٍ البناء على 
تخصيص الحكم بالأيّام السالفة, إلا أنّه قد يتأمّل في اندراج ذلك في النسخ 
المذكور في المقام. 

' هذاء ولو كان ورود ما يحتمل النسخ بعد حضور وقت العمل تعيّن الحكم 

بالنسخ, لما تقر من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, وهو حينئذٍ خارج 
عن محل الكلام, هذا إذا علم انتفاء البيان السابق. 

وأمّا مع الشكٌ فيه كما هو الحال في غالب الأخبار الواردة عندنا سواء كانت 
نبويّة ليحتمل كونها هى الناسخة, أو إماميّة لا يحتمل فيها ذلك؛ لقيام احتمال كونها 
كاهنة عن التأنية د فالظاهن اا ننه توعد الحا لما فلناو معدل الترقى 
فى الأوّلء أو ترجيح النسخ, نظراً إلى أصالة عدم تقدّم غيره. 

خامسها: الدوران بين التخصيص والتقييد, كما في قولك: «أكرم العلماء. وإن 

ضربك رجل فلا تكرمه» فيدور الأمر في المقام بين تخصيص العام في الأول بغير 
الضاربء وتقييد الرجل في الثاني بغير العالم» وجهان: 

التوقّف في المقام حتّى يظهر الترجيح من مسلاحظة خصوصيّات الموارد؛ 
لشيوع الأمرين وتساويهما في كونهما مخالفين للأصل. 

وترجيح التقييد؛ لضعف شموله للأفراد بالنسبة إلى شمول العام فإنٌ شمول 
العام لها بحسب الوضع وشمول المطلق من جهة قضاء ظاهر الإطلاق. وأَنّه 
لا تجوّز في التقيبد في الغالب بخلاف التخصيص. وكأنه الأظهر. 
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وقد يتأمّل فيما لو كان التقييد على سبيل التجوّز باستعمال المطلق فى 
وض الننكد ]د قل بعال نعي يكرفامن اللمارضه بون السصيضن والميناز: 
فتأئل. 

وقد يعدٌ من ذلك دوران الأمر بين إخراج بعض الأفراد عن العموم أو تقييد 
الحكم فيما يراد إخراجه ببعض الأحوالء كما في قوله تعالى: «أوفوا بالعقود»”" 
فإنّه بعد ثبوت خيار المجلس مثلاً في البيع يجب ارتكاب أحد الأمرين من القول 
بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيره أو تقييد الحكم الثابت للببع بغير 
الصورة المفروضة. 

وأتك شين ا لد لا دوران فى المقام بين التقييد والتتخصيص. فإنا إن قلنا 
بعموم الحكم لكل الأفراد في كلّ الأحوال فلا تأمّل إذن في أنّ القتدر الشابت 
إخراجه هو خصوضن الجالة النذكورة: وهو أيضاً مخفيضن العام وإن قتلنا بان 
ضبومة إثما يفيك تالشية إلى الآفزاذ وون الأحوال كلا نتوجي إذن اقول 
بالتخصيص؛ : الدليل إِنْما دل على عدم تبوت الحكم بالنسبة إلى الحال المفروض 
فيثبت اللزوم فى سائر أحواله من جهة إطلاق دلالة العام على ثبوت اللزوم. 

وبالجيلة: أقصن ما يعتضيه الذلئل المذكور إخراخ الببع بالنسية إلى خصو 
الخالة المفروطة لسن الاقم أبن بجو الدوران ين الخضقى :والقيد فنا 
في كلام بعض الأفاضل من عدّ ذلك من المسألة كما ترى. 

سادسها: الدوران بين التخصيص والإضمارء والظاهر ترجيح التخصيص؛ 
اكع على السد اد الما وى لضان وفك الث لور عصان الستماة الى 
الإضمار فالأمر أوضح. وأما على القول برجحان الإضمار على المجاز فربّما 
يشكل الحال فى المقام, إلا أنه لا يبعد البناء على ترجيح التخصيص أيضاً؛ نظراً 
اتلك ومر مدق الاتمالات: 

سابعها: الدوران بين التخصيص والنسخ, فعن ظاهر المعظم ترجيح التخصيص 


(؟)سورة المائدة: 1 


الملضنا هداية المستر شدين (ج )١‏ 


مطلقاً. وهو الأظهر؛ إذ هو المفهوم بحسب العرف سيّما مع تأخّر الخاصٌ, 
بل الظاهر الاثّفاق عليه حينئذ, ولغلبة التخصيص على النسخ, ولما فى النسخ من 
رفع الحكم الثابت ومخالفة ظاهر ما يقتضيه المنسوخ من بقاء الحكم. بخلاف 
التخصيص؛ إذ ليس فيه إلا مخالفة لظاهر العام كما مرت الاشارة إليه. وأيضاً 
قد عرفت تقدّم المجاز على النسخ فيقدم عليه التخصيص الراجح على المجاز. 
وعن جماعة منهم السيد والشيخ القول برجحان النسخ على التخصيص في 
الخاصٌ المتقدّم على العام لدعوى فهم العرف. وأنّ التخصيص بيان فلا يتقدّم 
على المبيّن. وهما مدفوعان بما لا يخفى, وسيجيء تفصيل القول في ذلك إن شاء 
الله تعالى فى مباحث العموم والخصوص عند تعرّض المصنّفطله له. 
ثم إِنّ ما ذكرناه من ترجيح التخصيص على النسخ إِنْما هو بملاحظة كل منهما 
فى ذاته حسب ما مر وأمّا بملاحظة الخصوصيّات اللاحقة, فقد يقدّم النسخ عليه, 
كما إذاكان التخصيص بعيداً وكان البناء على النسخ أقرب منه كما إذا لزم مع البناء 
على التخصيص إخراج معظم أفراد العام أو كان في المقام ما ينافي ذلك وهو 
واعلم أنه لو كان فى المقام ما يوجب تكافؤ احتمالى التتخصيص والنسخ 
فالواجب التوقف حينئزٍ في الحكم بأحد الأمرين. إلا أَنّه لا فرق بين الوجهين مع 
تأخّر الخاصٌ بالنسبة إلى ما بعد وروده؛ للزوم الأخذ الخاصٌ حينئئذ والعمل 
|بمقتضى العاءٌ فيما عداه من أفراده, وإِنّما الكلام حينئذٍ في حال الزمان السابق مما 
يحتمل وقوع النسخ بالنسبة إليه ولا يتفرّع عليه ثمرة مهمّة. مضافاً إلى ما عرفت 
فق كون اتمال الم حيشل فى كمال الوهن فاحعمال تكافؤهما بعيد جذا. 
وأمّا إذا تقدّم الخاصٌ وتأخّر العام فلا إشكال إذن بالنسبة إلى سائر أفراد 
العام إذ لا معارض بالنسبة إليهاء وأمّا بالنسبة إلى مورد الخاصٌ فهل يحكم بعد 
تكافؤهما وانتفاء المرجّحات بمقتضى الأصول الفقهيّة من التخيير, أو الطرح 
والرجوع إلى البراءة أو الاحتياط, أو لابدٌ من الأخذ بالخاصٌ؟ وجهان. من أنّهما 
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بتكاف هما لأ بتهضان ححة على المطاققلاية من البناء على الوه المذكون: 
ومن أنّ الحكم بمدلول الخاصٌ قد ثبت أوّلاً قطعأ وإِنّما الكلام فى رفعه وهو 
مشكوك بحسب الفرض فيستصحب إلى أن يعلم الرافع. وحيث أن حجَّيّة 
الاستصحاب مبنيّة على التعبّد فلا مانع من الأخذ به مع انتفاء الظنّ. وكأنّ هذا 
هو الاظهر. 

ثامنها: الدوران بين التقييد والاضمار. 

تاسعها: الدوران بينه وبين النسخ, والحال فيهما كالحال في دوران الأمر بين 
التخصيص وكل منهماء بل الظاهر أنّ الحكم بالتقديم فيه أوضح من التخصيص, 
لانتفاء التجوّز فيه في الغالب. ويجيء في الأول منهما نظير ما مرّ من احتمال 
التفصيل. 

عاشرها: الدوران بين الإضمار والنسخ, وقد نص فى المنية بترجيح الإضمارء 
ولم أعرف من حكم فيه بتقديم النسخ أو بنى على الوقف. ويدلٌ عليه ظاهر فهم 
العرف, وبعد النسخ؛ وشيوع الإضمارء ومخالفة النسخ للأصل والظاهرء كما مدت 
الاشارة إليه. 

ولو تكافاً الاحتمالان بملاحظة خصوصيّة المقام, فإن كان هناك قدر جامع 
أخذ به, ولابدٌ فى غيره من الوقف والرجوع, الى القواعد والأصول الفقهيّة. 

ثم إنّك قد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على آخر 
إِنْما هو بالنسبة إلى معرفة المراد من اللفظ. وتعيين ما هو المستفاد منه فى متفاهم 
أهل اللسان بعد معرفة نفس الموضوع له. وأما استعلام المعنى الموضوع له 
بملاحظة ذلك _كما إذا كان ترجيح التخصيص باعثأ على الحكم بثبوت الوضع 
للعموم ‏ فلا يحصل بمثل ذلك؛ فإِنٌ الاستناد إليها في ذلك يشبه الاعتماد على 
التخريجات العقليّة فى إثبات الامور التوقيفيّة. وتحصيل الظنٌ بالوضع من جهتها 
ف كمال البعدهوالفرى ببق التقاميو ظاهر كنا ديك على المتامل, 

هذا ملخّص القول في متبائل الدوران: :وقد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح 


م4١1‏ هداية المسترشدين (ج١)‏ 


بعض هذه الوجوه على البعض إِنّْما هو بملاحظة كل منهما في نفسه مع قطع النظر 
00 الطارئة بحسب المقامات الخاصّة, فلابدٌ إذن في الحكم بالترجيح في 
خصوص المقامات من الرجوع إلى الشواهد القائمة في خصوص ذلك المقام. 

ولا يغرنك ما ذكر من وجوه الترجيح في الحكم به مع الغفلة عن ملاحظة 
سائر المرجّحات الحاصلة في المقامات الخاصّة, كيف! وليس الأمر في المقام 
مبنيّاً على التعبّد وإِنّما المناط فيه تحصيل الظنّ وحصول الفهم بحسب المتعارف 
في المخاطبات. فإن حصل ذلك من ملاحظة ما ذكرناه مع ضمٌ ما في خصوص 
المقام إليه فلا كلام وإلا فلا وجه للحكم باحد الوجهين وترجيح احد الجانبين من 
غير ظَنْ به. 

فالعمدة فى فهم الكلام عرض العبارة الواردة على العرف وملاحظة المفهوم 
جوااعند أخل اللسان فوخ بدوإن كان فيه مخالفة لما قر لما فى التر ايح من 
وجوه شتّى, فلا يمكن دفع فهم العرف في خصوص المقام بمثل ما مرّ من الوجوه. 

نعم, إن لم يكن في خصوص المقام ما يقضي بالحكم بأحد الوجوه فالمرجع 
ما قرّرناه. والظاهر جريان فهم العرف على ذلك كما مرّت الاشارة إليه. 

هذا ولو دار الأمر بين المجازين والمجاز الواحد والتخصيصين أوالتخصيص 
الواحد رجّح الواحد على المتعدّد ... وهكذا الحال في غيرهما من سائر الوجوه. 
إلا أن يكون في المقام ما يرجّح جانب المتعدّد. 

ولو دار الأمر بين المجاز الواحد والتخصيصين لم أرَ من حكم بترجيح أحد 
الجانبين. والظاهر الرجوع إلى فهم العرف في خصوص المقام. 

ولو دار الامر بين المجازين والإضمار الواحد او الإضمارين والمجاز 
الواحد قدّم الواحد فى المقامين بناءً على مساواة المجاز والاضمار. 

ويعرف بذلك الحال فى التركيبات الثلائيّة والرباعيّة وما فوقها. الحاصلة من 
فرع وائعد الاشافقة مر أن الرامتنة دومع التاق النددمة الحاتسى و الجالاقة و لفون 
عليه في جميع ذلك ما عرفت من مراعاة الظنٌ بالمراد على حسب متفاهم العرف. 
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ولنختم الكلام في المقام بذكر مسائل متفرّقة من الدوران غير ما بِيّناه ليكون 
متم العراء: ٍ 

منها: أنه لو كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو معان ودار المراد بينها حيث لم 
ينصب قرينة على التعيين فإن كان بعض تلك المعانى مشهور في الاستعمالاات 
دون الباقى تعيّن الحمل عليه. فيكون اشتهاره قرينة معيّنةَ للمراد. لكن قد عرفت 
أن مجرّد الأغلبيّة غير كافٍ في ذلك, بل لابدٌ من غلبة ظاهرة بحيث توجب 
انصراف الإطلاق إليه عرفأ ولو على سبيل الظّنٌ. 

ولو لم يكن هناك شهرة مرجّحة للحمل على أحد المعنيين أو المعاني وجب 
التوقف فى الحمل: وكذا الحال بالنسبة إلى المعاتى المجازيّة بعد وجود القرينة 
الصارفة وانتفاء ما يفيد التعيين رأساً كما سيجيء بيانه إن شاء الله. 

وعلى قول من يذهب إلى ظهور المشترك في جميع معانيه عند الإطلاق 
يجب حمله على الكل مع الإمكان, فيرجع إلى العموم. وعلى ما ذهب إليه صاحب 
المفتاح من ظهوره فى أحد معانيه بناءً على كون مراده من أحد المعاني هو الكلّى 
الصادق على كل منها يتخيّر في الإتيان بأيّ منهاء فيرجع إلى المطلق. 

هما طكيتان سين ما راض الاقازة اله إن :شاك الله. 

وقد يتعيّن الحمل على أحد المعانى الحقيقيّة أو المجازيّة من جهة لزوم أحد 
الأمور المخالفة. للأصل في بعضهاء وعدم لزومه في الآخر, فيترجّح الخالي عن 
المخالفة على المشتمل عليها والمشتمل على الأهون على غيره أخذا بمقتضى ما 
قرّر في مسائل الدوران, فيكون ذلك قرينة على التعيين؛ وليس ذلك استناداً في 
ذلك مبتن على فهم العرف فلو انتفى الفهم في خصوص بعض المقامات لم يصح 
اللاتكال علنه سن جا عدت الاقنارة اليه 

ثم مع تكافؤ الحمل على كل من المعنيين لتساوي الاحتمالين في أنفسهما أو 
من جهة ملاحظة العرف في خصوص المقام فلابدٌ من التوقف في الحمل, وحينئذٍ 
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فإن كان أحدهما مندرجأً فى الآخر اندراج الخاصٌ تحت العام أو الجزء تحت 
الكلّ أخذ به قطعاً ودفع الباقى بالأصل إن كان الحكم هناك مخالفاً للأصل, 
وال العذية.من عهة الأضل لا لاستفادعه من اللفظ: 

ثمٌ على الأُوّل إِنْما يصمٌ دفع الزائد بالأصل إذا لم يكن الحكم فى الكل منوطاً 
بجميع أجزائه أو جزئيّاته بحيث لا يحصل الامتثال إِلَآا باجتماع الكل» وأمّا مع 
ذلك فالأظهر لزوم الاحتياط أخذاً بيقين الفراغ بعد اليقين بالاشتغال. وسيجىء 
تتضيل القول فهفن متاك أصضالة البراءة إن شناعانه: 

ولو علّق عليه ثبوت تكليف آخر فالظاهر إذن عدم ثبوته إلا مع بوت 
الأخض أذ الأكين اهذا بالبراءة: 

ولو علّق عليه جواز الفعل فإن لم يكن محرّمأ مع قطع النظر عن ذلك أخذ 
بالأقل أو الأعم, عملاً بالأصل, وإلا أخذ بالأخصٌ أو الأكثر تقليلاً التخصيص بناءً 
على جواز التخصيص بالمفهوم. 

وإن لم يكن أحدهما مندرجاً في الآخر فإن كان هناك قدر جامع بين 
المعنيين ثبت ذلك إن أمكن الأخذ به. ويرجع فيما عداه إلى حكم الأصل فيما إذا 
كان الحكم فى أحدهما موافقاً له دون الآخرء وإلا يرجع الأمر فيه إلى التخيير 
أو الطرح والرجوع إلى أصل البراءة أو الاحتياط حسب ما يبنى عليه في ذلك. 

وإن لم يكن هناك قدر جامع فإن كان أحد المعنيين موافقاً للأصل والآخر 
مخالفاً أخذ بما يوافق الأصل؛ لعدم ثبوت ما يخالفه نظراً إلى إجمال اللفظ. 

وقد يرجّح الحمل على المخالف؛ نظراً إلى كونه على الأوّل مؤكدأً لحكم 
الأصل. فالتأسيس أولى منه. وهو ضعيف وإِلا لزم الرجوع إلى الأصول الفقهيّة. 

وَمنها:] نه لو قامت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وكانت هناك معان 
مجازيّة ودار الأمر بينها فإن كان الكل متساوياً بحسب القرب من الحقيقة والبعد 
عنها وكذلك في كثرة الاستعمال فيها وقلّته فلا إشكال في لزوم الوقف في الحمل, 
والحكم بإجمال المراد إلى أن يجىء قرينة على التعيين والحكم فيه إذن على 
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حسب ما فصّلناه فى المشترك. 

وزتها ستول دن النقاء حداف كاي جيتع نات الفا قله تلز عاق لمن 
ظهور المشترك في إرادة الجميع عند انتفاء القرينة المعيّنة. 

واس فانيد بجذا: أما على القول تدع خواز استعمال:اللظ ف 'المعتيين ولق 
كا مها ةبلق نظا عردو أما خلن الثوال بيجو اوه قلا تم اللنظ على الك أرضاً 
مجاز ولا دليل على تعيينه مضافا إلى أن على فرض جوازه من أبعد المجازات 
في الاستعمالات. فكيف يحمل اللفظ عليه مع الإطلاق. 

وربّما يقال يلزوء خعمل اللفظ غملتها بأسمرها على صبيل التدلة يكنا 
العلامةطِيهُ في النهاية حيث قال: «وإن انحصرت وجوه المجاز وتساوت حمل 
اللفظ عليها بأسرها على البدل, أمّا على الجميع فلعدم أولويّة البعض بالارادة, 
وأمّا البدليّة فلعدم عموم الخطاب حتّى يحمل على الجميع. هذا عند من يجوّز 
استعمال المشترك في مفهوميه» إنتهى. 

وهذا أيضاً كسابقه فى الوهن؛ لبعد الاستعمال المذكور جدًاً عن ظاهر 
العيكا لات قرافي ومين للق عله اند ا 

ومجرّد جواز استعمال المشترك في معنييه غير قاض به عند القائل به, ولذا 
اهب مع (القائليق بيه إلى حال /المستركانة ع ريقوم وليل على التتسيين أز 
إرادة الكل؛ بل نصّ جماعة منهم بكون إطلاقه على الكل أبعد الوجوه. فكيف 
يصمٌ على القول به حمل اللفظ هنا مع الإطلاق على جميع المجازات؟ ففي 
إسنادهة القول المذكور إلى من جوّز استعمال المشترك في مفهوميه ما لا يخفى, 
وكأنّه تخريج منهيثة #تقريعاً على القوّل المذكور: 

وأنت خبير بأنّه إن صمٌ التفريع في المقام فإِنّما يتفرّع ذلك على ما يتراءى 
من كلام صاحب المفتاح في المشترك حسب ما مرّت الإشارة إليه أو على القول 
بظهور المشترك في جميع معانيه إلا أن الظاهر حينئذٍ البناء على ظهور المجاز 
أيضاً في الجميع تنزيلاً للمعاني المجازيّة منزلة المعاني الحقيقيّة, وحينئذٍ فما ذكره 


يفف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


في بيان كون إرادتها على سبيل البدليّة من انتفاء العموم في الخطاب ليس في 
محله, كيف! وهو جار في المشترك ايضا. 

ثم إِنْ قضيّة ما ذكره هو الحمل على الجميع على سبيل الاستغراق لو كان 
هناك ما يفيد العموم, كما إذا كان اللفظ نكرة واردة فى سياق النفى أو النهى أو 
فكل عليه اعد أدرات التموة: 1 كا 

وكيف كان فالوجه المذكور أيضاً بيّن الفساد, لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. 

وأمّا إذا اختلفت المجازات فإمًا أن يكون اختلافها من جهة قرب بعضها من 
الحقيقة وشدّة علاقته لها وبعد الباقى وضعفه فى العلاقة, أو من جهة اشتهار بعضها 
وتذاولة فى الاتسعمالات دون الناتى: وكل مح الوتهوين المذكوريق ناف على 
تعن المجا زنع وجو القزينة الصارفة عن التحقيقة من غيز بحاجة إلى:طنه القررينة 
المعيّنة للمراد. 

ما الأوّل فلما فيه من كمال الارتباط والمناسبة الجليّة الباعثة على فهم ذلك 
بحسب العرف بعد تعذّر الحقيقة, ففهم العرف هو المناط فى ذلك, والمنشأ له هو 
الأقريئة وشدّة الارتباط والمناسبة. ْ 

وفى كلام بعض المحقّقين أن السبب فيه الغلبة والاشتهار المقتضي للتعيّن 
تتشت أو وؤانطة القناةورنفا 5 ف التلؤقة فق التماى وعد التانيبةجى أعتطه 
وؤاقى الرغنة فى كاله الحقضية إن العلديو متها 

وأفك جير أن اكهاء أفيى :البدا زاك يهو هدر الحقطة لب :| امن كد 
ملاحظة نفس المعنى من غير ملاحظة لغلبته واشتهاره أصلاً. ولو كان الفهم مسن 
الجهة المذكورة للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إليه. ومن البيّن خلافه. 

وأيضاً كون الأقربيّة باعثة على شهرة المجاز محل منعء وإِنّما الباعث عليه 
شدّة الحاجة إلى المعنى ووفور الاحتياج إليه في المحاورات؛ وهي ققد تكون 
بالنسبة إلى غير الأقرب دونه إذ من الواضح أن مجرّد القرب من الحقيقة 
لا يقتضى شدّة الحاجة إليهء فالظاهر أنّ نفس قرب المعتى هو الباعت على 
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الانتقال إليه. والحمل عليه بعد تعذّر الحقيقة. وليس ذلك استناداً فى الفهم إلى 
التخريجات العقليّة والمناسبات الاعتباريّة بل إلى فهم اهل اللسآن, وتبادر ذلك 
عندهم بعد تعذّر الحقيقة حنسب ما ذكرتاه. 

فالمناط في الأقربية الملحوظة في المقام هي التي تكون باعثة على انصراف 
اللفظ إليه حينئذٍ بمقتضى فهم العرفء لا مطلق الأقربيّة فى الجملة وهو ظاهر. 

فى لك اتتزا ف الفط الذال على تل عه ينه لقثي وو تنو هنا إلى القن 
اكه عه ونان لتر وعد رمق الكفال. ْ 

ونتةا | نا انقورا ف نشيها: قعنا ال افع لفيقة إل لق الا كنا ربو الشركة 
المطلوبة, كما في لا علم إل ما تفع, ولاكلام إلّاما أفاد. ‏ 

ومنه ايضا: انصراف التحليل والتحريم المضافين إلى الآعيان إلى تحليل 
المنافع المقصودة الغالبة وتحريمهاء فلا إجمال في شيء من ذلك. 

وأمّا الثانى فلإلحاق المشكوك بالأعمٌ الأغلب. وعليه يجري الأمر فى 
المخاطبات العرفية, فلابد حينئزٍ مق كوق العهرة بعيده توعين انضرا الف اله 
في العرف بعد قيام الصارف عن الحمل على الحقيقة فمجرّد الأشهريّة غير كافٍ 
فيه. بل لابدٌ من كونها بحيث توجب انفهام المعنى من اللفظ عند الإطلاق؛ وكون 
الشهرة والغلبة باعثة على ذلك ممّا لاريب فيه, بل ربّما يقتضى اشتهار المجاز إلى 
مساواته للحقيقة أو رجحانه عليها. فتكون قرينة صارفة ةا فكيف لا تكون 
معيّنة للحمل عليه ومرجحة له على سائر المجازات بعد وجود القرينة الصارفة عن 
الحقيقة؟ وهذا أيضاً ظاهر. 

ومن ذلك حمل الألفاظ التى استعملها الشارع في المعاني الشرعيّة على 
القول بنفى الحقيقة الشرعيّة فيهاء بعد قيام القرينة الصارفة عن إرادة معانيها اللغويّة 
ودوران الأمر فيها بين إرادة المعاني الشرعتة اومكاق ا خرن فول على الوق 
نظراً إلى غلبة استعمالها في كلام الشارع في المعاني المذكورة واشتهارها فيها 
حتى قيل بحصول النقلء ومن البيّن أن ما عداها ليس كذلك فيقدّم الحمل عليها, 
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ولا يكون اللفظ مجملاً. كذا ذكره بعض المحققين. 

وأنت خبير بِأنٌّ الدعوى المذكورة على إطلاقها فى محل المنع, إذ ليس جميع 
الأفاظ النعذاوله عنذنا معا فت كتره استصمال الارح لها بحيت يطغتل الظدة 
بازاذة الك القعاتن متها تمدونهوه العزمة الضارفة عن إرادة الجمية: 

نعم, هو ظاهر في الألفاظ المتداولة في كلامه كالصلاة والصيام والحج 
والزكاة ونحوهاء والقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لا يتعيّن أن يكون من جهة 
العهرة والفلتةديل ظاهر اللتمهوى خلافة كما سشحى ء الكلاء فيد إن قناء الله 

هذاء وار اميت الحوقان المدكورناة اعت المسهن والقوت إلى الحفيةفن 
نكن تيد راجا تقد ييه على الكالى عنهنا راضم زركذا على الخالى عن أحزهها: 

ولو تعارضت الجهتان بأن كان بعض المجازات مشهوراً فى الاستعمالات 
وبعضها أقرب إلى الحقيقة فربّما يشكل الحال إذن في الترجيح, والظاهر حيئئذٍ 
مراعاة أقوى الوجهين وأقربهما إلى الفهم, لاختلاف مراتب الشهرة والقرب إلى 
الحقيقة, فلابدٌ من ملاحظة الراجح منهما والأخذ بمقتضاه. 

وهنها: أله إذا دان الأمو دن ستل اللفظ بعلن الحسعة الترجدوحة والمكاة 
الراجح ولوايكن هناك قزينة والداعلى تين التراد فول يقث الحقنة أى اليجار؟ 
أقوال: 

وعن الشافعي ترجيح المجاز. 

وعن جماعة من العامة والخاصة منهم الغزالى والبيضاوي والعلامة والسيّد 
اليد دوالقهية اناق والمصتت والقاسل العرامناى والعلامة الغنوا تيار 
وجداعة من الوتاشرين العاتوطلى الوق وغده برعم أخه النشين :فى لعفل 
ترون مام وك اول وح اناف كا ْ 

خالا ول أغالة الحو على لقان سحل نكي قري وده وا القزهزة 

رفن ضازنا جنا كن قوسد ضيف انام عسوا الس ورت 
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قولهم: «مامن عام إلا وقد خصٌ» مجرى الأمثال؛ ومع ذلك لا يستراب في حمله 
عاق العبوم بحت هو بار فاعته 

وحجّة الثاني أن الغلبة وشهرة الاستعمال باعثة على انصراف الإطلاق إلى 
المعنى الشائع, وهي من أعظم الأمارات المفيدة للظنٌ. 

وحجّة الثالث تكافؤ الظنّ الحاصل من الشهرة للظنٌّ الحاصل من الوضع, 
فلا يحصل معه ظنٌ بالمراد ومع عدمه لا يمكن الحكم بأحد الوجهين؛ لابتناء 
مداليل الألفاظ وفهم المراد منها على حصول الظنٌ» إذ لا أقلّ منه فى حصول 
الفهم. فلا وجه لحمله على أحدهما إلا مع قيام قرينة خارجيّة على التعيين. 

والتحقيق في المقام: أن مراتب الغلبة مختلفة ودرجاتها متفاوتة, فإنّ شهرة 
استعمال اللفظ فى المعنى ورجحانه قد يكون بحيث يوجب فهمه من اللفظ 
توي على ناث النطيا رانك حمق رقتو يتاتقة إل قبا اقريئة ككة تكله لكو زيند 
قيام القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي. ولا تكون تلك الغلبة بالغة إلى حيث 
يكافؤ الظنّ الحاصل منها الظنٌّ المتفرّع على الوضع, فلا ريب إذن في ترجيح 
الحمل على الحقيقة مع إطلاق اللفظ. 

وقد يكون غلبة استعماله فيه فوق ذلك بأن يكون الظنّ الحاصل من ملاحظة 
الشهرة مكافئاً لظنٌ الحقيقة, ولاريب إذن فى الوقف وعدم جواز حمله على 
أحدهما من دون قريئة دالة عليه. 1 

وقد تكون الغلبة فوق ذلك أيضاً فيكون اللفظ بملاحظتها ظاهراً في ذلك 
المعنى فيكون الظنّ الحاصل من الشهرة غالباً على ظَنّ الحقيقة فيتعيّن القول 
حينئذ بترجيح المجاز الراجحء وتكون الشهرة إدن قرينة ضارفة عن المعتى 
الحقيقي معيّنة لحمله على ذلك, فإِنّ دلالة القرائن لا تعتبر أن تكون علميّة بل 
يكتفى فيها بالمظنّة؛ لابتناء مداليل الألفاظ على الظنون, وقيام الإجماع على 
حجّية الظنّ فيها. 

ويجري ما ذكرناه في مراتب الشهرة بالنسبة إلى سائر القرائن 
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إلى اللفظ, فإنّ الظئّ الحاصل منها قد لا يعادل ظرئٌ الحقيقة فلا يو جب صرف اللفظ 
عن الموضوع له. نعم توجب وهن الظنٌّ الحاصل منه. 

وقد يترجّح مفادها على ذلك فيعادل ظنّها الظنٌّ الحاصل من الوضعء فيقضي 
حينئذٍ بالوقف عن الحمل على الحقيقة أو المجاز, فلا يمكن الحكم بشيء منهما, 
فهى وإن لم توجب الحمل على المجاز إلا أَنّها مانعة من الحمل على الحقيقة أيضاً. 

وقد يترجّح على ذلك أيضاً فيقضى بصرف اللفظ عن معناه الحقيقى وحمله 
على الميتارى .على اخثللا ف مرانيد فى الظهوز. ْ 

فايعى الأدل و الفط ؤاة ا ب عدا على التققة أو التقداز با ان هده 
قرينة صارفة خدل عن المجاز وإلا فعلى الحقيقة, كما قد يتراءى من ظاهر 
كلماتهم بل هناك واسطة بين الأمرين؛ وهو الوقف عن الحملين؛ لدوران الحمل 
مدار الفهم بحسب العرف بعد ملاحظة المقام, فإذا حصل هناك مانع عن الفهم من 
شهرة أو قيام قرينة أخرى توجب ترديد الذهن فلا دليل على لزوم الحمل على 
الموضوع له. 

والحاصل: أن حمله على الموضوع له أو غيره يدور مدار المتفاهم بحسب 
العرف, وأقل مراتبه الظنٌّ, وليس الأمر مبنيّاً على التعبّد حسب ما مر تفصيل القول 
فيه. 

فظهر بما :قدزئا ضغفف كل من الوجوه الثلاثة المذكورة الى شئ المسشد 
للأقوال المتقدّمة. 00 

وهناك درجتان أخريان للغلبة فوق ما ذكر قد مرّت الإشارة إليهماء وهما 
خارجتان عن محل الكلام؛ لخروج اللفظ معهما عن حد المجاز واندراجه في 

وما قد يقال من أن مجرّد الغلبة لا يكون باعثاً على حمل اللفظ عليه من دون 
البلوغ الى حدّ الحقيقة, كيف! ولو كان قاضياً بذلك لزم رجحان المجاز على 
الحقيقة مطلقاً. نظراً إلى غلبة مطلق المجاز على الحقيقة حتّى اشتهر أن أكثر اللغة 
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مجازات, والبناء على كون العاءٌ مخصّصاً قبل ظهور المخصّص. نظراً إلى شهرة 
االخصيص وعلعه فى الأضفالات: 

تدقع بآ لمن التاواقي النقام على سطلق القلة يبل التخلية الناضيه 
اتصراف اللفظ إلى “ذلك المنى أو اناعم على ترف الدذس عن الجمل فلن 
اللحقيقة بحسن المتفاهم بين الناس» :ومن الب أن استحال المجازات:والعمومات 
المقضهة لبون كذ لك 

وكأنّ الوجه فيه أنّ اشتهار الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هناك نوعيّ 
لا شخصي؛ لعدم شيوع استعمال اللفظ في خصوص مجاز أو مرتبة من التخصيص. 

مكنافا الى كون الاسعطالاك اك مقووة ف العالن بالترية السبارفة ويل 
نلك الذلية لا يوب ضرف اللقظ غالاً عند الاطلدق على تشو ما [ذ1:اقنتوى)اللفظ 
فق نيا مخضوض »نتم اذا كان كتيرمن انعا لأدخالا عن القريئة المقازتف 
واظلو الخال كد من ملاحظة الخارن, كنا لتيفني على التعاخل» 

على أن دعوى اشتهار المجازات وغلبتها على الحقائق غير ظاهرة؛ بل من 
الظاهر فساده؛ فإنٌ من البيّن أن غالب الاستعمالات العرفيّة والمخاطبات 
المتداولة من قبيل الحقائق دون المجازات. وإِنّما يؤتى بالمجاز في بعض 
المقامات لمراغاة يعض النكات, قإن أريد بما اشته رمن أن أكثر اللغة مجازات هذا 
المعنى فهو بِيّن الفساد. وقد مات الاشارة إليه. وإلا فلا دلالة فيه على ذلك. 

ومتها: أَنّه لو كان أحد مغنيى المشترك مهجوراً وقامت قرينة على عدم إرادة 
ارهن الاشرحين] الاق يسا السوعوى أن لحن على اننا ويفا كاك سطتاة 
النجارى مشهوراً في الاستعمالات فالظاهر تقديمه على الحقيقة المهجورة؛ ومع 
عدمه ففي تقديم الحقيقة المهجورة نظراً إلى كونه معنى حقيقياً أو التوقّف بين 
الحمل عليه وحمله على معناه المجازي وجهان؟ 

ومنها: أَنّهِ اذا ثبت نقل اللفظ إلى معنى ودار المعنى المنقول إليه بين كونه 
الأقرب إلى الحقيقة أو الأبعد منه تعيّن الأوّل مع كون الوضع حاصلاً بالتعيّن, 
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لكون النقل المفروض مسبوقاً بالتجوّز, والغالب فيه مراعاة الأقرب إلى الحقيقة؛ 
ولذا يعمل اللفظ :عليه عند الاطلآق قبل حضول النقل بعد تعذر الحققة. 

وبالجملة: يجب الحكم بأنّ المنقول إليه هو المجاز الذي يجب حمل اللفظ 
عليه مع عدم ثبوت النقل سواء كان باعتبار غلبة استعمال اللفظ فيه التي هي أحد 
وجوه الأقربيّة, أو باعتبار المناسبة الاعتباريّة التى هى أحد وجوهها أيضاً 
0 دي 

وأنت خبير بأنّه إن علم تحقّق الغلبة بالنسبة إلى أحدهما بخصوصه فلا مجال 
للشك. وإلا فمجرّد الأقربيّة غير قاض بذلك؛ لتفرّع النقل على غلبة الاستعمال, 
وهي إِنّما تتبع شدّة الحاجة لا مجرّد القرب من الحقيقة كما مرّ. 

وليس الوجه في حمل اللفظ على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة كونه 
غالبا فى الاستسالات بل لكرن ترق الأقرية مد لدعمد اناء القدرة النفسة 
ارون انتفاء العلم في المقام بوجود القرينة المعيّنة وعدمه. فكيف يمكن 
الحكم بحصول الغلبة في المعنى المفروض بمجرّد ما ذكر؟. 

إلةأ3 يقال إن الأسل عنام الشاسه إلى القرزئه النيسه لا تمل فيه فدين 
بملاحظة ذلك كون المعنى المذكور هو الشائع في استعماله, لافتقار غيره إلى 
القريئة المشة ..وفية ها لا بخلي: 

كه اند إذا ورد لفظ في كلام الشارع أو الأئمّة عو واختلف معناه بحسب 
اللغة والعرف العاءٌ فلا إشكال فى حمله على الأوّل لو علم بتأخّر العرف. كما أنه 
لا إشكال في حمله على الثاني مع توت تدده وإلما الامكال يها إذاالمريقيت 
أحد الوجهين ودار الأمر بين الحمل على كل من المعنيين» فهل يحكم بتقديم اللغة 
أو العرف قولان؟ | 

فالمحكي عن بعضهم ترجيح الأوّل. 

وعن الشيخ والعلامة والشهيدين والبيضاوي القول بالثانى, وهو الأظهر؛ 
إل الغالب ف المعاتى الترفية الدائة "دو تها من قدريم الزكنات كما يتوق ذلك ننه 
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ملاحظة المعانى العرفيّة وتتبّع موارد استعمالها فى كلمات الأوائل وملاحظة كتب 
اللغة لبيانهم غالبا للمعانى العرفيّة العامّة» ويكشف عن ذلك حكم الأكثر ممّن 
عرف آراؤهم بتقديم العرف؛ إذ ليس ذلك إلا من الجهة المذكورة الباعثة على 
الأضوليي: :وهو فن 'الحقيقة حكة اخرئ على :ذلك لععه غك الحظية الكافية 
في المقام. 

وها دل على ذلك أضا باشعاة استقرار العرف العام في المدّة القليلة 

لَه 

من بعد رمن النبي ييه 

وبأنّه لا مجال للتأمّل فى حمل اللفظ على معناه الثابت فى العرف العام إذا لم 
يعرف له معنى آخر بحسب اللغة مع قيام احتمال وجوده. وهو مبنيٌ على تقديم 
العرف؛ إذ لولا ذلك لوجب الوقف فيه والحكم بإجمال اللفظ لاحتمال وجود معنى 
آخر له فى اللغة واستمراره إلى وقت صدور الرواية, وهو باطل بالاتفاق. 

وأنت خبير بوهن الوجهين؛ إذ لا بعد في استقرار العرف العام في المدّة 
المذكورة بل وفيما دونها أيضاًء ولو سلّم فليضمٌ إليه زمن النبي تَي وما قبله 
ليحكم باستقرار العرف بملاحظة الجميع؛ فلا عرف إذن في زمانه مياه بل وكذا في 
أزمنتهم, إذ المفروض فى الاحتمال المذكور حصول النقل بملاحظة الكل. 

والوجه في الحمل على المعنى العرفي في الصورة المفروضة من جهة 
استظهار اتحاد العرف واللغة؛ نظراً إلى أصالة عدم النقل. ولذا تداول بينهم إثبيات 
اللغاك اتوت المض 3 الع قاطن ها هو ها ن تقلةاللغات وطريقة علكاء 
الأصول في إثبات مداليل الأمر والنهي وألفاظ العموم وغيرها. 

حجّة القول بتقديم اللغة أصالة تأخّر الحادثء إذ المفروض عدم بوت 
مبداً النقل. 

بضعّفه أنّ الأصل المذكور لا معوّل عليه في المقام إلا بعد إفادته الظنّ 

بذكا لما غوقة امن العتاء اللغاق عن النظته وخصول الخيهاة ةمق السيارة 
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فمجرد الأصل المذكور لا تعويل عليه مع الظرنٌ بخلافه من التتبّع ومصير الأكثر إليه 
كا عه 

ولا يذهب عليك أن قضيّة ما ذكرناه أنّه لوشكٌ فى خصوص بعض المقامات 
فى هنذا القن وولح كن هتاه كلاه تسيو افيه مد ون النعظلا لي لزه الو اف فلن 
الحدل»والعكم اعمال اللفظ:والرجوع ان ينا يقظية الأصضرق النقونة توهد 
حيمر يما وافق الأضسل من التطييق المذكرويق إنوافقه تهنا دوين للدم 
جهة حمل اللفظ عليه ليكون إثباتاً للغة بالترجيح, بل من جهة استقلال الأصل إذن 
باتناتة وهدم غراخمة الس له لاجماله 

ومنها: أنه لو اختلف عرف المتكلّم والمخاطب في لفظ فدار المراد بين ذينك 
المعثيين ‏ لعدم قيام قرينة على كون الخطاب بأيّ من العرفين -فهل يقدّم الأوّل 
أو الثانى أو يتوقّف بينهما؟ أقوال. 

والأوّل مختار الشريف الأستاذياي ويحكى القول به عن ظاهر السيّد. 

والثاني محكيّ عن العلامة والشهيد الثاني. 

والثالث مختار جماعة من المتأخّرين منهم صاحب المدارك, واختاره فى 
الفوائد الحائرئة. ْ 

وتفصيل الكلام في المرام مع خروج عن خصوص المقام أن يقال: إِنّه إذا 
صدر الخطاب من المتكلّم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحل الذي وقع 
الخطاب فيه متّحدأ فلا إشكال في حمله مع الإطلاق على ذلك العرف, وكذا إذا لم 
يكن للمحلّ أو المخاطب أو المتكلّم عرف مع اتّحاد الآخرين, أو انحصر الحال 
فيه فى عرف المحل أو المتكلم أو المخاطبء فهذه وجوه سبعة لا إشكال فيها, 
حوف لا دور عاك نل ١‏ الا حصنا رالتواف فى مقا دوا ده 

وإن اهيل الحال انا أن كون باعتلاق عرف اليوكل لبرت المخاط مغ 
التفاة اعرف فى المجل أو موافتتة لأحة العرفين؟ أو باختلات عرف المتكلم 
ادرف اتدل هم اشناء عو المشاطيه أويمرا قتع الرزف الذكله: |وي تلوف 
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عرف المخاطب لعرف المحل مع انتفاء عرف المتكلّم, أو باختلاف كل منها للآخر, 
فهذه أيضاً وجوه سبعة بقع التأمّل فيها. 

فإن اختلف عرف المتكلّم والمخاطب مع انتفاء العرف في محل الخطاب 
فالأظهر تقديم عرف المتكلم؛ إذ الظاهر من المخاطبات الدائرة بين الناس مراعاة 
المتكلّم لعرف نفسه والوضع الحاصل بملاحظة اصطلاحه إن ثبت له عرف. 
ولذا يقدم العرف الخاصٌ على اللغة والعرف العام من غير خلاف يظهر بينهم. 
وليس ذلك إلا من جهة ظهور جريه في الكلام على وفق مصطلحه. وهو بعينه جار 
في المقام. ا 

ومتابعته في الاستعمال لعرف المخاطب مجدّد احتمال لا ظهور فيه ليزاحم 
الظهور المذكورء حتى يقضى بالوقف بين الأمرين. 

فالظاهر المذكور متّبع في المقام حتى يجيء هناك ما يزاحمه من مسلاحظة 
الخصوصيّات في بعض المقامات, لما عرفت من أن المدار في أمثال هذه المسائل 
على حصول الظنٌ كيف كان. 

وقد يقرّر اللاحتجاج المذكور بملاحظة الغلبة فإن عادة الناس جارية على 
المكالمة بمقتضى عرفهم وعدم متابعتهم لاصطلاح الغير في محاوراتهم, إلا لقصد 
التعلّم أو فائدة أخرى. 

وأوزةاعليه يان المسلمق القلنة المذكور :ما إذا كانت المكالية جع :مين 
يوافق عرفه عرف المتكلم, وأمّا إذا كانت مع من يخالف عرفه لعرفه فالغلبة 
المدّعاة ممنوعة, بل الظاهر عدمهاء وإلا لما خفيت على من يذهب إلى خلاف 
القول المذكور. 

وفيه: أنه لما تحقّقت الغلبة في معظم المحاورات فمع حصول الشكٌّ في 
الصورة المفروضة ‏ وهو ما إذا كانت المخاطبة مع من يخالف عرفه قضى ذلك 
بإلحاقه بالأعمٌ الأغلب, ولا يعتبر ثبوت الغلبة في خصوص الصورة المفروضة, 
بل حصولها في معظم المحاورات كافبٍ في تحصيل المظنّة في محل الكلام. 
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نعم, يعتبر أن لا يحصل هناك غلبة في خصوص المورد على عكس الغالب 
في سائر الموارد ليزاحم بها الغلبة المفروضة, وهي غير متحقّقة في المقام ولو على 

ثمٌ دعوى انتفاء الغلبة فى خصوص المقام من جهة ذهاب المخالف إلى عدم 
الحمل عليه غير متّجهة, وأيّ بعدٍ في خفاء الغلبة المذكورة عليه؟ وكم له من نظائر 
ف يناتو المياهة ؟ 

على أنه قد يكون ذلك من جهة اعتقادهم ما يعارض ذلك مما يعادله أو 
يترجّح عليه, وقد يومئ إليه ملاحظة ما احتجُوا به فى المقام. 

وربّما يحتجٌ لذلك أيضاً بأنّهِ لوحمل الكلام على عرف المخاطب نزم المجاز, 
وهو مخالف للأصل فلا يحمل عليه إلا بعد دلالة القرينة. 

وهو في وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان. 

حجّة القول بتقديم عرف المخاطب أنّ في تكلّمه بمقتضى عرفه إغراء بالجهل 

وأيضاً قد ورد أنّ النبت ييه والأأئمّة 89 :نما يخاطبون الناس بما يعقلونه 
فينبغي أن يكون مخاطبتهم بمقتضى عرف مخاطبيهم. 

ولا يذهب عليك وهن كل من الوجهين المذكورينء فلا حاجة إلى إطالة 

حجّة القول بالوقف كون اللفظ إذن مشتركاً بين المعنيين. وصبِحّة تكلم 
المتكلّم على كل من عرفه وعرف مخاطبه, فلا يحكم بأحدهما إلا بعد قيام القرينة 
عليه. 

وقد ظهر ما فيه ممّا قرّرناه؛ إذ صحّة التكلّم على الوجهين لا ينافى ظهوره 
فى أحدهما مع انتفاء القرائن حسب ما بيّناه. 

ثم إِنهِ لوكان عرف المتكلّم موافقاً لعرف البلد فالأمر فيه حينئذٍ أظهر. وظهور 
الحمل على العرف المذكور حيئئذٍ مما لا ينبغي التأمّل فيه كما لا يخفى بعد ملاحظة 


الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الأمور المخالفة للمعنى الحقيقى وفوس 


الاستعمالات. فتوقّف بعض الأفاضل في هذه الصورة أيضأ ليس على ما ينبغي. 

اهز لوا قور عرق الى عر لاني" قلز يقار لاد ينفكا 
لاتّباعهم عرف المحل كثيراً في المخاطبات سيّما مع طول المكث فيه, فللتوققف 
فيه إذن مجال سواء وافق عرف المخاطب أو لا وإن كان الاشكال فى الثانى أظهر, 
إل أن يكون لحك عتملما ييل النتكله: فيستمل قري ربدي عز قد أيضاً» .وكذا لو 
لم يتحمّق مكثه في المقام قدراً يعتدٌ به سيّما مع اتنّحاد عرف المتكلّم والمخاطب. 

ولو دار الأمر بين عرف المحلّ وعرف المخاطب من غير أن يكون للمتكلّم 
عرف فيه فلا يخلو الحال أيضاً عن إشكال وإن كان ترجيح عرف المحل قويّاً مع 
طول مكثه فيه. 

ولو دار الأمر بين الوجوه الثلاثة قوي تقديم عرف المتكلّم أيضاً إلا مع مكنه 
فى المحل ففيه الاشكال المذكور. 
ْ ند إن مآ ذكرناه من الدوران قيما إذا كان المتكلم الما يتعرف المخاطتب 
أو المحلّ وأمّا مع جهله بهما فلا تأمّل في حمل كلامه على عرفه. وكذا لو كان 
جاهلاً بأحدهما فى عدم حمل كلامه على العرف المجهولء وكذا لو كان عالمأ 
بفرزفكة بيع يميم اعالئة يدوه علق يرنه واضرن الخو 1١‏ ااا سيوة اد غيل 
على عرف المخاطب إذا كان المقام مقام بيان. ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان, 
وكذا لو شكٌ فى الحال. 

وذاكولة تي عيانة كزداكيق ناز كان لكر سن اليفك أن لاطت 
أو المحلّ عرف خاصٌ في اللفظ المفروض. أو يكون المعنى الثابت عند بعضهم 
هو المعنى اللغوي أو العرفي العام. 

وبالجملة: المراد بالعرف المنسوب الى المتكلّم أو المخاطب أو المحل أعمّ 
من.الوجوه الثلاثة؛ لاتّحاد المناط في الجميع وإن اختلف الخال فيها ظهوراً 
كقناة نضن القافات. 


يفن هداية المسترشدين (ج )١‏ 
الحادية عشر 


نهم اختلفوا فى كون الألفاظ موضوعة للأمور الخارجيّة, أو للصور الذهنيّة, 
افوا على أقوال: 

الثها: أَنّها غير موضوعة لشيء من الأمرين وإِنّما هي موضوعة لنفس 
المفاهيم والماهيّات مع قطع النظر عن الوجودين. , 

زائعيا: االفصيل بين الكلياك:والحر سات #الكلياف موشوعة بإذاء المقاهيد 
الكلّية مع قطع النظر عن الوجودين, والجزئيّات الخارجيّة بإزاء الموجودات 
الغا رنسة والشزيتاك الدعدتة باذاءالنويتوواك المع :رسيت إن الأفتوال 
المذكورة غير خالية عن إيهام فبالحري توضيح الحال فيها في المقام. 

فنقول: إِنّ القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجيّة يحتمل في بادئ الرأي 
وجوه. 

أحدها: أن يقال بوضعها للموجودات الخارجيّة على أن يكون الوجود 
الخارجي معتبراً في الموضوع له على سبيل الجزئيّة. 

ثانيها: أن يكون ذلك قيداً فيه على أن يكون القيد خارجاً والتقييد داخلاً. 

الثها: أن يقال بوضعها للمفاهيم باعتبار وجودها الخارجى ومن حيث 
تحدّقها كذلك. فالموضوع له هو نفس المفاهيم بتلك الملاحظة أعمّ من أن تكون 
موجودة في الخارج أو لاء ويحتمل أن يعتبر الوجوه الثلاثة المذكورة باعتبار 
كونها خارجيّة وإن لم تكن موجودة في الخارج. أو يفصّل بين ما يكون موجودة 
في الخارج فيؤخذ وجودها الخارجي على أحد الوجوه المذكورة. وما يكون 
نفسها خارجيّاً فيؤخذ خارجيّتها كذلك. 

رابعها: أن يراد بذلك وضعها للمفاهيم من حيث كونها عنوانات لمصاديقها فى 
الواقع» سواء كان من شأن مصاديقها أن تكون خارجيّة أو ذهنيّة أو أعمٌ منهما ولو 
كان تقديريّاً كما في الممتنعات, أو لم يكن تقديرها إلا بنحو من الاعتبار, كما فى 
«اللاشيء» و«اللاموجود المطلق» ونحوهما فكونها خارجيّة باعتبار مقابلتها 


الفائدة الحادية عشرة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية؟ تاي 


للصور الذهنيّة وخروجها عن الا/دراكات المفروضة وإن كانت مدركات للعقل 
على فرض تصوّرها. 

والمراد بوضعها للصور الذهنية إِمَا نفس الصور الحاصلة في العقل من حيث 
كونها مرآة لما يطابقها في الخارج إن كان ما يطابقها أموراً خارجيّة. أ و لما يطابقها 
فى الذهن إن كانت ذهنيّة, فتكون الألفاظ دالة على الصور الذهنيّة الدالة على ما 
طابتها حسب ها ذكره فتكوق :تلك الأمون الغا رئحقة أو الدفيقة مد أؤلة اللفظ 
بتوسّط تلك الصور. 

وَإِمّا المفاهيم المعلومة عند العقل من حيث تقيّدها بكونها معلومة, وَإِنْما عبّر 
عنها بالصور لاتّحادها معها في الذهن وإن أمكن الانفكاك بينها بتحليل العقل, 
وإطلاق الصورة على ذلك مما لا مانع منه, وقد تكرّر إطلاقها عليه في كلماتهم. 

ويحتمل هناك وجوه أخر في بادئ الرأي كأن يكون المراد وضعها بازاء 
الصونوالادراكات ينها أويكون المراد وطعها بإزاء المفاهيم المقتدة بالوجود 
الذهني مع اندراج القيد في الموضوع له أو خروجه. أو بملاحظة حصولها في 
الذهن من دون أن يؤخذ ذلك شطراً أو : فرظا على حمت التعسالات المتقمة: 
لكنّها ضعيفة جدا: بل فاسدة قطعاً. 

والظاهر أ نّ شيئاً من ذلك ممّا لا يقول به أحد أصلاً, إذ لا معنى لكون الألفاظ 
أسامي للأمور الذهنيّة بنفسها؛ ضرورة دلالتها على الأمور الخارجيّة قطعاً 
والصور الذهنيّة بنفسها غير مقصودة بالإفادة والاستفادة غالباً. والوجوه المذكورة 
مشتركة في ذلك. 

وكذا الحال فى الوجهين الأوّلين للقول بوضعها للأمور الخارجيّة. إذ كون 
الوجود الخارجي جزء من الموضوع له أو قيداً فيه واضح الفساد؛ إذ لا دلالة في 
اللفظ عليه أصلاً كما لا يخفى. وسيجيء توضيح الكلام في ذلك إن شاء الله. 

والمراد بوضعها للمفاهيم إِمّا مطلق المفهوم الشامل للحاصل منها في الذهن, 
أو الخارج وإن لم يكن الأوّل من مصاديقه الحقيقيّة, أو المراد بها المفاهيم من 
حيث كونها عنوانات لمصاديقها حسب ما ذكر في الوجه الرابع فيرجع ذلك اليه. 


م هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ويعرف ممّْا ذكرنا الحال في القول الرابع؛ ويجري فيه عدّة من الاحتمالات 
المذكورة, كما لا يخفى على المتأمّل فيما ذكرنا. 

ثم إِنّه قد يستشكل فيما ذكر من التفصيل في وضع الجزئيّات بأنّه ليس عندنا 
ألفاظ موضوعة بإزاء الجزئيّات الذهنيّة ليكون الوجود الذهنى ملحوظاً فى 
وما فلن اد الوه المذكورة ١ ١‏ 

نعم هناك معان لا وجود لها إلا في الأذهان كالكلية والجنسيّة والفصليّة 
وفوا لكّها أمور كلية أيضاً فلا ينّجه التعبير عنها بالجزئيّات. 

وقد يقال بِأنّ أسماء الاشارة اذا أشير بها الى المعانى الحاصلة فى الأذهان 
كانت موضوعة لتلك الجزئيّات الذهنيّة, بناءً على كون الموضوع له فيها خاصّاً كما 
هو المعروف بين المتأخرين. إلا أنّ حمل كلام المفصّل على ذلك لا يخلو عن بعد. 

وكأنّ المقصود منه هو الوجه الأول وإن كان التعبير عنه بما ذكر غير خالٍ 
عن التعسشف. ْ 

لكن يرد عليه عدم ظهور فرق بينها وبين سائر الكلّيات؛ إذ عدم قبولها 
للوجود الخارجي لا يقضي باعتبار الوجود الذهني في وضع اللفظ بإزائها. 

هذاء ولا يذهب عليك بعد التأمّل فيما قرّر من الأقوال المذكورة الفرق بين 
هذه المسألة وما وقع الخلاف فيه من اعتبار الاعتقاد في مداليل الألفاظ وعدمه. 
حيث يمكن القول بكل من الوجهين على كل من الأقوال المذكورة وليس اعتبار 
الاعتقاد في الموضوع له مبنيّاً على كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية. 

بل يمكن القول بنفيه ولو مع البناء على القول المذكور. والقول بإثباته على 
القول بوضعها للأمور الخارجيّة أيضاً فإنّ القائل المذكور يجعل ما وضع اللفظ له 
بحسب الواقع هو ما يعتقد أنّه ذلك المفهوم سواء كان المعنى الملحوظ في الوضع 
هو الأمر الخارجى أو الذهنى. 

فالخلاف في المقام في كون المعاني المتعلّقة للأوضاع هل هي الأمور 
الخارجيّة, أو الصور الذهنيّة. أو غيرهما؟ وهذا القائل قد زاد عليه زيادة فجعل 
الموضوع له هو الأمر الخارجي,. لكن على حسب الاعتقاد أو الصورة الذهنيّة 


الفائدة الحادية عشرة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية؟ فضا 


للشيء على حسب الاعتقاد وإن لم يطابقه بحسب الواقع. 

ويشهد بالفرق بين المقامين أنه لم ينقل هناك قول بالتفصيل, والقول بالتفصيل 
معروف فى المقام, مضافاً الى أنّ القول بملاحظة الاعتقاد فى مداليل الألفاظ 
داس ست يقد عرض اللستترو يهو اط وا على جا اقول يلم فاده 
إلا شذوذ من الناس ممّن لا تحقيق له. ومع ذلك فهو في غاية الوضوح من الفساد. 
ولا يدرى أنّ العبرة عندهم فى الاعتقاد المأخوذ فى مدلول اللفظ هل هو اعتقاد 
الح او البقاطي أو لمحلل ولاخ عا يدك عتيع لخي روطو ارك 
في الإخبارات إلا أن يفصّل في ذلك بين المقامين. وما الخلاف في المقام فهو 
تعروف يق الأفاضل الأعلاء. فتامل. 

والحقّ في المقام هو القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجيّة مطلقاً بالتفسير 
الرابع. 

وتوضيح القول فى ذلك: أنّ الألفاظ إِنّْما وضعت للماهيّات بالنظر الى 
حصولها اللائق بها وإن لم يكن ذلك حاصلاً لها بالفعل, فلفظ الإنسان -مثلاً ‏ 
قد وضع بإزاء الحيوان الناطق من حيث حصوله في الخارج. وبملاحظة كونه أمراً 
خارجيّاً وإن لم يتحقّق له حصول في الخارجء فهو ملحوظ في الوضع على نحو 
ملحوظيّة الموضوع في القضيّة المقدّرة, فإِنّ المراد بالإنسان في قولك: «كل إنسان 
حيوان» هو الإنسان الخارجي حيث حكمت على جميع أفراده بالحيوانيّة. وكذا 
الحال فى قولك: «النار حارّة» و«الماء بارد» و«التراب ثقيل» ونحو ذلك فإنُ 
التقضوه بالنا ريو لمانو الك اب الس لك لمرو الها وسقة وان ل كن سورد 
بالفعل. حيث إنّ الوجود اللائق بحالها هو الوجود الخارجي, فالموضوع له هو 
تلك الماهيّات بملاحظة حصولها في الخارج من غير أن يكون الوجود الخارجي 
جزء من الموضوع له. ولا قيدأ فيه. لكنّه ملحوظ في وضع اللفظ بإزاء تلك 
الماهيّات بمعنى أنّها قد وضع اللفظ بإزائها بملاحظة كونها عنوانات لمصاديقها 
الخارجيّة. فالمفهوم الملحوظ حال الوضع لم يوضع له اللفظ بملاحظة صورته 


كرون هداية المسترشدين ج (١‏ 


الفاضلة فى 'الذسق ولا بولاحظة تنه نشوا كانيع حاضلة فى الدهتن او فى 
الخارج ‏ ليكون حكاية عن الأعمٌ من الموجود في الذهن أو في الخارج. بل من 
حيث كونه حكاية وعنواناً للأمر الخارج. 

فالمفاهيم الّتى من شأنها الانّصاف بالوجود الخارجى على فرض وجودها 
كالمذكورات ونحوها إِنّما وضعت الألفاظ بإزائها بملاحظة كونها خارجيّة وإن لم 
توجد في الخارج أصلاً كالعنقاء, بل ولو كانت ممتنعة في الخارج كشريك الباري, 
فإِنّه إِنّما يراد به الأمر الخارجى المشارك للباري فى صفات الكمال. 

وما غالم يكن من شأنها الاتصاف:بالوجوه الخارجى كالكلية والعنسة 
والنضلة ونخزها فين أرضا قن:وطعت لها الالناط تمن ححيت كونها غتواناً للأفراة 
الموجودة بوجودها اللائق بحالها وإن كان حصولها في الذهن. 

والحاصل أن الكلية ليست موضوعة لمفهوم جواز الصدق على كثيرين 
بملاحظة نفسه. ليصدق على ذلك بملاحظة كونه متصوّراً عند العقل. بل من حيث 
كونه عنواناً لملاحظة تلك الحيئيّة الحاصلة في المفاهيم الكلّية من الإنسان 
والحيوان وغيرهما وإن كان حصول تلك الحيثيّة فى الذهن خاصّة. 

وأعا ما كافك مو قانها ان تكون في الخارج وفي الذهن معأ فهي موضوعة 
بإزائها بكل من الاعتبارين كالزوجيّة. فإنّها موضوعة بإزاء المفهوم المذكور من 
حيث كونه عنواناً للأفراد الذهنيّة أو الخارجيّة, فالمفاهيم إِنْما وضعت لها الألفاظ 
بملاحظة تحصّلها في ظرفها اللائق بحالها من الذهن أو الخارج, من غير أن يكون 
ذلك التحصّل جزء من الموضوع له ولا قيدأ فيه بل قد وضع الألفاظ بإزائها بتلك 
الحيثيّة ومن تلك الجهة, سواء كانت تلك الحيثيّة حاصلة لها فى الواقع أو لا. وذلك 
ممّا لا إشكال فيه بالنسبة الى ما يكون له وجود كذلك إِمّا في الذهن, أو الخارج, 
أو ما يصمٌ تقدير وجوده كذلك كما فى العنقاء وشريك الباري. 

وأمّا ما لا يكون له وجود في نفسه مع قطع النظر عن تصوّره ولا يصمٌ أن 
شرك ألةننضاد هو مشارحتة او ذهننةه هدق عدلها علن نحن الحقدير 


الفائدة الحادية عشرة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية؟ أغرى 


«كاللاشىء» و«اللاموجود» ونحوهما فقد يشكل الحال فيها؛ إذ ليس لتلك 
المفاهيم تحقّق فى ذاتها من حيث كونها مدلولة لتلك الألفاظ. ومقصوداً إفهامها بها 
ولو على سبيل التقديرء وليس حصولها في الذهن هو وجودها اللائق بحالها, 
وليست تلك الألفاظ موضوعة بإزائها من تلك الحيثيّة. 

قلت: لا شكٌ أنّ الوجود الخارجى أو الذهنى غير ملحوظ فيما وضع له لفظ 
العدم والنفى وأمثالهماء بل الملحوظ فيه هو مفهوم العدم المحضء وبطلان الذات 
ا 1 يد ا ل و ل 
اطلان اك الهو من حيث كن انلك الي وش الا سي 
اللفظة ا بإزائه على نحو سائر المفاهيم, م 
أ حيفثة حيئيّة الحقيقة في سائر المفاهيم متحصّلة ولو تقديراً بخلاف هذه؛ فإنّها حينيّة م 
العدم يروظان الذات. 

فإن قَلت: إذا كانت ت تلك الحيثيّة فبها هي حيثية العدم الصرف والليس المحض 
فكيف يمكن ارتباط أمر وجودي به بأن يتعلّق به الوضع؟. 

قلت: لا مانع من ذلكء فإنّ المفهوم المذكور مما يمكن أن يتصوّره العقل 
ويتعمّله. وهو بهذا الاعتبار يمكن أن يتعلّق الوضع به وإن كانت حيئيّة كونه 
موضوعا له هي حيئيّة اخرى, يظهر ذلك بملاحظة ما قرّروه فى الجواب عن شبهة 
الحكم على المعدوم المطلق بعدم إمكان الحكم عليه. 

فصار المتحصّل أنّ تلك المفاهيم إِنّما تكون متعلّقة للأوضاع من حيث كونها 
عنوانات لحقائقها في نفس الأمرء من غير فرق بين أن يكون حقائقها قابلة 
للوكوة الخارتس أو الذهن أو لكليهما مدا أوتقير قابلةااعو امنيماءسواء كانه 
فمكلة الأتضافهبه أو'ممقعة ولأارين أن تكوق بعفيقتها حى تحنعتة الوجدرة 
والتحقّق كما فى مفهوم الوجود أو حيئيّة العدم والبطلان كما في مفهوم العدم. فتلك 
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المفاهيم من حيث كونها عنوانات لمصاديقها قد وضع الألفاظ بإزائها من غير فرق 
بين الصور المذكورة أصلاً. ويدلٌ على ذلك وجوه: 

أحدها: أن المتبادر من الألفاظ عند التجرّد عن القرائن هو ذلكء إذ لا ينساق 
منها الى الذهن إلا نفس المفاهيم على النحو المذكور, مع قطع النظر عن وجودها 
في الذهن أو الخارج, ولا أخذها بحيث يشمل تصوّراتها الذهنيّة: بل انّما ينصرف 
الى تلك المفاهيم من حيث كونها عناوين لمصاديقهاء فليس حصول تلك المفاهيم 
في الذهن إلا من جهة كونه آلة لملاحظة ما عُيّن اللفظ بإزائه ومرآةً لمعرفته. فهي 
من حيث حصولها عند العقل مرآة لملاحظتها في نفسها من حيث كونها عنواناً 
لمصاديقهاء وهي بالحيثيّة الثانية قد وضع اللفظ لها إلا أن حصولها في الذهن إِنّما 
يكون على الوجه الأوّل. 

ثانيها: أَنا نجد مفاد الألفاظ والمفهوم منها فى العرف قابلاً الحكم عليه 
بالوجوه الذغتق أو الخاريسء على تنسب اختلاق الشاهيم فن فبول الاجورد غير 
متحقّق الحصول بالوجود اللائق به. ولذا يصمح حمل المعدوم عليها من غير تناقض 
ولا لزوم تجوّز. ولو كان الوجود مأخوذاً فيه شرطاً أو شطراً لما صم ذلك فإذا 
انضمٌ الى ذلك صحّة سلب المعنى المفهوم من تلك الأسامى بحسب العرف عن 
مورهاً الدعفلة اوشدوراتها الحاصلة عت التقل د كما اهو و اضنهم نيفد مااحطد 
العرف ولو بالنسبة الى الأمور الذهنيّة فإن تصوّر العقل لها غير حصولها في العقل - 
دل ذلك على عدم :وضعها الضون الذكفة ولا الكاهيم خلى النسر الأعه يني 
يشمل تلك الصور أيضأًء وحيث عرفت أن الحقائق التى يراد الانتقال اليها من 
تلك الألفاظ قد تكون امور خارجيّة وقد تكون غيرها فلا وجه للقول بملاحظة 
خصوص الوجود الخارجي في وضعهاء فتعيّن القول بوضعها للمفاهيم على النحو 
الذي ذكرنا. 

فإن قلت: كما أنه يصمٌ ما ذكر مع كون الألفاظ موضوعة بإزاء المفاهيم على 
الوجه المذكور كذا يصح لو قيل بكونها موضوعة لنفس الصور من حيث كونها 
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مرا لملاعطة ما علد :ها وسيقد قلي الملحوظ الو لكلةزالا الأمون لتخا ريدي 
بالمغتق المذكور من غير أن يكون الصورة ملحوظة أضصلاً إذ ذلك قضية كونها مرآء 
فإنٌّ ذات المرآة غير منظور إليها أصلاً في لحاظ كونها مرآفّ فغاية ما يستفاد من 
الوجه المذكور عدم كون الصور الذهنيّة موضوعاً لها من حيث ذواتها لا من حيث 
كونها مرآة لملاحظة غيرها. 

قلت: هذا الاحتمال وإن صم قيامه فى المقام فى بادى الرأي إلا أَنّه فاسد بعد 
التأمل تفن القرقةة لفتخة للق عنهاءو او ببالايظة كونها برا الاتزري | لدررصية 
أن يقال في العرف: إِنّ الصورة الحاصلة من التمر في الذهن ليس تمرأ وإن أخذت 
را لملتحظة الحقيية الها رسة ومن عير ان م 

وبالجملة: أنه يصمّ سلب التمر -مثلاً عن الصورة الذهنيّة مطلقاً سو 
عوك داحوظة يلقسها اوت ا الاكحظة غينها: 

الثها: أنّ المعاني التي يحتاج الى التعبير عنها في المخاطبات إِنّما هي تلك 
المفاهيم على الوجه المذكور. دون صورها الذهنيّة او وجوداتها الخارجية, 
وانْما وجودها في الخارج من جملة أحوالها, فينبغي أن تكون الألفاظ موضوعة 
بازائها. 

نعم, الوجودات الخارجيّة أو الذهنيّة قد تكون مقصودة بالإفادة والموضوع 
بإزائها هو لفظ الوجود, لا بأن يكون موضوعاً لعين الوجود الخارجي أو الذهني؛ 
لعدم إمكان حصول الوجود الخارجي في العقل, ولا حصول الوجود الذهني 
الحاصل في ذهن في آخرء ومن البيّن أنّ الغرض من وضع الألفاظ هو حصول 
المعنى فى الذهن بواسطة اللفظ بل بوجه من وجوهه. أعنى المفهوم المذكور 
السادق عايها رقي عفر انا كاسقن عندتويد ١‏ ستيه رمك لون قن هل ا 
النطلومبالرحه إتمارسلن التله مضديتة رلك الرحد قلسن الموطوع هفاك اها 
إلا المفهوم. 

حكه اقول يؤظس] الأمون الفاريوفة نمق قال أكلى اعرد بوقتريك الغا 
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ولتعريق الفنذووفة الدائة وسفن الدارة ووضلت التلد والن خ :ذلك 
فق الامتهنا لات الكفيزة الما ري فق تلق الالفاظ الأمون الخارعمية مجاهو 
ظاهر من ملاحظة الخطابات العرفيّة, فلو كانت هى الموضوع لها فهو المدّعى وإلا 
لوم أن تكون تلك الاستعمالاث كلها مجازات: من جهة مشاكلة: تلك الأسور 
الخارجيّة لصورها الذهنيّة. وهو واضح الفساد؛ لأدائه الى انسداد باب الحقيقة 
والتزام التجوّز في جميع الألفاظ المتداولة, وهو مع مخالفته للأصل ضرورة كون 
الأصل فى الاستعمال الحقيقة باطل بالاتفاق. 

ويمكن الاإيراد عليه من وجوه: 

أحدها: المنع من استعمال تلك الألفاظ فى الأمور الخارجيّة, بل إِنْما 
استعدلت فو الأمور الذهتية امن احيك كونها طراء للأمور الخارحتة فالاتفال من 
تلك الألفاظ الى الأمور الخارجية بواسطة تلك الصور الذهنيّة, فقضيّة الدليل 
المذكور إيطال القول بوضعها للأمور الذهنيّة من حيث حصولها في الذهن. وذلك 
ممّا لا يتوهّمه أحد في المقام كما مرّ 

وأمّا وضعها للصور الذهنيّة من حيث كونها مرآة لملاحظة الأمور الخارجيّة 
وآلة موصلة اليها فلا؛ إذ غاية ما يسلّم من ملاحظة الأمثلة المذكورة وغيرها هو 
كون الحكم واقعاً على الأمور الخارجيّة, وهو لا يستلزم استعمال اللفظ فيها؛ إذ قد 
تكون تلك الألفاظ مستعملة فى تلك الصور الموصلة الى تلك الأمور حيث جعلت 
مرآة لملاحظتها فوقع الحكم عليها. 

ثانيها: المعارضة بالألفاظ المستعملة فى المعدومات من الممتنعات وغيرهاء 
كشريك الباري, واجتماع النقيضين, والعنقاء. وذي الرؤوس العشرة من الاإنسان 
ونحوهاء فإنّ استعمالها في معانيها حقيقة قطعأ ولا وجود لشيء منها في الخارج 
حتى يعقل كونها موضوعة للامور الخارجيّة. 

الثها: المعارضة أيضاً بصدق أحكام كثيرة على المفاهيم ممّا لا تحقّق لها 
إلا في الذهن. مثل قولك: «الانسان نوع» و«الحيوان جنس» و«الجوهر صادق 
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على كثيرين» ونحوها فليس المراد بتلك الموضوعات إلا المفاهيم الموجودة فى 
الذهن. ضرورة عدم ثبوت تلك الأحكام لها في الخارجء ومن المعلوم بعد 
ولالحظة الغرف اننفاء التدةز فيه 

ويمكن دفع الأُوّل بأنّ المفهوم عرفاً من تلك الألفاظ فى الأمثلة المفروضة 
ليبق إلا الأموو الشاوحتة ابتداء فهى مستعملة فنها قطعا له أن مكون المراد منها 
الصور الحاصلة في الأذهان الموصلة الى تلك الأمور ليكون فهم الأمور 
الخارجية بتلك الواسطة, وذلك أمر معلوم بالوجدان بعد ملاحظة المفهوم من تلك 
الألفاظ في تلك المقامات. 

فا قلت لاعيك أن الاننعال:هتاك ال الأمون الخارحتة إنما ركو خوسط 
الكور اللاهقة لعدء إمكان اطاشن الآمون الساعةة تواسظة الألناط 
المستعملة من غير واسطة؛ فمن أين يعلم كون اللفظ مستعملاً فى الأمور الخارجيّة 
دون الصور الذهنيّة؟ مع أنّ المفروض حصول الانتقال الى الأمرين, فكما أنه 
يحتمل ان تكون مستعملة في الامور الخارجيّة ‏ ويكون الانتقال الى الصور 
الذهنية من باب المقدّمة, حيث إِنْه لا يمكن إحضارها إلا بصورها_كذا يحتمل أن 
تكون تلك الصّور هي المستعمل فيها من حيث إيصالها الى الأمور الخارجيّة, 
فيتبعها الانتقال الى الخارج. فإِنّ الانتقال الى الصّور من حيث كونها مرآة للخارج 
بشعلزم الانتتال الن الامور الخارسلة: 

قلت: لريب أن الصور الذهنيّة الحاصلة في المقام غير ملحوظة من حبيث 
كونها صوراً حاصلة في الذهن أصلاً. بل ليست ملحوظة إلا من حيث ملاحظة 
الخارج بهاء فليس المفهوم من تلك الألفاظ إل الأمو الخارحية ولينى الاتتقال 
من اللفظ في ملاحظة السامع إلا اليها ابتداء غير أن الانتقال اليها في الواقع إِنّما 
كانتوائيطة ضورها وقضتة ذلك كون حصول الصورة مقدمةعقلية للاتتقال الى 
تلك المعاني؛ فإنّ دلالة اللفظ على المعنى كونه بحيث يلزم من العلم به العلم 
بمعناه. فمعنى اللفظ فى الحقيقة غير العلم بمعناه الحاصل من الدلالة ‏ أعنى 
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الصورة الحاصلة ‏ فتلك الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة, لا أنّها نفس 
المدلول. فتأمّل. 

ويمكن دفع الثاني بأنْه إنْما يتم المعارضة المذكورة إذا كان المراد من وضع 
الألفاظ الأمور الخارجيّة وضعها لها بحيث يوّخذ وجودها الخارجي جزء 
للمدلول او قيدا فيه. ولو اريد وضعها للامور الخارجيّة بمعنى كون الملحوظ فيها 
ذلك ولو كان وجودها تقديريّاً حسب ما تقدّمت الاشارة اليه فلا نقض بما ذكر. 

والتزام القائل المذكور بالتخصيص غير بعيد حينئذ؛ لبداهة عدم إمكان القول 
بوضعها للأمور الخارجيّة. حيث إِنَّه لا مصداق لها فى الخارج لا محقّقاً ولا مقدّراً. 

ودفع الثالث بالتزام التجوّز فى الألفاظ المذكورة, ودعوى القطع بعدم كونها 
إذة ازاك سمتوعة: كيف] ون الظاهز أن البخاد رمق الالسان والتيوان 
ونحوهما ليس إلا الأمور الخارجيّة. ويصمٌ سلبها قطعأ عن الأمور الحاصلة فى 
الأذهان, وحينئزٍ فكيف يقطع بانتفاء المجاز في المقام مع كون المراد بها المعاني 
الحاصلة فى الأذهان؟ ولو قرّرت المعارضة بالنسبة الى لفظ «النوع» و«الجنس» 
و«الفصل» ونحوها فهي من الاصطلاحات الخاصّة, ولا بعد في الالتزام 
بالتخصيص بالنسبة اليها أيضاً. 

ولا يذهب عليك أن التزام التتخصيص في المقام وفيما مر مبني على حمل 
القولجؤضعها الأمور الخارجتة علن الوجهالتالك: وأما لى ارند نه سافنا 
فالإشكال مندفع من أصله. كما هو ظاهر من ملاحظة ما قرّرناه. 

والأولى الايراد على الدليل المذكور بأنّه غير مثبت للمدّعى؛ لامكان القول 
بوضعها للماهيّات من حيث هي. ولا تجوّز إذن في إطلاقها على الأمور 
الخارجيّة؛ لحصول الماهيّات في الخارج. إلا أن يدّعى كون تلك الاستعمالات 
في خصوص الامور الخارجيّة مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه. وهو 
حينئذٍ محل منع. مضافاً الى ما عرفت من كونه أخصٌ من المدّعى؛ لعدم جريانه 
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5 من الألفاظ ممّا وضع للأمور الذهنيّة كالكلّية ونحوهاء وما وضع للأعمّ 
كالزوجيّة والفرديّة ونحوهما والتزام التخصيص إذن يرجع الى القول بالتفصيل. 

حجّة القول بوضعها للأمور الذهنيّة أمور: 

أحدها: أن وضع الألفاظ للمعاني إِنّما هو لأجل التفهيم والتفهّم, ومن البيّن أن 
ذلك إِنْما يكون بحصول الصور في الذهن, فليس المفهوم من الألفاظ إلا الصور 
العاعدلة توه الت يعدن التوانو الالناط سكرى الالقاظ مسو ضوطة ‏ ذانها وى 
مرآة لملاحظة الأمور الخارجيّة وآلة لمعرفتها. ْ 

ويدفعه أن كون التفهيم والتفهّم بحصول الصور لا يستدعي كون الألفاظ 
موضوعة بإزاء الصور؛ لجواز أن تكون موضوعة للأمور الخارجيّة ويكون 
الانتقال اليها بواسطة صورهاء ضرورة انحصار طريق العلم بها حينئذ بذلك. فليس 
المتقئل الله الاتفين الأمون الخارجته إلا أن الانتقال الها حصول:ضوروها له ا 
المنتنا الداهو نفس الصوزة وذ اهو الظاق من تلاحظة اعرف 

فإن قلت: إِنّ الصورة الحاصلة إذا أخذت مرآةً للخارج ووضع اللفظ بإزائها 
من تلك الجهة كان المنتقل اليه أوَلاً بحسب الملاحظة هو الأمر الخارج قطعاً إلا 
أن المنتقل اليه في الواقع هو الصورة أُوَّلاً. فكون المنتقل اليه بحسب العرف هو 
الأمور الخارجيّة أَوّلاً إِنْما هو من هذه الجهة, لا لكون اللفظ موضوعاً بإزائها. 

قلت: الظاهر تعلّق الوضع بما يحصل الانتقال من اللفظ اليه ابتداءً بحسب ما 
يفهم منه في العرف حسب ما مرّت الإشارة اليه. ومع الغض عنه فمجرّد قيام ما 
ذكره من الاحتمال كافٍ فى هدم الاستدلال. 

تانيهاء أنه لوالم حكن موطوغة :لذلك" لما الاقاقيف القيمية يعسي اشعلا 
الصور الذهنيّة مع عدم اختلاف الشيء في الخارج, فدوران التسمية مدار ذلك 
دال على وضعها بإزاء الصور الذهنيّة حيث اختلفت الأسامى باختلافها من دون 
اختلاف الأمر الخارجي, يدل على ذلك ١١‏ مخو رات فيا من ينه مه نان 
إذا اعتقده ذلك. ثم إذا عتقده شجراً يطلق عليه اسم الشجرء ثم إذا اعتقده حجراً 
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ا م ل ا 0 
الألفاظ أسامي للأمور الخارجيّة لزم أن يكون إطلاق غير ماهو اسمه في الواقع 
علد اا خلطا أو مجازأ مع أنه يس كذلك قطعأ فتوارد تلك الأسامي عليه على 
سبيل الحقيقة, مع كون الحقيقة الخارجيّة متّحدة ليس إل لتعدّد الصور المتواردة 
عليه فيكون أوضاعها متولتة بالضور الناهقة حي دار الاستعمال التحقيقن مدارها. 

وكذا لو ظَنٌ الأشياء المختلفة في النوع من نوع واحد وأطلق اسم ذلك النوع 
عليها كان حقيقة وإن كانت حقائقها مختلفة متباينة. 

فظهر من اختلاف التسمية على سبيل الحقيقة مع اتّحاد الحقيقة الخارجيّة 
ومن اتُحادها كذلك مع اختلاف الحقيقة في الحقيقة وضع اللفظ بإزاء الصور 
الذهنة :دون الأمور الحاريدتة حي كانت التسسية فى المتافيق تانعة الأول :دون 
الأحيوة: / 

وأوزة عليه بوجوه: 

الأوّل: المنع من الملازمة المذكورة, فليس اختلاف التسمية بحسب اختلاف 
الاعتقاد لازما للقول بوضعها للامور الذهنيّة. لاحتمال كونها موضوعة للامور 
الخارجيّة على حسب اعتقاد المتكلّم, فغاية ما يلزم من الدليل المذكور بطلان 
وضعها للأمور الخارجيّة المطابقة لنفس الأمر من غير مدخليّة لاعتقاد المتكلّم 
فيه؛ إذ لا وجه إذن لتغّر التسمية مع عدم اختلاف المسمّى بحسب الحقيقة, وأمّا لو 
قيل بوضعها للامور الخارجيّة على حسب ما يعتقده المستعمل فلا مانع؛ إذ من 
الظاهر حينئذٍ دوران التسمية مدار اعتقاد المتكلّم نظراً الى اختلاف الحال فى 
الآمالخارجى بحسل معتقدة. 

ويدفعه 3 إن أراد بوضعها للأمور الخارجيّة على حسب اعتقاد المتكلم أنها 
موضوعة بإزاء ما يعتقده المتكلّم خارجيّاً حتّى يكون الاعتقاد مأخوذاً في وضع 
الألفاظ فهو راجع الى المذهب الضعيف المتقدّم وإن خالفه في اعتبار خصوص 
اعتقاد المتكلّم إن أريد اعتباره فيه مطلقاً وقد قام الدليل القاطع على فساده. 
كما لدت الاشا ره اليد 
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وإن أراد به وضعها للامور الذهنيّة من حيث كونها مرآة للخارج فمع بعده عن 
التعييى الوذكوو ا تدتيشتة مزاة القاتل :بوطيعها الأعوين السك ليور كساه اليتون 
بكونها موضوعة بإزاء الأمور الذهنيّة من حيث حصولها في الذهن. ولا مجال 
لذهاف ألطنلاحيين ماءة يانم فيكو ذلك إذة يلتبا لكالا المسفدل 
وإرجاعاً للقول الآخر اليه. 

الثاني: أَنّه يجوز أن يكون لفظ الإنسان والشجر والحجر موضوعاً للإنسان 
والشجر والحجر الخارجيء إلا أن المتكلّم لمّا ظنٌ الشبح إنساناً في الخارج أطلق 
عليه ما هو موضوع له ثمٌ لما ظنّه شجراً أطلق عليه اسمه ... وهكذاء فإطلاق اللفظ 
ليس إلا باعتبار كون الموضوع له هو الأمر الخارجي. 

وفيه أنّ ذلك لا يصحّح الاتسنال 311 غارة الامو ا تيكو المنسعما عورا 
فى إطلاقه نظرا الى 'ظلتّهء:وأما بعد الاتكفناق فلابد من الحك:بكون الاسعبال 
غلطأً. وملاحظة حدّي الحقيقة والمجاز تنادي به؛ لعدم اندراجه فى شىء منهماء 
ومن البيّن انحصار الاستعمال الصخيح فيهماء مع أنّه من الواضح أيضاً خلافه؛ إذ 
لسن ىه مق تلق الااظالاقاث غلطأا بحسي اللغة: 

الثالث: أَنّه لو تم ذلك لقضي بنفي الوضع للصور الذهنيّة أيضاً. إذ على هذا 
القول تكون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنيّة المطابقة لذيها بحسب الواقع, 
كما أنّ القائل بوضعها للأمور الخارجيّة يريد بها الأمور الخارجيّة المطابقة للواقع, 
فحينئزٍ بنبغي أن لا يطلق اللفظ إلا على الصورة الواحدة المطابقة دون غيرهاء 
والبناء على اعتبار المطابقة فى الثانى دون الأوّل تحكم بل فاسد؛ إذ لا داعى 
للفرق. 

وأنت خبير بما فيه؛ إذ من البيّن أن القائل بوضعها للأمور الخارجيّة لا يحتاج 
ال اعتبار المطابقة, ضرورة كون الشيء الخارجي هو نفس الواقع, وكذا القائل 
بوطعيا للأنؤر الذهته بالتدية الل :مطابقتها كنافى الذهن» إذ لبن الاأمن الذهتق 
إلا الشيء الحاصل في الذهنء فلا مغايرة في المقامين حتّى يعتبر المطابقة. 


لكان هداية المسترشدين (ج )١‏ 


نعم, يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها. وهو حاصل 
شروزةاتحادهما 3 وق كايا بالاععان.وات] السطاشة يون العمورة 
الحاصلة المطابقة للماهيّة المعلومة للمصداق الذي ينتزع منها تلك الماهيّة ويطلق 
اللفظ عليها ا فلا دليل على اعتبارهاء غَاية الأمر حيمر أن كرون 
استعمال اللفظ فى المعنى المذكور فى غير محلّه. وذلك لا يستدعى غلطأً فى 
يا : : 

الرابع: المعارضة بقلب الدليل بأن يقال: إِنّها لو كانت موضوعة للصور الذهنيّة 
لما تغيّرت التسمية مع : تغيّر الشبح المرئيٌ بحسب الواقع إذا لم يعلميية اليتدكلم 
وكانت الصورة الأولى باقية مستمرّة, والتالي باطل قطعاً؛ لامتناع إطلاق الحجر 
على الإنسان حقيقة. 

فإن قيل: إن الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع؛ فتغيير 
التسمية إِنّما يكون من تلك الجهة. 

قلنا: قضيّة ذلك عدم صحّة الإطلاق في الصورتين, ومبنى الاحتجاج على 
صحّتهماء والقول بكون المناط في صحّة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار 
على القول بوضعها 00 أيضاً فيصم توارد الأسامي المختلفة مع 
اتّحاد المسمّى, نظراً الى اختلاف الاعتقاد, ففيه هدم للاحتجاج. وتجويز ذلك 
على القول بوضعها للأمور الذهنيّة دون القول بوضعها للأمور الخارجيّة تحكّم 

وفيه: أن الاعتقاد لا يصحّح الاستعمال بحسب الواقع وإِنّما يصحّحه بحسب 
اعتقاد المستعمل؛ فبعد انكشاف الخلاف ينبغى الحكم بالغلط حسب ما مر ومن 
المعلوم خلافه. فذلك إذن شاهد على وضعها للأمور الذهنيّة, لما عرفت من الوجه 
فى صحّة الاستعمال حينئذٍ على القول المذكورء غاية الأمر أن يكون إرادة المعنى 
المذكو وق رنيلك زذلك لا يوعب قلطا ون الاسال كبا عرد 

9ب-ب-11 2171111 بالنسبة الى من 
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يعلم به فممنوع, وليس ذلك إل لملاحظة الصورة الحاصلة, وإن أريد تغيّره بالنظر 
الى الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع؛ إذ من الواضح أنّ القائل 
بوضع الألفاظ للصور الذهنيّة لا يقول به. فإنّ المناط عنده في ذلك ملاحظة 
الغو رة الذهقة 

وكذا الحال لو أريد تغيّره بالنسبة الى من يعتقد بقاء الأوّل؛ لوضوح فساده 
ضرورة صحّة إطلاق اللفظ الأوّل عليه بالنسبة اليه فيصم استناده الى ذلك نظير ما 

الخامس: المعارضة بأنْها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنيّة لم يجز إرادة 
الأمور الخارجيّة منها إلا على سبيل المجازء ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات 
خلافه. 

وتدفمة كااغرقت .ين أله لسن هران القائل بؤطعها الأجور النسافه كيونها 
موضوعة للصور بنفسها بل من حيث كونها مرآة لملاحظة الخارجء وحينئذٍ فإرادة 
الأمور الخارجيّة بتوسّط تلك الصور الذهنيّة مما لا مانع منه أصلاً ولا تقضى 
بتجوّز في اللفظ. كيف! ولابدٌ من التوسّط المذكور على القولين وإن كان هناك فرق 
بين الوجهين حسب ما عرفت. 
لا تجوز فى إطلاقها على الأمور الخارجيّة أيضاً؛ ضرورة صدق تلك المفاهيم 
عليها, غاية الأمر أن يعتبر في استعمال اللفظ فيها كونها مدركات للعقل. 

السائس #المغارضة ارضا بانها لو كانت موضوعة با زاء"الضون الذحكه لوحك 
الانتقال اليها عند الإطلاق وتبادرها فى الفهم, مع أنّه لا ينتقل الذهن عند سماع 
الألفاظ إلا الى الأمور الخارجيّة من غير التفات الى الصور الذهنية. 

وفندنتها عرفت مق فسأ ة تحمل كلذ القاتل توضمها للأموو الذهفة عن إراذه 
نفس الصور والإدراكات بنفسهاء فعدم الالتفات الى نفس الصور الذهنيّة غير مانع 
قر فيخة القؤ لك الوذ كوو مين بها شرفي تضم الول يفيف 


ل زعكىا هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فالتحقيق في الجواب أن يقال: إِنّ القائل بوضع الألفاظ للأمور الخارجيّة إِنّما 
يقول بوضعها لها على حسب نفس الأمر, ضرورة مطابقة الحارج للفين الأسرء 
لكن من الظاهر أنه لابدٌ فى استعمال الألفاظ فى تلك المعانى وإطلاقها بحسب 
الموارد من طريق الى معرفتها حتّى يستعمل الألفاظ فيها ويصمّ إطلاقها على 
ا نيا 
وحينئزٍ فنقول: إن إطلاق الألفاظ المذكورة على الشبح المرئي من البعيد إِمّا 
أن يكون على سبيل الحمل -كأن يقول::هذا سجر أو جر وتو ذلك: أو 
تاليا فى صوصن ذللتدياة يقول4هذا السجر كذا: أو.هذا الجر كذاى 
0000007" 
أنا على الأول فمن الييّن أنّه ليس المستعمل فيه لتلك الألفاظ إلا معانيها 
الخارجيّة, غاية الأمر أَنّه مع عدم المطابقة يلزم كذب ذلك الحكم وعدم مطابقته 
للواقع من غير لزوم غلط في الاستعمال. وحصول الكذب حيئئذٍ ممّا لا مجال 
لإنكاره بناءً على المشهور في تفسير الصدق والكذب, ومنه يظهر وجه آخر 
لفطك الانراه الال :د يناه علويما حك كني فى لفن الاخبار ونه هرا 
فى انفد كا عهر ا أو إشعانا فذلك إنما يوانقومة هب التطاء مذ تعاشى المشهون. 
وأنا على التان افليتى اللفنال كلك الألفاكل لاقن ماتيا الستسة دان 
يرد بالشجر والحجر والإنسان إلا معانيها الخارجيّة وإنّما أطلقها على الشيء 
المفروض من جهة اعتقاد مطابقته لها وكونه فرداً لذلك المعنى مول كك 
الطبة اف حتت #المتتعمل فيه اللقظ هو مناه الكلى الخارجى - أغتن الطبيعة 
اللاتفرط حواط الاك فى 1 إلى القر مح عدية اعتقاة الطناتها معز تجا دقاا ننه 
فبعد انكشاف الخلاف وظهور عدم المطابقة لا يلزم كون ذلك الاستعمال غلطأً؛ 
لوضوح استعماله فيما وضع له. غاية الأمر ظهور كون استعماله في ذلك المعنى في 
غير محلّه لعدم انطباق ما أطلق عليه لتلك الطبيعة التي استعمل اللفظ فيهاء وليس 
ذلك من قبيل استعمال الشجر في الحجر مثلاً حتّى يرد ذلك فلا دلالة في الدوران 
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المذكور على وضع الألفاظ للحقائق الذهنيّة أصلاً. 

ومع الغضّ عن ذلك كلّه فغاية ما يلزم من الدليل المذكور على فرض صِحّته 
عدم وضعها للأمور الخارجيّة. وبمجرّد ذلك لا يتعيّن القول بوضعها للأمور 
الذهنيّة؛ لاحتمال كونها موضوعة بإزاء المفاهيم من حيث هي مع قطع النظر عن 
وجودها في الذهن أو في الخارج. 

الثها: أنها لو كانت موضوعة بإزاء الآمور الخارجيّة لزم امتناع الكذب في 
الإخبار؛ إذ ليس ما وضع له اللفظ حيئئذٍ إلا الأمر الموجود في الخارجء فإذا كان 
اللفظ مستعملاً في معناه كان ذلك موجوداً في الخاري؛ إذ ليس مدلول اللفظ 
إلا عين مافي الخارج, ومن ذلك يعلم امتناع صدق الخبر أيضاً. فإنٌ الصدق 
والكذب مطابقة مدلول الخبر لما هو الواقع وعدمها. فإذا فرض كون الكلام 
موضوعاً بإزاء الأمور الخارجيّة كان مدلوله عين ما هو الواقع ولا معنى لمطابقة 
الشىء لنفسه وعدمها. 

وأحيب: غنه ثارة يأر الذلالة الوطيئية ليبست كالدلالة المقلتة حتى له يمكن 
تخلّفها عن المدلول, بل إِنّْما توجب إحضار مدلوله بالبال سواء طابق الواقع أو 
خالفه. فيلحظ المطابقة وعدمها بالنسبة الى المعنى الحاضر فى الذهن بواسطة 
الدلالة المذكورة. ْ 

وأخرى بأنّ المراد من وضعها للأمور الخارجيّة هو وضعها للموجودات 
الخارجيّة بزعم المتكلّم واعتقاده, لا الأمور الخارجيّة المطابقة لنفس الأمر, 
فحينئذٍ يكون مع مطابقته للواقع صدقاً ومع عدمه كذباً. 

وثالثة بالمعارضة بِأَنّه لو كان الكلام موضوعاً للنسبة الذهنيّة لكان مدلول 
الكلام هو تلك النسبة, فيكون الواقع بالنسبة اليه هو ذلك, وحينئذ فيكون صدقه 
وكذبه بملاحظة تحقّق تلك النسبة فى الذهن وعدمه لا بملاحظة حصول النسبة 
الخارجيّة وعدمه. فيكون المناط في الصدق والكذب باعتبار المطابقة للاعتقاد 
وعدمهاء وهو إِنّما يوافق مذهب النظام دون المشهور. 


ذل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ورابعةَ بأنّه أخصّ من المدّعى فإِنّه إنْما يفيد عدم الوضع للأمور الخارجيّة 
بالنسبة الى المركبات الخبريّة دون غيرها. 

يواد غلك الأول 5 الامر العاضل قفن الذهفق اننا يواخ فر اه لحا عو دلول 
اللفظ والمحكوم عليه بالمطابقة وعدمها إِنّما هو مدلوله, والمفروض أنّ مدلوله هو 
عين ما في الخارج فلا يمكن فرض المطابقة وعدمها بالنسبة اليه. وحينئذ فمع 
انتفاء مدلوله في الخارج يكون اللفظ خالياً عن المعنى لوضعه لخصوص الموجود 
في الخارج والمفروض انتفائه, هذا إذا كان الملحوظ استعماله فيما وضع له وأمّا 
إذا فرض استعماله في غير ما وضع له _أعني المفهوم المعدوم -فيكون إِمّا غلطأ أو 
مجازاً. ولا يندرج أيضاً في الكذب 0 ان يلاحظ كذبه بالنظر الى ظاهر اللفظ, 
وفيه ما لا يخفى. 

ومع الغضّ عن ذلك نجعل التالي للشرطيّة المذكورة عدم إمكان الكذب مع 
استعمال اللفظ فى حقيقته. وهو أيضاً واضح البطلان, والملازمة ظاهرة مما ذكر. 

وققلى الذالى طااعد وات اسن ورضن الكذاق الجانكوو اذ قربط الما ة 
مرظوفاظ] لأ ماك عسوم عل هذا اقول والعد المن فى مستي الالقاط 
ددهي سكل قاع الدلال القاطلء فلن فسادة امضافاً الى عنام جريالة فى صورة 
تعد الكذات؛ لأنتفاء مطابقته لاعتقاده :ا يضًا. 

وعلى الثالث أنّ ما دكن ميت على أن يكون المقصود وضع الألفاظ للصور 
الذهنية بأنفسها أو ما يقرب من ذلك؛ وقد عرفت وضوح فساده. وأنّهِ ممّا لم يذهب 
البها أحدنواكا إذا أردتوظهها للصون الذهخة من يت كوا مراء لبلاحظة 
الخارج أو للمفاهيم المقيّدة بكونها معلومة حسب ما مرّ فلا ورود لذلك أصلاً. 

مضافاً الى أنه لو بنى الأمر فى القول المذكور على ما ذكر فاللازم حينئذ عدم 
العاف الخين بالسذو .و الكدى على القول التذكور أ رض فيكوة لذو كاه 
الورود بين القولين» نظراً الى كون الواقع بناءً عليه هو الأمر الذهني والمفروض أنه 
عين الموضوع له فلا تغاير بين المدلول والواقع حثى يعتبر المطابقة وعدمها, 
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فلا وجه لالتزام اعتبار الصدق والكذب على مذهب النظام دون المشهور. 

وعلى الرابع بأنّه إذا ثبت ذلك في المركبات الخبريّة يثبت في غيرها فإنّه إذا 
اعتبرت النسبة ذهنيّة فلابد من اعتبار الموضوع والمحمول كذلك,. فيعمٌ الحكم 
لسائر الألفاظ حتّى الإنشاءات نظراً الى وضع مبادئها لذلك فيتبعها أوضاع 
المتعتات: 

والتعقف :ف الوا ان قال 14 الالئل المذكون على قرتفن مكف ها 
تل عة وضى الألقالك [ادثور الغا رسي اليا حرو ركو فار ترط 
وأمّا لو قيل بوضعها للماهيّات بملاحظة وجودها في الخارج أو على النحو الذي 
اخترناه فلا دلالة فيه على بطلانه أصلاً؛ إذ لا يستلزم دلالة اللفظ عليهاء كذلك 
وجودها في الخارج إذ دلالة اللفظ على شيء باعتبار وجوده لا يستلزم وجوده. 
فإن طابق مدلوله ما هو الواقع كان صدقاً وإلا كان كذباً واللفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي على الوجهين. 

ومع الغضٌ عن ذلك فمن البيّن أن أقصى ما يفيده ذلك عدم وضعها للأمور 
الخارجيّة ولا يثبت به الوضع للامور الذهنيّة. لإمكان وضعها للماهيّات. 

زانعهاة ا" في الألفاظ ما وضع للمعدومات الممتنعة أو الممكنة وما وضع 
للامور الذهنيّة كالكلية والجنسيّة والفصليّة ونحوهاء ومع ذلك كيف يعقل القول 
بوضعها للامور الخارجيّة؟ وفيه مع عدم دلالة ذلك على وضعها للامور الذهنيّة 
لاحتمال كون الوضع للماهيّة من حيث هي وعدم ثبوت الكلية بذلك؛ إذ أقصى ما 
يفيده: بوت وضع الألفاظ المذكورة الأمور الذهتية _أثه إِنّما نتم ذلك لو أريند 
وضعها للأمور الموجودة في الخارج على أحد الوجهين القنا و ف ا ريك 
وضعها للامور الخارجيّة على ما ذكرناه فلاء وكذا لو اريد وضعها للمفاهيم بالنسبة 
الى وجودها في الخارج ولو امتنع وجودها كذلك. 

لغو رع سعد بالشية الى المغدوم بواللاشوء:وكذا التقاهيه اللاهسمية نما 
لاقل الوحرة اق اللقاوج ور توريلات الإنا رك اله 
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حجّة القول بوضعها للماهيّات _مع قطع النظر عن وجودها في الذهن أو 
الخارج _أنّها المنساقة من تلك الألفاظ, ولذا لا تدلٌ الألفاظ الموضوعة لمعانيها 
على وجود تلك البعانئ ويصح الحكم على معانيها بالوجود والعدم: 

وفيه: أنّه إن اريد بالماهية المفهوم فق ديف كوه عور انا لمعي انه مسينين 
الواقع فهو راجع الى ما قلناه. وإن أريد بها الماهيّة من حيث هي بحيث يعم 
الصورة الحاصلة منها في الذهن أو الموجود في الخارج فالتبادر المدّعى ممنوع, 
بل من البيّن خلافه؛ إذ لا يتبادر من الألفاظ إلا المفاهيم على النحو الذي قرّرناه. 

والوجه في القول الرابع ما ذكر في القول بوضعها للماهيّات إلا أن ذلك الوجه 
إِنّما يجري بالنسبة الى الكليات, وأما الأمور الشخصيّة فلا يصمٌ القول بوضعها 
للماهيّة؛: ضرورة عدم كون 55 الأشخاص كزيد وعمرو موضوعة بإزاء نفس 
ماهيّة الإنسان من حيث هيء وليس هناك مع قطع النظر عن الوجودين ماهيّة غير 
ماهيّة الانسان ليتحصّل بانضمامها ماهيّة الشخص, بل ليس في هويّة الشخص إلا 
الماهيّة الكلّية بعد انتزاع العقل إِيّاها عن الوجود, فهي إِنّما تكون شخصاً بانضمام 
الوجود اليها من غير حاجة الى انضمام امر اخر من العوارض الخارجيّة, او امر 
نسبته الى الماهيّة نسبة الفصل الى الجنسء فهي إذا انضمٌ اليها الوجود الخارجي 
كانت 'فخصتاً خارحتاً وإذا انض الها الريوه الذشص كانت حصي ها 
فالوجود هو الأمر الذي نسبته الى الماهيّة النوعيّة نسية الفصل الى الجنس لتحصّل 
الشخص من جهته. فصيرورتها شخصاً إِنّما هي باعتبار انضمام أحد الوجودين 
اليها ومن البيّن أيضاً استحالة حصول كل من الوجودين في ظرف الآخر, 
فيستحيل أيضأ حصول كل من الشخصين كذلك, فالشخص الخارجي لا يكون إلا 
في الخارج كما أن الذهني لا يكون إلا في الذهن. 

فاذا تقرّر ذلك تت تبيّن أنه ليس الموضوع له في الجزئيّات الخارجيّة سوى 
الماهيّة المنضمّة الى الو جوة الخاريه نوف الخويتات الذحتتة وى المنضعة الن 
الوبجوة الفسوى و قد عرفت ١‏ لافنالا المرضوعة لابه نا وستية 
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للماهيّات من حيث هي الشاملة للوجود منها في الذهن أو الخارج فصمٌ ما ذكر 
ف التفصيل. 5 9 

قال بعض أفاضل المحقّقين: إِنّ هذا هو الحقّ اأذي لا محيص عنه إن أريد 
بوضع الألفاظ للجزئيّات الموجودة في الذهن أو الخارج وضعها للذوات المعيّنة 
التي لو كانت موجودة لكانت موجودة في الذهن أو الخارج. على أن يكون 
الوجود الخارجي أو الذهني وضعاً تقديريّاً لالموضوع له. فإنّه لو اعتبر الوجود 
جزء من الموضوع له أو وصفاً محمّقاً له -كما يوهمه ظاهر القول بأنّها موضوعة 
للموجودات الذهئيّة أو الخارجيّة كان فاسداً؛ فإنًا نقطع بأنّ المفهوم من زيد مثلاً 
ليس إلا الذات المشخّصة من دون التفات الى كونها موجودة في الخارج أو 
معدومة فيه. ولذا صم الحكم عليه بالوجود والعدم الخارجيين وجاز التردّد فى 
كونه موجوداً في الخارج أو لا. قال يلثة: والظاهر أنّ مراد القائل هو ذلك المعنى 
وإن كانت عبارته موهمة لخلافه. 

قلت: إن صم ما ذكر في الاحتجاج على وضع الجزئيّات للأمور الخارجيّة أو 
الذهنيّة من عدم تعيّن الماهيّة مفهوما إلا بعد ضمٌ الوجود _بان لا يكون هناك وراء 
عين الوجود الخارجى أو الذهنى أمر يوجب تعيّن ذلك المفهوم ‏ فحينئذٍ كيف 
يمكن أن يتعيّن لها ذا من ذو ايا الوجود الخارجى أو الذهنى إليهاء وأيضاً 
عد انض خدم قن الناعتةابعلاتفظة الخارع إلا بالطمامعين الوجوه الغا ريطن 
اليها مع ما هو واضح من عدم إمكان حصول عين الوجود الخارجى في الذهن 
لا يمكن القول بحصول مفهوم الجزئي في الذهن, نظراً الى عدم إمكان حصول 
ما يعيّنه فيه, فحينئذٍ كيف يصم القول بوضع الألفاظ بإزائها؟ ضرورة كون 
المقصود من وضعها إحضار معانيها بالبال عند استعمال ألفاظها والمفروض امتناع 
لفصراليا كلك 

وان قبل يامكان نين الماهتة بحي تكون متهوما بسع صدفة على كبري 
مع قطع النظر عن تحقّق الوجود له في الخارج وعدمه _كما هو قضيّة ما ذكر 
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وهو الحقّ فى ذلك بطل ما ذكر من الاحتجاج وجاز وضع اللفظ بإزاء ذلك 
المفهوم على حسب سائر المفاهيم من غير فرق أصلاً. 

والحاصل أنه إذا كان للجزئي مفهوم حاصل عند العقل كما أنّ للكلّي مفهوماً 
كذلك على ما هو قضيّة تقسيم المفهوم الى الكلّي والجزئي -لم يكن هناك فرق 
بين الأمرين؛ وكانا على حدّ سواء وكون ذلك المفهوم في الجزئي الخارجي مراة 
لملاحظة الخارج جار بالنسبة الى الكلّى أيضاً فإنّه أيضا عنوان للأمر الخارجى 

هذا واعلم أنّ بعض الأفاضل جعل النزاع فى المسألة مبنيّاً على النزاع فى 
نشألة المغلوم بالذات: فمن قال يكون المعلوم بالذات هر الضورة الذهنية :وذو 
الصورة يكون معلوماً بالتبع من جهة انطباقه معه يجعل الألفاظ أسامى للصور 
الذهثة :ومن قال بن المعلوء بالنذات إلماتهو دو الصوزة» نظرا الى أنه الملتفت اليه 
والصورة مرأة لملاحظته ولذا لا يحصل الالتفات اليها عند ملاحظة ذي الصورة - 
كما هو الشأن في الأمور التي يجعل مرآة لملاحظة غيرها فإنّ من شأن المرآة أن 
لا يلحظ بالذات عند جعلها مرآءًفالألفاظ عنده أسامي للأمور الخارجيّة. 

فعلى هذا ربما يزاد قول آخر في المقام. وهو كونها أسامي للأمور الخارجيّة 
فى الموجودات الخارجيّة وللأمور الذهنيّة فيما عدا ذلك؛ لذهاب بعض الأفاضل 
الى التفصيل المذكور فى تلك المسألة؛ فبناءً على ما ذكر من المبنى يتفرّع عليه 
القول بالتفصيل فى هذه المسألة أيضاً. 

وعن بعض الأفاضل جعل النزاع في تلك المسألة لفظيّاً بإرجاع الإطلاقين 
الى التفصيل المذكور وعليه فيكون النزاع فى هذه المسألة أيضاً لفظيّاً بناءً على 
فركة المنى المدكوز 

لكدّك خبير بوهن ذلك؛ إذ لا ربط لهذه المسألة بالمسألة المذكورة؛ وأيّ مانع 
من أن يكون المعلوم بالذات هو الصورة ويكون ما وضعت له الألفاظ هي ذوات 
تلك الصور؟ نظراً الى أَنّ المحتاج اليه فى التعبير إِنّما هى تلك الأمور دون ضوورنا 
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الحاصلة عند العقل, والوضع إِنْما يتّبع مورد الحاجة وما يحتاج الناس الى التعبير 
عنه غالباً في الأحكام المتداولة بينهم, فيكون الموضوع له على هذا هو ذوات 
تلك الصور دون الصور بأنفسهاء سواء كان المعلوم بالذات هو الصور أو ذواتها. 

وكأن ملحوظ القائل بوضعها للصور الذهنيّة كون تفهيم تلك الأمور الخارجيّة 
بواسطة إحضار معانيها وجعلها مرآة لملاحظتهاء فجعلوا الموضوع له هو تلك 
الصور من تلك الجهة حسب ما مر سواء كانت معلومة بالذات أو بالتبع. 

وأنا الى الآن لم يتبيّن لى الوجه فى حكم الفاضل المذكور بابتناء هذه المسألة 
على تلك المسألة؛ وكأئه توهّم ذلك من جهة كون المعلوم بالذات أعرف في النظر 
وأبين عند العقل فينبغي أن يكون الوضع بإزائه. 

وأنت خبير بعدم وضوح الدعوى المذكورة أَوَّلاً وعدم تفرّع الحكم المذكور 
عليه ثانيا؛ إذ مجرّد الأعرفيّة عند العقل غير قاض بوضع اللفظ بإزائه. لدوران 
الوضع غالباً مدار الحاجة وتعلق القصد به في المخاطبة» فجعل النزاع في المسألة 
مبنيّاً على ذلك غير متّجه كيف! ولو كان كذلك لزم الاختلاف في وضع اللفظ إذا 
كان الموضوع له موجوداً حال الوضع ثم انعدم؛ ومن الواضح خلافه. وكذا الحكم 
بكون النزاع لفظيّاً من تلك الجهة غير ظاهر. بل جعل النزاع في تلك المسألة لفظيّاً 
بإرجاع الإطلاقين الى التفصيل المذكور في كمال البعد. 

وما يتخيّل فى وجهه من وضوح فساد كون المعلوم بالذات في المعدومات 
الخارجيّة هو الأمور الخارجيّة فينبغي حمل كلام القائل بكون المعلوم بالذات هو 
ال ال 0 
بكون المعلوم بالذات في الأمور الخارجيّة هو الصور الذهنيّة؛ لوضوح كون 
المعلوم هناك هو الأمر الخارجي. فينبغي حمل كلامهم على غسير ذلك. فيكون 
مرجع القولين الى التفصيل المذكور غير متّجه؛ لابتنائه على أن يكون المراد 
بالأمور الخارجيّة في كلامهم هو الموجودات الخارجيّة وليس كذلك, بل المراد 
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نف الامون الناصلة تصورها سواغ كانك هن الموجودات:الخارجتة أو لا وعلن 
استبعاد كون الصورة معلومة بالذات في الموجودات الخارجيّة وليس فى محلّه. 

تتحكل الحدف التذكور أن المعلوم بالذات بالغلم التصولى هل هو اتفيين 
الصورة أو المعلوم المدرك بحصولها؟ فبالنظر الى كون الصورة هي المنكشفة 
بالذات عند العقل وانكشاف ذي الصورة إِنّْما يكون بتوسّطها يتّجه الأوّل, 
وبملاحظة كون العلم مرآةً لملاحظة المعلوم وآلة لانكشافه فلا تكون تلك الصورة 
الحاصلة ملحوظة بذاتها ولا معلومة بالذات يتّجه الثانى, فلكلٌ من القولين وجه 
ظاهرء فحمل الاطلاقين المذكورين على ذلك التفصيل في كمال البعدء بل بين 
الوهن. . 

مضافاً الى مافى التفصيل من الحزازة الظاهرة والمخالفة للوجدان السليم؛ إذ 
اأكود انرا ين السلرمات الحر زه وير لمر خوةة افق ينه افلم ييا كيت 
ومن التق عد + القرق :قن الادراك العاع يري يقاء البدلوم لك نغالة او وواله ]ذا 
قوع ال 

وما يقال من حصول الفرق بين القسمين فإِنّا نجد من أنفسنا في القسم الأوّل 
الالتفات الى أمر خارج عنّاء وفي الثاني نجد أَنّا قد التفتنا الى مافي أنفسنا 
وراجعنا اليه كما ترى؛ لوضوح كون المنكشف في المقامين هو نفس الصورة 
بذاتها وإن لم تكن ملتفتاً إليها كذلك, لكونها مرآةً لملاحظة المعلوم والمعلوم إِنْما 
ينكشف بتوسشط تلك الصور فى المقامين. 

وق ظرقت أذ الدراد لامر العا كته تقمن الجنار ماف سدزاء كانت 
موجودة في الخارج أو لا. 

مضافاً الى أن ملاحظة الخارج بالمعنى المتوهّم ليست مقصورة على 
النوجودات الشارحتة بل شى يتاضله فى المعدومات أيتضا إذا اوتحاظ كوتها 
موجردة اهن تسل القوري فالنليورظ خاقاهاوجرعن أقنها بالونعة المذكور 
كا 
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وما قد يتخيّل في المقام في توجيه ذلك من أنّ المعلوم في الأمور الخارجيّة 
هو نفس الأمر الخارجي من غير حصول صورة منه في النفس؛ فيكون تلك الأمور 
فو القلومة لذ 1ض كلذف الأموو لفن موود فكة الرافك اذ قشع رك 
انعضاق الططلوء قن الأمرو الغا ربعنة الأ العارجى عن ين أن يكوه هتنا 
معلوم آخر بالتبع. وهو خلاف ما يقتضيه كلامهم من تعدّد المعلومين ووقوع 
الخلاف فيما هو معلوم منهما بالذات وما هو معلوم بالتبع؛ إن ذلك صريح في كون 
النزاع فيما يكون العلم فيه بحصول الصورة كما ذكرنا فلا تغفل. 

هذا وقد يجعل النزاع في المسالة لفظيًا من جهة اخرى. وذلك بحمل كلام 
القائل بوضعها للأمور الذهنيّة على إرادة الماهيّة من حيث هى بناءً على إطلاقهم 
اسم الصورة عليها فى بعض المقامات. وحمل كلام القائل بوضعها للأمور 
الخارجيّة على ذلك أيضاًء نظراً الى كونها في مقابلة الصور نفسها فهي أمور 
خارجة عن تلك الصور من حيث كونها إدراكات: وإرجاع القول بالتفصيل اليه 
أيضاً بناءَ على أنّ القول بوضع الجزئيّات الخارجيّة أو الذهنيّة للأمور الخارجيّة 
والذهنيّة إنْما يعني بها المفاهيم الجزئيّة التي لو وجدت كانت في الخارج أو 
الذهن. وحمل القول بوضعها للماهيّات على إرادة المفاهيم على الوجه المذكور 
قريب جدأًء فيرجع الحال في الجميع الى القول بوضع الألفاظ للمفاهيم كلّية كانت 
أو جز بية. 

ولا يذهب عليك أنّ حمل كلماتهم على ذلك مجرّد احتمال. فإن كان 
المقصود من ذلك احتمال جعل النزاع لفظيّاً فلا بأس به وإلآ فلا شاهد عليه. مضافاً 
الى أن حمل القول بوضعها للصور الذهنيّة على إرادة المفاهيم من حيث هي في 
كمال البعد. وإطلاق الصورة على الماهيّة وإن ورد فى كلامهم لكن الظاهر إطلاقها 
عر الجاملة المملويمة انط ا إلى اتحا دايع ارك رأعا إطلاقها على الباهقة مق 
حيث هى فبعيد عن ظواهر الإطلاقات. 

والتقريب في ذلك بأنّ الماهيّات الى توضع لها الألفاظ لمّا كانت معلومات 
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عون ارطخ كان الرشي إذاء النع اوها كوه لم كن بلتعطة كرنها مسعلرمات 
فقد أطلق الصور بملاحظة ذلك على الماهيّات المعلومة لا يخلو عن بعد؛ إذ مع 
عدم ملاحظة كونها معلومات يكون المراد بالصور هو نفس الماهيّات أيضاً وإن 
كانت معلومة حين ملاحظتهاء. وقد عرفت يُعده عن ظاهر الإطلاق. 

واعلم أَنّه لو بني على كون النزاع في المقام معنويّاً فلا نمرة يترتّب عليه 
ظاهراً وإنّما هي مسألة علميّة لا يتفرّع عليها شيء من الأحكام الفرعيّة؛ إذ لا شك 
غلك الأقوال فى كوين لصوب الألفاظ الامور الواقفيةوشواء كانت هن مقضودة 
ون نلك ال لناء أو لا كوو مرشوفة] انها ست قيار كانت مضو 
بواسطة صورها الذهنيّة. وسواء قلنا بكون تلك المفاهيم ممّا وضع الألفاظ بإزائها 
تطلقة | #335 ممضوارها عند لمكا كيلا هو جد الوجوى العقد م 

نعم, قد يتوهّم على الوجه الأخير توقف أداء المكلّف به واقعأ على العلم 
بكون ما يأتي به هو المكلّف به. كما إذا قال: 1 تني بشاة» فإِنه لابدٌ فى صدق 
إتيانه بالمأمور به معرفته بمعنى الشاة ثم إتيانه بفرد ل اندارجه فيه. 

ويدفعه أوّلاً: أن حضور المعنى غير العلم بوضع اللفظ بإزائه فإذا أتى بالشاة 
عالماً بكونه شاة فقد أتى بما وضع اللفظ بإزائه وإن لم يعلم بالوضع له. وكذا لو أتى 
بالمصداق معتقداً خلافه أو شاكاً في كونه مصداقاً مع علمه بما كف به لصدق 
إتيانه بتلك الطبيعة المعلومة وإن لم يكن اندراج ذلك المصداق فيها معلوماً له 
حين الاتيان. 

نعم لو كان غافلاً عن الطبيعة التى كلّف بإتيانها غالطاً فى المصداق أيضاً 
احتمل تحيتئز عدع تننثق الامصال على الوخد المذكووة 2" 

وثانياً: أن الحضور المأخوذ فى المكلف به بناء على الوجه المذكور هو 
الحضوو هين السي دون الجكلتفاذا اتن باللية العافت عد شعي 
الاتيان سواء كان المكلّف عالماً بالحال أو لا. نعم لا يتم ذلك على إطلاقه. فى 
اماد اك روه وكاو اخر لخويط لمزيذ: الميتالة. 


الفائدة الحادية عشرة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية؟ لك 


ومن غريب الكلام ما تخيله بعض الأعلام من تفرّع أمرين على الخلاف 

فى المقام. 
العننهنان لكا اذا الخال العو ساتفوظويها بقعي ببنا تسكن لون 

بوضعها للصور الذهنيّة, وأورد على ذلك أنه لا يتم إذا كان مستئد الحكم نحو من 
ذكر أونمق قال وتحوهماء ١د‏ لا نفحتق ذلك الا باللساق وأحابياث ذلك ايف 
ألفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنيّة قال: بل يلزمه الحكم بعدم الامتثال فيما 
إذا قرأها مع الغفلة عن صورها الذهنيّة. ولك أن تقول: إِنّه يلزم بناء على ظاهر 
القول المذكور جواز النظر الى المرأة الأجنبيّة في الخارج. إذ مقتضى الأصل حمل 
اللفظ على تعقيعته التن »في الضوار الدهيةرووى الأبور الشاوتطةتوهكذا الغال 
في أمتاله فلابدٌ له من التزام ذلك أو التزام التجوّز في جميع الاستعمالات وجعل 
ذلك من الأدلة على فساد القول المذكور. 

ثانيهما: اعتبار اعتقاد المستعمل والمكلّف فيما وضع له اللفظ بناءً على 
وضعها للصور الذهنيّة وإناطة الحكم بالواقع ونفس الأمر بناءً على القول بوضعها 
للأمور الخارجيّة قال: وهذا من أهمٌ المباحث في الباب, وكم يتفرّع عليه من 
الثمرات: مثلاً أمر الشارع بإيقاع الصلوات في مواقيتها والى القبلة مع الخلرٌ عن 
التجاسة وآمز كرك المحدمات وغير ذلك مثا تعلو به التكاليف الشرعئة: فلو قلنا 
إن المعاني الموضوع لها هي ما يكون باعتقاد الملكّف يلزم دوران الأمر مدار ما 
اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للأمور الواقعيّة. 

وأنت خبير بوضوح عدم تفرّع شيء من الأمرين على المسألة المذكورة, 
وتفريع الأوّل عليها مبنيٌ على حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنيّة على 
الصور بملاحظة أنفسها لا من حيث كونها مرآة للواقع. وقد عرفت أنه لا مجال 
لأن يحتمله أحد فى المقام, كيف! ولو كان كذلك لكان اللازم على القول المذكور 
الاكبنا فق أداء المراذاك .و العسائلك زو اذ اعبانة والتسماك رقدرها مض 
التخيّلات. وكذا في سائر الأحكام الجارية في العادات, أو التزام التجوّز في جميع 
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تلك الانتونالات: ومن التق أن اقلا لا يفول بدتوضلم لا بليق أن حذكر فين 
الكت الغلميئة ولة .أن :يعد ثمرة: ْ 

وتفريع الثاني مبنيٌ غلى الخلط بين هذه المسالة ومسالة أخد الاعتقاد في 
مدلولات الألفاظ. وقد عرفت الفرق بين المقامين وأنّ اعتبار ذلك ممّا لم يذهب 
اليه أخد من المحقفين وإثما ذلك من توهنات يعطن القاضرين: 

نعم, قد وقع الكلام بين جماعة من الأعلام في خصوص بعض الألفاظ 
كالطاهر والنجس بحسب الشرع. نظرأ الى ما يفيده بعض الأخبار, وهو كلام آخر. 

وممّا يستطرف في المقام ما قد يسبق الى بعض الأوهام من تفرّع حرمة النظر 
الى عنؤرة الأحدتة فى الداء أو الثر ا أ النتفرعة فو الشائط او الفرطاسن :وهو 
إتاائعا عق الأختراف فى لت الصورررة تع الى اكت مكنا :ولاك كل الصضتورة 
الأجنبيّة أمكن التفرّع بناءً على الخيال المذكور. 

الثانية عشر 

لا خلاف ظاهراً في كون المشتقّات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحالء لاا بمعنى وضعها لخصوص الحال على 
أكون اليكات حو من تذاولهاء ولا يتن اعفار :اتضاف الذواك التي تجري 
عليها بمبادئها في خصوص الحال التي يحكم فيها بثبوتها لموصوفاتها. ليلزم 
القول بالاشتراك لو قيل بكونها حقيقة في الماضيء بل المراد كون إطلاقها على 
لفقي العدلة على سبل التقه سواء كانت موضوعة لشصر صن ذلك أولنا 
يعمّه. فهى حقيقة فى ذلك فى الجملة سواء كانت موضوعة له بالخصوص او كان 
ذلك مصداقاً حقيقياً لما وضع له. 

وقد نص جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي على كونها حقيقة في 
القدر المشترك, فلا وضع عندهم بالنسبة الى خصوص الحال كما قد يتوهم في 
المقام. 

وا لا خلاق فن كونها تجار ف الانسغنال سواء الخد يها غنين الاسيتفبال 


الفائدة الثانية عشرة: فى المشتق وا 


أو أرية: إثنات ذلك المقهع لهال العكد: ظرا ان خصولة فى التسعيل فيكون 
لوف الناخرة ف تلك الضفات هو القنوت فن الجددلة التسامل تيوه فى 
الاستقبال أيضاً فيصم الحمل في الحال نظراً الى تلك الملاحظة. ْ 

وظاهر ما حكى في الوافية عن صاحب الكوكب الدرّي احتمال كونه حقيقة 
في الاستقبال أيضاً؛ لذكره أن إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي. 

فإن أراد بذلك أنّ حكمهم بمجيء المشتقّ للاستقبال -كما نصّوا بمجيئه 
للماضي والحال ظاهر في كونه حقيقة فيه فوهنه ظاهرء سيّما مع عدم منافاته 
لجال بالنكن الذي سنووره إن ءانه 

وإن أراد الاستناد الى إطلاقهم اسم الفاعل على ضارب غداً كما قد يحكى 
عنه ‏ فهو موهون من وجوه شئّى سيّما مع خروج ذلك عن محل الكلام أيضاً؛ 
اهرون فيل الاستعمال قن تخال التلتس وان لوخظ فيه الاستقيالبالنسية الى 
حال النطق. ْ 

فما يظهر من غير واحد من الأفاضل في كون ذلك من قبيل الاستعمال في 
الامتقال بالنضتى الملتحوظ: فى التقاء كما ترف و وسيظير للك سفقة النا لي ٠ ٠‏ 

وقد وقع الخلاف في صحّة إطلاقه حقيقة من جهة التبّس به في الماضي على 
قولين أو أقوال يأتي الإشارة اليهاء وقبل الخوض في المسألة وبيان الأقوال فيها 
والأدلة الايد مو يناف انوا دكفتنو يها عقف اميد د 

أحدها: أن المراد بالحال فى المقام هو حال التلبّس أي الحال الذي يطلق 
عليه اللقظل خسن اسواء كان ناهناً بالتبنة ان هال النطى أو الا أن فتلا 
فلو قلت: «زيد كان ادا أن سكن ضارباً» كان حقيقةً لاطلاقه على الذات 
المتّصفة بالمبدأء بالنظر الى حال اتّصافه وتلبّسه به وإن كان ذلك التلبّتس في 
الماضي أو المستقبل, وأمّا اذا أريد به الانّصاف في حال النطق فهو أيضاً حقيقة, 
لا أنه لا قائل باعتبارها بالخصوص في صدق المشتقّات حتّى يكون إطلاقها 
على من تلبّس في ماضي النطق أو مستقبله مجازاً مطلقاً. وهذا مع غاية ظهوره 
من ملاحظة إطلاقات المشتقّات منصوص به في كلامهم. بل حكى عن جماعة 
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دعوى الاتفاق عليه والزمان المأخوذ فى الفعل ملحوظ على الوجه المذكور 
أيضاً فالحال الملحوظ في المضارع إلما ورادية يهال التاشين غلن الونفه الذتى 
قرّرناهء سواء وافق حال النطق أو كان ماضياً بالنسبة اليه أو مستقبلاً. كما في 
قولك: جاءني زيد وهو يتكلّم, وسيجيء زيد وهو يضرب عمراً وكذا الحال في 
المضي والاستقبال فيعمٌ كل منهما كلا من الل التطق وما يه وله 

وظهور إطلاق الفعل إذا أريد به الحال في حال النطق كما يظهر من الرجوع 
الل الفريق الما ومن كوة اسسطيار كونها داق التتلتسن كيما أن السناضئ 
والمستقبل أيضاً إنْما ينصرفان مع الإطلاق الى ما يقابل حال النطق. 

وربما يعزى الى البعض القول باختصاص الحال هنا بحال النطق وقد حكي 
عن ظاهر أكثر العبارات. وصريح بعض أن المراد بالحال في المقام هو حال النطق 
وربما يومئ الى ذلك ما يأتي من الاحتجاج بقول النحاة على صحّة قولنا: 
«ضارب أمس» على كونه حقيقة في الماضيء وما ذكره جماعة من كون ضارب 
فى قولنا: «ضارب غدأً» اا بل فى كلام العضدي حكاية الاتّفاق عليه وهو 
لاينة الاخلى إرادة سمال الكلى: إذالو كاج الملخوط :هو ال الشكين لمريضة 
الاحتجاج المذكور ولا حكمهم بالمجازيّة في قولنا: «ضارب غدأ». إذ ليس 
اطلاق الضارت قن قو لناء:وضارب أمين: أو كقاوي عبد أ» إل ماعضان ال 
الى سوا اكد قولنا دن مين يوعد اءاظار قا لللسية ادا قر السمول: 

والحاصل أنّهِ قد أطلق الضارب على الموضوع المذكور باعتبار حال صدقه 
عليه من الأمس أو الغد. سواء أريد بذلك الحكم بصدق ذلك المفهوم عليه فى 
الأمين ارناقاد كما هو الظاهن من العدارة د اى ري دق فلك الشي كضرا 
بملاحظة حصوله فى الأمس أو العد عليه فى الحال» إذمن البق إطلاق المشتوة 
علق كل من الوتحهين تولى الذاك لكيهب السدا: فك الأول قدصمل على 
الذات الغير المتلبّسة في الحال لا باعتبار حال عدم تلبّسهاء بل باعتبار زمان 
تلبّسها به وعلى الثاني قد لوحظ صدقه على المتلبّس بالمبداً بالنظر الى حال 


الفائدة الثانية عشرة: فى المشتق حفن 


اميد من الناقي أو الستقيل وحم نقكة ا ذلك الأعنا ووطلن الذالت لخر 
المتلئّسة فى الحال فليس إطلاق المشتقٌ حينئذ إلا بالنظر الى حال التليّس أيضاًء 
لأف سكة الخجل التدكور الكمن دون عاعة الى النأويل تأعلد وهو كلق 
أغر لذ ريل لهاب النقاء» قد الاحظة ذلك :فل باتكل التغال ووو عتوى الشفاق 
لفك كوا ْ 

قلت: كلامهم في المرام غير خال عن الإيهام. وكثيراً ما يقع الخلط في المقام, 
والّذي يقتضيه التحقيق هو ما ذكرناه. والظاهر أنّ إطلاق «الضارب» فى المثالين 
على يدل الطفيية ميت نا لز زناه ووكايةمان كن أن بويكدرا كرو انمه 
الحمل فى قولنا: «زيد ضارب» هو ثبوت ذلك المفهوم لزيد فى حال النطق كما هو 
طاهرين الجوع الى القرف: فإذ! قيد ذلك كا واخا رجا عن متتدى وضع 

نعم, لو اكتفينا فى صدق مفهوم الضارب بالفعل بثبوت المبدا للذات فى احد 
الأرمة العلاقة سن الحمل, على سيل العستةروكان قولناة وعدا قري عدن 
خصوص ما هو حاصل فى المقام من تلك الأقسام, إلا أنه ليس ذلك هو المفهوم 
من المشتقّ بالاتّفاق. وهذا بخلاف قولك: «زيد يكون ضارباً غدأ» إذ قضينه 
شوت المحم وك لذاقن الستفقيل فلا مار أضلة. 

واكا ل دراه رن أسواه فيست لحي لله وم تسد ني عن القتلاك 
المذكورء فلو قيل بوضع المشتقّ للأعمٌ من الماضي والحال فلا شك في صدق ذلك 
المفهوم عليه في الحال من غير تجوّز ويكون ذكر «أمس» قرينة على تعيين أحد 
الأجييى وإ علنا يوضع للحا لكان ايها محارا كالتسسيل: 

والتجوّز فى المقام وإن كان بالنسبة الى الحمل دون اللفظ بالنظر الى معناه 
الأقرادي إلا أن الوب كه هو لاندظة بناة الاتراقى كنا عردة: نتالا جما 
على المجازيّة فى المثال المذكور من جهة إجماعهم على عدم وضعه للمعنى 
الأعرّ. ْ 

والق شيو يان ذلك مع وهنه وإن احتمل بالنسبة الى ما ذكر في الاحتجاج. 
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لآ أنه بالنظر الى كلام العضدي في غاية البعد؛ لظهور عبارته جدّاً في حكاية 
الإجماع على التجوّز في المشتق. 

إلا أن يقال: إِنّه مع ظهور الحمل المذكور في انّصاف الموضوع بالمحمول في 
حال النطق يكون ذلك قرينة على استعمال المشتقّ فى الأعمّ مما حصل له المبدأ 
في الاستقبال فيصم الحمل ويكون قوله: «غدأ» قرينةٌ على ذلك. ويجري مثله 
فيما ذكروه في الاحتجاج. 

وفيه: أنّه لا شك فى أن الملحوظ فى المقام ليس إثبات مفهوم الضارب له فى 
لكان ابكرم البالإتفظة اكور فى سعور فدح يضح خيزلة كذلك»: بل المقضود 
على الوجه الأوّل إثبات ذلك المفهوم له فى زمان الماضى أو المستقبل» وعلى 
الوجة النائى رقنائق النتهوس !لانن رحصوله قن الماضى ان المتفل الحية ان 
الغانه قم مرا ركوو دعرى اللجماء الدتكو ميا على ما للك :وان كاك فاميدا 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمّل في كون المشتقّات حقيقة بالنسبة الى حال 
القلكين ولا هي نافنها كال النطق» وى دل ها يشرام فلن قاقد الك مدق 
كلماتهم على ما لا ينافيه لوضوح الخال فيه 

وكأنٌ المنشأ في توهّم البعض على ما حكي عنه انصراف حمل المشتقّ على 
الذات مع الإطلاق الى اتُصافها به في حال النطق كما في قولك: «زيد قائم؛ أو 
عالم أو نائم» ونحو ذلك, فتوهّم من ذلك كونه حقيقةً فى خصوص حال النطق 
زهو ين الساة إذاقضقة التجمل حيكز هل العكى شوك المعفو لاله بالنسية الى 
الخال فيكون حال تنه هو يفال النطق, فاتصرافه لعل القول بوطغة الخال 
من جهة كونه حال التلبّسء لا من جهة كونه حال النطق, وهو ظاهر. 

وكذا المراد بالاستقبال فى المقام هو الاستقبال المقابل للحال المذكور, وذلك 
أن يطلق المشتقٌ على غير المتلبّس بالمبدأ نظراً الى تلبّسه به بعد ذلك كأن يطلق 
الضارب على زيد في الحال باعتبار صدور الضرب منه في الاستقزال, وهذا الذي 
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افقو غلك كوائة مجازأ فيه. فمحل الخلاف هو إطلاقه على المتلبّس في الماضي 
في مقابلة الحال والاستقبال المذكورين وليس الخلاف في كونه حقيقةٌ في 
خصوص الماضي أيضاأً .كما قد يتوهّم على ما سيجيء الإشارة اليه عند سيان 
الأدلّة. بل النزاع كما أشرنا اليه في كونه موضوعاً لخصوص المتلئّس بالمبد بالنظر 
الزن عمال ليه يه أو لنا عضا له التلتتن نينا فى العملة سراء كان قن لان از 
الماضق للكون إطلاقه يعليقة في السورتينة "٠‏ ش 

تابه المجرر كه دقفا انرقم تدعام بالئلة لبقا د علج اا 
على سبيل التضمّن على ما هو الحال فى الأفعال, والظاهر أنه مما لاكلام فيه وإن 
أوهو بض السائر دلالتها على الزهان كذلك» إذاكوتها من جملة الأنماء وعد 
اندراج الزمان في مداليل الأسماء من المسلّمات المشهورات كما هو ظاهر من 
ملاحظة حدودها وغيرها. 

مضافاً الى اتُضاح ذلك من ملاحظة الاستعمالات؛ إذ لو كان الزمان جزء من 
مدلولها لدت عليه على نحو دلالة الأفعال, مع وضوح الفرق بينهما بعد ملاحظة 
العرف. وظهور عدم انفهام الزمان منها كذلك. 

وقد يتراءى من كلام القائلين بكون المشتقّ حقيقة فى الحال أن يكون الزمان 
وأخود ا فى منهويه على مضل لشفو و اذا عمل عضي اناا ف مد هين هل 
العريتة والأصول فى دلالة المشتقّات على الزمان. ْ 

وهو توهّم ضعيف؛ إذ ليس في كلام أهل الأصول ما يومئ الى كون الزمان 
مدلولاً تضمّنياً لالمشتقّات كما ستعرف ذلك من ملاحظة أقوالهم وأدأتهم فى المقام. 

والأأطير أله لاكلام فى عدم ولالتها عل الرهات على سبيل القيدلة أبطنا_بأن 
تكو اقذ:أحذ أخد الأزمنه التلائه قدا فى سذلولهَا سسسب اوضع ايكون 
ما وطعات بازائها اهو الذات المتصفة بالميدا مقدا يكوق الاتضناف فن الشال على 
أن يكون القيد خارجاً والتقنيد داخلاً ‏ لما عرفت هن أن القائل بكونها حقيقةٌ فى 
الماضي لا يقول بدلالتها على الزمان أصلاً وإِنّما يعتبر في مفهومها تحقّق 


4 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الأتضاف فقن الجملة:ولسن 'تقضوده اتشراكها'ئين الماشن. والحال لتكون:والة 
علق الزمان: واحعداجهم على ذلك عق اسممالها فنى الأرميكة: فتظاهر 
الاستعمال يقتضي كونها حقيقة في الكل خرج الاستقبال بالإجماع فبقي الباقي 
لا دلالة فيه على ذلك؛ إذ المقصود من ذلك إطلاق اللفظ باعتبار الاتصاف في 
الماضي 5 الحال أو الاستقبال لا استعماله في خصوص كل من تلك الأزمنة, 
كيف! ولو أريد ما يتراءى من ظاهره لكانوا قائلين باندراج الزمان في مدلولها 
على سبيل التضمّن كما في الأفعال, وقد عرفت وضوح فساده. 

فمحصّل استدلالهم أنّها قد أطلقت على الذات المتّصفة بالمبدأ في أيّ من 
الأزمنة الثلاثئة. وحيث دل الدليل على كونها عاذ باعغناز الاتضاق :اللالسق 
فالأصل المذكور يقتضى كونها حقيقة باعتبار الاتّصاف الحاصلء سواء كان فى 
الماضى أو الحال, وذلك مما لا ربط له بدلالتها على الزمان على نحو الشطريّة أو 
العترطلة كما لا شت تضاناً ان ما عترفك مو علد طهوو قنائل ناقد ال 

وقد صرّح جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي بكونها حقيقة في 
القدر المشترك؛ وسيظهر لك ذلك من ملاحظة أدلتهم إن شاء الله. 

وأمّا القائلون بكونها حقيقةَ فى الحال فلم يريدوا بذلك إلا كونها حقيقةً فى 
الذات المتفقة بالفبدا على أكون السانها بخاصلا مدنا فمهنا للع غلن 
ذات لابدٌ من اتّصافها بذلك المبداً فى الحال الملحوظ فى ذلك الاطلاق. وأين 
ذلك من دلالتها على الزمان وأخذ الزمان قيداً في مدلولها؟ فالحال فيها نظير 
الحال في الجوامد فإنّها إِنّما تصدق على مصاديقها مع صدق مفاهيمها عليها في 
الحال وسيجيء توضيح الكلام فيه إن شاء الله. 

على أنّك قد عرفت أنّ الحال المذكورة هي حال التلبّس, وليست بالحال 
التغدوةة من أحد الأرية ون اندرجت فيها في بعض الاعتبارات 

فجمل التزاع في المقام في كون الحال قيداً فيما وضعت بإزائه على الدول. 
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بكونها خقيقة فى الخال -ليكون الخال إذن مذلولا التزامتاً بئناً بالمعتى الأخض 
المقشاف وركر نه اتنا عليه على تعر لالةزالنمن على الصو وعد نه ضدك: 
القول الآخر, لكون مجرّد الانّصاف ولو في الماضي كافياً فى صدقها عندهم كما 
يوجد في كلام بعض الأفاضل ليس على ما ينبغي؛ إذ لا دلالة في كلام القائلين 
بكونها حقيقة في الحال على ذلك, لإمكان تصحيحه على نحو ما قلناه بل 
وانتفظها زوفن كلانيم دين نا سقو ره إن شاء الله 

فظهر بما قرّرناه أَنّه لا ربط للنزاع المذكور بأخذ الزمان في مفاهيم المشتقّات 
على سبيل. التضكن أو التقبيد. ولا يلزم اعتبار شيء من الوجهين في شيء من 
الأقوال المذكورة فى المسألة, ولا معارضة بين كلمات علماء الآصول وما ذكره 
لادان طدم لاله على ارما وما سدع يه علناء لبان عن عل [قنادنها 
التقييد بأحد الأزمنة الثلائة حسب ما حكى عنهم"". 

ثالثها: أنّ المشتقّات التي وقع النزاع فيها في المقام تعمٌ أسماء الفاعلين 
والمقغولية والضنفات التشبهة وأسماء التفضيل والأوضاف المشتفة هال حهز 
والأضفر والخدراء والعدراء.وتحوها من الضفات. 

وربما يقال بخروج اسم المفعول عن محل البحث,ء وكذا الصفة المشبّهة واسم 
شيل اطهور انرس الأعة فى الازل. ولخصوضن الخال فى الأخيري. 

ويضمّفه إطلاق كلمات الأصوليين من غير إشارة منهم الى تخصيص النزاع 
باسم الفاعل والتعبير الغالب في كلماتهم بلفظ المشتق الشامل للجميع. 

وقد فرّع غير واحد من الأفاضل على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخّن 
بالشمس بعد زوال حرارته؛ مع نه من قبيل اسم المفعول. 

نم إن ظاهر كلماتهم تعميم النزاع فيها لسائر أحوالها وأنواعها من غير تقبيد 
لمحل البحث ببعض صورها إلا أَنّه قد وقع تقييد النزاع ببعض الصور في كلمات 


8 قبناء يعن الأقاصل على تحقق التعارضة بين ها حكى عن علماء البيان وما ذهب النه 
جماعة من علماء الأصول ليس على ما ينبغي (منه#). 


ام هداية المسترشدين (ج )١‏ 


د 
ه ٠.‏ 


جماعة من المتأخَّرين على وجوه تدى: 

منها: ما ذكره التفتازاني من أنّ النزاع في اسم الفاعل الذي بمعنى الحدوث 
لافى مثل المؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والح والعبد ونحو 
ذلك معا بكر فينطه الاتضاف يد عدم طريان التتافن وف يله الاتضاف 
بالفعل البتة. 

ومنها: ما ذكره الشهيد الثانى طاب ثراه والاسنوي وجماعة من المتأَخّرين 
من اختصاص النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلٌ ضدّ وجودي للوصف الزائل, وأنا 
مع طريانه فلا كلام فى عدم صدق المشتقّ على سبيل الحقيقة»؛ وحكي عن الرازي 
فى المحصول دعوى الاثّفاق على المجازيّة حينئذٍ. قال بعض أفاضل المتأخّرين: 
لم تجد:ة لاقن المحسؤل ول فى كلام علدا الأصؤل: 

ومنها: تخصيص النزاع بما إذا كان المشتقّ محكوماً به, وأمّا إذا كان محكوماً 
عليه فلا كلام في صدقه مع الزوال. وقد كي التخصيص المذكور عن الشهيد 
الذانى والغزالئ والانتوى وَهذا التحصيص من جاتب القائل باتتراط البقاء. 
كنا أن الأؤلين م تعاب المائلين لاد 

ويضعّف جميع هذه التقييدات إطلاق كلماتهم في المسألة وعدم تعاض أحد 
من المتقدّمين للتقييد. بل وكذا جماعة من المتأخرين؛ وتصريح جماعة منهم بأنّ 
تلك التقييدات إِنْما نشأت بين المتأخّرين وليس هناك تعرّض لها فى كلام الأوّلين. 

وشهنالةاملاحظة أدلهو فى الشمالة حيك انعد واغيها الى ها اهومن اقبي 
ذا | حرو سق عد الت وميه ميك النها د كر مو الدر قن الى المقفيض 
حيث ضاق به الخناق فى الحكم بالإطلاق. ورأوا ظهور فساد القول بإطلاق 
الافتراظ أو عدطة فيتوا على خروج ذلك عن :محل البحيث: 

وكيف كان فمع البناء على الإطلاق في محل البحث كما هو الظاهر يكون 
التخصيصات المذكورة في بعض الوجوه تفصيلاً في المسألة. 

إذا تقر ذلك فتقول: المعروف بين الأضوليين في المقام قولان: 
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000 

امعان فهك علي اقلانة زه فى عكة من متبدرواليسية المميدض والعدية 
والتحتق لكر كل وعدا نححيا 0 الى اميعابنا ادامل فو ذنن لتاقي خلسزستيد 
الخد سيد ىو العهيد الثاتي: وأبعة فى الجا الى أكهر الفعتيو رفن 
الخطول الى ال كذ وقد :قسن دكت عو النا لداعتي طباد ركاه والاقتى وف 


تبعه. وحكي ذلك من الجبائي والمعتزلة. وعزي الى ابن عن عر 
ثانيهما: القول باشتراط البقاء. وعزي الى الرازي رالبشاري والحنفيّة, 
وحكاه في النهاية عن قوم. 


ويعكن نهاك قول تالقه وهو التعراط االبقاء هنا يكنم يقالن وطيدمة كن 
قرو وعراء :فى التهاية الى قرع إل لد كال فى أضاء الالحتجاع: وان القرق بين 
تدك وزكر قتي عدن الحم لاوس زمه الى دوت القرل المتكرر ايها 
وكز له افا 0 

ولبعض المتأخّرين من أصحابنا تفصيل آخر. وهو أن المشتقّ حقيقة في 
الماضي إذا كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثرياً بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ 
تشمعاة فى عدب الالصالك.ول ريك الذات تغرضا عق الغيذا وراعا عنة. مبواء 
كان المعدد امسكرها عليه | رب ترسو بط ١‏ لقي ول 

وربما يفصّل فى المقام بين الألفاظ وخصوص المشتقّات فلا يجعل هناك 
ماطف قات دبل جتان يه كزان ل مداق قر للقي اريينا لحي وا دوا 
فنحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري حقيقة في الاعن 
ولعو الكاته وا مسد قل والقاك واقاعد و العاض والبعات فقتو الحال: 

وزو يدل املق أجناء التمو لت سات اك الث لويد | النضدة 
وغلهها لذلكه والأضل فى الصفات المقتهة و أسماء التتصسل هو الفا لذالك ايا 
فيلحق المشكوك بالغالب. ْ 

وقد يقال بخروج المشتقّات المذكورة عن محل النزاع حسب ما أشرنا إليه. 
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حجّة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه: 

ايها الأصل كا ها تعب نار فى الخال و خورف فى الناض لالض 
كينا سيل ف مين ان نكرت حققة فى القدراالبعهر كار نيما ذقنا ادق الك 
0 : 

ثانيها: التبادر إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع 
والمشترى ونحوها هو من تحقّق منه تلك المبادئ, سواء كان فى حال صدوره أو 
رادو نهد التو متم اقول اجلاف ا رمع مانب ال نكيت ركد لني عليه 
وليس ذلك إل لإطلاق الأوّل وتقييد الثاني. ْ 

ثالثها: عدم صحّة السلبء إذ لا يصمح سلب القاتل والضارب مطلقاً عمّن وقع 
منه القتل أو الضرب وانقضى. فيفيد ذلك اندراجه فى المفهوم المذكور فيكون 
موضوعاً لما بعمّه. 1 

رابعها: أنّه يصمٌ قطعاً أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه 
الضرب في اليوم السابق: «إِنّه ضارب أمس» وصدق المقيّد يستلزم صد ق المطلق. 

خامسها: صحّة تقسيمها الى المتلبّس بالمبدأ فى الحال والمتلبّس به فى 
الماضيء. وظاهر القسمة يعطى كون اقيم علق ايه اسمن 1 

مااليهاة وقد زرده باللها ل كولم الى تقر لوز دكا وه الى وشا رت 
أمس» من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد 
المذكورين. 

سابعها: أنّها لو كانت حقيقة فى الحال خاصّة لكان إطلاق المؤمن على الغافل 
والناكورو القن طلية عجارا لد عضول الميدا تنه وحن الزافسم اكه 
للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شكٌ. 

ثامنها: أنّه لو اعتبر فى صدقها التلبّس بالمبدأ فى الحال للزم أن لا يصمّ 
الاشتقاق من المبادئ التي لا يمكن حصولها في الحال, والتالي باطل فالمقدّم 
مثله. 
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خا الفاكوفة عر نينا لا تك« وسووو في الكال لاايعان حصو 
الاتصاف يدق الال ْ 

وما بطلان التاق وللزوع هدم طيدى البغبر و النتكلى وكا الضادق والكافي 
والآمر والناهي ونحوها على أحد؛ إذ الخبر: اسم لمجموع القول الذي يحتمل 
الصدق والكذب. ومن البيّن أنه تدريجي الحصول غير قارٌ الذات. فلا يمكن 
اجتماع أجزائه في الوجود. وليس الكل والجزء متشاركين في الاسم ليكفي في 
صدق التليّس به التلتّس بجزئه فلا قيام له بها فى الحالء وكذا الكلام فى الكلام 
والقيدق والكنهة والكير والنن: ْ 

أ الادل:والأخيران فلكرنها أسائن للتخروف السنادزة عتلى لحرت 
ولا يمكن الاجتماع ينها فى الرجوه: 

وأا الثانى والثالث فلانهما متعلقان بالخبرء وهو غير حاصل فى الحال. 

تاسعها: أنه لولا الوضع للأعمٌ لما صم الاستدلال بقوله تعالى: «الزانية 
والزاني ...4 إلخ"" وقوله: «السارق والسارقة ...4 الخ" على وجوب حدٌ الزاني 
والسارق لانصرافهما إذن بمقتضى الوضع الى من تلبس بالزنى أو السرقة حال 
نزول الآية فلا يندرج غيرهم فيهما وهو فاسد؛ لاحتجاج العلماء خلفاً عن سلف 
بهما على ثبوت الحكم لمطلق الزاني والسارق. 

وهذا التقرير مبنى على كون المراد بالحال فى المقام حال النطق وقد عرفت 
نه خلاف التحقيق: فالصواب تغيير الاحتجاج بجعل التالي عدم صحّة الاستدلال 
بهما على وجوب الحدّ إلا على من كان مشغولاً بالزنى أو السرقة متلبّساً بهما دون 
من وقع منه ذلك وانقضى, وهو خلاف ما اتّفقوا عليه. على ما ذكر. 

عاشرها: ما يستفاد من ظاهر غير واحد من الأخبار: 

فعن الصادق عد بعد ذكر قوله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين4'" : «من 
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عبد ضما أو:وثنا لا يكون إماما»ا"/ وليس الوجه في ذلك إلا صدق الظالم عليه 
بذلك وإن تاب عنه. 

وفى و ارون النبى و1 أنه قال: «أنا دعوة أبى إبراهيم» فسئل عن ذلك 
تذكر 112 نا اوبح اله الل انراقيه قو جلة إناما للدا من وبي الددذاكا يمظن 
ذريّته (الى أن قال): قال لا اعطيك لظالم من ذريّتك عهداًء فقال إبراهيم عندها: 
واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام قالعَيية: فانتهت الدعوة إليّ» وني وعليّ لم 
نسجد للصنم واتخذنى نبي واتخذ عليّاً وصيّا". 

فإنّ الظاهر من سياقه أنّ من سجد للصتم لا يناله العهد. وليس ذلك إلا 
لاندراجه فى الظالم. 

حادي عشرها: اثّفاق أهل اللغة على أَنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل 
ولولا صحّة إطلاقه على الماضى لما أمكن ذلك. كذا قبّره العلامة فى النهاية. 

وهو تظاهره ين متتهد: لوصترج أن غا يد ما يقيده!اللاثقاق المذكون صية 
استعماله في الماضي وهو مما لا كلام فيه إلا أن يقال: إِنّ اتّفاقهم على الحكم 
المذكور يشير الى كونه معنى حقيقيّاً نظرأً الى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتقّ 
واختصاصه بحكم مخصوص فى ذلك. 

وقد يقرّر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي:' 

أحدهما: أن أهل اللغة أجمعوا على صحّة «ضارب أمس» والأصل فى 
الاطلاق الحقيقة. ْ 

ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد الى الأصل المذكور فى متعدّد المعنى. 
لان يرجع ذلك الى الوجه الأوّلء وهو خلاف ظاهر التقرير الم كون: 

مع أَنّه موهون أيضاً بما عرفت مضافاً الى أنه لا حاجة إذن الى الاستناد في 
صحّة استعماله الى إجماع أهل العربيّة على صحّة الاستعمال المذكور إذ جواز 
إطلاقه على المتلبّس فى الماضى فى الجملة ممّا لا كلام فيه. 
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ثانيهما: أَنْهم أجمعوا على أنه اسم فاعل؛ فلو لم يكن المتّصف به كذلك فاعلاً 
حقيقة لما أجمعوا عليه عادة. وتوضيحه أنْهم اتفقوا على كون لفظ «الضارب» 
اسماً للفاعل فيما إذا أطلق على من انقضى عنه التلبّس بذلك الفعل, فقد اتفقوا على 
صدق الفاعل عليه مع إنقضاء تلبّسه به وهو أيضاً من جملة المشتقّات, فظاهر 
إجماعهم يفيد كونه حقيقةً لبعد كون اثّفاقهم على صدق المجازي. 

ويوهنه أن ما أجمعوا عليه كونه اسم فاعل بمعناه المصطلح دون معناه 
الاشتقاقى, ولو فرض إرادة ذلك فيمكن تصحيحه بإطلاق الفاعل حيئئذٍ على 
المتلبّس في الحال بالمعنى المتقدّم, كما لا يخفى. 

وقد يقر ذلك بوجه اخرء وهو ان لفظ «الضارب» بالمعنى المذكور اسم 
فاعل حقيقة, للاتّفاق عليه فقضيّة الاتّفاق المذكور أن يكون استعمال اسم الفاعل 

وهو في الوهن كسابقه؛ نظرأ الى كونه من باب اشتباه العارض بالمعروض, 
وقد وقع منهم نظائر هذا الاشتباه فى موارد أخرى, يأتي الإشارة اليها إن شاء الله 
تعالى. 

ثانى عشرها: أَنّهم قالوا فى تعريف اسم الفاعل: «إِنّه ما اشتقّ من فعل لمن قام 
به» فظاهر لفظ «قام» هو القيام فى الماضى, وقضيّة ذلك كونه حقيقة فى خصوص 
الماضيء فلمّا قام الإجماع على كونه حقيقة في الحال في الجملة لزم حمله إِذْن 
على ما يعمّها. وحمله على خصوص الحال بعيد جدّاء كما أن حمله على ما يعم 
الثبوت ولو فى الاستقبال مضافاً الى كونه أبعد من الوجه المذكور مدفوع 
بالإجماع, فدلّ ذلك على وضعه لمن تحقّق فيه المبدأ فى الجملة, سواء كان في 
الماضي أو في الحال؛ وهو المدّعى. 

والخواتك اتاغن الأول فنا عرق نحنف الانساد :الى الأضل المدكؤر 
فى إثبات اللغات, سيّما فيما إذا كان الاستعمال فى القدر المشترك غير متحقق 
الحصول كما في المقام. 
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مضافاً الى أنّ الاطلاق على الماضى غير ثابت فى كثير من المشتقّات 
ذكالأ جو والا م والنات والفظان والنات والتاعدوددوها فيو احص مده 
المدّعى. ودعوى انتفاء القائل بالفصل في المقام محل منع. 

على أن المتبادر من الأمثلة المذكورة خصوص الحالء وهو دليل المجازيّة 
في غيرهاء ولا ريب بب أَنّ ذلك أقوى في الدلالة من الأصل المدّعى. 

وقد يورد عليه أيضاً بأنّ ذلك إِنّما يتمٌ إذا لم يعلم كونه حقيقةً في خصوص 
أخه النتبيخ: إذ قطي الأصلاتع التلوءيد ترسيم كزنه نجا ا فى الأحن :والتسددر 
المشترك بينهما دفعاً للاشتراك المرجوح بالنسبة الى المجاز وهو كذلك في المقام, 
لإجماعهم على كونه حقيقة في الحال. 

وودلكه عقيو ا اعناقى على اعون نمس سهد ١د‏ 
مصداقاً حقيقيّاً له. لا على خصوص الأول .كما قد يتراءى في بادئ النظر. 

وأمّا عن الثاني فبما عرفت من انتقاضه بتبادر خلافه أيضاً في موارد كثيرة 
أخرىء على أن تبادر القدر المشترك منها في الأمثلة المذكورة محل نظر حسب ما 
يأتي بيانه إن ن شاء الله تعالى. 

وأمّا عن الثالث فبأنّه إن أريد بذلك عدم صحّة سلب الضارب عنه بالنسبة الى 
ماضي النطق وإن كان بملاحظة حال تلبّسه به فممنوع, ولا يفيد إلا كونه حقيقة في 
حال التلبّسء, وهو كما عرفت خارج عن محل البحث. 

وإن أريد عدم صحّة سلبه عنه بحسب حال النطق نظراً الى تلبّسه به في 
القافى فتمتوع »على لمعا رضن رضة الدلب فى أملة كتيرة أحرئ ها تقدم 
الاشارة اليها. 

وأمّا عن الرابع فبأنٌ صدق قولنا: «وضارب أسن» فى السثال المفروض 
ليس من محل النزاع؛ لاستعماله إذن في حال التلبّس حسب مامرٌ بيانه. وما ذكر 
من استازاقه عند زيةطنا رت مع الإطلاق إن أريد نه مييق ضانة بنبلاعظة 
حال اتّصافه به أعنى الأمس _فلا يفيد المدّعىء إذ ذلك أيضاً من قبيل إطلاقه 
على حال التلبّس. 
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وان أريد صدقه بالنسبة الى حال النطق فممنوع وصدق المقيّد لا يستلزم 
الاضدى المظلق غلى: نو المتئده لتضائه يضدق المطلق نظرا الى وله في 
طمن ذلك المتكق لا بالنظن الى عضول اخ ْ 

وأمّا عن الخامس فبعدما عرفت من وهن دلالة التقسيم على الحقيقة أن 
القيسة المذكورة الما تفيد كونه حقيقة في الأعمٌ من حال النطق, وهو غير المدّعى 
لما عرفت من الاتّفاق على كونه حقيقة في حال التلبّسء وهو أعمٌ من حال النطق, 
فيصدق «الضارب» فى المثال المفروض على من هو متلبّس بالضرب فى حال 
اعطق بوهلن هن انكر عند بدالاحئلة داضيية يدف الرفك الالحوظ فى الكلاقة 
عليه. ومع تسليم صحّة التقسيم بالنسبة الى حال التلبّس وماضيه أيضاً فهو ما 
يجري في بعض الأمثلةدون غيرهاء فلا يفيد تمام المدّعى. 

على الدرنعار طن يعتظة السان وعتزها هن علا النها ذا العاعتلة فى امدلة 
ار لو نا اليا ْ 

وبنحو ذلك يجاب عن السادس. 

وأمّا عن السابع فأوَلاً: بن التصديق حاصل للنفس في الحالتين المذكورتين 
غير أنه غير ملتفت اليه فيهماء وفرق بين حصول التصديق والالتفات الى حصوله 
كيف! ولو كان التصديق مرتفعاً بالنوم أو الغفلة توقّف حصوله ثانياً على كسب 
جديد وليس كذلك قطعاً. 

وما يقال من أن التصديق يتوقّف على تصوّر أطرافه والحكم بوقوع هاه 
لا وقوعهاء وهو غير حاصل في حال النوم أو الغفلة. 

. مدفوع؛ بأنّ حصول الصورة في النفس غير التفاته الى ذلك الحصولء, وأقصى 
ما يسلّم حيئئذٍ انتفاء الالتفات لا نفس الحصول, فتصوّر الأطراف والحكم بثبوت 
المحمول للموضوع أو نفيه عنه حاصل للنفسء إلا أنه غير ملتفت الى شيء منها 
في الحالتين وما بمنزلتهما. 

وما قد يقال من عدم توقف التصديق على تصوّر الأطراف في بقائه 
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واستدامته وإِنّما يتوقف عليه في ابتداء حصوله غير متّجه. كيف! وليس التصديق 
إلا نفس الحكم أو مجموع الحكم والتصوّرات, فكيف يعقل حصوله من دونها 
ابتداءً أو استدامة؟! 

وقد يقال بمثل ذلك في طريان الجنون أيضاً؛ إذ لا يحتاج المجنون بعد 
رفع الجنون الى تجديد الاكتساب لما حصّله من العلوم, فهى حاصلة له موجودة 
عنده في الخزانة. 

إلا أن الجنون مانم من التفاته اليها كالسكر والاغماء. فإبدال النائم والغافل 
بالمجنون غير نافع في المقام. 

نعم, لو طال جنونه بحيث زالت الصورة المذكورة عن النفس بالمرّة صح ما 
ذكر, إلا أن صدق المؤمن عليه حينئذٍ على سبيل الحقيقة غير مسلّم: وإِنّما هو فى 
حكم المسلم كالأطفال؛ بل لو بني الأمر على ذلك في كل مجنون لم يكن بعيداً 
وربما يستظهر ذلك من كلام جماعة من الأصحاب. 

وثاني به أخصٌ من المدّعى أو غير مطابق للدعوى. فإنّه إن جعل النزاع في 
الأعم معأ يكوق العبدأ فيه حدوثياً وغيره كما هو الظاهرء فهو غير وافيٍ به. 
وإ تخ ما إذاكان الميذا ف ويا فهو غير عطاق المدعي: 

وثالثبانتقاضه بعدم صدق المؤمن عليه بعد ارتداده. وعدم صدق الكافر 
عليه إذا سبق مئه الكفر, وإلآ لكان جملة من أكابر الصحابة كقّاراً على الحقيقة. 

ورابعاً: بالتزام عدم صدق المؤمن عليه حينئذٍ على سبيل الحقيقة وإِنّما هو 
بحكم المؤمن في الشرعء؛ وهو كما ترى. 

وأمّا عن الثامن فأوّلاً: بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل, 
وقد مرّدت الإشارة البه. 

وثانياً: بأنّه أخصٌ من المدّعى, فلا يثبت به العموم, والإإجماع المركب غير 
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وثالثاً: بأنّه ليس المدار في حصول المبدأ في الحال على التحقّق العقلي بل 
الصدق العرفي كاف فيه. وهو حاصل في المقام لصدق قولك: «فلان يتكلّم أو 
يخبر» فى هذا الحال قطعاً من غير تجوّز أصلاً اذاكان فى حال التكلّم والاخبار. 

ورابعاً: بما عرفت من أنّ المدار في إطلاق المشتقّات على ملاحظة التلبّبس 
وهي أعمٌّ من حال النطق» وحيئئذٍ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال 
من صدقها على سبيل الحقيقة, بالنظر الى حصول التلبّس بها في الزمان وإن لم 
يمكن اجتماع أجزائها في الوجود. فتأمّل. 

وأتااعة التاسع فأوّلاً: بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل. 

وثانياً: بأنّه أخصٌ من المدّعي ولا مانع من القول بالتفصيل. 
وثالثاً: بقيام القرينة عليه في المقام ضرورة عدم إرادة إيقاع الحدّ عليه في 

حال تلبّسه بالزنى أو السرقة. ولا كلام فى جواز استعمال المشتقّات باعتبار 
التلّبس في الماضي مع انضمام القرينة. 

ورابعاً: بالمنع من استعمال المشتقّ في الآآيتين المذكورتين وما بمعناهما في 
الفاضى باععار العال التلحوظ ف الاظطلاق» عدي نا تاق انه إن تقجاء الله 
تعالى. ْ ْ 

قاس لمات فده لنقكيسن ابدادفنا لير وعوير: نوعاط الجن 
إذ غاية الأمر دلالتهما على إطلاق الظالم في الآية على المعنى الأعمّ. وهو أعمّ 
من الحقيقة, على أنه قد يصحّح ذلك بإطلاقه باعتبار حال التلدّسء كما ستعرف 
الوجه فيه إن شاء الله. 

وأَمّا عن الحادي عشر فأوّلاً: أن اثثفاق أهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله 
في الماضيء وهو أعمٌ من الحقيقة كما مرّ. 

واتّفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد 
ثبوت .الوضع له بوجه كيف! وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة الى استعماله في 
المستقبل مع كونه مجازاً فيه بالاتّفاق. فملاحظة اتّفاقهم على إطلاقه باعتبار 
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المستقبل وبيانهم لحكمه في الأعمال مع كونه مجازاً فيه تشهد بكون الملحوظ 
عندهم بيان حكم اللفظ. سواء كان حقيقةً أو مجازاً. فلا دلالة في ذلك على كونه 
حقيقة بالنسبة الى الماضي أيضاً. 

وقانا ٠:‏ اسدالهد فق الخاضى :فين الاقال الدى اذ كوو لاسو ميق يا 
استجناله فق حال التلتنين وإن كان ماضياً بالنسبة الى ينال النظق:وليين ذللك. من 
بخ الاراع سمت القرل فيه ضاف ان أن ذلك لوامة لم يقد تام الفقاعى: 
لعدم جر يانه في جميع المشتقّات. 

وأما عن الثاني عشر فبأنٌ إطلاق الماضي على الحال مما لا مانع منه ولا بعد 
فيه بعد جريان التعبير به عن الحال في الاستعمالات, كما لا يخفى على من لاحظ 
أمثال المقام في الإطلاقات, مضافاً الى ما عرفت من كون المراد بالحال في المقام 
عوتجال اناك ؤقدسة اثفالا كاف المقنة النسية ان حال التطى: فخسل السانة 
فلن الاعه مح الناقلى والعا لكين ضاق لجا كرتا 

ومع الغضّ عن ذلك فهم عنوا بالتحديد المذكور بيان اسم الناعل بحسب 
اصطلاحهم سواء استعمل الصيغة فى معناه الحقيقى أو المجازي ولا ريب فى 
غيل أن الذاعل لصي المتروضه فح الالكتوال الملاقة يليوا ماده لتنا 
وضع له الصيغة المفروضة حتى يستفاد من ذلك كونه حقيقةٌ في الصورتين, فتأمّل. 

حكة القائل باختراظ البقاء امو. 

أخدها: ار" المتبادر من الأحمر والأصفر والأبيض والحسن والقبيح والجميل 
والكريم والصالح والتقى والزاهد والعالم والجاهل ونحوها هو خصوص من 
اتصف بتلك المبادئ فى الحالء والتبادر دليل الحقيقة. 

لعا نه نار ينع كن النادو انكس :كيدا الى تسن الفط يدل أل 
غلبة الاستعمال. ويكشف عنه أنه لو كان كذلك لاطّرد فى غيرها من المشتمّات؛ 
لاتّحاد جهة الوضع فيهاء لما تقّر من كون أوضاعها نوعيّة, ولعدم قائل بالتفصيل 
في الألفاظ على ما يظهر من كلماتهم كما عرفت, وليس كذلك؛ إذ لا يتبادر ذلك 
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في نحو القاتل والجارح والبائع والمشتري والمعلّم والمضروب والمنصور ونحوها. 

وأخرى بأنّ التبادر المدّعى في تلك الأمثلة:معارض بتبادر خلافه 1 3 
أخرىء فإن عيكو ن تبادر الأعمٌ في تلك الأمثلة من - جهة الغلبة لم يكن 
أولى من العكس. 

ثانيها: صحّة السلب مع انتفاء التلبّس فى الحال فى الأمثلة المذكورة. 

ويرد عليه المعارضة المذكورة بعدم صحّته في الأمثلة الأخيرة. 

وقد يقر ذلك بوجه آخر بيانه: أَنّهِ يصمٌ أن يقال لمن انقضى عنه الضرب فى 
الحال: «إِنّه ليس بضارب الآن» واذا صممٌ السلب المقيّد صم السلب المطلق, 
ضرورة صدق المطلق بصدق المقيّد. 

وبعبارةٍ اخرى قولنا: «ليس بضارب الآن» قضيّة وقتئّة وصدق الوقتية 
يستلزم صدق المطلقة العامّة, فيصم القول بأَنّه ليس بضارب مع الإطلاق, وصحّة 
ا ل مجازاً في الماضي فلا يكون موضوعاً لما يعمّه. 

ويمكن الايراد عليه بالنقض والحل» أمّا الأول فلأنّه لو تم ذلك لدل على 
صحّة سلبه عن المتلبّس في الحال أيضاً؛ إذ يصمح أ ن يقال لمن لم تيا 
بالضرب في الماضي وقد تلبّس به في الحال: «إِنّه ليس بضارب أمس» وصدق 
المقيّد يستلزم صدق المطلق ... الى آخر الدليل. 

وأمّا الثانى فبأنٌ قوله «الآن» امّا أن يؤخذ قيداً فى المحمول أو ظرفاً للحكم: 
على الأول يلم ضندق الشالبة النذكورة؛ لكن لأايكوى قسن السلب يقر متكداً 
بل يكون من قبيل سلب المقيّد, ومن البيّن أن سلب المقيّد لا يستلزم سلب المطلق, 
وعلى الثاني صندق القضيّة المذكورة ممنوع؛ بل هو أوّل الدعوى؛ إذ القائل بعدم 
اشتراط البقاء يقول بصدق الضارب عليه في الحال مع تلبّسه به في الماضي. 

وقد يجاب أيضاً بعد تسليم صدق النفي مع جعل القيد ظرفاً للحكم بأنّ قضيّة 
ذلك صدق السلب فى الوقت الخاصٌء وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على 
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سبيل الإطلاق العام وهو غير منافٍ لصدق الايجاب كذلك؛ ضرورة عدم تناقض 

ويدفعه أن المطلقتين إِنّما لا يتناقضان فى حكم العقل لا في حكم العرف, 
ضرورة وجدان التناقض عرفاً بين قولك: «زيد ضارب وزيد ليس بضارب» وهو 
المحكّم في المقام وأيضاً لو سلّم صدق الايجاب أيضاً فهو غير مانع لصحّة الدليل؛ 
إذ المقصود صحّة السلب لا عدم صحّة الايجاب, فإنّه المأخوذ دليلاً في المجاز, 
وأمّا صحّة الايجاب فلا ربط له بالدلالة على حال اللفظ, ولذا لم يعد من علائم 

ويمكن الجواب عن ذلك بالفرق بين صدق السلب على سبيل الإطلاق 
بملاحظة الإطلاق العام المنظور فى حكم العقل وصدقه على سبيل الاإطلاق فى 
تدك القرقف» فالأأول مسلو ولا قدرة قيده إل المي مود 4 للك عتالامة الستخار: 
والثاني ممنوع. َ 

قلت كلم ضدق السلن المذكوز فى الجال على أن يكن الحال ظرفاً 
للحكم كما هو المفروض يتمٌ الاحتجاج ولو أخذ صدق الإطلاق العام اللازم لذلك 
بملاحظة العقل؛ والرجوع الى العرف إِنّما هو في الحكم الأول وأمَا الشاني 
فلا حاجة فيه الى ملاحظة العرف, بل قطع العقل بصحّة السلب كاف في الدلالة 
على المقصود. 

والك عن يانه للا ساجة ادن الى نض المقذمات) الأخيرة بل هه إنبات 
صدق السالبة المفروضة كافيٍ في إثبات المطلوب إذ عدم صدق المفهوم من اللفظ 
عليه في الحال وصحّة سلبه عنه حينئذٍ قاض بعدم وضع اللفظ للمفهوم الأعمّ وإلا 
لما صم سلبه عن مصداقه, فلا حاجة الى إثبات صحّة سلبه عنه مع إسقاط القيد 
المذكور؛ إذ المفروض إطلاق المسلوب وإن اعتبر كون السلب في الحال. 

فاح قلع | شبحة السلية الذال عل السماة إتما هو فييظة البسلب 
اناق الاتحانه ولس ضخة السلث المذكون تافآ الانعات: لامكان مبكة 
الإثبات أيضاً. 
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قلت: أوّلاً: أنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكورء بل لا وجه له حسب 
ما عرفت تفصيل القول فيه. 

وثانياً: أن المعتبر فى منافاته للايجاب لو قيل به إِنّما هو على نحو ما تعلق به 
للك :دوم النقن أله اريسي أن يقال اله وإند ضار ب الأن4 فعس اللجواب فر 
المنع عن صحّة السلب لو أخذ الحال قيداً للحكم. 

وما يتراءى من صحّة السلب مع التقييد فإِنْما هو مبني على انصراف التقييد 
الى كوئة قيذ قن المخمول: وفيه'حاكل سيا الاشازة اليه إن شا ءاشحفال: 

ثالثها: أنّها لو كانت موضوعة للأع لصم إطلاق القاعد على القائم والقائم 
على القاعد والنائم على المستيقظ والمستيقظ على النائم ونحوهاء ومن الواضح 
فساده, وكذا يلزم صحّة إطلاق الكافر على المؤمن والمؤمن على الكافر, ول 
كذلك وال لكان خعلة من اكاب الضحابة كثارا علن الحتتة:والبريد عن الدية 
مؤمناً على الحقيقة وليس كذلك إجماعاً. 

وأجيب أوَلاً: بالتزام المنع والتتخصيص في محل النزاع لطريان الضدٌ 
الوجودي في المقام, ومحل النزاع ما إذا لم يطرأ ذلك, وكون المبدأ شبوتياً في 
بعضها ومحل النزاع ما إذا كان حدوئيّا. وقد عرفت ما فيه. 

وثانياً: بأنّ ذلك معارض بأنّه لو كان موضوعاً للحال لما صم إطلاق القاتل 
والضارب والجارح والبائع والمشتري ونحوها على من انقضى عنه المبدأ إلا على 
سبيل المجازء مع أَنّ ملاحظة الاستعمالات تشهد بخلافه. 

والوجه في التفصيل بين ما يمكن حصوله في الحال وما لا يمكن فيه ذلك هو 
الأخذ بأدلّة القائل باشتراط التلئّس فى الحالء إل أنّ ذلك إِنّما يتم فيما يمكن فيه 
ذلك دون غيره؛ إذ لا يعقل اشتراط التلبّس في الحال فيما لا يمكن حصوله فيها 
كالمخبر والمتكلّم ونحوهماء فلا يمكن القول بوضعه لخصوص المتلبّس في 
الحال؛ إذ لا وجه لوضع اللفظ للمعنى على وجه لا يمكن إرادته في الاستعمالات, 
ولأنّه يلزم أن يكون استعمالاته كلها مجازات لا حقيقة لها وذلك وإن لم يكن 
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متعذراً إلا أنه لا أقلّ من كونه مستبعداً مخالفاً للظاهر. وهو كاف فى المقام لابتناء 
ثبوت الأوضاع على الظنٌ. 

وودقية مااغزفة فى رذ أدله التاتلين يعار الكالعواة الشير فى فعدق 
وجود المبدأ في الحال على القول باشتراطه كونه على النحو الصادق في العرف 
قرو التد مهاد تايف إلى الخريا. ْ 

حجّة التفصيل الذي اختاره بعض المتأخّرين أنْهم يطلقون المشتقّات مع 
حضول الاتصات علن الحو المذكو رهق دون نصبين قزينة كالكاتي: والختعاط 
والقارئٌ والمعلّم والمتعلّم ونحوها ولو كان المحل متّصفاً بالضدٌ الوجودي كالنوم 
ونشو قال :والقو بار الألفاظ المذكوزة كلها موظضوعة لنلكاك هده الأففال 
ممّا :يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الأمثلة وغير موافق لمعنى مبادئها على ما في 
كتب اللغة. 

وفيه أكلاً: أن صدق العشتتات المذكورة لسن نفينا على اكيرزته الاتسناف 
بالفيداء إذ لبن هتاف أخلية فى الغالف غاية الأنن ستضول الاتضاف :فى زهان 
هذ وان كان مقاو با باللسية ان أ رسعدضوء الاتفيافهبل قن ركون وماد عدم 
الاتّصاف به أضعاف زمان الاتّصاف كما فى المعلّم والمتعلّم والقارئ ونحوها فلا 
يطابق ما عنون به الدعوى. ْ 

وثانياً: أنه منقوض بالنائم والمستيقظ والساكن والمتحرّك والحاضر 
والمسافرء فإنّه لا يصدق شيء من تلك المشتقّات مع زوال المبدأ مع عدم إعراض 
الذات عنها وعدم قصور زمن الاتصاف بها عمّا فرض في المبادى المذكورة: بل 
رمع أقلنة ا تسافيايا. ْ 

وكالتاء أن ها 3 كر غلى ها درفن متكت إئنا شي كوئة بحققة فى القيورة 
التكووه وأعاضوم ماده على سيان العقية فى خبراها ذل3 الى ذلام طيهة 
مانا الى ها بر :عن املاقها محتده وخسيم لعر نا كالقائل بو الفننا زجعو لجال 
والمشتري ونحوهاء لوجود أمارات الحقيقة في تلك الأمثلة مع عدم انّصاف 
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الذات بمبادئها إلا في زمان يسير ولو مع إعراضها عن ذلكك. فإِنّك تقول: «فلان 
قاتل عمرو» بعد مضيّ اتصافه بقتله مع عدم إمكان عوده اليه. وكذا يصدق عليه 
أنه جارحه أو ضاربه ولو مع ندامته عن ذلك وعزمه على عدم العود اليه. وتقول: 
«فلان بائع الدار او مشتريه» ولو ندم عن ذلك وعزم على عدم إقدامه عليه. 

فظهر أت هل القتاط فن صدىئ: المستق وعدم نا ذكز هنا لا ويه له أصلا 
واعقباز الأعراعن عع الفيذ ا وعتؤية نكا له مكل لذق دقفا 

نع إنَنا يلاحظ ذلك فق الضنائع والشلكات كالبقال وَالبنَاء والنطان:والخقاط 
ونحوها؛ لقضاء الاعراض برفع اليد عن الصنعة, فلا بقاء للمبدأ معه. والمبادئ 
التأخوذة فى الأمعلة النفروضة:نظلق على الضبعة والملكة قطعا بل لا تيعد كونها 
عقن فى ١‏ للق عزفا كنا لير :ذالد دفن ماكككله لاسا لات لدان تتصورهاً 
بالتسبة الى الخقاط قإءٌ الشائم إطلاقه على صنا حي العبنعة المعورقة. 

والوجه في التفصيل الأخير اختلاف الحال في المشتقّات بعد الرجوع الى 
العرف وعدم جريانها على نحو واحد في الاستعمالات, ولم يقبت هناك أصل كلى 
يعم جتعيتها: بولا وضع توعى يجري علد فيهاء فيتغي الربجوة في كل منها الى 
ماهو المتبادر منه فى العرف. ودل عليه امارات الحقيقة والمجاز. 

نه لا بعد الا على أسالةاللحدق على الخال فى الصفات المقنية وأفتل 
اللفضيل لتلههنا فى الكدبل لإا يغرف هيا ندال أرين يدغير ذلك وأصالة الحم 
على الأعمٌ في اسم المفعول؛ لغلبته في ذلك مع احتمال خروج الثلاثة عن محل 
السك سك اند قله هن لاض المدكوو. 

وأنت خبير بأنّ إرجاع الأمر الى خصوصيّات الألفاظ والبناء على الرجوع 
الى المتبادر من كل لفظ من غير أن يكون هناك معنى ملحوظاً في وضع الجميع 
بنافي كون الوضع نوعيّاً في المشتقّات, كما هو المعروف بل النابت من تتبّع 
أقوالهم, وملاحظة المشتقّات الدائرة فى المحاورات الجارية. 

وأنا الىاالآن الم يحضرتى :قاقل بكوق الوضع فى المععقات مخضا اناد 
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على ذلك فى غاية البعد. وكان الوقف فى موضوعها الأوّلى والبناء على النقل فيما 
عادو سلاف ذلك ولو الازاء شخقصة أوضاغها كما له بسن 

هذا والّذي يتقى في بادئ النظر أن يقال بالتفصيل بين المشتقّات المأخوذة 
على سيل التعدية ولو بواشطة الخوف: والماخوذة غلى سَبيل اللدروء» فالاولق 
موضوعة للأعّ من الماضى والحالء والثانية موضوعة لخصوص الحالء فيكون 
هناك وظتاق توعتاة سملي بالنسكات باعسبانتوعيها ولو مع اتحاد البيلة. 
فاعتبر في أحدهما ادر الاتصاف في الجملة. سواء كان حاصلاً في الحال أو 
لاء وفي الآخر تحقّقه بالفعل على النحو المذكور. ْ 

يشهد بذلك استقراء الحال فى المشتقّات, فإنّ ما كان من قبيل الأول يكون 
الشبادر قكة هق المي الاح مودق أشاموا بست الر بح عضرا 
الانٌّصاف في الحال وعدمه. كالقاتل والضارب والبائع والمشتري والمضروب 
والمتضوى.والفكوت:والسنتوقق وغيوها ام الأبملة مما ا جل معدا سوام كا 
من أشماء الفاعلين أو العقعو لي 

وما كان من قبيل الثاني فالمتبادر منه هو الانّصاف في الحالء كالقائم 
والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقي والنائم والمستيقظ والأحمر والأصفر 
والحسن والقبيح والأفضل والأحسن الى غير ذلك. 

وحيث كانت الصفات المشبّهة وأسماء التفضيل مأخوذة على وجه اللزوم كان 
المتبادر منها هو الحال وكان استعمالها في الماضي خروجاً عمّا يقتضيه وضعها, 
ولتاكاتك أيناء النعولة ماغوةةغلى سيل التعديةضى العالن كيان التالب 
صدقها مع زوال المبدأ أيضاً. ولو كانت مأخوذة على وجه اللزوم لم تصدق كذلك 
كالمحموم والمهموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوهاء فإِنْ المقصود بها ما 
ثبت له صفة الحمّى والهمّ والغمّئوالوجود,والعدم من غير ملاحظة تعدية تلك الصفة 
من الغير اليه. ولو لوحظ ذلك فى وضعها بواسطة الحرف كانت كالأوّل كالممرور 
به والمهدى اليه فتتبع صيغ المشتقّات, واستقراء أقسامها شاهد لما فضلناه 
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ولو وجد هناك بعض الصيغ على خلاف ذلك فيمكن القول بثبوت وضع ثانوي 
بالنسبة اليه ولا ينافي ذلك ما قررناه, إذ الأوضاع النوعيّة إنْما تستفاد من ملاحظة 
غالب الألفاظ وتتبّع معظم الموارد. هذا ما يقتضيه ظاهر النظر في المقام. 

وأا ما يفضى اليه التحقيق بعد التأمل فى المرام أن يقال يكون المشتقّات 
موقتو عقو رامنا شم القدقا كا لفسال عدها سياه فنا لال مزلتسا قودر التا عه 
والأخمر والأضفر وتجوها أساء النفهومات المكة والضفات المعلومة الجناوية 
على الذوات المتخر: معي التعمولة تغلنهاء أفهى عتؤانات التللقهالذوات ومتاهت 
فد العير فق كلف الأو انعد ها امو يكهة | ها دخا دنه و انذراجها فنا ره اهو 
المراد باعتبار الذات المطلقة فى تلك اللأوصاف. فإنٌ المقصود بذلك إجراؤها 
على الذواتهوالقعيير كن تلك الذوات بها وبالدكس. نظرا الى اتحادها بواءلة أنه 
قد اعتبر هناك صريح مفهوم الذات جزء من مداليلها حتى يكون مفهوم 
«الضارب» هو ذات ثبت له الضرب ومفهوم «العالم» ذات ثبت له العلم ... وهكذا 
وإن أمكن التعبير عنها بذلك حيث إِنّها جارية على تلك الذوات, فيقال: إِنّ العالم 
ذات ثبت له العلم, كما أنه قد يقال ذلك فى الجوامد أيضاً فيقال: إِنّ الحيوان ذات 
يليك له الشف :والعر قو لك لا سدع كوى الاق كرد من تتانينيا: 

كنا وار كاك كزلله ترقت متاسع. لك اطاط سيار فين اكوم 
والصفة مما فتكون.دالة على كل من الأمردين بالتضعن بل وغلى الأتصضاف أرطاً 
فيكون مفادها مفاد المركّب التامٌ أو الناقص, ومن البيّن خلافه؛ إذ لا يستفاد منها 
بحسب الوضع إلا معنى واحد ومفهوم فارد وضعي عنوان لذات متّصفة بتلك 
المبادئء غاية الأمر أن يقال بدلالتها على الذات والاتّصاف بالالتزام؛ بناءً على 
وضع اللفظ لتلك المفاهيم من حيث كونها جارية على الذوات بخلاف نفس 
الفادة يك ل اشغ هوا اإداكوو لحري علبها و انا ويك الضفاة 
المباينة لموصوفاتها. 

وأا لو الخد بظاهز التفسير المذكؤر كان انعدو اسما لنفسن' الات المكدة 
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بالقيد المفروض على أن يكون القيد خارجاً والتقيبد داخلاً. فإنّ مفاده حينئذ هو 
الذات المتّصفة بالمبدأً لا مجموع الذات وانّصافها بالمبدأء ليكون كل من الأمرين 
جزء مما وضع له؛ فيتخلّص وضعه إذن للذات ويكون معناه الحدثي خارجاً عن 
معناه قيدا فيه كما في العمى والبصرء ولا ينبغى الريب في فساده. 

وتنا بشي الق ذلك أرضا أنها نهم مجر لات على :الذوات من عير فكات 
وتأويلء ومن المقرّر أن المأخوذ في جانب الموضوع الذات وفي جهة المحمول 
المفهوم. 

كيف! ولو كانت الذات جزءً من مفاهيم تلك الصفات لكان فى قولك: «هذا 
الذاك عارت» كرار للذات: فكأ تف :قلت هذا الذاتذات فت له الشورت» 
وهو مع ركاكته بعيد عن فهم العرف. كما لا يخفى بعد إمعان النظر. 

فإن قلت: إذا لم يكن الذات مأخوذة في مفاهيم تلك الصفات لم يلائم ذلك 
جعلها موضوعات والحكم عليها؛ لما تقرّر من اعتبار الذات في جانب الموضوع 
مع وقوعها موضوعات من غير تكلف. 

قلت: لما كانت تلك المفاهيم جارية على الذوات وعنوانات لها صم جعلها 
موضوعات بذلك الاعتبار, ففى قولك: «العالم كذا» قد جعلت «العالم» عنوانا 
للذات المعيّنة وحكمت على تلك الذات المعلومة بذلك العنوان المندرجة فيه يما 
ذكر فى المحمول ... وهكذا فى سائر الأمثلة. 

إذا تدر ما ذكزناه فتتؤل: إنّهإِذا أرين التضيو مدن الذوات تلك التفاهم 
وجعلها عنوانات لها فلابدٌ من صدق تلك المفاهيم عليها واندراجها فيهاء وإلا لم 
يصممٌ إطلاقها عليها على سبيل الحقيقة؛ إذ ذلك إِنّما يكون من قبيل إطلاق الكلّي 
على الفرد ولا يعقل ذلك إلا بصدق تلك المفاهيم عليهاء فإذا حصل ذلك صم 
العبن الدذكو وتوا كاتك بلك الناوات مد رج جدة جلك الجؤانا تخالل التكلب 
أو لاء ففى قولك: «كلّ عالم كامل» قد حكمت بثبوت الكمال للذات المتّصفة 
بالتل تسر اكاك الشنافها فال قولاك هذا أو فيلدا ار تدب التصره قوت 
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إكان ياس افرع ذلك العتوافةفالتعيير الندكوو يحت ديعا شكال 
فيه ولا خروج فيه عن مة مقتضى الوضع أصلاً. والحال فيه كحال سائر الألفناظط 
التامد الموضوعة للمناهيع الكلية أىالعرقة وهذا اهو المزاة. ا طلاق النشية 
على الذات باعتبار حال التلبّس وقد عرفت أنّه لا خلاف في كونه حقيقة جارياً 
على وفق الوضع. 

وأمّا إذا أردت التعبير بها عن تلك الذات بملاحظة حال عدم اندراجها في 
ذلك العنوان فإن كان ذلك باعتبار ما يحصل من الاندراج بعد ذلك فمن البيّن 
حينئز عدم صحّة الإطلاق المذكور على سبيل الحقيقة؛ إذ التغبير المذكور كما 
عرفت من قبيل إطلاق الكلّى على فرده والمفروض أنّ ما أطلق عليه اللفظ حيئئذ 
لبس يق تجملة قرافو اقلا مكو :ذللنا المتهوم خاصلا فسن تم تمض نض 
الإطلاق من جهته فلابدٌ إذن من التصرّف في معنى اللفظ بأن يكون من قبيل 
استعمال اللفظ: فيا يول اللدبحكى يعن إطلاقه على :ذلك القرد فضي لظ 
اك عار شر تسم فى[ تيون ل وضع دوق لها زوين و تو 
مجازا في المستقبل. 

وقد يجعل ذلك من باب المجاز في الحمل كما في الاستعارة على مذهب 
اكاك نكو مجاراً عتلتاً إلا اله يميد عن ظاس الاستهما لاك هه ار قا 
قرينة على ملاحظته فلا مانع منه. 

وهكذا الحال إذا أطلق المشتقٌ على الذات بملاحظة حصول الاتّصاف فى 
قافن اذاقا نه السلوو س3 المع ع لالد حدية سمي الاانفنا نه اكد 
اؤالا بش فيك إطلاق اللنظ عليه على سيل الحقيقة. من أن القر و طن هده عر 
من مصاديقه. 

والقول بكون المفهوم من تلك الألفاظ هو المعنى الأعمٌ الصادق مع بقاء المبداً 
وزواله مدفوع ببعد ذلك عن ظاهر تلك الآلفاظ لوضوح عدم حصول ذلك المفهوم 
فيه بعد زوال المبدأً, ولذا لا يصحٌ أن يحمل المشتقّ عليه مع تقيبد الحمل بالحال: 
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فلا يقال: «إِنّه ضارب الآن» على أن يكون الآن ظرفاً للنسبة, ومنع صحّة سلبه عنه 
كذلك كنا مقت الكقياز ة التد مها لا ونحه له 

كف اوية الشيصيخة البيلت المذكور يادي الفاتت الى العرف ةوهو أقوي 
شاهد على المجازيّة وعدم كون الموضوع له هو المفهوم الأعمٌ من المساضي 
والحال: ظ 

فإن قلت: لا شبهة فى صحّة إطلاق القاتل والضارب والناصر ونحوها حقيقة 
على م تلئس بلك المبادخ نولو بعد زوالهاء كنا يعهد بهد تكله الاسجنا لانت 
العرفيّة, ولذا لا يصمٌ سلبها عنه مع الإطلاق كما مر فكيف الجمع بين الأمرين؟. 

قلت: يمكن تصحيح كون الإطلاقات المذكورة على سبيل الحقيقة بملاحظة 
هم الوضت الكؤوطن عو انا تلق الذاكم من يف الخاذطا عه سين اتضافها 
به وثبوت ذلك المفهوم لها. فتلك الذات لما كانت أمراً واحداً في الحالين لا تغيبر 
فيها باعتبار توت ذلك الوضف لها وعدمه: ضكت الاشارة البها بذلك العتوان: 
بملاحظة حال اندراجها فيه وإن لم تكن مندرجة فيه حال الإطلاق. فقد جعل 
ذلك الوصف من جهة صدقه على تلك الذات حال تلبسها به عنواناً لها وان ارتفع 
صدقه عليها بعد ذلك. نظراً الى اتُحاد الذات فى الحالين» فاللفظ حينئذ مستعمل 
فيما وضع له. أعنى نفس ذلك المفهوم وجعل ذلك المفهوم عنواناً لشلك الذات 
مطلقاً. فإطلاق ذلك المفهوم على تلك الذات إِنّما هو باعتبار حال اتّحادها معه, 
إلا أنه لم يلحظ تلك الذات بشرط الاتّحاد المذكور, بل جعل ذلك عنواناً معرّفاً لها 
في نفسها فيصم الحكم عليها مع ملاحظة حال الاتصاف وبعدهاء فإطلاق القاتل 
على :يذ نما هو ناغعار حال اتضافه بالقتل ين صدوز ته إلا اله جعل ذلك 
عتوانا معة ذا لقاو لو بعل اننغياء الاتضافت” 

وقد يجري الاعتبار المذكور فى الجوامد أيضاًء كما إذا قلت: «أكرم زوجة 
ننه و ردك ذلك العراووقان الذات ال كله تمصي انا اناده شمن ون 
المقصود صدق العتوان علية حال الاطلاقء بل المراد تعيين تلك الذات بالوجه 


الفائدة الثانية عشرة: فى المشتق لضا 
المذكور بملاحظة حال اتّحادها به وصدقه عليهاء سواء بقى الصدق أو لاء ولذا 


يثبت الحكم حينئذٍ بعد زوال الصدق أيضأ ويصمٌ الحكم عليها ولو كانت حال 
الاطلاق خارجة عن ذلك العنوان من غير أن يكون هناك تجوّز فى استعماله على 


النحو المذكور. 
نعم, لابدٌ هناك من قيام قرينة على كون المقصود ذلك حيث إن مخالف لظاهر 
متفاهم العرف حال الإطلاق. 


فإن قلت: إن إطلاق الكلّي على الفرد ينرّل منزلة حمل ذلك الكلّي على الفرد 
المفروض حملاً شائعاً. ولا وجه لصمّة الحمل في المقام بعد انقضاء الانّصاف؛ 
لانتفاء الاتّحاد الذي هو المناط فى صحّة الحمل. 

قلات إن [طلذقه على الفورة المت وققق اتنا هى بجالاتمظة بعال اتاد مع ال 
أنه جعل ذلك عنواناً لمعرفة تلك الذات وآلةً لملاحظتها فى نفسها والحكم عليها 
من غير اعتبار للوصف العنواني في إطلاقه. وقد تقرّر عدم لزوم اعتبار ذلك في 
ضَكَة الحمل فكنا آثة قدلا شر الوضتق الفتواق فى ضيخة الحمل فقن له تشيواقى 
ضخة عتد الوطم يجسَل الستوان آله لتلاحظة الذات المأحوذة فتى تاتب 
الموضوع؛ ولذا صح تقييد العامّتين باللادوام من دون لزوم تجوزفي اللفظ. 
فمجرّد الاتّحاد المفروض كاف فى صحّة الإطلاق المذكور وجعل ذلك العنوان الة 
لملاحظة تلك الذات في نشنهاوإن ازقنع الاتهاد حي الاظلاق: إذ لاامنافاة بين 
ارتفاع الاتّحاد حال الإطلاق وملاحظة حال حصوله في إطلاق اللفظ. 

وحيث كان المعتبر في جانب الموضوع هو الذات وعند و فوع العشتق 
موضوعاً للحكم إِنّما يراد به الإشارة الى الذات التي وقعت مصداقاً له كان المفهوم 
المذكور ملحوظأً من حي كونه عتواثاً للذات ومراء لملاسظتة فلذا يكقر فيه 
الملاحظة المذكورة حتّى أنه قيل بالاتفاق١"‏ على كونه حقيقة في الأعمّ عند 
وقوعه موضوعاً كما مرّ. 


)١(‏ باتفاقهم خ ل. 
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والوجه فيه فى الحقيقة هو ما بيّناه. لاكونه إذن موضوعاً للأعمّ كما هو ظاهر 
الكلام المذكور؛ إذ لا وجه لالتزام وضع خاصٌ للّفظ حال وقوعه موضوعاً دون 
سائر الأحوال, وهو وإن جاز عقلاً إلا أَنّه عديم النظير فى الأوضاع اللفظيّة. 

فإن قلت: على هذا لا فرق بين إطلاقه على الذات المفروضة بعد اتّحادها مع 
المية م المذكو ر أو قبله, إذ كما يصمٌ جعل الاتنّحاد المفروض حال حصوله 
مصحّحاً لإطلاق اللفظ وجعل ذلك المفهوم آلة لملاحظتها في نفسها من غير لزوم 
تجوّز فيما إذا حصل الاتّصاف فى الماضى فليصمٌ ذلك بالنسبة الى المستقبل 
ها 

قلق الخال :عل ها :ةكرت إلة اتدالعا كان الاتخاه المفروض سجاهلا فى 
الأول صم جعله عنواناً لمعرفة تلك الذات معرّفاً لها. نظراً الى حصول الاندراج 
بخلاف الثانى, إذ مع عدم حصول الاندراج والإتّصاف يبعد الاعتبار المذكور 
بحسب ملاحظة العرف, ولذا لم يجر عليه الاستعمالات العرفيّة, إلا أَنّه لا تجوز 
فيما لو اعتبر ذلك وقام عليه القرينة, كما هو الحال فى الخاصّتين بجعل الوصف 
هناك عنواناً للذات مصحّحاً للحكم عليه ولو مع زوال الانّصاف أو عدم حصوله, 
فإنّ مضمون اللادوام سلب الحكم عن الموضوع حال عدم اتنّصافه بالوصف 
المأخوذ في العنوان وهو يعم الوجهين. 

ودعوى التجوّز فى الاستعمال المفروض ممّا لا وجه له. بعدما عرفتء غاية 
الأمر عدم انصراف اللفظ اليه عرفاً مع الإطلاق. لما عرفت من مخالفته لظاهر 
الملاحظات العرفيّة, وهو لا يقضي بالمجازيّة بعد ثبوت استعمال اللفظ في معناه 
الموضوع لد حيست ما قدوئاه وإن.كان اغشاره كذلك :خارجا عن الملحوظ فى 
الاو الوقن 

فإن قلت: على هذا ينبغي صحّة الإطلاق المذكور بالنسبة الى سائر 
المشتقّات, مع أنّا نرى الفرق بينها فإنّ ما كان مبادئها من قبيل الافعال الصادرة 
كالقتل والضرب والإكرام ونحوها نجد صحة استعمالها فى الغالب مع زوال المبدا 
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أيضاًء ولذا يقال: «هذا قاتل زيدٍ أو ضاربه أو مكرمه» وإن لم يكن فى حال صدور 
تلك الأفعال ملم :و أما سكاو من قبيل الضفات كالضديووالعات والح وال حمر 
والأصف وتحوهافالدالن هد اتتسمالها كذلفه:ولذا لأ ظلق قت دمن تلك 
الألفاظ بعد زوال الاتصاف سيّما مع طريان الضدٌ الوجودي. كما في تلك الأمثلة. 
قلت: لا يخفى أن ظاهر إطلاق اللفظ بملاحظة معناه الموضوع له على 
ستذاق بع المسناد يق تست نلك المفق تفن :لله الاضيد اع بالتمل والابرا عه تعد 
نشت العا الى ارط اظلاق الفط عله سه إن لوزنك عتال اطق 
فإطلاقه عليه باعتبار تحقّقه فى زمان سابق وجعل ذلك عنواناً لملاحظة تلك 
الذات اللقدونية عند وازييسدزوال الاتصات روج عن مفكى اهز اللنظ نالا 
أنه لمَا قام الدواعى على ملاحظة ذلك فى جملة من المشتقّات كان ذلك باعثاً 
عن عخريان الاطلاقات علبي كما الأسعلة المتقةنةقائه لقا كان اضاف الذات 
ذلك الميداً فق اهق الأوان وكاق الأأعراطن نتملعة بحسب القادة مريت تلك 
الذات وبياتها بالجهة المذكورة جروا في التعبيرات على الخو المذكورء وشاع فيها 
الفلاحظة التذكززة فى الاطلؤفات التركه يحت سان الاعسار السدكور قتن 
الظاه:فن كتير جنها بغلات السفات اللارئة عإخ اضرق الذات.ويانها اليا نذا 
يكون بتلكالصفة الحاصلة فيها سيّما مع طريان الضدّ الوجودي فهناك وإن أمكن 
الاعتبار المذكور بحسب العقلء إلا أنّه لم تجر العادة به ولم يتعارف فى 
المخاطبات. فلذا لا ينصرف اللفظ اليه مع الإطلاق, بل ولا مع القرينة في بعضها؛ 
إذإرادة المجاز من جهة علاقة ما كان قد يكون اقرب منه فى الملاحظات العرفيّة, 
اليم رلك أ قوع ره و الدبف حميوض الاكبار التذكر و رولوك ذلك 
موضوعاً فى الخاصّتين لدلالة اللادوام بملاحظة المقام على الاعتبار المذكور. 
فتحصّل مما بيناه أن إطلاق المشتقّات على من زال عنه المبدأ على سبيل 
الحقيقة كما هو الظاهر في كثير من الأمثلة لا ينافي وضعها لخصوص الحال 
المع التذكرره» وتبين الوجه فى التق العاصل بين الأمعلةا من غير ساجة :الى 
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التزام شيء من التفصيلات المذكورة مما أورده في تخصيص محل النزاع, وما 
ا لي ل فتأمّل في 
تتميم: قد فرّ على الخلاف في المسألة كراهة ة الوضوء بالماء المسخّن 
بالشمس بعد زوال السخونة عئه على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق 
المشتقّ بخلاف ما لو قيل بالاشتراط, وكذا الحال فى كراهة التخلّى تحت الأشجار 
المثمرة بعد رفع الثمرة, وكذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكنى 
إلدة مغئنة أوالحدمة الرروطات المعظمة: أويوؤققه دارا عليه أو أوضى يمال لهه: 
أو للغزاة أو القعامية أوالتعلميق او ومف :سكا علي أو شرط خروج 
الأحكام المتعلّقة بنحو تلك الألفاظ, سواء تعلّقت بها في أصل الشرع أو بحسب 
جعل الجاعل فى العقود أو الايقاعات أو سائر الالتزامات الواقعة من الناس. 
والذي بقضيه التأعل فى النقام د صريب مات من الكلام من القول بوضع 
تلك الألفاظ للمفاهيم المعيّنة المعلومة الجارية على الذوات الصادقة عليها أن 
قضيّة تعلّق الحكم بتلك العنوانات اعتبار اندراج الأفراد تحت تلك العناوين 
وصدقها عليهاء إلا أنّه يختلف الحال فيها من جهة الاختلاف في ملاحظة ذلك 
النواق علق الورجهيق ين المذكورين, فقد يكون العنوان ملحوظاً بذاته فلابدٌ إذن في 
اندراج المصداق تحت ذلك العنوان من حصوله فيه بالفعل. وقد يؤخذ مرأة 
لملاحظة الذوات الصادق عليها على الوجه الذي فصّلناه. وحينئذ يكتفى بتحققه 
في ضمن ذلك الفرد ولو في الماضيء كما في المحدود والزاني والسارق والقاتل 
ونحوها ومعظم أسماء المفعولين من هذا القبيل؛ فيكون اندراجه تحت العنوان بعد 
زوال المبدأً بملاحظة الاعتبار المذكور الملحوظ في ذلك العنوان حسب ما مر 
وحينئذ فلابدٌ من ملاحظة الحال فى اللفظ المفروض ومراعاة ما هو الملحوظ فيه 
بحسب المحاورات وفى خصوص ذلك المقام؛ ومع الشك لا يبعد البناء على 


الفائدة الثانية عشرة: فى المشتق ووم 


الوجه الأوّل لما عرفت من أنّه قضية.ظاهر اللفظ. مضافاً الى أصالة عدم تعلّق 
الحكم بما عدا ذلك وكذا يختلف الحال فيه من جهة اختلاف المبادئٌ المأخوذة 
في المشتقّات فقد يكون المبدأ فيها وصفاً أو قولاً. وقد يكون ملكة راسخة أو حالة 
مخصوصة, وقد يكون حرفة وصناعة. 

ويختلف الحال في صدق التلبّس بحسب اختلافها فلابدٌ في الأوّل من 
حصول التلبّس بالفعل في صدقه. 

وأا التاق فزعفي فيو رقا التلكة و لاله وسدها وني لقيو وهنا نك القية 
وكارك القلبان ويحهاء :قات المرا بيلك الالناظ تمن كان فعا ذلك انول 
وكان ديدنه ذلك, فالمأخوذ مبدأ في تلك المشتقّات هو المعنى المذكور كما يعرف 
من الرجوع الى العرف, ونحوه الكلام في المجاور والساكن والقاطن والخادم 
ونحوها. 

وأمَا الثالث فلابدٌ فى صدقه من عدم ترك الحرفة والإعراض عن الصنعة وإن 
وكدمل اله نيان على تيال :الى كنا متروف رح لظ موا ذه ايعان 
المشتقّات المأخوذة على ذلك الوجه كالبقّال والخيّاط والصائغ والتانهن .و الحانك 
ونحوهاء وقد يكون المبدأ مشتركاً بين الوجوه الثلاثة أو وجهين منها كما في 
الكاسية والقارك وتحوها فعفر الى بق ملاظ التقام: ووددلن العال ددا 
من جهة ذلك, ولابدٌ من ملاحظة ما هو الظاهر في خصوص كل من الألفاظ 
وثرا عاك لأطازات القائدة فز تفيوس النقاقا نه افل: 
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معالم الديين : 


أصل 

اريت فى وجو الحقيعة اللغولة والعرقية ة. وأمًا الشرعيّة, فقد 
اختلفوا فى إثباتها ونفيها . فذهب إلى كل فريق. وقبل الخوض فى 
الاستدلال, لابدٌ من تحرير محل النزاع. 

فنقول: لا نزاع في أن الآلفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع» 
المستعمّلة في خلاف معانيها اللْغويّة, قد صارت حقا' ثق في تلك 
المعاني.كاستعمال «الصلاة» في الأفعال المخصوصة: بعد وضعها في 
اللّغة للدعاء, واستعمال «الزكاة» فى القدر المخرخ من المال+ يعد ٍ 
وضعها في اللّغة للنمرٌ واستعمال «الحج» في أداء المناسك 
الخخصوصضة بعد.وضع في اللّغة لمطلق القصد. وإنْما النزاٌ في أن 
صيرورتها كذلك, » هل هي بوضع الشارع وتعيينه إباها بازاء تلك 
المعاني بحيث تدلُ عليها بغير قرينة: لتكون حقائق شرعييّة فيها. أو 
بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع, 
وإئما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن, فتكون 
حقائق عرفية خاضة. لا شرعية. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجرّدة عن القرائن فى كلام 
الشارع؛ فائها تحمل على المعاني المذكورة بناءً على الأوّل. وعلى 


لذن معالم الدين 


اللُْويّة بناءً على الثاني. وأمًا إذا استعملت ف يكلام أهل الشرع, فائها 
حمل على السرعن غير لاف 

احتج المثبتون: 7 نا نقطع بأنْ «الصلاة» اسم للركعات المخصوصة 
بما فيها من الاقوال والهيئات. وأنْ «الزكاة» لاداء مال مخصوص, 
و«العياء )الا معد مخصوص» و«الحج» لقصد مخصوص. ونقطع 
أيضاً بن عد لستاني بها ال اقيم عا لكادتهابوزاات علامة 
الحقيقة. إن هذ لع يحفيل إل يتصرف الشارع وتقله لها إله وهو 
معنى الحقيقة الشرعيّة 

انار عله اندلا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون 
حقائق شرعية؛ بل يجو زكونها مجازات. 

ورد بوجهين: أحدهما: أنه إن أريد بمجازئتها: .أن الشارع استعملها 
في إغير] معانيها لمناسبة المعنى اللُْويٌء ولم يكن ذلك معهوداً من 
أهل اللغة, : ثم اشتهر, فأفاد بغير قرينة, فذلك معني الحقيقة الشرعيّة 
500 وإن أريد بالمجازئة: أن أهل اللخة اإتتتملوها فر 
هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر؛ لها معانٍ حدئت, 
ولم يكن أهل اللغة يعرفونها ؛ واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته. 

وثانيهما: أن هذه المعاني تفهم من الالفاظ عند الاطلاق بغير 
قرينة. ول وكانت مجازات لغوئة, لما فهمت الا بالقرينة. 

وف يكلا هذ ين الوجهين مع أصل الحبّة بحث. 

أما فى الحجة. فلن دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية 
منها إلى الفهم عند إطلاقهاء إن كانت بالنسبة ل 
ممنوعة . وإ ن كانت بالنظر إلى اطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذٍ هو 
انها معداتت عرو اي اوها ب بسر عي 
وأمًا فى الوجه الآوّلء فلن قوله: ((فذلك معنى الحقيقة الشرعيّة» 
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ممنوع, إذ الاشتهار والافادة بغير قرينة إِنْما هو في عرف أهل الشرع, 
لا في إطلاق الشارع. هن عتيدثل حفيقه عرفبه لهم ل« شر عله 

وأا في الوجه الثاني» فلما أوردناه على الحبّة, من أن السبق إلى 
الفهم بغير قرينة إنّما هو بالنسبة إلى المتشّعة لا إلى الشارع. 

حبّة النافين وجهان. 

الم ؤل: أنه لو ثيت ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلى غير معانيها الُغوية, 
لفهمها المخاطبين بهاء حيث انهم مكلفون بما تتضمّنه. ولا ريب أن 
الفهم شرط التكليف ولو فهمهم إناهاء لنقل ذلك إليناء ؛ لمشاركتنا لهم 
في التكليف. ولو نقل» فمًا بالتواتر أو بالآحاد. والأوّل لم يوجد قطعاً, 
ظ وإلا لما وقع الخلاف فيه. والثاني لا يفيد العلم. على أنْ العادة تقضي 
فى مثله بالتواتر 

| الوجه الثاني: أنّها ل وكانت حقائق شرعية لكانت غير عريية. 
واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن اختصاص الألفاظ 
اللغان إنحا عيبب دلالها الوضع فين والغرب لم يفمورة: ؛ له 
المفروضء فلا تكون عربية ة. وأمّا بطلان اللازم؛ فلائه يلزمه أن لا يكون 
القرآن عربيا ؛ لاشتماله عليها وما يفضة خاصه غرين 3 يكون عرب 
كله . وقد قال الله سبحانه: : «إنا أئرلناة كرآنا عَربياً ». 

وأجيب عن الأوّل: أن فهمها لهم ولنا باعتبار التَردِيد بالقرائن, 
كالأطفال يتعلْمُون الّغات من غي رأن يصرّح لهم بوضع اللفظ للمعنى؛ 
إذ هو ممتنع بالنسبة إلى من لا يعلم شيئاً من الالفاظ . وهذا طريق قطعىّ 
لا ينكر. فان عنيتم بالتفهيم بالنقل: ما يتناول هذاء منعنا بطلان اللازم 
وإن عنيتم به: التصر بح بوضع اللفظ للمعنى, » منعنا الملازمة. 

وعن الثانى: بالمنع من كونها غير عربية *. كيف وقد تجعلها الشازع 
جم ثق شرعيية فى تلك المعاني مجازات لغويّة في المعنى اللُغويّ؛ فِنَ 
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المجازات الحادثة عربية, وإن لم يصرّح العرب باحادها لدلالة 
الاستقراء على تجويزهم نوعها ومع التنزّلء نمنع كون القرآن كله 
عربباًء والضمير في (إِنَا أن زلناه» للسورة لا للقرآن. وقد يطلق «القرآن») 
على السورة وعلى الآية. / 

فان قيل: يصدق على كل سورة وآية أنها بعض القرآن. وبعض 
الشىء لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشىء. 

قلنا: هذا إِنْما يكون فيما لم يشارك البعض الكل فى مفهوم الاسم 
كالعشرة: فائها اسم لمجموع الاحاد المخصوصة: فلا يصدق على 
البعض» بغلاف نعو الماء. كانه سم للجسم البسيط البارد الرطب 
بالطبع, ؛ فيصدق على الكل وعلى أي بعض فرض منه, فيقال: هذا 
البحر ماءء و يراد بالماء مفهومه الكلي» ويقال: : إنه بعض الماءء ويراد به 
مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم. والقرآن من هذا 
القبيل, ا وس ااي 
على أنا نقول: إن القرآن قد وضع بحسب الاشتراك -للمجموع 
لي مشي ال در ام ٍ 
القرآن. 

إذا عرفت هذاء فقد ظهر لك ضعف الححتين. 

والتحقيق أن يقال: لاا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعا: نى اللغوية, 
وكونها حينئدٍ حقا؛ ثق فيها لغة, ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه 
امحعمانا فى المغاني اله لود أماكون ذلك الاستعمال بطريق النقل» 
أو انه غلب في زمانه واشة شتهر حتّى أفاد بغير قرينة, فليس بمعلوم؛ 
لجواز الاستناد فى فهم المراد ا 0 
يبقى لنا وثوق بالافادة مطلقاً . وبدون ذلك لا يثبت المطلوب. 
فالترجيح لمذهب النافين, وإن كان المنقول من دليلهم مشاركاً في 
الضعف لدليل المثبتين. 
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لمّا كانت الحقائق المذكورة معروفة حكم بوجود الأوّلين وذكر الخلاف فى 
الثالتة من دون إشارة الى تعريفهاء وما تقدم من بيان المنقول اللغوى والعرفي 
والشرعي لا ربط له بها؛ فإنّ الحقائق المذكورة أعمّ منها. 

وقد يعرف الحقيقة اللغويّة بِأَنّها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة, 
والحقيقة العرفية بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة. 

والموضوع له في الأول يعمٌ جميع المعاني اللغوية المتعدّدة للّفظ الواحد وإن 
تقدم بعضها على البعضء بل ولو كان وضعه للثاني مع هجر الاوّلء كما في المنقول 
3 
القن ال كرجا أستة د سوج بوضع أصلاً, 037 0 ا نلا يتحقّق 
مشترك لغوي إلا مع فرض تقارن الوضعين؛ وهو كما ترىء وهو أيضاً يعمٌ 
الأوضاع التفخؤرة والناقنة وان كان الف الممهوومكاذا بالنسة الى السعتى 
الطارئٌ؛ إذ لا منافاة بين الحقيقة اللغوية والمجاز العرفى ولا ينتقض اليل به 
باعتباره الثاني؛ لاعتبار الحيثية فيه. 

والوضع في الثاني يعمٌ الأوضاع التعيينية والتعيّنية الملحوظة فيها المناسبة 
للمعنى اللغوي وغيره فيندرج فيها المنقولات والمرتجلات العرفيّة ومدرجع فيه 
أيضاً الأوضاع العرفيّة المهجورة وغيرها. 

وربما يعزى الى ظاهر البعض اعتبار بقاء الوضع في الحقيقة العرفيّة. فيخرج 
عند النيحوزة وهو طيعنك وإدواهة إذن فق الحمعة اللغوتة أضسف: 

وظاهر الحدّ المذكور اندراج الألفاظ المستحدثة فى العرفيّة. وهو غير بعيد؛ 
لخروجها عن حدّ اللغويّة وجعلها واسطة من البعيد, فالأولى إدراجها في العرفيّة, 
وقد قطع به بعض المحقّقين» وعلى هذا لا يستلزم الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية, 
ولا الموضوع اللغوي كما لا ملازمة في العكس. 


د هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وربما يظهر من بعضهم'' اعتبار طروٌ الوضع الجديد على الوضع الأصلي 
في الحقيقة العرفيّة, وحينئزٍ يخرج الألفاظ المذكورة عنها. 

وعليه ايضا لا يتبت الملازمة بين الحقيقتين فى شيء من الجانبين؛ 
إذ لا ملازمة بين الوضع والاستعمال إلا أنه حيئئذٍ يستلزم الحقيقة العرفيّة 
الموضوع اللغوي. 

وظاهر الحدّ المذكور وغيره إدراج الأعلام الشخصيّة المتجدّدة في الحقيقة 
العرفيّة. 

وأمّا القول بِأنّ ظاهرهم حصر العرفيّة في العامّة والخاصّة وهي غير مندرجة 
في شيء منهما أَما الأوّل فظاهرء وأمّا الثاني فلتصريحهم بكون الوضع فيها من 
قوم أو فريق والأعلام الشخصيّة إِنْما يكون الوضع فيها غالباً موبواعد وايهاً 
استعمال الأعلام في مسمّياتها حقيقة من أيّ مستعمل كان والعرفيّة الخاصّة إِنّما 
م لو ا ا 
أوَلاً: بمنع الحصر, وكما أن ظاهرهم حصر العرفيّة في العامّة والخاصّة فكذا 
ا حصر الحقيقة في اللغويّة والعرفيّة فأيّ داع للقول يتبوت الوايطة ينين 
الأخير تين دون الأوليين. 

وثانياً: بالتزامه وإدراجها في العرفية الخاصّة, واعتبار كون الوضع فيها من 
قوم أو فريق غير ثابتء بل الظاهر خلافه كما هو قضيّة حد العرفية» وورود مثل 
ذلك في كلامهم مبنيٌ على الغالب. 

والقول بأنّ الحقيقة العرفيّة الخاصّة إِنّما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من 
أهل الاصطلاح محل منع؛ بل الظاهر أنّه إذا استعمل في كلام أهل ذلك الاصطلاح 
وكل من تابعهم في ملاحظة ذلك الوضع كان حقيقةَ كما هو الشأن في جميع 
الحقائق من غير فرق. 


.) صاحب الوافية. (منه‎ )١( 
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نعم, هناك فرق بين وضع الأعلام الشخصيّة وغيرها من الحقائق العرفيّة, نظراً 
الى وقوع الوضع فيها بحسب صناعة مخصوصة أو اصطلاح أقوام مخصوصين 
وعدم اعتبار ذلك في وضع الأعلام, ولذا لا يتفاوت الحال فيها باختلاف 
الصناعات والاصطلاحات بل اللغات أيضاً. لعدم اختصاص الوضع فيها بشيء 
من ذلك, ولا ينافى ذلك كونها عرفية خاصّة, نظراً الى صدور الوضع فيها من 
عاض ويم عر قات 

نعم, ملاحظة ظاهر إطلاقاتهم يعطي خروج ذلك عن العرفيّة. وعدم اندراجها 
في اللغويّة ظاهر. فتكون واسطة بين الأمرين, وكأنّه لعدم تعلّق غرض بها لم 
كوا يعدا راواه يشطارها قينا ب اماه و حيط شقن اكه قد ا حر نه 
الرنته ع لدع «القاسها نود ها اميد اك حددرها فى ادرف ستارا 
لأكنانها الفدرويه ولا وغوه 

وقد يقال بخروجها عن الحقيقة والمجاز وتجعل واسطة بينهماء كما قد يعزى 
الى الرازي والآمدي, وهو ضعيف جدًاً؛ لعدم انطباقه على شيء من حد ود الحقيقة 
والمجاز الواردة في كلمات علماء الأصول والبيان. وربما يؤول ما عزي اليهما بما 
يوافق المشهور. 

ثم إن الحقيقة العرفيّة إِمّا عامّة, أو خاصّة, والمناط في عموميّتها عدم استناد 
الوضع فيها الى عرف شخص مخصوص أو فرقة معيّنة, وعدم كون وضعها في 
صناعة مخصوصة وحرفة معيّنة مثلاً فخصوصيتها إِمّا أن يكون لكون وضعها 
في عرف شخص معيّن أو فرقة معيّنة أو لكونه في صناعة مخصوصة ونحوها وإن 
لم يكن الوضع فيها مستنداً الى خاصٌء كما لو قلنا باستناد الوضع في الألفاظ 
الشرعيّة الىعامّة استعمالات أهل الشريعة الشامل لكاقٌةالعرب بعد شيوعالإسلام, 
نه لا يجعلها عرفيّة عامّة, فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من اعتبار 
العموميّة والخصوصيّة بملاحظة من يستند الوضع اليه خاصّة ليس على ما ينبغي. 
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ثم إن الحقيقة الشرعيّة مندرجة في العرفيّة الخاصّة, إلا أنّهم للاعتداد بشأنها 
جعلوها قسماً برأسه. وحيئئزٍ ينبغي زيادة قيد آخر في تعريف العرفيّة ليخرج عنه 
الشرعيّة, وحينئذٍ فبين الأقسام المذكورة تباين كلّي كما هو قضيّة تقسيم الحقيقة 
الواطتن ماعو :الروك رقن طلق النحقية التر قد عاق الانظة السماتعطل قينا هد 
حقيقة فيه في العرف سواء كان بوضع أهل اللغة أو غيرهم, كما يقال: «إِنّ الأصل 
اتّحاد الحقيقة العرفيّة واللغويّة حتّى يثبت التعدّد» وكأنه توسّع في الاستعمال أو 
أنه اصطلاح آخرء وكأنّ الأوّل هو الأظهر, وبين العرفيّة بهذا المعنى واللغويّة 
عموم من وجه. كما هو الحال بينهما وبين العرفيّة بالمعنى المتقدم وهو ظاهر. 
ثم إِنْ نفيه الريب عن وجود الحقيقتين وذكره الخلاف فى خصوص الشرعيّة 
يومئ الى انتفاء الخلاف بالنسبة الى الأوليين وهو كذلكء إلا أن هناك خلافاً ضعيفاً 
في خصوص العرفيّة العامّة. 
ورين بعت الى قد وذاون الدافتزواجي ر > عات اسه جد ودر ين 
الفساد؛ وكأنّه مبنيّ على الشبهة المعروفة في عدم تحقّق الإجماع ثم العلم به بعد 
ذلك؛ فيقال بامتناع اجتماع الكل على النقل ثم امتناع العلم به وهو موهون جدا. 
ومع الغضٌ عن ذلك فأقصئ ما يلزم منه امتناع حصول النقل بالنسبة الى آحاد 
أهل اللسان المتشئّتين فى البراري والبلدان, وأمّا لو اعتبر فى المقام حصول النقل 
بالتسداان فمظم أهل الللينان من عبس ملالعظة لال تحفيع الاحاءة ناكما فهو الظاهر.- 
فلا يدل على ثبوت الحقيقتين المذكورتين بعد الاثفاق عليه -ما يشاهد من 
الألفاظ المعلوم وضعها بحسب اللغة لمعانيها المعروفة بالتسامع والتظافر بحيث 
لمجال فيها للريب: وكذا ما بشاهد .من المواضوغات العرفية الفائة والخاظة 
وما قد يناقش في العلم بثبوت الحقيقة اللغويّة من أن القدر المعلوم هو وضع 
تلك الألفاظ لمعانيها المعروفة, وأمّا كون ذلك عن واضع اللغة فغير معلوم؛ إذ ربما 
كانت كلّها منقولات عن معاني أخر قديمة ممّا يقطع بفساده وعلى فرض تسليمه 
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فثبوت تلك المعانى المهجورة القديمة كاف فى ثبوت المطلوبء لما عرفت من 
كون الحقية اللتريد أعة من اللهجورة والباقنةه.والتول بان القدر اللازم بوت 
وضعها لمعانيها بحسب اللغة وهو لا يستلزم الاستعمال. 

مدفوع بِأنّ عمدة ثمرات الوضع هو الاستعمال, فسقوط الثمرة المهمّة بالنسبة 
الى الكلء وحصول النقل في الجميع قبل استعمالها ممّا يقضي العادة بامتناعه, 
ولو سلّم حصول نقل كذلك فإِنّما هو بالنسبة الى شذوذ من الألفاظ كما لا يخفى. 

قوله: ؤوأمًا الشرعيّة فقد اختلفوا ... الخ» 

الكلام في الحقيقة الشرعيّة يقع في مقامات: 

أحدها: في تعريفها وبيان مفهومها. 

الثاني: في بيان محل النزاع فيها. 

الثالث: في بيان الأقوال فيها. 

الرابع: فى بيان ثمرة الخلاف. 
الخامس: في بيان ما يحتج به على إثباتها او نفيها. 

والمصنّف يه قد أعرض عن الأُوّل اكتفاءً بشيوعه كما ذكرناء أو اكتفى عنه 
بذكر المنقول الشرعي حيث إنّ معظم الموجود من الحقائق الشرعيّة أو جميعها 
على القول بها من المنقولات الشرعيّة وإن كان مفهومها أعمّ لشموله للمرتجل 
وغيره كما نصّوا عليه. 

وكيف كان, فقد عرّفوها بأنّها اللفظ المستعمل في وضع أوّل شرعي. 

والمراد بالوضع الأوّل هو الوضع الذي لا يعتبر في تحقّقه ملاحظة وضع آخر, 
والمقصود بذكره إخراج المجاز حيث إن الوضع الترخيصي الحاصل فيه ممّا يعتبر 
فيه وضع الحقيقة. 

'وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعيّة, فإنّه قد اعتبر فيه ملاحظة وضع 
المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقائق الشرعية. 
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ويمكن دفعه بِأَنّهِ إنْما يعتبر ذلك في تحقّق النقل لا في أصل الوضع, 
أو يقال: إِنّ الملحوظ فيه. إِنْما هو المعنى المنقول منه لا خصوص الوضع 
بإزائه. وهو كما ترى. | 

وقد يفسّر الوضع الأوّل بما لا يعتبر حال استعمال اللفظ في ذلك الوضع 
ملاحظة وضع اخر فلا يرد عليه ما ذكر. 

وأنت خبير بأنّ إطلاق الوضع إِنّما ينصرف الى وضع الحقائق, فلو سلّم تحقّق 
الوضع المذكور في المجاز بناءً على توقف صحّة التجوّز عليه فلا حاجة الى 
التقييد المدكوز. ظ 

وربما يورد على منعه بدخول الألفاظ التي وضعها الشارع مما لا ربط له 
بالشريعة كالأعلام الخاصّة ونحوهاء مع أنّها غير مندرجة في الحقيقة الشرعيّة. 

ويدفعه ما هو ظاهر من اعتبار الحيثيّة في الحد. 

طاح العة السدكور كنيو انا تسرك الى ماكاو الرقع لبه طمن 
الشارع؛ فلا يشمل ما إذا كان الوضع له حاصلاً بالتعيّن من جهة الغلبة وكثرة 
الاستعمال, وأقصى ما يقال حينئذٍ إدراج ما يكون التعيّن فيه حاصلاً من جهة 
الغلبة الحاصلة في كلام الشارع بخصوصه ويبقى ما يكون التعيّن فيه حاصلاً 
بكثرة استعمال المتشرّعة في زمانه أو بمجموع الاستعمالين خارجاً عن الحدّ مع 
اندراجه فى الحقيقة الشرعيّة على ما نصّ عليه جماعة. 

ِل أن يقال بأنّ الشارع لمّاكان هو الأصل في استعماله في المعاني المذكورة 
وكانت استعمالات المتشرعة فرعا على استعماله أسند الوضع الحاصل من 
استعمال الجميع اليه. 

وفيه: أن أقصى ذلك أن يكون مصحّحاً لإسناد الوضع اليه على سبيل المجاز 
فكيف يصمح إرادته, من غير قرينة ظاهرة عليه؟! سيما في الحدود والتعريفات. 

وكأنّ الحدّ المذكور ونحوه من الحدود المذكورة في كلامهم مبنيٌ على اختيار 
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كون الوضع فيها تعيينيأً كما هو ظاهر مذهبهم. 

ولو قيل إِنّها اللفظ 0 الشرعيّة الموضوع لها فى عهد 
صاحب الشريعة كان شاملاً للوجهين 

هذاء واعلم أ الم عن ال 3 سيم النوضوهاتة العردية على وغوه 
رشقو انها ]نا انعرف اهل اللغة لتقلها وتعناننا؛ أوالة بعر قوق كنا متهمار 
أوا تعر فون اللفظ دوق المت اود بالفكس. 

لوحو ا ات إلى ال داجن اريم ورين 

بخص الشرعيّة عيّة بالأوّل» وهو إطلاق آخر لها في مقابلة الدينيّة. 

مرا سي ا 0 
الألفاظ الشرعيّة لفظ مخترع لا يعرفه أهل اللغة كما اعترف به جماعة, فلا يوجد 
من أقسام الدينية إلا الثانى. 

امن الطاه أن كل النطان لعفف ا كلها اموي موقم قن با حب 
الشريعة لا يعرفها أهل اللغة, فلا يكاد يتحقّق مصداق للحقيقة الشرعيّة غير ما 
فرض حقيقة دينيّة, فيتحد مصداقا الحقيقتين في الخارجء وحينئذٍ فلا يتتجه جعل 
النزاع في الحقيقة الدينيّة مغايراً للنزاع في الشرعيّة كما وقع في المختصر وغير 
حيث أسند القول بثبوت الدينيّة الى المعتزلة بعد اختياره القول بثبوت الشرعيّة. 

وقد يوجّه ذلك بأنّكثيراً من تلك المعاني أمور معروفة قبل هذه الشريعة ثابتة 
في الشرائع السابقة, وهي معلومة عند العرب. وربما يعبّرون عسن كثير منها 
بالألفاظ الشرعيّة أيضاً. إلا أنّه حصل هناك اختلاف فى مصاديق تلك المفاهيم 
كبن اختلاث الترائع #التثلاف مضاد بق كتتررمتها فو هده العتريية سحيب 
اختلاف الأحوال, والمفهوم العاء متّحد فى الكل, فما لا يكون معروفاً أصلاً يكون 
مندرجاً فى الدينيّة. ْ 


)١(‏ في المطبوع: بالمعنى الأوّل. 
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وفيه: تأمّل؛ إذ فيه بعد الغضّ عن صحّة الوجه المذكور أنه لا ينطبق عليه 
ظاهر كلماتهم حيث نضّوا على حدوث المعاني الشرعيّة, ومع ذلك فمع البناء على 
كون النزاع في المسألة في الإيجاب والسلب الكلّيين كما سيجيء بيانه لا يتحقّق 
وجه لما ذكر ايضا.ء لاندراج الدينيّة إذن في الشرعيّة فيقول بها من يقول بها كليا 
وينفيها من ينفيها كذلك. إلا أن يخصٌ الشرعيّة بما يقابل الدينيّة. وهو خلاف 
ظاهر كلماتهم كما ينادى به ملاحظة حدودهم. 

نه إنه قل حكن عن النكولة أيضا آنا كان من اسنذاء الذوات كالمرمق 
زالكافى وال يمان والكثر وتخوها حقيفه دري يلاما كان من اسناء الأنيال 
كالصلاة والزكاة والمصلّي والمزكّي ونحوها. ٍ 

والظاهر أنه أرادوا بأسماء الذوات هما كان متعلتاً باضؤل الدين :وما يبيعها 
نكا لا على بالأعماله.وبأسناء الأفعال ما كان متعلفاً فروع الذيق فعا يمان 
بأفعال الجوارح ونحوها. 

وفيه حينئز مع ما فيه من ركاكة التعبير أن دعوى الفرق بين ما كان متعلقاً 
بأصول الدين وما يتعلّق بالفروع بكون الأُوّل مما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو 
معناه. بخلاف ما تعلّق بالثاني من وضوح الفساد بمكان لا يحتاج الى البيان. 

والّذي يتحصّل من الكلام المذكور أن الحقيقة الدينيّة عندهم ما يتعلّق بأصول 
الدين ويكون الشرعيّة أعمٌ من ذلك أو خصوص ما يتعلّق بأفعال الجوارح بناءً 
على الاحتمال المتقدّم؛ فتعبيرهم عنها بأنّها ما لا يعرف أهل اللغة لفظها أو معناها 
اق كلنهما كاد كما عرقت 

وحيث إِنّ الحقيقة الشرعيّة منسوبة الى وضع الشارع كما هو قضيّة حدّها 
المذكور وغيرها أو ما هو أعمٌ منه حسب ما مرّ فبالحمري أن فين إلى معلا 

فنقول: قد نص بعضهم بأنّ الشارع هو النبيَّيَيَةُ بل عزى ذلك بعض الأفاضل 
الى ظاهر كلام القوم. وهو قضيّة ما ذكروه فى المقام وغيره فإن ثبت كونه حقيقة 
عد 3 كا اخعاء هيم ذل لودو الااناك أخل الفط على سقس ونيد 
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اللغوي فصدقه عليهويَلُةٌ لا يخلو عن إشكال؛ إذ ظاهر معناه بحسب اللغة: هو 
جاعل الشرع وواضعه, كما هو المتبادر منه. فيختصٌ به تعالى, وقد قال تعالى: 
لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمنهاجاً4١"‏ وقال: شرع لكم من الدّين ما وصّى به 
نوحاً4'" الآية, وقد ورد «الشارع» فى أسمائه تعالى. 

نعم» إن فشر الشارع بمبيّن الشريعة صدق عليه موي وقد يستند فى مجيئه 
بالمعنى المذكور الى نصّ جماعة من أهل اللغة بكون «شرع» بمعنى سنٌ. وقد نصّ 
لو التاسي ا ود الحره عطي كامس بر 101 ئمّة عله بل سائر 
الكلماء المكدن القوفة: 

والظاهر الاثّفاق على عدم صدقه عليهم. مضافاً الى أنّه خلاف المتبادر منه 
في العرف. ومجيء سن بمعنى بيّن على فرض ثبوته لا يستلزم مجيء شرع لذلك. 

ل اله : ' 

قلت: ويمكن تصحيح صدقه عليه عَييرةٌ على كل من الوجهين المذكورين: 

أمَا على الأوّل فبانه َيه هو اْذي جعل الشرع في الظاهر ووضعه بين الناس 

وأمّا على الثاني فيقال بأَنّه ليس المراد مطلق المبيّن للشرع؛ لبعده عن 
الاطلاقات جدّاًء فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغى أن يراد به المظهر له 
من أول الأمر والفيين لسبعد عدء طهووه رأساءوكان مرااه فق تسن رس الامو 
بمعنى بيّنه هو ذلك. وهو حينئذٍ لا يصدق على الأئمّةعْبِهَاقْ والعلماء. 

وكفية كاج فالزاغر عدر ماعل الله الى انها على كتر تصق ال وتدهية 
المذكورين, وحينئزٍ فلو قلنا بأنّ الوضع منه تعالى أو من النبيّعَويوُةٌ أو منهما يصمح 
النسية المذكوؤرة على كل حال 

وأمّا لو قلنا باختصاص الشارع بمعناه اللغوي به تعالى وقلنا بكونه حقيقة 
عرفيّة في النبيّعَْ لم يصمٌ النسبة الى أحد الوجهين. 


.١7 المائدة: 8غ. (؟) الشورى:‎ )١( 
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ِل أن يلتزم بإرادة القدر الجامع من الشارع ادا يقال باستعماله في 
ا ل ا لي 
سرك أو عمّمناه لهما. 
تم نه قد يصحّح القول بصدق الشارع على النبي كة أ بالبناء على فويض 

الأحكاء اليه في الجملة, ؛للأختار الكثيرة الذالة :عليه الميرزوئة من طرق أهل 
العصمة طلياق 20 

الك أله شكل بارعدة عق هلك الأخبار "قد .دلت عدلى الكفويطن الى 
الأئمة ليا هيا فيلزم صدق الشارع عليهم كا 

والظاهر أنه خلاف الاتفاق» وأيضاً إن قلنا بالتفويض فليس كل الأحكام 
منهعَية بل جلها من الله تعالى؛ وقد ورد جملة منها في الكتاب”" العزيزء فإن صم 
البناء على التفويض فليس الأحكام المنسوبة اليه إلا آحاد مخصوصة. وصدق 
الشارع عليه بمجرّد ذلك محل إشكال إلا أن يقال بكون كلّ حكم من الأحكام 
ابرع فر عاً؛ ماسم كما هو الظاهر؛ 

مضافاً 0 » القول 0 أ فإنهييرُةٌ كان ينتظر كثيراً ورود 
الوحي في الأحكام, وقد دل نصّ الآية الشريفة على انتظاره لحكمه تعالى في 
مسألة القبلة'؟, ولو كان الأمر مفوّضاً اليه وكا لما احتاج الى ذلك. 

وأنضا ذلك الاة والأخبار على أنه ا ما كان يأتي بالأحكام من تلقاء' 
نفسه وإِنْما كان ن ما يأتي به أموراً مأخوذةٌ من الوحي. 


)١(‏ الكافي:ج ١‏ ص 7117-5751اح لاوؤوةو1. 
)١(‏ الكافي:ج ١‏ ص 1778-15160ح 7و8و1. 
() آل عمران: ١615‏ الأعراف: 04, يونس: 7. 
(5) البقرة: غ15١.‏ 
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وأيضاً قد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ في القرآن تبيان كل شيء'" أنه قد 
أكمل الدين بحيث لم يبق شيء إلا وبيّن الله تعالى حكمه لرسوله, وبيّنه الرسول 
لأميرالمؤمنين حي الى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتئع, وكلٌ ذلك منافٍ للقول 
بالتفويض. 

وقد يجمع بين ذلك وبين الأخبار الدالّة على التفويض على أن لا يراد من 
التفويض المذكور هو التفويض في تشر يع الأحكام, ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر. 

قوله: 9فنقول: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة ... الخ» 

هذا هو المقام الثاني من المقامات المذكورة, وقد يشكل فيما ذكره في بيان 
محل النزاع أنّ ظاهر القائل بثبوت الحقيقة الشرعيّة هو القول بثبوته مطلقاً. كما هو 
ظاهر كلام المصنف مله وغيره ممّن حرّر النزاع في المسألة وعلى ما ذكره من كون 
النزاع في الألفاظ المتداولة في ألسنة المتشرّعة الكائنة حقيقة عندهم في المعاني 
الشرعيّة يلزم أن يكون القائل بالثبوت قائلاً بتبوت الحقيقة الشرعيّة في جميع 
تلك الألفاظ. 

وهو بيّن الفساد؛ إذ في الألفاظ المذكورة ما لا يعلم استعمال الشارع لها في 
المعاني الجديدة ومع ذلك فقد يعلم كون بعضها من المصطلحات الجديدة وقد 
يشكُ فيه وعلى فرض استعمال الشارع فيها على سبيل الندرة فقد يشك في 
بلوغها الى حدّ الحقيقة عند قدماء الأصحاب من أرباب الكتب الفقهيّة فضلاً عن 
كونها حقيقة في عهد الشارع. والقول بخلوٌ جميع الألفاظ المتداولة عن جميع ذلك 
واضح الفساد. 

والّذي يقتضيه النظر فى المقام أنّ هناك أمور إذا حصلت كان عليها مدار 
البحث فى المقاء. والقائل بالثبوت إِنّما يثبتها مطلقاً بالنسبة الى تلك الألفاظ. 

أحدها: أن تكون الألفاظ متداولةً في ألسنة المتشرّعة من قديم الأَيّام أعني 


(1) بحار الانوار: ج 57 باب 8 ص ٠١١-178‏ لاحظ أخبار الباب. 


درك هداية المسترشدين (ج )١‏ 


في مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعيّة, إذ من البيّن انتفاء التفاوت في موضوع 
البحث من ذلك الزمان الى الآن. 

ثانيها: أن تكون مستعملة فى المعانى الجديدة الشرعيّة بالغة الى حدٌ الحقيقة 
عند المتشدعة فى ذلك الزمان. 00 

الثها: أن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبّر بها الشارع عن تلك المعاني غالباً 
ويستعملها فيها ويريد بها إفهامها. 

وبالجملة: إذا أراد التعبير عن تلك المعاني عبّر عنها بتلك الألفاظ وإن عبّر 
قيرها أبضا على سيل الندزة: فإذا تحتفت هه المذكورات كان عورد للتزاع 
فالمئبت لها يثبتها في جميع ما كان بالصفة المذكورة وهو معيار الشبوت عنده 
والمانع ينفيها كذلك, وإذا انتفى أحد الأمور المذكورة فليس ذلك من محل البحث 
فو نو 

نعم قد يحصل الشكٌ في اندراج بعض الألفاظ في العنوان المذكور وعدمه؛ 
ولأجل ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في بعض الألفاظ من المثبتين 
لها انضاء كما هو الجال فى :عده فى الألفاظ على ما يعرف فن كنب الاستدلال: 
ويمكن تطبيق ما ذكره المصنف على ما بيّناهء كما لا يخفى على المتأمل فيها. 

ثم لا يخفى عليك أنّ المعروف بين الأصوليين هو القول بالإثبات والنفى 
له 5م 
اكزه ركذ قي ونيا نر لقني لتق ققمي؟ داقو النا نش بو اعد وشايين 
الفرنقى :هو القرك والاقنات ؛ إل لينسب اللغلاف فنا إل ان الباقلاتق وسسرذة 
حوس دن لقا مقرو له ندوق مق :ا ديكا نظا لف الى ول نس الى اعد 
مور لاف نضا معنا عقي ملكتيو الاتينا كن فبريت القدفة الر كف 
في غير واحد من الألفاظ. منهم السيّد والشيخ والحلي. وفي ذلك بضميمة ما 
ذكرناه شهادة على إطباقهم على الثبوت. 

وكيف كان, فقد ظهر بين المتأخَّرين من أصحابنا القول بالنفي؛ وممّن ذهب 
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اليه المصنّف ومال اليه جماعة من متأخّري متأخّريهم. 

ثم نه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصيل حيث لم يروا وجهاً لإنكارها 
بالمرّة ولم يتيسر لهم إقامة الدليل على الثبوت المطلق؛ ولهم في ذلك تفاصيل 
عد يدة: 1 

منها: التفصيل بين العبادات والمعاملات, فقيل بثبوتها في الأولى دون الثانية. 

ومتهاء التعت ل رمن" الالتتاظ«الكصرة الدوراد عالقلا و الكناة اليو 
والوعوينه لعن وها وما ليس بتلك المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها في 
الاولى دون الثانية. 

ومنها: التفصيل بين عصر النبي يَييةٌ وعصر الصادقين طله8 وما بعده. فقيل 
بنفيها في الأوّل الى زمان الصادقين طلِه وتبوتها في عصرهما وما بعده. 

وهذا:التفضيل فى الحقيتة قول التق المطلق» لما عرقك مين عخدم صلق 
الشارع على الأئمة فهو في الحقيقة تفصيل في الحقيقة المتشرّعية وبيان 
لمبدأ تبوتها. 

ومنها: التفصيل بين الألفاظ والأزمان. فقيل بثبوتها فى الألفاظ الكثيرة 
الدوران في عصر النبي ييه وفيما عداها في عصر الصادقين طٍَِاه ومن بعدهما. 
وهو في الحقيقة راجع الى التفصيل الثاني في المسألة حسب ما عرفت. 

ومنها: التفصيل أيضاً بين الألفاظ والأزمان, فقال: إن الألفاظ المتداولة على 
ألسنة المتشرّعة مختلفة في القطع بكلّ من استعمالها ونقلها الى المعاني الجديدة 
بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنة اختلافاً يّنأ إن منها ما يقطع بحصول الأمرين 
فيه في زمان النبيّعكية. 

ومنها: ما يقطع باستعمال النبيَييوةُ ياه في المعنى الشرعي ولا يعلم 
صيرورته حقيقة إلا في زمان انتشا رالشرع وَظهور الفقهاء والمتكلّمين. 

ومنها: ما لا يقطع فيه باستعمال الشارع فضلاً عن نقله. 

ومنها: ما يقطع فيه بتجدّد النقل والاستعمال في أزمنة الفقهاء. 


ل هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وأنت خبير بعد ملاحظة ما ذكرناه فى محل النزاع أن هذا التفصيل عين 
التفصيل المتقدّم أو قريب منه. وهو كسابقه راجع الى التفصيل الثانى. 

هذا محصّل الكلام في الأقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذكورة. 

هذا الكلام يعطى اتفاق القائلين بثبوت الحقيقة الشرعيّة ومنكريها على ثبوت 
استعمال الشارع لها في المعاني الجديدة. 

وفيه: أن أحد النقلين عن الباقلانى هو إنكاره للاستعمال فى المعانى الشرعيّة 
رأماميوا ما قال باتعناليا ون الحماتن اللفواته هفل الدوادا سدشروطا نا رحة 
عن المستعمل فيه, وكأنّه لعدم ثبوت هذه النسبة, أو لوهنه جدّاٌ ووضوح فساده لم 
الفت اله 

قوله: (ويظهر ثمرة الخلاف ... الخ» 

هذا هو المقام الرابع من المقامات المذكورة, وقد يشكل الحال فيما ذكره بأنّه 
إن قيل بكون الوضع هناك تعيّنيا حاصلا من الغلبة والاشتهار في زمان الشارع - 
كما هو المتعيّن عند جماعة من المتأخّرين على فرض ثبوت الحقيقة الشرعيّة ‏ 
فلا يتمٌ ما ذكره من الثمرة؛ لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية, 
فينبغي التوقف في الحمل. 

والقول بأنّ قضيّة الأصل تأخَّرهما فيتقارنان. وهو كاففٍ فى المقصود مدفوع؛ 
أن الغلبة ليست ميا تحصل فى آن واحد وإِنّما هو من الأمور التدريجيّة فلا وجه 
للحكم بمقارنته لحال صدور الرواية. 

مضافاً الى أن العبرة في المقام بالظنٌ والأصل المفروض لا يفيد ظنّاً في المقام 
ليمكن الرجوع اليه في معرفة المراد من اللفظ. وليس الأمر في فهم معاني الألفاظ 
مبنياً على التعبّد. مع ما فى الأصل المذكور من المناقشة المذكورة في محلّه. على 
أنه غير جار فى اللفظ الوارد فى الروايات المتعدّدة, لمقارنته إذن لواحدٍ منها 


الحقيقة الشرعيّة هو 


وقد يجاب عن ذلك بأنّ الغلبة الحاصلة ليست فى أَيّام وفاة النبى ييه بل 
الظاهر حفؤيا عن القول هقير لقم فالاصل ضمت باحو وزو الروابة: 

وفيه حينئذٍ ما عرفت من التأمّل في حجّية الأصل المذكور, مع انتفاء المظنّة 
بمؤدّاه كما في المقام. 

قافا ان أن ماك ارا عدوت مضه قا سيول الكل قطنا وعضها 
بعده فيرجع الأمر هنا الى المشتبه ولا يقنتضي الأصل حينئذٍ أن يكون هذه الرواية 
هي المتأخّرة إلا أن يقال بكون ذلك من المشتبه بغير المحصور فيجري عليه 
حكم غير المحصور فى المقام, لكن فى كلا الدغويين تأمّل كيف! وليس إلحاقه 
بالغاى أرل من الحافه الول 0 

نعي لو فيت كون النلذيعا صلةافى أرزائل الاعتلام أمكن الشكويا حر الرواية: 
ظرا الى أن الغالت تاشر اللكباو عن < للم نظرا الى اهار الإعتلام خرهر وكدة 
المسلمين ووفور الحاجة الى الأحكام. 

وكأنّ ما ذكره من الثمرة مبنيٌ على ما هو الظاهر من كلام المثبتين من بناء 
الأمر على كون الوضع تعيينيّاً كما هو الظاهر. 

وقد يناقش حيئئزٍ أيضاً بأنّه ليس تأريخ الوضع أيضاً معلوماً. 

إلا أنه مدفوع بأنّ الظاهر حصوله حينئذٍ من أوّل الأمر؛ إذ الداعي الى ذلك 
حاصل من الأوّلء وهو قضيّة ما يقام عليه من الأدلة كما سيأتي الإشارة اليه. 
واتفاق القاقلين بالعبوت على“ الحمل غلى المغاق الشرعية أقوى ماهد عدلن 
الوه مان ْ 

ثم إن قد يناقش في المقام بأنّ الحمل على الحقيقة الشرعيّة حيئذٍ مطلقاً 
مبني على تقديم عرف المتكلّم في المخاطبات, وعلى القول بتقديم عرف 
المخاطب أو غيره أو التوقف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل 
العوت ار اليه 

ويدفعه أن الحقيقة الشرعيّة ليست كغيرها من العرفيّات. بل لابدٌ من حمل 


ملف هداية المسترشدين (ج )١‏ 


كلام الشارع عليها مع الإطلاق على كل حال؛ إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم 
يتأمّل أحد في ذلك مع حصول التأمّل في تقديم أحد العرفين. 
على أنّ المخاطب إذا كان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في 
مقام بيان الأحكام وإن لم يتبعه في سائر المخاطبات.. 
قوله: «وعلى اللغويّة بناءً على الثاني » 
اراد بها غير الشرعيّة فيعمٌ العرفيّة إن ثبت هناك عرف. 
وقد يتأمّل في الحمل المذكور أيضاً بأنّه قد يقال بحصول الاشتهار في المجاز 
المفروض؛ إذ لا ينافى القول به القول بنفى الحقيقة الشرعيّة, فحينئزٍ يبتنى المسألة 
على ديم اللنتيقة المريجوخة على لفان الزاخع: وله هيدا أقوال فكف يحكم 
بحملها على المعاني اللغويّة على كلّ حال؟ إلا أن يقال بأنّ المنكرين للحقيقة 
الشرعيّة ينكرون ذلك أيضاً في جميع الألفاظ. وهو كما ترى. 
قوله: «وأمًا إذا استعملت في كلام أهل الشرع ... الخ» 
أراد به بعد زمان الشارع, إذ من الظاهر أنّ الحال في وروده في كلام أهل 
الشرع في زمانه كحال وروده في كلامهيَيية. 
وقد يناقش في ذلك أيضاً بأنّ تلك الألفاظ مع البناء على نفي الححقيقة 
الشرعيّة لم تصر حقيقة في المعاني الغديدة تيدف وات 2 :وا لما بارت 
حقيقة بالتدريج بعد مدّة ولم يتعيّن فيه مبداً النقلء وحينئذ فإطلاق القول بحمله 
على المعاني الشرعيّة في كلام أهل الشرع ونفي الخلاف عنه ليس في محله. 
وكأنّه أراد به كلام الفقهاء المعروفين من أرباب الكتب الفرعيّة ومن قاربهم 
فى الزمان؛ إذ لاكلام فى ثبوت الحقيقة المتشرعة فى تلك الأزمنة. 
ثم لا يذهب عليك أنّ النزاع فى المسألة ليس بتلك المثابة فى الفائدة؛ إذ 
اليرة المذكوزة كنا عرقت إثما بهو دق تنوه اننفا قراف وال يمدق لله فى 
- ا في الكتاب والسئّة إل قليلاً إذ الغالب أنّ في الألفاظ الشرعيّة 
من القرائن المتّصلة أو المنفصلة ما يفيد إرادة المعنى الشرعي, وخلوٌ 


الحقيقة الشرعيّة مل 


سابق الكلام ولاحقه عمّا يفيد ذلك وانتفاء سائر الشواهد عليه كانه نادر فيهماء 
وأيضا معظم أحاديثنا المرويّة فى الأحكام الشرعيّة إِنْما هى عن الصادقين ميا 
ومن يدهم وللمن عيدنا دن الرر انات النبويّة في الأحكام من غير جهتهم لها 
إلا أقل قليل ولا يكاد يوجد فيما اختصٌ غيرهمطه2 بنقله حديث معتبر يمكن 
التعويل عليه في الأحكام إلا قليل من الروايات المعتضدة بالشهرة. ومع ذلك 
فوجود تلك الألفاظ فيها خالياً عن القرينة في كمال الندرة. 

وكذا الحال فيما يتعلّق بالأحكام من القرآن؛ لورود تفسير معظم تلك الآيات 
فى الروايات المأثورة عن الأئمّة الهداةطبيا, أو في كلام من يعتمد عليه من أمّة 
اللقكية ووروةاما هومن الألفاط المذكوارة فنها من :دون ظيؤوما هو الم اتيويقه 
إلا من جهة هذه المسألة قليل أيضاً. وحينئذ فملاحظة ما عرفت من عدم صدق 
الشارع على الأئمّة كاه لا تكون الثمرة المتفرّعة على هذا المرام بتلك المثابة 
من الاهتمام. 

وإن أريد ترتّب تلك الفائدة عليها بالنسبة الى كلام الصادقين يه ومن 
بعدهما من جهته, لوضوح أنه مع ثبوت الحقيقة فى عصر النبى اه يثبت بالنسبة 
الى أعصارهم, وأمّا مع عدمه فربما يشكٌ بالنسبة الى كلامهم أيضاً. ففائدة الخلاف 
المذكور وإن لم تكن مهمّة بالنسبة الى ما ورد عن النبيَّكيةٌ لكنّها مهمّة بالنسبة 
الها زر عو الأيلة ْ 

ففيه: أَنّ تلك الفائدة وإن ترتّبت على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة إلا أنّها 
تترنّبٍ في الحقيقة على الكلام في مبدأ الحقيقة المتشرعة على القول بنفي الشرعيّة 
ايشا إذ) تخ حضولها فى صر هما كنااهى الظاهر: وكا بعالا يبب التأعل فيد 
بل الظاهر كما قيل وقوع النزاع في الحقيقة الشرعيّة في تلك اماد إطباقهم 
إذن على ثبوت الحقيقة المتشرعة. 

واحتمال:ترتن الثائدة عليه بالنمنة الى الأخاديت النبوية الخروثة من 
جهتهم مِيهُ إن كان هناك لفظ خالٍ عن القرينة. 


ليك هداية المسترشدين (ج )١‏ 


موهون بأنّ الظاهر من نقلهم لها مطلقاً في مقام بيان الأحكام مع فرض 
اختلاف العرف إرادة المعاني الشرعيّة؛ إذ لولا ذلك لأشاروا اليه ولم ينقلوها على 
إطلاقها مع كون المنساق عنها في زمانهم خلاف ما أراده النبيّ ييَلهُ. 

على أنّ كون ن المنقول لفظ «النبيّ»مَيُُ في الغالب غير معلوم, بل لا يبعد أن 
يكون إسنادها الى النبي يه غالباً من جهة التقيّة, كما في روايات السكوني 
رب را الى كون جميع ما عندهم مأخوذاً أ غند ولا وكلما مذكرونه من 
الأحكام فهو عن الرسول ييه عن جبرئيل عن الله تعالى. 

والخملة: لين النقضرة عدم ترثك فاند# على السالة وله غداء النفيه عنها 
بالمرّة -إذ لا شك في لزوم معرفتها واستفراغ الوسع في تحصيلهاء لاحتمال 
اختلاف الحكم من جهتها وتوف بعض المسائل عليها بل المدّعى أَنّها ليست 
بتلك المكانة من الحاجة بحيث يتوقّف الأمر عليها غالباً ويكون استنباط الأحكام 
من جهتها كثيراً. بل لا يتوقّف الحكم عليها إلا في أقلّ قليل من المسائل, كما 
لاحن ند ممازينة كي الا سعد لال 

قوله: لإإِنّ الصلاة اسم للركعات ... الخ» 

ظاهر قوله: «اسم» يعطي كونها حقيقة في ذلك؛ وحينئذٍ فذكره المقدّمة الثانية 
مداه عا ايوق القطع كر ستيه حقيقة فيها من جهة تبادرها منها ليس بمتّجه, 
بل ينبغي جعل ذلك دليلاً على المتقدّمة الأولى. 

والقول بكون تلك المقدّمة مسوقة لأجل الاحتجاج على الأولى وإن عطفها 
علها سد جد وا وكات ذلك ظاهر كلامه الآتي في الإيراد سيّما مع دعوى القطع 
بالمقدّمة الأولى, ودعوى القطع بالثانية مع زيادة لفظة «أيضأ» إذ لو كان القطع 
بالأولى حاصلاً عن الثانية لم يصمٌ التعبير بذلك. 

فالأظهر أن يحمل قوله: «اسم» على مجرّد استعمالها فى المعانى المذكورة 
ركفا عقيد ا ليا شن اللعملة #قها ادال العترى الى الناقاانى هن إنكا رو استشعال 
تلك الألقاط فو المعانى القبزعيةالحديدة: وحتهد فمكون المقدنةالنانية قن معلها: 


الحقيقة الشرعيّة 4.1 


نعم, قد يحمل المقدمة الثانية على دعوى القطع بسبق تلك المعاني في 
إطلاق الشارع, وحينئذ يمكن حمل قوله: «أسم» على ظاهره ويراد به ذلك 
بالنسبة الى استعمالات المتصدعة إلا أنه حيتئز تكون المقدّمة القالثة -اعتى 
خصوض دعواه عدم خصول ذلك إلا بتصدف الشارع ونقله _لغواً لنبوت المدّعى 
حينئزٍ بالمقدمتين المذكورتين. 

إلا أن يقال بأنّ تلك المقدّمة ليست لإثبات مجرّد كونها حقيقةً بل لخصوصيّة 
كونها على سبيل التعيين حيث إِنْ الحقيقة الشرعيّة هو ذلك عندهم. كما يقضي به 
ظاهر حذها المعروف, ويومئ اليه ظاهر الثمرة المتفرّعة على القولين. 1 

1 يراد ب«تصرّف الشارع ونقله» مجرّد استعمال الشارع ونقله من المعاني 
اللغويّة اليها ولو على سييل المجاز ويكون مقصودة من يبان ذلك وإن كان واضحاً 
إظهار كون الشارع هو الأصل في استعمالها في المعاني الجديدة, ليتجه نسبتها إذن 
الى الشارع وإن كان وصولها الى حدّ الحقيقة بضميمة استعمالات المتشرّعة 
في زمانه. وكلا الوجهين لا يخلو عن تعسّف. فتأمّل. 

قوله: ثم إنْ هذا لم يحصل ... الخ» 

لا يخفى أنه لو جعل المقدّمتين المتقدّمتين للإشبات الحقيقة في لسان 
المتشرّعة كما هو أحد الوجوه المذكورة ثم أريد بذلك إثبات كونه بوضع الشارع 
لنعيت كونها حقيقة شرغتة كان :ما ذكر مضادزة غلن السطلوي: إذ لسن ذلك الا 
عين المدّعى, فإنّ الكلام كما مرّ في أن وضع الألفاظ المذكورة بإزاء المعاني 
المعروفة هل هو من جعل الشارع وتعيينه؛ أو من الاشتهار في ألسنة المتشرّعة؟ 
وليس في المقدمة المذكورة سوى دعوى كونه من جعل الشارع وتعيينه. وهو 
عين ذلك المذعى. 

قوله: لإِنّه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها ... الخم» 

لا يشنى أنّ هذا الاايزاة للا يرافظ بشى من السقذمات المذكورة: إذ لمن 
ف كالم المتفدل انضاد الى ؤلالة مده الاشعما للق التفية ست يور علية 


بمنع ذلك. 


فق ! هداية المسترشدين (ج )١‏ 

وكذتيوظة ذلك بخعلدتعا للتقمة الأخيرة سيك اذعى أ كو نها تحقيقة الجا 
كان بتصرّف الشارع ونقله فذكر أنّ القدر المسلّم من تصرّف الشارع فيها هو 
استعماله إِيّاها في المعاني المذكورة ولا يلزم من ذلك كونها حقائق شرعيّة. وأمًا 
نقلها الى المعاني الشرعيّة على سبيل التعيين أو التعيّن فغير معلوم. فاقتصر في 
يبان ذلك على ما ذكر لوضوح الحال: وهو كما ترى. 

قوله: إإنّه إن أريد بمجازيّتها أن الشارع ... الخ» 

فيه: ‏ مع عدم كون شيء من الوجهين المذكورين تفسيراً للمجازيّة بل قد 
أخذ مع مجازيّتها أمر آخر مردّد بينهما أن الوجوه غير منحصرة في ذلك؛ لإمكان 
أن يكون الشارع قد استعملها في غير معانيها ولم تشهر في زمانه الى أن تبلغ حدٌ 
الحقيقة, هذا إذا أراد بالاشتهار الاشتهار والغلبة فى زمانهعَيرُةٌ. وإن أراد الأعيّ 
شور كج اناف كد ستمير اله المستفاة 07" 

قوله: فهو خلاف الظاهر ... الخ» 

فيه: أن تلك الخصوصيّة ممّا لا ربط له بالمقام؛ إذ لو فرض بلوغها الى حدٌ 
الحقيقة في زمان الشارع كانت حقيقةٌ شرعيّة أيضأ وإن كانت الخصوصيّة 
المفروضة خلاف الظاهر, وإن لم تبلغ اليها في زمانه لم تكن وإن كانت المعاني من 
مستحدثات الشارع, فالمناط بلوغ تلك الألفاظ حدٌّ الحقيقة في تلك المعاني في 
عصره. سواء كان أهل اللغة يعرفون تلك المعاني أو لا. 

قوله: إفلأنٌ دعوى كونها أسماء ... الخ» 

فيه: أنه لم يستدلّ على كونها حقائق شرعيّة بمجرّد تينك المقدّمتين حنّى 
ينوجّه المنع المذكورء يل ضمَ اليهما مقدّمة أخرى فيكون الثابت منهما الوضع في 
زمان المتشردّعة غير هادم للاستدلال, فالمناسب منع المقدّمة الثالثة. 

ونا ذ كرى كح هلي ضهن :الو جوز اللتتالفة فى ربا لاس لال ةرو جل كلاه 
المودل عله سا ةا فنا ماله ْ 

قوله: إفلما أوردناه على أصل الحجّة ... الخ» 
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قن يقال 1 تضوى هاور تلك الها هنها لكا كانت من قزم الأحسوليةه 
وكات أعصارى قزينة دن طية المازة ولايد عافهم العا وباس ان 
زمانه يبي فمجرّد منعه من التبادر من جهة بعد العهد وخفاء الحال لا يكون دافعاً 
للاستدلال بالنسبة البهم مع علمهم بهاء بل هو الظاهر عندنا أيضاً كما يظهر من 
تتبع موارد استعمالاتها في المنقول من كلام الشارع والمتشرّعة في ذلك العصر, 
غاية الأمر أن لا يتم ذلك بالنسبة الى كل الألفاظ فيتمٌ الاحتجاج بعدم القول 
بالفصل حسب ما مرٌ. 

قوله: لإلفهّمها المخاطبين بها» 

فيه أن ذلك إِنّما يلزع لو قلنا يحضول' النقل على سيل التغيين .وأا لواقيل به 
على سبيل التعيّن فلاء بل ملاحظة الغلبة كافية بالنسبة اليهم والى من بعدهم ممّن 
قت على استعنالاتنى كناتخو الخال فى سائز السشولات الخاضلة بالنليةايجما 
إذا قلنا باستناد النقل الى مجموع استعمالات الشارع والمتشّعة. 

وأورد عليه أيضاً بأنّ ما يقضي به الوجه المذكور لإثبات هذه المقدّمة هو 
وجوب تفهيم المراد من تلك الألفاظ, وهو كما يحصل ببيان الوضع كذا يحصل 
ببيان المراد من الألفاظ المذكورة, وقد حصل ذلك بالبيانات النبويّة حيث روي 
فى اتقيينالألقاظ الستعئلة فى غين المنائق 'اللفوقة الحاديت كثيرة 

وكين عدار تقو العلذق اماخظير ف الالساظا الخنا نه عر اشرو 

المصلة أو النشملة كنا يق ,اقلق تبك تقل السارع اهلاط سان مسدائنها 
اللغويّة كانت تلك المعانى مرادة من الألفاظ الخالية عن القرينة كما هو شأن 
العتانقي هو فااية [ذ رمق نا أكون تلك النعا و كر ولاك ا سياه اعدف د 
بيان الوضع. والمفروض انتفاء الأوّل فتعيّن الثاني وسو قا ادناه 

وأخيب أيضاً بأنّ فائدة الوضع أن يستغنى عن القرينة فى الاستعمال؛ إذ لو 
نين القررية كلما النشمل فى تلك البدانى لتر الوطة خو الناقدة رفن الثن أله 
مع عدم إنياء الرشع وإعلاسه التخاظين لذ مسن مع القرة فى الالستعمال: 


يف3 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وأورد عليه أَنّه لو تم ذلك لكان دليلاً آخر لا تتميماً لهذا الدليل؛ إذ بعد أخذ 
هذه المقدّمة أعني انتفاء فائدة الوضع على تقدير عدم الإعلام - يلغو حديث 
كوننا مكلفين واشتراط التكليف بالفهم إذ يمكن تقرير الدليل مع طرح تينك 
المقدّمتين: بأن يقال: لو ثبت النقل لزم الإعلام به. وإلا لعرى الوضع عن الفائدة 
والتالي باطل لما ذكر من انتفاء التواتر الخ» وبناء الإعتراض على الدليل المذكور 
فى الأصل لا على هذا الدليل؛ ففنى هذا الجواب تسليم للإعتراض وتغيير للدليل. 
"قلت ميتي هذا التعوات والحوات المتعمم آم واحدء:ولاايفه الاستجام ف 
شىء متهنما يدون أخذ المقدمتيق المذكورتيق؛ لابتناء الأمر قبى'النواب الأول 
على كون المراد من الألفاظ الخالية عن القرائن هو المعنى الشرعي دون المعنى 
اللغوي. 
وهذا المجيب قد اعتبر ذلك أيضاً وإن لم يصرّح به. ضرورة أنّ هناك ألفاظاً 
غالة عن القرائن وا نه ايد ها أحد المعقفيه: ]5 1 هقد شيعه الأول فى تحيليا 
على المعاني الشرعيّة الى اتّفاق الفريقين عليه حيث جعلوا ذلك ثمرة للنزاع وفي 
الجواب المذكور قد استند فيه الى ما هو المنشأ لذلك الاثّفاق. فإنّه لو التزم فى 
إفهام تلك المعانى بالاتيان بالقرائن ليكون المراد بالألفاظ الخالية عنها هو المعنى 
اللغوي لعرى الوضع عن الفائدة؛ لوضوح أَنّه مع عدم الإعلام بالوضع يفتقر إفهام 
الموضوع له الى الإتيان بالقرينة بخلاف إفهام المعنى الأوّل على ما كان الحال 
عليه قبل الوضع. 
وإذا بطل حمل الألفاظ العارية عن القرينة على المعاني اللغويّة في صورة 
تعلق الرضع لها إتاالاتفاق التريقين علية أو لزوم عراء الوسع عن الفائدة فلايد 
إذن من إفهام الوضع؛ إذ لا شك في كوننا مكلفين بما تضمّنه وأنّ الفهم شرط 
التكرشديه لاخر الدائل تفعمن هذا الوا ةا على عير الذليل يداتن 
الوجه الأوّل ليس على ما ينبغى؛ إذ لو كا نالاستناد الى عدم حمل المطلقات حينئذ 


على المعنى اللغوي موجباً لذلك فهو مشترك بين الوجهين, وإلا فلم يعتبر في 


الحقيقة الشرعنة إوفف 


الثانى ما يزيد على ذلك عند التحقيق وإن كان ظاهر تقريره قد يوهم خلاف ذلك. 

وقد طهر يكرا أن ما دك رمن إمكاق كقوير الدلد ل مطرع النعر سيق 
المذكورتين ليس بمتجه. وما ذكر في بيانه من الاكتفاء في إثبات الملازمة بانتفاء 
فا #الرطع إلما مام أجل انين المقتكين: لالد عيف زه أذ يلمزم فى إرادة 
الموضوع له من مراعاة القرينة فيراد من المطلقات هو المعنى السابق ففيه خلوٌ 
الوضع عن الفائدة, وإِمّا أن يراد منها المعنى الموضوع له بمجرّد الوضع له من غير 
إعلام وهو باطل؛ إذ لا يفهم المقصود حينئذٍ بمجرّد ذلك, ولا شك فى كوننا مكلفين 
يما تعييه وأ النود تقرط الكااف فإظال هذه الصورة وترقف على بلاتعدلة 
النقدعن المذكورضن ريثات ينه الدليل فتامل, 

قوله: «لمشاركتنا لهم في التكليف» 

لا يخفى أنّ مجرّد المشاركة في التكليف لا يقضي بنقل الوضع اليناء ووجوب 
ذلك عليهم غير معلوم؛ لاحتمال اكتفائهم في معرفة ذلك بما يظهر من استقراء كلام 
الشارع واستعمالاتهم؛ وعلى فرض التسليم فلا عصمة فيهم يمنع من ترك الواجب 
أو الغفلة عنه. ومع الغضٌ عن ذلك فالواجب بيانهم لما هو مراد الشارع منها وهو 
حاصل بتفسيرهم لما أطلقه الشارع ممّا أراد به المعاني الشرعيّة. وإطلاقهم ما 
اريد به المعاني اللغويّة ولو بترك القرينة المنضمّة اليها. لانتفاء الحاجة اليها مع عدم 
بيان النقل. 

لا يقال: إِنْه مع وضع الشارع لتلك الألفاظ لابدٌ من حمل المطلقات عليه 
اتفاقأًء فكيف يقال بحملها حينئذٍ على المعانى اللغويّة؟. 

إذ قولة إن الأتقاق إتها عو .رمد تيوت الوط لذ سعد اتحتدا لدبو االقصورة 
ممّا ذكرنا عدم صمّة الاستناد الى الوجه المذكور فى لزوم بيان النقل الينا على 
تير عسيولف تظرا الك قباد الحتمال المدقوني ” 

قوله: «وإلا لما وقع الخلاف فيه» 

فيه أوّلاً: أنه منقوض بوقوع الخلاف في كثير من المتواترات, وثانياً: 


"1 هداية المسترشدين (ج (١‏ 


أن فجوة كوون القتىء+ متواتراً لا يقضي بانتفاء الخلاف فيه؛ لامكان حصوله 
عند قوم دون آخرين أو عدم إفادته القطع للبعض أو الكل نظرأ الى وجود ما يمنع 
منه, كما بِيّن في محله. 

ويجاب عنه بأنّا ننقل الكلام إذن الى الفرقة التي لم يتواتر بالنسبة اليهم, 
فتقول: إن التؤائر مفقود والأحاد غير فيد 2 

وفيه: أنّ الكلام فى عدم صحّة الاستناد فى انتفاء التواتر بلزوم انتفاء الخلاف, 
هذا العلاة على :فرص ريك لا سكم لاسكا النده فا ايزا بحالة. 

قوله: « والناني لا يفيد العلم» 

أورد عليه بأنّ تفهيم المعنى المراد كاف فى المقام. وليس ذلك مسألة أصولية 
ليعتبر فيه القطع, هويا لما قيض اللفظ. والمسألة الأصولية هى معرفة وضع 
الشارع لهاء وهو غير لازم. 

ويدفعه أنّ هذا راجع الى منع إحدى المقدّمتين المذكورتين من لزوم إعلام 
الشارع بالوضع ولزوم نقل المخاطبين اليناء وقد مرّ الكلام فيه, ولا ربط له بمنع 
هذه المقدمة بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين. 

ثم لا يذهب عليك أن ما ادّعاه من اعتبار القطع في المقام كلام في غاية 
السقوط؛ لكون المسألة من مباحث الألفاظ وهى مما يكتفى فيها بالظر اتفاقاً. ولو 
استند فيه الى ما اشتهر من وجوب القطع في الأصول. 

ففيه أوّلاً: أنّه لم يقم حجّة عليه؛ إذ ليست المسائل الأصوليّة إلا كغيرها من 
الأحكام الشرعيّة, ولابدٌ فيها من القطع أو الظّنٌ المنتهى اليه. 

وثانياً: أن المراد بالأصول هناك أصول الدين لا أصول الفقه. 

وثالثاً: بعد التسليم فمباحث الألفاظ خارجة عنها قطعاً. والتفصيل بين 
الأوضاع الشرعيّة وغيرها من اللغويّة والعرفيّة, كما قد يحتمل في المقام غير 
معقول؛ لاتحاد المناط فى الكلء بل الظاهر الاثفاق عليه كذلك. 

ثم إنّ عدم إفادة الآحاد للعلم لا يقضي بعدم حصول النقل الذي هو تكليف 


الحقيقة الشرعيّة 1.2 


الحاضرينء فغاية الأمر عدم ثبوته بذلك عندناء وهو لا يقضي بانتفائه في الواقع, 
“كاهو المتضوة. 

فإن قلت: إِنْ الواجب على الحاضرين إبلاغه بطريق التواتر؛ إذ لا فائدة فى 
نقل الآحاد في المقام. ْ 

قلت: لا معنى لوجوب نقله متواتراً على كلّ من الآحاد. فغاية الأمر وجوب 
النقل آحاداً على كلّ منهم لحصول التواتر بالمجموع, وليس الجميع عدولاً شلا 
يتهاونوا بالتكليف, على أنه قد يحصل مانع آخر من حصول التواتر في الطبقات. 

قوله: 9إِنّما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها» ٍ 

إن اراد بذلك حصول الوضع في تلك اللغة من ارباب اللسان فمسلم ولا يثبت 
به المدعى؛ إذ المفروض كون الشارع من العرب وسيّدهم. ولو فرض كون الواضع 
لها هو الله تعالى فكون النقل بحسب ذلك اللسان كاف فيه, كما أن وضعه كذلك 
كافٍ في الانتساب الى اللغة لو قلنا بكون واضع اللغات هو الله سبحانه لاتحاد 
الواضع اذن في الكلء وإن اعتبر وقوع الوضع من واضع أصل اللغة فممنوع؛ بل 
ظاهر الفساد؛ لوضوح كون المنقولات العرفيّة العامّة والخاصّة مندرجة في العربيّة 
مع كون الوضع فيها من غيرهم, على أنه لا يتمٌ لو قلنا بأنّ واضع اللغات هو الله 
تعالى, وقلنا بكون الوضع في الحقيقة الشرعيّة منه تعالى. 

قوله: «باعتبار الترديد بالقرائن» 

أورد عليه بأنٌ العلم بالترديد بالقرائن لو حصل للكل لم بقع خلاف, وإلا لنقلنا 
الكلام الى من لم يحصل له العلم, فنقول: إِنّ علمه إِمّا بالتواترء أو بالآحاد ... الخ. 

ويدفعه أن الترديد بالقرائن قد حصل بالنسبة الى الحاضرين. وهم قد نقلوا 
تلك الأخبار على حالها ليقف من بعدهم على الحال؛ فإن لم يحصل هناك علم 
لبعضهم فلا مانع. وكون طريق معرفته حينئذٍ منحصراً في التواتر والآحاد وعدم 
حصول الْأُوّل وعدم الاكتفاء بالثاني لا يقضي بعدم حصول التفهيم لهم ونقلهم 
ما يفيد ذلك فكيف يمكن تتميم الاحتجاج بمجرّد ذلك؟. 


أهث هداية المسترشدين (ج )١‏ 


قوله: «كيف! وقد جعلها الشارع حقائق شرعيّة في تلك المعاني 
مجازات لغويّة في المعنى اللغوي» 

لا يخفى أنّ الألفاظ المذكورة, إِنْما تكون حينئذٍ مجازات لغويّة في المعنى 
الشرعي لا في المعنى اللفرى ولو ارية يسصيرورتها مجازات في معناها اللغوي 
بعد النقل فهو ممّا لا ربط له بالمقام, مع أنّها حينئزٍ تكون مجارات مرعكة لا لفويد. 

وقد يتكلّف فى توجيهه بأنّ المراد من قوله: «فى المعنى اللغوي» بالنسبة الى 
المعنى اللغوي أي بملاحظة ما وضع لها في اللغة, فالمراد أنَّ تلك الألفاظ صارت 
حقائق شرعيّة في المعاني الحادثة بالنسبة الى العرف الشرعي مجازات لغويّة فيها 
بالنسية الى اللغة: 

ثم لا يذهب عليك أنّ الألفاظ المذكورة إذا استعملها الشارع حينئذٍ في 
المعاني الشرعيّة كانت حقائق شرعيّة. وليست بهذه الملاحظة مجازات أصلاًء وإن 
استعملها غيره في تلك المعاني من غير تبعيّته بل من جهة مناسبتها لمعناها 
اللغوي كانت مجازات لغويّة ولم تكن حينئذٍ حقائق شرعيّة. 

فإن أراد المصنّف بذلك اجتماع تينك الصفتين في لفظ واحد في آن واحد 
بالاعشازرية كنا هو الظاهر من الغارة التذكؤرة فذلك فاسد قطعا: إذ لا تمكق 
اجتماع الأمرين كذلك, كما هو ظاهر من حدّيهما لاعتبار الحيثيّة في كل منهما. 

وإن اراد كونها مجازات لغويّة لو استعملت فيها بمناسبة المعاني اللغويّة من 
غير ملاحظة لوضعها في الشرع فهو غير مجدٍ فيما هو بصدده. فإن كونها مجازات 
لغويّة من تلك الجهة يقضي بكونها عربيّة لو استعملت على تلك الجهة, فمن أين 
بين كولها عر كه لو ابشعرات ها بو جهة الوضع لهدا بع الفترق الظاعر بين 
الجهتين؟ فإِنٌّ الاستعمال في الأولى من جهة تبعيّة الواضع بخلاف الثانية. 

وغاية ما يوجّه به ذلك أن يقال: إِنّ مراده من ذلك بيان تقريب للحكم, فإِنٌ 
تلك الألفاظ بالنظر الى استعمالها فى تلك المعانى إذا كانت عربيّة لم يخرجها 
الوضع الشرعي من ذلك؛ لعدم تصرّف الشارع حينئذٍ في اللفظ ولا في المعنى, 
وهوكما ترى. [ 


الحقيقة الشرعيّة لك 


ومن الغريب ما قيل١"‏ في توجيهه من أنّ تلك الألفاظ حال استعمالها في 
المعاني الشرعيّة حقائق شرعيّة فيها مجازات لغويّة عند صدور استعمالها فيها من 
أهل اللغة. فيكون المراد أنّ تلك الألفاظ حقائق شرعيّة بالفعل مجازات لغويّة 
بالقوّة. وهذا القدر كافٍ فى اتصافها بوصف العربيّة, إذ بعد صيرورة القوّة فعلاً 
تكرن عرية احالف ” 

قلت: فهي إذن غير عربيّة لكنها قابلة لآن تكون عربيّة لو استعملت على غير 
هذا النحو. وأين ذلك من الحكم بكونها عربيّة بالفعل؟ كما هو المفروض في كلام 
المجيبء إلا أن يحمل ما ذكره المجيب على المجاز ويجعل ذلك علاقة للتجوّز, 
وهو مع ما فيه من التعسّف - لعدم ملائمته لسوق كلامه غير كافٍ في دفع 
الاستدلال. 

قوله: ومع التنزّل نمنع ... الخ> 

لا يخفى أَنّ هذا الكلام صدر من المجيب في مقام المنع لإبداء المناقشة فيما 
استند اليه المستدل وإن لم يكن موافقاً للتحقيق, فإِنّ كون القرآن كله عربيّاً أمر 
واضح غنيّ عن البيان» وقد قال الله تعالى: «لقالوا لولا فصّلت آياته أأعجميٌ 
وعربئ 74" 

فالأولى مع التنزّل أن يقال بأنّ وجود غير العربي فيه لا يقضي بعدم كونه 
عربياً؛ إذ المناط في صدق العربي والعجمي على النظم والأسلوب كما هو ظاهر, 
كيف! وقد ورد المعرّب والرومي والأعلام العجمية وغيرها في القيران وليييث 
باقرب الى العربيّة من الحقائق 00 

قوله: «والتحقيق أن: يقال ... الخ» 

ما حقّقه في المقام نّم يتمّ إذا أفاد الظنّ بانتفاء الوضع تعييناً وتعيّناً. وأمّا مع 
الشكٌ في ذلك نظراً الى لقاو زد من قلي ارا زثقات الي الى 


)١(‏ ذكره بعضهم في كتاب له في المبادىٌ اللغوية. (منه#). 
)'١(‏ سورة ذ فصلت: غ48. 


لي هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الثبوت وقيام بعض الشواهد على النقل ‏ فإِنّه وإن فرض عدم إفادتها الظنّ في 
مقابلة الأصل لتنهض حجّة على الإثبات إلا أَنّه لا أقلّ من الشكٌّ كما هو معلوم 
بالوجدان بعد الغضٌ عن الأدلّة المفيدة للظنٌ. 

وكأنّه الظاهر من آخر كلامه حيث قال: «إِنّه لا يبقى لنا وثوق بالافادة 
مطلقاً» فلا وجه للحكم بالنفي من جهة الأصلء إذ ليست حجّية الأصل في مباحث 
ا 0 
جهته لا وجه للرجوع اليه والحكم بمقتضاه مع عدم حصول ظنّ بما هو مراد 
الشارع من تلك الألفاظ. 

والحاصل: أنه لا شكٌ فى حمل تلك الألفاظ على المعانى اللغويّة بالنسبة الى 
ما قبل الشرعء وكذا في الحمل على المعاني الشرعيّة في عرف المتشبّعة, وقد 
حصل الشكٌ في زمان الشارع في كون الحال فيه حال زمان المتشرّعة أو حال ما 
قبل الشريعة» فمع الشكُ لا وجه لتعيين أحد الوجهين وحمل الحديث على أحد 
المعنيين مع عدم انفهام أحدهما منه حينئذٍ وحصول الشكٌ في فهم أهل ذلك 
العصرء فلابدٌ إذن من التوقّف, وقد مرت الإشارة الى ذلك فى المسائل المتقدّمة, 
فبناؤه على النفي والرجوع الى الأصول الفقهيّة محتجّاً بما ينهي ليس على ما 


نعم إن قام هناك دليل على حجّية الأصل المذكور في مباحث الألفاظ على 
سبيل التعبّد انّجه ذلك, لكنّه ليس في الأدلة ما يشمل ذلك؛ بل الحجّة في باب 
الألفاظ هو الظنّ حسب ما قرّروه, والمفروض انتفاؤه فى المقام. 

فظهر ممّا قرّرناه أنّ احتجاج النافين بمجدّد الأصل غير كاف في المقام, بل 
لابدٌ بعد العجز عن إقامة الدليل على أحد الطرفين وحصول الشكٌ في النقل وعدمه 
من التوقف في الحكم والحمل. 

ثم إن هنا أدلّة أخر غير ما ذكروه تدلّ على حصول الوضع فيها في زمان ‏ 
الشارع بل من أُوّل الأمر. 


الحقيقة الشرعيّة الحكمفا 


منها: أن المسألة لغويّة متعلّقة بالأوضاع ومن البيّن حجّية النقل فيها وإن كان 
ميا غلى الاجنهاة وملافظه العلامات: كنا هر التعال غالا فى إشات اللغات 
وان إذا راجعنا كلمات أهل الخبرة فى المقام وجدنا معظم العامة والفاحة فائلده 
كرتها جتن أله لاعف فو سكالك من العاقة سو القامرى :سكن ا عند 
تبعت ولاس الخاكه بوي معاطة ,ين بعا حر لونه».بل الااجماع تقول ايه قن 
الجملة من جماعة من متقدميهم حسب ما ميات الاشارة اليه وعدم ظهور قائل 
بالفصل مع اعتضاده بعدم ظهور خلاف فيه بينهم: وقد اكتفى بما دون ذلك في 
مباحث الألفاظ فلا مجال لإنكاره فى المقام. 

مضافاً الى تقديم قول المثبت على النافي؛ فبعد فرض تكافؤ القولين ينبغي 
ترجيح قول المثبت أيضاً. وليس في المقام دليل على النفي سوى الأصل ففي 
الحقيقة لامعارض لأقوال المثبتين» فمرجع هذا الوجه عند التأمّل الى وجوه ثلاثة. 

ومنها: الاستقراء إن من تتبع موارد استعمالات كثير من الألفاظ المستعملة 
فى المعانى الجديدة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوها 
وحة اسمال المارع لياق تلك النماتن عل :تحر امال الجقاتن, سيف 
يحصل الظنٌّ من ملاحظة استعمالاتها بالبناء فيها على النقل. 

والحاصل أنه يفهم ذلك من ملاحظة استعمالات الشارع على نحو ما يفهم 
أوضاع اللغة ونحوها من ملاحظة استعمالات العرب وأرباب الاصطلاح, ويعبّر 
عنه بالترديد بالقرائن» وذلك طريقة جارية في فهم الأوضاع بل هو الغالب في 
المعرفة باللغاتء فيستفاد من ذلك ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الألفاظ التى حصل 
الاستقراء في موارد استعمالها دون جميع الألفاظ ممّا فرض فيه النزاح, وحيئئذ 
فلابدٌ في تتميم الدليل من ملاحظة عدم القول بالفصل حسب ما مرّت الإشارة اليه. 

وهناك طريق ثانٍ للاستقراء يستفاد منه شمول الحكم للكل تقريره: أن 
المستفاد من تتبّع الألفاظ وملاحظة نقل الشارع لجملة منها الى المعاني الجديدة 
هو بناء الشارع فيما يعبّر عنه من المعاني الجديدة المتداولة على نقل اللفظ اليها. 


يق هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وتعيين تلك الألفاظ للتعبير عن تلك المعانى, كيف! والأمر الباعث على النقل فيما 
عرفت نقلها بالاستقراء المذكور أولاً هو الباعث على النقل في الباقي. 

والتفالة: أ انعقادة ل :<التحظة تحييلة من لاألذا ل الج كووة كدر بط 
لمن تأمّل في المقام بعد استنباط جهة النقل فيها من استقراء خصوصيّاتها. 

وفيه أيضاً طريق ثالث يسبتفاد مثه أيضاً حموم الوضع. وهو أنا ذا استقرأن 
طريقة أرباب العلوم المدوّنة كالنحو والتصريف والبيان والمنطق وغيرها وكذا 
أرباب الحرف والصناعات على كثرتها وجدناهم قد وضعوا ألفاظا خاصّة بإزاء 
كل ما يحتاجون الى بيانها ويتداول بينهم ذكرهاء لئلا يقع الخلط والاشتباه ولا 
يطول المقام بذكر القرينة من غير طائل ومن البيّن أن اهتمام الشارع في بيان 
الشريعة أعظم من اهتمامهم في حرفهم وصنائعهم» وملاحظته للحكم أكثر من 
ملاحظتهم والاحتياج الى أداء تلك المعاني أعظم من الاحتياج اليها والاهتمام 
بشأنها أشدٌّ من الاهتمام بغيرهاء وقضيّة ذلك وقوع النقل من صاحب الشريعة 
بالأولى. 

وبالحدلة | المستناد من اشقراء الخال :فنرسائن ارات الضفاعات العليية 
والعمليّة الظنّ بوقوع ذلك عن تاهب القبريعة أشنا فمرجع الاستقراء أيضاأً الى 
وجوه ثلاثة وإن كان الوجه الأول :متها مأحوذا فى الثانق: 

ومنها: أن ذلك هو المستفاد مما ورد فى الأخبان فين بيان جملة. منها: 
كقوله كِة : «الصلاة: ثلث طهور, وثلث ركوع. وثلث سجود»!" والتعبير بنحو ذلك 
وما يقرب منها كثير فى الأخبار وقد وردت فى عدّة من الألفاظ وهو ظاهر فيما 
قلناه, فإنّ ظاهر الحمل قاض بكونه حقيقةٌ في المعنى المذكور كما يستفاد ذلك من 
تعبيرات اهل اللغة. 

ومنها: دليل الحكمة, فانّ من المقرّر فى مباحث الألفاظ أن كل معنى تشتد 
العاجة ددعب 3 اللداكنه وض 'لنطا را راتديومن القن كذ العاجة ال النطاتن 


.8 من أبواب الوضوء ص 707 ح‎ ١ ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 


الحقيقة الشرعدّة ضة 


الجديدة الشرعيّة وكثرة دورانها في الشريعة فكيف يهمل الشارع الحكيم وضع 
الألفاظ بإزائها؟ مع ما يرى من شدّة اهتمامه بالشريعة وعظم حاجة الناس اليها 

ومنها: أنّ جملة من تلك الألفاظ قد صارت حقائق فى المعانى الشرعيّة فى 
الشرائع السابقة. كالصلاة والصوم والزكاة وقد عبّر بها فى القران حكاية عن 
الأنقاء الشا كك و وكرو اوه ايها هن الخارج فهي حقيقة فيها قبل مجيء هذه 
الشريعة أيضاً. 

وما يورد عليه من مخالفة هذا اللسان للغاتهم فغاية الأمر أن يكون للمعاني 
المستحدثة عندهم ألفاظ موضوعة من لغاتهم. ولا يلزم من ذلك وضع هذه 
الألفاظ بإزائها. ومن أنّ هذه المعانى امور جديدة لم يكونوا يعرفونها وإِنّما اتى بها 
فى شرعناء فعلى فرض كون هذه الألفاظ حقيقة فى المعانى الثابتة فى شرائعهم 
لا يبت به كونها حقيقة في ثبت في شرعناء بل لابدٌ فى ثبوته عندنا من وضع 
جد يد. 

مدفوع. أمّا الأوّل فبانٌ الظاهر أن العرب كانوا يعبّرون عنها بهذه الألفاظ, ولذا 
وقع التعبير بها في الكتاب العزيزء وقد كان كثير من العرب متدينين ببعض تلك 
الأديان وكانت تلك الألفاظ معروفة عندهم وإن كان المعبّر به عنها فى أصل 
شرعهم من غير اللغة العربيّة. 

وأمّا الثاني فبما مرّت الإشارة اليه من أَنّ الاختلاف إِنّما وقع في المصداق 
كاختلاق كتير من تلك :النبادات ف شرعنا بحست الشتلاق الأحوال: وأا 
المفهوم العام المأخوذ في وضع تلك الألفاظ فهو يعم الجميع. 

فقد ظهر مما قرّرناه من الوجوه قوّة القول بالثبوت مطلقاء ولو نوقش في 
استقلال كل واجد من الوجوه المذكورة فى إفادة الظنّ فلا مجال للإنكار بعد ضمّ 
بعضها الى البعض, لحصول المظنّة بمؤدّاهاء وهى كافية فى المقام قطعاً. بل يكتفى 
بما دون ذلك فى مباحث الألفاظ. 
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وأقااججع القائليق باللعاصيل المذكورة قوق بد على كرق اوضع 'فنه] 


الدوران وعدمها وطول المدّة وقصرهاء وكل ذهب على حسب ما اعتقده فى 
البلوغ الى حدٌ الحقيقة. ْ 

نعم, التفصيل بين العبادات والمعاملات ليس مبنيّاً على ذلك وإِنّما احتجّ عليه 
بن ألفاظ المعاملات باقية على معانيها اللغويّة ولم يستعملها الشارع في معان 
جديدة, وإِنْما ضمٌ الى معانيها اللغويّة شروطاً لصحّتها من غير أن يعتبر ذلك في 
تسميتهاء ولذا يرجع فيها الى العرف ولا يتوقف تفسيرها على توقيف الشرع, 
. بخلاف العبادات لكونها من الامور المجعولة الشرعيّة والماهيات المقرّرة من 
صاحب الشريعة, ولذا حكموا بأنّها توقيفيّة يعنون به توقيفيّة موضوعاتها, وإلا 
فالأحكام توقيفيّة فى العبادات والمعاملات من غير فرق اتّفاقاً. فالألفاظ الدالة 
عليه موضوعة بالأوضاع الشرية على خلاق الساملات. 

ويدفعه أنّ المناط فى المقام حسب ما ذكره وتقدّمت الاشارة اليه هو كون 
الفيى من الأمور التجمو له الفتوعية دون العا التديية النانة قبل السريمة 
لكن لا اختصاص لذلك بالعبادات كما زعمه؛ إذ للشارع في غيرها أيضاً ماهيّات 
مخترعة راون مجعولة لم يكن قبل ورود الشريعة كالإيمان والكفر. والطهارة 
والنجاسة, والفسق والعدالة, والخلع والايلاء واللعان ونحوهاء فلا اختصاص 
للمعانى المستحدثة بالعبادات ولا تمتاز العبادة بذلك عن غيرهاء بل لا امتياز لها 
لا بالتوقّف على القربة بخلاف غيرهاء وهذا مما لا ربط له في تبوت الححقيقة 
الشرعيّة ونفيها. 

نعم لو لم يكن للشارع ماهية مجعولة ومعنى جديد في غير العبادات صحّ 
اذ كه الكن لبن التعال على ذلك كنا عرق 

وأنت خبير بأنّ مقتضى الكلام المذكور خروج المعاملات عند هذا القائل عن 
محل النزاع في الحقيقة الشرعيّة؛ إذ قد عرفت أن محل النزاع هو الألفاظ 


الحقيقة الشرعيّة ان 


المستعملة فى المعانى الجديدة المقرّرة فى الشريعة, وهو حينئزٍ قائل بثبوتها فى 
ذلك مطلقاً إلا أنه يعتقد انتفاء ذلك في المعاملات فلذا حكم بعدم ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة بالنسبة اليها. 

ولو اعتقد ثبوت معان جديدة هناك يقال بثبوتها فيها أيضاً بمقتضى ما نسب 
المع الاحتجات تهوفى الحققهمتكل فى أفر اش شير هذه المسالة. 

ثمٌ لا يذهب عليك أنّ ما استند اليه لا ينهض دليلاً على ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة فى العبادات؛ إذ ما ذكره من كونها أموراً جعليّة وماهيّات جديدة متوقفة 
على يبان ضاعتي. الغ يئةامنكا لاتملاق فيه رين التر يقن :ولةؤلالة هبيه على 
حصول الوضع؛ ولذا وقع الخلاف فيه مع الاثفاق على ذلك فلا وجه للاستناد البه. 
إلا أن يضم اليه غيره ممّا مر في الاحتجاج. 

وكأن مقصود التائل من :ذلك إنداء الفرق بين العبادات والمعاملات بأثه لم 
يقرّر الشارع في المعاملات معانٍ جديدة ليضع الألفاظ بإزائها بخلاف العبادات, 
ثم يحتجٌ لثبوتها فيها بما يحتجّ به المثبتون لها. 

وكيف كان, فقد عرفت ما فيه. وقد عرفت أيضاً أنّ الأمر فى الحقيقة الشرعيّة 


كما هو ظاهر كلام القوم حسب ما عرفت. 

وقد يستبعد من وقوع ذلك؛ إذ لو وقع لصرّح به النبي ييا وصعد على المنبر 
لابلاغه لما يترتّب عليه من الثمرة العظيمة, ولو كان كذلك لما خفى على أحد من 
الأثة للوثر الدواقى الى ق كف! وله بقل ذلك أحدمين أربات التواري 
ولا غيرهم ولا حكوا إيقاعه بشيء من تلك الأوضاح. 

ويدفعه أن وقوع الوضع لا يستتبع شيئاً من ذلك؛ إذ هو تعيين قلبي لا يفتقر 
الى عقد ولا إيقاع, وإفهام ذلك للمخاطبين لا يتوقف على صعود على المنبر 
لسريس الكال: بل يحضل بالترديد بالقراتق كه عو العبال اف نابر 
الاصطلاحات واللغات. وهو ظاهر. 
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ولنتبع الكلام فى المرام بمسألة أخرى تداول ذكرها بين الأعلام يناسب 
إيرادها فى المقام. وهى أن ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والصيام هل هى 
أسامى للصحيحة المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فى الصحّة وشرائطهاء أو 
يعمّها والفاسدة؟ وقد اختلفوا في ذلك على قولين, أو أقوال, ولنوضح الكلام في 
المسألة برسم مقامات أربعة: . 

الأول في يبان محل النزاع في ذلك: 

فنقول: إِنّ النزاع فى المقام إِنّما هو فى ألفاظ العبادات ممّا استعملها الشارع 
فى المغانى الجديدة المستجد ته اكالضلاة والذكاة والضبوء والوضبوء. والسكلن 
ونحوها: دون ها كان .من الفاظ العبادات سستعيلة فن معاتيها اللغؤية كالزيارة 
والدعاء وتلاوة القرآن ونحوهاء فلا ريب في وضعها في اللغة للأعمٌ؛ والمفروض 
استعمالها فى المعانى اللغويّة فتكون مستعملة فى الأعدّ من الصحيحة والفاسدة. 
نعم هناك شرائط اعتبرها الشارع في صحّتها كما اعتبر نظير ذلك في المعاملات. 

ثم إن الخلاف في أن المعاني المقرّرة من الشرع التي استعمل فيها تلك 
الألفاظ هل هى خصوص الصحيحة: أو هى أعمٌ منها ومن الفاسدة؟ فيصم النزاع 
فيها من القائلين بتبوت الحقيقة الشرعيّة ونفاتهاء إذ لا كلام في استعمال تلك 
الألفاظ فى المعانى الجديدة كما عرفت, وإِنّْما الكلام هناك فى كونه على وجه 
الحقيقة أو لا كما مه 

فإن قلت: على هذا يكون النزاع بناءً على القول بنفى الحقيقة الشرعيّة في 
المعنى المستعمل فيه فى كلام الشارع وليس ذلك قابلاً للخلاف. أوضوح 
استعمالها في كل من الصحيحة والفاسدة كصلاة الحائض وصوم الوصال وصيام 
العيد ين ونحوها. 

وبالجملة: أن صحّة استعمالها في كل من المعنيين ووقوعه ولو على القول 
المذكور ليس مما يقبل التشكيك ليقع محلاً للكلام, وإِنْما القابل لوقوع النزاع فيه 


الصحيح والأعم عاو 


التعيّن أو التعيين, ومع البناء على نفيها فلا مجال للنزاع فيها؛ إذ وضوح استعمالها 
في كل من الأمرين بمكان لا يحتاج الى البيان. 
بشبوت الحقيقة الشرعيّة: ولا فى مجرّد ما استعمل اللفظ فيه قلا يكون قابلاً 
للخلاف والمنازعة, بل الخلاف في أن المعاني المحدثة من الشارع المقرّرة في 
الشريعة المستعملة فيها تلك الألفاظ المخصوصة هل هي خصوص الصحيحة: أو 
الأعة متها ومن التانيدة# ولا يتافى ذلك استعمالها فى الفاسدة أيضاء لتر من 
الأغراض. ظ 

والفرق واضح بين الأمرين وإن كان استعمالها مجازاً على الوجهين, فإِنٌ 
الأوّل هو الشائع فى الاستعمال حبّى أنّها صارت حقيقةَ عند المتشرّعة بخلاف 
الثانى لبقائه على المجازيّة فى ألسنة المتشرعة, إذ لا قائل باشتراكها لفظاً عند 

وايظهر القمرة فى ذلك فهنا إذا قامت القبرينة الفسارفة عمق إواذة السنعن 
اللغويء فإِنّه يتعيّن حملها على ما هو المختار فى المقام من غير حاجة الى القرينة 
المعيّئة, ولا تبقى دائرة بين حملها على الأعيٌ أو خصوص الصحيحة: كما مات 
إليه الاشارة. 
المتقردعة إذاة الس المستعيل فم عه صا حب الشرينة ول مال الا تراد 
المذكور فيه ومرجعه الى ما تقدم. 

وما فى كلام بعض الأفاضل بعد حكمه بعدم ابتناء المسألة على ثبوت الحقيقة 
القترعتة :انه لا ريب فى أن الماعتات المحذثة امورو مشترعة من السارع برولا 
شك أنّ ما أحدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير بمعنى أَنّه بحيث لو أتى به على ما 
اخترعه الشارع يكون موجباً للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية». 

غير مفهوم المعنى سيّما مع ذهابه الى القول بكونها للأعمٌ فإِنّه إن أراد أن 
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الماهيّات المحدثة من الشارع التي استعمل الشارع فيها تلك الألفاظ متّصفة 
بالصحّة لا غير -إذ لا يحدث الشارع أمرا فاسدا _فهذا هو عين القول بكون تلك 
الألفاظ بإزاء الصحيحة مع الإشارة الى دليله؛ وإن أراد أنّ الماهيّات الى أحدثها 
الشارع متّصفة بالصحّة قطعاً فالشارع على القول بالأعمٌ لم يستعمل تلك الألفاظ 
فيما أحدثه وإِنْما استعملها في شيء آخر أعمٌ منه فهو كما ترى ومع ذلك فالعبارة 


لا تفى به. 
ثم إنّ اعتباره الحيثيّة في الأمر في قوله: «للأمر بالماهيّة من حيث إِنَّه أمر 
بالماهيّة» غير مفهوم الجهة. 


بوالخاصل أن الكلام في أن ما أحدثه الشارع وقرّره من تلك الطبائع الجعليّة 
وعبّر عنها بتلك الألفاظ الخاصّة هل هو خصوص الصحيحة, أو الأعمّ منها ومن 
الفاسدة؟ وإن حكمنا بأنّ مطلوب الشارع هو قسم منها بعد ما قام الدليل على 
فساد بعضها فهذا هو عين المتنازع فيه في المقام, فكيف ينفى عنه الريب في بيان 
محل الكلام؟. 

المقام الثانى فى بيان الأقوال فى المسألة: 

وهى عد بدة: 

منها: القول بوضعها للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء المعتبرة وسائر شروط 
العيقق والبةافى شياع من الخاضه :و الفاقة. 

فمن الخاصّة: السيّد والشيخ في ظاهر المحكي عن كلاميهماء والعلامة في 
ظاهر موضع من النهاية. والسيد عميد الدين فى موضع من المنية والشهيدان في 
القواعد والمسالك, واستثنى الأوّل منه الحتجّ لوجوب المضي فيه. ومن فضلاء 
العصر الشريف الأستاذتو وعزاه الى أكثر المحقّقين, والفقيه الأستاذ رفع مقامه 
وغيرهما. 

ومن العامّة: أبو الحسين البصري وعبدالجبار بن أحمدء وحكي القول به عن 
الآمدي والحاجبي وغيرهماء وحكاه الإسنوي عن الأكثرين. وحكى في 
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المحصول عن الأكثرين القول بحمل النفى الوارد على الأسماء الشرعيّة كقوله: 
«لا صلاة إلا بطهور» على نفي الحقيقة, لإخبار صاحب الشرع به. 

ومنها: القول بوضعها للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار 
للشرائط في وضعهاء وهو محكيٌ عن البعض, وكأنّ ملحوظ القائل به مراعاة 
دخول الأجزاء في الكل فلا يمكن الحكم بصدق الكل مع انتفاء شيء 0000 
الشرائط خارجة عن المشروط فلا وجه لأخذها فيه, وإلا لكانت أجزاء. هذا 
خلف. وستعرف وهنه. 

ومنها: أَنّها موضوعة بإزاء الأعمٌ من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة 
لاعتبار جميع الأجزاء ولا الشرائطء بل إِنْما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف 
المتشرّعة, واليه ذهب من الخاطة العلامة فى غير موضع من النهاية وولده في 
الاريضاح والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيد الثاني فى تمهيده 
وروضته وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين, ومن العامّة القاضي 
أبو بكر وأبو عبدالله البصري وغيرهم. 

ثم إن يمكن تقرير القول المذكور على وجوه: 

أحدها: أن يقال بوضعها لخصوص أجزاء مخصوصة من غير اعتبار وجود 
سائر الأجزاء معها ولا عدمها فى التسمية, فيقال: إِنّ الصلاة مثلاً اسم لخصوص 
الأركان التخصومةة# وسار الأسراء لبعد وسووها فى التسمة::فاذا انق أحد 
الأرعان انعقص القسة يخااف غرزها: ْ 

ويشكل حينئل 4 سائر الأجزاء ممّا عدا الأركان تكون خارجة عن المسمّى 
فتكون كالشرائط فلا يصمٌ عدّها أجزاء. كيف ومن الواضح انتفاء الكل بانتفاء 
جزئه فكيف يلتزم في المقام بخلافه؟!. 

ويمكن الجواب بِأنّ القدر الثابت هو كونها أجزاء في الجملة لا كونها أجزاء 
لمطلق الصلاة, فنقول: إِنّها أجزاء للصلاة الصحيحة ولا منافاة؛ فإنّ كون الشيء 
جزءٌ للأخصٌ لا يستلزم أن يكون جزء للأعمّ. ضرورة كون الناطق جزء للإنسان 
ذو الهو ا 
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وفيه: أنه مع عدم اعتبار تلك الأجزاء في مسمّى مطلق الصلاة يكون 
استعمالها في المستجمع للأركان وغيرها كما هو الغالب مجازاً؛ لكونه استعمالاً 
للفظ فيما وضع له وغيره؛ إذ المفروض خروج الباقى عن الموضوع له. 

وقد يجاب عن ذلك بِأَنّه مع كون ما اندرج فيه ذلك أنواعاً أو أصنافاً لذلك 
الكلّى لا يلزم أن يكون إطلاق الكلّى عليه مجازاً. كما يشاهد ذلك في إطلاق 
الحيوان على الإنسان وإطلاق الإنسان على الرومى والزنجى. 

مزناقعه أن إطلاى الشيران على الأنسا وبريره نما كر سحققة إذاء ان دية 
معناه المطلق, فيكون استعماله في المقيّد من جهة حصول المطلق فيه ومع التنرّل 
تقول به اذا امغمل فى خصوصق الحكة النفسد ترق الفصوحكة: وأما انتعماله 
في مجموع الحيوان والناطق فلا ريب في كونه مجازاً. بل قد يشكٌ في صحّة 
استعمال الكلّى فيه. وقد يقطع بعدم جوازه كما إذا استعمل لفظ «الجسم» في مفهوم 
الجسم النامي الحسّاس الناطق. فإِنٌ إرادة هذا المفهوم المركّب منه غير صحيح 
ولو على سبيل المجاز. والتزام التجوّز في المقام ممّا لا وجه له. 

كيف! ويصمح القول بكون القراءة جزء من الصلاة, كما هو ظاهر من ملاحظة 
الشرع بل الظاهر قضاء الضرورة به. وكذا الحال في غيرها من أجزائها. ولا يصمّ 
أن يقال: إِنّ الناطق جزء من الحيوان أو الحسّاس جزء من الجسم النامي أو 
الجسم المطلق ... وهكذاء وهو ظاهر. 

وأيها فاجداء الفلةة وتحواها أعذاء بغارلتة متا ننه ولسف مو السداء 
التحليليّة المتّحدة في المصداق, فإطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجازء 
بل قد يكون غلطأً وليس من قبيل إطلاق الجنس على النوع أو النوع على الصنف 
او الفرد. 

ثانيها: أن يقال بكون جميع الأجزاء المفروضة للعبادة جزء لمطلق تلك 
العبادة ولا يلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء كل منها؛ إذ الأجزاء على قسمين: 

إن منها: ما يكون بقاء الكلّ وقوامه مرتبطأً بها كالأعضاء الرئيسيّة ونحوها 
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للإنسان, ولا ريب حيئئذٍ بانتفاء الكل مع انتفاء كل منها. 

ومنها: ما لا يكون كذلك كاليد والإصبع والظفر للإنسان, لعدم انتفاء الكل 
بانتفائها. وصدق الإنسان بعد قطع كل منها كصدقة قبله. 

فإن قلت: بعد فرض شيءٍ جزءً لشيءٍ كيف يعقل وجود الكل حقيقة مع 
انتفائه؟ إذ من الفطريّات الحكم بانتفاء الكل بانتفاء جزئه. 

قلت: إِنّما يرد ذلك إذا قلنا بكون ذلك جزءً معتبراً فى معنى اللفظ على كل 
جال هرانا اذا علدا مسشتصه نعيت تتشئوله قاوة علق افلا وط ور ذلك بأن يقال 
بوضع اللفظ لما يقوم به الهيئة العرفيّة المخصوصة من تلك الأجزاء مثلاً, فإن قامت 
عشرين منها معلا كان ذلك كلا وإن انك عمق سنا كنات للق ا نضا قاد 
ولا ينتفي مسمّى اللفظ مع انتفاء الباقي وإن انتفت الخصوصيّة السابقة؛ إذ هي غير 
مأخوذة في معنى اللفظ وقد وقع نحو ذلك في كثير من الأوضاع إن لفظ «البيت» 
ِنْما وضع لما قام به هيئة البيت المخصوصة المعروفة في العادة. وتلك الهيئة قد 
تقوم بجميع الأركان والجدران والروازن والأبواب والأخشاب وغيرها مما 
يندرج في اسم البيت مع وجوده. وقد تقوم بمجرّد الأركان وبعض الجدران, 
وقد تقوم بذلك وببعض آخر على اختلاف وجوهه إلا أنّ وجود الأركان ونحوها 
قد اعتبر في تحقّق مفهومه لتقم الهيئة بها بحيث لا حصول لها بدونهاء وما البواقي 
فغير ماخوذة بالخصوص فإن حصلت كانت جزء لقيام الهيئة بها حينئذ ايضاء 
وإلا فلا. 

واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا يوجب اختلاف المعنى؛ فإن 
خصوصيّة شيء منها غير مأخوذة في الوضع وإِنّما اعتبرت على وجه يعم الجميع. 

ونحوهالكلام في الأعلام الشخصيّة. نظراً الى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف 
المسمّى جدًأً إن البدنالمأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدّاً من زمن الرضاع 
الى حبين الشيخوخة, مع قطع النظر عن ورود سائر الطوارئ عليه, والتسمية على 
حالها من غير اختلاف وليس ذلك إلا لكون الوضع فيها على ما ذكرنا. 
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إذا تقرّر ذلك فنقول: إِنّ الوضع في المقام إِنّما كان على النحو المذكور, فهناك 
أجرّاء قد أخذت فى تحدق المفهوم وبها قوامه: فإذا انتقى شىء منها انتفن ذلك 
النتهوم بالقنا ندثبوأ عرزا« البسست على يلك الضقةا فون ألخراء. قاد امح يطو جورد واوا 
انعدمت لا يتعدم الكل باتعدامها. فالضلاة مثلاً قد أخذت الأركان المعروفة فى 
علق مقيونها علق كر كاله واعا ائر الاأجزاء فاع بويودات كانت حرق القداء 
الهيئة حينئذٍ بالمجموع, وإلآا لم ينتفب الكل بانتفائها لقيام الهيئة حينئذٍ بالأركان, 
وَهِذًا الوه قد مال اليه بعض القضلاء:وإن لم يذكر فى :زيانه ما فصّلناه: 

ينه أنه لا فرق :بس أركان الصلاة وغيرهائمى الأحواء في يداف اسم 
الصلاة عرفا مع انتفاء كل منها إذا تحدّق هناك من الأجزاء ما يصدق معه الاسم. 

والحاصل: أن كل واخد من أجزاء الصلاة إذا انتفى وحصل الباقى صدق معه 
لاحم يعدي الفرك قطءا من عو قر يتن ال ركان وقيرها افليس عاك أجزاء 
معيّنة للصلاة تعتبر هي بخصوصها في تحقّق مفهومهاء فهي بناءً على وضعها للأعمٌ 
موضوعة بإزاء جملة من تلك الأفعال المخصوصة ممّا يقوم بها الهيئة المعروفة من 
غير اتعيين لخصوض :ما يقوم بده وقد يكون الخال كذلك فى غيرها من المباذات 

وكيف كان, فينبغي أن يقال حينئذٍ بكونها أسامي لما يقوم به هيئاتها بحسب 
العرف ممّا يصدق معها الاسم, سواء اعتبر فى حصولها تحقّق بعض الأجزاء 
يخصضوضها كما قد يتال يه فى بشن الغنادات. أو لاكنا عو الخال فل الصلاةوهذا 
ثالث الوجوه في المقام. ْ ش 

ويشكل كلها حا ين بدا ترجه الاذكور انو نقد ينا رسف لان : 
المعنى المراد. والرجوع فيه الى العرف إِنْما يكون بعد حصول الغلبة والاشتهار, 
وأمّا قبله فلا يكاد يتعيّن الموضوع له أو المستعمل فيه بوجه. لعدم إمكان الإحالة 
الى العرف حينئذ بل لا يكاد يحصل في العرف معنى جامع بينها بحيث يشمل 
الصحيح والفاسد عندنا أيضأًء وسيجيء تتمّة الكلام. 


الصحيح والأعمَّ ::١‏ 


ثم إِنْك بعدما عرفت ما قرّرناه في تبيين المرام تعرف ضعف ما قرّره بعض 
الأفاضل قن النقاء. حت إنه رأئ القول بواضتع الالفناظ المسذكورة للأعة هن 
الصحيح الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ‏ بحيث يعم صدقه حال انتفاء الجزء 
أو الشرط ‏ مشكلاً. 

فقرّر النزاع تارءً في الأعمٌ بحسب الشرائط دون الأجزاء فجعل مدلول اللفظ 
على القول المذكور هو المستجمع لجميع الأجزاء من غير اعتبار استجماع 
الشرائطء فهي على هذا معتبرة فى الصحّة خاصّة. وحيئئذٍ فالقائل بالوضع 
للصحيح والوضع للأعمٌ متوافقان في اعتبار استجماع الأجزاء. وإِنّما التفاوت 
بينهما في اعتبار الشرائط. 

واخرف عمّم النزاع في الكل ودفع الإشكال المذكور بأنّ مبنى كلام القوم 
على العرف وليس كل جزءٍ ممّا ينتفي الكل بإنتفائه عرفاًء بل منها ما ينتفي الكل 
بإنتفائه كالرقبة للإنسان, ومنها ما لا ينتفي كا لإصبع والظفر له لبقاء الكل في العرف 
مع انتفائهماء فالصلاة وإن كانت موضوعة للماهيّة التامّة الأجزاء لكن لا يصمّ 
سلبها عنها بمجرّد النقض في بعض الأجزاء. 

وظاهر كلامه المذكور أنه وإن انتفى الكل حقيقة في حكم العقل بإنتفاء ذلك 
إلا أنه لا ينتفى ذلك بالنظر الى العرف. وهو المناط فى مباحث الألفاظ. 

ولك نشيو يا _امخصيض الواع يله اننا حلاف فا هر الجتوو كو يل لات 
ما هو الواقع في المقام. 

ومن الغريب أنه قرّر النزاع ولا في الأعمّ من الجزء والشرطء ورد ما ربما 
يظهر من بعضهم من التفصيل بينهما بما ذكره في الوجه الثاني مسن الوجهين 
المذكورينء, وحينئذ فلا وجه لتقريره النزاع على الوجه المذكور وتفسيره قول 
القائل بالأعمّ بما ذكره. ففى كلامه عله اضطراب لا يخفى على الناظر فيه. 

م إِنّه بعد فرض الشيء جزء ووضع اللفظ لتمام الأجزاء لابدٌ من انتفاء الكل 
بائتفاء أيّ جزء منهاء لقيام الضرورة على انتفاء الكل بانتفاء الجزء. والحكم ببقاء 
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الكل عزفا عد فوس الخرثة المااهو نق ناك الستاصة لمر ةو له راطا 
الأحكام الشرعيّة, كما قرّر في محلّه وإن فرض كونه جزء من المسمّى لا مأخوذاً 
فى اليه نان الحسكن حضوم لله العا وو 14 اها وز آنفا 
فانتفاء ذلك الجزء لا يستلزم انتفاء أصل المسمّى عقلاً ولا عرفاً. وهو كلام آخر 
وقد يرجع كلامه الى ذلك. إلا أن ظاهر تعبيره بما ذكر يأباه كما لا يخفى. 

المقام الثالث فى بيان حجج الأقوال المذكورة: 

أن القول كرتها الضخيحة فيحص له برجره: 

الأول: التبادر فإنْ أسامي العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والوضوء 
والفسل والتيقم وغيرها إذا أطلقث غند المتمدعة اتضرفت الى الصحيحة, ألا ترى 
59 إذا قلت: 5 الصبح 3 صمت الجمعة 5 تساف 7 اغتسلت» 
لم ينصرف إلا الى الصحيح من تلك الأعمال ولم يفهم منها في عرف المشترّعة 
إلا ذلك فاطلاق تلك الألفاظ لا ينصرف إلا الى الصحيحة ولا يحمل على الفاسدة 
إلا بالقرينة, كما هو واضح من ملاحظة الإطلاقات الدائرة, وذلك من أقوى 
الأمارات على كونها حقيقة فى الآولى مجازاً فى الثانية. 

وممّا يوضح ذلك أن المتشرّعة إِنْما يحكمون بكون الصلاة وغيرها من 
الألفاط المذكورةهارة عن الأمتوى الرالضمعة والستادات السطلورة معان 
ولا يجعلونها أسامي لما يعمٌ الطاعة والمعصية فقد تكون طاعة وقد تكون معصية 
لال علب نه السضية بل لا يمكن عدّها مطلقاً من الطاعات أصلاً؛ إذ لا يتعلّق 
الأمر حيتئذ بما هو مفهوم الصلاة مثلاً وإِنّما يتعلّق ببعض أنواعها خاصّة, وكأنّ هذا 
بِيّن الفساد بعد الرجوع الى عرف المتشرّعة؛ إذ لا يعدّون الصلاة والزكاة ونحوهما 
إلا من الطاعات والعبادات. 

وأورةاعلية أن تبادر العشيحة ين تلك الالقاظ.مسل إلا أنه ليس كل تيادز 
أمازاة على الحفيقة يل :ها لا يكوى لقي اللفظ افبدامد هله ذفان نوا الفكن فن اللفظ 
إذا استند الى مجرّد إطلاقه من غير ملاحظة شيء من الأمور الخارجيّة معه دل 


الصحيح والأعم وت 


على حصول الوضع له. وأمّا إذا انضمٌ اليه شيء آخر أو احتمل انضمامه اليه 
احتمالاً متساوياً لم يكن دليلاً على الحقيقة؛ إذ لا ملازمة حينئذٍ بين الفهم المذكور 
والوضع كما مر بيانه؛ ألا ترى أنّ المتّبادر من سائر العقود كالبيع والإجارة 
والمزارعة والمساقاة وغيرها إذا أطلقت ليس إِلآ الصحيحة مع أنّها موضوعة 
للأعمٌ فكذا الحال فى التبادر الحاصل فى ألفاظ العبادات, فإنّ الظاهر أن التبادر 
20 
اباقيف على الاتسر نان فى التيادانت, ١‏ 

وما يتوهم من أن الأصل فى التبادر أن يكون دليلاً على الحقيقة إلا أن يدل 
وليل على خلافة وهو قايث فى المعااتالاك :فنترل بمقتض افك رعلا أما تحن فيه 

فممنا لا دليل عليه بل ليس الدليل على الوضع إلا التبادر على النحو المذكور 
بعد تحقّقه والمعرفة بحصوله ولو على سبيل الظنٌ. 

ودعوى كون الأصل في كل تبادر أن يكون مستنداً الى نفس اللفظ ممنوعة. 

والقول اله عدم يه اخو ان اللنظ فى عمو لذ عدا وطن أعضالة 
عدم استقلال اللفظ فى إفادته. - ْ 

نأك الاسق تسح افيه فر رعو الستابات: المت عفني اناد الطرة 
دون التعبد ومع حصول الظنّ لا كلام وإِنْما الكلام فى حصوله في المقام. وهو 
ممنوع إن لم نقل بكون المظنون خلافه. كما يشهد به ملاحظة نظائره من المعاملات 
قماغ فق 

ويشهد له أيضاً أنّه لوكان التبادر هنا ناشئاً عن الوضع لكان ذلك منساقاً الى 
الذهن فى سائر المقامات وليتن كذلك: ألا ترى أئك إذا قلت: «رأيت فلانا 
يصلّي, أو جماعة يصلون» لم يدل ذلك على كون ما وقع صحيحاً كيف! ولو لم 
يكن كذلك لصم الإخبار بن زيداً لا يصلّى ولا يصوم ولا يغتسل من الجنابة إذا 
كانت أعماله المذكورة فاسدة ومن الظاهر أَنّهِ يحكم بكذب القائل إذا أطلق حينئذٍ 
فى الاخبار بخلاف ما إذا قيّدها بالصحيحة, فلو كانت تلك الألفاظ منساقة الى 
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خصوص الصحيحة لم يكن فرق بين الإطلاق والتقييد ومن الواضح خلافه. 

وأيضاً لو كان الأمر كما ادّعى لما صم الإخبار عن أحد بانّه صلّى أو صام 
أو أتى بشيء من العبادات إلا مع العلم بصحّة فعله. وهو مما لا يمكن عادة 
ولو تحقّق ففي غاية الندرة مع صحّة الإخبار بها بحسب العرف من غير إشكال 
ولازال بعضهم يخبر عن بعض بما ذكر. 

فظهر من جميع ذلك أنّ التبادر المدّعى ليس من جهة الوضع وإِنّما هو من 
جهة قضاء خصوص المقام, أو ظهور الاإطلاق فيه فى بعض المقامات. 

والعراب عع ا مدو اعمال عون القإوو الماتكزر قينا ميق لاون 
غير دافع للاستدلال؛ إذ لو كان انفتاح أبواب الاحتمالات باعثاً على المنع من 
الأخذ بالظاهر في مباحث الألفاظ لانسدٌ باب إثبات الأوضاع بالتبادر أو غيره 
ف بكار الفقامات: 

٠‏ وظاهر الحال هنا استناد التبادر الى نفس اللفظ؛ إذ ليس ذلك من جهة شيوع 

ااطحيحة: إذ الفاسدة أاكثز متها بكتير. 

ولا من جهة شيوع استعمالها فيها؛ إذ قلّة استعمالها في الفاسدة على فرضها 
بحيث يوجب صرف الإطلاق عنها لوكانت حقيقة فيها غير ظاهرة, لإطلاقها كثيراً 
على الفاسدة أيضا. 

ولا من جهة انصراف المطلق الى الكامل وإلا لانصرفت الى الفرد الكامل 
الجامع لمعظم الآداب والمندوبات, ومن البيّن خلافه. 

ودعوى بعض الأفاضل انصراف الإطلاق اليها غريب. فدوران الانصراف 
مدار الصحّة شاهد على استناده الى نفس اللفظ. 

وماتوم من انتقاض اك نيننائر النقوة والاتقاعات لاتفرافها أيضا الن 
الصحيحة مع أنّها موضوعة للأعمّ فهو على إطلاقه ممنوع. 

والقول بوضعها للأعمٌ مطلقاً غير مسلّم أيضاً ون لم تكن موضوعة لخصوص 
الصحيح الشرعيء كما سنبيّن الحال فيها إن شاء الله تعالى. 


الصحيح والأعمَّ 0ظ1ظ 

ثمّ إن ما ذكر من عدم انصراف الألفاظ المذكورة فى الأمثلة المفروضة 
الى الصحيحة مع الخلوٌ عن القرينة ممنوع, بل الظاهر خلافه. 

توضيح ذلك: أن الصلاة مثلاً إِنّما وضعت للأفعال المعهودة المتكدّرة في اليوم 
والليلة المطابقة لأمره تعالى. لكن حصل هناك اختلاف في تعيين مصداقها فهو في 
6 من الك اهينع روا لآر ان فى ماع ما بكر لقزا واي بل العاملون سل ما فين وعد 
لك العاك فهم شن ههه المنوف ياشكا بويا دنه القزاءة وال كار الا سيد 
وغيرهاء كما يشاهد ذلك فى صلوات العوام, إذ كل يعتقد أن ما يؤدّيه مصداق 
لتلك الماهيّة الصحيحة المطلوبة له تعالى مع ما بينها من الاختلاف الفاحش, بل 
لا يبعد القول بكون اختلاف صلاة اليهود والنصارى للصلاة الثابتة عندنا من هذا 
القبيل أيضاًء كما مرّت الإشارة اليه. فإنّ المفهوم الإجمالي الملحوظ في وضع 
الصلاة صادق عليها أيضاً حال صحّتها. غير أن النسخ الطارئ عليها أخرجها من 
ذلك المفهوم من جهة طريان الفساد عليها وارتفاع الأمر بها فلفظة «الصلاة» 
مستعملة فى معنى واحد وكل يطلقها على المصداق الثابت عنده لاعتقاد مطابقته 
لتلك الطبيعة, وإطلاق كل من الفرق تلك على ما هو باطل عنده صحيح عند غيره 
يصمٌ من جهة تبعيّته له. كما أَنّه يصمٌ التبعية في الوضع من غير لزوم تجوّز ليصحّ 
بملاحظة ذلك إطلاق الصلاة على الصحيحة عندنا وعلى الصحيحة عند سائر 
الفرق من المخالفين كالنواصب والخوارج بل واليهود والنصارى. إلا أن صدقها 
على الواقمه من الفرقة المحقّة المطابقة لأمره تعالى واقعي وعلى غيرها من جهة 

وكذا الحال في كل فرقة بالنسبة الى ما يعتقده ذلك فإِنٌّ إطلاق اللفظ عليه 
دعق الواقم وعاينا يختدء ا رامن عد ته لمق عين اروم تجرد قن 
اللفظ؛ إذ المفروض استعماله فيما وضع له _أعني تلك العبادة الصحيحة وإطلاقه 


على المصداق المعيّن من جهة حصولها فيه واقعاً أو في اعتقاد عاملها تبعاً لما 
يعتقده» وهذه التبعيّة وإن كانت خلااف الظاهر أيضاً إلا أنّ فى الأمثلة المذكورة 
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قرينة عليه فإِنّ نسبة الصلاة فيها الى أشخاص معيّنة تفيد إيقاعها على ما هو 
معتقدهم؛ فإنّه لما اختلفت الآراء فى تعيين تلك الطبيعة واختلفت الأشخاص فى 
أدائها فحيث ما نسب الى شخص فإنّما ينصرف الى تلك العبادة المأتيّ بها على 
حون ميد الناما نواه كا وتم أغل العف او سن ساتر الخرق دن السهود 
والنصارى. 

والحاصل: أَنّها تنصرف حيئئذٍ الى الأفعال المعهودة مما يعتقد الفاعل كونه 
مصداقاً للصلاة المطلوبة, ولذا يصمٌ أن يقال: ما صلَّى إذا صلّى صلاة فاسدة 
باعتقاده كأن صلَّى مع الحدث عالماً عامداً. وكذا إذا أتى المسلم بصلاة اليهود أو 
التضارى :خلا .ما إذا توا بهاءولين ذلك إلا من .خهة كون النسية قرئة على 
إطلاقها على الصحيحة في نظر الآتي بهاء ومن هذه الجهة لا يصمّ سلبها مع أدائه 
لها كذلك, وكذا الحال فى سائر العبادات. 

وأمّا ما ذكر من عدم صحّة الإخبار بأدائه لتلك الأفعال إذا لم يعلم صحّتها 
بالخصوص فأوهن شيء؛ إذ مبنى الإخبار بالمذكورات شرعاً وعرفاً على ظاهر 
الحال. وسيجىء إن شاء الله ما يزيد المقام توضيحاً. فتأمّل. 

الثاني: صمح السلب, فإنّه يصحٌ سلب كل من العبادات عن الفاسدة فيصم أن 
يقال لمن صلَّى مع الحدث متعمّداً أو بدون القراءة كذلك: إِنّهِ لم يصلّ حقيقة, وإِنّما 
وقع منه الصورة, وكذا الحال في غيرها من الوضوء والغسل والتيمّم ونحوهاء 
“وصدق تلك العبادات على الفاسدة منها ليس إلا من جهة المشاكلة: وإلا فصحّة 
السلب عنها عند التأمّل فى العرف ظاهرء وذلك دليل على عدم كون الفاسدة من 
الأفراد الحقيقيّة لهاء فلا تكون أسامي لما يعمّها فينحصر الأمر في كونها أسامي 

ويمكن أن يقرّر ذلك بوجه آخر بأن يستند الى عدم صحّة السلب بناءً على ما 
تقرّر فيما مرٌ من كون عدم صحّة السلب على بعض الوجوه مثبتا لنفس الموضوع 
له ابتداءً دون مصاديقه الحقيقيّة, وذلك بأخذ الحمل ذاتيّاً لا متعارفيّاً وأخذ معنى 
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اللفظ في الموضوع أو المحمول على جهة الإجمالء فإنّه إذا لم يصمٌ سلب 
الخيوآان الناطق عن الانيان أوسلات الاتساة عنه تحسب العرف دل على أذ ذلك 
هو معناه. ضرورة صحّة سلب كل مفهوم عن مفهوم مغاير له على الوجه المذكور 
وإن اتحدا فى الصدقء وبهذا الوجه يصمّ سلب الخاصٌ عن العام وبالعكس, تقول: 
واللسبوان لنى اتسنا نه والانيا ع لنعن بع واه ليقي ذلقا ييه الول 
الشائع فنقول في المقام إِنّهِ إذا أخذت الماهيّة مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط 
المعتبرة فى صحّتها فلا يصمّ سلب الصلاة عنها بالمعنى المذكور في عرف 
السقاسية كذ لامح على دق اخاطالنا تن ملاس عزفي فد كوو لك 
فود مطاف ْ 

والجواب عن ذلك بمنع الدعويين المذكورتين؛ والقول بعدم صحّة السلب 
على الوجه الأول وصحُّته في الثاني كما ترى؛ إذ من أمعن النظر في العرف يجد 
ا ل ات ' 

الثالث: ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: 9إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر4'" وقوله عزوجل: «انّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً»!" 
وقوله ليلا : «الصلاة عمود الدين»'!" و«الصلاة قربان كل تقى»!*! و«الصوم جِنّة من 
النازجا»ووالضوة © الى .غير الفرفى الأعبار الستكت ينذا الزاريوة ب 
الأبواب المتفرّقة, فإنٌ حمل تلك المحمولات على مطلق الصلاة معرّفاً باللام 
ظاهر جدًأً في أن الطبيعة المقرّرة من الشارع المحدثة منه هي المتّصفة بذلك, لا أن 
نوها يني 35 لله و نوكن انو مدا تنه بها قاذ الصقاف' التدكوية انا 
والسرقة: فاتدكن عاية اللسداعن أظواهر علق التسيزات الواززدة قن تلك الآيات 
والروانات كنال" سين: ْ 
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الرابع: ما دل من الأخبار على نفى الصلاة مع انتفاء بعض الأجزاء والشرائط 
كقو له طقة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»١‏ وقوله ليلا : «لا صلاة إلا بطهور»""" 
وقولهطقة: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه»'" و«لا صلاة إلا الى القبلة»!) وقوله لكلا 
في حد الركوع والسجود: «ومن لم يسبّح فلا صلاة له»! وقوله: «لا صيام لمن 

يبيت الصيام من الليل»”" ... الى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار في الصلاة 

وغيرها متا يقف خاع الس لك ل و 
و ا 0 وهو خروج عن 
ظاهر العبارة. 

ثم إِنْ هذه الروايات وإن كانت واردة فى خصوص بعض الالفاظ وبعص 
الأجزاء والشرائط إلا أَنّه يتممّ الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل, إذ لا فارق 
بين تلك الألفاظ وغيرها ولا تلك الأجزاء والشرائط وما عداهاء مضافاً الى عدم 
فرق في العرف الذي هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للأعمٌّ بين تلك اللأجزاء 
والشرائط وتلك الألفاظ وغيرها. 

وقد أورد عليه بوجوه: 

أحدها: المنع من كون العبارة المذكورة حقيقة فى نفى وجود الماهيّة وإنّما 
مفادها نفى وجود صفة من صفاتها الظاهر ذلك فى بقاء الحقيقة. نعم قضيّة وضعها 
القديم هو نفي الحقيقة لكن قد هجر ذلك المعنى بالنسبة الى التركيب المذكور 
وحصل النقل الى المعنى الثاني؛ كما يظهر ذلك من ملاحظة استعمالاته كما في 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ودلا قراءة إلاامن مصحف» و«لا علم إ إل 
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ما نفع» و«لا عمل إلا بنيّة» ودلا كلام إلا ما أفاد» . .. الى غير ذلك, فعلى هذا تكون 
تلك الأخبار أدلّة على القول بوضعها للأعمٌ على عكس ما أراد المستدل. 

انيها: أنّ العبارة المذكورة قد شاع استعمالها فى نفى الكمال أو الصحّة من 
غير آن يراد بها نفى الحقيقة: فاح سلما بغاء وضنها لنهى النحقيدة افلا أل من ضهرة 
اتعداليا فل :نتن لصنق :تناو عظة تلاك القيورنة مكو ام القصها زالك الزا حيكية 
على الحققة وذ الع عليد قل العمل عل الحقيقة رمق الزل لذ اقل امون 

تسا وأء الظر الحاصل من الشهزة للظة بارادة المو ضوع له فيحصل الإجمال 
الباعث على سقوط الاستدلال. 

ورطقفق هدبرن الرحويق ]ند لا فنك قن كون هناد العناوة المذكور 8 يست 
الئقة بل العرقا ها عراس اللتقفة. ..- 

ودعوى نقلها أو كونها مجازاً راجحاً أو مساوياً للحقيقة في نفي وجود الصفة 
مع انتفاء القرائن الخاصّة مجرّد دعوى خالية عن الحجّة, بل ملاحظة فهم العرف 
فى استعمالها ميوكد ا غك القررية تنادى بخلافه. كما فى قولك: «لا وصول الى 
الدريدة العالية لبا تترئ وله روج للتغرل: 1ل بالإقتال» ول ة كبرل الطاعة 
إلا بالولاية» الى غير ذلك من الأمثلة المتكثرة. 

ومجدّد استعمالها فى عدّة مقامات قضت القرائن الداخلة أو الخارجة بإرادة 
تفي صفة من الصفات نظراً الى القطع ببقاء الذات لا يقضي بعدم انصرافها الى 
ما وضعت له مع انتفاء القرينة, كيف! وليس بأشيع من تخصيص العام واستعمال 
الأمر فى الندب ولم يقل أحد فيهما بالنقل. 

نك ,وما قل بيصيرؤرة القن سبياوا الحقيقة :101 اث موهون مرو ووز عجان 
الففظ. 

لوعو مردكر بعية الخد علي لسن العذ كور اررعينا راقم الكل ,لمعيس 
وأعجب منه دعوى الحقيقة العرفيّة في ذلك كما لا يخفى على من أعطى النظر حقّه 
في استعمالات تلك العبارة في مواضع الخلوٌ عن القرينة. 
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وممّا يوضح ما ذكرناه أنه قد احتيجٌ جماعة من الخاصّة والعامّة فى مبحث 
المجمل والمبيّن على نفي الإجمال في: «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه بأنّ مفاد 
العبارة نفي الحقيقة وهو ممكن, وقد أخبر الشارع به فيحمل على الحقيقة ولم 
يتفوّه أحدٌ هناك بمنع دلالة العبارة على ذلك حتّى أن من ذهب الى الإجمال فيها 
لم يتشبّث بذلك بل ادذعى صدق الصلاة على الفاسدة, فاه ثبت بذلك عدم إمكان 
صرف النفي الى الحقيقة, فالتزم بصرف النفي الى الصفة, وحينئذٍ بنى على إجمال 
العبارة من جهة تعدد الصفات كالكمال والصحّة, ولم بقع منهم مناقشة في دلالتها 
على نفي الحقيقة كما هو معلوم من ملاحظة الباب المذكور من كتب الأصول. 

ومن غريب الكلام ما ذكره بعض الأعلام في المقام حيث استشهد على عدم 
دلالة العبارة المذكورة على نفى الحقيقة بأَنّهِ لم يتمسّك أحد من العلماء الفحول 
فى كلل الميحت الاقيات نتى الا جفال بأصالة الحقيةة وتمشكوا ركوتها بواضواعة 
المحطة ين النتاداك لما عر تع هن اذ لجال سان لاق نا كر ميد 
بخلافه وهي مذكورة في معظم الكتب الأصوليّة منصوص به في كلام الأجلّة ولولا 
مخافة الإطناب في الكلام لذكرنا جملة من عبائرهم في المقام. 

م الظاهر انها في معظم الموارد التي لم يرد بها نفي الحقيقة على الحقيقة فإِنّما 
أريديها ذلك أيضا على شيل النالفة فار النتصود بالتير المنذكور هر 
الموضوع في المحمول ادّعاءً جعلاً لما عداه بحكم العدم كما هو واضح بعد 
ملاحظة موارد تلك الاستعمالات. 

ات شيوع استعمالها كذلك لا يوجب هجر وضعها لنفي الحقيقة ونقلها الى 

نفى الصفة؛ إذ المفروض ابتناء المعنى المذكور عليه وعدم استفادة ما هو المقصود 
ل بذلك, 

على أنه لو ادّعى النقل أو الشهرة فإِنّما يدّعى فى نحو «لا صلاة إلا بطهور» 
“ غك اد لذاكظا تر ثيه اعيلة فى التق المذكور وأكا قصونول اذل 
ولا صياء لد» ونحوهما كما في عدّة من الأخبار المذكورة وغيرها فلا وجه لهذه 
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الدعوى بالنسبة اليه أصلاً. وفيه كفاية فى الدلالة على المدّعى. 

ثالثها: أنّ ظاهر تلك العبارة وإن كان ذلك إِلّ أنّ ظاهر المقام يصرفها عن 
ذلك فإنّ شأن الشارع بيان الأحكام الشرعيّة لا مجرد انتفاء الحقيقة والماهيّة 
وعدم حصول مسمّى الموضوعات اللفظيّة. فينصرف الى نفى الكمال أو الصحّة, 
كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقولهها: «الطواف بالبيت صلاة»'" و«الاثنان 
قماافوقيا ناعة) "ا حنت حبل على إرادة الفضيلة: 

وفيه أنه لا مانع من إرادة نفي الحقيقة في المقام؛ إذ الحقيقة المذكورة من 
مقرّرات صاحب الشريعة فليس بيان ذلك إلا من شانه, والفرق بينه وبين المثالين 
المذكورين ظاهر لا يخفى. 

رابعها: أَنّه لو بنى على ظاهر العبارة لزم أن لا تكون الصلاة الخالية عن 
الفاتحة طلاة ولو كانت ستزوكة تسياناً أو لعذر ولةقائل :نف والقتول بتقييدها 
بصورة القدرة والعمد خروج عن ظاهر اللفظ فليس بأولى من حملها على نفي 
الكمال من غير التزام بالتخصيص؛ إذ لا بعد فى كون صلاة الناسى للفاتحة أو غير 
القادر عليها دون صلاة الآتي بها عن الكمال, بل الظاهر ذلك. ' 

ودعوى ترجيح التخصيص على المجاز غير جارية في المقام؛ لشيوع التجوّز 
هنا حتّى قيل فيه بالنقل, مضافاً الى ما في التخصيص المذكور من الخروج عن 
الظاهر؛ لكونه تخصيصاً بالأكثر وهو على فرض جوازه بعيد جدّاً. ولا أقلّ من 
مساواته لما ذكر من الإحتمال؛ وهو كاففٍ فى هدم الاستدلال. 

وفيه -مع اختصاص المناقشة ببعض الروايات المذكورة فلامانع في غيره من 
تلك الجهة أنه ابد من التقييد المذكور قطعاً, للأدلة الدالة غليهء فالمراد أنه ل 
صلاة للقادر الغير الغافل إلا بالفاتحة. 

ودعوى معارضة ذلك بالحمل على نفى الكمال ولا حاجة إذن الى التقييد 
فيتقاوم الاحتمالان غير متّجهة؛ ضرورة كون الحمل عليه في غاية البعد من اللفظ. 
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ويشهد له فهم كاقة الأصحاب وغيرهم حيث افقوا على دلالتها على وجوب 
الفاتحة في الصلاة, ولو حمل على المعنى المذكور لم يكن دالاً على وجوب 
الفاتحة أصلاً. وهو كما ترى إسقاط للرواية عن الإفادة» فعلى فرض الخروج عن 

حقيقة اللفظ فلا مناص حينئزٍ من حملها على نفي الصحّة. فلابدٌ من الالتزام 

بالتقييد. وحينئز فيلزم الخروج عن الظاهر من وجهينء بخلاف ما إذا حمل على 
ماكلناء شقن عليه 

وما ذكر من لزوم التخصيص بالأكثر فممّا لا يعرف الوجه فيه. فإنّ نسيان 
الفاتحة فى كمال الندرة, وكذا عدم القدرة عليها كما يشاهد دُلك بالنظر الى أحوال 
اللي 

خامسها: أنّها معارضة بقوله كا : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»7 
فإن ظاهر العطف قاض بالمغايرة وتحقّق مفهوم كل منهما بدون الآخر وقوله يِل : 
«الصلاة: ثلث طهور وثلث ركوح. وثلث سجود»'" ونحو ذلك مما ورد فإ ظاهر 
العبارة تحقّق الماهيّة بذلك. وهو يعمٌ الصحيح والفاسد. 

وفيه أن الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك بوجه؛ لظهور مغايرة الشرط 
للمشروط. وليس القائل بوضع الصلاة للصحيحة قائلاً باندراج الشرائط في 
مسمّى اللفظ كما قد يتوهم. 

فإن قلت: إذا حكم بوجوب الصلاة فقد دل ذلك على وجوب ما اشترط في 
مسمّاه. فأيّ فائدة فى ذكره؟ 

قلت: ألا أردلف سس ظلن القول بوعوت النقلكة نلذه لاله كناك ذلك 
على التو ل سعة كجا عومد هي المفرضن وان اذا فى التسميةة 

وثانياً: أن في التصريح بالحكم زيادة دلالة على المقصود؛ إذ قد يخفى الحكم 
بالوجوب لعدم اندراجه فى الدلالات اللفظيّة, مضافاً الى ما فيه من الدلالة على 
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عدم وجوب المقدّمة قبل تعلّق الوجوب بذيها. 

وثالاً: أن المذكور أولاً هو وجوب الطهور. وهو لا يغنى عن الحكم بوجوب 
الاوك .وار كان المد كور 1ل وشو المللذةوويما أختى عنس 

والزوانة لقا جه ع مسعيلة عاق ينعا نل لكاو ول جاتر الا فنا 
وظاهرها إدراج الطهور في الصلاة فلابدٌ من تنزيلها على بعض الوجوه الصحيحة, 
ومثل ذلك لا ينهض حجّة في مقام الاستدلال؛ مضافاً الى أن ظاهرها عدم صدق 
الصلاة بدون الطهور. ولا يقول به القائل بوضعها للأعمّ بل وكذا الركوع والسجود 
على ما مرّ القول فيه. فهي بالدلالة على الوضع للصحيح أقرب من خلافه. 

سادسها: المنع من عدم القول بالفصل فغاية الأمر أن تدلٌ تلك الروايات على 
كونها د كز فيها مع الأجواء والشرائط ما حو ذة قن التسيية: وارم: د للقي القول 
بوكنها [لمعيعة د رارضا ها ينها يدل عليها تون .ها رودت فى تلك رانك 
كالصلذة و الضباء موظوام ةي زا |الفضيحة و ل5 ودلافير نه فى بنائر الفا 
العبادات. / 

وفيه: أنّا لم نجد الى الآن مفصّلاً في شيء من المقامين, ولا تخيّله أحد في 
المقام, فبعد ثبوت اعتبار ما ذكر فيها في تحقق الماهيّة يكتفى به في اعتبار سائر 
الشرائط والأجزاء وفي ثبوته في سائر الألفاظ وان لم يتحقّق هناك اجماع؛ 
إذ المسألة متعلّقة بمباحث الألفاظ فيكتفى فيها بالظنٌ ولو كان دون ذلك. 

على أنّ عمدة أدلة القائل بوضعها للأعمّ هو العرف, ومن الواضح عدم فرق 
الفوق ريق بها شك وشيوية: فاذاكقيت فادها اسطته اليه المد ينه ساس الشيون 
المذكور. 

الخامس: أنّ الأمر المهتمٌ به فى الشريعة الذي يشتدٌّ اليه الحاجةوبه ينوط 
نع الأسكا الوارذة اقل الكتاي والسلةة ويك الغبيو عطاقتي الفتعاطيات 
الدائرة في كلام الشارع والمتشرّعة إِنّما هي الصحيحة؛ إذ بها ينوط المثوبات 
الأخرويّة وعليها بنيت أساس الشريعة, فالطبيعة المقرّرة من الشارع هي تلك 


6465 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


كيف! وهي الأمر المجعول عبادة والمعدود من الفروع الشرعيّة. فهي الماهيّة 
المحدتة من صاحب الشريعة: وأمًا الفاسدة فهى خارجة عن العبادة مندرجة فى 
أنواع البدعة ولا حاجة الى التعبير عنه في الغالب, ولو احتيج اليه فنّما هو بواسطة 
بيان الصحيحة؛ ولو فرض تعليق بعض الأحكام عليها فإِنّما هو في كمال الندرة. 

وعلى ما اخترناه من ثبوت الحقيقة الشرعيّة فالأمر أوضح؛ إذ قضيّة الحكمة 
وضع اللفظ بإزاء ما يشتدٌ اليه الحاجة ويعتدٌ بشأنه سيّما بعد إثبات عرف خاصٌ 
لأجل بيانه. وذلك ظاهر. ويرشد اليه التعبير عن تلك الألفاظ بأسامى العبادات, إذ 
لبت القامة تدر فى القناةة ان مما الحته ْ 

الشاذين ةما أفادف صصص لمحتن من 1ن نعل أن للسبادات | عاد مره فنها 
يتألف منها ماهيّاتهاء كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع ولو كانت للأعمٌ لما كانت 
كذلك, إذ صحّة إطلاقها حينئذ مع فقد كل واحد منها يستلزم انتفاء جزئيّتها أو 
تحقق الكل يدون الجوء, هذا خلف. 

وأورد عليه بمنع الملازمة, فإن القائل بوضعها للأعمٌ لالم وجود أجزاء 
معتبرة في الماهية ولا يقول بحصول الماهية مع عدمهاء سواء اعتبرت على نحو 
الإجمال أو التعيين؛ وانما القول بأن جميع الأجزاء ليس من ذلك القبيل بل هناك 
أجزاء اعتبرت بخصوصها في خصوص الصحيح, كالتشهّد والقراءة ونحوهماء أو 
يقول بصدق الصلاة على ما هو فاسد من جهة انتفاء الشرائط. أو وجود الموانع من 
الصحّة والدليل المذكور لا يبطل شيئاً من ذلك. 

ويَدَقعه أن المقدمة المذكؤرة كلظ كافية في دفع ذلك. فإِنّ من راجع عرف 
المتشرّعة وجد حكمهم بجزئيّة جميع الأجزاء المقرّرة للصلاة على سبيل الإطلاق 
مغن ناجيه الى التسيد: 

وبالجملة: أنه بعد ثبوت الجزئيّة فى الجملة يحكمون بكونه جزءً لمطلق 
الصلاة, فالمنع المذكور موهون بعد الرجوع الى عرف المتشرّعة, والتفصيل بين 
الأجزاء والشرائط ليس مذهباً معروفاً. فلا معوّل عليه بعد إيطال كونها للأعمّ مطلقاً. 
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السابع: ما أفاده المحقّق المذكور أيضاًء وهو أنّ كلّ واحد من العبادات متعلّق 
اطلب الشارع وأمره. ولا شيء من الفاسدة كذلك فلا شيء من تلك العبادات 
نفاسدة: ويمكن تقرزرهبالشكل الأول بأن يقال فى الكر :بول ف من ملق 
طلب الشارع بفاسدة فينتج النتيجة المذكو رق 00 ْ 

رفوه عليدا نان ديد ١‏ كد هق السساد اد مأمور به في الجملة فمسلّم 
ولا جل نتعا .وان ارجه أنه ماموردية على كل حال فهو ممنوع, ولو استند فيه الى 
إطلاقات الأمر ففيه مع منع ورودها في جميع الموارد أَنّها لا تقاوم ما دل على 
اوضع للأعة, القاضي بتقيبدها بما إذا كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط مما 

ثبت اعتبارها فى الصحّة. 

ويدفين أ كتونب فى ابعل الأأوايرا أوسا معتانهاً ينمي المناذاك رذ كوا 
العبادة بالأمر ومن البّن أنّ الأوامر لا تتعلّق بالفاسدة, فقضيّة ذلك كون ما تعلق به 
نلك الأوام جنعحة ولعا كادق متعلقة بها على اطلاقها نقيت ضنككها تداك 
فتكون الفاسدة خارجة عنها. 

ودعوى عدم مقاومته لما دل على الوضع للأعمٌ تسليم لدلالة ذلك على 
المدّعى؛ فيتشبّث في دفعه الى كون ما يدل على الوضع للأعمٌ أقوى. وستعرف إن 
شاء الله تعالى أن ما احتجٌ به لذلك غير ناهض عليه فى نفسه. فكيف بمقاومته 
لذلك ؟ !. 

0 : ما أفاده المحقّق المذكور أيضاً من أنّها لو كانت موضوعة للأعمٌ لم 
تكن توقيفيّة بل كان المرجع فيها الى العرف؛ إِذ هو المناط فيها على القول المذكور 
والتالي باطل ضرورة كونها أموراً توقيفيّة متلقّاة من صاحب الشريعة لا يصمٌ 
الرجوع فيها الى عرف ولا عادة. 

وأورد عليه تارةً بالنتقض فإنّ القائل بوضعها للصحيحة يرجع أيضاً في إثباته 
الى الغرف: ولذا اشعدلواعليه بالعادز:وضكة السب كما مت 

وأخرى بمنع الملازمة؛ إذ مجرّد الرجوع الى العرف لا يقضي بعد مكونها توقيفيّة. 
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نعم إِنْما يلزم ذلك لو كان المرجع فيها الى العرف العام كما هو الحال في 
المعاملات, وليس كذلك بل المرجع فيها الى عرف المتشرّعة الكاشف عن مراد 
صاحب الشريعة, وهو أخذ بالتوقيف, وكما أنّه يرجع في الألفاظ اللغويّة والعرفيّة 
العامّة الى اللغة والعرف العام ولا ينافي كون ذلك توقيفيّاً بل يحقّقه فكذا فى 
المقام. غاية الأمر أنّ المعتبر هناك التوقيف من أهل اللغة والعرف العاءٌ والمعتبر 
هنا التوقيف من الشرع وهو حاصل بالرجوع الى عرف المتشرّعة؛ للاثفاق على 
اتّحاد المعنى العرفي لما استعمل فيه في كلام الشارع ولا فارق بين التوقيفين 
والعلّة المجوّزة هناك مجوّزة هنا أيضاً لاشتراكهما في التوقّف على التوقيف 
وعدم سبيل للعقل فى الحكم به و ظاهر. 

قلت: لا يخفى أنّ هنا توقيفيّاً فى معرفة المعنى فى الجملة ككنونه العبادة 
التعروفة المنتعطية لجنيع الأجراء والعرائظ المضعيره فى الصكة أو الأحة مين 
ذلف.ومق الفاسدة».وتوفيفتاً فى معز فة ا جفاضيل 5[لف العفى من أحوائه وعترائطه 
السسرة قد فك ب خصوص النقنا ديق. 

ولا ريب أن الأوّل مما يتحصّل من ملاحظة عرف المتشرّعة ولا مانع من 
الرجوع اليه. ولذا استند الفريقان فيما ادّعوه الى العرف حيث احتجُوا بالتبادر 
وغيره. 

وأمّا الثاني فهو الذي عناه المستدل في المقام. ولا ريب أنّ العرف لا يفي 
بتلك التفاصيل بل يرجع فيه المقلّد الى المجتهد, والمجتهد الى الأدلّة التفصيليّة من 
غير رجوع في تعيين شيء من واجباته وشرائطه الى العرف, سواء قلنا بكون تلك 
الألفاظ موضوعة بإزاء المعنى الاجمالى ‏ حسب ما أشرنا اليه فى الصلاة من غير 
أن يؤّخذ في نفس ما وضع اللفظ له تلك التفاصيل كما هو الظاهر فيدور الأمر في 
ضدقه هذ سكع وكونة فقوا بمواء زادت أحراق أو نقضت بعتن ا تيقال 
بصدق الصلاة مثلاً على الصلوات المقرّرة فى الشرائع المتقدّمة بملاحظة زمان 
متحتي :ا وا ملكا يكوتها مواضوكة ب زادما عدن فيد لزاه على الكففيل بأن 
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دل كلمن الأجزاء و الغترائط امصيرا فى الموضوع لد 

أمنَا على الأوّل فظاهرء إذ معرفة المصداق حيئئذٍ ليس من شأن العرف, 
ألا ترى أن القيمة السوقيّة ونحوها يرجع في فهم معناها الى العرف. لكن في 
تعيين ما هو قيمته أنّما يرجع الى أهل الخبرة, فكذا في المقام. 

وأمًا على الثانى فلأنّه لمّا كانت الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها متكثرة 
والعرف لا يفي غالباً بمعرفة تلك التفاصيل فهم إنْما يتصوّرون المعنى الموضوع 
له في أمثال ذلك على وجه يميّزه من غيره من غير أن ينتقل الى التفصيلء فهم إِنّما 
نعرفوة من النوضوع لذافن أمتال المقاء أله مغلى قدأنه كذ ]بشلا دقلاية فى معرفة 
التفصيل أيضاً من الرجوع الى الأدلة التفصيليّة. 

والحاصل: أنّ كون المعنى موضوعاً له عند أهل العرف للفظ لا يستلزم 
تصوّرهم لذلك المعنى على سبيل التفصيل حتى يتميّز تفاصيله بالرجوع اليهم؛ بل 
الغالب فيه في مثل المقام هو تصوّر المعنى بالوجه وعلى سبيل الإجمال حسب 
ما ذكرء وهو كافيٍ في فهمه. وحينئذٍ فلا وجه لما ذكر من الرجوع في تمييز تفصيل 
المعنى الى العرف؛ إذ ليس ذلك من شأنهم وإِنّما شأن أهل العرف الرجوع في ذلك 
الى العلماء وأهل المعرفة: كما هوا ظاهن من مااحظة الحال فى كل واد مق 
العادات: كيك! ولو كان العو رسع فى عوفة التتعدل الما كاننة فاج الى 
الرجوع الى الأنقار وغيرها من الأله العرعية ف سعرفة أجزاء اليلد وعيرها: 
وهو واضح البطلان؛ وليس الوجه فيه إلا ما عرفت من الفرق بين الإجمال 
والتفصيلء والمستفاد من تلك الألفاظ ليس إلا الأمور المجملة هو الذي يستفاد 
من العرف, ولا يعرف التفصيل إلا بالرجوع الى الأدلّة, وهذا كلّه واضح بناءً على 
القول بوضعها للصحيحة. ْ 

وما القائل بوضعها للأعمٌ فيذهب الى تعيين المعنى بحسب عرف المتشرّعة 
على التفصيل؛ ولذا يذهب الى جريان الأصل في كل ما شك في جزئيته أو 
تترطتة يذ إتعزازاما يصدق مه الاسدم في العرف: 1 
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فمحصّل الاستدلال أَنَّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرجوع 
الى عرف المتشبّعة كافياً فى معرفة تفاصيل معانى العبادات المقرّرة فى الشر يعة, 
مع أَنّ ليس كذلك بل لا يعرف تلك التفاصيل إلا بالرجوع الى الأدلّة التفصيليّة 
المقرّرة فى الكتب الاستد لاليّة. 

والمراد.من كوتها قيفي هو :هذا الدمنى» وهو القازى نين الفناظ العسبادات 
وغيرها حيث جعلوا الأولى توقيفيّة والثانية محوّلة الى العرف. كيف! ولو كان 
الأمران ممّا يحال الى العرف لم يكن هناك فرق بينهما. 

وكون إحديهما محالة الى العرف العاءٌ والأخرى الى عرف المتشرّعة الذي 
هو بمنزلة العرف العام بعد انتشار الإسلام لا يصلح فارقاً في المقام. وسياق 
كلامهم يِأَنَى عنه غاية الاباء, كما لا نخفى على المتأمّل فيما قررنا. 

حجّة القائلين بكونها للأعم" وجوه: 

أحدها: قضاء أمارات الحقيقة به. وهو من وجوه: 

منها: التبادر فإنٌ المنساق في العرف من نفس تلك الألفاظ مع قطع النظر عن 
الأمور الخارجية هو ما يعمٌ القسمين, ولا دلالة فيها على خصوصية أحد 
الوجهين, ولذا يصمٌ الإخبار بأنَّ فلاناً يصلّي وإن لم يعلم صحّة فعله. بل وإن علم 
فساده. ولولا تبادر الأعمٌ لكان ذلك كذباً. 

ومنها: عدم صحّة سلبها عن الفاسدة, ولذا لا يصح اللإخبار عمّن كان وضووه 
وعدذله:قاسدا أو-عناداتة فاسدة: انه له رتو ضأ ولا يفتسل من الجتابة ولا يصلى 
وله يضوم ولو أخبركذلة من.دون قناء قرينة على إرادة خلا الظاعر عد كدباً, 
بخلاف ما لو قيّد بالصحيحة. 

والحاصل: أن الفرق بين نفي المطلق ونفي المقيّد في العرف _كما هو معلوم 
من ملاحظته _دليل على عدم مكدسل النطلق عن الفاسدة عندهم. 

ومنها: صحّة تقسيمها الى الصحيحة والفاسدة, وهو ظاهر في كونها حقيقة 


ف الأقحة: 
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ومتها: أنه تققد بالضكة ثارة وبالفساد اخرى. والأصل نيما اهو كذ لك أن 
يكون حقيقة في القدر المشترك بين القيدين. 

55 صحّة استثناء الفاسدة منها إذا دخل عليها أداة العموم, كما فى قولك: 
«كلّ صلاة توجب التقرب الى الله تعالى إلا الفاسدة, وكلّ صلاة صالاها فلان كانت 
مجزية إل صلاته الكذائية» وهي دليل على اندراج المستثنى في المستثنى منه. 
إذ الأصل فيه الاتصال. 

ومنها: حسن الاستفهام فيما لو أخبر أحد بوقوع شيء من تلك العبادات, 
أو حكم عليه بشىء أنّها هل كانت صحيحة أو فاسدة, والأصل فى ذلك كون 
الدسحتي مهد كا فظنا بيع ذ كل الأمريى او ستو ونفيت إ. الا :متت 
في المقام بالإجماع فيتعيّن الثاني. 1 

ومني ألها طلن عن الديحة نار وظلى القابكة أخرف: :والاضل فنا 
هو كذلك أن يكون حقيقةًٌ فى القدر المشترك ببن الأمرين: حذراً من الاشتراك 
والمجاز. ْ 

والجواب: أَمّا عن الأوّل فبمنع التبادر بل الأمر فيه بالعكس؛ إذ ليس المتبادر 
إلا الصحيحة حبّى أنه اعترف به القائل بوضعها للأعمّ إلا أنه ادّعى كونه إطلاقياً, 
وما ذكر من المثال فمحمول على الوجه المتقدّم من جهة إسنادها الى معيّن. لما 
عرفت من كون ذلك قرينة على إطلاق المفهوم على ما هو مصداق له عند العامل, 
لما في تعيين مصداق تلك المفاهيم من الاختلاف في الآراء والأداء. وكلّ عامل 
فإنّما يأتي بها على حسب ما يعتقده فيها أو جرى عمله عليهاء فإذا أسند ذلك اليه 
قضى ذلك بأدائها على حسب ما عنده, والمتبادر منه حينئذ هو الصحيحة بزعم 
الفامل: كما هو ذاه ين ملاحظة العرف. :ولو لها قلثاهمن كون المعنادر كز 
الصحيح وكون الانصراف هنا من الجهة المذكورة لما كان فرق بين الأمرين؛ بل 
كان الصحيح بزغمه الفاسد في الواقع كالفاسد بزعمه أيضأ من غير فرق في 
الانصراف مع وضوم الفرقء وهو شاهد على ما ذكرناه. 
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ويومئ الى ما قلناه أنّه يقال: إِنّ المخالفين يأتون بالعبادات ويؤدٌون 
الواجبات ويواظبون على السنن مع أن العبادة والواجب والسنّة ليست إلا 
الصحيحة: فقد اطلق المذكورات:غلى خصوظن ما يعتقدوته كذلك: فاللفظ: فسن 
تلك الإطلاقات قد استعمل في معناه الموضوع له أعني العبادة المخصوصة 
القنضية وإلما اطلقه على التفنوا العو قن كنا لاعفا غناماها كنود 
مضداقاً لها وذلك لا يقضى بتجوّز فى المقام كما لا تجوّز فيما إذا استعمل اللفظ 
في غير الموضوع له عنده تبعاً للوضع الثابت في عرف آخرء غاية الأمر أنّ فيه 
مخالنة الظاه وتكتن النسة المذكورة شاهدة عليه حسسيو ما عر فنت. 

ونه سهد علق مال كرا | له ريد يقي الفتلاة العققة نر بلك الأعمال 
الفاسدة وأن يقال: إِنّها ليست بصلاة أتى بها الشرع وليست من الماهية المجعولة 
في الشريعة؛ ومن البيّن أَنّ القائل بالوضع للأعم يقول بكون الأعمٌ هي الصلاة 
المجعولة المقرّرة من الشارعء ويقول بكون المستعمل فيه للفظ الصلاة والموضوع 
لفظها بإزائه'' هو ذلك, لنصّه على كون المعنى الشرعى قابلاً للصحّة والفساد. 
وكون المقرّر من الشرع قدراً جامعاً بين القسمين وإن لم يقل بكونها مطلوبة كذلك. 

ومن غريب الكلام ما وجدته في كلام بعض الأعلام حيث إن بعدما نفى 
الريب عن كون الماهيات المحدئة أموراً مخترعة من الشرع قال: «ولا شكٌ أنّ ما 
أحدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير بمعنى أنه بحيث لو أتى به على ما اخترعه 
يكون موجبأ للامتثال للأمر بالماهية من حيث إِنَّه أمر بالماهية» ونصٌ أيضأ على 
أنه: إذا وضع الشارع اسماً لهذه المركبات أو استعمله فيها لمناسبة فهو يريد تلك 
الماهية على الوجه الصحيح بالمعنى المذكور. وبعد ذلك كله ذهب الى كونها 
أسامي للأعمٌ فيكون الموضوع له أو المستعمل فيه هو الأعمّ. وهل هذا إلا تدافع 
ع وساف ظاهر؟ا: 

وقد ظهر ممّا ذكرنا الجواب عمّا ذكر في الوجه الثانيء ووجه الفرق بين نفي 
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المطلق والمقيّد بالصحيحة ظاهر ممّا قرّرناه؛ إذ التصريح بالصحّة في المقام مع 
والذلة الافظ علق اعقنار الميخةا فى العيلة ظاهر فى اعساو الصبخة الواقية كنا 
لذيي ذلك بعد التاكل في العرف. ْ 

وأعا العالت فيد نالتقي إثما بد كرو الى حتفيل فى صوص 
الأعه وفخر الامتهال أعنة من الحققة: االتتماله فى خخوص الصحعة طناً. 

ودعوى كون التقسيم ظاهراً في كون المقسم حقيقة في الأعمّ محل منع» سيّما 
ذا افتتون انتيه لاك خصوكض اعد المي :كا الكان قينا تكو من خضي 
وضيقة انطو مرولا مانم ترك اماد تاليا إن فنا بوني اسورطوءة 
الصحيحة لتسلين ذلالته على سبال السعنى جنده فى الأعنة إلا أن شحرد 
الاستعمال غير كافٍ في المقام. ْ 

وكذا الكلام في دعوى كونها حقيقة في القدر المشترك من جهة إطلاقها على 
كل من القسمين. 

وحسن الاستفهام إِنْما يتبع حصول الاحتمال ويختلف الحال فيه بحسب 
قرب الاحتمال وبعده. ولا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركاً لفظياً أو 
معنوياً أصلاً. وقد عرفت الحال فى ذلك كله فيما قدّمناه فى ببان أمارات الحقيقة, 
على أنه لوسل ولالة تلك الأمارات خلن :الحقيقة فقنها طهور مدا فى للكة ولا 
ادل ذلك اعتيناء من العتوافد على كونها سس ْ 

انيها: أَنّه قد شاع استعمال تلك الألفاظ في مواضع عديدة في الأعمّ من 
الفاسدة, يستفاد من كل منها وضعها بإزاء:الأعمٌ من الصحيحة, ويبعد التزام التجوز 
فى تلك الاستعمالات الشائعة. 

منها أنه قد شاع في الأخبار بل جاوز حدٌّ التواتر بمرار الأمر بإعادة الصلاة 

وغيرها من العبادات إذا طرأها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع, 
وقد تداول الحكم بالإعادة حينئزٍ في الشتة العلماء كاف من الحاطة والعاية وقد 
جروا على استعمالها في كتبهم المصنّفة وشاع استعمالها في ذلك المقام حتّى بين 
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العوام؛ ومن البيّن أنّ الإعادة بحسب العرف واللغة عبارة عن الاتيان بالشىء 
ثانا شى بد الاقانييه أولاً. بل ذلك هو .سنا المصظلع أ نضا وإح أبحذ فيه بض 
الخصوصيات. وقضية ذلك كون الفعل الواقع أولاً مندرجاً في المسدمى وإلا لم يكن 
الفعل الثاني إتيانا بذلكالفعل ثانياء بلكان إتيانا أوّليا وبذلك يخرج عنكونه إعادة. 

وبالجملة: لو كانت أسامى العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة لم يمكن تحقّق 
الاعادة إلا مع صحّة المأتي به أولاً. ولا يجري ذلك إلا في نادر من المقامات مما 
وردت إعادته مع صحّة الأوّل كالمعادة جماعة ونحوهاء وأمّا معظم ما ورد فيه 
الإعادة وتواتر نقله عن أهل العصمة وشاع استعماله بين المتشرّعة فإنّما هو 
مع فساد الفعل الأوّل كما هو قضية الأمر بالإعادة والحكم بوجوبها؛ إذ لا وجه له 
مع صحّة الفعل الأُوّل. 

والتزام التجوّز في جميع الاستعمالات المذكورة مع شيوعها وتداولها بعيد 
كمال البعد؛ بل ربما يقطع بفساده. على أن مجرد الظهور كافٍ في المقام, لكون 
المسألة لغوية متعلقة بالأوضاع اللفظية. 

وفكها ءاد قد شاع في الاستعمالات الجارية وتداول بين الخاصّة والعامّة 
الحكم ببطلان الصلاة وفسادها عند حصول ما يفسدهاء وكذا الحال في غيرها من 
العبادات, ولولا أَنّها موضوعة للأعمٌ لم يصمٌ الحكم عليها بذلك؛ لوضوح بطلان 
الحكم ببطلان العبادة الصحيحة والحكم بفسادهاء والتز ام التجوّز في تلك 
الإطلاقات الشائعة بعيد جد ش 

ومنها: أنّه قد نظافر التهى عن جملة من العبادات ولو كانت أسامي للصحيحة ظ 
لما صم تعلّق النهي بها, أو لزم القول بعدم اقتضاء النهى عنها للفساد بل قضى ذلك 
بدلالة النهى عنها على الصحّة بمقتضى المادّة. كما حكى القول به عن أبى حئيفة 
وتلميذه. لتعلّق النهى بمسمّى اللفظ الذي هو خصوص القديعة فيكون الاتيان 
به سحيحاً ستطى الما ددم لعاضة بلقتطتى الهيقة. و إلا لزم(المتافضنة بين 
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والقول بأنّ ذلك إِنْما يتمٌ على فرض إمكان وقوعه منه وهو ممنوع مدفوع 
بما هو ظاهر من عدم جواز تعلق النهي بغير المقدور. كما لا يصمٌ تعلّق الأمر 
بما لا يقدر على تركه كالكون في المكان. ولذا يقبح أن يقال للأعمى: لا تبصر, 
وللإنسان: لا تطر, ونحو ذلك فتعلّق النهى بها دليل على إمكان وقوعها. 

والقول بالتزام التجوّز في لفظ الإعادة. أو في مادّة النهي والخروج عنما 
وضعت له مدفوع بكونه خلاف الظاهر؛ لبعد التزام التاويل في جميع تلك 
الاستعمالات, بل ربما يقطع بفساده. سيّما مع عدم قيام دليل على الوضع 
للصحيحة ليبعث على ذلك وعلى فرض قيامه فلا ريب في كون الجري على 
الظاهر في تلك الاستعمالات الشائعة أظهرء فهو بالترجيح أولى. 

والعواب عن الأول امنا ولا تبان ذكير الاغادة فى الأخبان وهائز 
الايشعا ناك لبنن متها ها ا ذلؤقة النطر كات شيع ردن عليه الام ل 
كثيراً ما يطلق مع الإتيان ببعض الفعل بحيث لا يصدق عليه اسم تلك العبادة, وإِنّما 
هد عقا سه كما ذا صلى اركطةامق الظهر أو الفضيو أى نمضا متها وكك بق الركنه 
والركعتين أو طرأه غير ذلك من المفسدات,. فإنّه يقال: إِنّه يعييد صلاته, مع أن ما 
أتى به لم يكن مصداقاً محقّقاً من مصاديق الصلاة, والفرق بين ذكر الإعادة في 
هذه المقامات وغيرها بالتزام التجوّز في المقام دون غيره بعيد جدًاً؛ إذ الظاهر 
كون الإطلاق في الجميع على نهج واحد. 

والّذي يخطر بالبال في تصحيح ذلك أن يقال: إن صدق الإعاذة لا يتوقف 
على الإتيان بتمام الفعل أولاً. بل إذا تلبس بفعل ودخل فيه ثم تركه فاستأنفه يقال: 
نه عاد الى ذلك الفعل وأعاده. وليس القدر المتكرر منه إلا البعض, فذلك كاف 
عرفاً فى نسبة الاعادة الى مطلق ذلك, والظاهر أنّه كذلك لغة أيضاً. ونظير ذلك 
واقع في غيرها من الألفاظ, تقول: «ضربت زيداً. ومسحت الجدار» ولم يقع 
الضورث: والعنخ إلا على التعض متهم تمان بك :الاجداء]والضسواقط بوإن 
قضى بفساد العمل إلا أنه يصدق معه الإتيان ببعض ذلك العملء وهو كافبٍ في 
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صدق الإعادة بحسب العرف كما عرفت. 

فإن قلت: إِنّه على القول بكون الصلاة اسماً للصحيحة لا يكون القدر الواقع 
منه بعد ابطال العمل بعضا من الصلاة لطروٌ الفساد الباعث على خروجه عن ذلك, 
فكما أَنّه على فرض إكماله فاسداً لا يندرج في الصلاة حقيقة فليس مع الاقتصار 
عليه بعضاً من الصلاة أيضاً. فالوجه المذكور إِنّما يتم على القول بكون الصلاة 
انتما للاعة: 

قلت: لمّا كان الفعل قبل طروّ المفسد متّصفاً بالصحّة. ولذا يقال بعد طروّه: «إِنّه 
أفسد عمله أو فسد عمله بكذا» ولا يصمح القول ببطلان عمله من حين شروعه 
بكشف ما لحقه من المفسد عن فساده من أوّل الأمر: كان ذلك مصحّحاً للحكم 
بإتيانه ببعض الصلاة الصحيحة وإن طرأه البطلان بعد ذلك. 

وبالجملة: الصحّة والفساد إِنّما يطرءان حقيقة على تمام العمل ويتّصف 
الأبعاض بهما تبعاً للكل؛ فإذا وقع بعض العمل على الوجه المعتبر اتصف بالصحّة 
بملاحظة كونه بعضها من العمل الصحيح, فهو صحيح بالوجه المذكور قبل طروٌ 
المفسد من غير منافاة بين وقوعه صحيحاً بالوجه المذكور وما طرأه من الفساد 
بعد ذلك, ولذا يصدق حيئئذٍ دخوله في الصلاة على الوجه الصحيح ويتعلق بذمّته 
أداء المنذور فيما لو نذر أن يتصدّق بدرهم, إذا دخل في الصلاة على الوجه 
الصتحيع فى الأماكن المكزوهة. ْ 

بل حكم الشهيدطة بالحنث مع نذره عدم إيقاع الصلاة فيها بمجرّد الدخول 
فيها صحيحاً؛ والوجه فيه أنه يصدق عرفا مع الشروع في الفعل: أنه يصلي في ذلك 
المكان. والمفروض أنه نذر أن لا يصلّى فيه. وعدم صدق الصلاة على ما أتى به 
بعد ]دوقن الأساء لآ يقكى بؤدء عبت إطلاق يصلى طناك علق سمل اللخشفة 
قله كن الأفوال الدريعة رض إنتاه ذلك النفل الى المتلكتى بها بمققة على 
النحو المذكور قطعاً!". 


)١(‏ وفي كلامهطة إشكال ليس تفصيل الكلام فيه لاثقاً بالمقام. (منه ة). 
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ومن هنا يظهر وجه آخر لصدق الإعادة فى المقام؛ إذ الظاهر أنه لا يعتبر فى 
يدت متووفه اانا بريد علق ذلك حه إنيزاد الفتل اليد ميقل قاضية يعد 
الاعادة على استئنافه كذلك. 

فإن قلت: :إن ما ذكر إِنّما يصحّح صدق الإعادة إذا كان المأتي به صحيحاً عند ١‏ 
الشروع فيطرؤه الفساد بعد ذلك, وأمّا إذاكان فاسداً من أوّل الأمر كما إذا انكشف 
إيقاعها من غير طهارة فلا يتم م ذلك. 

قلت: قد يصحّح ذلك بِأنّ وقوع تلك الأفعال على وجه الفساد لا يقضي بعدم 
صدق الاتيان ببعض ذلك العمل؛ إذ لا يعتبر فى صدق ذلك اتصاف ذلك البعض 
بالضكة لذ :عرفت من أن الطعة اتا يضق بها فى التحقتقة العمل ,شماه دون 
الأبعاض؛ واعتبارها في التسمية إنّما هو بالنسبة الى وضع اللفظ للكلٌ والمدار 
في صدق كون المأتي به بعضاً من العمل أنه لو انضمّ اليه سائر الأجزاء والشرائط 
كان عملاً تامّاً وهو كذلك فى المقام, فقد يكتفى بالاتيان بذلك فى صدق الاعادة 
يحي العرق: .ومن ذلك 'رظون وبعه الغن قن الجواب عن الازيراه النتق»: 

ومع الغضٌ عن ذلك فيمكن تصحيح إطلاق الإعادة في المقام بما سنذكره 
في الوجه الثاني. 

ومع الغضٌ عنه أيضاً فالتزام التجوّز في خصوص الصورة المفروضة في لفظ 
الإعادة أو اللفظ الموضوع لتلك العبادة غير مستنكر, وليس ذلك إلا كتجوّزهم في 
إطلاق تلك الأسامى على العبادات الفاسدة. 

وأا كائياً فنأ المرادبالفتلةة فى قولك راع :شعلابك أن فيد كب اوم 
وتحوهنا انا مطلق' العلدة مق حو ا حري كرت إظلاناً لباا ميا رفس دن الكل 
فلا مانع من أن يراد به الفعل المخضوهن الموافق لأمن الله ابعال فكون تمدق 
الاعادة على فعله ثانياً من جهة إتيانه أولاً بالفرد المفروضء على أنّه أداء 
للصحيح وبملاحظة كونه إتياناً بتلك الطبيعة وإن لم يكن ما فعله أوّلاً إتياناً 
بالصحيح بحسب الواقع. حتّى يكون أداءاً لذلك الفعل حقيقة, فإنٌّ غاية ما يعتبر 
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في صدق الإعادة هو إيقاع الفعل ثانياً سواء كان الواقع منه أوّلاً من أفراد تلك 
اللعة خين الكيتة أو عيين الفوورة: واعتقاء العامل كوه داعا لذلك الفعل 
وإتياناً بتلك الطبيعة وإن ن لم يكن بحسب الواقع كذلك. ألا ترى أنه يصح أن يقال 
فى الصورة المفروضة: «أعد ما كلّفت به أو ما أمرك الله بأدائه أو ما افترضه الله 
عليك» مع أن شيئاً من ذلك لا يشمل الفاسد قطعاً. إلا أنّهِ لما كان إتيانه بالفعل 
الأوّل من جهة كونه أداء للمكلّف به وإتياناً بالواجب صم التعبير المذكور. وظاهر 
العرف لا يابى عن صدق الاإعادة على ذلك على سبيل الحقيقة. 

وإِمّا أن يراد به الفعل الصادر منه على أنّه مصداق للصلاة والاتيان به إتيان 
بتلك الطبيعة المخصوصة: فاللفظ المذكور قد استعمل فيما وضع له وأطلق على 
المصداق المفروض بالاعتبار المذكور حسب ما مب تفصيل القول فيه, في بيان 
الحال في إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة بحسب الواقع الصحيحة باعتقاد 
الآتي بهاء فيكون الأمر بإعادتها دليلاً على عدم صحّة الأوّل واشتماله على الخلل, 
ويكون صحّة إطلاق الإعادة منوطاً بصحّة إطلاق الصلاة على الفعل الأوّل بالنظر 
الى اعتقاد العامل حسب ما عرفت. 

وقد يجعل من هذا القبيل إطلاق الصلاة فيما لو قيل: رجل صلّى بغير طهارة, 
أو صلّى بغير سورة: أو صلّى مع الخبث ناسياً أو جاهلاً بالحكم, أو صلّى الى غير 
القبلة ... الى غير ذلك. فيصم الاستعمالات المذكورة على سبيل الحقيقة على 
القول بوضعها للصحيحة بالملاحظة المذكورة. 

وممّا يشهد بما قلناه أنه لو فرض ثبوت وضع الصلاة بإزاء الصحيحة صم 
استعمال الاعادة فيما ذكر من الاستعمالات قطعاًء ولا يأبى عنه العرف على 
الفرض المذكور أيضاًء ولذا يستعملها القائل بوضعها للصحيحة أو الأعمّ على نحو 
واحد, فتأمّل. 

وأمّا ثالثاً فبالتزام التجوّز في جميع تلك الاستعمالات إِما في لفظ الإعادة, 
أو في أسامي تلك العبادات حيث أريد بها المعنى الأعمٌ ليتحقّق بذلك صدق 


الصحيح و الأعمّ /اكغ 


الاعادة على سبيل الحقيقة ولا مانع من ذلك؛ إذ لا دلالة لمطلق الاستعمال على 
الحقيقة كما مرّء وكذا لا دلالة في لزوم التجوّز في لفظ آخر على فرض كونها 
حقيقة فى معنى مخصوص دون غيره على عدم وضعه له ووضعها للآخر, نظراً 
الزخالنة المتناق (لأصل لما اعرقه فى تهت الذوزا نسو اعد .ضيه إقيات 
الأوضاع بمثل الأصل المذكور. فإنّها أمور توقيفية لا يصمح الاستناد في إثسباتها 
الى الوجوه التخريجية. 

نعم لو حصل ظنّ بالوضع من ملاحظة العرف صم الأخذ به. لما دل على 
حجّية مطلق الظنّ في مباحث الألفاظ. وحصول ذلك في المقام محل منع. 

والحاصل: أنّ الاحتجاج المذكور إن كان من جهة الاستناد الى لزوم المجاز 
في لفظ الإعادة أو اسم العبادة في تلك الاستعمالات لإثبات كون تلك الألفاظ 
موضوعة للأعمٌ من الصحيحة فقد عرفت أن مجرّد لزوم التجوّز على أيّ من 
الوجهين لا يصبح دليلاً على وضعها لذلك, وليس الأصل المذكور بنفسه أصيلاً في 
إثبات الاوضاع ونفيها. 

وإن كان من جهة بعد التجوّز في تلك الاستعمالات الشائعة ففيه أنه لا مانع 
من شيوع المجاز مع انضمام القرينة اليه كما هو المفروض في المقام, سيّما مع 
قرب المجاز وكمال ارتباطه بالحقيقة وقيام الشواهد من الخارج على المجازية, 
فتأمل. 

وعن الثانى أَنّه لا باعث على التزام التجوّز فى تلك الاستعمالات بناءً على 
وظمها [المححة:إذ القراق ها لفدلاة ند مدو فيو الملذة الصف لجرا 
والشرائط. وقد أطلقت على ما كان مشتغلاً بأدائه. نظراً الى مطابقته لتلك الطبيعة 
بملاحظة ما أتى به من أجزائها وما هو بصدد الاإتيان به من باقى تلك الأجزاء. 
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لتلك. الطبيعة وإتياناً بذلك الواجب, فالمقصود أنّ ذلك المصداق المحصّل لتلك 
الطبيعة في الخارج قد خرج عن كونه مصداقاً لها مصحّحاً لوجودهاء فالبطلان 
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إِنْما يتّصف به ذلك المصداق باعتبار طروٌ المفسد عليه. وإطلاق الصلاة عليه 
إتما هو بالاغقبار الاكنه أعنن عن حهة اععباز:المكلن أداء همستخيفة الأخدراء 
والشرائط ليتحقّق الطبيعة في ضمنه. وقد يجعل البطلان أيضاً متعلقاً بتلك الطبيعة 
من جهة وجودها نظراً الى منع المبطل عن وجودها وإطلاق الصلاة عليها باعتبار 
المفهوم الملحوظ حين الاستعمال حسب ما قرّرنا. 

وعن الثالث أَمّا أُوّلاً فبالمنع من استلزامه دلالة النهي على الصحّة؛ إذ ذلك إِنّما 

بتمٌ إذا أمكن الإتيان بالماهية الصحيحة في ضمن المنهي عنه, وأمّا مع استلزامه 
0 الأتناق يه كلك فكي بنج الدلا ةغل ضبخه الحنين عن 

والقول بأنّ استحالة إتيائه حينئذٍ بالصحيح قاضية بقبح تعلّق النهي به حسب 
ما مرٌ مدفوع بالفرق بين ما يستحيل الاتيان به من جهة تعلق النهي وما كان 
مستحيلاً قبل تعلّقه. وما يقبح تعلّق النهي به إِنْما هو الأول خاصّة؛ لما فيه من 
. الهذرية, وأمّا الثاني فلا مانع منه لإفادة النهي إذن استحالة حصوله. 

فإن قلت: إن استحالة صدور ذلك من المكلّف من الأمور الواقعية بالنظر 
ان :ملاتحظة العر ناف نفس وليك معاضلة بالتهو فنا تعلق اللي به مستحدة 

قلت: ثبوت الأحكام الشرعية إِنّما يتبع الأدلّة المنصوبة عليها من الشارع, 
فلولا تعلّق النهي بها كانت محكومة بصحّتها في الشريعة, نظراً الى إطلاق الأوامر 
بعدائيوت الناهية بظاهر الأدله المرعية. وإثنا يحكو بفشادها من جه تعلق النهن 
بهاء فالقاضي بفسادها عندنا واستحالة وقوعها صحيحة في ظاهر الشرع إِنّما هو 
النهى عنها. 

ويشكل ذلك بأنّ المفروض كون النهي المتعلّق بذلك للتحريم؛ والمفروض 
استحالة وقوع ذلك المحرّم في الخارج بحسب الواقع سواء نهى عنه الشارع أو لا. 
فيكون الحكم بحرمته هذراء فلا فائدة إذن فى النهى سوى إعلام المكلف بذلك من 
تعلّق النهى به فلاهيكون النهى إلا إرشادياً هذا خلف. 
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ويمكن دفعه بالفرق بين إيقاع الفعل بحسب قصد الفاعل وملاحظة إيقاعه 
ووقوعه بحسب الواقع. 

توضيح ذلك: أن هناك حصولاً للطبيعة في ضمن الفرد بحسب الواقع واعتباراً 
من الفاعل لايجادها في ضمنه, وهو لا يستلزم الحصول بحسب الواقع. فإِنّ ذلك 
إن صادف الااتيان به فى ضمن ما هو من افراده بحسب الواقع كان هناك حصول 
لتلك الطبيعة بحسب الواقع وإلا فلاء والمنهي عنه في المقام إِنّما هو الثاني 
دون الأوّل. 

فإن قلت: إِنْ ظاهر النهي بحسب الوضع هو طلب ترك نفس الطبيعة لا ترك 
القصد إلى إيقاعها في الخارج ولو في ضمن ما ليس بمصداقها؛ وحمله على ذلك 
مجاز أيضأً يأبى عنه شيوع تلك الاستعمالات. 

قلت: المتضوه أن أساى الساذات هو طوعة بازاء:الصخيحة والأفعال 
المطلوبة بالشريعة, فإذا وقعت متعلّقة للنهي فالظاهر أيضاً تعلّق النهى بتلك 
الأفعال. غاية الأمر أَنّه يرتفع عنها المطلوبية من جهة تعلّق النهي بهاء فمفاد تلك 
النواهى حرمة أداء ما يصمٌ قبل النهى بعد تعلّقه بها فمادة النهى إذن مستعملة فيما 
وطعت له إلا أله يلزم :من تعلق النهى .بها خروج المنهى :عند عن كرئة ممضنافا لما 
وضع المبدأ له. 

والمتحضّل من ذلك هو حرمة الفعل الملحوظبيه أذاء تلك الغيادة الشرعية: 
فكما أن الواجب قبل تعلّق النهى هو الفعل الملحوظ به أداء العبادة المخصوصة 
فكذلك هو المحّم بعد تعلّق النهي به. إلا أنه يلزمه الفساد في الثاني. والخروج عن 
كونه مصداقاً لتلك الطبيعة بحسب الواقع هو أمر آخر لا مدخل له بما استعمل اللفظ 
فيه حتى يلزم استعماله في غير ما وضع له. 

وأمّا ثانياً فبالتزام التجوّز فى النواهى الواردة بحملها على إرادة الفساد دون 
االخرية انادف من إشاه حار ل اودكا لياه لمكم يتكوييها 
فالمقصود من تلك النواهى الدلالة على فساد تلك الأعمال اللازمة من دلالتها 
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على عدم مطلوبيتهاء ولذا تكرّر في كلام الشارع بيان الموانع عن الصحّة بالنواهي 
فى العبادات والمعاملات على نحو بيانه الأجزاء والشرائط بالأوامر. 
ْ والظاهر أنّ ذلك طريقة جارية فى مخاطبات العرف أيضاً فى أمثال تلك 
المقامات, فمفاد تلك النواهي عدم حصول تلك الطبائع المقرّرة في ضمن ما تعلق 
النهي بهء بالألفاظ المذكورة مستعملة في خصوص الفحيحة من اغين شاه الى 
صرفها عن ذلك. فيجيء تحريم الاتيان بما تعلّق النهي به من جهة البدعة خاصّة 
لا لحرمته في نفسه مع قطع النظر عن كونه بدعة إلا أن يقوم شاهد عليه. 
والقول بِأنٌّ البناء على وضع تلك الألفاظ للصحيحة لمّا كان مستلزماً للخروج 
عن مقتضى وضع الصيغة في الاستعمالات المذكورة كان ذلك مدفوعاً بالأصل 
موهون بما عرفت من عدم جواز إثبات الأوضاع التوقيفية بمثل تلك الأصول, 
ولذا لم يتداول بينهم إثبات شيء من الأوضاع بذلك في سائر المقامات. 
مضافاً الى لزوم الخروج عمّا يستظهر من المادّة بناءَ على القول بوضعها 
للأعمٌ لتبادر الصحيحة منها ولو من جهة الإطلاق, فالالتزام بالخروج عن ظاهر 
الإطلاق حاصل على القول المذكور أيضاً فأيّ بُعد إذن في الخروج عن ظاهر 
وضع الصيغة؟ سيّما مع دورانه في الاستعمالات في أمثال تلك المقامات, فتأمّل. 
هذاء وقد يلتزم بالتجوّز فى أسامى العبادات المتعلّقة للنهى؛ نظراً الى كون 
تعلق النهي بها قرينة على إطلاقها على الفاسدة, فيراد بها صورة تلك العبادة متا 
يظلق الا ثليه بحسب استعمال المتمدعة, واسععاد اجوز فى :لك 
الانستممالات غير :متة ننكما مع انشمام القريئة وعدم شيوع استتمبالها كذلك: 
لورودها في موارد مسخصوصة. والاستناد الى الأصل في دفع التجوّز في 
الاستعمالات المذكورة قد عرفت ما فيه. 
لكن مع البناء على ذلك يلزم القول بحرمة الإتيان بما يطلق عليه اسم تلك 
العبادة بحسب العرف وإن لم يأت به الفاعل بملاحظة كونه العبادة المطلوية, 
وهو مشكل بل لا يبعد استظهار خلافه, وهذا ممّا يرد على القائل بوضعها للأعمٌ 
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أيضاً إلا أن يبني فيه على التقيبد. وهو مع مخالفته للأصل خلاف المنساق من 
العبارة كما عرفت ففي ذلك تأييد لما قرّرناه من أحد الوجهين المتقدمين. 

ثالثها: أَنّها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم التزام أحد أمرين في لفظ الصلاة 
من القول باختصاصه بواحدة من الصور ‏ ويكون غيرها من سائر صورها غير 
مندرجة فى الصلاة, إلا أنّها تنوب منابها وتقوم مقامها فى إسقاط التكليف بها -أو 
القول بثبؤت ماهيات متعدّدة متباينة للصلاة فوق حدٌ الاحصاء. والتالى بقسميه 
بالل قالتقدم بعله. كا البلأرمة فلن ما هيه العين م يغبا ره حا يكون به لعن هو 
اديه أن يكوك أمرا محتقا فوقو الام فوققا ف عن فاتد وله كو اننا 
لاعتبار المعتبر بحجيث يزيد أحداة وينقص ده الاعتبار. وإذا وضع لفظ 
بإزائها فلابد أن يلاحظ الواضع تلك الماهية على نحو يتعيّن ويتميّز عمّا سواها, 
وحينئزٍ إذا انتفى شيء من أجزائها أو شرائطها المعتبرة فيها يلزم انتفاء تلك 
الماهية وخروجها من الموضوع له, فإذا كانت الصلاة اسم لماهية معيّنة محدودة 
مكيّفة بشرائط عديدة فيلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء جزء منها أو شرطء كما هو 
قضية ما مهّدناه ويعترف به القائل بكونها أسامي للصحيحة. 

فنقول: حينئذٍ لا شك أن الصلاة يختلف أجزاؤها بحسب أحوال المصلين فلها 
بالفسبة الى النخاطر أجزاء وبالتسنة الى المسنافن أجزاء»:وكذا بالنسية الى التدادو 
والعاجة عن اختلاف مزاتي الععر: وكذا بالنسة الى المتذكن والساهى علئ 
اختلاف أنحاء السهو الواقع منه. وكذا الحال بالنسبة الى شروطها على اختلاف 
المراتب فى القدرة والعجز والسهو والنسيان, فقد تحصّل إذن ماهيات كثيرة غير 
يحضو رز متهانة قو النتكها نه وال مواد بو العبرائط اشر 

إن كيل يكون الغلاة البنسا الجامع الجميع تلك الأأجراء: والقرائط لا غير زم 
خروج الباقى عن الصلاة حقيقة, فيكون إجزاؤها عن الصلاة لنيابتها عنها. وهو 
اللازم الأوّلء وإن قيل بوضعها لكل من تلك الحقائق المختلفة الخارجة عن حد 
الإحصاء فهو اللازم الثاني. 
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وأمّا بطلان اللازم بقسميه فأمًا الأوّل فظاهر. لاتفاق الكل على فساده. 

وأمًا الثانى فلوجهين: 

أحدهما: أن خارج عن الطريقة الدائرة في الأوضاع., إذ التسمية للماهيات 
ووضع الالفاظ بإزاء المعاني إنما يكون بعد تعيّنها وتميّزها حين الوضع من أوّل 
الأمر, من غير توقف على طروٌ شيء وحصول شرط كما هو العادة الجارية في 
الأوضاع والمفروض خلافه فى المقام» إذ ليس الوضع للطبيعة التامّة والناقصة 
على اختلاف مراتبها على النحو المذكور وإِنّما يكون الوضع لها متوقّفاً على طروٌ 
الطوارئٌ على اختلاف وجوهها وعدمه؛ فما دام متمكناً متذكّراً يكون الصلاة 
بالنسبة اليه شيئاً وما دام عاجزاً أو ناسياً أو ساهياً باختلاف المراتب فى ذلك شيئاً 
اخروو ككل السية يسن الختلاف الأخوال ومثله غير معهود في الأوضاح. 

ثانيهما: أنه لو فرض تحدّق الوضع على النحو المذكور, سواء قلنا بوضعها 
لذلك على سبيل الاشتراك اللفظى أو المعنوي فلابدٌ أن ينوي المكلّف أولاً صلاته 
الْتى هى تكليفه فى نفس الأمرء لما عرفت من اختلاف الصلوات وتعدّد الماهيات, 
وحينئذٍ فلابدٌ أن ينوي أولاً من ينسى التشهّد _مثلاً فى الركعة الثانية تلك الصلاة 
الناقصة. وهو ضروري الفساد. 

ولو قيل: إِنهِ ينوي الصلاة التامّة أولًء وحينئذ كيف يجزي عنه غير ما نواه؟ 
وكيف يجزي قصد ماهية عن غيرها مع وقوع الثانية من دون نيّة؟ وقصد الناقصة 
في الأثناء كيف يقضي بالإجزاء مع دخوله فيها بغير قصدها؟. 

ولو قيل بتركّب ذلك إذن من الماهيتين حيث إِنّه من التامّة الى حدّ التتمام 
فيجزي فيه نيّتهاء ومن الناقصة بعد طروٌ النقص فلابد من نيّتها. 

فهو واضح الفساد أيضاً, إذ لا وجه لتركّب الماهية من ماهيتين مختلفتين 

والحاصل: أنه لا يصمٌ من الشارع إبقاع مثل تلك التسمية, ولا لالمصلى 
القصد الى ذلك المسمّى وئيته. هكذا ذكره بعض الأفاضلء ورأى أنّ شيئاً من ذلك 


الصحيح والأعمّ و4 


لا يلزم القائل بوضعها للأعم, إذ هي حينئذٍ اسم لما يقبل الصحّة والفساد والزيادة 
والتقضان ولا يتقاوت فيه الحال ولا بره علد الاشكال: إذ حلك الزسادات 
والنقيصات إِنْما هى من طوارىٌ الماهية وعوارضها ولا اختلاف فى الماهية 
عم اغتلانيا :لما من افيه رلا امكل ان اميم انر 7 

قلت: إن القائل بوضعها للصحيحة يقول ايضا بنحو ذلك بعينه, إذ لا يقول احد 
باشتاك الضلاء لنظا بو ”تلك الخصوضيات وأن هناك ماهنات عديدة مشا نه 
خارجة عن حدّ الإحصاءء بل إِنْما يذهب الى وضعها للقدر الجامع بين الجميع 
ويخدا قل" الاختلافات اختلافا فن الأفراه والخصوضياك» وقول تكون نين 
الماهية أمراً قابلاً لتلك الزيادات والنقيصات على ما يلتزم به القائل بكونها للأعد 
غير أنه يعتبر خصوصية زائدة على ما يقول به القائل بالأعمٌ وهو كون تلك 
الماهية حسنة مقردبة الى الله تعالى؛ فإنُ تلك الاختلافات قد تكون على نحو 
يوجب خروج العمل عن قابلية التقرّب, وقد لا تكون كذلك, فيجعل الموضوع له 
هو تلك الماهية مقيّدة بذلك ليخرج الأوّل عن المسمّى, وهذا التقييد إن لم يوجب 
زيادة تعيّن للمسمّى فلا يزيده إيهاماً حتّى أنّه يكون قبل التقييد به ماهية محدودة 
متعيّنة الحدود والأجزاءء, وبعد التقيبد به ماهية مبهمة غير متعيّنة ليتوقف تعيّنه على 
جه تلك الخصوصيات: 

بل قد يقال بأنّ الأمر فيما ذكر بالعكس. فإِنّه يصمٌ للقائل بوضعها للصحيحة 
ملاحظة معيار للتسمية داه ما يحصل به القربة ويكون معروضاً للأجزاء 
والصمّة _بخلاف القائل بوضعها للأعٌ؛ فيشكل الحال بالنسبة اليه إذ لا معيار له 
حينئذ سوى التسمية, والمفروض أنّ التسمية فرع تعيّن المسمّى حسب ما ذكره. 

والقول بتعيّن أجزاء مخصوصة يتعلّق بها التسمية موجب لخروج الباقي عن 
الحقيقة فلا يصحٌ إطلاقها على الكل على سبيل الحقيقة وهو باطل باتّفاق الكل كما 
وكا دسا ره الله 

على أنه لا فارق بين الأجزاء في ذلك لصدق الصلاة بحسب العرف قطعاً 
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مع انتفاء كل منهاء من غير فرق أصلاً كما مرّ وكيف يعقل تصوّر أمر متميّز مغلوم 
جامع بين الصلوات الصحيحة والفاسدة بحيث يشمل الصلاة الجامعة لجميع 
الأجز اء والشرائط المعتبرة في حال الشعور والاختيار والقدرة؛ وصلاة التكبير 
التى تجزي فيها تكبيرات أربع؛ وما بين هذين من المراتب التي لا تحصى الواقعة 
على الوجه الصحيح والفاسد فما أورده على القول المذكور فهو أشدٌ وروداً على 
القائل بكونها للأعم. 

ثم نقول أيضاً: إن من البيّن أنّ التكبيرات الأربع إذا صدرت من القادر 
المتمكن من الصلاة التامّة لا يسّى صلاة عند المتشبّعة قطعاً. بخلاف ما إذا 
وقعت في محلّهاء وكذا في غيرها من بعض الوجوه التي قد تقع الصلاة عليه. 

فما أورده من لزوم اختلاف التسمية باختلاف الأحوال الطارئة على القول 
ضمي الضخيحة زازه عليه أرضا خاي الأمن أن الأ يقدلت الخال عد فى 
السسسلة والنسسية الى نض العو ولق فى تنمض لخن نلق الفسولة نا عتبار 
خصوصيات الأحوال فى التسمية, إذ كما يقضى اختلافها باختلاف الحال فى 
القيناة والشكة فكذا يعدي ,باتقتلاف العتنية كما ”رشنن يفك مالسل 
الاطلاقات العرفية. 00 

وقد اتضح لك بملاحظة ما قرّرناه في المقام وما أشرنا اليه سابقاً اندفاع 
الويرادين المذكورين. 

أي الأوّل فلانٌ ما ذكر من اختلاف الحال في التسمية بحسب اختلاف 
الأحوال ليس من جهة ورود أوضاع مترتبة على اللفظ بحسبهاء حتّى يكون 
خارجاً عن القانون المتعارف. بل لاختلافها في الصحّة المأخوذة في الوضع 
والموضوع له مفهوم كلّى إجمالي شامل للجميع, كما مرّت الإشارة اليه وإِنّما 
يختلف الحال فى مصاديقه بحسب اختلاف تلك الأحوال. 

وأا الثاني فلما عرفت من عدم اختلاف الطبيعة في النوع بحسب اختلاف 
تلك الأحوال حتّى لا يصمٌ الأمر في النية وإِنْما هو اختلاف في الأموو الفارقة 
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يختلف مصاديق تلك الطبيعة بحسب اختلافهاء وذلك مما لا يقضى بإشكال فى 
النيّة. وهو ظاهر. 1 ١‏ 

رابعها: أنّها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لما صم تعلّق الطلب 
قنع امن الغادات معلتاً لهاعلى أساضياوالتال ظاه الفسناد: يبان الملازمة؛ أ." 
الألفاظ المذكورة حيئئذٍ دالّة بنفسها على مطلوبية معانيها مع قطع النظر عن تعلّق 
صيغ الطلب بهاء إذ المفروض دلالتها على العمل الصحيح وهو لا يكون إلا مطلوباً. 
فلا يحصل من تعلّق الطلب بها فائدة جديدة ويكون بمنزلة أن يقول: أريد منك 
العمل الذي هو مرادي. 

وفيه أَّلاً: أن هناك فرقاً بيّناً بين دلالة الألفاظ المفردة على مطلوبية معانيها 
ودلالة المركبات على وقوع الطلب. فإنّ غاية ما يستفاد من المفردات إحضار 
مداليلها المقيّدة بكونها مطلوبة, وما كون ذلك الطلب حاصلاً بحسب الواقع فلا 
لظهور كون ذلك معنى خبرياً لا يدل المفرد عليه, مثلاً لفظ «الصوم» اسم للإمساك 
المفرروق التطلوف الى كاه اما تناد هن لنظه إخطار النسنئ المدكور 
ببال السامع, وأما أن ذلك المعنى أمر متحقّق في الواقع قد تعلّق طلب الشارع به 
فلا دلالة فيه عليه أضلاً, والمستفاد من تعلق الطلب بها هو المعتى الأخير 
فلا تكرار. 

نعم» لو قال الشارع: «إِنّ الصوم ثابت في الشريعة» أفاد على القول المذكور 
كونه مطلوباً للشارع ولا فساد فيه بل الظاهر بحسب متفاهم العرف دلالته عليه 
وهو مما يؤيّد القول المذكور. 

وثانياً: أنّ تلك الأوامر هى الدالّة على كون تلك اللأعمال عبادة مطلوبة 
للشارع, فيعلم بذلك كون تلك الألفاظ مستعملة في تلك العبادات» فلولا ما دل 
على مطلوبيتها لما علم كون تلك الألفاظ من أسامى العبادات وأنّ مداليلها من 
الأمور الراجحة, فغاية الأمر أَنّه بعد تعلّق الطلب ب ومعرفة كون تلك الأفعال 
عبادة يمكن الرجوع قهقرى واستعلام المطلوبية من مجرّد اللفظ. وأين ذلك من 
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عدم صحّة تعلّق الأمر بها كما هو المدّعى. هذا بالنسبة الى الأوامر الابتدائية الّتى 
يستفاد منها أصل المطلوبية؟. 

وأمّا الأوامر المتكرّرة الواردة بعد معرفة كون تلك الأفعال عبادة مطلوبة فهي 
أيضاً ما لا مانع في ورودهاء فائها كالأمر بالطاعة مع أنّ الطاعة فيما يراد إيجاد 
التعل.هن 'موافقة الأمزه فغارة الأمر أن كوج مؤكدة وهن اتماسيقك لعل :ذلك 

وثالتاً: أن تعلّى الأمنتها يقد كون :ما تعلق به واجباً إن كان الأفر إيجابياً: أو 
مندوباً إن كان ندبيّاًء وذلك لا يستفاد من مجرّد ملاحظة الألفاظ المذكورة: فانّها 
إنْما تدل على المطلوبية فى الجملة الأعمٌ من الوجوب والندب. 

وقد يناقش فيه بأنّ غاية ما يصححح به من ذلك كون تعلّق الأمر الاريجابي أو 
الندبى مفيداًء وأما إذا كان اللفظ الدالٌ على المطلوبية أعمٌ من الوجهين بأن يدل 
عن سلاف اعسات فال تزاح على سال إن الشرو غو كن الفاط الدقرووة 
مفيدة لذلك أيضاً. وقد وقع ذلك كثيراً في الأدلة الشرعية. 

خامسها: أنّها لوكانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحّة 
في مفاهيمهاء وهو بيّن الفساد. لظهور كونها من عوارض وجودها في الخارج. 

ويدفعه أَنّه ليس المقصود أخذ مفهوم الصحّة فى مداليل تلك الألفاظ حبّى 
دما ذكل يل التدعئ كو الموضوع لناض و الأضال الجاسة الأجراءوالعرابط, 
وهي من شأنها الاتصاف بالصحّة عند وجودها في الخارجء ولا يلزم من ذلك أخذ 
مفهوم الصحّة في الموضوع له مطلقاً فضلاً عن أخذها بعنوان الجزئية, كما توهم 
في الاحتجاج والتعبير عن المدّعى بان تلك الألفاظ موضوعة للصحيحة إِنّما أريد 
يها ذكرنا بجعا الصيعيحة عنرانا ذلك الماسة الستشجيية الأجراء والفرائط: 

سادسها: أنّها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم دخول الشرائط في مفاهيم 
تلك العبادات, فلا يبقى فرق بين أجزائها وشرائطها. لاندراج الجميع إذن في 
مفاهيمهاء وهو فاسد بالاجماع, وقد أشار الى ذلك العضدي. 

وهو كسابقه في غاية الوهن, للفرق البيّن بين أخذ الشيء جزءاً من المفهوم 


الصحيح والأعمَّ لاا 


وقئذا فيد على أن .تكو القيد خارسا والقريد داخلا :و اصن ما يلزم فى المقاء 
هو الثانيء والفرق بينه وبين الجزء في كمال الوضوح وإن اشتركا في لزوم الانتقال 
اليهما عند تصوّر المفهوم على سبيل التفصيل, وبذلك يفترق الحال بينها وبين 
الشرائط العقلية الخارجية ممّا لا يمكن حصول المطلوب في الخارج إلا بها حيث 
نه لا يلزم الانتقال اليها من تصوّر المشروط بها أصلاً. بل يمكن أن يقال: إن 
الحال فيها أيضاً كذلك, إذ لا يلزم من القول بوضعها للصحيحة ملاحظة الشرائط 
أصلاً ولو بكونها قيداً في الموضوع له, إذ قد يكون الملحوظ في الوضع هو تلك 
الأجزاء من حيث كونها حسنة مطلوبة أو من حيث كونها صحيحة مبرئة للذمّة 
ونحو ذلك فغاية الأمر حينئذٍ أن لا يمكن وقوعها في الخارج إلا مع استجماعها 
للشرائط ولا ربط لذلك بالانتقال الى الشرائط بتوشطها. 

ثم إن قد أيّد بعض الأفاضل هذا القول بأمور: 

منها: اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها عمداً 
أو سهواً ومن البيّن أنّه لا يمكن زيادة الركوع مثلاً-عمداً إلا عصياناً. ولاريب 
في كونه منهياً عنه ومع ذلك يعد ركوعاً حقيقة لا صورة الركوع. لوضوح عدم 
طلا الفلا ايفاة القووة كبى امقر مهد انوع اديوف الى السسعوة 
أو لاجد مده لاهن 

وفيه: خروج نحو الركوع والسجود عن محل البحث لكونها من الألفاظ 
اللغوية وليست معانيها من الماهيات الجعلية الشرعية, كما أشرنا اليه في أوّل 
المسألة. 

ولو سلّم كونها من المعاني المستحدثة فليست الألفاظ المذكورة من أسامي 
العبادات وإِنّما هي أسام لأدراء العاة مويق النكن أندالة شالق هناك امسر 
بالخصوص حتَّى يعتبر فيها الصحّة والفساد. واعتبار الأمر المتعلّق بالكل في 
أوضاع تلك الأجزاء ممّا يستبعد جدّاً. ومع الغضٌ عنه فعدم اعتباره هناك لا يفيد 
عدم اعتباره في محل البحث مع الفرق البيّن بينهما 
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ومنها: ما روي فى الصحيح من بناء الإسلام على خمس الصلاة والزكاة 
والح والصوم والولاية, قالحْيُةِ: «ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ 
الناس بأربع وتركوا هذه»١'‏ يعنى الولاية فحكمه ليلا بأخذهم بالأربع مع ما ثبت 
من فساد عباداتهم لا يتم إلا مع جعل تلك العبادات أسامي للأعة. 

وفيه: ما عرفت من الفرق بين مفهوم الصلاة وما أخذ من التفاصيل في 
مصاديقهاء ففساد عباداتهم من جهة انتفاء شرط الولاية أو غيره من ترك بعض 
الأجزاء والشرائط لا يقضي بعدم أخذهم بتلك العبادات. بل واعتقادهم بناء 
الاسلام عليها بل وإتيانهم بها ومواظبتهم عليها على حسب معتقدهم وإن أخطأوا 
في كيفية أدائها. ولا دلالة في حكمه كةٍ بأخذهم بها على ما يزيد على ذلك. 

بل نقول: إِنّ الظاهر من الرواية إرادة خصوص الصحيحة؛ لوضوح عدم بناء 
الإسلام على الفاسدة إذ هي من الأمور المحرّمة التي نهي عنها في الشريعة, وإراة 
الشارع عدم وقوعها فكيف يصمح القول بابتناء الإسلام عليها؟ فذلك من اقوى 
الشواهد على إرادة الصحيحة منهاء فهى إذن لتاييد القول بوضعها للصحيحة أولى 
كما لا يكشن. ْ 

ومنها: أنّه لا إشكال عندهم في صحّة اليمين على ترك الصلاة في مكان 
مكروه أو مباح مثلاً وحصول الحنث بفعلهاء ويلزمهم على ذلك المحال لأنّه يلزم 
من ثبوت اليمين حيئئزٍ نفيهاء فإنَّ ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهياً عنها والنهي في 
العبادة مستلزم للفساد. وكونها فاسدة يستلزم عدم تعلّق اليمين بها إذ المفروض 
تعلّقها بالصحيحة ويلزم حينئذٍ أن لا يتحقّق الحنث بفعلهاء لعدم تحقّق الصلاة 
الصحيحة, والقول بأنّ المراد الصلاة الصحيحة لولا اليمين لا يجعلها صحيحة فى 
توق الاو كما هو المد عن ْ 

وفيه: أن مبنى الكلام المذكور على لزوم استعمال الصلاة فى المقام فى الأعبٌ 
لعدم إمكان إرادة الصحيحة, ول لزم الفساد المذكور. وحيتئذٍ يرد عليه: . 
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أوَلاً: النقض بما إذا حلف أن لا يصلّي صلاة واجبة أو مندوبة في الحمام مثلاً, 
إذامق الواطخ عدم مول لواحب والمتدوب للفاسد: بل فيما لو نذر أن لا .يضلى 
صلاة صحيحة فيه فإنّه إن قيل بصحّة صلاته فيه بعد ذلك وعدم انعقاد النذر فهو 
ممّا لا وجه له. على أنّه جار فى نذر المطلق أيضاً فلا مانع إذن من التزام القائل 
وضعها الضحيحة بذلك؛ وإن قيل بعدء صحّتها نظراً الى العقاد النذر فكيق ,يتحمّق 
الحنث؟ مع أنّ الواقع ليس من أفراد المحلوف على تركه. 

وثانياً: أن متعلق الحلف فى المقام ليس هو الأعمّ من الفاسدة, بل الصحيحة 
خاصّة وليس اللفظ مستعملاً إلا في ذلك؛ وفرق بيّن بين الفساد الحاصل قبل النذر 
والخاضا به قلنظ الفتلاافى الحفال النفروض. فنا سواه ف الضحيحة التناسة 
لجميع الأجزاء والشرائط إلا أَنّها لزمها الفساد بعد تعلّق النذر وانعقاده. ونظير ذلك 
أنه لو نذر ترك المكروهات فى يوم معلوم أو حلف على ترك المباحات فيه فإنّه 
يحنث قطعاً بالإتيان بشىء مكروه أو مباح قبل النذر والحلف, مع أنّ المأتى به 
ليس من المكروه والمباح ولا تجوّز في لفظ المكروه ولا المباح المتعلّق للنذر 
والحلف المفروضين, فكذا الحال في المقام, ومن العامل في ذلك ينضح حقيقة 
الخال فى الغنادات النسلفة النهى تحستب :نا ملات الاثبازة اليه 

ومنها: أنّه يلزم على القول بكونها أسامي للصحيحة أن يفتّشن عن أحوال 
المصلّى إذا نذر أن يعطيه شيئاً ليعلم صحّة صلاته بحسب نفس الأمر حصّى يحكم 
ببراءة ذمّته عن النذر, والأخذ بأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة غير متّجه في 
المقام؛ إذ أقصى ما يقتضيه هو حمله على الصحيح عنده وهو ممّا يختلف باختلاف 
الآراءء فقضية الأصل المذكور عدم تعمّده الاتيان بالفاسد. بل عدم إيقاعه لما 
يعتقد إفساده ولو على سبيل السهو. 

وأمّا إتيانه بما يحكم الناذر بصحّته فلاء مثلاً إذا رأى رجلاً صالحاً يصلى 
صلاة جامعة لجميع الأركان والواجبات لكن لا يدري أَنّه هل صلَّى بغسل غير 
الجنابة من غير وضوء؟ لفتواه أو فتوى مجتهده بالاكتفاء به فليس له الاجتزاء 
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بذلك فى حكمه بأداء الصلاة حقيقة إذا رأى الناذر بطلان الصلاة الواقعة كذلك, 
وهكذا الحال فى سائر الاختلافات الواقعة فى الأجزاء والشرائط. 

وأكا بظلان اللاو افلذنا لانت إلى الآ خلن من الف بهد التشفخضات 
والتدقيقات وقال بتوقف البراءة عليها, وإِنْما يكتفون بإعطاء من ظاهره الأداء, 
وليس ذلك إلا لأجل كونها أسامي للأعمٌ لصدق الصلاة حينئذٍ على فعله قطعاً مع 
عدم علمه بفساده المانع من إعطائه. فإنّ ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه 
على انار ولمله لالعل ذلك فرك الطويقة ف الأعضان والأمصان عق 
عوم افعض عن مهب الامااقن ,خرقيات نصائل الصلاة عند الاتتمام:بنه 
ويكتفون بثبوت عدالته. 

نعم إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه الى عدم 
وجوبها أو توضّأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة _لحكمه بطهارته -لم يصمٌ القدوة 
فما لم يعلم بطلان صلاته يجوز الاقتداء به لأنّه ائتم يمن يحكم بصحّة صلاته 
شرعاً والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه وإن كان صحيحاً عند الإمام, 
فليس هذا إلا من جهة الاكتفاء بمسمّى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على 
مذهبه لا أنه لا يصمٌ الاقتداء حتّى يعلم بصحّتها على مذهب نفسه, كما هو مقتضى 
القول بوضعها للصحيحة. ش 

وفيه: المنع من الملازمة المذكورة؛ إذ يجوز البناء في ذلك على ظاهر الحال 
قطعأ ولو على القول بوضعها للصحيحة, كيف! ولولا ذلك لوجب التفتيش بالنحو 
المذكور على القولين فيما لو نذر شيئاً لمن يصلّئ صلاة واجبة أو مندوبة؛ ضرورة 
غلاح اتسناف القامده يعو ء متهماامع أثاالم تف على من يدقق ف ذلك يغبا 
ولا من يفصّل بين هذه الصورة وما تقدّمهاء وليس ذلك إلا من جهة الاكتفاء بظاهر 
فعل المسلم فى الحكم بالصحّة كما هو قضية الأصل المقرّر. 

والقرل يات اقصن عاانتطضه الأضل التذكور هو العمل فلن السحة عفد 
مدفوع. بأنّ اْذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحّة 
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الواقعية, كيف! ولولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق لاختلافهم في أحكام الذبائح 
والجلود وغيرهاء وكثير من العامة لا يشترطون الإسلام في المذكّي ويحذلون 
تباخ أهرن اكات وعماء مني قو اوه طون عله السك بالدئاء :فو ل كل 
أعا ليع هال النبزاة عن العخة الراضسة لوي زا أو اكد هه قينا ين 
اللحوم والجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال. وهو خلاف الطريقة الجارية من لدن 
أعصار الأئمّة يي بل يجري ذلك أيضاً بالنسبة الى أهل الحقّ أيضاًء لاشتباه 
العواءٌ كثيراً فى الأحكام فيزعمون صحّة ما هو فاسد عند العلماءء, فإذا كان مفاد 
الأضل المذكرر معز إقادةالشكديوض الغامل صم الأسريجية! وله يكن 
الحكم بصمّة شىء من العقود والإيقاعات ولم يجز أخذ شىء من اللحوم والجلود 
ولويفن أقل العة إلا بعد الحصى عقا يحقده ذلك التتحصن وهو جنا حتطى 
الشروؤرة فبنانه. ْ 

ومع الغضّ عن ذلك _إذ قد يذبٌ عنه ببعض الوجوه ‏ فالاختلاف الحاصل 
بين علماء الفرقة وحكم بعضهم بفساد ما يزعم الاآخر صحته كاف فى ذلك, غاية 
الأبو ا يدق بضكة التقره و الا شاعاك الراقة طن كر امن علان داهن 
بالنسبة الى من لا يذهب اليه. ولا يجري ذلك في سائر المقامات كمباحث 
الطيارات والسا تناه وفيت الالحكاء: والاسكا ل دن سسوفه يفل قطنا 

ثم بعد تسليم ما ذكر فعدم الاكتفاء بالصحيحة عند العامل محل منع. 

نعم. إذا لم يكن مكلفاً في حكم الشرع بالعمل به بأن لا يكون كلنا عرضا 
ولو ثانوياً في حقّه صم ما ذكر, للحكم بفساده شرعاً كما في صلاة المخالفين وإن 
بذاوا تجهدهم فى 'تحصيل اللدق وقلثا بإمكان غدم الوصول مير الى اللسف اذ 
غاية الأمر حينئز معذوريتهم في عدم الإتيان بما تعلّق بهم من التكاليف الواقعية 
وذلك لا يقضي بتعلق التكليف الثانوي بالإاتيان بما زعموه, كما هو الحال بالنسبة 
قاد الدسان: 

وأمّا إذااكان ذلك مطلوباً منه في الشرع كما في الأحكام الثابتة باجتهاد أهل 
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الخقة بالنسية الى ذلك المجتهد ومن بقلده فيه فعدم اندراجه إذن في الصلاة مع 
مخالفته للواقع محل إشكال؛ لصحّة صلاته شرعاً بالنظر الى تكليفه الشانوي 
المقطوع به من ملاحظة المقدّمتين المشهورتين؛ فلا يبعد شمول الصلاة الصحيحة 
لياكذا حيس ء الاقطارة النه إاقاء انه تمان 

ومع الغضّ عن ذلك أيضاًء فلو بني على ما ذكر اشكل الحال في ذلك بناءً على 
القول بوضع تلك الألفاظ للأعمٌ أيضاً نظراً الى أن المفهوم عرفاً بحسب المقام 
المفروض هي الصحيحة, ولذا حكم بخروج معلوم الفساد عنه ولو بالنظر الى معتقد 
الثاة و ذا عر نه المكالنةاكنا وك 

وحينئز فنقول: إن إذا حكم بفساد الفعل مع عدم موافقته لمعتقده ولم يكن 
عالماً من الخارج بكون ما يأتي به موافقاً لما يعتقده, ولا أصالة صحّة فعل المسلم 
قاضية بصحّته كذلك لم يمكن حكمه إذن بصحّة ما ياتى به ويكون دائرأ عنده بين 
جين وعيةد كل يدكن الحك بحر وه عن الاعتفال الشان بالدقم النةامية 
الشكٌ في كونه متعلّقاً للنذر. وكون الدفع اليه أداءاً للمنذور؟ 

ومجرّد صدق اسم الصلاة على ما اتى به لا يقضى بحكمه بالصحة ليكون من 
متعلّق النذر. ْ 

والقول بأ القدر المعلوم خروجه عن المسمّى هو ما علم مخالفته لما يعتقده 
فيبقى غيره مندرجاً تحت الإطلاق بِيّن الفساد؛ لوضوح 9 الباعث على خروج 
ذلك را موقي ده طتده برو عورد وخا لشو لملوافى «اللك انها لطم يريو 
اليه. فإذا لم يكن هناك طريق الى ثبوت الفساد ولا الصحّة وجب الوقف لا الحكم 
بالفيكة. 

فظهر بذلك ما فى قوله: «إِنْ ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن 
متجلى اذوه وله لذا لكوي شكني بكار التووة من مده ملم بهو اقلة 
مذهب الامام لمذهبه. وكيف يمكن القول بصحّة القدوة بمجركد صدق اسم الصلاة 
عليه؟! والمفروض عدم قضاء أصل ولا غيره بصحّته على الوجه المذكور. فيكون 
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احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئاً لاحتمال صحّته من غير فرق مع وضوح 
اعتبار صحّة صلاة الإمام؛ ولو فى ظاهر الشرع في صحّة الائتمام فالظاهر أن 
الوجه في البناء المذكور أيضاً أحد الوجهين المتقدّمين. 

هذاء والوجه في القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط أمّا في اعتبار 
الأجزاء فبما مات الإشارة اليه من ظهور عدم إمكان تحقّق الكل مع انتفاء الجزء, 
فإذا تحقّقت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه. وإذا شك في حصوله أو في 
جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل. 

وأمّا في عدم اعتبار الشرائط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط, 
كيف! ولو كانت مندرجة فيه لما تحقق فرق بين الجزء والشرطء فإذا وضع اللفظ 
بإزاءالمشروط كانمفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرائط فى مدلوله. وعدءانفكاك 
الشروط يفي العاري عن الغرط لا شن باحذهقى تيرية امنا 
بقضى به ذلك امتناع وجوده بدونه, وذلك ممّا لاربط له باعتباره في موضوعاللفظ. 

وفيه: ما عرفت ممّا فصّلناه. أمّا ما ذكر من عدم تعقّل الحكم بصدق الكل 
بدون الجزء أو الشكٌ فيه فبما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها 
للأعمٌء فلا حاجة الى تكراره. 

وما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه 
ما اقرنا امن القوق ببق اعشار الف ونير واعتاوم منزظاءفان اللحوظ فى 
الأوّل إدراجه في الموضوع له ودخوله فيه. والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع 
له به. وامّا نفس الشرط فخارجة عنه. 

ومع الغضٌ عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مطلقاً اعتبار كل من 
الشرائط بخصوصها في المفهوم من اللفظ. لإمكان أن يقال بوضعها لتلك الأجزاء 
من حيث إِنَّها صحيحة أو مبرئة للذمّة ونحوهماء وحينئذٍ فيتوقف حصولها في 
الخارج على حصول تلك الشرائط من غير أن تكون معتبرة بخصوصها في 
الموضوع له. 
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المقام الرابع في بيان ثمرة النزاع في المسألة: 

فنقول: عمدة الثمرة المتفرعة على ذلك صحّة إجراء الأصل فى أجزاء 
العبادات وشرائطهاء فإنّها إِنْما يثبت على القول بوضعها للأعمٌ دون القول بوضعها 
للصحيح, وعلى القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط يفصّل بينهما. 

وتوضيح المقام: أنّ الشكٌ المتعلّق بالأجزاء أو الشرائط إن كان فيما يشكٌ مع 
انتفائه في التسمية ولو على القول بوضعها للأعمٌ نظراً الى وضوح اعتبار القائل به 
أجزاء وشرائط في الجملة لتحقّق التسمية فلا يمكن إجراء الأصل فيه على شيء 
فى لظو اقطان اللاقة ,السك وعد عضول الله ما دا تمن ورت 
ذلك من جهة الشكٌ المفروض. 

وأمّا إذا علم بحصول المسمّى على القول بوضعها للأعمٌ وحصل الشكٌ في 
اعتبار جزء أو شرط في تحدّق الصحّة فالقائل بالأعمٌ ينفيه بالأصلء نظراً الى 
إلألاى المكلت ادن غي بوث الستو حلاف العائل نوفيا السحيحة: 
لإجمال المكلف به عنده وعدم العلم بحصول المسمّى في مذهبه. إلا مع العلم 
باستجماعه لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصحّة. 

فالشكٌ في اعتبار جزء أو شرط في الصحّة يرجع عنده الى الشكٌ في الجزء 
أو الشرط المعتبر فى التسمية, كما فى الوجه الأوّل فلا يجري فيه الأصل عنده 
نا بالبقين بالاحال للقن بالؤراء:بول تحصن التتع الأسان سما ركفن 
جزئيته او شرطيته وترك ما يحتمل مانعيته. 
ظ فإن قلت: لا شك في كون مطلوب الشارع والمأمور به في الشريعة إِنّما هو 
خصوص الصحيحة, لوضوح كون الفاسدة غير مطلوبة لله تعالى بل مبغوضة له 
لكونها بدعة محرّمة فأيّ فارق إذن بين القولين مع حصول الشكٌ في إيجاد 
اامحيعة تن بعية اليك فين سق فنينا مرخ الاج اء والقيرا بط ؟: 

قلت: لا ريب فى أنّ العلم بالصحّة إِنّما يحصل من ملاحظة الأوامر الواردة, 
فما وجد متعلقاً الأمر ولو بالنظر الى إطلاقه من غير أن يغبت فساده يحكم بصحّته؛ 
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إذ لست الستكدفن المماء الاموافقة الأمزه:هاذا ست عدا مس الصلاة وملق 
اللأمرنيها قف لاد كدي يكين اها و حاف وقوعها عضول جلك لطبي بها 
إلا ما خرج بالدليل وقامت الحجّة الشرعية على بطلانه. فيثبت الصحًّة إذن 
بملاحظة إطلاق الأمر وعدم قيام دليل على الفساد, نظراً الى حصول المأمور به 
بذلك بملاحظة الإطلاق ولا يجري ذلك على القول بوضعها للصحيحة, لإجمال 
المأمور به عنده, فكون المطلوب في الواقع هو الصحيحة لا يقضى بإجمال العبادة 
حبّى لا يغبت بملاحظة إطلاق الأمر بها صحّتها في ظاهر الشريعة. 

فإن قيل: إن العلم الإجمالي بكون مطلوب الشارع هو خصوص الصحيحة 
يوجب تقييد تلك الإطلاقات بذلك؛ فيحصل الشكٌ أيضاً في حصول المكلّف به؛ 
اهرون قل اسه المع قال دع امتصرل القتلد .ينا لانتعا ل ميت 

قلت: قبل ظهور مأ يقضي بفساد بعض الأفراد من ضرورة أو إجماع أو رواية 
ونحوها فلا علم هناك بفساد شيء من الأقسام ليلتزم بالتقييد. فلابدَ من الحكم 
بصحّة الكل وبعد ثبوت الفساد في البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدليل 
عليه ويعسكم في الباق بسقتطن الأضل المذكون فلا تقبيد هناك ببالمجمل سنن 
الجهة المذكورة ويتط ذلك يتااعظة الال فى النعا نااك قات عفية فال 
بحل البيع وأمره بالوفاء بالعقود ليس بالنسبة الى الفاسدة قطعاًء ومع ذلك لا إجمال 
في ذلك من تلك الجهة لقضائه بصحّة كل البيوع ووجوب الوفاء بكل من العقود, 
فلا يحكم بفساد شيءٍ منها إلا بعد قيام الدليل على إخراجه من الإطلاق والعموم 
المذكووين وعد يضر هل القدو الذي فيك تسنادهوالدلل: 

نعم, لو قام دليل إجمالي على فساد بعض الأفراد ودار بين أمرين أو أمور لم 
متكي للع ةيداسلاو ردي كلام اخريا رسن كل الكلده 

وربما يقال بجريان الأصل في أجزاء العبادات وشرائطها بناءَ على القول 
وها فحن اها انعو إطلاق مانو على حك اله البرا زو الحكة 
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ببراءة الذمّة الى أن يعلم الشغلء لشموله لما إذا علم الاشتغال فى الجملة أو لم 
يعلم بالمرّة. 

والتحقيق خلافه؛ فإنّ الظاهر الفرق بين الصورتين وما دل الدليل على حجَّية 
أصالة البراءة بالنسبة اليه إِنّما هو الصورة الثانية, وما يرجع اليها من الصورة 
الأولى بالآخرة. ويأتى تفصيل القول فيه إن شاء الله عند الكلام فى أصالة البراءة. 

وقد ظهر ممّا أشرنا اليه أنّه لو لم يكن هناك توقّف في صحّة اللإتيان ببعض 
أجزاء العبادة على بعض آخر كما فى الزكاة صم إجراء الأصل فيه على القولين, 
حسب ما يأتي تفصيل القول فيه في محلّه إن شاء الله. 

هذاء ولا يذهب عليك بعد ملاحظة ما قرّرناه أن الأصل في المسألة بحسب 
لو ا تلك الألفاظ للصحيحة إذا فرض عدم قيام الدليل على 

من الطرفين؛ وعدم نهوض شيء من الحجج المذكورة للقولين وإن لزم 

0 تعيين الموضوع له, نظر الى وضوح عدم إجراء الأصل فى 
تعيين موضوعات الأنفاظ لكونها من الأمور التوقيفية المتوقّفة على توقيف 
الواضع ولو على سبيل المظنّة, فلا وجه لإثباتها بمجرّد الأصل كما مات الإشارة 
اليه. والظاهر أنه ممّا لا إشكال فيه ولا كلام. 

وأمّا بالنسبة الى ملاحظة تفريغ الذمّة فلابدٌ من الإتيان بما شك في جزئيته 
أو شرطيته. ليحصل اليقين بتفريغ الذمّة بعد تيقّن الاشتغال. حسب ما أشرنا اليه 
ويأتي تفصيل القول فيه في محلّه. 

وممّا يستغرب من الكلام ما ذكره بعض الأعلام فى المقام حيث حكم بإجراء 
الأصل فيما يشكٌ فيه من الأجزاء والشرائط على القولين, وأسقط الثمرة المذكورة 
بالمرّة من البين. 

ومحصّل كلامه: أنَا إذا تتبعنا 0 دده 0 العدارد - عية على 
بااشكما اه 0 العبادة 1 تلك الأجزاء والشرائط الثابتة عندناء 
فإن ادعى أحد جر ئية ا شرطيته من غير ان يقيم عليه دليلاً تطمئن النفس 


ثمرة النزاع فى الصحيح والأعمَّ /ا44 


اليه دفعناه بالأصل ولو قلنا بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة الجامعة لجميع 
الأحداء وشرائط الضكّة؛ وذكر أن الوجه فيه أنه لو ث, نبت هناك جزء أو شرط آخر 
لعثرنا عليه ولحصل النقل بالنسبة اليه. لتوفر الدواعي الى النقل وتحقّق الحاجة 
بالنسبة الى الكل ولا فارق بين أجزائها وشرائطها في توقّر الحاجة الى كلّ منها, 
فكما حصل النقل فيما وصل ينبغي حصوله في غيره أيضاً على فرض ثبوته في 
الواقع. فعدم وصوله الينا مع عظم الجدوى وعموم البلوى دليل على العدم, 
واستشهد لذلك بأنّ أكثر الفقهاء والأصو لبين قائلون بكو ن تلك الألفاظ أسامي 
للصحيحة, كما هو ظاهر من تتبّع الكتب الأصولية مع أنْهم لازالوا يجرون الأصل 
في العبادات بالنسبة الى الأجزاء والشرائط من غير فرق, كما يظهر من ملاحظة 
كتب الاستد لال سوى بعض المتاخرين منهمء؛ فلا يبعد دعوى اتفاقهم عليه. 
والظاهر أن السرّ فيه هو ما بيّناه. 

م أورد على نفسه بأنّه مع ملاحظة ذلك لا يكون عدم اعستبار ذلك الجزء 
أو الشرط مشكوكاً فيه. كما هو المفروض للظْث بعدمه حينئذ. 

وأجاب بأنّ حصول الشكٌ إِنْما هو في أوّل الأمر وأمّا بعد التتبع في كلمات 
الشارع والالتفات الى الأصل فلا. 
ٍ وأنت خبير بما فيه أمّا أُوّلاً: فلأنّه لو تم لقضى بعدم وقوع النزاع في شيء من 
أجزاء العبادات وشرائطهاء لقضاء عموم البلوى وعظم الحاجة والجدوى بعدم 
خفاء شيء منها على العلماء المتقنين الباذلين وسعهم في تحصيل أحكام الدين, إذ 
لو جاز ذلك بالنسبة اليهم لجاز بالنسبة الينا بالطريق الأولى؛ وفساده من أوضح 
الضروريات: 

وأيا ثانياً: فلن دعوى عموم البلوى بجميع اذاه العبادات وشرائطها على 
جميع الأحوال ممنوعة؛ كيف! وكثير منها إِنْما يتحقّق الحاجة اليه في موارد خاصّة 
نادرة, كما في مراتب التي بعد العجز عن تحصيل التراب. وأحكام اللباس 
بالنسة الى عير غير المتمكن من الثوب الطاهرء واعتبار ستر العورة بالطين وتحوه 
عند تعذّر الستر بالمعتاد. وحكم القبلة فى حال الاشتباه وعدم التمكن من 
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الاستعلام ولو على سبيل الظنّ ... الى غير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلّقة 
بالأحراء والشرائط المعتيرة فى الضلاة:حال الضروزة :مقا لفق عنادة إله غلن 
سيل النذرة ب وهكد| العانءىى غيرها من الفنادات» 

وأكاعالناء فلات مدة ناعمو البلوى لا يقتي شرت السك عبد نا غاب لامر 
وؤوة اق الأخباد وووانتها لنا بترقط الزواقه وعد ةلاق لتقيف لحك عقر نا 
لما. فيها من الكلام سنداً ودلالة وتعارضاًء كما هو الحال فى معظم تلك المسائل 
ووقوع التشاجر فيها من الأواخر والأوائل؛ وحينئز فمن أين يحصل الظنٌ بالحكم 
بمجرّد عدم قيام الدليل عليه عندنا؟ كيف! والضرورة الوجدانية قاضية بخلافه في 
كثير من تلك المسائل, ولا مفزع حينئذٍ إلا الى الرجوع الى الأصل أو الحائطة بعد 
حصول الشكٌ من ملاحظة الأقوال والأدلة المتعارضة. 

وأمّا رابعاً: فلأنٌ ذلك عين القول بحجّية عدم الدليل وأنّه دليل على العدم, 
والوجه المذكور الْذي قؤزهعين عا ابشدلر] به على حجّية الأمر المذكور. ومن 
البيّن أنّ ذلك على فرض إفادته الظرٌ من قبيل الاستناد الى مطلق الظرٌ ولا حجّية 
فيه عندنا إلا بعد قيام الحجّة عليه. ومن البيّن عدم اندراجه في شيء من الظنون 
الخاصّة التي ثبت اعتبارها والرجوع في استنباط الأحكامالشرعية اليها. واحتمال 
خفاء الحكم للفتن الواقعة وذهاب معظمالروايا تالواردة عن أهل بيت العصمة 80 
في غاية الظهور, فكيف يمكن الاعتماد على مجرد ذلك الظنّ الضعيف؟. 
ْ على أَنّه لو تم الاستناد الى عدم وجدان الدليل على ذلك فهو إِنّما يتم عند 
فقدان الدليل بالمرّة, وأمّا مع وجوده في الجملة مع تعارض الأدلّة فلا وجه له 
أصلاً. كما أشرنا اليه. 

فيه اق توليل أعبالة ارا يسيك دينة الموازة المفروضه كاق ذلك وبههاء 
وهو كلام آخر لم يستند اليه القائل المذكورء والظاهر أنه لا يرتضيه أيضاًء 
ولا حاجة معه الى ماذكره. 

0 للفقيه الأستاذ حشره اله تعالى مع محمد وآله ا في مقا 


تتميم 4 


وللاوواية لمكن الأضحات اذكر تخلاق قافن كناب اوبربتالة: فدهت الى 
زه رطوب لمعا كه لحصول الك الحا تقد امسا قتا 
الإجماع عليه كذلك؛ إذ من المعلوم أنّهِ لو كان ذلك شطراً أو شرطاً لتعرّضوا له 
وأشاروا اليه ولا أقل من ورود زواية تدل عليه فإذا لم نعتر له فى الرواينات 
وكلنات الأعيدا نت كان طباه وال | ترد ص كنا كد مد و لطي لك مين 
الاحتياط في اعتبار الأجزاء والشرائط المشكوكة فيما لا يخرج عمّا هو مذكور 
فى الروايات وكلام الأصحاب حيّى لا يشكل الأمر فى الاحتياط؛ إذ قد يعسر 
اعرد الا أنه تن مر عن الاتحالل يريو ول الى الإانناة تعباا» خا ربيحة ين 
الطريق المألوف, فربما يشكل الحال فيه من جهة أخرى فلا معوّل على تلك 
الاحتمالات الواهية, ولا يجب مراعاة الاحتياط من تلك الجهة, وهذا كلام آخر 
غير بعيد عن طريق الفقاهة. 
ولنتمّم الكلام في المرام برسم أمور: 

أحدها: أن الصحّة المأخوذة فى المقام هل هى الصحّة الواقعية أعنى الموافقة 
للأمون لاقع أو الشبيقة المسرع ؟ عسواء كانس ديك طناك عو افق الام لزنا قطن 
أو الظاهرى, افيتدرع فيد ةالتدل الضاون على سيل النقئة المخالك اننا عليه العل 

في الواقع في الموارد التي حكم الشرع بصحّته, وكذا الأفعال المختلفة باختلاف 
فتاوى المجتهدين وإن لم يجزٍ كل من تلك الأفعال عند غير القائل به. نظرأً الى أن 
كلا من تلك الأفعال محكوم بصحّته شرعاً قد دل الدليل القاطع على 50000 
المجتهد ومقلّده فيندرج الكل فيما يشمله أسامي تلك العبادات وإن قطع بعدم 
موافقة الجميع للحكم الأوْلي الثابت بحسب الواقع ‏ وجهان: 

أوجههما الأخيرء ولذا يحكم كلّ مجتهد بأداء المجتهد الآخر ومقلّده العيادة 
المطلوبة منه بحسب الشرع وإن كاك قاسدة ل وق عا رد لل 
ما يأتي تفصيل القول فيه في محلّه إن شماغ ألله: 

هذا بالنسبة الى اختلاف الأحكام من جهة الاختلاف في الاستنباط إذا تعلّق 
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التكليف الثانوي بذلك على فرض مخالفته للواقع دون ما إذا لم يتحّق هناك 
تكليف ثانوي به وإن قلنا بمعذورية الفاعل على فرض بذل وسعه او غفلته لانتفاء 
لمن بالفعل القاضى يسنكحه ولويفن الطاه كما سسدى ونيها نه لقنا 12 

وأا لقعلاف الحاضل وى جهة الفوطتوغاك نإو كان الحكع يه ادر 
بحسب الواقع مدار ما دل عليه الطرق الشرعية في إثبات ذلك الموضوع -كما هو 
الحال في القبلة في بعض الوجوه والظنّ المتعلق بأداء الواجبات غير الأركان 
في الصلاة ‏ فالظاهر الحكم بالصحّة واندراج الفعل في تلك العبادة وإن خالف 
الحكم الأوّلى. 

وما ما كان الحكم فيه دائراً مدار الواقع وإن أنيط الحكم ظاهراً بما دل عليه 
الدليل الذي جعل طريقاً اليه فلا يبعد القول بالخروج عن المسمّى مع المخالفة. 

وقد يفصّل بين صورة انكشاف الخلاف وعدمه. وما إذا علم بخلورٌ احد 
الفعلين والأفعال المحصورة عن الأمر المعتبر في الصحّة وعدمه, فمع عدم 
انكشاف الخلاف وعدم العلم به على النحو المذكور يقال بحصول الطبيعة 
واتصافها بالصحة الشرعية, فيندرج الكل في العبادة المطلوبة وإن كان على 
خلاف ذلك بحسب حكمه الأوّلى. 

يخلاق' ضوره الالكضاق أو دوران المائع بين قغلين أو أفغال متصورة كما 
لو دارت الجنابة بين شخصين فلا يحكم معه بصحّة الفعلين وإن حكم بصحّة كل 
منهما في ظاهر الشرع بالنظر الى المتلبّس به. ولتفصيل الكلام في ذلك مقام آخر 
لعلّنا نشير اليه فى بحث دلالة الأمر على الاجزاء إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: أنّه يمكن إجراء البحث المذكور في غير العبادات مما ثبت فيه للشارع 
معنى جديد كاللعان والإيلاء والخلع والمبارات ... ونحوها بناءَ على استعمال 
الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغوية. فيقوم احتمال كونها أسامي 
لخصوص الصحيحة منهاء أو الأعمٌّ منها ومن الفاسدة. 

وكان الأظهر فيها أيضاً الاختصاص بالصحيحة؛ ويجري بالنسبة اليها كثير 
من الوجوه المذكورة, ويتفرّع عليه عدم الحكم بثبوت تلك الموضوعات إلا مع 


تتميم 3 


قيام الدليل على استجماعها للأجزاء والشرائط, فلا يصمٌ نفي جزء أو شرط عنها 
ستجوة الأصل تسب مانام ريباته إورشاء اله تعال»» 

الثها: أنه نصٌ الشهيد الثاني في المسالك بكون عقد البيع وغيره من العقود 
حقيقة في الصحيح مجازأ في الفاسد. لوجود خواصٌ الحقيقة والمجاز, كالتبادر 
وعدم صحّة السلب وغير ذلك من خواصّها. 

قال: ومن ثم حمل الإقرار به عليه. حتّى أنه لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع 
إجماعاً؛ ولو كان مشتركاً بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من 
الألفاظ المشتركة, وانقسامه الى الصحيح والفاسد أعمٌ من الحقيقة. 

وقال الشهيد الأول بير في القواعد: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر 
العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحجٌ. لوجوب المضيّ فيه. 

وظاهره أيضاً كون العقود أيضاً حقيقةَ فى خصوص الصحيحة. 

وقد شك الك را نس تع نا دكن ركوو لياط المها نااك سحناه 
كالعبادات متوقفة على بيان الشارع لهاء لفرض استعمالها إذن في غير معناها 
اللغوي, فلا يصمٌ الرجوع فيها الى الإطلاقات العرفية والأوضاع اللغوية. 

والق لنكون عا وضعك سحت اللقة اوالفرفيهر تتسوض ديد 
الشرعية بِيّن الفساد؛ لظهور المغايرة بين الأمرين» مع 8 صحة الرجوع فيها الى 
العرق واللغة معنا أطيقت عليه الأئة ولا خلاف فيه ظاهرا بن الخاضة والعاعة: 

فقضية ذلك هو حملها على الأعمٌ من الصحيح الشرعي وغيره. فلا يتّجه 
القول بكونها حقيقة فى خصوص الصحيحة, ولا يوافق ذلك إطباقهم على ما ذكر, 
ولذاأنضّ جباعة من البعاخرين يكونها سقينة فى الأعةامن الطيع والقناشد: 
فالوجه في انصرافها الى الصحيح قضاء ظاهر الإطلاق به. فيكون التبادر المذكور 
إطلاقياً ناشئاً من حمل المطلق على الفرد الكاملء أو من جهة قضاء ظاهر المقام: 
أو ظاهر حال المسلم به. 

. ويشكل ذلك أيضاً بأنّ الظاهر انفهام ذلك من نفس اللفظ فى الإطلاقات 

واحتمال استناده الى غير اللفظ في غاية البعد. ولذا يصع سلبها عن الفاسدة عند 
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التأمّل في إطلاقات المتشرّعة, بل صحّة سلبها بالنسبة الى بعضها في غاية الظهور, 
مع أن إطلاق تلك الأسامي على ذلك كغيره من غير فرق. 

فالأظهر أن يقال بوضعها لخصوص الصحيحة أي المعاملة الباعثة على النقل 
والانتقال أو نحو ذلك مما قرّر له تلك المعاملة الخاصّة, فالبيع والإجارة والنكاح 
ونحوها إِنْما وضعت لتلك العقود الباعثة على الآثار المطلوبة منها. وإطلاقها على 
غيرها ليس إل من جهة المشاكلة أو نحوها على سبيل المجاز. 

لكن لا يلزم من ذلك أن تكون حقيقةٌ في خصوص الصحيح الشرعي حنّى 
يلزم أن تكون توقيفيته متوقّفة على بيان الشارع لخصوص الصحيحة منهاء بل 
المراد منها إذا وردت في كلام الشارع قبل ما يقوم دليل على فساد بعضها هو 
العقود الباعثة على تلك الآثار المطلوبة في المتعارف بين الناس؛ فيكون حكم 
الشرع بحلّها أو صحّتها أو وجوب الوفاء بها قاضياً بترتّب تلك الآثار عليها في 
حكم الشرع أيضاً. فيتطابق صحّتها العرفية والشرعية, وإذا دل الدليل على عدم 
ترب تلك الآثار على بعضها خرج ذلك عن مصداق تلك المعاملة في حكم 
الشرع وإن صدق عليه اسمها بحسب العرف, نظراً الى ترتّبٍ الأثر عليه عندهم. 

وحينئز فعدم صدق اسم البيع ‏ مثلاً ‏ عليه حقيقة عند الشارع والمتشرّعة 
لا ينافي صدقه عليه عند اهل العرف مع فرض اتحاد العرفين» وعدم ثبوت عرف 
خاصٌ عند الشارع, إذ المفروض اتحاد المفهوم منه عند الجميع. وإِنّما الاختلاف 
هناك فى المصداق فأهل العرف إِنّما يحكمون بصدق ذلك المفهوم عليه من جهة 
الحكم بترئّب الأثر المطلوب عليه, وإِنّما يحكم بعدم صدقه عليه بحسب الشرع 
للحكم بعدم ترتّبٍ ذلك الأثر عليه, ولو اتكشف عدم ترتب الأثر عليه عند أهل 
العرف لا من قبل الشارع لم يحكم عرفا بصدق ذلك عليه أيضاً كما أنّ البيوع 
الفاسدة في حكم العرف خارجة عندهم عن حقيقة البيع. 

فظهر أنه لا منافاة بين خروج العقود الفاسدة عند الشارع عن تلك العقود 
على سبيل الحقيقة, وكون المرجع في تلك الألفاظ هو المعاني العرفية من غير أن 


يتحقّق هناك حقيقة شرعية جديدة؛ فتأمل جيّداً. 


معالم الدرين : 


أصل 
الحقّ أنْ الاه شتراك واقع فى لغة العرب. وقد أحاله شرذمة. وهو 
شاد ضعيف لا يلتفت إليه. 

ا ل ا ل ا 
كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكناً؛ ؛ فجوّزه قوم مطلقا 
ومنعه آخرون مطلقاً. وفصّل ثالث: ل ا ل 
والجمع, ورابع: فنفاه فى الاثبات وأثبته فى النفى. 

ثم اختلف المجوّزون؛ فقال قوم منهم: إنْه بطريق الحقيقة. وزاد 
بعض هؤلاء: أنه ظاهر في الجميع عند التجرّد عن القرائن؛ فيجب 
حمله عليه حينئذٍ. وقال الباقون: إنه بطريق المجاز. 

والأقوى عندى جوازه مطلقاً ؛ لكنه فى المفرد مجازء وفى غيره 

حقيقة. لنا على الجواز: انتفاء المانع» بما سنبينه: من بطلان ما تمسّسك به 
المانعون. وعل ىكونه مجازا فى المفرد: تبادر الوحدة منه عند إطلاق 
اللفظ, ؛ فيفتقر إرادة الجميع منه إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة ضير 
اللفظ مستعملاً في خلاف موضوعه. لكنْ وجود العلاقة المصححة 
للتجوًز أعني: علاقة الكل والجزء يجورّزه. فيكون مجازاً. 

فإن قلت: محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من 
المعنيين بأن يراد به - فى إطلاق واحد - هذا وذاك, على أن يكون كل 
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منهما مناطاً للحكم ومتعلقاً للاثبات والنفيء لا في المجموع الفركيت 
الذي أحد المعنيين جزء منه. سلمناء لكن لي سكل جزء يصح إطلاقه 
على الكلء بل إذا كان للكل تركب حقيقيّ وكان الجزء مما إذا انتفى 


انتفى الكل بحسب العرف أيضاً: ٠كالرقبة‏ للانسان. بخلاف الإصبع 
والظفر ونحو ذلك. 

قلت: الم ارد اوجعره هاده الكل رجه أن اللفظ موضوع لأحد 
المعنيين ومستعمل حينئذٍ فى مجموعهما معا » فيكون من باب إطلاق 
اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل كما تومه بعضهم. »ليرد ما ذكرت. 
بل المراد: أنَّللفظ لتاكان حقيقة ف يكل من المعنييل. لكن مع قيد 
الوحدة. كان استعماله في الجميع مقتضياً لاإلغاء اعتبار قيد الوحدة 

كما ذكرناهء واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعنى: ماسوى 
الوحدة. بكر كن بايا لدي اللمظ انمو جب لفكل وإرادة الوتسوم: 
وهو غير مشترط بشىء مما اشتر ط فى عكسه. فلا إشكال. 

ولنا على كونه حقيقة فى التثنية والجمع: أئهما فى قوّة تكرير 
المفرد بالعطف. والظاهر: اعتبار الاتفاق فى اللفظ دون المعتق فى 
المفردات؛ ألا ترى أنه يقال: رذاة وتدر وما اق عدر 01 
المعنى في الأحاد مختلفا وا بعضهم له بالمسمّى تعشف 
وحينئل, فكما أنه يجوز إرادة لسعاي المسلكدة من الألفاظ المغردة 
المتجل: الحتعاظفة: على 0 يكن عل واحد منها مسنتطهاة فى معدي 
بطريق الحقيقة, فكدا ها هو لى فول 

احتيجٌ المانع مطلقاً: بأنّه لو جاز استعماله فيهما معاًء لكان ذلك 
بطريق الحقيقة, إذ المفروض: أئه موضوع لكل من المعنيين, وأَنْ 
الاستعمال ف يكل منهما بطريق الحقيقة. وإذاكان بطريق الحقيقة, » يلزم 
كونه مريداً لأحدهما خاصّة, غير مريد له خاصّة, وهو محال. 
بيان الملازمة: أنْ له حينئذٍ ثلاثة ة معان: هذا وحدهد. وهذا وحده, 
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وهمامعاًء وقد فرض استعماله في جميع معانيه, فيكون مريداً لهذا 
وحده. ولهذا وحده., ولهما معاً . وكونه مر يدأ لهما معاً معناه: أن لا يريد 
هذا وحدهء وهذا وحده. فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية, 
الاكتفاء بكل واحد منهماء وكونهما مرادين على الانفراد؛ ومن إرادة 
المجموع معأ عدم الاكتفاء بأحدهماء وكونهما مرادين على الاجتماع. 
وهو ما ذكرنا من اللازم. 

والجواب: أنه مناقشة لفظة؛ ؛ إذ المراد نفس المدلولين معاً 2 
بقاؤه لكل واحد منفرداً . وغاية ما يمكن حينئذٍ أن يقال: إن مفهومي 
المشترك هما منفردينء فاذا استعمل في المجموع, لم يكن مستعملاً 
في مفهوميه. فيرجع البحث إلى تسمية ذلك استعمالاً له في مفهوميه, 
لا إلى إبطال أصل الاستعمال . وذلك قليل الجدوى. 

واحتج من خض المنع بالمفرد: أن التثنية والجمع متعدّدان في 
التقد يرء فجاز تعدّد مدلوليهماء بيخلاف المفرد. 

واجيب عنه: أن التثنية والجمع إنما يفيدان ؛ تعدد المعنى 
المستفاد من المفرد. فان أفاد المفرد التعدد, أفاداه, والّا » فلا. 

وليه نظر يعي مها فلناء فى خجة ها اسجرياة 

والحقٌ أن يقال: إن هذا الدليل إثما يقتضي نف ي كون الاستعمال 
المذكور بالنسبة إلى المفرد حقيقة, وأمًا نفي صحته مجازاً حيث توجد 
العلاقة المجوزة له فلا 

راق من بحن الجقزاق القوة ]ذا الق ىرنل العدوم كسد 
بيخلاف الاثيات. 

وجوابه: أنْ النفي إنْما هو للمعنى المستفاد عند الأثبات؛ فاذا لم 
يكن متعدّداً فمن أين يجيء التعدّد في النفى؟ 
ظ حبّة مجوّزيه حقيقة: أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هوكل من 
المعنيين؛ لا بشرط أن يكون وحده. ولا بشر طكونه مع غيره. على ما هو 
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شأن الماهيّة لا بشرط شيء, وهو متحمّق في حال الانفراد عن الآخر 
والاجتماع معه فيكون حقيقة ف يكل منهما. 

والجواب: أَنْ الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه. وذلك آية 
الحقيقة. وحينئل, ؛فالمغتى الموضوع له فية ليين هو الماهته 3 بشرط 
شيء» بل هي بشرط شي ء . وأمًا فيما عداه فالمدٌّعى حقٌ. كما أسفلناه. 

وحبجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرّد عن القرائن» قوله 
تعالى: «ألْمْ ثر أن الله سبد له مَنْ في التسملوات ومن في الاْض 
والنَّمْس وَالقَمَرٌ والنّجُومُ والجبال والنَسجَرٌ والآوابٌ وكثيرٌ مِنَ 
الناس» ان السجود من الناس وضع الجبهة على الا رض » ومن غيرهم 
أمر مخالف لذلك قطعاً . وقوله: «إِنَّ الله ومَلائكته يصَلُونَ على النبي»' 
فان الصلاة من الله: المغفرة, ومن الملائكة: الاستغفار. وهما مختلفان. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن معنى السجود فى الكل واحد, وهو: غاية الخضوع. 
وكذا في الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازاً. 

وثانيها: أن الآية الاولى بتقد ير فعل.كاأ نه قيل: ((ويسجد ل هكثير من 
الناس»» والثانية بتقد ير خبر, كأ نه قيل: إن الله يصلى. وإنّما جاز هذا 
التقد ير لآنَ قوله: «يِسجدٌ له من في السَملوات», وقوله: (وملائكته 
يَصَلونَ» مقارن له وهو مثل المحذوفء فكان دالا عليه, مثل قوله: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن يمعنلا راضبود . وعلى هذا فيكون قد كرّر اللفظ, مراداً 
به ف ىكل مررة معنى؛ لأذالمقدّر في حكمالمذكور. وذلك جائز بالاتفاق. 

وثالثها: أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعيّن كونه حقيقة, بل نقول: 
هو مجازء لما قدمناه من الدليل. وإن كان المجاز على خلاف الأصل. 
ولو سل مكونه حقيقة, فالقرينة على إرادة الجميع فيه ظاهرة؛ فأين وجه 
الدلالة على ظهوره فى ذلك مع فقد القرينة؟ كما هو الماعئى. 


وقوع الاشتراك فى لغة العرب /اةءع 


قوله: وقد أحاله شرذمة» 

أراد بالاستحالة مخالفته للحكمة, فلا يصدر من الحكيم كما يدل عليه ما 
اعفكوا يدم الها إق كرمع القرزينة كان انطو يلا باق طائل والأكان مقا بالقاف. 

وفساد الوجه المذكور كاصل الدعوى ممّا لا يكاد يخفى؛ لوضوح فوائد 
الاشتراك ووجود الفوائد في استعماله مع القرينة وعدم إخلاله بمطلق الفهم مع 
تجريده عن القرائن. على أنه قد يكون الإجمال مطلوباً في المقام. 

مضافاً الى أنه مبني على كون الواضع هو الله سبحانه أو من يستحيل عليه 
مخالفة الحكمة, وأا لو كان ممّن يجوز عليه ذلك فلا يستحيل أن يقع منه ذلك. 

على أنه قد يقع ذلك من جهة تعدّد الواضع وعدم اطّلاع أحدهم على وضع 
الآخر. 

ثم إِنْ في القائلين بإمكانه من يمنع من وقوعه فيووّل ما يرى من المشتركات 
الى الحقيقة والمجاز أو غيره. وهو تعسّف ظاهر لا موجب له. 

وفي القائلين بوقوعه من يذهب الى وجوبه. مستدلاً بما وهنه أبين مما مد 

نعم. قد يقال بوجوبه بمعلى كوثه مقتضى الحكمة: لقضائها بوجود المجملات 
في اللغة نظراً الى مسيس الحاجة اليها في بعض الأحوالء ولما فيه من فوائد أخر 
لفظية ومعنوية. 

قوله: «إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكناً» 

قبل" أرافيه أن يكن الحناك كا يتعيعان كن الأرادة يحسي تعن لات 
الفرق«فالتراة بعر الممكن ها الى ينهذ الحم يتنهم فق الإرادة كا سنال لامر 
في الوجوب والتهديد ولو بالنسبة الى شخصينء ولا يريد به ما يستحيل 
اجتماعهما عقلاً. إذ لا استحالة فيما ذكر. 

وفيه: أنّه لا وجه حينئذٍ للحكم بعدم إمكان الاجتماع, إذ عدم معهودية 


)١(‏ ذكره الفاضل الشيرواني. (منهخ8). 
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استعمالهم له في ذلك لا يقضي بالمنع منه مع وجود المصحّح. ومن البّن أن كثيراً 
من المجازات ممّا لم تكن جارية فى كلام العرب القديم ولا كانوا يعرفونها وإِنّما 
اقترحها المتأخّرون بخيالاتهم. كيف! ولو بني على إخراج المتروكات عن محل 
البحث لم يبقَ هناك محل للنزاع؛ لوضوح متروكية استعمال المشترك في معنييه 
فى أغطله إذاك تجدرفتا من ذلك فى الاتجنالات الداكرة ولو ورد سن ذللفقىء 
محّق في كلماتهم لكان ذلك من أقوى أدلّة المجوّزين, فلم لم يستند اليه أحد 
منهم فى إثبات الجواز, فلو قطعنا النظر عن ظهور عدم وروده في كلامهم فلا أقل 
من عدم تحقّق الورود أيضاً فلا يكون هناك موضع يعرف كونه من محل الخلاف. 

ومع الغضٌ عن ذلك فمتروكية الاستعمال لا يمنع من.استعمال الخقائق. 

والقول بكون الاستعمال المذكور حقيقة إِمّا مطلقاً أو فى بعض الصور من 
الأقوال المعروفة في المسألة فلا وجه إذن لاعتبار عدم المتروكية في محل النزاع. 

وقيل"" أراد به إخراج ما لا يمكن إرادتهما معاً منه في إطلاق واحد 
كاستعمال صيغة الأمر فى الوجوب والتهديد, وكأنّه أراد ذلك بالنسبة الى شخص 
وال راعه وزمان بو انهو نظرا الى اللععالة اجتماع الام التق كتذلك: 
هذا إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي بناءً على كونه من قبيل التكليف 
البحال :ل التكلف بالتجال كماقيل: 

ولو قلنأ بالثاني فلا مانع من نفس الاستعمال الذي هو محطّ الكلام في المقام, 
غاية الأمر عدم وروده فى كلام الحكيم. 

ركذا الغغال فى اعمال النعظ فى العلرن ستاالا دكن تختتهما فى الخارج: 
كما في قولك: «هند في القرء» إذا أردت به الطهر والحيض معاً فإنٌ عدم جواز 
الاستعمال حينئذٍ من جهة زوم الكذب لا لمانع في اللفظء فلا منع من جهة نفس 
الاستعمال الذي هو المنظور في المقام كيف! ولو قيل بالمنع من الاستعمال لأجل 


)١(‏ ذكره سلطان العلماء. (منه ل). 
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ذلك لجرى في استعمال سائر الألفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع, ومن البيّن أن 
أحداً لا يقول به. إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحّة الاستعمال 
بحسب اللغة وعدمهاء هذا إذا أراد بإمكان الجمع بينهما في الإرادة من جهة صحّة 
اجتماع المعنيين بحسب الواقع. 

وأمّا إذا أراد به صحّة اجتماع الإرادتين بأنفسهما كما هو قضية ما ذكرناه أولاً 
فله وجه إن تي ما ادّعوه من الاستحالة, إلا أن عدم قابلية المعنيين حينئذٍ للاجتماع 
ليس لمانع في نفس الاستعمال بل لعدم إمكان حصول الأمرين في أنفسهما ولو 
أذ باطح تلم المله بسك سن مدو اللنة و لبد جلية لاسرا قن ااي 
من اللفظ الواحد, فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام. 

وكان الأولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان ممّا يختلفان فى الأحكام اللفظية 
ولد حك السحداعيدا ين الا الاوايسييانا نوداني الوا المع ا 
كان اللفظبالتظر الى أحد المعتيين اما ورالنظر إلى الأكر فلا اورقا او كان 
اللفظ بالنظر الى أحد المعنيين مرفوعاً. وبالنظر الى الآخر منصوباً أو مجروراً 
مع ظهور الإعراب فيه. 

قوله: 9م إن القائلين بالوقوع اختلفوا ... الخ » 

أقول: قبل تحقيق المرام وتفصيل ما يرد على الأقوال من النقض والإبرام 
لابد من تبيين محل الكلام وتوضيح ما هو المقصود بالبحث فى هذا المقام, فنقول: 
للمشترك على ما ذكروه إطلاقات: ْ 

أخدهاة | ن سمل :فى كل مق سيد أ د تانيه ا مقر تو لا كلام فى تو اوه 
ولا في كونه خقنة وهر الجنات فى اهلان 1 

تاتبهاداة متسل فق القدر القع دوين معنبية أ معانية كالامن المتتعمن 
في الطلب على القول باشتراكة لفظاً بين الوجوب والندب: ومئة إطلاقة غلى مفهوء 
السستكى :رلك الفط كاطلذى نزي على التشعى باسني با كدرو فى متف 
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الأعلام, ولا تأمّل في كون ذلك مغايراً لمعناه الموضوع له فيتبع جوازه وجود 
العلاقة المصحّحة للتجوّزء وليس مجرّد كون ذلك قدراً مشتركاً كافياً في صحّة 
التجوّزء فما يظهر من بعض الأفاضل من صحّة الاستعمال على النحو المذكور 
مطلقاً كما ترا 

الثها: أن يطلق على أحد المعنيين من غير تعيين وعزي الى السكاكى أنه 
هيد متورس هه | التقعاك #القرورقاة عدرل أن الأابنعا وو السهر 
والحيض غير مجموع بينهماء يعني أَنّ مدلوله واحد من المعنيين غير معيّن. فهذا 
متهزعداما دأء'منتسباً الى الوضحيى لله التعتاذر الى التهم»والتبادن الى النهم مر 
ولأكل الحقيفة. ظ 

أقول: إطلاق المسترك على أحد معنية إِمّا أن يكون باستعماله فى هلهوم 
اتدرهماء اواك امعتداقة: 1 

وغل الول فكل مخ السييق الحوظ :فق الثقاء إلا الهنما كرد قيدا فينا 
استعمل فيه أغنق مفهوم الأحد فالقيد خارج 0 المستعمل فيه والتقييد داخل فيه 
على نحو العمىء فإنّه العدم الخاصٌ المضاف الى البصرء فليس خصوص كل من 
المعنيين ممّا استعمل اللفظ فيه, وحينئذ فإمًا أن يراد به المفهوم الكلّى الشامل لكل 
منهماء أو يراد به أحدهما على سبيل الابهام, بأ يجعل آله لمالاتحظة اتن د يتك 
المعنيين على سبيل الترديد والإجمال فيدور بينهما. 

والفرق بين الوجهين أنّ الأوّل من قبيل المطلق فيحصل الامتثال بكلّ منهما. 
والثاني من قبيل المجمل فلا يتعيّن المكلف به إلا بعد البيان. 

وعلى الثاني فإمًا أن يكون المستعمل فيه أحد المعنيين المفروضين على 
شيل الاهاء والاتجحال يحمي الواق قلا يكو تتا عند المذكل :ولا المخا طن 
أو يكون معيّناً بحسب الواقع عند المتكلّم إلا أنّه يكون مبهماً عند المخاطب. نظراً 
الى تعدّد الوضع وعدم قيام القرينة على التعيين والأوّل باطل؛ إذ استعمال اللفظ 
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في المعنى أمر وجودي لا يصمٌ أن يتعلّق بالمبهم المحض كما في هذا الفرض, 
إذ المفروض عدم استعماله واقعاً في خصوص شيء من المعنيين وإلا لكان 
المستعمل فيه معيّناً بحسب الواقع ولا في مفهوم أحدهما الشامل لكل منهما كما 
هو المفروض فلا يتصوّر استعماله على النحو المذكور. وكل من الوجوه الثلاثة 
الباقية ممّا يصمٌ استعمال المشترك فيه. 

وأنت خبير بأنّ الوجه الأخير هو الوجه الأوّل الشائع في استعماله؛ والوجه 
الأوّل راجع الى الوجه الثاني, لكونه في الحقيقة من الاستعمال في القدر المشترك 
وإن لوحظ فيه خصوص كل من المعنيين بل وكذا الوجه الثاني, إذ المستعمل فيه 
هو القدر المشترك أيضأ وإن ضمّ اليه اعتبار آخرء فلا يكون استعماله قن أذ 
المعنيين إطلاقاً آخر, وكأنّه لذا لم يذكره بعضهم في عداد استعمالات المشترك. 

بقي الكلام في العبارة المنقولة عن السكاكي, وهي في بادئ الرأي قابلة 
للحمل على كل من الوجوه الثلاثة المذكورة؛ وظاهر التفتازاني في المطول حملها 
على أحد الوجهين الأوّلين حيث ذكر فى تحقيق كلامه ما محصّله: 

أنّ الواضع عيّن المشترك تارةً للدلالة على اله مايه بتفسة: وكا غدنه 
أخرى للدلالة على الآخر كذلك. وحينئذٍ فافتقاره الى القرينة ليس لأجل نفس 
الدلالة بل لدفع مزاحمة الغير ثم إنّه حصل من هذين الوضعين وضع آخر ضمناً 
وهو تعيينه للدلالة على أحد المعنيين عند الإطلاق غير مجموع بينهماء وقال: إِنّ 
هذا هو المفهوم منه ما دام منتسباً الى الوضعين, لأنّه المتبادر الى الفهم. والتبادر 
مق ولأثل الحقيقة: 

فعلى هذا يرجع ذلك الى الوجه الثاني من إطلاقاته. كما أشرنا اليه. ولعلّه لذا 
أسقطه في شرح الشرح وجعل استعمالات المشترك أربعة. 

وربما يظهر من الفاضل الباغنوي ذلك أيضاًء إلا أنّ الظاهر من كلامه حمله 
على الوجه الثاني من الوجهين المذكورين. 
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وكيف كانء فالظاهر بُعد الحمل المذكور بل فساده. إذ لا يخفى أنّ المعنى 
المذكور معنى ثالث مغاير لكل من المعنيين المفروضين. ولا ملازمة بين وضعه 
لكل منهما والوضع لهذا المعنى: والاحتجاج عليه بالتبادر بيّن الفساد؛ إذ لا يتبادر 
من المش .ذلك أطتلا وانما النعادر شه خصوين اعد اليج التتفي عبد 
المتكلّم المجهول عند المخاطب من جهة تعدّد الوضع وانتفاء القريئة المعيّنة, 
فحينئذٍ يعلم إرادة أحد المعئيين ولا يتعيّن خصوص المراد. وأين ذلك من 
استعماله في المفهوم الجامع بين المعنيين؟ كيف! ولو تم ما ذكره لم يمكن تحقّق 
مشترك بين المعنيين؛ ولخرج المشترك عن الإجمال واندرج في المطلق بناءً على 
الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين. وفساد ذلك ظاهر. 

ولاباعف على عمس كلاه اليكاق غليةمن إمكا م له على السشق 
الصحيح سيما مع عدم انطباق العبارة المذكورة عليه. حيث نص على أنّ مدلوله ما 
اها ون نعييه بوني الك أن ختدلة على الفقتن المذكور جاوز عبن افده 
وحكه باستماله فى :تالت 

فالأظهر حمل كلامه على الوجه الثالث, ومقصوده من العبارة المذكورة بيان 
مانينال عليه المقتر ف فيد كاله مويه الا حال الحاصل فسبوايظة ساد 
الوضع لا يدل على خصوص المعنى المقصود ولا يقضى بانتقال المخاطب الى ما 
هو مراد المتكلّم بخصوصه. 

وتفصيل القول فى ذلك: أن وضع اللفظ للمعنى بعد العلم به قاض بالانتقال من 
ذلك اللفظ الى ذلك المعنى وإحضاره يبال السامع عند سماع اللفظ. وهذا القدر من 
لوازم الوضع, ولذا اخذ ذلك في تعريفه من غير فرق بين الحقيقة والمجاز 
والمشترك. فإنّ كلاً من المعانى التى وضع المشترك بإزائه مفهوم حال إطلاقه 
حاضر ببال السامع عند سماع لفظه. وكذا المعنى الحقيقي مفهوم من لفظ المجاز 
وإن قامت القرينة على عدم إرادته. 
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ثم إن هذا المدلول هو المراد من عدم قيام قرينة على عدم إرادته إن لم يكن 
هناك تعدّد في الوضع, ٠‏ ومع التعدّد يدور المراد بين واحد منها على ما ذهب اليه 
المحقّقون من عدم ظهوره في إرادة جميع معاتيهء فيكون المشترك حينئل مجملاً 
في إفادة المراد غير دالٌ على خصوصه بنفسه وانّما ندل اوها ونة القترشة 
كالمجاز. 

إلا أن الفرق بينهما أن المجاز محتاج غالباً الى القرينة في المقام الأوّل أيضاً 
فإنٌّ إحضار المعنى ببال السامع فيه إِنّما يكون بمعاونة القرينة في الغالب أو بتوسسّط 
المعنى الحقيقي فهما مشتركان في الحاجة الى القرينة في تعيين المراد. ويختص 
المجاز بالاحتياج اليها في فهم السامع وإحضاره بباله في الغالب وذلك فارق بينه 
وفيق العقية 

وهناك فارق آخر ولو على تقدير الانتقال الى المعنى المجازي من دون 
ملاحظة القرينة, كما يتفق فى بعض المجازات, فإنّه يحمل اللفظ على معناه 
الحقيقي الى أن يقوم قرينة صارفة عن الحمل عليه. بخلاف المشترك. 

نعم, يحصل الأمران بل الأمور المذكورة بقرينة واحدة في كثير من المقامات, 
إلا أن الحيثيات فيه مختلفة والجهات متعدّدة, بخلاف قريئة المشترك. 

فظهر بما قرّرناه استقلال المشترك في الدلالة على ما وضع بإزائه من المعاني 
وإحضارها ببال السامع. بعد علمه بوضعه لها وقصوره في إفادة المراد بنفسه وعدم 
استقلاله فى الدلالة على خصوصه. 

ولا ينتقض به حدٌ الوضع. نظراً الى أخذهم فيه استقلال اللفظ في الدلالة على 
المعنى؛ إذ المأخوذ هناك الاستقلال فى الدلالة على الوجه الأوّل لا فى الحكم 
بكونه مراذا للمتكلم: ْ ْ 

كيف! والوضع للمعنى الحقيقي حاصل في المجازء مع أنه غير دال على إرادته 
فوضع اللفظ للمعنى أمر وراء الحكم بكون الموضوع له مراداً للمتكلّم, وانّما هو 


من فوائده وثمراته على نحو مخصوص. مستفاد من القانون المقرّر فى اللغات من 
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أصالة الحمل على الحقيقة وغيرها. 

وهذا الاستقلال في الدلالة حاصل في المشترك بالنسبة الى جميع معانيه فهو 
دالَ بنفسه على المراد وإن لم يكن دالاً على كونه هو المراد ٠‏ هذا هو الفارق بينه 
وبين المجاز كما قرّرناء إن الانتقال الى معناه المجازي لا يكون بنفس اللفظ بل 
بتوسّط القرينة في الغالب, أو بتوسّط المعنى الحقيقي خاصّة في بعض المجازات 

وأا في عدم الاستقلال في إفادة خصوص المراد فهما مشتركان فيه, 
ولا يكون الانتقال اليه إلا بتوسّط القرينة فيهما كما ذكرنا. 

فتحصّل مما قرّرنا: أن ما يستقل المشترك بإفادته إِنّما هو الدلالة على إرادة 
أحد معانيه لا بمعنى المفهوم الجامع بينها بل خصوص واحد منهاء فصمٌ القول أن 
مدلول المشترك واحد من المعنيين غير معيّن. 

ولا ينافي ذلك 7 تعيّن ذلك المعنى في الواقع وعند المتكلّم وبحسب دلالة 
المشترك أيضاً فى وجه. فإنّ المقصود عدم دلالة المشترك على خصوصه. 

وهذا عر ستعوه ماحي النساديين القيارة المكورة» وقد أ جين التادمنة 
عنه حيث قال: إِنّ مدلوله ما لا يتجاوز معنيبه غير مجموع بينهماء فإِنّه ظاهر 
الانطباق على إرادة مصداق أحد معنيبه دون مفهوم أحدهما الصادق على كل 
نهم أو الذائن نهنا كبا لا يخنىن: 

ومن الغريب ما صدر عن بعض الاعلام من حمل ذلك الكلام على كونه 
مستعملاً في المعنيين معاًء إلا أنه يكون الحكم والإسناد واقعاً على أحدهماء حيث 
قال: الظاهر منه أنه عمل كاذنن: التضييق منيونا ذ اللنظ وكم لت لحك لكن 
على سبيل التخيير والترديد, فالفرق بينه وبين المتنازع فيه نما هو في الجمع 
نيا في الحكم وعدمه. انتهى. 

وكأنّه غفل عن قوله: «إِنّ مدلوله واحد من المعنيين غير معيّن» لصراحته في 
5000 ْ 

على أنَّ عبارته المتقدّمة غير ظاهرة أيضأ فيما ذكرهء بل ظاهرة في خلافه,. 
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إن قوله: «غير مجموع بينهما» بعد قوله: «إِنْ مدلوله ما لا يتجاوز معنييه» 
كالصريح في عدم اجتماع المعنيين في الإرادة. وحملها على عدم الاجتماع 
في الحكم بعيد جدا كما لا يخفى. 

ولعلَ الوجه فيما ذكره أن ما نصٌّ عليه من دلالته على أحد المعنيين لا يمكن 
حصوله إلا بالدلالة على المعنيين معاًء إذ من دون دلالته على كلّ منهما لا يعقل 
دلالتة على احدهماء فيكون كل من المشيين ند لوالا [لفظ كما هو المقروكن فن 
يد البحت: تتدكقه بلاق غلن: أحدهما وكذا التخيير والترويد المسحتفاد من 
ذلك إتنا هو بالهية ]لى تعلق الك لا فى تفن الدلالةة إذ التفر وطن “تيوت دلالتة 
على كل منهما. 

وأنك عير افيه ملاعطظة ماقدها: 

رابعها: أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بأن يكون كل منهما 
جزء ما تعلّق الحكم به. كقولك: «زيد يرفع هذا الحجر» إذا أردت أن الزيدين معأ 
يرفعانه لا أن كلاً منهما يرفعه. ونقل عن بعضهم أن ذلك هو محل البحث في المقام, 
وهو غلط ظاهر؛ لعدم انطباق الأقوال عليه. ضرورة كون الاستعمال المذكور فى 
خلافا ذا ومع لهااللنط علما, فلل مخالة لويصه كا ارا وقد:ققق بجماعة على 
خروجه عن المتنازع فيه. 

قال الفاضل الباغنوي: لا نزاع في امتناع ذلك قلق وفي جوازه مجازا. 

قلت: نفيه النزاع عن جواز الاستعمال فيه مطلقاً كما هو ظاهر إطلاقه محل 
منع. بل الظاهر أَنّ ذلك يتبع العلاقة المصحّحة للتجوّز عرفاً بحيث لا يستهجن 
استعماله كذلك. فلو أطلق البيع على مجموع البيع والشراء؛ والقرء على مجموع 
الطهر والحيض. وعسعس على مجموع أقبل وأدبر فلعلّه لا مانع منه. لوجود 
المناسبة المعتبرة, بخلاف إطلاق العين على مجموع الجاسوس وكفة الميزان, 
إذ لا ربط بين الكل وكل من المعنيين. 

ومجرّد كون كل من المعنيين الحقيقيين جزء من المستعمل فيه ولو في 
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الاعتبار لا يكون مجرّزاً للاستعمال مطلقاً.‎ 

وكأنّه بني على وجود علاقة الكل والجزء حينئذ» فأطاق طكة ا ماله 
على سبيل المجازء وهو بِيّن الوهن. 

وأنكر بعض الأفاضل جواز استعماله في ذلك مطلقاً. نظراً الى أن العلاقة 
الحاصلة في المقام هى علاقة الكل والجزء لا غيرهاء وهي مشروطة بكون الكل 
ممنا ينتفي بانتفاء الجزء وأن يكون للكل تركب حقيقي. وذلك منت في المقام 
فلا مصحّح للاستعمال. 

والدعويان الأوليان محل منع بل وكذا الثالث. لإمكان وضع اللفظ بإزاء 
كل من جزئي المركّب الحقيقي مع انتفاء الكل بانتفاء كل منهما. 

خامسها: أن يستعمل في كل من المعنيين على أن يكون كل منهما مناطاً 
للحكم ومتعلقاً للإثبات والنفي. 

والفرق بينه وبين السابق عليه هو الفرق بين العام المجموعي والأفرادي 
على ما ذكرء وهذا هو محل النزاع على ما نص عليه جماعة. 

فإن قلت: إذا أريد من اللفظ كل واحد من معنييه لم يكن ما استعمل فيه اللفظ 
لا المعنيين معاًكما لو أريد منه مجموع المعنيين؛ وإلآ لم يكن فيه استغراق فالعا 
في قولك: «كل من في الدار يرفع هذا الحجر» ليس مستعملاً على كل من الوجهين 
إلا في الاستغراق -أعني جميع مصاديقه -غير أن تعلّق الحكم في الأوّل بجميع ما 
استعمل فيه اللفظ ‏ أعني مجموع الجزئيات ‏ وفي الثاني بكلّ من الجزئيات 
السذرجة فكما استعمل فية_اعن شعوصض كل واهذامن الأقراد قعلى هذا لبن 
الفرق بين العام المجموعي والأفرادي إلا في تعلّق الإسناد والحكم. إذ يجعل 
الموضوع في القضية تارة خصوص فرد فردء فيكون لفظة «كل» مور لهاء وتارةً 
مجموع الأفراد فلا يكون كلّ حينئذٍ سوراً بل الموضوع حيئئذٍ هو مع ما أضيف 
اليه. وذلك لا مدخل له فى إطلاق اللفظ على معناه واستعماله فيه الذي هو محطّ 
لخر قل الققات [ المععدان الفط لم يق الاح مقو يراع قليما نا . 
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قلت: الفرق بين المعنيين واضح مع قطع النظر عن ملاحظة الاإسناد والحكم, 
إذ المراد بكل الرجال في العام المجموعي هو مجموع الآحاد. وفي الاستغراقي 
هو كل واحد منهاء وهو معنى آخر ومفهوم مغاير لذلك المفهوم ضرورةكيف! 
وليس الملحوظ في الأوّل إلا المجموع وليست الآحاد ملحوظة إل في ضمنه. 
وكلّ من الآحاد ملحوظة في الثاني على جهة الإجمالء فالفرق بين المعنيين بيّن 
لخيا لد 0 

نعم, يمكن أن يقال: إن المستعمل فيه في العام الاستغراقي أيضاً معنى واحد 
شامل للجزئيات؛ فيكون المستعمل فيه في المشترك عند استعماله:في جميع معانيه 
فت ار لكلّ واحد من معانيه, غير أَنّه يندرج فيه اندراج الخاصٌ في 
العام الأصولي, كما نصّ عليه غير واحد من محرّري محل النزاع. فلا يكون 
استعمالاً في شيء من معانيه, بل هو استعمالٌ له في غير ما وضع له قطعاً. نظير 
استعماله في مجموع معانيه ويتوقف صحّته على وجود العلاقة المصحّحة فلا 
يكون من محل النزاع في شيء ولا ينطبق عليه الأقوال الموجودة في المسألة. 

فالحقّ خروج ذلك عن محل النزاع أيضاًء وإِنّما البحث في استعماله في كل 
من معنييه أو معانيه على نحو آخر. 

وتوضيح المقام: أن استعمال المشترك فى المعنيين يتصوّر على وجوه: 

أحدها: أن يستعمل في المعتفين معأ فيندرج فيه كل منهما على نحو اندراج 
الآحاد تحت العشرة مثلاً. وحينئزٍ فقد يكون الحكم منوطأ يكل منهما بخيث يكون 
كل من المعنيين متعلّقاً للإثبات والنفىء كما قد يناط الحكم بكلّ من أحاد العشرة 
إذا سو نفك النها: 1 

وقد يكون منوطاً بالمجموع من حيث المجموع. 

وهذان الوجهان مشتركان فى استعمال اللفظ فى المعثيين معاء إلا أنه قد أنضة 
الى كل مهما اعتبار غتربسافى الآخر يت أنشد الحكم ببلانفظته الى كل ذنهها 
في الأوّلء والى المجموع في الأخير. 
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ويوضح الحال في ذلك: ملاحظة العشرة إذا أسند الحكم اليها على الوجهين 
لاستعمالها في معناها على الصورتين, إلا أَنّه يختلف الحال في ملاحظتها في 
5 : : 

وكذا الحال فى التثنية, فإنّ مدلولها الفردان وكلّ منهما جزء مدلوله قطعاً 
وم ذلك ققش اط الحكم بود ااعان سيول الاعقها عروقه راط بكر واسند نهنا 
والمفهوء المراد منها واحد فى الصورتين إِلآ أنّ هتاك اختلافاً فى الملاحظة يترتٌب 
0 : :. 

انيها: أن يستعمل في مفهوم كل منهما على نحو استعمال العام في معناه. 
فيكون ما أستعمل فيه عبارة عن مفهوم إجمالي شامل لهما وهو ككل من المعنيين 
مفهوم مستقل, ومن البيّن مغايرته لكل منهما. 

الثها: أن يستعمل في كل من المعنيين على سبيل الاستقلال والإنفراد في 
الارادة بأن يراد به هذا المعنى بخصوصه مر والآخر آخرى فقد استعمل حينئذ 
في كل من المعنيين مع قطع النظر عن استعماله في الآخر. 

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أنّ كلاً من المعنيين على الأولى ليس مما 
استعمل فيه اللفظ مستقلاً بل المستعمل فيه هو الأمر الشامل لهما كما في العاء, إذ 
من البيّن أن لفظ «العام» إِنّْما يستعمل فى معنى واحد هو العموم, وكلّ واحد من 
الأفراد مراد منه تبعاً وضمناً من حيث الاندراج في المعنى المذكور على نحو يشبه 
إرادة الأجزاء من المستعمل في الكل المجموعي. 

وأا في هذه الصورة فكل واحد من المعنيين قد استعمل فيه اللفظ مستقلاً مع 
قطع النظر عن إرادة الآخر من غير أن يستعمل في مفهوم كلّ منهما الشامل لهما. 
فالمفروض هناك استعماله في مفهوم كلّ منهما من غير أن ن يكون مستعملاً في 
خصوص كل منهماء كما هو الشأن في العام الأصولي بالنسبة الى جزئياته 
لوضوح عدم استعمال العام في خصوص شيء من الأفراد. والمفروض في هذه 
استعماله في خصوص كل من المعنيين مستقلاً من غير تبعيّته لاستعماله في 
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مجموع الأمرين ولا لاستعماله في مفهوم كلّ منهما الشامل لهماء نعم يتبعه 
صدق هذا المفهوم فالأمر هنا على عكس العاء. 

وهذه الصورة هي محل البحث في المقام, وهو المراد من استعماله في كل من 
المفتنين أكون الامكعمال المذكور :هد له انبا ليه فيتاك راان نان 
من اللفظ يتعلّق كل منهما بأحد المعنيين فاللفظ حيئئذٍ مستعمل في معنيين 
مطابقيين كما أنّ دلالته على كلّ منهما على سبيل المطابقة. ش 

وأمَا في الصورة الأولى فقد أريد من اللفظ المعنيان معاً ولم يرد خصوص 
كل منهما إلا بالتبع, فلا يكون الموضوع له بكلّ من الوضعين إلا جزء من المراد. 
ومن البيّن أنه ليس هناك وضع ثالث بإزاء المعنيين» ولا يلزم الوضع لهما من ذينك 
الإطسع ذكزن الاكيبال نهنا فجارا فعا ويواء الخد كر افق المعتين اكلا 
للحكم أو لا. 

وكذا الان اف الضورة النانية 1501 الفرق يينهما أ كل من السطتين فى 
الأذاى سند ريه تخت الميصيل :فيد انوزائع العم تحت الك نوكن لاه جتنا 
الخاصٌ تحت العام الأصولي, فلا يكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له في شسيء 
منهماء ويتبع صحّة استعماله فيهما وجود العلاقة المصحّحة حسب ما عرفت, 
وملاحظة كلماتهم فى المقام تنادي بما قلناه. 

ونا يوقم ذلك أن الستسمال البق رك قيهن علق تحر ة لان عاديدا :فكنا 
الشيد ل على كراقن الفشين متنا فى ري لفخظلة لقيو ا شياذ كد يترا 
استعماله فيه على ذلك النحوء ولا يتصوّر ذلك إلا على ما بتناه, فهناك وحدة فى 
الازاذة:بالننسية الى كلا تلن التعترين! إذ لا نيزا سنمللتحظلة لوطع ليطن والعداً 
إلا أنّ هناك انضماماً بين الإرادتين فما يظهر من غير واحدٍ من الأفاضل من كون 
محلّ النزاع من الصورة الثانية بيّن الفساد. 

وقد نص بعضهم في بحث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في رد 
احتجاج القائل بالمنع بكون المجاز ملزوم القرينة المائعة المعاندة لإرادة الحقيقة, 
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فيلزم الجمع بين المتنافيبن ما لفظه: المعتبر في المجاز نصب القرينة المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي في هذه الإرادة بدلاً عن المعنى المجازي, وأمّا لزوم كون 
القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بإرادة أخرى منضمّة الى إرادة المعنى 
المجازي فهو ممنوع بل هو عين النزاع. 

وهذا كما ترى صريح فيما قلناهء ومن البيّن أن محل النزاع في المقامين من 
قبيل واحد. 

وإذ قد عرفت أنّ المناط في محل النزاع كون كل من المعنيين ممّا استعمل فيه 
اللفظ واريد منه على سبيل الاستقلال من غير تبعية واندراج تحت كل أو عاءٌ فهو 
حينئذٍ يعم ما إذا كان كلّ من المعنيين مناطأ للحكم ومتعلّقاً للإثبات والنفي. أو كان 
العك تاها بالتعمية مما 1 

وتوضيح المقام: أنّ هناك استقلالاً في الارادة من اللفظ بأن يكون كلّ من 
المعنيين مراداً بإرادة مستقلّة واستقلالاً في تعلّق الحكم وكونه مناطاً للإثبات 
والنفى. فالوجوه فى المقام أربعة: 

إذذقد يكون كل من المعنيين مسعقلاً فى الإزادة مستقلا فى تعلّى العكم. 

وقد يكون كل منهما مستقلاً في الأوّل دون الثانى. 

وقد يكون بالعكس. 

قدلا ركو و سيعلا فى تا تهنا ريتراك المع فرج ملاعظةما متعادة 
والصورتان الأوليان محل النزاع في المقام, بخلاف الأخيرتان. 

فإن قلت: إذا كان كل من المعنيين مستقلاً في الإرادة من اللفظ فكيف يتصوّر 
كون الحكم منوطاً بالمجموع؟ لقضاء ذلك بكون الكل مراداً من حيث هو كل, 
وهو خلف. 

فلك له ناا ميلا :]3 لا كلقرمة من إزادة كر من التحتمين جارا ده سكا 
وكون الحكم منوطاً بهما معاًء إذالاستقلال فى الأوّل إِنّما يلاحظ بالنظر الى الإرادة 
من اللفظ والثانى بالنسبة الى تعلّق الحكم والاسناد, فقد يكون المعنيان مرادين 
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استقلالاً إلا أنهما يلاحظان معأ من حيث وقوع الحكم عليهما. 

ألا ترى أنك اذا قلت: قتل زد و«اعمر و بكزاأ» فقد أردت من كل من اللفظين 
معناه بإرادة منفردة. لكنّك أسندت القتل الى المجموع فكذا في المقام, 
إذ المفروض وقوع الاستعمال الواحد مقام استعمالين حسب ما ذكرناه. 

فقد ظهر بما فصّلناه ما في كلام القوم من الإجمالي في المقام, وعدم توضيح 
المرام بما يرفع غشاوة الإبهام عمّا هو محل البحث والكلام, وأنّ ما اعتبروه 
في المقام من كون كل من المعنيين مناطأاً للحكم ومتعلقاً للإنبات والنفي ليس 
00 

* ا#قدا ايا كروونوج إناتلة امكو بالتعيورضا فى الرسه ازا بريه ان 

وجه الفرق ببن الوجهين الأخيرين؛ بل أكثر كلماتهم في تحرير محل النزاع 
لا يخلو ظاهره عن إيراد كما لا يخفى على الناظر فيها بعد التأمّل فيما قرّرنا. 

طهر أبضا نه قز ونان انودالات النمر فم ف ال تناه 

جه لترزهي عليك أن هاا كزنا نلو ينان محل النزاع إلنا ينه بالفسة الى 
المفرد وأمّا في التثنية فلا يصمٌ ذلك, إلا إذا قرّر النزاع فيها بإرادة الفردين من كل 
فق الفكتين أو المعاتى الى دنراه من منزذهاء ليكو المراوببها الأريفة او السك 
وَعكذاعلى التج و الذي قدرنا. 

والظاهر أَنْهم لم يجعلوا ذلك محلا للنزاع بالنسية اليها بل اكتفوا فيها بعجرّد 
إرادة المعنيين, فيكون تعدّد المعنيين بأنفسهما كافياً فيما يعتبر من التعدّد في 
مدلولهاء أو يكون المراد بها الفردين ولو كانا من معنيين» والثاني إِنْما يتم في 
غير الأعلام. 

وكيف كان, فليس الاستعمال هناك فى معنيين مطابقيين كما هو المفروض في 
المفرد. لاعتبار الاثنينية في أصل وضع التثنية والمفروض انتفاء التعدّد بالنسبة 
اليها وانّما اعتبر في معناه الأفرادي الذي هو جزء مدلولهاء فمرجع النزاع فيها الى 
أنه هل يجوز بناء التثنية من معنيين مختلفين أو لابدّ في بنائها من اتحاد المعنى, 
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وهى مسألة أديبة لامدخل لهافى استهمال المشترك فى معسه على التحو المذكون. 

وقد يقال أن في التثنية وضعين أحدهما بالنسبة الى مفردهاء والآخر بالنسبة 
الى علامة التثنية اللاحقة لهاء والاشتراك الحاصل فيها إِنّما هو بالنسبة الى الأوّل 
وهو المقصود بالبحث في المقام, وأمّا وضعها الآخر فهو خارج عن محل الكلام, 
إذ لا اشتراك بالنسبة اليه. 

نعم» لو كان التعدّد مأخوذاً فيها بملاحظة وضع واحد قام الإشكالء إلا أَنّه 
ليس الحال فيها على ذلك, فالنزاع جار فيها على نحو المفرد من غير فرق. 

وبشكل بأنّ كلا من الإثنين ملحوظ في التثنية, على أَنّه بعض المراد. 

فالتعدّد المستفاد من وضع العلامة إن كان ملحوظاً بالنسبة الى نفس المعنيين 
فمع خروجه عن وضع تلك العلامة قطعأ يخرج ذلك عن محل البحثء لكون كل 
من المعنيين إذن بعضأ من المراد. 

وإن كان ملحوظاً بالنسبة الى الفردين فإن لوحظ ذلك بالنسبة الى كل من 
المعنيين لزم ما قلناه أولاً من كون المراد بها على القول بالجواز هو الأربعة 
أو السيّة ... وهكذاء والظاهر أَنّهم لا يقولون به كما هو ظاهر ما احتجُّوا له. 

وإن لوحظ كل من ذينك الفردين بالنسبة الى معنى غير ما لوحظ في الآخر 
ففيه أنه لا يمكن حينئذٍ إرادة كل من المعنيين على سبيل الاستقلال أيضاً حسب 
ما اعتبرناه في محل الخلافء إذ المفروض كون دلالتها على كل من الفردين على 
سبيل التضمّن, والمفروض أيضأ ملاحظة كل من المعنيين في إرادة الفردين, 
فيكون المعنيان مرادين على حسب إرادة الفرد.ين. 

ومع الغضٌ عن ذلك كلّه فلا يجري الكلام فيها فيما إذا أريد بها ما يزيد على 
المعنيين» مع أن محل البحث في المفرد يعمّ ذلك قطعاء قالكنية اول جنالشمول: 
إلا ان الظاهر تقييد النزاع فيها بخصوص الاستعمال فى المعنيين. 

فظهر من جميع ما قرّرناه أن محلّ البحث فيها غير محل البحث في المفرد. 
فمرجع النزاع فيها ما قلناه من الاكتفاء في بنائها بمجرّد الاتفاق في اللفظ من غير 
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طاعة ال اغعاز الأتعاة قن لسن أو دير فيةةولك أرضا. 

ندر الأفكال انا كوو ا شا اللحي مسامم وكير أله 
لا يجري فيه الإشكال المذكور أخيراً. 

والظاهر أن محل النزاع فيه على نحو التثنية في الاكتفاء فيه بالاتفاق في 
اللفظ أو اعتبار الاتفاق في المعنى أيضاً. فتأمّل في المقام جيّداً. 

قوله: «لنا على الجواز انتفاء المانع ... الخ» 

قد يورد عليه تارة بآنّ مجرّد انتفاء المانع غير كافٍ و2 اعبات الستصورد 
من غير إثبات المقتضيء فاللازم أولاً إثبات وجود المقتضي ثم بيان انتفاء المانع 
حتّى يتم الاحتجاج. 

وتارة بأَنّ الحكم بانتفاء مطلق المانع من جهة انتفاء خصوص ما توهمه 
المانعون غير متّجه؛ إذ انتفاء الخاصٌ لا يدل على انتفاء المطلق. فلعل هناك مانعا 
اخ ويج الاحتمال لةا ايت الاستدلال, 

وقد يجاب عن الأوّل بأنّ المهم في المقام هو إثبات ارتفاع المانع» لوضوح 
وجود المقتضي من جهة حصول الوضع بالنسبة الى كل من المعنيين القاضي بصحّة 
الاستعمال لولا المانع, أو من جهة أصالة الجواز, فتركه ذكر وجود المقتضي من 
جهة ظهوره لا للاكتفاء في ثبوت المدّعى بمجرد رفع المانع. 

وفيه: أن دعوى كون الوضع مقتضياً لجواز الاستعمال في المعنيين في محل 
المنع فضلاً عن كمال ظهوره؛ إذ غاية ما يلزم منه كونه مصحّحاً لجواز الاستعمال 
في كلّ من المعنيين على سبيل البدل, وأمّا كونه مصمّحاً للاستعمال في المعنيين 
معأ فهو فى مرتبة الدعوى. 

رع قا ان دل للد لخر افو ا إذاجؤاز الانتفمال المدكورر 
من الأمورالتوقيفية المتوقفة على توقيف الواضع وظهور جوازه من اللغة إِمّا لقضاء 
دليل خاصٌء أو عامٌ به. فقضية الأصل إذن قبل ثبوته هي المنع. وسيتّضح لك إن 
شاء الله تعالى أن وجود المقتضي في المقام غير ظاهر إن لم نقل بظهور خلافه. 
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وعن الثاني أن المسألة لغوية مبنية على الظنٌ فاذا انتفى المانع الذي ادّعاه 
المانعون بعد بذل وسعهم في ملاحظة الموانع حصل الظنٌ بانتفاء المانع مطلقاً. 
إذ لو كان هناك مانع لاهتدوا اليه مع مبالغتهم في تحصيله, فمجرّد احتمال منانع 
لم يهتد اليه أحد خلاف الظاهر, على أنه مدفوع بالأصل. 

وفيه: ايضا تامّل لا يخفى. 

قوله: «تبادر الوحدة منه ... الخ» 

قلت: من الظاهر أن الوحدة التى يدّعى اعتبارها فى المقام ليس مفهوم 
الرعذة :ول الوعدة اللؤؤمة للشو ع المساوقةا لو جودهه:ولة الرتعدة الطاوثة عليد 
مخ ديه حدم ويدوو كان أوقالك فعةدوائنا لوبعد الى دافن فى المنقام ني 
وحدة النجن بالتمية إلى كرقه يسما فيه وفراد ا مرخ اللقظ 7 ْ 

فظهر أَنّ اعتبار المصنّف للوحدة في الموضوع له وعدم اعتبار غيره لها 
لا ينافي وضع أسماء الأجناس لالطبائع المطلقة المعرّاة عن الوحدة والكثرة 
ووضع النكرات للفرد المنتشر الذي لوحظ فيه الوحدة المطلقة؛ إذ الوحدة 
التلحوطة هتاك:وجودا وعدما هن الوخدة الملحوظة فنى الطتبيعة بالنسية الن 
فر اذا قتزاد فى الا ول وطتعد الطيعة لبقا لقةا ين شي تناد عظة فى مق راذنا 
من طوف الإهذ: أر الكترة وقن الذاي وضفة الذروالر عدن اطريفة لوده 
الملحوظة في المقام كما عرفت هو كون المعنى الموضوع له منفرداً في الإرادة. 
بأن لا يضمٌ اليه معنى آخر في الإرادة من اللفظ, فلا منافاة بين ما ذكر في المقامين 
في شيء من الوجهين. 

ثمٌ إن اعتبار الوحدة في المقام يمكن تصويره بوجوه: 

أعنها أن كد :وه ة المشين في :زيفين الإننة سي ا سن تمض 
الوضوع له يان ركون اللنط موضوها ببإزاء:ذاث لسع وكوته متدرا فى 
الإرادة. فيكون الموضوع له مركباً من الأمرين المذكورين أعني نفس المعنى 
وصفتها المفروضة ‏ وهذا هو الذي اختاره المصنّف. 
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ثانيها: أن يكون الموضوع له هو ذات المعنى مقيّدة بكونها فى حال الوحدة 
المذكورة, فلا تكون الوحدة جزءاً من الموضوع له بل تكون قيداً فيه. 

ثالثها: أن تكون الوحدة المذكورة قيدأً في الوضع ويكون الموضوع له هو 

نفس المعنى لا بشرط شيء, فالواضع قد اعتبر في وضعه اللفظ للمعنى أن يكون 
المعنى منفرداً في إرادته من اللفظ واستعماله فيه. 

رابعها: أن يكون الوضع حاصلاً في حال الوحدة من غير أن 52077 
له هو المعنى مع الوحدة ولا بشرط الوحدة, فيكون المعنى الحقيقي للمفرد هو 
المعنى في حال الوحدة, إذ هو القدر الثابت من الوضع له. وحينئذٍ فيكون استعماله 
في المعنى في غير حال الوحدة خروجاً عمّا علم وضع اللفظ له. 

ما الوجه الأُوّل ففيه بعد القطع بأنّ الموضوع له هو ذات المعنى من غير أن 
يكون جزءاً ممّا وضع اللفظ له أن انفراد المعنى في الإرادة من طوارئ الاستعمال 
والففاك الحاضلة المستعيل كه بد اعمال اللفكل فية: ولتي دلول اال 
فكيف يعقل كونه جزءاً ممّا وضع اللفظ له؟ والتبادر الذي ادّعاه في المقام لا دلالة 
فيه على ذلك أصلاً. إذ ليس المتبادر من اللفظ هو المعنى ووحدته فى الارادة 
بحيث ينتقل من اللفظ الى الأمرين معا حتّى يكون كل منهما جزءاً مما استعمل 
اللفظ فيه؛ إذ ذلك ممّا يقطع بفساده. بل لا يخطر الوحدة غالباً بالبال عند سماع 
اللفظ. كيف! ولو كان ذلك جزءاً من الموضوع له لزم فهمه حال الاطلاق وانسباق 
الأمرين الى الذهن, إذ المفروض وضع اللفظ بإزائهما بل المتبادر منه هو المعنى 
الواحد وهو غير ما ذكره. فإنٌّ الوحدة حينئذٍ قيد للمعنى فى وجه لا أنه جزء له 
وذلك لا يستلزم أعسار رحد بالبال: |3 اناق ذات الى النتضف بالقضدة 
حال الانسباق كاف فيه لحصول القيد بذلك, بخلاف ما لو كان موضوعاً للأمرين 
للزوم فهمهما إذن حبسب ما عرفت. 

وأمّا الوجه الرابع ففيه أن وضع اللفظ للمعنى في حال الانفراد لا بشرط 
الانفراد الماخوذ في الوضع او الموضوع له لا يفيد شيئا في المقام. 


كاه هداية المسترشدين (ج 8 


والقول بعدم ظهور شمول الوضع له حينئذٍ مطلقاً بل في حال انفراده فلا يعلم 
تعلّقه به في صورة اجتماعه مع غيره فلابدٌ من الاقتصار على ما علم تعلّق الوضع 
به وهو خصوص حال الانفراد ولا يجوز التعدّي عنه لكون الوضع توقيفياً. 

مدفوع بأنّ مجّد تعلق الوضع به فى حال الانفراد لا يقضى بالاقتصار عليه 
مع عدم كون الوضع بشرط الانفراد على أحد الوجهين المذكورين, ضرورة كون 
ذات المعنى حينئذٍ متعلقاً للوضع. وهو حاصل فى الحالين. 

ومجرد حصول صفة له حال الوضع لا يقضى باختصاص وضعه لذلك المعنى 
تلك الحالة الخاصّة مع عدم اعتبار الواضع لتلك الخصوصية قيدأ في المقام. 

وكون الوضع توقيفياً لا يقضي بالاقتصار عليه مع الاعتراف يكون اللفظ 
موضوغاً لذلك المفى ل برط الانقراد: 

كيف! ولو كان وجود صفة في حال الوضع باعثاً على الاقتصار في الوضع 
على ذلك لزم عدم صدق الأعلام الشخصية على مسمّياتها بعد تغيير الحالة 
الحاصلة لها حين الوضع. إلا مع ملاحظة الواضع تعميم الوضع لسائر الأحوال فى 
حال الوضع. وهو ممّا لا يتوهّمه أحد في المقام. ولو فرض ذهول الواضع عن 
تعميم الوضع بل ملاحظته لذات المعنى لا بشرط شىء كاف فى التعميم المذكور. 

فعلم بما قرّرنا أن عدم شمول الوضع في المقام لحال اجتماع المعنى مع غيره 
متوقف على اعتبار أحد الوجهين المتوسّطين, والمال فيهما واحد, وسيجيء 
القول فيهما وفيما هو التحقيق في المقام إن شاء الله. 

قوله: بان يراد في إطلاق واحد ... الخ» 

قد عرفت أنّ مجرّد ذلك غير كاففٍ فى المقام بل لابدّ مع ذلك من تعدّد 
الإرادة. بأن يكون كل منهما مراداً على سبيل الاستقلال مع قطع النظر عن الآخر, 
فعخة | راد المتعتريق با زادة واتخدة من اللفظ ولو كان كل هتهما سنيفاة فى تعلق 
الحكم غير محل النزاع؛ إذ ليس المستعمل فيه إذن إلا المعنيين معاً. وليس اللفظ 
موضوعاً بإزائهما قطعاً وتعلّق الوضع بكلّ منهما لا يقضي بكون المعنيين معاً 
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موضوعاً له أيضأً. ضرورة عدم تعلّق شيء من الوضعين به. 

واللعاضل: اثدالا قرى ينه وموها إداشاق السك بالمجمو أعناك المصادة 
الاعتبار كما مرٌ. 

ثم إن اعتبار استقلالهما في تعلّق الحكم كما اعتبره قد نصّ عليه جماعة منهم, 
وقد عرفت أيضاً أنه مما لا وجه له. فهم قد أهملوا ما هو المناط في محل النزاع 
أعنى الاستقلال فى الاستعمال والارادة من اللفظ؛ واعتبروا ما لا يعتبر فيه. وهو 
الاستقلال في تعلّق الحكم, فلا تغفل. 

قوله: وهو غير مشترط بما اشترط في عكسه» ‏ 

قداغرقت فيما تقدع أله لاغبرة بخضوصض ىفن أنوراع التلائق المونوةة 
المذكورة في كلمات المتأخّرينء بل إِنْما يتبع جواز التجوّز وجود العلاقة الني 
لا يستهجن استعمال اللفظ الموضوع لغير المعنى المفروض في ذلك المعنى من 
جهتها. وذلك هو المناط في صحّة التجوّز, وهو غير حاصل في المقام؛ لظهور 
متروكية الاستعمال في المعنيين على النحو المذكور وعدم جريانه مجرى 
الاستعمالات الجارية فى كلامهمء فعلى فرض كون المراد من اللفظ حيتئذ مغايراً 
لما وضع له كيف يصممٌ التجوّز بالنسبة اليه؟ 

ومع الغض عمّا ذكرناه فلا ريب في عدم و الإطراد في انواع العلاقات 

بصحّة الاستعمال كلّما تحّق شيء منهاء بل لابدٌ من ملاحظة عدم استهجان 

الاستعمال في المحاورات, وحينئزٍ فكيف يصمٌ الاستناد الى مجرّد وجود نوع 
العلاقة مع الإعراض عنه في الاستعمالات؟. 

قوله: 9إنهما في قوّة تكرير المفرد ... الخ . 1 

إن أراد أَنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف مطلقاً فممنوع؛ إذ غاية ما يسلم 
من ذلك كونهما في قوّة تكرير المفرد في إفادة التعدّد في الجملة, وإن أراد أنّهما 
فى اقل ذلك قل العيلة فلا شد قيقاً إد هورهها اكلام ديه 

٠‏ قوله: «والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ ... الخ» 
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ظاهر كلامه أنّ ذلك مقدّمة مستقلّة لا أَنّه متفتع على ما ادّعاه أولاً. وحينئذ 
فنقول: إن إن ثبت ما استظهره في المقام فلا حاجة الى ضمٌ المقدّمة الأولى 
ولا الثالثة؛ إذ مع ثبوت الاكتفاء في بنائهما بالاتفاق في اللفظ يتم ما ادّعاه من 
الاستعمال فيما يزيد على المعنى الواحد. 

ثم إنّ ما استظهره من الاكتفاء بالاتفاق في اللفظ غير ظاهر. ومعظم أهل 
العربية ذهبوا الى المنع منه. والظاهر المتبادر منهما في العرف هو الفردان أو 
الأفراد من جنس واحد. بحيث لا يكاد يشكٌ فى ذلك من تأمّل فى الاطلاقات. 

وأيضاً قد أشرنا سابقاً الى أنّ الظاهر أنّ لعلامتي التثنية والجمع وضعاً حرفياً 

مغايراً اوضع مدخوابهماء كما هو الحال في وطع التنوين: فهئ روف غبير 

مستقلّة لفظاً ومعنى لاحقة لتلك الالفاظ. لإفادة معاني زائدة حاصلة في 
سكف نينا اي ل و مفادها منافياً لما 
يستفاد من مدخولها فعلى هذا ينبغى أن يكون التعدّد المستفاد منها غير منافٍ 
لوعو لوطه فى مده اااي ما عاو .فاذ| يدان مده العيفةا وياد 
الغالانات بالنظر الى حصول :ذلك المعتى فق كدق فتردين أو أفتراد كما شيو 
التكالهو قاذ منافاة يتما أصاة وله إشارة يها إذق الى تعدد تفن الممن: 

وأمّا على ما ذكره من إفادة التعدّد مطلقاً فالمنافاة ظاهرة فيما لو كان التعدّد 
ينب الاختلاف قن نين لمعن بجوايضا لو ازية العاف او السدانى المسدد ةمك 
الوك لذ يفول قلت الدالاما :كان القمر د ستيطا ذا سن لمكو لدان ل كن 
العلامة اللاحقة مفيدة لمعنى جديد على نحو غيرها من الحروف اللاحقة, فإنّها 
لما وضعت لياق خالات لأحتة لندخواها أو متعلتها مها لا ستفاد ذلك إل 
بواسطتها. كما فى: «سرت من البصرة الى الكوفة» لدلالة «من» و«الى» على 
الأبنداء والاقفاء. وهنا خالا لمدحولنهما أو لمتسلتينا: 

وربما يتكلّف لتصحيح ذلك بما مرت الإشارة اليه. إلا أنه لا يلائم ظاهر كلام 
العضتف: كا عرفت وسنشير اليه إن شاء الله تعالى. 
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قوله: وتاويل بعضهم له بالمسمّى تعسشف بعيد» 

ما اختاره المصنف فى ذلك ظاهر فى اكتفائه فى التعدّد المستفاد من التثنية 
غاية البعد من العرف ولا يوافق ما هو المعروف فى وضع الحروف كما مرٌ. 

إلا أن يقال بتبوت وضع خاصٌ لمجموع المفرد والعلامة اللاحقة له من غير 
أن يكون هناك وضع حرفي لخصوص العلامة اللاحقة, كما هو الشأن في الجموع 
المكسّرة. وهو بعيد. 

وغاية ما يمكن أن يتكلّف فى المقام أن يقال: إِنّ العلامة المذكورة إِنّما تفيد 
ذه الترفويتو ا كان ذ الت النده المسدد ومن حتس اعد از اين 

وهذا كما ترى غير جار في تثنية الأعلام وجمعهاء فلا مناص فيهما من 
التوجيه فلا يتجه الاحتجاج بهما في المقام. ؟ 

وأيضأً لا شك فى كون تثنية الأعلام وجمعها نكرة حسب ما اتفقت عليه 
النحاة. ويدل عليه دخول لام التعريف عليهما وخروجهما عن منع الصرف. 
فليست تلك الأعلام باقية على معانيها كما هو مناط الاستدلال» فيكون المراد بها 
وبأحمد آخر» فيراد من علامتى التثنية والجمع ما يراد من غيرها فالخروج عن 
ظاهر الوضع إِنْما هو فى مدخول العلامة لا فيها. 

فماة كرو من أن التأويل المذكون تعش ييه ىفن حلم عد اما عن فت م 

مضافاً الى تصريح جماعة من أساطين النحاة به. بل لا يبعد كونه المنساق 
متها فى الغرف غند التأكل حيث إن لحوق تلك العلامات قريئة:دالتاعلية: 

قد عرفت أن هذه المقدّمة لا حاجة اليها بعد استظهار الاكتفاء بالاتفاق فى 


اللفظ. وكأنّها منضمّة الى المقدّمة الأولى ومتفرّعة عليهاء فانّه لما ادّعى كونهما فى 
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قوّة تكرير المفرد بالعطف فرّع عليه أنه كما يجوز إرادة المعاني المتعدّدة من 
الالفاظ المتّحدة المتعاطفة فكذا ما بمنزلتهاء فهاتان المقدّمتان تفيدان الاكتفاء 
بالاتفاق فى اللفظ فى بنائهماء فهذا فى الحقيقة وجه آخر لما ادّعاه من الاكتفاء 
بالاقاق ف اللقظطء وتعتال ولةا يحل ماالى مرف من الاخطراب: 

ولك خكير ان الدعوى المذكر راق مغل المعن وين لماو البمشاة ل 
التثنية والجمع على التعدّد المستفاد من الالفاظ المتّحدة المتعاطفة قياس في اللغة, 
وهو بخصوصه فاسد سيما بعد عدم مساعدة العرف عليه وظهور خلافه منه. 

وأيضاً ليست التثنية إلا بمنزلة لفظين متعاطفين فجواز استعمال كلّ واحد 
منهما في معنى مغاير للآخر بطريق الحقيقة إِنْما يفيد جواز استعمال التثنية في 
معنيين. مع أنّ محل النزاع في المسألة يعم ما فوق الواحد من معاني المشترك, 
سواء كان معنيين أو أكثر بل لا فارق بين المعنيين وما زاد عليهما بالنسبة الى 
المفرد, فلا ينبغي نقص التثنية عنه مع اعتبار التعدّد فيها في الجملة. 

والدليل المذكور كما ترى غير ناهض عليه, بل من الواضع خلافه؛ إذ لم يعهد 
0 اللغة والعرف إطلاقها على الثلاثة والأربعة وما زاد عليهاء فلا يصمٌ إطلاق 
القول بكونها حقيقة مع استعمالها في الأزيد من معنى واحد. كما هو الظاهر من 
تحر يرهم لمحل النزاع وقد يقيّد النزاع فيها بخصوص المعنيين كما مرّت الإشارة 
اليه, إلا أنه منافيٍ لما أشرنا اليه. 

وإذ قد عرفت ضعف ما ذكره المصنف في المقامين تبيّن قوّة القول بالمنع 
مطلقاً. وقد ظهر الوجه فيه ممّا قرّرناه إجمالاً, إلا أن نوضّح الكلام في المقام بما 
يتبيّن به حقيقة المرام. 

ولشكن كبري اعون 

أحدها: أنّك قد عرفت ضعف القول بكون الوحدة جزءاً من الموضوع له. وكذا 
عدم ثمرة للقول بوضعها لمعانيها فى حال الإنفراد مع البناء على عدم تقييد الوضع 
أو الموضوع له بذلك. 
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بقي الكلام في القول باعتبارها قيداً في الوضع أو الموضوع له بأن يقال: 
|5 الألناظ المفردة إنذا طعت لفعاننها على أن :رادها نلف لحان عن سيل 
الالراقونا نا لازاه من لفظة و اعد | لا بسي والهد أرالة حك يه أن كرادت 
معنئ مركب من الموضوع له وغيره؛ أو من الموضوعين لهماء أو من غيرهما 
لعواز ذلك كله فى الجدلة قطعا كل الستصود: أن لذ رراد هق انظ انعد لمعن 
واجذا ان لاتكرة هناك رونت مكدرها يدون الفط كروك تعد السسطيد 
رادا دن اللفظ بإرادة مسئلة» ووكرن النظ تقنيان حبني ان معاد ا قد رين 
دلالته على كل منهما. ظ 

واعسان الوهوة علن الريكة المذ كو وبينقا لا أبن عته العريف كن ادك ار ان 
الاقم ساد اعلية بلاحظة عادو الش الراهد ملاظ الزاعن وقد عدر 
عليه بوجهين: 

أحدهما: أن الظاهر من وضع اللفظ للمعنى هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى, بآن 
يكون ذلك المعنى تمام المراد والمقصود من اللفظء لا أن يكون المقصود من 
الوضع إفادة اللفظ لذلك المعنى في العولق يو 2 رف فيه ودلا تعن 
المراد باعتبار الوحدة في الوضع أو الموضوع له. لمساوقته لها فلا ينافيه ما هو 
الظاهر من عدم ملاحظة الوحدة بخصوصها حال الوضع. وتبادر إرادة أحد 
المعاني من المشترك عند خلوّه عن القرائن أقوى شاهد على ذلكء لدلالته على 
اعتبار ذلك في الوضع. 

ودعوى كونه إطلاقيأ. غير مسموعة؛ إذ ظاهر الحال استناده الى الوضع حتّى 
يتبيّن خلافه. 

ثانيهما: أن وضع اللفظ للمعنى إِنّما كان في حال الإنفراد وعدم ضمٌ معنى آخر 
اليه. فإذا لم يقم دليل على اعتبار الإنفراد وعدمه في الوضع فقضية الأصل في مثله 
البناء على اعتباره وانتفاء الوضع مع عدمه؛ اقتصاراً في الحكم بثبوت الوضع على 
مواة الدليل» وهوما اذاكان القبداالتذكوى ماعوذ! معددووها اذاكان هالا عن 


فد هداية المسترشدين (ج )١‏ 


نظراً الى الشكٌ في تحقّق الوضع بالنسبة اليه. فلا يصمٌ إجراء حكم الوضع فيه 
لكونه من الأمور التوقيفية المتوقفة على التوقيف. 

والقول بأصالة عدم اعتبار ذلك فيه بيّن الفساد؛ لمعارضته بأصالة عدم تعلق 
الوضع بالخالي عن ذلك القيد. 

ومع الغضٌ عن ذلك فقد عرفت أنه لا مسرح للأصل في هذه المقامات, 
كما مرّت الإشارة اليه مراراً كيف! ولو صم الرجوع اليه في ذلك لجاز الحكم 
بوضع اللفظ لأحد الشيئين إذا دار الأمر بين القول بوضعه له أو للمركب منه 
ومن الآخرء ومن الواضح خلافه. 

فصار الحاصل: أنه لا يجوز إرادة الزائد على المعنى الواحد بالنحو المذكور, 
لاحتمال اعتبار الانفراد الحاصل للمعنى حال الوضع في تحمّقه. وقضية الأصل 
الاقتصار في الحكم بالوضع على هذا المقدار دون غيره. 

تمك الأرراء على :ذلك أعا عن الأول قن ولذلة اللنظل سل كو الفسيق 
مراداً منه ليس من جهة الوضع المتعلّق به وليس كون المعنى مراداً من اللفظ 
ملحوظأ في وضعه له وإِنّما ذلك ثمرة مترتّبة على الوضعء فليس اللفظ موضوعاً 
بإزاء المغتئ,مقيدا بكوته مراه ا للمتكلم حتى يعتبر فيه التوحن فى تلك الإزادة: .يل 
نما وضع اللفظ لنفس المعنى لأجل الدلالة عليه. فإذا استعمله المستعمل دل ظاهر 
حاله على إرادته؛ أو أن ذلك أمر دل عليه قاعدة أصالة الحمل على الحقيقة, الثابتة 
من تتبّع الاستعمالات إن جعلناها أمرأ آخر مغايراً للظاهر المذكور. حسب ما 
نات النشار اليه 

نعم, غاية ما يمكن اعتباره في المقام أ ن يقال بملاحظة الواضع حال وضع 
اللفظ للمعنى كون ذلك تمام مدلوله, وذلك أمر حاصل من غير اعتباره أيضاأًء إذ 
بعد كون ذلك الوضع خاصّاً به لا يمكن اندراج غيره في المدلوليّة. فهو تمام 
المدلول بذلك الوضع, ولا مانع من أن يكون غيره مدلولاً بوضع آخرء فحيئئز 
يجتمعان في المدلولية بملاحظة الوضعين, كما هو الحال في المشتركات لحصول 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى وفك 


الدلالة على المعنيين بعد العلم بوضع اللفظ لهما قطعاً. 

والحاصل: أنه قد تعلّق كلّ من الوضعين بالمعنى المتّصف بالوحدة فى 
يلاحظة الراضى وذلك النمدى هو جناء الموضوع له بالئسية الىكل من الو حتحين: 
وليس الموضوع له إلا ذات المعنى, والظاهر أنه غير مقيّد بالوحدة؛ إذ لو أريد 
باعتبار الوحدة فيه تقييد الوضع بكون ذلك المعنى واحداً غير مأخوذ معه غيره في 
المدلولية بالنسبة الى ذلك الوضع فقد عرفت أنه أمر حاصل بمجرّد ملاحظة المعنى 
الواحد في الوضع وعدم ضمّ غيره اليه من غير حاجة الى الاشتراط. 

ولا ينافي ذلك استعماله في كل منهما بإرادة مستقلة. نظراً الى كلّ من 
الوضعين, كما هو المفروض في محل البحث. 

وإن أريد به اعتبار الواضع عدم إرادة غيره معه ولو من جهة وضع آخر بإرادة 
أخرى فذلك مما لا وجه للقول به؛ إذ ذلك مما لا يخطر غالباً ببال الواضع حين 
الوضع أصلاً. فضلاً عن اعتباره ذلك في الوضع. 

وقد غرفت أ إرادة المعنى من اللفظ شيء وتعيين اللفظ بإزائه شيء آخر, 
غاية الأمر أن الارادة منه تابعة لذلك التعيين؛ والمقصود فى المقام هو تبعية 
الإرادة لكل من الوضعين: ولا دليل على اعتبار الواضع في الوضع ما يمنع منه كما 
عرفت؛ بل من البيّن أنه لم يعتبر في وضع اللفظ لكل من المعنيين عدم تبعية 
المتكلم للوضع الاخر في الاإرادة. لا حال تبعيته لذلك الوضع ولا فى حال اخر. 

وقد ظهر بذلك فساد الوجه الثانى أيضاً فإنّهِ إِنّما يتم إذا شك فى كون وحدة 
المعنى في الإرادة على الوجه المذكور مأخوذة في نظر الواضع معتبرة عنده. إِننا 
في الوضع, أو الموضوع له. وأمّا إذا كان عدم اعتباره لذلك ظاهراً بل كان الغالن 
عدم خطور ذلك بباله أيضاً ‏ حسب ما عرفت فلا وجه لذلك أصلاً. إذ لا شك 
حينئذٍ حّى يقتصر على القدر المذكور, كيف! وقد عرفت أن دلالة اللفظ على كون 
معناه مراداً للمتكلّم ليست من جهة الوضع ابتداءً؛ بأن يكون ذلك قيداً مأخوذاً 
في الوضع أو الموضوع له فضلاً عن أن تكون خصوصية تلك الإرادة قيداً فيه 
على اخد الوجهية: 


فك هداية المست رشدين (ج )١‏ 


فلا وجه إذن للقول باشتراط الوحدة فى الإرادة فى الوضع أو الموضوع له 
بشيء من الوجهين المذكورين؛ بل ليس محصّل كل من الوضعين المفروضين 
نتورق تسيق اللفظا را زاء السدى الواحد» ومدق المتعناه متهنا شوغ ولالة"اللفظ 
على المعنى الواحد من غير زيادة عليه. وليس المقصود في الاستعمال المفروض 
سوى دلالته على كل من المعنيين كذلك على حسب ما وضع له فكما أنّ كلا منهما 
مدلول اللفظ حينئذٍ على سبيل الإنفراد كما هو مقتضى الوضعين ومعلوم من 
ملاحظة إطلاق المشتركات بعد العلم بأوضاعها فأيّ مانع من أن يراد منها على 
خسن« تلك الدلالة: عل لسن اراز # المفى من اللفظ سرف كرى دلالئيا متصوة 
المتشعمل::قاذاكانت الدلالة على كل من المسية جاضلة تطعا من غير وراحمة 
أحد الوضعين للآخر كان قصد المتكلّم لتينك الدلالتين استعمالاً للفظ فى المعنيين. 

وما يتوه .من عدم .دلالة'المشترك غلى المعتيين معأ بل نما :يدل علق أذ 
المعانى فقد ظهر فساده ممّا مرّء فلا مانع إذن من صحّة الاستعمال المفروض من 
جهة وضع اللفظ لخصوص كل من المعنيين أصلاً. 

ثانيها: أنّك قد عرفت أنّ دلالة اللفظ على المعنى غير إرادة ذلك المعنى منه 
وأنّ الأولى إِنْما تحصل بمجرد وضع اللفظ للمعنى والعلم به. وأما إرادته منه فقد 
تحصل كما فى الحقائق, وقد لا تحصل كما فى المجازات: فدلالته على المعنى 
وضعية حاصلة من وضع اللفظ له وأمّا دلالته على إرادة المستعمل ذلك فليست 
بذلك الوضع. 

وحينئذٍ نقول: كما أن دلالة الألفاظ على معانيها حاصلة من جعل الواضع 
مقصورة على القدر الثابت من توقيفه ولا يتعدى عن ذلك المقدار فكذا جواز قصد 
المتكلّم لتلك الدلالة وإفادته المعنى المدلول عليه بها مقصور على القدر الثابت من 
تجويز صاحب اللغة, فلو منع عن قصد نحو من الدلالة او لم يعلم من تتبّع 
استعمالات أهل اللغة تجويزه لها وإذنه فى استعمال اللفظ لإفادته لم يجز ذلك 
قطعاء لوضوح كون اللغات امورا جعلية توقيفية متوقفة على نحو ما قرّره الجاعل. 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى هه 


فمجرّد دلالة اللفظ على المعنى لا يقضي بجواز قصده وإرادته من اللفظ. كما هو 
الحال فى اللوازم البينة للحقائق فإنّه لا يصمٌ إرادة إفهام تلك اللوازم من نفس 
اللنظ من قير أو ايكوة :ذلك على النكو التعداول:فن المهاورات"الكاففة عق 
تجويز الواضع. 

وكذا الحال فى إرادة سائر المجازات ولو بعد إفهام المعانى من الألفاظ بإقامة 
القرينة عليهاء فإنٌ مجرّد دلالة اللفظ على إرادة المعنى نظراً الى ظاهر الحال 
أو بواسطة القرينة غير كافٍ فى صحّة استعماله فيه. بل لابدٌ فى صحّة الاستعمال 
من كونه على النحو المأذون فيه من واضع اللغة, ولذا ذهبوا الى اعتبار الوضع 
النوعى فى المجاز مع أن فهم المعنى من اللفظ ودلالته على المراد إِنْما هو بواسطة 
القرينة من غير حاجة فيها الى الوضع المذكور. 

وحينئذٍ نقول: إِنّ القدر الثابت من تتبّع الاستعمالات هو تجويز الواضع إرادة 
معتق واحد من اللفظ أعل قلق آرادة واعدة بها وإى كانت متعلفة يامو او ارين 
لكون المعنى حينئذٍ واحداً مع عدم الخروج في ذلك أيضاً عن مقدار ما ثبت فيه 
الإذن كما مرٌ. 

وأمّا تجويزه لتعلق إرادتين متعدّدتين باللفظ الواحد فيتعلق للمتكلّم قصدان 
بإفهام معنيين فغير ثابت من اللغة, بل الظاهر ثبوت خلافه. كما يظهر من تتبّع 
الاستعيزا لذت النقوله عق الغرث وب لاحظة الخبهها لاك السا ريه يون اهل العرف 
من غير فرق بين كون المعنيين حقيقيّين او مجازيين او مختلفين» فلم يجوز 
الواضع أن يكون اللفظ الواحد إلا علماً لمراد واحد ومتضمناً لإرادة واحدة 
بمقتضى الاستقراء ولا أقلّ من عدم ثبوت تجويزه لذلك. وهو أيضاً كافٍ في 

فإن قلت: إِنّهِ إذا عيّن الواضع لفظأً للمعنى فالفائدة فيه إفهام المتكلّم لذلك 
المعنى بواسطة وضعه له, فأيّ حاجة إذن الى توقيفه فى ذلك؟. 

قلك: ها ذكرت أكا حرس التر قف لكن لد رسكيه ا نجوه إرادة 


هذ هداية المسترشدين (ج )١‏ 


إفهام ذلك المعنى في الجملة, غاية الأمر أن يثبت به تجويزه لإرادته منه انفراداً 
على حسب ما تعلّق الوضع به. 

وما إفهام كل من المعنيين بقصدين مستقلِّين -كما هو الملحوظ في المقام - 
فلا يلزم من ذلك أصلاً. سيّما بعد جريان طريقة أهل اللغة والعرف على خلاف 
ذلك. وظهور عدم تجويزه لذلك من استقراء الاستعمالات الشائعة والمحاورات 
الذائية 

وممّا يوضح ذلك ملاحظة التثنية فإِنْها قد وضعت لإفادة تكرار المعنى المراد 
من مفردها فدلالتها على الفردين دلالة مطابقية, فلو صحّت إرادة معنيبن من اللفظ 
الواحد كما هو المفروض - لجاز أن يراد من مثنى المشترك إفهام فردين من 
معنى وفردين من معنى آخرء فيراد بها مرّة هذا ومرّة هذا بإرادتين مستقلتين 
في استعمال واحد على نحو المفرد حسب ما بيّناه ومن الواضح عدم جواز 
استعمالها كذلك في المحاورات, ولذا لم يقع الخلاف في استعمالها في المعنيين 
على التحو المذكور خسن :ما أشتزنا البه..ورسا أ الكلاف فيها على تحو آخر غير 
ما قرّر في المفرد. ظ 

فإن قلت: إِنّ المانع هناك تعدّد الوضع في التثنية, فإِنٌ لمفردها وضعاً 
ولعلامتها وضعاً آخر. وحيث إِنّْه قد ضمٌ فيها أحد الموضوعين الى الآخر 
ولا اشتراك في وضع العلامة بل إِنْما وضعت لافادة الفردين لا غير لم يصمٌ ذلك. 

قلت: لا شك أنّ وضع العلامة على نحو وضع سائر الحروف فهي إِنّما وضعت. 
لإفادة التعدد فيما أريد من مدخولهاء فإذا صممٌ أن يراد من مدخولها معنيان 
مستقلان بالارادة كانت تلك العلامة دالّة على تعدّد كلّ منهما بملاحظتين. 

فإن قلت: إِنّه لما كان الوضع فيها واحداً لم يجز فيه إرادة إفهام التعدّد مرّتين. 

قلت: أوّلاً: إن ذلك جار في المفردات أيضاً فإنّ للتنوين واللام ونحوهما 
اللهية ال مماء اها اوطاعا حرقة هن لحن الندكون وهم فدهو ونا إراكة 
المتعدّد من مدخولاتها فيتعدّد مفادها تبعاً لها كما فى المقام. 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى /ااه 


وثاني: أنه لا مانع من استعمالها في المتعدّد بعد كون الموضوع له فيها 
خصوص الجزئيات, فيراد منها هذا مرّة وهذا مرّة لتعلّق الوضع بكلّ منهما وإن 
كان الوضع فيها واحدا. 

ولذا تقول أيضاً في إيضاح ما ذكرناه: إن لو جاز استعمال المشترك على النحو 
المذكور لجاز استعمال اسماء الإشارة ونحوها فيما يزيد على الواحد ايضاء لتعلق 
الوضع بكل منها على المعروف بين المتأخّرين فيراد منها إفادتها. 

وكون الوضع فبها واحدأ وفي المشترك متعدّدأ غير قاض بالفرق بعد تعدّد 
الموضوع له وتكثّر المعنى في الحثلة, فيناك أرضا معان متعدّدة قد وضع اللفظ 
بإزائها فلم لا يجوز إرادتها فى استعمال واحد. بل نقول بلزوم جواز تلك الإرادة 
من التكرات أيضاً لوضعها للفرد المنتشرء وهو صادق على كل من الآحاد. فأيّ 
مانع على ما بنوا عليه من إرادة واحد منها وإرادة آخر؟ وهكذا بإرادات متعدّدة 
نظراً الى كون كلّ منها مندرجاً في الموضوع له. | 

والحاصل: أن التعدّد في ما يطلق اللفظ عليه قد يكون ناشئاً من تعدّد الوضع 
كما في المشتركات وقد يكون من جهة تعدّد الموضوع له مع اتحاد الوضع كما في 
الضمائر وأسماء الإشارة ونحوها على المعروف بين المتأخّرينء وقد يكون من 
جهة ملاحظة الإبهام فيما وضع اللفظ له كما في النكرات, فهناك وإن لم يكن تعدّد 
في نفس المعنى لكن التعدّد حاصل فيما يطلق اللفظ عليه نظرأ الى اتحاده مع 
الموضوع له فإِنّك تطلق النكرة على خصوص الأفراد من جهة كؤنه فردا فالتعدّد 
هناك حاصل أيضاً في الجملة. 

بل وكذا الحال في سائر المطلقات من الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية 
والطبائع المطلقة, نظراً الى صدقها على أفرادها وإطلاق تلك الألفاظ عليها من 
جهة اتّحادها معهاء فإن كان كون المعنى موضوعا له في الجملة كافياً في صحّة 
الاطلاق على المتعدّد لزم الاكتفاء به في جميع ذلك وإلا فليمنع من الكل إلا أن 
يقوم دليل على الجواز. ولا وجه للتفصيل من غير بيان دليل. 


1 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


رمعا سير الى رما قلناة أنضا أن اتهاه اللفظيق قذ ركؤن باتحادهها فى أضل 
الوضع -كما هو الحال في المشترك على ظاهر حدّه ‏ وقد يكون بالعارض نظراً 
الى طروٌ الطوارئٌ _كما إذا اتحد المفرد والتثنية فى اللفظ من جهة إضافته الى 
المماف باللذات وقد ركوو اتجادهها فى الفورةامم كو أحدهنا الفظلاً والنداً 
موضوعاً لمعنى مخصوص والآخر متعدّداً بملاحظة أوضاع شتّى لأبعاضه. كما 
فى: «سلعاً» و«سل عن» و«عبدالله» بملاحظة وضعه العلمى ومعناه الاضافى, 
ورمتاظ هرأ ءجالضية الى صاء اركب والتليي 0 1 

فلو قل يخواز إراكة ينها تلى عديده قا اللنط. لوكتفة نا زانها فلذية من الول 
وان ف شيع ذلك إن ءلم يكن ندال ماع سن جهة الخركات الطارزنة كنا أهريا 
ادش اول الت 

والقزام 3للكاقى غاية :عدم بل :قد يقطم بشسداة »تبعل مالاتيظله لالتعا لانت 
والبناء على التفصيل مع اتّحاد المناط ممّا لا وجه له أيضاً فتأمّل في المقام جيدا. 

تالقها؛ أن الحروف اللاحتة الأسماة أو الأفعال إنما فين سعائى “زائذة معام 
كلك لمان أو الانقالله فين لعف فاده جدو كي عن انها و اماما 
العاقيااة اوا اقل لحورقها كما هن لوعن مادعظة الانهب الكو رلا سا دج 
قضاء الأصل بذلك حتّى يثبت المخرج. وحينئذٍ فالنفي الوارد على اللفظ إِنّما ينفي 
التفقن النايك لداقبل طروه فلا وه ادن للتفضيل :ين التق واللاقبات الكوة النقى 
ذا الحبوء #قيه دلوا بخلافالاتناض فال اذا ماه السهوة شا ينا نقيدة 
بالنسبة الى معناه قبل طروٌ النفي والمفروض أنه لا تعدّد فيه حينئذٍ فكيف! يعقل 
يادف وبع وروة للق ,عليه فذا اها يتنم تنوه الفهوه لين الى لعن 
الوا جنول كاوه افيه 

تعمه إذا قلنا بأن دلول المسترك عبد الاطلاق:هو أحد المغاتئ الصادق على 
كل منها كما هو أحد الوجوه فيما عزي الى صاحب المفتاح أمكن التفصيل المذكور. 

فإنّه قد يقال بن سلب أحد المعاني إِنّما يكون بسلب الجميع لصدق نقيضه 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى لحك 


فصول احد افسابةو كلاف الآنيات لعيدفه ميو لبو احد ها 

لكدّك قد عرفت ضعف الكلام المذكورء وأَنّه لا دلالة لكلام صاحب المفتاح 
عليه وعلى فرض دلالته فلا حجّة فيه بعد مخالفته لصريح فهم العرف وكلام 
المعظم. ومع ذلك فليس من الاستعمال فى المعنيين كما هو مورد البحث. 

ثكاانة لوزية الوه المدكون حرق فيا إذاكتان الاشات موود لآدوات 
العموم, إذ لا يختصٌ العموم بالنفى فلا بتّجه التفصيل المذكور. 

وكذا الحال فى علامتى التثنية والجمع اللاحقتين للمفرد. فإنّهما إِنْما يفيدان 
تعد وداه لاض ال قراو كما أ لخوق الفتوية لذرنين الرعدى ولجون 
اللام يفيد التعريف, فاللفظ مع قطع النظر عن لحوق تلك الطوارئٌ له موضوع 
للطبيفة المطلقة القايلة لاغتبار كل فخ المذكورات نمعها بوااسطة ينا تلحفها سنن 
اللواتعق المذكووة: فلن مناد كل من علامتي التثنية والجمع سوى إفادة حال 
ملحوقها بحصوله فى ضمن فردين او اكثرء وحينئذٍ فمن اين يجيء اختلاف اصل 
المعنى فيهما؟. 

فإن قلت: إِنّ ما ذكرت لو تم فإنّما يجري فى التثنية والجمع المصحّح. وأما 
المكشر فليينت إفادانه التعدد لآ بواسطة ونطبية لذلك النتقلفلا من عسو قا اوضعة 
تعدّد مفاده على الوجه الملحوظ في المقام؟. 

قلت: إِنّ المعنى المتبادر من الجمع فى الصورتين أمر واحد لا اختلاف فيه 
من هذه الجهة أصلاً. كما هو ظاهر من ملاحظة العرفء فاذا ثبت عدمه فى 
المصحّح ثبت فى المكسّر أيضاًء مضافاً الى عدم قائل بالفصل. 

ثم مع الغض عمّا ذكرناه والمنع من ثبوت وضع حرفي لعلامتي التثنية والجمع 
- ليتمٌ ما ذكر من البيان ‏ لابد من القول بثبوت وضع للمجموع. 

والمرجع فيه علماء العربية. وقد ذهب المعظم منهم الى عدم جواز بناء التثنية 
والجمع الا مع اتفاق المعنئ, ولا يعادله قول من ذهب الى جوازه مع الاختلاف 


لكودء هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فيه. لرجحان الأوّل من وجوه شتّى. 

ومع الغض عن ملاحظة كلامهم فالرجوع الى التبادر كاف في إثباته. إذ 
لا يستفاد من التثنية والجمع عرفاً إلا تعدّد المعنى المعروض للأفراد. ويشهد له 
ملاحظة الاستعنالات. 

نعم, لا يجري ذلك في تثنية الأعلام وجمعهاء وقد عرقت قضاء الذلل فيهنا 
بالتصرّف في معروضيهماء وأما تثنية الضمائر والموصولات وجمعهما فلا يبعد 
كونهما موضوعات ابتدائية كمفرداتهاء هذا إن قلنا بكون الوضع فيهما عاتأً 
والموضوع له خاصّاًء وإلا فلا إشكال, على انّه من جهة اتّحاد الوضع فيهما يكون 
افع لجسا وها ادر وعدا 

وإن كان اللفظ. موضوعاً بازاء خصوضياته فالتعدّد المأخوة فى تشيتهما 
نعنضنا نا لقع :ذلل :اليش الراجة لمرو الود فى كنوه انا 4 ل 

[لااشووها اكرناد عفان له بر الحم دتري تناد هراد ق عناز زيما 
خروج عن وضع التثنية المع ٠‏ فيفتقر جوازه على وجود العلاقة المعتبرة في 
العوكوي 0ل كر ناوسا ديعا ري الانعا ااتة و خوغير طهر ل الظاهر 
خلافه كما يظهر بالتأمّل فى موارد الاطلاقات. 

على أنّ التصرف في الأوضاع الحرفية اعبرم اللبداع اي الوالونوادا 
اغن غلقاء الوربية شيط مما ننها الميها ر يناضتى ا تمدهت بعضهم الى لزوم نقل 
الأحاة قف وقد مدت الاشارة اليه 

قوله: «لكان ذلك بطريق الخقيقة» 

0 عليه أنه لا حاجة الى ضمّ المقدّمة المذكورة للاكتفاء في المقام بمجرد 
الاستعمال, سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز؛ إذ المفسدة المدعاة إِنّما تتبع 
وقوع الاسستمال نطلنا: فيكفي أن يقال: إِنّه مستعمل حينئذٍ فى هذا وحده وفي 
هذا وبددة و الافقن خاضل ذلك 

واجنيغتة بأو ّالمقدّمةالمذكورة لآبد متها ف النقاء: إذلو فراكن عد الالننات 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى ام 


م ا ري 0 
حينئذٍ فيكون مستعملاً في نفس المعنى بدون القيد, غاية الأمر أن ن يكون مجا 

وفيه: أ الي ل ا د 
وذلك إِنْما يصدق باستعماله في هذا وحده وفى هذا وحده. فاعتبار ذلك فى محل 
النزاع مغن عن المقدمة المذكورة. ش ْ 

وأنك بير بأنّها ذ كزافئ اللإررادوالجوات معنن هَل كوق المقيدة الخر تيد 
على ذلك هو لزوم اجتماع المتنافيين في الإرادة حيث يراد المعنى وحده, ولا 
يراد وحده بعد البناء على اعتبار الوحدة في الموضوع له. 

لكدّك تعلم أنه لو كان ذلك مقصود المستدلّ فى المقام لم يحتج الى إطالة 
الكاذة رض المقناك المدكونن ابورا النقير لقن النسيدن ان البقم ف يزخ 
الثلاثة ثم التمسّك في بيان الاستحالة بالمنافاة بين إرادة المعنيين معاً مع إرادة كل 
منهما متفرداً: بل كان يكفيه التمشك الى المنافاة الظاهرة بين م 
مع الآخر نظراً الى اعتبار قيد الوحدة في كل منهما فإرادة كل منهما مع الآخر 
ينافى الوحدة الملحوظة من جهتين 

والّذي يظهر من التأمّل في كلامه أنه لم يأخذ في الاحتجاج اعتبار الوحدة 
في وضع اللفظ لكل من المعنيين. سوأ كانت جزء من الموضوع له أو شرطاأً فبه, 
٠ 50‏ كيف! ولو أخذ ذلك لم يصمٌ ما ادّعاه من كون معاني اللفظ حيئئذ 

ثة. لكون استعماله في المعنيين معاً كاستعماله في كلّ منهما منفرداً حقيقةَ أيضاً. 
فوا اك عر اد ا ا ا 
قطعاً. فكيف! يلزم أن يكون ذلك أيضاً حقيقةٌ حسب ما ادّعاه؟ 

بل الظاهر أنّ مقصوده إلزام كون المعنيين معاً أيضاً معنى حقيقياً للفظ. نظراً 
الى وضعه لكل منهما واستعماله فيهماء فيكون ذلك إذن بناءً على القول بجواز 
الامعتمال قينا معت 'تالداً النظ مقا يرا لكل متهماء: وركرن اللفط مشتركا جين 
تلك الثلاثة. 

ولما كاى .عونوة الازام هو اتخبال المععزكة ف جنيع زاف فلاية عن كه 


نفد هداية المسترشدين (ج )١‏ 


مستعملاً في المعاني الثلاثة المذكورة, ورتّبٍ على ذلك لزوم التناقض. 

ويمكن تقريركلامه في:بيان التناقض 'بوجهين: ٍ 

أحدهما: أن يريد بذلك لزوم التناقض بين المرادينء فإنّ إرادة المعنيين معأ 
قاضية بعدم الاكتفاء بكلّ منهما في الامتثال والإطاعة؛ بل لابدٌ فيه من حصول 
الأمرين, وإرادة كل منهما منفرداً قاضية بحصول الامتثال بالاتيان لكلّ منهما, 
وهما متنافيان. 

ثانتهها: أن بتزان ذلك بالنسنة الى نفسن الاراذتيق نظا الى أن إزادة المعشيين 
معأ قاضية بعدم إرادته لكل منهما منفرداً, وإرادته لكل منهما منفرداً إِنْما يكون 
ده إرادثه الاأمريرن بقعا 

وكأنّ الأظهر حمل كلامه على الأوّل؛ إذ لو أراد الثاني لم يقتصر في بيان 
المنافاة على المنافاة الحاصلة بين إرادة كل منهما منفرداً وإرادة المعنى الثالث 
الذي أثبته فى المقام أعنى المعئيين معاً لثبوت المنافاة بين إرادة المعنيين 
الأدلين | كذ قرا إلى ملا عظة لويد :فى كل مهيا 

وكأنٌ هذا الوجه ناظراً الى التقرير المتقدّمء فقد يلغو معه اعتبار تلك 
المقدّمات: لامكان التمشك به من أوّل الأمزء 

إلا أن يقال: إِنّ ذلك لا يقضى بإلغاء المقدّمات المذكورة بالنظر الى ما ذكره 
من التقريرء غاية الأمر أن لا يحتاج اليها في التقرير الآخرء فلا يرد عليه استدراك 
بعض المقدّمات, بل يرد عليه أن هناك طريقاً آخر في الاحتجاج لا حاجة فيه الى 
ضمٌ المقدّمات المذكورة, وهو لا يعدّ إيراداً على الحجّة. 

وكيف كانء فلا يخفى وهن الحجة المذكورة على التقرير المذكور. وعلى 
مأ قآرناه من وجوه شتى: 

قوله: إله حينئذٍ ثلاثة معان ... الخ» 

لا يخفى أنه إن قيل بكون اللفظ موضوعاً لكل من المعنيين بقيد الإنفراد 
لم يكن استعماله فى المعنيين معاً على سبيل الحقيقة قطعاً. لسقوط قيد الإنفراد. 

وإن قبل بكونه موضوعاً لكل من المعنيين لا بشرط الإنفراد وعدمه لم يكن 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى نك 


استعماله في المعنيين استعمالاً في معنى ثالث؛ لكونه استعمالاً في نفس المعنيين 
المفروضين. 

نعمء يكون استعمال المشترك حينئذٍ على وجوه ثلاثة, لا أن يثٍ يثبت له هناك 
معان ثلاثة»والفرق بين الا مورية ظاهر. 

وكأنّ مقصوده باستعماله في المعنيين أن يستعمل في مجموعهما .كما يومئٌ 
اليه قوله: «معا» والتعبير عنه بعد ذلك بإرادة المجموع, وحينئذ فكون المعاني 
ثلاثة ممّا لا ريب فيه مع قطع النظر عن اعتبار الوحدة أيضاً إلا أن دعوى كون 
استعماله في المعنيين كذلك حقيقة بيّن الفساد. 

ثم إن لو صم ما ذكره في بيان كون المعاني ثلاثة لجرى في كونها أربعة ... 

وَفَكذ! قلا تق معائية على حد. 

قوله: وقد فرض استعماله في جميع معانيه» 

لا يخفى أنّ ذلك غير مأخوذ في محلّ البحث, فإنّ المبحوث عنه في المقام 
هو استعماله في أزيد من معنى سواء استعمل في الجميع أو لا نعم القائل بظهوره 
في الاستعمال في جميع معانيه يحمله عليه عند التجرّد عن القرائن. وذلك مما 
لا ربط له بمحل النزاع في المقام. 

قوله: «الاكتفاء بكلّ واحد منهما» 

ظاهر ذلك يعطى ما ذكرناه من كون مقصوهده الاكتفاء به فى الامتثال لظهور 
لفظ «الاكتفاء» في ذلك, وكذا قوله: «وكونهما مرادين على الإنفراد» فإِنّ الظاهر 
كون قوله>«على الانفراد» قيداً للمراد لا للإرادة لما يشتمل عليه ذلك من التناقض 
وحينئزٍ فيرد عليه أنّ غاية ما يلزم حينئز أن يكون هناك تكاليف ثلاثة. 

أحدها: الإتيان بهما على الاجتماع بأن يكون كلّ منهما بعضا من المراد, 
كما هو ظاهر كلامه. 

والثاني والثالث: التكليف بكلّ منهما منفرداً فلا تناقض. 

نعي لو علق هناك تكليك واحدينا ذكر فلن الهو المذكز وفيت الاقض» 


04 1 هداية المستر شدين (ج )١‏ 


إلا أنّ استعمال المشترك فى معانيه لا يقضى بذلك أصلاً. 

ومع الغضٌ عن ذلك فالمفروض في محل النزاع استعمال المشترك في معانيه 
التي يمكن الاجتماع بينها في الإرادة حسب ما مرّء فعلى فرض كون المعنيين معاً 
معنى الها ل يلوه من القول بحواق انتعمال التستاك فى عا نيه أن سراة ا ينضاً. 
لعدم إمكان إرادته أيضأ نظراً الى ما قرّره من لزوم التناقضء فليكن المراد حينئذ 
هو كل منهما منفرداًء وبه يحصل ما هو المقصود. َ 

على أَنا نقول: إِنّ موضع النزاع هو المعنى الثالث على ما يقتضيه جعله مقدّمأً 
في القياس الأوّل. فما ذكر في تالي القياس الثاني من لزوم كونه مريداً لأحدهما 
خاصّة غير مريد له كذلك فاسد؛ إذ مع إرادة المعنيين معاً لا يراد كلّ منهما منفرداً, 
انه الأمر أن لذ تكوق ذلك البشعما لا لدتقن مها تنه تل قر شعن بو تحدم ولك ينا ققد 
فيه بعد وضوح المراد. ْ 1 

قوله: «والجواب: أَنّ ذلك مناقشة لفظية ... الخ» 

هذا الجواب ينطبق على التقرير المتقدّم, وقد عرفت بعده من كلام المستدل 
كيف! وكثير من مقدّماته المذكورة حينئذٍ مستدركة؛ ولا حاجة فيه الى التطويل 
المذكور حسب ما أشرنا إليه. 

قوله: إفإن أفاد المفرد التعدد أفاد ... الخ 

الظاهر أنه أرادبيها ذكره أوّلاً من كوتهما مفيد بن للتعدّه:هو الدلالة:على تعِدّه 
المفرد: وريم ذكرء ثاثا هو الدلآلة على تحدّد ثفن المعتى فهما مستتقلان فى الدلالة 
على التعدّد, لكن على الوجه الأوّل, وهو الفارق بينهما وبين المفرد, وأمّا دلالتهما 
على التعدّد بالوجه الثانى فتابعة لافادة المفرد إيّاه. 

قوله: إفإنٌ السجود من الناس ... الخ> 

لا يخفى أن قضية ظهور المشترك في جميع معانيه أن يكون المنسوب في 
الآبتين الى كلّ من المعطوف والمعطوف عليه هو جميع المعاني كما هو شأن 
الدلالة على العموم عند إسناد العام الى كل من المذكورات, وليس مفاد الآيتين 
ذلك ولا ادّعاه المستدل, فلا يطابق ما ادّعوه. 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى عوك 


قوله: و وهو غاية الخصو ع" 

قد يستشكل في المقام بأنّه لو أريد به ذلك لم يّجه تخصيصه بكثير من 
1 ن أريد به الخضوع التكويني وإن م 
فلا يصمٌ إسناده الى غيرهم أيضاً. 

ويدفعه؛ أن نّ المراد به مطلق الخضوع الأعم دق الوجهنة لان ذللف اذا اسيد 
الى غيين وي الفقول انضرف الى الأول بوذا سند الى ذويها الضرف: الى العانى: 
اظهر القمل النضوب التهوفيما صتدوفهم على سبيل الاخعيان. 

أو يقال: إِنّ الكفّار من ذوي العقولء لمّا تعارض فيهم الخضوع التكويني 
والعناد والاستكبار الحاصل منهم في مقام التكليف تعادلاء فكأنّه لا خضوع فيهم. 

أو يقال: إن الفائدة في تخصيصهم بالذكر شرافتهم وظهور الخضوع والانقياد 
بالنسبة اليهم بخلاف غيرهم. 

ويؤيّد ذلك اندراج الكل في قوله تعالى: #من في السموات ومن في 
الأرض "١4‏ فيكون ذكر الخاصٌ بعد العاءٌ لأحد الوجهين المذكورين, فلا حاجة 
الى التزام التتخصيص فى الأوّل. 

وقد يجعل ذكر الشمس والقمر وغيرهما أيضاً من ذلك بناءً على شمول من 
في المقام لذوي العقول وغيرهم, تنزيلاً للكلّ في المقام منزلة أرباب العقول. 

هذاء ولنختم الكلام في المرام بالتنبيه على أمور: 

أحدها: أنّ الظاهر أنّ البحث في المقام إِنّما هو في المشترك. وأما غيره من 
الألقاظ التحدةانن الضوزة المااعة بسب الفعتى هق أعترنا البتهبكالالقاط 
المقتركة مو عنية الأغلال أو غيرة:والألقاط التشه ركه ابرق المفز د والمركب الغا 
أو غيره ‏ فالظاهر حوره عن موضوع البحث في المقام. 

لكن قد عرفت أنّ الوجه المذكور لجواز استعمال المشترك في معانيه جار 
وكا الوجيه الى ذكزوء المع فلا تخلى جويائه كيه عن نامل" 1 


.١8 سورة الحج:‎ )١( 


(؟) إذ ليس في ذلك إرادة معنيين من لفظ واحد لينافي الوحدة الملحوظة فيالوضع حسب > 


اه هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وقك تتكقل بنط الونعوةء تعفن إرادة ما يري على الوبعة'الو اعد فى :يعض 
الور النذكورة: لكته الا وض حك على الم 

عو اهن المشاورات يأل عن كمال الاباءه والذاهر أثه اله مجال للتامل فى 
الع قدو لكدامن الشواهد على الفكم من استمال النتزك أرضاء كنا سنت 
الإشارة اليه. 

ثانيها: أن إرادة الظاهر والباطن من القرآن ليست من قبيل استعمال المشترك 
في أزيد من معنى, لما هو ظاهر من عدم كون البطون ممّا وضع اللفظ بإزائها 
ليكون اللفظ مشتركاً لفظياً بين الظاهر والباطن. فذلك أشبه باستعمال اللفظ في 
1-1-1-9 2ج0ذ003 000000 
اذاه أله ليس فى لك القبيل أيضاء لذ كتير من الطوع المذكورة في الرروايات 
لد ينها دين لبد الللورى اي برقيام السفيا ل الرنظة فيا معدي 
المتعارف في المحاورات. 

والظاهر أن إرادة البطون مبنية على مراتب أخر عدا الأوضاع اللغوية 
تنخصية كانت أن تربع ةينانا الألعض أو الغو بوإتنا فى ميلية على إفنارات 
لذيعرنها كر موقن الننوء قاد اخلة كن إزادة امور عندية من ديات 
الكريمة على الوجه المذكور على جواز استعمال اللفظ في الحقيقتين أو الحقيقة 
والمجاز. أو المجازين كما قد يتوهم في المقام. 1 

الثها: أنّ الخروج عن مقتضى اللغة قد يكون باللحن في أصل الكلمة أو في 
عوارضها ولواحقها الطارئة. كالاعراب والتقداب والنا حير والوقف بالحركة 
والوصل بالسكون بناءً على المنع منهما بحسب اللغة. 

وقك يكن بالتروع عن القراك الكل /الكطة زه فى التتجة متكا لا ينمل 


واماني عليه ا لانعد لال المدكول. وإنما جعل الملفوظ في بعض الوجوه المفروضة إشارة الى 
لفظين متعددين, واريه بك متيها سناء تعد دل اللفظ كلمة متهلة: م 
من آخر في الوجه الآخر, كنا فى بع حنمن الوجوء المذكورة, فتامل: (منه ملي 


استعمال المشترك فى أكثر من معنى وفك 


بخصوص صنف من الألفاظ, كمقصودية المعنى من اللفظ فإِنّ التلقظ بالكلام من 
غير قصد الى معناه أصلاً خارج عن قانون اللغة, ولا يندرج اللفظ معه في شيء 
فق اللعقيقة والنتعا ف الله لسن :فنه لحن ف أصل الكلمة :ولا فى بعوارضها 
اللاستد و اناه يقالن لاسا عدون دن اللقة عع د كدر الألفا ط ل راةة ممفافييا 
الموضوع لها أو غيرها ممّا يقوم القرينة عليها. حيث إِنّ اللغات إِنّما قرّرت للتفهيم 
والتفهم وإبداء ما في الضمير. 

وقد(" يجعل من ذلك استعمال المجازات من دون ضمٌ قرينة اليها لخروجه 
بذلك عمّا اعتبره الواضع من ضمٌ القرينة اليها في الاستعمال. 

والظاهر أن ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل» فليس في استعمال المشترك في 
معنييه لحن في نفس الكلمة ولواحقهاء لما عرفت من عدم مخالفته لوضع اللفظ 
لكل من المعنبيق»:وإنمًا المخالفة قية للقاغدة الفذكورة حستب :ما هه ينانهاء فكما 
أن في عدم قصد المعنى من اللفظ وإخلائه عن إرادة المعنى خروجاً عن القانون 
المقّر فى اللغة فى استعمال الألفاظ, فكذا فى جعل اللفظ علما لما زاد على 
النشي الوا نعل وار دعاك توما ققد نا راده مطط اه ار لخر ها كوا دوو ول 
عليه الكلام الوارد في المحاورات. 

نعم» ربما يخرج المتكلّم عن القانون المقرّر فيريد ذلك من العبارة كما قد يقع 
من بعض الناس في بعض المقامات, كمقام المطايبة والتمليح. وهو إذن من 
تصرّفات المتكلم. 

كما قدا" يقع منه غير ذلك أيضاً من التصرّفات الغير الشائعة في اللغة في 
نقاناك تخا هيو ريط ذلك محوا ف الابتممال المترنوضن تنيت اللقة كمااطى 
محط الكلام؛ فتأمّل. 


)١(‏ هذا إذا قلنا بكون اعتباره لضمٌ القرينة من جهة التفهيم كما هو الظاهر, لا في أصل تجويزه 
لاستعمال اللفظ فيما يناسب معناه. (منه عفى عنه). 

(؟) كبغض الاشتقاقات المخترعة, وإدخال الألفاظ العجمية في الكلام العربى على النحو 
الخارج عن النحو الوارد. (منه هة). ْ 
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معالم الدرين : 


أصل 

واختلفوا فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقىئ والمجازي: 
اختلاتهم في استعمال المتكت لذ فى محانة فبحتعة قوم“ وجورء 
آخرون. ثم اختلف المجوّزون فأكثرهم على أنه مسجاز. ورببما قيل 
بكونه حقيقة ومجازاً بالاعتبارين. 

حبجة المانعين: انه لو جاز استعمال اللفظ في المعنيين, للزم الجمع 
بين المتنافيين. أمَا الملازمة: فلآن من شرط المجاز نصب القرينة 
المانعة عن إرادة الحقيقة؛ ولهذا قال أهل البيان: إن المجاز ملزوم قرينة 
معاندة لإرادة الحقيقة, وملزوم معاند الشىء معاند لذلك الشىء . وإلا 
لزم صد قالملزوم بدون اللازم وهو محال وجعلوا هذا وجه الفرق بين 
المجاز والكناية. وحينئل, فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهماءكان مريداً 
لاستعمالة فيما وضع لم باعشار إراده المعق الحفعن عبر فبريد له 
باعتبارإرادةالمعن ىالمجازي وهوما ذكر م ناللازم .وأمًا بطلانهفواضح. 

وحجةالمجؤٌ زين: 7 هليس بي نإرادةالحقيقة وإرادة المجازمعاً منافاة. 
وإذا لم يكن كُمْ منافاة لم يمتنع اجتماع الارادتين عند التكلم. 

واحتبُوا لكونه مجازاً: بن استعماله فيهما استعمال في غير ما 
وضع له أولاً؛ ؛ إذ لم يكن المعنى المجازي داخلاً في الموضوع له وهو 
الان داخل, فكان مجازاً. 

واحتجٌ القائل بكونه حقيقةٌ ومجازاً: بأَنْ اللفظ مستعمل في كل 
واحد من المعنيين. والمفروض أنه حقيقة فى أحدهماء مسجاز فى 


كن معالم الدين 


الآخرء فلكل واحد من الاستعمالين حكمه. 

وجواب المانعين عن حجّة الجوازء ظاهرٌ بعد ما قرّروه فى وجه 
التنافي. 

وآمًا الحبجتان الأخيرتانء فهما ساقطتان علا رطا الأول وتزيد 
الحجة على مجازيته: أن فيها خروجاً عن محل النزا ع؛ إذ موضع 
البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين, على أن يكوت كر منهها متا 
للحكم. ومتعلقاً للاثبات والنفي ,كما م رّآنفاً في المشترك .وما ذكر فى 
الحبّة يدل على أذاللفظ مستعمل فى معنى مجازيٌّ شامل للمعنى 
الحقيقيئ والمجازي الاوّل. فهو معنى ثالث لهما . وهذا مما لا نزاع فيه؛ 
فان النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل ويسمّى ذلك 
ب (عموم المجاز»ء مثل أن تريد ب اوضع القدم» في قولك: «لا أضع 
قدمي في دار فلان» الدخولء, فيتناول دخولها حافياً وهو الحقيقة. 
وناعلاً وراكياً. وهما مجازان. 

والتحقيق عندي في هذا المقام: أ أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيق 
الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له حتى مع الوحدة 
الفلاخر جه ل اللي المفرت كما عل فى المتكرة كان القول بالمنع 
متوجهاً ؛ لان إرادة المسجاز تعانده من جهتين: منافاتها للوحدة 
الملحوظة, ولزوم القرينة المانعة؛ وإن أرادوا به: المدلول الحقيقي من 
دون اعتبا ركونه منفرداً كما قزر في جواب حجّة المانع في المشترك, 
اتجه القول بالجواز لان المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة 

مجازقاً الفل؛ فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده . وحيث كان المعتبر في 
استعمال المشترك هو هذا المعنى, فالظاهر اعتباره هنا أيضاً . ولعل 
المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبا ر الآخر. وكلامه حينئذٍ متّجه, 
لكن قد عرفت أَنْ النزاع يعود معه لفظيا . ومن هنا يظهر ضعف القول 
بكونه حقيقة ومجازاً حينئ, إن المعني الحقيقي ل ميرد بكماله, وإنما 
اريد منه البعض» فيكون اللفظ فيه مجازاً أيضاً. 


استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى ١ه‏ 


قوله: « كاختلافهم في استعمال المشترك في معانيه ...6 

محل الخلاف في هذه المسألة كالمسألة المتقدّمة بعينها من غير تفاوت, 
والحقّ هنا أيضاً ما حمّقناه هناك من غير فرق, وما ذكرناه من الوجه هناك جار هنا 
لضا برض مهما الل كدلان: فى معدا ويدو قال يووا ديكا مريت 
الاشارة الى 5 ْ 

قوله: «فأكثرهم على أنه مجاز ...» 

قد يقال: إِنْه إن اعتبر استعمال اللفظ فيما وضع له واستعماله في غيره 
المأخوذان في حدّي الحقيقة والمجاز لا بشرط أن لا يكون ذلك مع استعماله في 
غيره فى "ذلك الاستعدال لم يتجه تفى كوته حقيقة فى المقاء نظرا نشول كل 
من حدّي الحقيقة والمجاز حينئذٍ لذلك, فالوجه إذن هو القول الثاني. 

وإ لخد ذلك في الحدّين بشرط أن لا ينضمٌ اليه غيره أصلاً 1 اناد حر 
خرج الاستعمال المذكور عن الحدّين معاًء ولم يندرج في شيء منهما فلا وجه 
لعده مجازا. 

واعتبار حدّ الحقيقة على الوجه الثاني والمجاز بالوجه الأوّل ممّا لا وجه له؛ 
لكون التحديد فيهما على نحو واحدء وكأنُ المنساق من ظاهر الحدّين المذكورين 
هو الوجه الثاني, وخروج الاستعمال المفروض عنهما مبنى على عدم جوازه كما 
قو الع 

وأمّا على القول بالجواز فلابدٌ من اختيار الوجه الأوّل فيكون الاستعمال 
المذكور حقيقة ومجازاً بالاعتبارين. فالقول بكونه مجازاً خاصّةَ كما عن الأكثر 

نعي لو قلا بالشعمال اللفظ ادن فن البدى الحقبى والمشارى بازادةواهدة 
مكو الحا وها تافهن اللنكلة "عمسن كروك 1د ابر دن م اد غيل 
والخارج خارج قطعاً إلا أنّك قد عرفت خروج ذلك عن محل النزاع؛ فكأنٌ 


حك هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الاختيار المذكور مبنى على خلط فى المقام, فتأمّل. 

سياس رط ليها دتصت الفروبة داتعا الي 

قد يقال: إِنّ اعتبار القرينة المعاندة لإرادة الحقيقة في حدّ المجاز إِنّما وقع في 
كلم أهل الباق اذا امتسهه السفدل نما د كروم وه ويدوا على فعليف 
الأقسام في المقام من الحقيقة والمجاز والكناية» وأمّا علماء الآصول فالاستعمال 
عندهم منحصر فى الحقيقة والمجازء ولذا لم يعتبروا وجود القرينة المانعة فى حد 
المجازء فعلى ذا يتّحد الاصطلاحان فى الحقيقة, وإِنّما الاختلاف 000 فى 
المجاز, فالمجاز الأصولي أعمٌ مطلقاً 5-7 لاندراج الكناية في المع اوضر 
الاصوليين وكونها قسيما له عند البيانيين. 

فظهر بذلك أنّ الدليل المذكور إِنّما يفيد عدم جواز الاجتماع بين إرادة المعنى 
الحقيقي والمجازي بالنسبة الى المجاز البياني لا مطلقاً. والقائل بالجواز لم يصرّح 
بجواز الاجتماع بالنسبة اليه بل أطلق جواز استعماله في الأمرين, ومعلوم أنّ ذلك 
إنْما يكون مع انتفاء القرينة المعاندة. 

وأيضاً فالظاهر من إطلاق المجاز فى كلامهم هو المجاز الأصولى وجواز 
انماع الأرافائن فى ذلك امطلون بل متلق له بين أرباف البباؤافى الكنا ةدبل 
اعتبر السكّاكي فيها الجمع بين الإرادتين. 

ومن هنا حاول بعض أعاظم المحقّقين جعل النزاع في المسألة لفظياً. نظراً 
الى أت المانع إِنّما أراد امتناع الاجتماع بالنسبة الى المجاز البياني. كما يعطيه 
ملاحظة دليله, والمجوّز إِنّما أراد جواز الاجتماع في العيفا 5 الاضو لي الشامل 
للكناية فعلى هذا لا نزاع في المعنى؛ إذ القائل بالمنع لا يمنع من جواز الاجتماع 
في الكناية المندرجة في المجاز الأصولي, والقائل بالجواز لا يجوّزه في المجاز 
البياني المعتبر فيه وجود القرينة المعاندة» إذ امتناع الاجتماع حينئذٍ ضروري غير 
قابل للإنكار. 


استعمفال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى ردك 


قلت: الظاهر أن محل النزاع في المقام هو جواز استعمال اللفظ فيما وضع له 
وغير ما وضع له على النحو المفروض في المشترك من غير ملاحظة كونه مجازاً 
أطيولاً أو هاندا وكون اللنظ تير خقيعة اومجارا ديق عاذ ذلك تزاعا ثانا 
والقائل بالمنع يمنع من ذلك مطلقاً. والمجوّز يجوّزه سواء كان ذلك مجازاً أو لا. 
وما استند اليه المانع من أنّ المجاز ملزوم قرينة معاندة للحقيقة معروف بين أرباب 
الأصول أيضاً. لما يلهجون به من توقّف المجاز على القرينة الصارفة, فليس ذلك 
في كلام علماء البيان خاصّة وإن اشتهرت تلك العبارة بينهم. 

نعم. استشهاده في المقام بكلام البيانيين ليس في محله, وهو ناش من الخلط 
بين الاصطلاحين, وأخصيّة الشاهد عن المدّعى لا يقضي بتخصيص الدعوى. 

مع أنه من الواضح دوران الأمر فى المقام مدار استعمال اللفظ فى المعنى 
الموضوع له وغيره في مقابلة استعمال المشترك في المعنيين. 

فتخصيص كلام المانع بخصوص المجاز المصطلح عند أرباب البيان فى غاية 
البُعد. كيف! ولو جاز ذلك عندهم فى غيره لأشاروا اليه وبيّنوا أنه لا منع من جهة 
الاستعمال في المعنيين المفروضين وإِنّما المنع في خصوص فرض مخصوص 
اقتضاه الاصطلاح. وهو ما إذا حصلت القرينة المعاندة بالمعنى المذكور في 
الاستدلال, ولا كلام إذن فى المنع. 

وأيضاً لو كان منظور المجيز جواز اجتماع الأمرين في الكناية لكان 
استنادهم في الجواز الى وجود الكناية المتّفق عليها عند أرباب الأصول والبيان 
أولى. وكان ذلك دليلاً قاطعاً على جواز الاستعمال فى المعنيين وإن لم يسمٌ اللفظ 
حينئذٍ مجازاً في اصطلاح البيانيين مع اندراج الكناية حسب ما ذكره في المجاز 
الاصولي من غير ظهور خلاف فيه. 

مضافاً الى أَنّه لا وجه حينئذ لما وقع من الخلاف بين المجوّزين في كون 
الاستعمال المذكور مجازاً أو حقيقةٌ ومجازاً لاندراج الكناية في المجاز في 
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الجملة بحسب اصطلاح أرباب الأصول, وكونها قسماً ثالثاً عند أهل البيان. 

والتحقيق أَنّ الكناية ليست من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى الموضوع له 
وعتره هو اغا اذوعكاها فى العا او ععلناها فيجما كدر قلسن قن سك 
استعمال الكناية دلالة على بطلان القول بالمنع من الاستعمال فى المعئيين 
المذكورين حسبما عرفت الحال فيه ممّا قدّمناه في الفائدة الثالثة, ولنوضح الكلام 
فيه أيضاً في المقام. 

فنقول: إِنّ استعمال اللفظ في المعنى يكون على وجوه: 

أحدها: أن يطلق اللفظ ويراد به إفهام معناه الموضوع له استقلالاً من غير أن 

ثانيها: أن يراد به إفهام غير معناه الموضوع له كذلك. وهذا يكون على 
وحيين: 

أحدهما: أن يراد ذلك الغير من اللفظ ابتداءَ كما في: «رأيت أسداً يرمي» فإنّ 
المراد أُوّلاً من لفظ «الأسد» هو الرجل الشجاع, غاية الأمر أن معناه الحقيقى 
واسطة فى دلالته عليه من غير أن يراد من اللفظ أصلاً. 

ثانيهما: أن يراد أُوّلاً من اللفظ معناه الحقيقي, لا لأن يقف السامع عنده 
ويجعله متعلقاً للإسناد المذكور في الكلام, بل لأن ينتقل منه الى المعنى المجازي 
الذي هو المقصود فى المقام, فليس شأن إرادة المعنى الحقيقى ِلآ مجّد حضوره 
ايستلمته الى غيرة ووعئل وضلة الى فهمهمن غين أن يكو ذلك التعى مقضودا 
بالافهام من اللفظ أصلاً. 

فالانتقال فيه الى المعنى المجازى إِنْما يكون بعد توسّط إرادة المعنى الحقيقى 
من اللفظ. والمستعمل فيه على كل من الوجهين المذكورين هو المعنى المجازي, 
إذ هو ملحوظ المستعملء والمقصود بالافهام من اللفظ. 

وما المعنى الحقيقي فليس إلا واسطة في الإفهام سواء لم يرد من اللفظ أصلاً 
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كا فى الؤيخة ال ولت ا دارايك لأجل الانتقال الى غيره. كما في الوجه الثاني. 

وقد مرّ بيان ذلك وأشرنا هناك الى أنّ جملة من المجازات الجارية في 
التحاوراك تند رح فى القشة الأخيزر: ومن حملتها الكتاية فر أختة وسهيها: ولذا 
:لقن وكير الما أو طول الفحاد ا مهيوون التسي» مع عنام لحكل 
والمخاطب بِأنّه لا رماد له ولا نجاد ولا فصيلء إذ ليس المقصود بالحقيقة من تلك 
الالقال المعافها النعاك ةو ولسى النتسودمن إراذةيعانها الحسيقة سوق 
إحضار تلك المعاني ببال السامع لتجعل واسطة في الانتقال الى غيرهاء فيتعلق 
الإسناد بتلك المعانى المنتقلة إليها فلا كذب حينئذٍ فى تلك الاخبارات أصلاً لعدم 
تعلق الاسناد الجاى الحقيية مطلقاً. 1 

فتحقّق بما ذكرنا كون اللازم مرادأ في الكناية مع إرادة ملزومه, كما ذهب اليه 
صاحب المفتاح, غير أن إرادة اللازم في هذه الصورة بالأصالة وإرادة الملزوم 
بالتبع من جهة توسّطه في الانتقال اليه. 

الثها: أن يراد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي استقلالاً. لكن يراد مع ذلك 
الانتقال الى ما يلزم ذلك أيضأء سواء كان ذلك لازماً لنفس الحكم. أو لما تعلق به 
-أعني النسبة التامّة المتعلّقة للحكم أو لخصوص المحكوم عليه أو المحكوم به 
وسواء كان ذلك اللازم هو مقصوده المسوق له الكلام, أو بالعكس. أو يكون 
الكلام مسوقاً لافهام الأمرين. 

والظاهر إدراج ذلك على جميع وجوهه في الحقيقة باصطلاح أهل الأصول 
لاستعمال اللفظ حينئذٍ فيما وضع له. وليس المعنى الآخر مما استعمل اللفظ فيه بل 
إلا اريد إفهامه بعد إفهام المعنى الحقيقي وإرادته من اللفظ. 

والفرق بينه وبين الوجه الثاني من الوجهين الأخيرين ظاهر فإنّ المعنى 
الحقيقي غير مراد هناك إلا تبعاً لإفهام المجازي. ولذا لم يتعلّق به الحكم أصلاً, 
فليس يراد حينئذٍ من أداء اللفظ إلا بيان معناه المجازي بخلاف الوجه الآخر. فإِنّ 
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المعنى الحقيقي هناك مقصود بالإفادة, غير أنه أريد الانتقال منه الى لازمه أو لازم 
الحكم به أيضاًء وذلك لا يقضي باستعمال اللفظ فيه. ولذا لا يتوقّف ذلك على نقل 
أهل اللغة ولا ترخيصهم في ذلكء إذ ليس فيه تصرّف في اللفظ ولا خروج عن 
مقتضى الوضع بخلاف الصورة المتقدمة. 

والظاهر أن بعض الكنايات من هذا القبيل كما إذا قلت: «زيد طويل النجاد» 
وأردت به بيان طول نجاده حقيقة وقصدت من ذلك أيضاً بيان لازمه. أعنى طول 
تامع كا عل بطر هلما الساوه مان ينذا تكرن لكالا عارى و جد دزي 
احدهفاافى النجاز الاصوك والا شوق عد 

ركان هذا هو الربعه نينا 3ك لامها المطتاع سيق قال قر سو 
الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة» وهو ظاهر في عدم لزوم إرادتها أيضاً. وفي 
موضع: «إِن المراد في الكناية هو المعنى ولازمه ميقا )اذ شك ا مر 7 
بالأذل هوازادة المنتى الحقيض أصالة وبالناتي :نا ينها والتنعي فازادة التشية 
منها في الجملة حاصلة على التقديرين إل أن قد يكون المعنى الحقيقي مقصوداً 
القالة أيقأ تكو الاك سنسدا تعد ركد الا بكرن تحسب ما جر عت 
الزسهين: 

وأيّا ماكان فلا ربط للكناية بما نحن فيه من استعمال اللفظ في كلّ من حقيقته 
ل 0م 
الأول الا مستصلا فق معياة الحقق لسن فى الثانى الامشعيدا شن نا 
المجازي, فيتبع خوا ا عمال 0 الوشحنة الشاني وجنوة العلاقة النصكية 
الأحتفما ل فلاف الورحه الذول 

فإن قلت: إذا كان كلّ من معناه الحقيقى والكنائى مقصوداً بالافادة استقلالاً 
كان اللفظ مستعملاً فى كل من المعنيين: إذ ليس الاستعمال إل إطلاق اللفظ وإرادة 
البعتى فكي الأيعة انقح نكميال اللفظ: فى ممققته رمحا ز.؟: 
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قلت: لو كان الانتقال الى معناه اللازم من اللفظ ابتداءً ولو بواسطة الانتقال الى 
ملزومه أو إرادة تصويره في ذهن السامع كان اللفظ مستعملاً فيه, وما إذا كان 
الاتتقال الندامع بهد تبوت الحدى المراذ فى اللفظ المستلزه تبوشه لشبوت ذلك 
اللازم فليس ذلك من استعمال اللفظ فيه وإن أراد المتكلم إفادته أيضاً. 

وكأنّ بناءه على بيانه كبيان ملزومه. فإِنٌ الاتتقال الى وجود اللازم والعلم 
بحصوله إِنْما يجىء من جهة ثبوت ملزومه لا بإرادته من اللفظ ابتداءً نظير سائر 
اللوازم المقصودة من الكلام ممّا لا يستعمل اللفظ فيهاء كما إذا كان المقصود من 
الكلام إفادة لازم الحكم فقط أو مع إفادة الحكم أيضاًء إذ ليس اللفظ هناك 
مستعملاً إلا في إفادة نفس الحكم وإِنّما ينتقل منه الى لازم الحكم بالالتزام» ولذا 
لا يعدٌ الكلام المقصود منه إفادة لازم الحكم من المجاز. 

والّذي يوضح ذلك: أنّ استعمال اللفظ في المعنى إِمّا أن يكون على سبيل 
الحقيقة, أو المجاز. وعلى التقديرين فالدال على المعنى هو نفس اللفظ ابتداءً غير 
أنّ دلالته عليه قد تكون بتوسّط الوضعء وقد تكون بواسطة القرينة فالدال على 
المعنى هو اللفظ. والوضع أو القرينة هما الباعثان”' على دلالته فليست القرينة هي 
الدالّة على المعنى المجازي بل الدالّ هو اللفظ المقترن بالقرينة, كما قر فى محلّه. 

وهذا بخلاف دلالة اللفظ على لوازم المعنى المراد وإن كانت تلك اللوازم 
مقصودة بالافادة أيضاًء فإنّ الال عليها أوّلاً إِنّما هو ذلك المعنى المراد, واللفظ 
هناك دال بعيد. حيث إِنْه يدل على ما يدل عليها. 

فتبيّن بما قرّرنا وجه الفرق بين دلالة الألفاظ على معانيها المجازية ودلالتها 
على معانيها الالتزامية, فإنّها وإن اشتركت في كون الدلالة غير وضعية حسب 
تامدك الأقنازة اليد إلا أن الدال فى الجعارات هو فين اللفظ بانضياء القزينة 
وفى المداليل الالتزاميّة يكون الملزوم هو الدالّ عليها بلا واسطة, واالفظ إِنّما يدل 
عليها بتوسّط دلالتها على المعنى الدالٌ عليها. 


)١(‏ فى هامش الاصل: «هو الباعث ظ». 
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ومن هنا يظهر وجه الحاجة في دلالة المجازات على قيام القرينة مع أنّ من 
المعاني المجازية ما لا يحتاج انفهامها الى نصب القرينة, كما إذا كانت من اللوازم 
الكبة لمعانيها الحقيقيةة فإن ذلك اللزوع لا يقيد كوتها مدلوله بالدلالة الحاضلة فى 
النشافات :نغاية الأمن أن نقيد كونها مدلولة على السو الناتو وهو شين فنا 
تكونها مدَلولة النكظالكون اللنظ سكعلا فتهاء كباهر المععر فنى السجان, 
وبملاحظة ما ذكرنا صممٌ إدراج دلالة المجازات في المطابقة نظراً الى تعلّق الوضع 
اللمخصل رباحضي نا كف الاعارة اله 

إذا تقد ذلك فقه ظهر الوه فى كوت اللفظ متيلا فى 'تتضوضن لمعت 
الموضوع له في المقام دون معناه اللازم. فلا يكون اللفظ مستعملاً في معتاه 
الحقيقي والمجازي, كما هو الملحوظ في محل النزاع. 

فإن قلت: إذا أمكن إرادة اللازم من اللفظ على كلّ من النحوين المذكورين 
فأىّ مانع من أن يكون ذلك مراداً في الكناية على نحو ما يراد في المجاز مع إرادة 
معناه الموضوع له أيضا؟ فيكون اللفظ مستعملاً في معناه الحقيقي والمجازي 
على نحو ما يقوله المجوّزون. 

قلت: الاحتمال المذكور مدفوع بما قرّرناه في وجه المنع من تعلّق إرادتين 
مستقلّتين بلفظ واحد, وجعله علماً على كل من المعنيين المفروضين: والمقصود 
مما يناه دفع ما يقال من دلالة ما ذكره علماء البيان في بيان الكناية على جواز 
استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى والمجازى: بجواز حمل ما ذكروه على ما 
اوتاه عرفت أله ال هسه عامل اق الاا لات 

ثمٌ إنّ ما ذكر في وجه الجمع بين القولين من أن القائل بالجواز لا يجوّزه في 
المجاز البياني ... الخ محل نظر؛ إذ قد يقال: إن القدر الثابت من اعتبار القرينة 
المعائدة تفائدها لآرادة اللعققة كلك الآرادة الاباراقة حرق وتضعة النها كما فو 
المعتبر في موضع النزاع, فلا مانع من القول بجواز إرادة المعنيين مع حصول 
القزيقة المكاتد» إيضاء كيك وقد أووك :ذلك جفاعة من الا خريق: على الدليتل 
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الفتذكون ويتوا على غدم إثبائه لع الاجتماع بين المعتيين على :ما هو المفروضن 
في المقام. فلا ينّجه نفي الخلاف عن عدم جواز الاجتماع بالنسبة الى المجاز 
البيانى. 

فإن قلت: إِنْ الظاهر ممّا ذكره علماء البيان هو كون القرينة مانعة عن إرادة 
الحقيقة مطلقاً ليمكن جعله فارقاً بين المجاز والكناية, لما هو ظاهر من كون كل 
فق الع الحفيقى وزالكنا تن هراد اهناك بارادةستشفلة إذ لين التتسيزة هناك 
يدون البشيي لذ اعد سا كلاديقة القزق اللند كوي زهان يها لتنان: 

قلت: إِنّ المقصود ممّا ذكرناه إمكان وقوع الخلاف في المقام, نظراً الى حمل 
كلامهم على ذلك كما تومّمه أُولئك الأعلام, لا تصحيح حمله على ذلك فلا يتّجه 
لأجل ذلك الحكم بانتفاء الخلاف عن جواز الاجتماع بالنسبة اليه وإن كان المتّجه 
عدم جوازه. كما يشهد به الشرط المذكور, ولا يلزم من ذلك جواز الاجتماع 
بالنسبة الى الكناية, لما عرفت ممّا أوضحناه, فظهر أيضاً مما قدّرنا اندفاع ما 
أووؤه الجماغة على الؤَليّل المذكوو. 

قوله: «إِنّه ليس بين إرادة الحقيقة ... الخ» 

هذا مبني على إنكار كون المجاز ملزوماً للقرينة المعاندة لإرادة الحقيقة 
مطلقاًء إذ ليست القرينة شرطاً في صحّة استعمال المجاز حتّى يكون ملزوماً لها 
بحسب اللغة, فلو استعمل اللفظ في المعنى المجازي من دون ذكر قرينة أصلاً لم 
كك فلك فى !اويا ل بحنب اللخقاي ا ركو اقبي من ا رد 
الجول: حتى أله إدا لم :يكن إغراء بالهل لم يكن هناك شنا أضلا. كما إذا 
استعمل المجازات في الادعية من دون ذكر القرينة. لوضوح المقصود عنده تعالى. 
وكذا لو حاز الكذي لأجل الضرونة قوذي المستجدل قن كلامةابا زادة المع 
البسارى تنا بن الكدن قاو الجتعه ضعي طناء ررقي إن ذلك انه 
لا يعتبر في القرينة أن تكون مقارنة للمجاز. لجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب في الجملة كما هو المعروف, ومن البعيد أن تككون القرينة المتأخرة شرطاً 
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في صحّة الاستعمال الحاصل في زمان آخر قبله. 
فإذا ثبت أَنّ ذكر القرينة لأجل الإفهام لا لأجل كونها شرطاً في صحّة 

الاستعمال ظهر فساد كون المجاز ملزوماً بحسب اللغة للقرينة المعاندة لإرادة 
الخفيقة عظلعاً فإن نلا يزادايها إنهاء النخاطب إراذة النسى المعازى بوهى عاض 
بإقامة القرينة على إفهام المعنى المجازي في الجملة, سواء أريد معه المعنى 
الحقيقى أيضاً أو لا. ْ 

تتفت أ بكرمو ون لسار نلوونا التروة الحماند: الاراد | لححدعة 
مطلقاً ليس مبنياً على كون القرينة شرطاً في صحّة التجوّز. بل يتم ذلك مع كون 
القزرحة أجل الإقهاء أيضأ حيك إلد يض تر تك اننيا نه على فاع الترينة وكون 
الكلام مسوقاً لأجل الإفهام يكون إرادة المعنى المجازي ملزوماً للقرينة المفهمة, 
لكن إرادة المعنى المجازي على النحو الذي فصّلناه لا يجامع إرادة المعنى 
الحقيقي, إذ لا يصمٌ أن توا هن انظ و خخ معاي ان سان سني ها هذ القوال افيف 
بل لا حاجة في المقام الى ما قرّرناه في المشترك, نظراً الى أنّ إرادة المعنى 
المجازي من اللفظ موقوف على ترخيص الواضع قطعاً والقدر الثابت من 
ترخيصه من التتبّع في الاستعمالات هو إرادة المعنى المجازي منفرداً. 

وأا تجويزه لإرادة المعنى المجازي مع إرادة المعنى الحقيقي أيضاً حسب ما 
فرض في محل النزاح فغير معلوم من ملاحظة الاستعمالات لو لم نقل بدلالتها 
على المنع منه. وذلك كاف في عدم جواز الاستعمالء فإذا لم يجز الاجتماع بينهما 
فى الإرادة كانت القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازي معاندة لإرادة الحقيقة 
من الهة النظ كورة .وغ اهو رحد نيما ذ كر علماء ايان مق قوق الما رار وما 
للقد و العائدة: فيكون ما ذكروه كاشفاً عن منع الجمع بينهما في الاستعمال. 

وأمّا المعنى الكنائي فقد عرفت أن إرادته لا تنافي إرادة المعنى الحقيقي 

00 يراد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي ويراد من ذلك إفهام لازمه 
أكون انراد إقهام اللا للا خافى 'إزاكة إنهام الناروم أميضاء قن أرية 


استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى امه 


الأمران كان اللفظ مستعملاً في الموضوع له - أعني الملزوم ويكون إفهام اللازم 
حاص من إفهام الملزوم واستعمال اللفظ فى فكون تعفيقة اضولنة يوان :ايد 
إفهاء اللازءخاطّة كما إذا افيه هناك قرينة معائدة لارادة التقيقة كان محازاً 
بالاصطلاح الأصولي, فصمٌ ما جعلوه فارقاً بين المجاز والكناية من كون الأوّل 
ملزوماً للقرينة المعاندة, بخلاف الثانى حيث إِنّه لا يستلزم القرينة المعاندة وإن 
اتفق اقترانه بها. ْ 

قوله: وهو الاآن داخل» 

عن افن المسسل شد وطاهن اليارة إزادة :حول الجر تحت الكل ار 
دخول الخاصٌ تحت العام الأصولي, وقد عرفت أنهما خارجان عن محل النزاع: 
لكون الكل والمعنى العام الشامل للأمرين معنى مغايراً الع ضوع له قطعاً. وليس 
ذلك من الاستعمال في الموضوع له وغيره على أذجيزاه كل هيما بازادة منلرةة 
كما هو المفروض في محل البحث في شيء, فعلى كل من الوجهين المذكورين 
لا يكون شيء من المعنيين ممّا استعمل اللفظ فيه. بل المستعمل فيه هو الكل 
المجموعي أو العام الأصولي, بخلاف الوجه الأخير المفروض في محل البحث, 
لكون كل هن المغنبيق على ذلك الفرض قد اسنتعطل اللفظ فيه لكوثه مرادا بإرادة 

وحينئذٍ فنقول: إن كان المراد ممّا ذكروه فى حدّ الحقيقة من أنّها اللفظ 
المتشبيل قيما وضع له أن يكون مهما فبنا وضع الد وغل قلية مح اعنبان :ذلك 
في حدّ المجاز أيضاً لكون الحدّين على نهج واحد. وحيتئذٍ فيكون اللفظ 
المستعمل في كل من المعنيين المذكورين خارجاً عن الحدّين فلا يكون اللفظ 
المذكور حقيقة ولا مجازاً. 

وإن كان المقصود استعماله في الموضوع له في الجملة ‏ أعني لا بشرط أن 
لا يكون مستعملاً في غيره أيضاً ‏ تعيّن اندراج اللفظ المذكور في كل من الحدّين, 
فيكون حقيقةٌ ومجازاً بالاعتبارين فلا يصممٌ ما ادّعاه من الاندراج في المجاز 
دون الحقيقة. 


كن هداية المسترشدين (ج )١‏ 


نعم, لو اعتبرت الوحدة في حدّ الحقيقة دون المجاز تمّ ما ادّعاه من الاندراج 
فى المجاز خاصّة, إلا أنه وجه ركيك لا شاهد عليه ولا باعث للالتزام به. 

قوله: في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي» 

كأنّ ظاهر العبارة بملاحظة ما ذكره من المثال والحكم بكونه مسن عموم 
المجاز بعطي كون اندراج الموضوع له في المبتول فيه من أندراج الجزئي تحت 
الكلى وشكوي اللفظ مستعيلة كن الي الكلى المقكد قريى المسين الضحاة ف 

ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من كلام المستدل» بل الذي يتراءى من ظاهر 
كلامه جعله من باب اندراج الجزء تحت الكل أو الخاصٌ تحت العام الأصولي, 
على أن يكون المراد من اللفظ مفهوم كل من المعنيين حسب ما مرّ بيانه في بحث 
المشترك وقد قرّر موضع النزاع هناك على كل من الوجهين المذكورينء كما مرّت 
الإشارة اليه وال وهته. 

وأمّا جعل المقام من استعمال اللفظ في مفهوم كلّى مشترك بين المعنيين 
صادق عليهما فمع وضوح فساده في نفسه لا وجه لحمل عبارة المستدل عليه. 

وقد يحمل عبارة المصنف على بيان ما ذكرناه. فيكون مراده من شموله 
للمعنى الحقيقي هو الشمول على أحد الوجهين المذكورين, ولا ينافيه جعله من 
قلعتو امداق إد لاامائع نتن صم عموء النخاز لذلافنيوما دعاسن البقال 
إِنْما هو لبيان عموم المجاز فى الجملة وإن لم يطابق ذلك عموم المجاز الحاصل 
في المقام. ْ 

هذاء ويمكن أن يقال: إِنَّ مقصود المستدل أن الحاصل في المقام استعمال 
والعروو لووط ١‏ العتعي ا شيدرين لله لايجا عير التق للد 
والمجازي, فيكون المعنى المجازي مندرجاً في المستعمل فيه؛ والمفروض 
خروجه عن الموضوع له فلا يكون المستعمل فيه عين الموضوع له بل غيره. 
فيندرج في المجاز وحينئذٍ فلا خروج فيه عن محل البحثء ولا يكون من عموم 
المجاز في شيء. 


استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى امه 


والجواب عنه حينئذٍ ما عرفت من أن اندراج غير الموضوع له في المستعمل 
فيه يكون على أحد وجهين: 

أحدهما: أن لا يتعّق الاستعمال بشيء من المعنيين إلا بالتبع. نظراً الى 
الوراحة فى الستعيل فيه وسغر فيكوق السصدل :فيه هو البعتى التسامل له 

فؤاء كاق سيول لننين قبل سيول الكل لجؤتد وار العا الأختولى انيخا من 

المندرج فيه. والمفروض أن للك المعتئ هنا بر الاو ضوح لذ خيحون مجازاً قطعاً. 

وثانيهما: أن يتعلّق الاستعمال بكلّ من المعنيين بأن يراد من اللفظ خصوص 
معناه الحقيقى بإرادة مفردة وخصوص معنا المخجازى بإرادة اخرئ: وحيشذ 
كلّ من حدّي الحقيقة والمجاز بالاعتبارين, غاية الأمر أن لا يكون بملاحظة 
استعماله في كلّ منهما مندرجاً في خصوص شيء من الحدّين. ولا يمنع ذلك من 
الفرائعة: فى الحوقة بلاحظة اتعسياله فى مناء للش وق ابخان باعل 
السعالةى لخر ْ 00 

نعم لو كانت الوحدة ملحوظة في كل من الحدّين لم يندرج ذلك في شيء 
منهماء فلا يكون مجازاً أيضاً. وهو مع منافاته لما ادّعاه باطل بالاثفاق فلا يتم 
كلامة, الاعلى ما أعترنا النه سن اغشار الوحدة فى خد الحقيقة دون المجان وقد 
عرفت وهنه. ْ 

قوله: «اتجه القول بالجواز» 

ليختي أن ماذكره إِنْما يقضي بجواز الاستعمال المذكور بالنسبة الى المفرد. 
إذ الوحدة إِنّما تعتبر فيه على مذهبه. وأمّا بالنظر الى التثنية والجمع فلاء لعدم 
اعقتار الومودة يا قالجوة الناقة من التعائدة خاضلة هتاك :فلا وده لاطاوق 
الشكم بالجواة: 

. وقد يقال بأنّ مراد المصنّفطِلهُ فى المقام هو بيان الحال فى المفرد لجريان 

الترديد المذكور بالنسبة اليه, وأمًا بالنظر الى التثنية والجمع فلا مجال لاحستمال 


غ06 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


الحقيقة, نظراً الى كونهما موضوعين لتكرير المفرد بالنظر الى معناه الحقيقي, فلو 
أريد تكريره بالنسبة الى معناه المجازي أو الحقيقي والمجازي كان مجازاً قطعاً. 

وفيه: أن ذلك إِنْما يتم لو قلنا علق وضع مخصوص بالتثنية والجمع وهو إِنْما 
يسلّم في الجمع المكسّرء وأمّا التئنية والجموع المصحّحة فلم يتعلّق فيهما بمجموع 
الكلمة وضع مخصوصء وإِنّما هناك وضع أسمي متعلّق بالمفرد. ووضع حرفي 
متعلّق بالحرف الذي يلحقهما ليفيد تعدّد ملحوقه. حسب ما مر القول فيه. 

وحينئذ فعلى القول بجواز بنائهما مع اختلاف المعنى المراد من المفرد -كما 
هو مختار المصنفءله على ما ذكره في بحث المشترك ‏ يكون معناه الموضوع له 
في الاستعمال المفروض على حاله من غير تصرّف فيه. فلا تجوّز فيه بالنظر الى 
إرادقه قللارسة صر انر اديه مهاه البعارى أبضاء بناء على ميليت اعبار 
لت 9 0 


اي ا ا ا 0 
عدم لحوق علامة التثنية والجمع موضوعاً بوضع وبشرط لحوق إحدى العلامتين 
موضوعا بوضع اخر بعيد, فتامل. 

قوله: #فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده» 

للايعنن أن القزيئة المعاندة النسبرة فن المحاة على ما فيمة السعدل وقدره 
المصنّفطِلهُ إِنْما هى معاندة لارادة المدلول الحقيقى بنفسه من دون اعتبار الوحدة 
معه, كما هو ظاهر إطلاق عبارة القائل: وما استشهد به من كلام علماء البيان بل هو 
كا ا ا ا 

ن إرادة المعنى الحقيقي في الكناية إِنْما يكون بإرادته معراةً . عن الوحدة 

0 القرينة المعاندة اللازمة للمجاز معاندة لإرادة الحقيقة كذلك حتّى يصمّ 
جعلها فارقة بين الامرين. 

وغاية ما يقال في المقام إن نا تسلية الب قطن ندر اغثها القوينة المعائدة 


استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى هدهد 


أن تكون معاندة لارادة المعنتى الحقيقى على الوجه الأوّل دون الثانى, إلا أنّ ذلك 
إطال لنالاك المتهان وناقة ره علماء الماك وهى بكاوت الطاهر ع كال مقر 
صريحه. كيف! وقد احتمل كون النزاع لفظياً بالنظر الى ذلك كما سنشير اليه. 

قوله: «ولعل المانع في الموضعين ... الخ» 

ليس في كلام المانع ما يفيد حكمه بذلك؛ وقد عرفت في مبحث المشترك 
عدم ابتناء كلامه عليه وإن تخيّله المصنفءله هنالك, وكذا الظاهر عدم ابتناء 
كلامه فى المقام على ذلك أيضاً. كيف! ولو كان بناؤه عليه لم يحتج الى ما استدل 
به في المقام من الوجه الطويلء إذ المناقضة بين الوحدة المأخوذة في الموضوع له 
وإرادة المعنى الآخر ظاهرة, فكان عليه إثبات اعتبار الوحدة في الوضع والتنببه 
على العتاققة المذكورة: ندم إثباعة لأغتار الوحدة المذكورة فى ع دمن 
البحثين مع كونه هو المناط في المنع بناءً على ما ذكره وتمسكه بما قرّره من 
الوجهين المذكورين في المقامين كالصريح في عدم بنائه على ذلك. 

قوله: ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازاً» 

قد عرفت أن ما ذكره على فرض صحّته لا يجري في التثنية والجمع, إذ ليس 
قائلاً باعتبار الوحدة فيهماء نعم يمكن الاستناد فيهما الى ما أشرنا اليه. ويشكل 
ذلك أيضاً في غير الجمع المكسّر بما عرفت. 
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المطلب الثانى 


يبغار دعل )وما فى هتنا فا ححقيفة فى الوحوت لظ كسب 
اللغة على الأقوى وفاقاً لجمهور الاصوليين. وقال قوم: نها حقيقة فى 
الندب فقط. وقيل: في الطلب ا بين الوجوب 
00 وقال علم الهدى يت إنها مشتر بين الوجوب والندب 

ره ار 
م ا أللوجوب هي أم 
للندب . وقيل: هي مشستر بين ثلاثة أشياء: : الوجوبء, والندب» 
والاياحة. وقيل: 0 . وزعم 
قوم: أَنّها مشتر كة بين أربعة أمور وهى الثلاثة السابقة, والتهد يد وقيل 
فيها أشياء أخر, لكنْها شديدة الشذوذء بّنة الوهن. فلا جحدوى فى 
التعرّض لنقلها. 


4هه معالم الدين 


لنا وجوه: الأول -أنا نقطع بن السيد إذا قال لعبده: : ((إفع لكذ١»‏ فلم 
يفعل, عُدٌ عاصياً وذمّه العقلاء ء معللين حسن ذمّه بمجرّد ترك الامتثال, 
وهو معنى الوجوب. 00 

لا يقال: القرائن على إرادة الوجوب فى مثله موجودة غالبا فلعله 
إنما يفهم منهاء لامن مجرّد الأمر. ْ 

لانا نقول: المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن, فليقد قد ركذلكء لو 
كاتثك لبن الواقع موود . فالوجدان يشهد ببقاء الذمٌّ حينئذٍ عرفاً. 
وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتمٌ المطلوب. 

الثاني - قوله تعالى مخاطباً لابليس: «ما مَنَعك ألا تسجد إذ 
مَرِتَك». والمراد بالآمر: «انسجدٌ وا في قوله تعالى: «وإذ قُلنا للملائكة: 
- 0 نَسجَدوا إلا إبليس»؛ فانّ هذا الاستفهام ليس على 

حقيقته, لعلمه سبحانه بالما: وإئما هو فى معرض الاتكار 

والاعتراض, ولولا أن صبغة «اجدوا» للوجوب لماكان متوبجهاً. 

الثالث -قوله تعالى: «فليِحدٌرِ الذينَ يخالمُونَ عن أُمْرِ و أن تُصِيبْهُمْ 
فَِنَةً ة أو ” تصيبهم عَذابٌ أليمٌ), حيث هدد سبحانه مخالف الآامرء 
والتهد يد دليل الوجوب. 

فان قيل: الآية إنّما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذرء ولا 
دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقد ي ركون الأمر للوجوبء وهو عين 
المتنازع فيه. 

قلنا: : هذا الأمر للايجاب والالزام قطعاً ؛ إذ لا معنى لندب الحذر 
عن العذاب أو إباحته . ومع التنزل, دان عر ولاه ع حي امد 
خش :ولا زيب أنه إنما بحسن عند قيام المقتضى للعذاب؛ إذ لو لم 
يوجد المقتضيء لكان الحذرٌ عنه سفهاً وعبثاً. وذلك محال على الله 
سبحانه . وإذا ثبت وجود المقتضيء ثبت أنْ الامر للوجوب. لأنْ 


معالم الدين لعن 


المقتضى للعذاب هو مخالفة الواجب. لا المندوب. 

فان قيل: هذا الاستدلال مبنئ على أن المراد بمخالفة الأمر ترك 
المأمور به. ولي سكذلك . بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون 
للوجوب أو الندب, فيحمل على غيره. 

قلنا: المتباذر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والاتيان 
بالماً مور به. وأمَا المعنى الذي ذكرتموه فبعيد عن الفهم, غير متبادر 
0 فلا يصار إليه إلا بدليل. وكأئها فى الاية اعستبرت 

متضمّنة معنى الإعراضء فعد يت ب اعن). 

فان قيل: قوله فى الاية: (اعن أمره), مطلق فلا يعم, والمدّعى إفادته 
الوجوب فى جميع الاوامر بطريق العموم. 

قلنا إضافة المصدر غند.غدم العه د للعموم: مثل اضرب زيد» 
و«أكل عمرو». وآية ذلك جواز الاستثناء منه. فائه يصح أن يقال فى 
الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. على أن 
الأطلا قكاف فى المطلوب؛ إذ ل وكان حقيقة فى غي رالوجوب أيضاً, ؛لم 
بحسن الم والوعيد والتهد يد على مخالفة مطلق الأمر. 

الرابع: قوله تعالى: «وإذا قيل لَهُمُ ازكَعُوا لا يركَعُونَ»؛ فاه سبحانه 
ذمّهم على مخالفتهم الآمرء ولولا أنْه للوجوب لم يتوبجه الذم. 

وقد اعترض أرّلاً بمن ع كون الذمٌ على ترك المأمور به. بل على 
تعدديت الول فى التبليخ: بدليل قوله تعالى: «وَيل يومئذٍ للمكذبين». 

وثانياً بأ الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعاً, 
فلع لٍالأمر بالركو ع كان مقترناً بما يقتض يكونه للوجوب. 

وأجيب عن الاؤل: أن المكذبين إما أن يكونوا م الديسن لم 
يركعوا عقيب أمرهم به. أو غيرهم. فان كان الاوّلء جاز أن يستحقوا 
الذمْ بترك الركوعء والويل بواسطة التكذيبء فان الكفار عندنا معاقبون 


له معالم الدين 


على الفروع كعقابهم على الأصول؛ وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات 
الوبل لقوم بسبب تكذيبهم منافياً لذم قوم بتركهم ما أمروا به. 

وعن الثاني: باه تعالى رتّب الذمٌ على مجرّد مخالفة الأمرء فدلٌ 
على أن الاعتبار به, لا بالقرينة. 

إحتج القائلون بأنْه للندب بوجهين: 

أحد هما: قوله يَكَا. «إذا أمرئكم بشيء فأتوا مِنهُ ما استطعتم). 
وجه الد لا لة: أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيّتناء وهو معنى الندب. 

واجيب بالمنع من رده إلى مشيّتناء وإنما رده إلى استطاعتناء 
وهو معنى الوجوب. 

وثانيهما: أن أهل اللغة قالوا: لا فارق بين السؤال والأمر إلا بالرتية؛ 
ان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل؛ والسؤال إنما يدل على الندب؟ . 
فكذلك الأمر, إذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر. 
وهو خلاف ما نقلوه. 

وأجيب: أن القائل بكون الأمر للايجاب, يقول: إِنْ السؤال يدل 
عليه أيضاً؛ لأنّ صيغة «إفعل) عنده موضوعة لطلب الفعل معالمنع من 
الترك. وقد استعملها السائل فيه. لكنّه لا يلزم منه الوجوب؛ إذ الوجوب 
إنما يثبت بالشرع. ولذلك لا يلزم المسؤول القبول. وفيه نظر. 

والتحقيق: تالاكو عي امن للتسخير ايدو درج 

حب القائلين بأمّه للقدر المشترك: أَنْ الصيغة استعملت تارة في 
الوجوب. كقوله تعالى: «(أقيموا الصَّلاةٌ». وأخرى فى الندبء كقوله: 
((فكا توه »» فان كانت موضوعة لكلل منهما لزم الاشترا تراك. أو لأحدهما 
فقط لزم المجاز؛ فيكون حقيقة فى القدر المشترك بينهماء وهو طلب 
الفعل, دفعاً للاشتراك والمجاز. 
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والجواب: أن المجازء وإ نكان مخالفاً للأصل, لكن يجب المصيرٌز 
إليه إذا دل الدليل عليه. وقد بِنا بالأدلة السابقة أنّه حقيقة في الوجوب 


بخصوصه؛ فلابدٌ م نكونه مجازاً فيما عداه, ولا لزم الاشترا تراك المخالف 
للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجازء إذا تعارضاء على أن المجاز لازم 
بتقد ير وضعه للقدر المشترك أيضاً ؛ لان استعماله فى كل واحد من 
المعنيين بخصوصه مجازء حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية, 
فيكون استعماله فيه معها استعمالاً في غير ما وضع له . فالمجاز لازم في 
غير صورة الاشتراك, سواء جيل حقيقةٌ ومجازاً او للقدر المشترك. 
ومع ذلك فالتجوّرٌ اللازم بتقد ير الحقيقة والمجا زأقلُ منه بتقد ير القدر 
المشترك؛ لأئه في الأول مختض بأحد المعنيين, وفى الثاني حاصل 
فيهما. 
وربمائوهَم تساويهماء باعتبا رأن استعماله في القدر المشترك على 
الال مجار. فيكون مقابلاً لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني, 
فيتساو يان. 

ولي س كما نوه هَمء لآ الاستعمال فى القدر المشترك إن وقعء فعلى 
غاية الندرة والشذوذء فأين هو من اشتهار الاستعمال فى كل من 
المعلتين واشعارة. 

وإذا ثبت أنْ التجوّز اللازم على التقدير الأول أقل, كان بالترجيح 
-لو لم يقم عليه الدليل -أحق. 

احتج السيّد المرتضى جلف على أنّها مشتر كة لغة بأنْه لا شبهة فى 
استعمال صيغة الأمر في الايجاب والندب معاً في اللغة. والتعارف. 
والقرآنء والسنّة, وظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة, وما ئعدَلُ عنها 
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قال: (وما استعمال اللفظة الواحدة : فى الشيئين أو الآشياء إلا 
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كاستعمالها فى الشى ء ء الواحد فى الدلالة على الحقيقة». 

واحتج عل ىكونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعين 
بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنّة على الوجوب, وكان 
يناظر بعضهم بعضاً في مسائل مختلفة, اواستى ورد ستلافم حابن 
صاحبه أمرأً من الله سبحانه او من رسو له وريه لم طا رطا عه هذا امو 
والأمر يقتضى الندبء أو الوقف بين الوجوب والندبء بل اكتفوا في 
اللزوم والوجوب بالظاهر. وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم ومعلوم 
أيضاً: أن ذلك من شأن التابعين لهم؛ وتابعي التابعين. فطال ما اختلفوا 
وتناظرواء فلم يخرجوا عن القانون الذى ذكرناه. وهذا يدل على قيام 
الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم, » وخرجوا عمًا يقتضيه مجرّد 
وضع اللغة في هذا الباب. 

قال عن 3: « وأمًا أصحابناء معشر الاماميّة, فلا يختلفون فى هذا 
الحكم الذي ذكرناه, وإن اختلفوا في أحكام هذه الآلفاظ في موضوع 
اللغة, ولم يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بتيناهء ولم يتوقفوا 
على الادلة اود حابي مواضع من تدا أن إجماع أصحابنا حبجة). 

والجواب عن احتجاجه الاؤل: أنا قد بيّنا أَنْ الوجوب هو المتيادر 
من إطلاق الأمر ُرفاً. ثمٌإِنّ مجرّد استعمالها في الندب لا يفتضئ كوه 
حقيقة ايضاًء بل يكون مجازاً؛ لوجود أماراته, وكونه خيراً من 
الاشتراك, وقوله: «إِنَّ استعمال اللفظة الواحدة فى الشيئين او الآشياء 
كاستعمالها فى الشىء الواحد فى الدلالة على الحقيقة» إنّما لفح 
تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الاشياء فى الاستعمالء أمامع 
التفارت بالتبادر وعدمه او بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز, 
فلا. وقد بيّنا ثبوت التفاوت. 


وأمّا احتجاجه على أنّه فى العرف الشرعين للوجوبء. فيحقق 
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ما ّعيناء.إذ الظاه رأنّ حملهم له على الوجوب وما هو لكونه له لغة, 
ولأنّ تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه 
اللغرى, وهو مخالف للأصل. هذاء ولا يذهب عليك أنْ ما ادّعاه في 
أل الحجة, [من] استعمال الصيغة للوجوب والندب فى القرآن 
والسئة, مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن أو 
السنّة على الوجوب. فتأمّل!. 

احتج الذاهبون إلى التوقف: أنه لو ثبت كونه موضوعاً لشي ء ء من 
المعاني, لثبت بدليل» واللازم منتف؛ لأنْ الدليل إمّا العقل, ولا مدخل 
له. وإمًا النقل, وهو ما الآحاد. ولا يفيد العلم, أو التواتر والعادة 
تننضي بامتناع عدم الاطلاع على التوائ مهن بيخت ويجتهد بن 
الطلب. فكان الواجب أن لا يختلف فيه. 

والجواب: منع الحصر؛ ان علهنا قسماً آخرء وهو ثبوته بالأدلة 
التى قذمناهاء ومرجعها الى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات 
ل 

حبجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء: استعماله فيهاء على حذو 
ما سبق فى احتجاج السيد عل على الاشتراك بين الشيئين. والجواب, 
الجواب. 

وحجّة القائل بأئه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. كحجّة من 
قال بأئّه لمطلق الطلب: وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. 
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واحتجٌ من زعم أَنّها مشتركة بين الامور الاربعة بنحو ما تقدّم فى 
احتجاج من قال بالاشتراك, وجوابه مثل جوابه. 
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قوله: في الأوامر والنواهي» 

هما يها الأمن والنهى بمعتى القول المخضوض» :و يتغ راق فى الاأمزنو التق 
يكت اللي بها نولتت جارنسن على الاتزي: زد لبي القنااس الى عيش + 
فواعل, وحكى في النهاية عن بعضهم إنكار مجيء «أوامر» جمعاً للأمرء بل جلمعه 
«مومتهواة كا بشي القون سوم د انهل« أرافر» يمع زوق ال» 
ِنّ هذا شيء يذكره الفقهاء. 

وربما يوكومافى القاموس سيف كر جم الأمن على اموز يقد تفسيره بضد 
النهي والحادثة, ولم يذكر جمعه على أوامر, وظاهره كون اموز تا له على 
التفسيواية: 

إلا أن الظاهر من الأصوليين وغيرهم كونهما جمعين للأمر والنهي بالمعنى 
الود كور وكيد لل جاخفظه الامسي لاك الداقنية فى الفدر ف وخس اها عا 
التحر يفات الطارنة سهد . ْ 

وقنه تجعلا يفن الأضل عسها لامر #وناهة تاريل كله مره ونا هيه هد 
ميل النما دكى قدل ناد النوء الى الالمافكرن الجنم زان جلى القاغدة. 
ويكون إطلاقهما غك الضيغة مخازا ملاحظة العلاقة المذكورة إلا أنه اشتهر ذلك 
الى أن بلغ حدٌّ الحقيقة فيكون إذن من المنقولات العرفية. 

ويظهر من ذلك وجه اختصاص الجمع المذكور بالأمر بمعنى القولالمخصوص. 

وربما يجعل أوامر جمعاً لأمور. حكاه في الإحكام فيكون جمع جمع وكأنّه 
نقل فيه الواو عن مكانه فقدم على الميم. 

ويضئّفه مع ما فيه من التعسّف أنّه غير جارٍ مجرى الأمور في الاستعمالات, 
لاختصاصه بالاقوال واختصاص الامور بغيرهاء فلو كان جمعا له كان بمنزلته, إلا 
أن يجعل ذلك من طواريٌ الاستعمال فى المقامين: ولا يخلو عن بُعد أنه لو كان 
جه يمد ثنا كان ةدا على 61[ مق تجيشةيع لاسي ذلك كنا هو اهرون 
ملاحظة الإطلاقات. 
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قوله: وصيغة افعل» 

الكلام في بيآن معنى «الأمر» يقع في مقامات: 

أحدها: فى بيان مفاد مادّة الأمر على سبيل الاجمال. 

ثانيها: في تحديد معناها المقصود في المقام. 

ثالثها: فى أنْها هل تفيد الوجوب عند الاطلاق أو لا؟. 

رابعها: في بيان مفاد الصيغة. 

لتقت اقتصر. على الرابع» إذ هو المهمٌ بالبحث في المقام. وما البواقي 
فلا يترنّب عليها ثمرة مهمّة في الأحكاء, ولا بأس أن نشير إليها. 
ما الأول: 


فنقول: إن لفظ «الأمر» يطلق على معانى عديدة: 

مها التول النختصوس الذالن على ظلب'الندل يقسي مايأ جانة ف القامء 
القائق» 

ومنها: الفعل, كما في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد»7". 

ومنها: الفعل العجيبء كما في قوله تعالى: 9فلمّا جاء امرنا»”". 

وفنهاة اليون م كما تقوق :ترايت النوم مرا عجبيأ»: 

وفتها:العان: تقول: «أمر فلان مستقيم». 

ومنها: الحادثة, نص عليه في القاموس. 

ومنها: الغرضء كما تقول: «جاء زيد لامر». 

وقد يرجع السنّة الأخيرة الى معنى واحد, وقد تفقوا على كونه حقيقة في 
القول المخصوص, كما حكاه جماعة منهم العلامة والآمدي والحاجبى والعضدي. 

والظاهر من ما عدا الآمدي حكاية الاثّفاق على كونه حقيقة فى خصوص 
القول المخصوص. بل نصّ عليه العضدي في آخر كلامه. 
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ولا ينافى ذلك نقل الحاجبى والعضدي القول بوضعه للقدر المشترك, 
عن و القن المذكور خرقاً لما اتفقوا عليه. كما أشار اليه الحاجبى 
ونصٌ عليه العضدي. 1 

نعم, ظاهر الآمدى كونه حقيقة فيه فى الجملة, سواء كان ذلك خصوص ما 
وضع له أو مصداقاً حقيقياً له. ْ 

والتحكى عن الأكترى كلام بجماعة هن المختصاضه بالقول الامخضوض 
رلوااعيوا را وى عرو وقد نوبط مسعناعة بدن الداية و الخالته وو تزه تدر 
الااوه لل السموورم الققة السيدى الى النستتية: 

وعن جماعة أنه مشترك لفظأاً بين القول والفعل؛ وعزاه في النهاية الى السيّد 
وجمع من الفقهاء. وعن بعضهم إسناده الى كاقّة العلماء. 

وحكى الحاجبي والعضدي قولاً باشتراكه معنى بين القول والفعل, إلا أنّه نض 
الحاجبي على حدوث القول به في مقام إيطاله فيومئ الى انعقاد الإجماع على 
خلافه. كما نصّ عليه العضدي. 

وهذا القول هو مختار الآمدي فى الإحكام فقد نصّ فى آخر المسألة على 
كونه متواطتاً موضوعاً للقدر المشترك بين القول والفعل. وقد حكي القول به في 
بعض شروح المختصر عن جماعة. 

وقد ظهر من ذلك ضعف ما ذكره في النقود والردود نقلاً عن السيّد ركن الدين 
من تفسيره حكاية الحاجبي للقول بالتواطئ أنه مّااذكره بعضهم على سبيل 
الاتذاد فيو سود نذا حال و احتف فق لقال ساك التشكاء وو فد غرفت 
العال:قنها بكرن رك قد قفا دعا لذ هكد ار لمهم و الجا لال ا روا فنين 
عقاء الا براة: 

وعن أبى الحسين البصري أنّه مشترك لفظأً بين عدّة من المعانى المذكورة. 

والذي يستفاد من النهاية فى بيان احتجاجه كونه مشتركاً عندة بين القول 
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المخصوص والشأن والشيء والغرض. وأدرج الفعل في القان ولونيدله مدت 
متتتتقلاً موادا تخضوضة: 

وحكى عنه في المعارج القول باشتراكه بين القول المخصوص وبين الشيء 
والصفة والشأن والطريق, واختار القول به. وظاهر ما ذكره في الاحتجاج عليه 
إرجاعه الطريق الى الشأن والصفة والغرض الى الشىء. فيكون عنده مشتركاً 
بين الثلاثة. ْ 

وكيف كان, فالأظهر كونه حقيقة في القول المخصوص وما يعم المعاني 
المذكورة, ولا يبعد أن يجعل الشأن هو المعنى الشامل لها ما عدا القول. فيكون كل 
من تلك الخصوصيات مفهومة من الخارجء ويكون اللفظ مشتركاً بين المعنيين 
المذكورين. 

لتاقر ده الأشونين التكين تحال الأطلاق روشق :ةلعل الأقن ركه 
استعماله في غير القول من غير علاقة ظاهرة بينه وبين القول مصحّحة للتجوّز. 

ولو فرض وجود علاقة بعيدة فلا يبتني عليه الاستعمال الشائع؛ بل الظاهر من 
ملاحظة موارد استعماله عدم ملاحظة المناسبة بينه وبين القول. كما هو ظاهر 
للمتأمّل فيها. 

ودعوى تحدّق العلاقة بينهما كما في النهاية ‏ نظراً الى أنّ جملة ما يصدر 
دن الانسا والها اندر فنهًا الفول الك الخميع باسيده مو يا تسيا لديا 
باسم بعضها وأنّ الأفعال تشبه القول في الدلالة على تسديد أغراض الإنسان - 
كما ترى. 

واحتمال كونه حقيقة في القدر المشترك بعد ما عرفت من وهنه من جهة 
الاتثفاق على خلافه حسب ما ذكروه ومخالفته لفهم العرف مدفوع. بأنّهِ ليس هناك 
جامع. بيّن بين الأمرين ليمكن القول بوضع اللفظ بإزائه وأخذ مفهوم أحد المعنيين 
جامعاً يبنهما في المقام متعلّقاً للوضع كما ذكره العضدي بعيد غاية البعد. بل قد 
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يقطع بفساده عند ملاحظة الاستعمالات, بل ملاحظة سائر الأوضاع إذ لا نظير له 
في شيء من الأوضاع. 

ويظهر من الاحكام جعله القدر المشترك بين المعنيين هو الشأن والصفة 
حيك :قال: إن :سكن استم الأمن انما هو الشآن والصفة: وكلما صدق عله ذلك تهياً 
كان أو غيره يسمى أمراً حقيقة. قال: وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق 
الإجماع؛ فإنّ ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة مدلولاً لاسم الأمر من جملة 
ما قيل. 

وهو أيضاً بيّن الوهن, كيف! ولو كان كذلك لكان صدقه على القول 
المخصوص وعلى النهي على نحو واحد. ومن الواضح بعد ملاحظة العرف خلافه. 

ومن البيّن أيضاً أن فهم القول المخصوص من لفظ الأمر ليس من جهة كونه 
من مصاديق الشأن, وكأن” ما ادّعاه في المقام مصادم للضرورة. 

والظاهر أنّ ما ذكره من قول بعضهم بكون الشأن والصفة مدلولاً لاسم الأمر 
إشارة الى ما ذهب اليه أبو الحسين حيث لم ينسب ذلك الى غيره. وهو إِنّما يقول 
بامنتراكه لفظأ بين عاق "عديدة تست ما احكأة هو وقيره تحمل لله ناهذا 
على عدم كون ما ذهب اليه خرقاً الإجماع كما ترى. 

ويمكن الاحتجاج على فساده أيضأ بما يرى من اختلاف جمعه بحسب 
المعنيين» فلو كان متواطباً كما ادّعاه لم يتّجه ذلك؛ إذ لا وجه لاختلاف جموع 
اللفظ بحسب المصاديق مع اتّحاد معناه, ولا نظير له في سائر الألفاظ. وقد مرت 
الإشارة اليه في محلّه. بل ظاهر اختلاف الجمعين يومئ الى الاشتراك حسب 


مامر بيانه. 
والقول يكون وأواعوه جنع لامو فنا حكاه عن البعض فى غاية البعد, 
كما عرفت. 


حجّة القول بكونه مجازأً فيما عدا القول المخصوص وجوه موهونة, سوى 


حدود الأمر ذفكه 


الاستناد الى أصالة تقديم المجاز على الاشتراك بعد ثبوت كونه حقيقة في 
عضوضن القول التخصوصاظرا الل الأتناق عليه 

ويدفعه ما عرفت من قيام الدليل على كونه حقيقة في غيره أيضاً. 

حجّة القول بكونه للقدر المشترك قضاء الأصل به حيث استعمل في كل من 
المعنيين, وقضية دفع الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل أن يكون حقيقةٌ في 
القدر الجامع بينهما. 

وقد عرفت وهنه ممّا قرّرناه, سيّما بملاحظة ما مر من وهن الأصل المذكور 
على الاطلاق. ظ 

حجّة أبي الحسين ومن وافقه تردّد الذهن بين المعاني المذكورة عند سماع 
لفظ الأمر خالياً عن القرائن: وهو دليل الاشتراك. 

ويوهنه بعد تسليمه أن القدر المسلّم منه أن يدل على الأعدّ مما ذكره وذكرناه 
فلا ذلالة فيه على خصوص ما ادّعاه. 
وأَمّا المقام الثانى: 


فنقول: إِنّهم ذكروا له حدوداً شبّى كلّها مدخولة. 

منها: ما حكى عن البلخى وأكثر المعتزلة من أنه قول القائل لمن دونه: «افعل» 
وما و" ْ 

وهو منقوض بما إذا أريد من الصيغة غير الإيجاب من التهديد والتسلية 
والااباحة ونحوها. 

وما إذا صدرت الصيغة بعنوان الهزلء. وما إذا كان القائل ناقلاً للأمر عن غيره 
لمن هو دونه فإِنَّ قوله ذلك ليس أمرأً مع أنّه مندرج في الحد. 

وما إذا كان القائل مستخفضاً نفسه بجعله مساوياً للمقول له أو دونه مع 
اندراجه إذن فى الالتماس أو الدعاء. 

ومانإذا لج كن القائل هالا وكا اتمععطا وال 1م ملا رب عدن الف بع 


اه هداية المسترشدين (ج )١‏ 


اندراجه فى المحدود. 

ادا استعمل الخبر بمعنى الأمر لاندراجه في الحدٌ مع أنه ليس بأمر 
عن الحمنة: 

مضافاً الى أنّ الأمر نفس الصيغة الصادرة لا التلقّظ بها. فإنّه اسم للكلام 
ون التكل. 

وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى. 

ومنها: ما حكي عن القاضي أبي بكر والجويني والغزالي وأكثر الأشاعرة من 
أله القول النشسي طاعة الامو قعل المامو نيفد 

+ جوقيقة لمان ٠‏ حل فيه الاي لما عور و لكا مورك نولفا مكايا ع الت 

ففدور القيد و أنه قن الكل فعد انط بر الاعف 'وعفيوعيا تواقنه الام ذلا ترك 
الآ مغر تعدفيدون ا نضاء وا له يقتضى نيان النوات والققات على امال الامر او 
مقا لنته ذا اذا مو ركان قل الها مووي فيندرج ذلك في الحدّ بل ذلك هو 
الظاهر من الحد المذكون: نظراً الى طهورالة لفظ «المأمور والمأمور به» في حصول 
العنوانين المذكورين بغير ذلك القول, وأنّه يندرج فيه قول المتضرّع مع خروجه 
عق لمن 

وأنّه يشمل قول الناقل لامي وا نه بندرج فيه الخبر إذا كان بمعنى الأمر: 

وقة د كاعن الدوو يان الغرادها لما موري والماموويية هق تعلق القول هويا 
تعلق به ذلك وهذا القدر كافٍ في تصوّرهما في المقام, وأَنّ المراد بالطاعة مطلق 
الامتثال والانقياد الشامل للطاعة الحاصلة بموافقة الأمر أو النهى. 

أو عضتو زيفين ذلك على ونخه لذ رويد فيه بالإتحطة الأمرء إل آله يلار :ويه 
حينئذٍ الصيغ المستعملة في الندب, فينتقض بها الحدٌ بناءً على عدم كون المتد وت 
007 

ويمكن أيضاً دفع عدّة من الإيرادات المذكورة بما لا يخفى. 

ومنها: ما حكي عن أب بي الحسين البصري من أنّه قول يقتضي استدعاء الفعل 


حدود الأمر الاه 


بنفسه لا على جهة التذلل. 

وفيه: أنه يندرج فيه الالتماس, بل وكذا الدعاء إذا لم يلاحظ فيه التذلل وأنه 
يندرج فيه الصيغ المستعملة في الندب فينقض بها الحدّ بناءً على عدم كون 
المندوب مأموراً به وأنّه يندرج فيه الصيغ المستعملة في غير الطلب كالتهديد 
ونحوه من جهة قيام القرينة عليه لاقتضائها طلب الفعل بنفسها. وأنّه يخرج عنه 
«اترك» ونحوه مع اندراجه في الأمر. 

ومنها: ما حكى عن بعض المعتزلة من أنه صيغة «إفعل» بإرادات ثلاث: إرادة 
وهنود اللفظ :وراد دلالتها على الأمر. وإرادة الامتثال» ويخرج بالأولى اللفظ 
الضادر عن النائم وتحوه,:وبالتانية مأ إذا أرية بها سائر معاتى الصيغة من التهديد 
والاباحة ونحوهما وكذا إذا ذكر اللفظ هازلاً. وبالثالثة ما إذا كان القائل حاكياً لها 
عن الغير فإنّه لا يريد بها الامتثال. 

وفيه: أوّلاً: لزوم الدور, لأخذه الأمر في حدّ الأمر. 

وثانياً: أنّ الأمر إن كان بمعنى الصيغة فكيف يراد بالصيغة الدلالة عليه؟ وإن 
كان غير الصيغة فكيف يفسّر بها؟. 

وقد يذب عنهما بأنٌ الأمر المأخوذ فى الحدّ غير ما هو المقصود من المحدود. 
قان المرادتيه فى الح هوامد اول الضيفة وف المحدوه قن السعة: فهد الحد 
دلول الفبيفة قن مده ولا دور يله 9" 

عه قد يوه عليه أله إنخالة حان المتوول: إذاشى قن التعوالة كنض تدز 

وتالا أن إرادة الأمتال لا يوجن خروج الضيغة الضادرة عن المبلع: إذ قد 
يقصد بتبليغه حصول الامتثال ولم يؤخذ فى الحدّ قصد امتثال خصوص القائل. 

ورابعا أن تخصيصه يسحة وافدل وايوسب الخراع ببائر الصيد الموشوهد اله 
فى العربية وغيرها. 

وقد يقال بأنّ صيغة «افعل» من الأعلام الجنسية فهي موضوعة لمطلق الصيغ 

الموضوعة اطلب الفعل, سواء كانت على وزن افعل أو غيره. 


"لاه هداية المسترشدين (ج )١‏ 


وقد عرفت ما فيه مضافاً الى عدم شموله للأوامر الصادرة بغير العربية من 
سائر اللغات مع شمول الأمر لها قطعاً. 

ومنها: ما حكي عن بعضهم من أنه صيغة «افعل» على تجّدها عن القرائن 
الصارفة لها من جهة الأمر الى جهة التهديد وغيره. 

وفيه: مع اختصاصه بصيغة «افعل» فلا يشمل غيرها من الصيغ أنّ أخذ الأمر 
في حدّه يوجب الدور. وأَنَّه يندرج فيه الصيغة الصادرة على سبيل الهزل مع الخلوٌ 
عن الفريئة الدالة عليه فإنّها ليست بأمر في الواقع وإن اعتقد المأمور ذلك وكذا 
الحال فيما إذا استعملت في غير الطلب مع خلرٌ الكلام عن القرينة. 

وهذه الحدود كلها معرّفة له بالصيغة والقول الصادر وإن امكن حمل ما ورد 
منها فى كلام الأشاعرة على الخطاب النفسى أيضاً. 

وهناك حدوه اخ سدفة له بالتمتق المدلول عليه بالضدخة 

يانه حكن عن ضما غة م المفتيولة مزق أ له إرادة الفعل: 

وه أ مظلق إراذه الفل لاني أمراء اذهن عمسن اللألان نسي ما 
قير لين وا عاق بريد ا لتعل ولا سيرد لضف المع بل باللزقا ره وتعوها وان 
إرادة الفعل حاصلة في الملتمس والداعي وليست بأمر, وأنّه يخرج عنه «اترك» 
ونحوه, وقد يذبّ عن بعض ذلك بما لا يخفى. 

ومنها: ما حكي عن بعض الأشاعرة من أنه طلب الفعل على وجه يعد فاعله 

وفيه: أن الطاعة: موافقة الأمرء فيدور. 

ويمكن دفعه بما مر وأنّه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة 
سا الف الء كالخبر المستعمل في الإنشاء والإشارة والكتابة. وقد يندرج 
فنهالاكماس :ا الددهاء فى وه 

وكيااعا حك عق جناعة فى الأساعرة أيقا مو اثدخبد يعن البرانه علق 
الفعلء وعن آخرين منهم أنّه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل. 


حدود الأمر ا لفك 


وهما في غاية الوضوح من الفساد. 

ومنها: ما حكي عن إمام الحرمين في بعض تصانيفه من أنه استدعاء الفعل 
بالقول عمّن هو دونه على سبيل الوجوب. 

وفيه: أنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة, كالخبر 
المستعمل فى معنى الأمرء وأَنّه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عالياً مع 
اندراجه في الدعاء, وأنّهِ يخرج عنه طلب المستعلي إذا لم يكن عالياً. وأنّه يخرج 
عنه «اترك» ونحوه. 

ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى.. 

ومنها: أنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء اختاره الآمدي فى الاحكام. 

وفيه: أنه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مطلقاً. إن الظاهر من الاستعلاء هو 
طلب العلوٌ الحاصل من غير العالي ومع الغضٌ عنه بحمله على الآعمٌّ منه ‏ لظهور 
أنه المراد في المقام ‏ فالعالي قد لا يلاحظ علوّه حين الأمر ولا يخرج بذلك 
خطابة عن كوه أمرا كنا سشعير ايفان قناء الله 

وأنّهِ يخرج عنه طلب الترك بنحو اترك مع اندراجه في الأمر. 

وقد يدفع بِأَنٌّ المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المادّي. فيشمل 
الترك والكفٌ المدلولين للمادّة ونحوهما. 

أن يندرج فيه الطلب الحاصل بالإشارة والكتابة والخبر المستعمل في 
معنى الآامر. 

وقد يذبٌ عنه بِأنّهِ مبنيّ على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالإشارة 
ونحوها نحو منه؛ فلا مانع من اندراج ذلك فيه وإن لم تكن الإشارةالدالة عليه أمراً. 

ومنها: ما اختاره العلامةطِيه فى النهاية والتهذيب من أنّه طلب الفعل بالقول 
على جهة الاستعلاء. ْ 

ويرد عليه ما أورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول, 
وأنّه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب, مع أنّ المندوب ليس يمأمور 


؟لأاه هدائة المسترشدين (ج )١‏ 


به عنده, والقول بخروج ذلك بملاحظة الاستعلاء -إذ لا استعلاء في الطلب 
الندبى ب غير متّحه لماستشيز اليه إن شاء الله. 

ومقهاء ها خدان اناد :من أله القداء حمل خين فك على نعية السدااة: 

ورد اغله مي ما ير على الننائق علئه وى اتققاهه بالأس التندين, 
فإِنْ المندوب مأمور به عنده. 

ويرد عليه أيضاً شموله للاقتضاء الحاصل بغير القول. وخروج كف نفسك 
عنه فإنه اقتضاء كفٌ. 

وقد بيجَا ف عن الأول نما سيحوىء الاشارة اليه إن شاء الله 

وعن الثاني تارة بن المراد الكفٌ عمّا هو مأخذ الاشتقاق عند عود الكلام 
الى اللفظي , فيدخل فيه اكفف إذ لا يطلب فيه الكفٌ عن الكفٌ. 

وأخرى بأنّ المراد أنه عند عود الكلام الى اللفظي لا تكو واب عن الكت 
بصيغته؛, فيندرج فيه كف لدلالته عليه بالجوهرء وهو راجع الى الأوّل. 

وثالثاً: بأنّ الكفٌ عن الفعل قد يكون ملحوظأً بذاته مقصوداً بنفسه فيكون 
كسائر الأفعال المطلوبة. وقد يكون ملحوظأً من حيث كون متعلّقاً بغيره وحالاً من 
أحوال ذلك الغير, كما هو الحال فى الكفٌّ الملحوظ فى النهى. فإنّه إِنْما لوحظ من 
حيث كزنوتها ذا النهى علد نهو إذ كن مسقا بالنتهروية. والنتسوة يفير الك 
قن الها مهو لكان فلا نقطن» 

:وواع اجا الكت قذد كو متعيودا بذ انس وقد ركوج نعود لخر الورك 

به فالغرض الأصلى إذن عدم الفعل, لكنّه لما لم يمكن تعلّق التكليف به لكونه غير 
مل ور تومل تغلقة بالكل ونيلة ابد فين الكت مقصودا بذاثةه يلالكوئه معنا 
الى غيره. والمقصود في المقام هو الثاني. 

وأنت خبير بضعف الجميع. فإنَّ تقيبد الكفّ بما إذا كان عن مأخذ الاشتقاق 
مما لا دليل عليه في الحدّ؛ بل الظاهر من الإطلاق خلافه. فإن أريد بالفعل المتعلّق 
للطلب فعل ماحد الاشتقاق كان قوله: «غير كفٌ» حينئذ لغواً. 


حدود الأمر هلاه 


وإن أريد به نفس مأخذ الاشتقاق أو الأعمّ كان ذلك استثناء عنه, فيخرج به ما 
إذا كان مأخذ الاشتقاق كما ومنه يظهر الحال في الثاني. 

ثم إن الظاهر من استثناء الكفٌّ كونه ملحوظاً بذاته؛ إذ لو كان ملحوظاأً لغيره 
كاق تعلق الظل فى الحققة هو لك الشين دوين الكف :وهو كداؤف افد 
الإطلاق. 

ومع الغض عن ذلك فلا اقل من تساوي الوجهينء وهو كافبٍ في الايراد. 

هكذاء وظاهر هذه الحدود المأخوذ فيها الطلب وما بمعناه جنساً يعطي كون 
الأمر موضوعاً بإزاء المعنى دون اللفظ, وهو ينافي ما نصّوا عليه من الاثّفاق على 
كونه حقيقة في القول المخصوص. 

وقد ذكر الكرماني عند الكلام في الحدّ الذي ذكره الحاجبي: أن الواجب عليه 
أن نكن الاقتضتاء زاقتشباء القول: لأ حفيقه الأ الايد فبها من القول اتفافا. 

بهذا يظير نعف "١‏ فين [ الام الحقيقة هو اقتضاء القن نا 
يقوم بالنفس _من الطلب, وتسمية الصيغة بالأمر مجاز. 

وكأنّ ما ذكره مبني على ما ذهب اليه بعض الأشاعرة من كون الكلام هو 
النفسى وأنّ الكلام مجاز في اللفظي. وحيث ِنّ الأمر نوع منه فيتبعه في ذلك. 

وأنت خبير بأنّ ذلك أيضاً ينافى ما ادّعوه من الاتفاق فى المقام, إذ لا ملازمة 

بين الأمرين إلا أن يقال: إِنّ المراد بالقول أيضاً هو النفسي. وفيه ما لا يخفى. 

تعم » ؛ يصحٌ على مذهبهم جواز إطلاق الأمر على الأمرين, فلذا يصح تحد يده 
بالقول وبالأمر القائم بالنفس, فيكون الأُوّل أمرأً لفظياً والثاني نفسياً. 

ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده الكرماني, وأمّا على رأي من يرى بطلان 
الكلام النفسى فقد يشكل الحال فى ذلكء وقد يبنى تحد يدهم له على الوجه الثانى 
على التسامح؛ فيكون تعديذ! للدال بعلو له 

ولا يبعد ان يقال بثبوت معنيين للامر بحسب العرف وإن كان المتداول عندهم 


)١(‏ ذكره القطبي في شرحه على المختصر (منهك). 


كلاق هداية المستر شدين اج (١‏ 


في الاصطلاح هو القول المخصوص. إذ قد يراد به فى العرف القول الخاص. 
ار به الطلب المخصوامق: فعلى الثاني يكون مضدراً: وعلى الأول كوه 
اسماً للفظ المخصوص إن اريد به نفس الصيغة الصادرة كما هو الظاهر من أكثر 
تعريفاتهم المتقدّمة, فيكون كالماضي والمضارع ونحوهما. 

وإن أريد به التلقّظ بالصيغة وأدائها في الخارج كما هو أحد إطلاقى القول 


ع 


يكون مصدراً أيضاً. كما هو الظاهر من استعمالاته العرفية. وقضية اشتقاق 
ماكز المتنفات مم .وعلنة نطق الخد الأول نتن الحدوه المذكورة كما مدت 
الاشارة اليه. 

وكيف كان. فالظاهر ثبوت المعنيين, والظاهر أنه على الأوّل يعم جميع الصيغ 
الو طتوعة للك القذكون |11 اريو ها «الفنيس كانه نف المرية ايها 
فى شمولة لأسماء الأفعال وجهان. 

موفلن :القاكديعة الاات الخال خلك الديطة الوه أو برها تراه 

بوامرك كذ أى أطلب ويك كذاووتكى ؤللت: 

فحدّه على الأوّل هو القول الذي أريد به بمقتضى وضعه إنشاء طلب الفعل 
مع استعلاء الطالب أو عله مع عدم ملاحظة خلاقه. 

وعلى الثانى هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء أو العلرٌ كذلك. 

وقد يورد عليهما ب «اترك» ونحوه؛ إذ ليس طلباً للفعل مع كونه أمراً. 

ويمكن الجواب تارة بالتزام خروجه؛ إذ هو نهى في الحقيقة وإن كان 
بضورة الأمر. 

وتارة بن المراد بالفعل هو المعنى الحدثى المدلول عليه للمادّة فيع 
مآ أو كان مدلولها تركاً وتخوه سب ها مه 

واخوفما له لسن انرا نة عنام انز لذن | المتموة ينا لا ساف مدت 
بالمادة كما أن التراد بالعر كالما خوذ قر نيد النين هو التوك الستعاى يتمادثة: 
وحينئذٍ فلا نقض إذ مفاد اترك هو طلب إيجاد الترك, فتامل. 


هل يعتبر العلوّ أو الاستعلاء أم لا؟ لالات 


بقي الكلام في المقام في ننأن افون تعلق بالحراة: 

أحدها: أَنْهم اختلفوا في اعتبار العلوَّ أو الاستعلاء وعدمه في صدق الأمر 
على أقوال: 

ومنها: اعتبار الاستعلاء سواء كان عالياً بحسب الواقع أو مساوياً أو دانياً, 
وهو المحكي عن جماعة من الخاصّة والعامّة, منهم الفاضلان والشهيد الثاني 
وشيخنا البهائي وأبو الحسين البصري والرازي والحاجبي والتفتازاني وغيرهم, 
وعزي الى أكثر الأصوليين بل حكى الشيخ الرضي الإجماع على أنّ الأمر عند 
الأصولى صيغة «افعل» الصادرة على جهة الاستعلاء. وعزي ذلك أيضاً الى النحاة 
فكلا النالك. 

ومنها: اعتبار العلوٌ خاصّة. وعزي الى السيّد وجمهور المعتزلة وبعض 
الأشاعرة. 

ومتها: اعتبان العلد والأسغلاء مهفا واختارة يكن النتاكر ين ف طباه 
كلامه وحكاه عن جماعة. ْ 

ومنها: عدم اعتبار شيء منهماء وعزاه في النهاية الى الأشاعرة, ويظهر ذلك 
من العضدي, ويعزى الى ظاهر البيضاوي واللإصفهاني. 

والأظهر حسب ما أشرنا اليه اعتبار أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء. لكن 
لابدٌ في الأوّل من عدم ملاحظة خلافه باعتبار نفسه مساوياً للمأمور أو أدنى منه. 

ويدل على ذلك ملاحظة العرف أمّا صدقه مع الاستعلاء وإن خلا من العلوٌ 
فلظهور صدق الأمر بحسب العرف على طلب الأدنى من الأعلى على سبيل 
الاستعلاء, ولذا قد يستقبح منه ذلك ويقال له: «ليس من شأنك أن تأمر من هو 
اعلى منك» وقد نص عليه جماعة. 

وأمّا الاكتفاء بالعلوٌ الخالى عن ملاحظة الاستعلاء فلانٌ من الظاهر فى العرف 
إطلدق الأمر على القنيع الضاد رةتم الأخين الى 7الرعكة والنشن بالفسية الى لعي 
وإن كان المتكلّم بها غافلاً عن ملاحظة علوّه حين الخطاب كما يِتّفق كثيراً. 


روا بك الح :لك فنا لالت المنادر د الكل ان باوبالا لمان 
والدعابنومن ابتن عدم اتدراح ذلك قن الأختر ين فتترتق اندرا جه فى الا3ل: 

والحاصل: أَنّهم يعدّون الخطاب الصادر من العالي أمراً إذا لم يستخفض 
نفسه, وليس ذلك من - جهة استظهار ملاحظة العلوٌ لظهور صدقه مع العلم بغفلته 
أرالقة نه ار العاداض اعبار بملاحظة خصوص المقام. 

والمناقشة بأنّ حال العالي لمّا اقتضت ملاحظة العلمّ في خطابه لمن هو دونه 
وكان بانياً على ذلك في طلبه جرى ذلك مجرى استعلائه ولو مع غفلته حين إلقاء 
الصيغة عن تلك الملاحظة مدفوعة بأنّ عدّ مجرّد ذلك استعلاء محل منع. ومع 
الغضٌ عنه فقد يخلو المقام عن ملاحظة الاستعلاء قطعاً. كما إذا رأى السيّد أحداً 
وشكٌ فى كونه عبده أو رجلاً آخر مساوياً له أو أعلى فطلب منه شيئاً بصيغة الأمر, 
فإ الظ ادو هذه أمرا كان عيدة بحن الراقر. ]لاعس العتدد عد ايه 
بكون الطالب مولاه عدّ في العرف عاصياً لأمر سّده وذمّه العقلاء لأجل ذلك. مع 
أنه لا دليل إذن على اعتبار الاستعلاء. 

وأا عدم صدقه مع استخفاض العالي نفسه بجعلها مساوية مع المخاطب 
أو أدنى فلظهور عدّه إذن ملتمساً أو داعياً فى العرف, كما أنه يعدٌ المساوي 
او الال م استعلانة مرا ْ 

فصار الحاصل: أن الطلب الحاصل بالأمر أو الالتماس أو الدعاء إِنّما ينقسم 
الى ذلك بملاحظة علو الطالب أو مساواته أو دنوّه بحسب الواقع, أو في ملاحظته 
على سبيل منع الخلوٌء والعرف شاهد عليه. 

والظاهن أن الطلب لا يكون إلا على اعد الوجوة المذكورة:وفى ذلك أرضا 
اومان باكتراو و هيت غلقة اعفار الامتعادء أن الضلة عدن الت 
الاكووق ووه الأتركا نيوان كز جلططة ابه عن اعرد الرسييى سر 
أرنديه الك أواشن الفينة.:وأنا مداق من 'الضيئة أو الطلب فلا يعت فى 
فزق الأ عانم والح شه الحلك مه لبا عرفت خو ده دهان الضيف اى اللدلب 


هل يعتير العلوٌ أو الاستعلاء أم لا؟ ةلاه 


مع الخلرٌ عن اعتبار العلوّ فيما إذا كان المتكلّم عالياً بحسب الواقع. نعم لابدٌ 
فى إطلاق الأمر عليه من ملاحظة الغلر غلى أحد الوجهين: 
حك الناتل بعاد اكه أن فى فال الخترو ةباشل على عع لاسا 

ل لامر ومن قال لغيره: «افعل» على سبيل التضرّع لم يصدق ذلك وإن كان 
أغلى: وأنهه: فدفوا بين الأمر:والالتماس:والدعاء بأنه إن كان الطلب على سسبيل 
الاستعلاء كان أمر اال اتغرها وكروه ضاف ان مااعودة هو عاذ الي الا عدر 
ونقل الاثفاق عليه. 

وأنك سس ار الأول الأ تناف نما ادعتناة وهنا سكت مني تناعتسا 
الاستعلاء في الأمر ممنوع. بل يظهر من بعضهم في حكاية الفرق بين الأمور 
المذكورة كون الفارق عندهم علو الرتبة ومساواتها وانخفاضهاء كما هو الظاهر 
كاسع م5 ليل النا تلن يكون لاسر للفدتة 

والخاطل: أله لبد يهتاك تقل مصتيوط قن المقاء ضيه العريق عليس و الع 
أن الفارق بينها هو ما بيّناه كما هو الظاهر من العرفء وحمل ما نقل عنهم على ذلك 
غير بعيد. 

ودعوى الاتّفاق في المقام بيّن الوهن, وملاحظة العرف أقوى شاهد على 
فسادها. 

حجّة القائل باعتبار العلو أنّه يستقبح أن يقال: «أمرت الأميره ولا يستقبح 

أن قال نتالنه»:ولولة أن الرعة مشر فى :ذلك لنا كان كذلكبووما تعبقك 
أذلك بجعلهم الرتبة فارقة بين الأمر وقرينيه 

وقد عرفت ضعف الأخير. 

ويرد على الأوّل أن الاستقباح قد يكون من جهة نفس الاستعمال بحسب 
اللغة. وقد يكون من جهة قبح ما يدل عليه اللفظ بحسب العرف نظرا الى 
خصوصية المقام. والشاهد على الخروج عن الوضع إِنّما هو الأوّل دون الثاني. 

فإن أريد بالاستقباح المدّعى ذلك كان ممنوعاً بل هو على إطلاقه فاسد قطعاً. 


لجواز الاستعمال فيه في الجملة عند الجميع ولو على سبيل المجاز ولا قبح فيه 
أصلاً. نعم لو كان الاستعلاء منفياً في ذلك المقام أيضاً فربما أمكن ما ذكرء إلا أنه 
لذ يفيه المدعى بل يؤافق ها اختزتاه. 

وإن اريد به الثاني فهو لا يفيد المنع اللغوي بل فيه شهادة على الاكتفاء فيه 
بالاستعلاء نظراً الى كون القبح فيه من جهة استعلائه على الأمير المخالف للتأدب 
معه. ألا ترى أنّه لو طلب شيئاً من الأمير على جهة الاستعلاء صمٌ أن يقال له على 
جهة الإنكار: «أتأمر الأمير من غير استقباح». 

حجّة القول باعتبار الأمرين ظهور لفظ «الأمر» عرفاً في علو الآمر إذ هو 
المفهوم فى العرف من قولك: «أمر فلان بكذا» فإذا انضمٌ الى ذلك ما يرى من عدم 
تفي الاأمويي ات اضه اليه ول على بعد الأكتداء فى لبوق ريج وا لعا 
فيعتبر الاستعلاء معه أيضاً. والحاصل: أنه يدّعى فهم العرف منه حصول العلدٌ 
لادتعا 

وفيه: ما لا يخفى ودلالة إطلاق الأمر على علو الآمر بحسب الواقع لا ينافي 
وضعه لما يعمٌ علوّه فى نظره واعتباره بعد شهادة العرف به. فالتبادر المدذعى إن 
سلّم إطلاقي كما لا يخفى. 

وربما يحنجٌ لذلك بما يأتي من وضع لفظ «الأمر» للوجوب, وهو يتوقّف على 
علو الآمر واستعلائه, إذ لا يتحقق الوجوب إلا مع تحقّقهما. 

وطتقة ظاهر يملاخظة ماا ياي إن قناء اش جعالق: 

حتكة النانل سرام اغا م دمن الأرين قاسم عل العرن وقتووله سهان 
حكاية عن فرعون: #فماذا تأمرون "١4‏ وقول عمرو بن العاص لمعاوية: «أمرتك 
أمرا حاون تتصط»زقول الاح للوزديع الميلتي: 
ل ل 8 #اصيفت الود الأغارة انها 


(الاسورة الأعراف ١١‏ والسوارء وم 


هل يعتير العلؤ أو الاستعلاء أم لا؟ امه 


وقوله: 
راوحو اتسعت شيط مداه فبداقمتى ل :شيونا لم ينتطع 

والطاعة تتبع الأمر في الصدق. 

ووهن الجميع ظاهر لا حاجة فيه الى التفصيل. 

ثم إن المعتبر من العلوٌ هو العلوٌ العرفي على نحو يصحًّح الأمر, وكأنّ المعتبر 
منه ارتفاع يقضي بالتزام طاعته في العرف, لا خصوص العلوّ الذي يوجب طاعته 
عقلاً أو شرعاً. كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات العرفية فى إطلاق الأمر 
على طلب السلطان من الرعيّة. والرئيس من المرؤوسينء والمخدوم من الخدّام 
مع عدم وجب الطاعة هناك بشيء من الوجهين في شيء منها وإن لزمت طاعتهم 
ملذخطة اعرف 

وأيضاً الوجوب العقلي أو الشرعي مما لا ربط له بالأوضاع اللغوية فلو اعتبر 
وجوب الطاعة فيه لم يزد على اعتبار لزومها في العرف. 

فما في كلام بعض الأفاضل من تفسيره: العالي بمن كان له تفوّق يوجب 
طاعته عقلاً أو شرعاً كما ترى, وكأنّه أخذ ذلك من دلالة لفظ «الأمر» على 
ااهوف عت نايا الاارة النداذقاء انه مان . 

وافيةة نما قتتره فئ :ذلك المقام غين مجه والرجوي المدلول عليه بالصيفة 
اسن خصوعن الزعويه القلى أو الشوعي قن شيعن يانه الدتقياة الله نما ل : 
فاعكا ذلك ما ل و ا 2 ْ 

على أن مجرّد وجوب الإتيان بما يطلبه عقلاً أو شرعاً لا يكفى فى صدق 
الأمرء كيف! ولو كان كذلك لزم أن يكون الدانى آمراً إذا التزم العالى شرعاً بنذر 
وريد حا ةسوله كنا ذا دن اليقه أن عت بلاغو قلق تياد 
السؤال بذلك أمراًء وهو بّن الفساد, إلا أن يعتبر مع ذلك العلوٌ العرفي أيضاً كما قد 
يومئ اليه تعبيره عنه بالتفوّق الذي يوجب طاعته عقلاً أو شرعاً. فيكون المعتبر 
عتذه هو اللو الغرفى- المَقئد بذلك, وهو كما ترى إذ كان مقصوده بالفوق :فى 
النقاء هركو شيعت يحب لزنا ودنما طله عقلا أو قرحا فاخا 1 


امه هداية المسترشدين (ج )١‏ 


ثانيها:'" أَنّهم اختلفوا فى كون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غيرهاء 
اليك عن أضخابنا والمحرلة هو الأول وعق الأشاعر: التول بالقانى: 

واحتي العلامةعللة على ذلك بأنًا لا نجد في الأمر أمرأ آخر مغايراً للإرادة؛ 
إذ ليس المفهوم منه إلا إرادة الفعل من المأمور. ولو كان هناك معنى آخر لا ندركه, 
فلا شك في كونه أمرأ خفيّاً غاية الخفاء حتّى أنه لا يعقله إلا الآحاد. فلا يجوز 
وضع لفظ «الأمر» المتداول في الاستعمالات بإزاء مثله, بناءً على ما تقرّر من 
عدم وضع الألفاظ الدائرة في الاستعمالات بإزاء المعاني الخفيّة التي لا يدركها 
الّالخوامة,: 

وربما يحتج عليه أيضاً بأنّ المتبادر من الأمر هو إرادة الفعل من المأمور, 
فيكون حقيقةً فيها وقضية ذلك اتّحادها مع الطلب. إذ لا قائل مع القول بدلالة الأمر 
عليها وضعاً بالتغاير بينهما. 

واحتجت الأشاعرة بوجوه: 

أحدها أن الله تعالى أمر الكافر بالايمان إجماعاً ولم يرده منه لوجهين: 

أحدهما: أنه يستحيل منه وقوع الإيمان وإرادة المستحيل من العالم بحاله 
مستحيلة, والمقدمة الثانية ظاهرة, وأمّا الأولى فلعلمه تعالى بعدم صدوره منه فلو 
فرض صدور الإيمان منه لزم انقلاب علمه تعالى جهلاً. وهو محال فالمقدّم مثله 
والملازمة ظاهرة. 

ثانيهما: أن صدور الكفر من الكافر لابدَ أن يستند الى سبب, وذلك السبب 
لابدٌ أن ينتهى الى الواجب لاستحالة التسلسل وايجاده تعالى لذلك السبب 
يستدعي إرادة وقوع الكفر منه, لكون إرادة السبب مع العلم بسببيته إرادة لمسيّيه, 
فيستحيل منه إرادة ضدّه لاستحالة إرادة الضدّين, فإنّه من قبيل اجتماع الضدين. 

ثانيها: انه يصح ان يقول القائل لغيره: «اريد منك الفعل ولا امرك به» من دون 
تناقض بين القولين. 


. ثاني الأمور المتعلّقة بالمرام‎ )١( 


الطلب والإرادة “مه 


ثالثها: أنه يصمح صدور الأوامر الامتحانية من السلطان بالنسبة الى رعيّته 
ومن السيّد الى عبده وليس هناك إرادة للفعل مع أنّها أمر على الحقيقة. 

رابعها: أنه قد ينسخ الأمر قبل حضور وقت العمل به. فلو كان هناك ويد 
للفعل لزم أن يكون مريداً وكارهاً للفعل الواحد في الوقت الواحد بالجهة الواحدة, 
وهو محال. 

فإن قلت: إنّ الارادة والكراهة إِنْما تعلقتا بالفعل فى زمانين مختلفين فلا 
نا كيم ْ 

قلت: اختلاف زماني الإرادة والكراهة غير متعقل في المقام مع اتحاد زمان 
الفعل وحهتة إلا في صورة البداء والتكول عن الشيء. وهو على حقيقته مستحيل 
علن لقال داكا فالذزادة والكراعةمو :صقا ته تعالى ولنيها خاصلتيى فى 
الزماق التكدلف لجال قينا تحن الختلاف ريناتيي ا يتمعن افيد وما 7 

وأورد على الأَوّل بالمنع من عدم إرادة الإيمان من الكافرء وما ذكر لإثباته 

من الوجهين مردود. 

ما الوجه الأوّل فبأنٌ العلم تابع للمعلوم, فلا يوْثّر في وجوده والاصدمة فهق 
على إمكانه. وما يتراءى من تفريع المحال عليه نظراً الى لزوم انقلاب علمه تعالى 
جهلاً إِنْما نشأ من فرض تعلّق العلم به. كما أنه يستحيل وقوع أحد النقيضين أو 
الضدّين على فرض وقوع نقيضه أو ضدّه الآخر, وذلك لا يقضي باستحالة ذلك 
الشيء. ضرورة أن استحآلة وقوع الشيء ء على فرض لا يقضي باستحالته مطلقاً. 
كذا أحات عنه العلامة عله َيه في النهابة. 

ويشكل بأن تابعية العلم للمعلوم إِنْما يقضي بعدم استناد وقوع المعلوم الى 
العلم» بل لما كان المعلوم حاصلاً في وقته بحسب الواقع نظراً الى حصول أسبابه 
تعلق العله به غلى فا هو عليه وذلك متكا لا ونط :له بالمقاف :اذ المقضوه يات 
استحالة وقوع خلاف المعلوم نظراً الى تفريع المحال عليه. وهو لا يستدعي 
استناد وجود المعلوم الى العلم. 

فإن قلت: على هذا يكون استحالة وقوع خلاف المعلوم مستنداً الى العلم. 


044 هداية المسترشدين (ج (١‏ 


ومن المعلوم أيضاً خلافه. 

قلت: إن أردت استناده اليه بحسب الواقع فممنوع, بل استحالة وقوعه في 
الواقع نما هو بالنظر الى انتفاء أسبابه والعلم به تابع لذلك. 

وإن أردت استناده اليه بحسب علمنا فلا مانع منه. بل لا مجال لإنكاره؛ 
لوضوح المقدّمتين وتفرع العلم بالنتيجة عليهماء إلا أنه لا يلزم من ذلك سلب 
القدرة عن المكلّف, فإنٌ السبب الباعث على استحالة صدور الفعل منه عدم إقدامه 
عليه وعدم مشيئته للفعل مع اجتماع أسباب القدرة. ومن البيّن أنّ المستحيل 
بالاختيار لا ينافي القدرة والاختيارء واستحالة وقوع المشيئة منه ‏ لعدم قيام 
الداعي اليها لا تنفي القدرة على الفعل؛ إذ ليس مفاد القدرة إلا كون الفاعل بحيث 
لو شاء فعل ولو شاء ترك, ومن البيّن صدق الشرطية مع كذب المقدّمتين؛ ومن هنا 
تقول بقدرته تعالى على فعل القبيح وإن استحال وقوعه منه. نظراً الى استحالة 
إرادته له. 

وممّا قرّرنا ظهر فساد تقرير الاستدلال من جهة إثبات اضطراره الى الكفرء 
نظراً الى ما ذكرء فلو أراد منه الايمان لزم إرادة المحال وما ذكره فى الجواب إِنّما 
ينفع في دفع هذا التقرير دون الوجه المذكور. 

وقد يقرّر الاحتجاج بالوججه الأخيرء ويجعل التالي حينئذٍ لزوم التكليف 
بالمحال لو اراد منه الفعل؛ وهو محال. 

وقد أجاب عنه بعضهم بالمنع من عدم جواز التكليف بهذا المحالء نظراً الى 
تجويزهم ذلك. 

وأنت خبير بفساد التقرير المذكور ووهنه جدًاً؛ لما عرفت. ولأنّ من الييّن أن 
الأشاعرة يجوّزون التكليف بالمحال. بل يحكمون بوقوعه في أمثال ذلك 
ضرورة وقوع التكاليف المذكورة, مضافاً الى ما فيه من التهافت حيث إِنّ المأخوذ 
في هذا الاحتجاج أوّلاً هو ثبوت التكليف بالإيمان» ودعوى الإجماع عليه فكيف 
يجعل التالي لزوم التكليف بالمحال ويحكم ببطلانه من جهة استحالة صدوره؟. 


الطلب والإرادة ليك 


والحاصل: أن المقصود في المقام أنّ وقوع التكليف به _مع استحالة صدوره 
منه إِما لكونه تكليفاً بالمحال على ما زعموه وجرّزوه: أو لعدم قضاء استحالته 
بعدم القدرة عليه, نظراً الى أن المحال بالاختيار لا ينافي الاختيار إِنّما هو مع عدم 
إزَادة دوز الفعل من المكلف»نظراً الى السشحالة إراذة اللحكيم ؤاقتعاً صدور 
المحال ولو بالغير, بل لو ذكر استحالة إرادته واقعاأ لما يعلم انتفاؤه وعدم حصوله 
إذ لا أقلّ فى إرادة الشىء من احتمال حصوله _كفى فى المقام. وقد عرفت أنّ ما 
ذكر في الجواب لا يدفع شيئاً من ذلك. ْ 

ثم إنّ ما ذكر من كون المحال المذكور حاصلاً من فرض العلم ... الى آخر ما 
ذكر غير متجه على إطلاقه؛ فإنْ فرض الشيء قد يجامع وقوع المفروض وضرورة 
وقوعة) وقد يكون فرظا غير واقع أو غير لازم, وعدم قضاء استحالة الشيء على 
فرض باستحالته في الواقع إِنْما هو في الثاني دون الأَوّلء كما هو الحال في المقام 
ضرورة وجود الفرض المذكور وضرورة وقوعه. فكيف يمكن معه الحكم بعدم 
استحالة ملزوم خلافه؟!. 

فالأولى في الجواب عنه منع المقدّمة الشانية وهو استحالة تعلّق الإرادة 
بالمحال على سبيل الكلّية, إذ لا مانع من تعلّق الإرادة التكليفية بالمستحيل 
بالاختيارء فكما أن استحالته بالاختيار لا يمنع من كونه اختيارياً متعلقاً للقدرة 
فلا مانع أيضاً من تعلّق الإرادة التكليفية بإيقاعه. 

وقد يناقش فيه بِأنّ المانع من تعلّق الإرادة بالمحال هو عدم إمكان وقوعه 
في الخارج ولو بتوشط الأسباب الباعثة عليه وذلك ممّا لا يفترق الحال فيه بين 
كونه مستحيلاً بالاختيار أو الاضطرار. وفيه تأمّل. 

وأمّا الوجه الثانى فبأنٌ الداعى من فعل العبد ليس بخلقه تعالى ذلك فى العبد 
حت تقدعى تخلقه له إرادة لاوعة أعتى الكفر. 1 

اوهل أن خلق الداعى وإن كان من فعل العبد والعبد هو السبب فيه. لكن 

البدامق قدل ل ندال وخحق عنه: قناز لكر انه كو يلج ليت البعيد منه 
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تعالى وهو كاف فى إتمام المقصود, إذ لا فرق فيما ذكر بين السبب القريب والبعيد 
الوروك فو الاسمام خصوصن اللنيت الذر يب فتن حاتي يفا كن 

وقد يجاب أيضاً بمنع كون إرادة السبب إرادة لمسيّبه مطلقاًء إذ قد يفرّق في 
ذلك بين السبب الاضطراري والاختياري. فإنّ إرادة الأول إرادة لمسيّبه. وأما 
الثاني فيمنع فية ذلك نظو الى كورن القغل مسوكولا الى اخشان الهم وارادفة: 
وهوكما ترى. َ 

ويمكن الجواب بمنع المقدّمة الأخيرة, فإِنّ إرادة الكفر نظرأ الى إرادة سببه 
البعيد إرادة تبعية تكوينية. حيث إِنّْها تابعة لإرادة إيجاد ذاته التكوينية, وإرادة 
الإيمان منه إرادة تكليفية أصلية, نظراً الى ثبوت قدرته على الفعل واختياره فيه 
لمااعر فك يمن كوي سنيةه الكتر اجفيارنية وان كان قوت الكثر أرما بعد احعا و 
فلا مانع إذن من تعلّق الارادتين المفروضتين بالضدّين نظراً الى اختلافهما بما 
ذكر. 

وفيه أيضاً تأئل لا يخفى. 

وعلى الثانى أن الارادةالمثبتة فى المثال ليست إرادة خالصة, وقد يحصل فى 
الإنسان إرادة مشوبة بعوارض فلا يتعقبها الفعل, كذا أجاب العلامةعلة في النهاية. 

وفيه: أَنّا نرى صحّة ذلك مع فرض كون إرادته في كمال الخلوص, تقول: 
رانك الإحسان من السلطان ولا أطلبه منه» من دون تناقض أصلاً فالمانع هناك 
إِنْما يمنع من إظهار الإرادة لا من نفسها لتكون غير خالصة. 

وقد أجاب عنه فى التهذيب بأنّ نفى الأمر معناه نفى الالزام وإن كان مريدأً 
لإيقاعه الفعل من مر ْ 1 

وتوضيحه: أن الإرادة أعمٌ من الطلب المقصود فى المقام, فإنّ المراد به إرادة 
القدل رين القطلوت ننه كلى جهة الزاقهيده والاراذة قد كخار عنق ذلك فنقى 
الأخصٌ لا يستلزم نفي الأعةّ, ولذا يصمح إثبات الأعمٌ ونفي الأخصٌ كما فى 
القغال المر وطق . 


الطلب والإرادة امه 


وقد ظهر ممّا قرّرنا أن المقصود في المقام اتحاد الطلب مع الإرادة من حيث 
حصولها بهء لا اتحادهما بحسب المفهوم كما قد يتراءى من ظاهر كلامهم. 

واكك كبير يا الاراء فدل من الأتعال مقا بر اللازادة غايه الام ان مده 
اليها. فلا فائدة في الجواب المذكور لدفع الاحتجاجء وسياتي الكلام في ذلك إن 
شاع اش تعالن: 

وعلل القالك أن الآوان الامتسابة الما هن فق جوز الام ولس باو امن 
عَلَى الخفقة: فكنا أن الأرادة ونا لمقففية فكذ| الطلت دوكها له ونيد العاف[ تنا فو 
مبغوض عنده فكذا لا يطلبه. ْ 

ردكلا« رياني الخساوة اليد اوناع السمسا لي 

وغلن الرانع المع مق جواة الشع فيل بعصون ود العمل يتل المسعفار 
امتناعه كذا ذكروه. 

وفيه: أيضاً تأمّلء كما يظهر الوجه فيه في محلّه إن شاء الله تعالى. وسنشير اليه 
كا فى المقام اوءاش كان ْ 

5 والّذي يقتضيه التحقيق فى المقام أن يقال: إِنَّ هناك إرادة لصدور الفعل 
مق الغثرريعبب# الاق واقتطناء محينيا التقارئع أرقا قد النقل .بالزاتهدية أو نايد 
اليه ومن البيّن أن الثانى لا يستلزم الأوّل وإن كان الظاهر صدور الاقتضاء على 
طق الإراذة الوافسة, اطهور إلرام المأمووبالتمل ,لتلا فى كون ولت اللعل متجيرياً 
ا م ا 500 

فنقول: إن ظاهر ما حكي عن الأصحاب والمعتزلة من كون الطلب عين 
الإرادة هو القول بوضع الأمر لخصوص المعنى الأوّل؛ فمعناه الموضوع له هو 
إرادة إيقاع المامور به من المامور بحسب الواقع, وهذا هو الذي يستفاد منه 
بحسب وضع اللغة, فإذا أريد به ذلك كان حقيقةَ مستعملاً فيما وضع له. وإن لم يرد 
به ذلك فقد استعمل في غير ما وضع له. 
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ويشهد لذلك ما حكي عنهم في الاحتجاج فإِنّه ظاهر الانطباق على ما ذكر. 

وأنت خبير بأنّ المعنى المذكور ليس معنى إنشائياً حاصلاً بالصيغة حتّى 
يندرج من جهة الأمر في الإنشاءء لظهور كون ذلك أمراً قلبياً واقعياً حاصلاً قبل 
أداء الصيغة, وإِنّما يحصل منها بيان ذلك وإظهاره كما فى سائر الاخبارات؛ وذلك . 
مما يكون قابلاً للصدق والكذب. لظهور أن إرادة الواقع بالدلالة اللفظية لا يستلزم 
المطابقة, فإن طابق الواقع بحصول ذلك المدلول في النفس كان صدقاً وإلااكان 
كذباً. 

كيف! ومع البناء على ما ذكر أَيٌّ فرق بين إظهار تلك الإرادة بصيغة الأمر أو 
بصيغة الاخبارء كأن يقول: «أنا مريد منك كذا أوأنا طالب ذلك منك» ونحو ذلك, 
ومن الواضح المتّفق عليه الفرق بين التعبيرين: وقبول الثاني للصدق والكذب, 
بخلاف الأَل. ْ 

والحاصل أن الارادة أمر نفسانى حاصل بتوسّط الدواعى الباعثة عليه 
فلا يعقل إيقاعها بصيغة الأمر ليمكن القول بوضع تلك الصيغ لذلك. وهذا بخلاف 
ما لو قيل بوضعها للمعنى الثاني؛ لظهور حصول ذلك الاقتضاء في الخارج بإيقاع 
تلك الصيغ مريدا بها معناهاء فيقع مدلولها بإيقاع الصيغة في الخارج على ما هو 
الشأن فى سائر الانشاءات. 

ويمكن توجيه كلامهم بحمله على إرادة الوجه الثاني؛ لكن مع تقيبده بكون 
ذلك الاقتضاء على وفق الارادة الواقعية والمحبّة النفسية, فيكون ذلكقيداً فيما 
وضع له ولا يكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له إلا مع كون الاقتضاء المذكور عن 
الارادة الموصوفة, فالأمر الخالى عن ذلك ليس أمراً على الحقيقة. 

وهذا الوجفوإن أمكن القول يهف المقاء: ريما يعهه لدالترادن شبيف إن 
المتبادر من الصيغة هو كون الاقتضاء عن الإرادة القلبية: لكن تطبيق كلامهم على 
ذلك لا يخلو عن بعد سيّما بملاحظ الاحتجاج الأوّل. 

وكيف كان, فالأظهر البناء على الوجه الثاني وعدم اعتبار القيد المذكور فيما 


الطلب والإرادة 4ه 


وضع الأمر له. فإنّ ذلك هو المستفاد من نفس الصيغة, ويعطيه التأمّل في سائر 
الإنشاءات من التمنّى والترجّي والتعجّب والنداء والاستفهام والمدح والذم 
وغيرهاء فانّها أسام لخصوص تلك الايقاعات الحاصلة بواسطة الألفاظ الدالّة 
عليه الإجععملة لانادتها سواه وانقكما نكو الدشيوت عند السكلم بها المزاد اد 
فق افسة وله 
٠“‏ لخورى ا مشكير ابصدق الع عارذ اكد ان مون اللو زاكر ونا 
حكموا بصحّته إذا تعقبه الإجازة مع أنْ القبول القلبي غير حاصل مع الإكراه قطعا. 
فليم ى ذلك إلا لكون مفاد القبول المأخوذ في «قبلت» هو إنشاء القبول في الظاهر 
الواقع بإرادة معنى اللفظ المذكور وإن لم يكن هناك قبول نفساني ورضاء قلبي 
بالا رجات :واقعا حي افيد ون الحقده وذ شكيوا يسدق الحقد القاسة عليه إذا لد 
يتعقبه الإجازة مع اعتبار الإإيجاب والقبول في مطلق العقد. 

تج ل التو ابد هوا ها ء الطلب في الخارج, سو اء كان ذلك موافقاً لما هو 
50 الواقع أو لاء م وامر حقيقية لاستعمالها في الطلب 
على الوجه المذكور ون تاكيك د لساري تي إماري 
بل فوائد أخر مترئبة على نفس الطلبء ولذا يتحقق عصيان الماموى حك شاه 
المأمور به ويحسن عقوبته لأجل ذلك مع نه ينبغي عدم تحقّق العصيان على 
الوجه الآخر إلا من جهة التجرّّى. 

نعم» لو قامت قرينة على عدم إرادته لإنشاء الطلب في الخارج بل إِنْما ذكر 
صورة الأمر لمصلحة مترثّبة عليه من غير قصد الى معناه كان أمرأ صورياً خارجا 

فظهرريما قوونا قد الثول تقار الظلك للازادة بالمعي المدك وزو وان ذلالك: 
علو دارا المذكورة ليست وضعية بل من جهة قضاء ظاهر الحال بهاء نظراً الى 
أنّ الظاهر من إأزام المأمور بالفعل كون ذلك مراداً له بحسب الواقع حنّى يقوم 
دليل على خلافه. 
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ومن ذلك يظهر الجواب عمّا ذكر من دعوى تبادره فيما ذكروه. لعدم استناده 
الى نفس اللفظ حتّّى يقوم دليلاً على الوضع, وقد يرجع الى ذلك كلام القائلين 
بالاتحاد فيعود النزاع لفظياً. إلا أَنّه لا يخلو عن بعد. 

ثمّ إن هذه المسألة هي مبنى ما ذهب اليه الأشاعرة من جواز الأمر بالشيء 
مع علم الآمر بانتفاء شرطه, وما ذهبوا اليه من جواز النسخ قبل حضور وقت 
العمل به وظاهر الأصحاب المنع من الأمرين, وسيجيء توضيح الكلام فيهما إن 
شاء الله تعالى. 

وعليها يبتني أيضاً ما ذهبوا اليه من جواز التكليف بالمحال نظراً الى تسليمهم 
امتناع إرادة المحال. فتجويزهم للتكليف بالمحال إِنْما هو من جهة بنائهم على 
المغايرة وعدم الملازمة بين التكليف والإرادة. 

والحقّ هناك المنع على التقدير المذكور ايضا على حسب ما نبيّنه فى محله 
تشاع الله ععالق: 

القها:''" المحكى عن أكثر علمائنا وكاقة الأشاعرة وبعض المعتزلة القول 
بعدم اشتراط الإرادة في دلالةالأمر على الطلبء فهو يدل عليه بالوضع. وعن 
الجبائيين القول باشتراط دلالةالأمر على الطلب بإرادته فلا دلالة فيه عليه إلا معها. 

وأنت خبير بوهن الخلاف المذكور على ظاهره. وكأنّه نظير ما حكي من 
القول باشتراط دلالة الألفاظ على معانيها بالإرادة وهو بظاهره قول سخيف 
لايق مسوودين اهل الخلو قالهإن اريد كوت الدلالة عجلى إراكة الى 
بحسب الواقع فهو غير معقولء إذ لا يعقل ترتّبه على ذلك بل الأمر بالعكس. 

وإن أريد توثّفها على قيام دليل على إرادته فهو كسابقه فى الفساد. إذ 
المقصود من وضع الألفاظ الانتقال الى مراد المتكلّم بواسطتها. فلو توقّفت دلالتها 
على العلم بالمراد لم يعقل فائدة فى وضعها بل لزم الدورء فلا يبعد إذن تنزيل كلام 
القائل باشتراط الارادة على ما لا يخالف ذلك. 

وق يحون ذلك بعلن إرادة تو قت دلاله اللفظ على مكنا ن«على ويه سراد 


. ثالث الأمور المتعلقة بالمرام‎ )١( 


اشتراط الإرادة فى دلالة الأمر على الطلب ١ه‏ 


ولو بالنظر الى ظاهر الاطلاق من جهة قضاء الأصل إذن بإرادتهء فلو قام هناك 
عاهل مها لاراذة لمنكورناد علندية كن اولك التوفة صر | اميد 

وهو أيضا كما تر إذ لا قصؤا رخبت فى :دلالة اللفظ على نفس المعى: 
لوضوح الاكتفاء في حصولها بالوضع والعلم به وإِنّما تمنع القرينة من دلالته على 
إزادة ذلك المع : 

ومع الغضّ عن ذلك فهو لا يوافق ما احتجّوا به على ذلك في المقام من انتفاء 
المايز بين الصيغة إذا كانت طلباً أو تهديداً إلا الإرادة, بل لا يوافق الاحتجاج 
المذكور ظاهر ما عنون به الدعوى. فإنٌ الإرادة المذكورة في الاحتجاج إِنْما يراد 
بها إرادة المطلوب كما هو الظاهر. والارادة المأخوذة فى العنوان إِنّما هى إرادة 
0 1 : 

هذاء وقد ذكر في المقام نزاع آخر. وهو أن الأمريم يصير أمراً؟ وقد ذكروا 
هناك أقوالةً عد بدة: 

منها: ما حكى عن السيّد المرتضىءة من أنه يصير أمراً بالإرادة. وعزي 
ذلك الى محمّقي الممنؤلة,واختار»الفحتى كن المعارس: 

ومنها: ما حكي عن الأشاعرة من أنّها تكون أمراً بالوضع من غير اشتراط 
بالإرادة. 

فإن أريد بذلك توقّف كونه أمرأ على إرادة الطلب فلا يكون أمراً بدونها. فهو 
من الأمور الظاهرة, ولا مجال لإنكاره. ولا يظنّ أنّ أحداً يخالف فيه. كما هو 
الشأن فى سائر الألفاظ لكون الارادة هى المخصّصة لها بمعانيها حقيقية كانت أو 
مجازية, وإن كان الوضم كافياً في حملها على معانيها الحقيقيّة والحكم بإرادتها 
من غير حاجة الى قيام دليل آخر عليها فيعود النزاع إذن لفظياً. حملاً لكلام 
الأشاعرة على الاكتفاء في ذلك بظاهر الوضع: , 1" 

وإن اريد توقفه على إرادة المطلوب بمعنى أنّ الصيغة إِنّما تكون أمرأ إذا اريد 

بها من المأمور إيقاع الفعل دون ما إذا لم يرد ذلك. 


إذاطء هداية المسترشدين (ج١)‏ 


وكأنّ المقصود به الإشارة الى الخلاف الواقع في اعتبار إرادة المطلق حسب 
ما عرفت من زعم الأشاعرة عدم الحاجة البها في تحقّق الأمر. وبنائهم على 
المغايرة بين الطلب والإرادة, وأمّا غيرهم فبنوا على اتّحاد الأمرين. وحينئذ فلا 
يمكن تحقّق الأمر من دون حصولهاء فمرجع هذا البحث إذن الى البحث المتقدم. 

واحتج في المعارج وغيره بان الصيغة ترد أمرا كقوله: #واقيموا الصلاة4'" 
وغير أمر كقوله: #اعملوا ما شئتم ١4‏ ولا مخصّص إلا الارادة. 

فإن أراد به توقف كونه للطلب على إرادة المطلوب _إذ لا مخصّص له بذلك 
إلا الإرادة المذكورة فيكون الغرض دفع ما ذهب اليه الأشاعرة من الاختلاف بين 
الأمرين وإمكان مفارقة الطلب عن الإرادة فلا حاجة اليها في صدق الأمر ‏ ففيه: 
ان من البيّن ان إرادة الطلب كافية عندهم فى تخصيصه بالطلب من غير حاجة 
ال إرادة التطلركة ْ 

وإن أراد به توقّف كونه للطلب على إرادته -إذ لا مخصّص له سواها كما هو 
الظاهر من كلامه _فقد عرفت أنه ممّا لاكلام فيه. 

وكيف كان, فالظاهر أن النزاع المذكور إِما لفظي, أو أنه يعود الى النزاع 
المتقدم وإن اختلفا في ظاهر العنوان, فعدهما بحثين وإطالة الكلام في المقام كما 
في النهاية ليس على ما ينبغي. 
المقام الثالث : 

فى أن لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعاً أو لا؟ 

و عونق لان على وز لقيو اربعم كر ضعب فى لالب ال لضي 
الدالة عليه على نحو ما ذكرناه فى حده. فيعمٌ ما إذا كان الطلب على سبيل الحتم 
وكارك انكات ول اللتسعمر اهاور ون لحان او التشفض رهما نا 

ويدل عليه اله افارى عودا ل العية النذكورة مو الام ويطاق لالت 


.4١ سورة النور: 63. (") سورة فصلت:‎ )١( 


هل الأمر يفيد الوجوب وضعاً أو لا؟ لاون 


الصادر من العالي أو المستعلي مع أنّ لفظ «الطلب» حقيقة في المعنى الأعمّ اتفاقاً 
على ما يظهر منهم: فكذا ما بمنزلته. بل لو غض عن ذلك وادّعي تبادره عرفا 
طرق للك كا ررقي مسا كا متتو على لمات 7 

ووب السمي الأضاين والدفاولنا كان الطتوالراقة ب لساري 
أو الدانى على سبيل الحتم أو غيره, كما هو ظاهر من ملاحظة العرف. فالظاهر 
قوق الأ اها كذلك: 

مضافاً الى أَنّهِم لم يعتبروا فى حدّه ما يفيد الالزام وإنّما أخذوا فيه طلب الفعل 
أر اكتساده أو امعيها ب أ وما مقا لف القاف ا عسوو اانا اونب 
وليس ذلك إلا لانصرافه الى ذلك بحسب فهم العرف. 

و أن لأ تعفن سملة من تعد كيال يدل غلن قاطنب على سيل 
الحتم» لوضوح 2 الطلب الحتمى كما قد يكون مع الاستعلاء وقد يكون مع عدمه 
كذلك الطلب الندبي يكون على الوجهين, فإنٌ اقتضاء الشىء مع الإذن في تركة 
لايناقى استعلاة المتكل أصلة بل ظاهر قوله:«أذنت ال فى شرك يقيد 
الحا كا دقر الف وديم عل ان هذا القع لا 4 5 

والحاصل: أنّ الاستعلاء ممّا يتبع اعتبار المتكلم سواء كان ذلك في مورد 
التكليف أو غيره. فلو قال: «أبحت لك هذا الفعل» أفاد الاستعلاء. 

يل قاد يبحمل الاستغلاة فى الأشيازات نضا نظرا الن ملا حظة 
العصد قات الدالخر ل فى :لقب لانت بوظطو نما كه رظي ناكل عا يق 
ها الخطات: 

بل قد يكون الاستعلاء مستفاداً من الأفعال وملاحظة الأحوالء فما فى كلام 
بسن الأعلؤة من ععطل الاستبل لتطلزماً [الإلزاء الحقافى اليو كما تورق 

وفنا أوودم عل القائل بقع إقاذة لفط والح الرجوت ديا نه نا اق يو ليا 
الأمر هو الطلب من العالي لا من حيث إِنّه مستعل وقد عرفت بطلانه. أو يأخذ 
املف قن متورء :لذب وله أعو امن :اذى :ومقوته طلؤته د عدو وان 


04 هداية المسترشدين (ج )١‏ 


عليه لواالى كمون التقاء الننا فاء تسق امد 

وما ذكر في وجهه بعد ذلك من أن طلب الشيء على سبيل الندب هداية 
وإرشاد ولا يلزم فيه اعتبار الاستعلاء غير متّجه؛ فإنّ عدم لزوم اعتبار الاستعلاء 
لا يستلزم عدم حصوله. فأىٌّ مانع إذن من اختصاص لفظ «الأمر» بصورة حصوله, 
كما أن الطلب الحقين لآ نهل الاستملا شرورة سصوله ا ضا فى الالتمان 
والدعاء. مع اختصاص صدق الأمر عليه إذا صدر من غير العالي. بما إذا كان 
اممو اف علد سن اللمكداةه 

على أن القائل بعدم دلالته على الوجوب لا يلزمه القول بكون الأمر هو 
الطلب الصادر من العالي, لا من حيث إِنّه مستعل, بل لو جعل مفاده هو الطلب من 
الغالى سواء كان مستعلياً أو لا ضح ما ذكره: 

وإن قلنا باستلزام الاستعلاء للإلزام فعدم أخذه خصوص الاستعلاء في مفهوم 
الأمر كاف في تصحيح ما ذكره من غير حاجة الى اعتبار خلافه حسب ما ألزمه به 
في ظاهر كلامه وإن أمكن توجيهه بحمله على عدم أخذ الاستعلاء فيه, سواء افق 
عضؤلة أولا. 

إل أله فين عن الغنارة كما لة حن مضافا الى انك قدعرزقت اكتقاء أحد 
الأمرين فيه من العل والاستعلاء حسب ما قرّرناء وعليه فالكلام المذكور ساقط 
من أصله. 

فظهر بما ذكرنا أن من اعتبر الاستعلاء فى مفهوم الأمر لا يلزمه القول بدلالته 
ان اهاور تكلة الأغو وا معي تعفن النقلك ب لمن رانك لالد لال 
فيه على اعتبار الالزام. وكذا ظهوره عرفاً فى الطلب الحتمى لا يفيد ذلك فإنّه 
كظهور مطلق الطلب فيه من باب انصراف المطلق الى الفرد الكامل كما سنشير اليه 
إن شاء الله تعالى. 

وقد يحتجٌ لوضعه للمعنى الأعمّ تارة بتقسيم الأمر الى ما يكون على سبيل 
الوجوب. وما يكون على سبيل الندبء وظاهر التقسيم أن يكون المقسم حقيقة 
فى الاعم. 


هل الأمر يفيد الوجوب وضعاً أو لا؟ هوه 


وفيه ما عرفت من عدم وضوح دلالة التقسيم على ذلك. على أنه قد يحصل 
الانقسام في المقام بالنسبة الى سائر مستعملات الأمر أيضاً. 

نعم, قد يرجع الأمر في ذلك الى التبادر بأن يدّعى تبادر المعنى القابل للقسمة 
الوذكور ةينه يحنت اقرف فقول الى ماه كزناه 

والخرق بار قل الندونن طاعة و الطاعة الحاضلة بالفعل هو قعل الما موري 

وقد يمنع من كلية الكبرى؛ إذ قد تكون الطاعة بفعل المأمور به. وقد تكون 
كل المتدوت: 

وقد يذبٌ عنه أن المفهوم من الطاعة عرفاً هو موافقة الأمر, فلا بتّجه المنع 
بعد فهم العرف, لكن الدعوى المذكورة محل خفاء وإن لم يخلّ عن ظهور ما بل 
ادّعى بعضهم الانّفاق عليه ففيه أيضاً تأييد لما قلناه. 

حم ا لعائربكر هي فى الامسومويبا لاقو بزية قرع اتن 
وقوه يويٌْ: «لولا أن أشق على أُمتتي لأمرتهم بالسواك»'"' مع وضوح طلبه له على 
بن لو 

ويدفع الأول أن المعبادرمن ماده الأمر وضسيكتها لبن :إلا طلب الشعل: 
والطلب ظاهر فى الوجوبء ولذا ترى التبادر الحاصل فيهما حاصلاً فى قولك: 
«أطلب منك الفعل وأزيد متك القعل# وتتعوهنا مها ينيد مقادتهما من غير تفاوت 
أصلاً مع ظهور كون الطلب وما بمعناه موضوعاً للأعمٌ. وليس ذلك إل لظهور 
المعنى المذكور في الطلب الحتميء لكونه أظهر أفراده عند الإطلاق. 

ويشير اليه أيضاً أن المتبادر من الإطلاق هو الوجوب النفسى العينى التعيينى 
كنا مع الانبارة اليه ا افر الحعيور عه برقع الال ل حصومد 
فيكون التبادر المذكور إطلاقياً عندهم أيضاً فيهون الأمر فى دعوى كونه إطلاقياً 
باليسية الى الوجوي ارضا. 1 
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اللطنةا هداية المسترشدين (ج )١‏ 


فلا دلالة فى التبادر المفروض على الحقيقة, ولذا لا يقال بكون الطلب 
انادف في تفرص الكميين الدليل التذكرو د فرع ولا بالنقض: 
تم بالحل. 

وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الآيتين والرواية وما يفيد مفادهماء إذ لا كلام لنا 
في انصراف الاطلاق الى الوجوب إِنْما الكلام في استناده الى الوضع ولا دلالة 
فيها عليه. 

قوله: # صيغة «افعل» وما فى معناها». 

رفوناه قيعنا نس له اناق سنت الأول عطي توه عدا وتنا عل وغاية 
امن القاتيية تكن تنما «والقاعل ان أرافية امهناء الأمال تخو هوهي اد 
الأعمّ منهما. 

وقد يعّن حمله على الوجه الثاني ما حكي عن النحاة من أن إفعل علم جنس 
لكل صيغة يطلب بها الفعل, كما أن فعل ويفعل علمان لكل ماض ومضارع مبني 
للمفعول. 

ويبعّده أنه إن ثبت الاصطلاح المذكور فإِنّما يثتبت في عرف علماء الصرف أو 
وسائر علماء العربية وثبوته في عرف علماء الأصول غير معلوم بل الظاهر خلافه, 
ولفدويمن الاعمطلاهات العناتةة الذا ايوم يناث العانى مو غبير اهيل ذللف 
الاصطلاح _كلفظ الفاعل والمفعول ‏ ليستظهر الحمل عليه. فحمل العبارة على 
ذلك ممّا لا شاهد عليه, ثمٌ على فرض ثبوت الاصطلاح المذكور فشموله لصيغ 
الأمو القاقيع محل تاقلل ايضا: 

هذاء واعلم أن صيغة الأمر قد استعمل فى معاتى عديدة كالوجوب والندب 
والظلي الخاعم يتهنة و الانانحة واللآذن والإرساف والالتعاين والمعياء والشيت 
والترجّى والخبر والتهديد والإنذار والاحتقار والإهانة والإكرام والتعجيز 
والتسخير والتكوين والتسلية والامتنان وانقطاع الأمل والتحرّن والتهكّم وغيرهاء. 
وليست حقيقة في جميع ذلك اتفاقاً إذ كثير من المعاني المذكورة إنْما يفهم من جهة 


صيغة الأمر /اوه 


انضمام القرائن وملاحظة المقامات. 

وفي النهاية ‏ بعدما ذكر معاني خمسة عشر للصيغة _أنّها ليست حقيقة 
في جميع ذلك بالإجماع بل النزاع وقع في أمور خمسة: الوجوب أو الندب 
او الإباحة أو التنزيه او التحريم. 

وفى الإحكام قد اتفقوا على أَنّها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والاباحة. 

وأراكرالط نايت العانععين السو والملدى والارماد او منضها 
وقد اثفقوا أيضاً على كونها حقيقة في الطلب في الجملة حكاه في المعارج. 

ثمٌ إن الخروج عن مقتضى الوضع في عدّة من المعاني المذكورة بالنسبة الى 
ملاحظة وضعها باعتبار الهيئة كما فى الاإباحة والإذن والتمثى والترجّى ونحوها. 
وق هده متها بالنببية ليمالا تشظة وضع الفبقة والمادةامعاً. بل فى معتاها التزكبين 
الإنشائى كما فى التهديد والإنذار والتهكم ونحوهاء فإِنٌّ مفاد تلك الجمل 
الاشتائه هو العام طلي القل من المأمون وق ابتسيلك فالس اناميا يدينه 
وا دتعيضيي لبقا ورا يدن تك العمل احطاهتورة الطلبع بلا جطة باضه 
الماكة والهيئة ليتتتل نه بلاحط المنقاء: الى مدا حماسن التهديك والانةاز 
وغيرهماء فتلك التوابع هي المرادة من تلك الجمل الإنشائية, وقد جعل معناها 
الموضوع له واسظة في إفهامهاء كما هو الحال في سائر المجازات المركبة. 

قوله: حقيقة في الوجوب» 

قد يورد في المقام أمور: 

منها: أَنّ الحقيقة هي اللفظ المستعمل في تمام ما وضع له. وليس الوجوب 
إلا بعض مفاد صيغة الأمر لدلالتها على الوجوب مثلاً والحدث الذي ينّصف بذلك 
الوجوب. فكيف يقال بكونها حقيقة في الوجوب الذي هو جزء معناها؟ 

ذاو ايب يان المراد من الصيفة حو تحصوقن اليينة لسن سينا ادق 
مستنداً الى وضعها الهيئي فيكون الوجوب تمام الموضوع له بذلك الوضع ففيه: 

أولة: أن” الهيئة بنفسها لا وضع لها وإِنّما هي مرآة وآلة لوضع الألفاظ 


4ه هداية المستر شدين (ج )١‏ 


المعروضة لهاء فهى موضوعة بإزاء معناها المادّي والهيئي بوضع واحد. 

وثانياً: أن معناها الهيئي أيضاً ليس مجرّد الوجوب لأخذ الزمان والإسناد الى 
فاعل ما في معنى الأفعال, إذ ليس دلالتها على ذلك إلا من جهة وضعها الهيئي 
فهو بتلك الملاحظة أيضاً بعض من مدلولها. 

ومنها: أن الوجوب بمعنى كون الفعل مما يترئّب على تركه استحقاق الذمّ 
أ و العقاب, كما هو المعنى المصطلح نو الأميز العفلة أء المتيعية القابعة لملا عظلة 
حال الآمر مع المأمور في وجوب طاعته واستحقاق الذمٌ أو العقاب على مخالفته, 
فهو من اللواحق الطارئة على الفعل المأمور به فى بعض الأحوال وأين ذلك من 
وتم الطيفة للارجييت اللثة: ْ 

ومنها: أن صيغة الأمر من جملة الأفعال المسندة الى فاعليها. فكيف يصحٌّ 
جعل الوجوب مدلولاً لها؟ مع أَنّها من حيث الصدور من لواحق الأمر ومن حيث 
الفا عن لواح لثمل النامويعت اعتن الحا ة السعلعة لووة الام وليس ند 
لواحق:النامون الذي هو الناغل للك الضيلة تبضك إمقاد ها اليد 

والخاضل ١‏ أله إن اخذ الوجوت مداو لا لضفه الأسرافاق فكر بطلي الفغل 
غلى سبيل المنع من الترك كان مسنداً الى الأمرة فيتبغى أن يسشد الفعل الى المتكلم 
دون المخاطب أو الغائب, وإن فسّر بالصفة القائمة بالفعل فهو من لواحق الحدث 
الذي اهيدا (اددر عه لاسا ده الى المخاطك اده 

وزمنهاء أن الأمرفة عنطلة الانشاءات الغين المكمزة الصذى والكدت فلو كان 
مدلولها بحسب الوضع هو وجوب الفعل على المأمور كان محتملاً للصدق 
والكذب, لإمكان مطابقة المدلول المفروض للواقع وعدمها. 

وبالجملة: المعنى المذكور من المعاني الخبرية الّتى لها مطابق بحسب الواقع, 
فلا يصمح جعلها مدلولاً للإنشاء. 

ومنها: أن ما يستفاد من الصيغة بناءً على القول المذكور إِنّما هو إيجاب الفعل 
على المأمور وإلزامه به. ووجوب الفعل عليه متفرّع على الاإيجاب تابع له. فلا 
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يتّجه جعل الموضوع له للصيغة هو الوجوب بل ينبغي جعلها بإزاء الويجاب, 
كما هو دعا ر«العطن: 

والجواب عن الأوّل أنه ليس المراد من كونه حقيقة في الوجوب أنّ ذلك تمام 
معناه, بل المقصود كونها حقيقة فيه مع انضمام ما يضم اليه ممنا أخذ في معناه, إلا 
أنه لما كان هذا الجزء هو محل الخلاف في المقام وكان اعتبار غيره معلوماً من 
الخارج اكتفوا في المقام بذكر الوجوب وتركوا ذكر الباقي اتكالاً على الوضوح. 

ويمكن أن يجاب أيضاً بأنّ المراد كون الصيغة باعتبار وضعها الهيئى حقيقة 
في ذلك, وليس المراد وضع الهيئة بنفسها لذلك حتّى يرد ما ذكر من كون الهيئة 
مرآة للوضع لا أنْها موضوعة للمعنى. 

فإن قلت: لااريب فى عدم تعدّد الوضع المتعلّق باللفظ الوأحد باعتبار المعنى 
الواحد. وحيئئذٍ فليس لصيغ الأمر بالنسبة الى ما يراد منها إلا وضع واحد متعلّق 
بتلك الكلمة باعتبار مادتها وهيئتهاء فليس هناك وضعان متعلقان بها: أحدهما 
بمادّتهاء والآخر بهيئتها كما قد يتراءى من ظواهر بعض الكلمات. فالاشكال 
المذكو3 يحالة. 

قلت: لا ريب فى كون الوضع المتعلّق بتلك الصيغة باعتبار مادّتها وهيئتها 
واحدة, كسائر الموادٌ والهيئات المأخوذة في الجوامد وإن كان الوضع هنا نوعياً 
نالجام شكضياء إل أن الفرق نهنا ان العادة و اليكة فى الجر اتن سين 
الواضع حين الوضع كون اللفظ باعتبار مادّته بإزاء الحدث, وباعتبار هيئته بإزاء 
الوجوب على الوجه الذي سنذكره إن شاء الله أو غير ذلك من المعاني الملحوظة 
في الهيئات, فبملاحظة ذلك ينرّل الوضع المذكور منزلة وضعين. 

وكأنّ هذا هو مرادهم بما ذكروه من تعلق وضعين بتلك الصيغ باعتبار موادّها 
وهيئاتها حسب ما نفصّل القول فيه في محل آخر إن شاء الله. وحينئذٍ فإطلاق 
أن الصيغة حقيقة فى ذلك إِنّما يراد به ذلك. 
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بق الكلام قيما ذكر من تعدد معناه الهيئئ أرضاً نظرا الى أخد الزمان والاسناد 
الى فاعل ما فى مدلول الأفعال, فلا يكون الوجوب تمام معناه الهيئى. 

وقد يدفع بأنّ فعل الأمر منسلخ عن الزمان حيث إِنَّه لا يراد منه إلا طلب 
الفعل, فلا دلالة فيه على الزمان حسب ما يجيء الإشارة اليه في كلام المصنف به ليد 
والتحوى الزلحوط فى المقاء لسن مش اتام بل اخدمعالا فى البيعة الما كوم 
فى تلك الصيغ: فالنسبة ملحوظة فيه حسب ما سنشير اليه إن شاء الله. 

وغن:التاتى أن مفاد الصيغة هو الوجوب المصطلح حيث إِنّه وضعت الصيغة 
للؤلالة علت فيكون الارار ا 0 من العالي الذي بيعل 
على الوغاطي: 

والحاصل: أن الصيغة موضوعة لخصوص الأمر أي لخصوص الطلب الصادر 
من الغالى المستعلى»بناء على انحضان الاستعلاء فى الايجا تقلا يكون الطلتب 
الصادر من غيره من موضوع اللفظ ويكون استعماله إذن مجازاً. كذا اختاره بعض 
الأفاضل عند تقرير محل الخلاف, على طبق ما حكيناه عنه من اعتبار العل 
والاستعلاء معاً في الأمر. وتفسيره العلو بما مرّ. 

وأنت خبير بأنّ الكلام المذكور فى غاية البعد. 

وكيف يقال بانحصار مدلول الأمر حقيقة في ذلك؟ ومع أن معظم استعمالاته 
اللفوية والفرفة على غلاف ذلك :وقد عرفت أن العل الماخوذ فيه تعس :مامه 
هو العلرٌ العرفى دون العلوّ الذي يوجب استحقاق الذمٌ والعقاب فى مخالفته. 

وفدعوى دلالة الصيغة على أنّ المتكلم بها ممّن يجب طاعته عقلاً أو شرعاً 
موهونة جدّأًء بل دعوى كونها موضوعة لخصوص الأمر غير ظاهرة أيضاً. 

0 ع وضعها 1 0 لكا لالس قار 
خلافه فى كونها 00 أو دعاءً وذلك ار بعد ملاحظة الاستعمالات المتداولة ظ 
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كمال الظهور, كيف! ولولا ذلك لم يكن للطلب الالتماسي والدعائي صيغة 
و1 يكون استعمالها فيهما حقيقة مع أ ا اع 
ودورانهما في المخاطبات إن لم يكن أكثر من الأمر فليس بأقلّ منه. فكيف 
بتصوّر تخصيص 00 لوضع صيغة الطلب بالأمر وإهماله لهما؟. 

فالّذي ينبغي أن يقال بناءً على القول بوضع الصيغة للوجوب أَنّها موضوعة 
للطلب الحتميء بمعنى طلب الفعل على وجه لا يرضى بتركه. وذلك إن صدر من 
اليا أو المستعلى كان أمراء وان هرمع غيوه كان التماسا دعا 2 وهدلول 
فدح وضع فى ,نجه فى لعفي وكستوض | زرو الالقا بور واللاع سرف 
مالا عله فال الفاتن :و لسوت تلك الخصوصيات متها يست لظف 
واستعمال الصيغة على كل من الوجوه المذكورة على سبيل الحقيقة من غير تعدّد 
في الوضع واستحقاق الذمٌ أو العقاب على تركه بحسب الواقع إِنّما يجيء من 
الخارج بعد ثبوت وجوب الاتيان بما يطلبه المتكلّم من العقل أو الشرع: وليس 
ذلك من مدلول اللفظ بحسب وضع اللغة أصلاً. 

فالمقصود بالوجوب في المقام هو ما ذكرناه من الطلب الحتمي لا الوجوب 
المطظلم وسودواة كاى خلاق بستطلحيي: إلا أن ظاهر المقاء قر متشي اند 
ويتّحد ذلك بالوجوب المصطلح إذا صدرت الصيغة من الشرع إن اخذ الوجوب 
بمعنى طلب الشرع على الوجه المخصوصء وإن أخذ بمعنى كون الفعل بحيث 
يستحقٌ تاركه الذمٌ أو العقاب فلا يكون ذلك من مدلول الصيغة بحسب الوضع 
تطلتاء بل هومن المغاق النتقةغة اللاؤمة الطلتي المذكور إذا صدرت الضيعة مت 
يحرم مخالفته. سواء صدرت من الشارع أو غيره وليس ذلك من خواصٌ الأمر, 
بل قد يوجد فى الالتماس والدعاء حسب ما مرّت الإشارة اليه. فبما قرّرنا ظهر 
انذقاع الإ ثرا المذكور ا اسفن عمل الرحو فلل الى النمطلة. 

وعن الثالث أن المراد بالوجوب هنا كما عرفت طلب الفعل على سبيل الحتم 
وعدم الرضا بالترك. لكن ليس الطلب المذكور ملحوظاً في المقام على سبيل 
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الاستقلال بأن يكون الوجوب معنئّ مستقلاً ملحوظاً بذاته ليمكن وقوعه مسنداً 
في المقام, إذ ليس القابل للإسناد في الأفعال إلا معانيها الحدثية فإنّها هي المعاني 
التائّة الصالحة للإسناد الى الغير. والطلب المذكور إِنّما أخذ آلة ومرآةٌ لملاحظة 
نسبة الحدث الى فاعله فالمستفاد من تلك الجملة الطلبية إسناد الحدث المدلول 
عليه بالمادّة الى فاعله على سبيل كونه مطلوباً منه. فليس الطلب الملحوظ في 
المقام إلا معني حرفياً غير مستقلٌ في الملاحظة وقد جعلت هيئة الأمر دالّة عليه 
كما وضع له في سائر الطلبيات من التمنّي والترجّي والاستفهام حروفاً مخصوصة, 
فليس الوجوب فى المقام متعلّقاً للإسناد ولا معني تامّاً ملحوظأً بذاته ليكون قابلاً 
للاسناد المذكور. . 

وجعلهم مدلول الأمر هو الطلب أو وجوب المأمور به على المخاطب بيان لما 
هو حاصل بالأمر على نحو ما يذكرونه في معاني الحروف. لا أنّ ذلك بالملاحظة 
المذكورة هو مدلوله بحسب الوضع حتّى يكون الطلب أو الوجوب هو المعنى 
المدلول عليه بالصيغة استقلالاً. كما فى قولك: «أطلب منك الفعل أو أوجبت عليك 
الفعل» وتجوهنا اليكو الى الحدي ماعو | عد قطرا أوشرطأ ليكوو مناة 
الأمر معنيين مستقلّينء أو معنى واحد هو الطلب خاصّة ويكون الآخر قيداً فيه, إذ 
من الواضح بعد التأمّل في مفادها بحسب العرف وملاحظة أوضاع مبادئها خلافه. 
قلنيح المعدى: الستقل بالمتيوهية ف الأففال الا سفانها العدية المتيوقة متها 
بولاكظة ارشاعها الماذ جه راغا روصمو لفان فاقااقد ال ممه عرفا حل ١‏ 
لزان التتهوع لله اماو تعد توراه الخال القيى ولنين تلحواظا ذاه ولا جل هنا 
ذكرنا دخل النقض فى معانى الأفعال. 

فالحال في وضع هيئة الأمر على نحو أوضاع الحروفء. فعلى ما اختاره 
المتأخَّرون من كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً يكون الحال هنا أيضاً 
كذلك: فمطلق الطلب أو الوجوب إِنّما أخذ مرآةً في الوضع. وأمّا الموضوع له 
فهو جزئيات الطلب أو الوجوب. 
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ثم نقول: إِنّ الإسناد الى فاعل ما من المعاني المأخوذة في أوضاع الأفعال 
بملاحظة الهيئات الطارئة على موادّهاء وذلك الاسناد قد يلحظ فيها على النحو 
الخاضل قن ناي الاختارات دياق ينيد الغيناي: العحدث اليذار ل عليه الى عليز 
بحيب الراقع وين لظ :عن منييل لافقا ء ران قرفن السية ذلك خوك الن 
ما أسند اليه ما يحصل معه تلك النسبة بمحض إسناده اليه. فيقع الانتساب بينهما 
بمجرّد الإسناد من غير أن يكون بياناً لنسبة حاصلة في الواقع, نظير قولك: «ليت 
زيداً قائم» فنك قد أسندت القيام الى زيد لا على أنه حال له في الواقع, كما في: 
«زيد قائم» بل على أنّ تلك الحال حالة متمنّية له وإسناده اليه على سبيل التمنّى 
حاصل بنفس ذلك الإسناد. وكذا الحال في مدلول الأمر فَإِنّه يفيد إسناد مدلوله 
الحدثي الى فاعله من حيث كونه مطلوباً مراداً حصوله منه حسب ما عرفت, 
فإرادة النسبة المذكورة في هذه المقامات مفيدة لحصولها موجدة لها بخلاف 
النسبة الحاصلة في الاخبارات. 

تطهوييمًا قارناء أن الترقكبين الألساء اسو التقبارائه: حا هو يياة عظه 
النسبة والإسناد, ومنه يتبيّن الجواب عن الإيراد الرابع. 

وأنت:إذا تالت فيما قكزناه عرقت أن مفاد قولهم؛ «إنّ الأمر الوجب أو 
الايجاب» أمر واحد لا فارق بينهما بحسب الحقيقة, فإنّ المقصود منه هو إفادة ما 
يناه وذلك المقهوء ليا أخذ.واسطة فى انتساب الحدت الى فاغله ومرآة لملاحظة 
نال ذلك المسويه د ناتظر الى :هنا تنيت اليه إن الس بالقيية |لن ذلك العدف 
سمّي وجوباً ويوصف معه الفعل بالوجوب. وإن ادال روحت 
صدوره عنه ووقعه بإيقاعه سمّي إيجاباً وتكليفاً بمعناه الحدثي ‏ فيصم التعبير 
بكلا الوجهين من غير تكلّف, ولذا قد يعئرون عنه بالأوّل وقد يعبرون عنه بالثاني 
من غير بنائهم على اختلاف في ذلك وفسّروا الوجوب بطلب الفعل مع المنع من 
التركء مع أنه تفسير للإيجاب في الحقيقة. 

فما ذكره بعض المتأخّرين: من تغاير الأمرين بحسب الحقيقة وأنّ ما ذكر 
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من اتّحادهما بالذات واختلافهما بالاعتبار من خرافات الأشاعرة. ليس على 
ما ينبغي. 

والظاهر أن ما ذكره مبني على أخذ الوجوب بمعنى رجحان الفعل مع المنع 
من الترك, وقد عرفت أن المراد به فى المقام غير ذلك. 

وربما يظهر تغايرهما حقيقة 5 المحّق "١‏ في المعارج وغيره. وبما ذكرنا 
يظهر الجواب عن الاؤيراد الخامس. 

قوله: إوفاقاً لجمهور الأصوليّين» 

وقد عزي ذلك الى المحقّقين؛ وعزاه في النهاية الى أكثر الفقهاء وجماعة من 
المتكلّمين, وفي الإحكام الى الفقهاء وجماعة من المتكلّمينء والعضدي الى الجمهور, 
وحكي القول به عن كثير من العامة والخاصّة منهم: الشيخ والفاضلان والشهيدان 
وكثير من المتأخّرينء والشافعي في إحدى النسبتين إليه. وأبو الحسين البصري 
والحاجبي والعضدي والرازيء والغرّالي في إحدى الحكايتين عنه. وغيرهم. 

قوله: لإوقيل: في الطلب» 

وهو الجامع بين الوجوب والندب, وقد يجعل اعم من الإرشاد ايضا حسب 
ما يستفاد من الإحكام حيث جعل منهوم الطلب شاملا للثلاثة, وفرّق بين الندب 
واللإرشاد بان الندب ما كان الرجحان فيه لآجل مصلحة اخروية. والإرشاد ما 
كانت المصلحة فيه دنيوية, إلا أنه لم ينقل فيه قولاً بوضع الصيغة للأعمٌ من الثلاثة, 
واقة وافقه: على القرزق المذكوو عيره أرضاء ولة اما دكر عق تاثل: 

والمعروف جعل الطلب قدراً مشتركاً بين الوجوب والندب, وذلك هو الأظهر؛ 
إذ الظاهر أ نّالمقصود من الإرشاد هو بيانالمصلحةالمترثَّبةِ مندون حصولاقتضاء 
هناك على سبيل الحقيقة فهو إبراز للمصلحة المترتّبة على الفعل بصورة الاقتضاء. 


)١(‏ حيث جعل القول بالايجاب مقابلاً للقول بالوجوب. ويظر ذلك أيضاً من السيّد العميدي 
وقد تف على أن اتاد الابحات والرر حوب فى "الحققة اماافة على مذ فت الأشاعرة فيفا 
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ألا ترى أَنّه قد يكون ما يأمره به على سبيل الإرشاد مبغوضاً عنده ولا يريد 
حصوله أصلاً. كما إذا استشاره أحد في إكرام زيد أو عمرو, وهو يبغضهما وبريد 
إهانتهما ومع ذلك إذا كانت مصلحة المستشير في إكرام زيد مثلاً يقول له: «أكرم 
زيدأ» مريداً بذلك إظهار المصلحة المترئّبة عليه من غير أن يكون هناك اقتضاء 
منه للإكرام؛ بل قد يصرّح بأنّه لا يحبٌ إكرامه ويبغض الإتيان به. 

وهذا بخلاف الندب لحصول الاقتضاء هناك قطعاً, إلا أنّه غير بالغ الى حدٌ 
الحتم من غير فرق بين ما يكون السبب فيه المصلحة الدنيوية أو الأخروية, 
كنا اله فرق فن الارفاة بيى قا إذاكنان القوضن إنداالنضاتحة الذتدو 1 
أو روي كيك ا واو لقما ءانا لم نكن تديتى أغلي الأرامر الترقة العلا 
ابتنائها على المصالح الأخروية في الغالب. ‏ ' 

ومع الغضّ عن جميع ما ذكر فقد يكون المصلحة الدنيوية المتفرّعة على الفعل 
غائدة الى.غيز المأمون ولي :ذلك إذن:من الازهاد فلا يتمما ذك فسن الفرق 
إلا أن يخصّص ما ذكر من التفصيل بالمصلحة العائدة الى المأمور وهو كما ترى. 

هذاء وقد ذهب الى وضع الأمر بإزاء الطلب جماعة من أصحابنا منهم السيّد 
العميدي, وجماعة من العامّة منهم الجويني والخطيب القزوينى وبعض الحنفية 
عل يا كن عتو وم التستار كنا بدت الزيعه فة زى كاه اق 

10 ال وام مطاف ططنها معنموة على كرت لأس املق الطاب 
اليه عرفاً إلا أن يقوم دليل على الاذن فى الترك. وكأنه لانصراف المطلق الى 
الكامل :روا كنا ره ماسب الزافة | ها لا اله ذه العمل الأوافن الع 
كتاباً وسنّةَ على الوجوب لا لدلالة الصيغة عليه, بل لقيام قرائن عامّة شرعاً عليه 
وإليه ذهب العلامة في النهاية بحسب وضع اللغة وجعلها موضوعة في الشرع 
لخصوص الوجوب. 

قوله: وذهبالسيّد المرتضى الى أنّْها مشتركة بينالوجوب والندب» 

وقد تبعه فيما فصّله السيّد ابن زهرة, وقد ذهب الى اشتراكه لفظأ بين المعنيين 
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جتاعة رو .نار انين اللنة والشرع 

قوله: (وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا أنّها للوجوب أو الندب» 

وقد حكى ذلك عن الأشعري والقاضى أبى بكر وبنى عليه الآأمدي فى 
التكاء ودع كن ل شري ومن تأيه كا ناض أل كدر لكر لو ا 
اه اند ا اتمكاكيها وهر لتر لف ريق لوسرب زالنددك وال رتقافه” 

وربما يعزى الى جماعة التوقّف بين كونها للوجوب أو الندب, أولهما اشتراكأ 
لفظياً. أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركاً معنوياً. 

وعن البعض التوقف بين الأخيرين؛ وعن بعض آخر التوقف بين الأحكام 
الخمسة, فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه. 

قوله: «وقيل: إِنّْها مشتركة بين ثلاثة أشياء» 

قد حكى ذلك عن جماعة. 

قوله: #وزعم قوم ... الخ 4 ' 

قد حكاه الحاجبى والعضدي عن الشيعة, ولا أصل له إذ هو غير معروف ببنهم 
ولأتشيوت ان أخد من فكالاتيد نوواترنة ملهو أوكاوتمدفيا لسن السيدد 
من سائر فرقهم ممّن لا يعتدٌ بقوله عندهم. 

وقد عزى الآمدي في الإحكام الى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب 
والإرشاد. وهو أيضاً غبر مترروف بين الأصحاب. 

قولة لوقي #فية أضباء أخرة 

منها: القول بأنّها للإباحة خاصّة, حكاه في الإحكام. 

ومنها: القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة. 

ومتهاء القول بالامترالقبيق الوسونه والندت والاناحة:والتهدية.والدمحية 
والتكوين. 

ومها: القول الاقدراقايين الطلب:والتهد بد والشخيز والانائعة ب ال تيز 
ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كلماتهم, و جدوى فى التعرّض لها لندورها 
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ووضوح فسادهاء وظاهواما حكي من الاثفاق يدفعها. 

قوله: «لنا أن نقطع أَنّ السيّد ... الخ» 

هذه عمدة أدلة القائلين بوضعها للوجوب, وهو استناد الى التبادر, تقريره: 9 
السيّد إذا قال لعبده مع خلوٌّ المقام عن القرائن: «إفعل» فلم يفعل عدّ عاصياً وذمّه 
الفقلاء على ترك الفقل وهو ممت الوجواب: 

وقد يورد عليه بوجوه: 

منها: أنه لو تبادر منه الوجوب زم انتقال الذهن من الأمر الى المنع من الترك 
وليس كذلك. إذ قد لا يخطر الترك بالبال فضلاً عن المنع عنه. 

ويدفعه أن الوجوب معنى بسيط إجمالي يؤخذ فيه المنع من الترك عند 
التحليل العقلي, فلا يلزم حينئذٍ تصوّر المنع من الترك عند تصوّر الوجوب إجمالاً, 
وذلك ظاهر من ملاحظة سائر المفاهيم الاجمالية المنحلة عند التفصيل الى مفاهيم 
عد بدة. 

مضافاً الى أَنّ المنع من الترك ليس جزءً من مفهوم الوجوب ولو عند التحليل 
بل هو من لوازمه حسب ما يأتى الإشارة اليه. 

ومنها: المنع من خلوٌ المقام الذي يفهم منه ذلك عن القرينة. 20007 
العرف قيام القرائن الحالية أو المقالية على ذلك وقد أشار اليه المصنف يله بقو 
«لا يقال ...» الخ ويأتي الكلام في الجواب عنه. 

ومنها: أن الفهم المذكور قد يكون من جهة إيجاب الشرع طاعة السيّد على 
العبد وإلزامه بامتثال اوامره. او من جهة قضاء العرف به. ففرض وقوع الامر من 
السيّد بالنسبة الى عبده قاض بذلك بملاحظة حكم الشرع أو العرف, وأين ذلك من 
دلالة الصيغة بنفسها عليه. 

ووهنه ظاهر؛ فإِنٌّ الشرع أو العرف إِنّما أوجب على العبد الإتيان بما أوجبه 
مولاه لا غير ذلك. وإيجابه في المقام فرع دلالة الأمر. 

ومنها: أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر لا يثبت كونه محرّماً إلا بعد دلالة الأمر 
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على الوجوب. ضرورة انتفاء الإثم فيها مع عدمهاء وأنّه قد يقع الذمٌ على ترك 
عضن المتدويا ع :وارتكات يعض المكر وهات افلا استضاضن لدعب المفالئة 
المحرّمة فلا يلزم من عدّه عاصياً وترتّبٍ الذمٌ على تركه وجوب الفعل عليه 
وتحريم تركه. ٍ 

وفيه: أنّ العصيان لا يطلق عرفا إلا على فعل الحرام أو ترك الواجب وليس 
مخالفة مطلق الأمر عصياناً بل لا يطلق إلا على مخالفة الأمر الايجابى. فإذا عدٌ 
مخالفة الأمر المطلق عصياناً كان مفيداً للإيجاب, وأَنّ الذمّ لا يتعلّق بالمكلّف من 
جهة ترك عا هو متدوت غك الذام وإلما تتعلى برك الأمن الاثم أو تفل امعد 
وربما يرد على ترك المندوب لوم ولا يعد ذمّاء ولذا عرّفوا الواجب بما يذمُ تاركه. 

وورود الذمٌ عرفاً على ترك بعض المندويات فإِنّما هو من جهة لزوم الإتيان 
فاق العف وعدم ارتشائيم بالالجمالاقيك وو باز تركة يحت الشرع ‏ 

ومنها: أنه معارض بالصيغة المجرّدة عن القرينة الصادرة من مجهول الحال 
ممّن لا يعلم وجوب طاعته بحسب الشرع أو العرف وعدمه. فإن المأمور لا يعدٌ 
عاصياً ولا يتعلق به ذم فلو كان حقيقة في الوجوب نزم ترئّب الذمّ عليه. 

وقد يجاب عنه بأنّ دلالة اللفظ لا يستلزم مطابقة مدلوله للواقع. فغاية الأمر 
دلالة اللفظ عليه في المقام. وهو لا يستلزم وجوبه ليتفرّع عليه استحقاق الذم. 

نعم, لو علم وجوب طاعة الآمر من الخارج دل ذلك على مطابقة المدلول 
لما هو الواقع وترتّب الذمٌ على مخالفته. ولذا فرضوا الكلام في المقام في أمر 
النكه اعد 

وفيه: أن ما ذكر إِنّما يتم فى الاخبار وأمّا الإنشاء فإنّما هو إيجاد لمدلوله فى 
الخارج فلا يصمٌ فيه ما ذكر. 

والحقّ في الجواب أنّك قد عرفت أنّ ما وضع له الأمر هو الطلب الحتمي 
الذي لا يرضى الطالب معه بترك المطلوب, ومن لوازمه كون'الفعل بحيث يذمٌّ 
تاركه أو يعاقب عليه إذا صدر مدّن يجب طاعته؛ والمعنى المذكور حاصل في 
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المقام وإِنْما لم يترتّب عليه الذم من جهة الشكٌ في وجوب الطاعة. وإِنْما فرضوا 
فو الاعحها سدور الع تو يعن طاح اليعل يبن ويعدوة اللا الس كرون 
الدالٌ على حمل الصيغة على الطلب بالمعنى المفروض كونها حقيقة فى ذلك. 

ونقنها |1 قا يةاما نقيد: د لكل السيكه الصناد ردقن لقال على اوتومي ترارق 
للك :اذل اليه كلك ملفا كنا عو لاعن الع 7 

ويدفعه بناءً على تعميم العنوان أَنّه إذا ثبت كون الصيغة حقيقة في الوجوب 
في الصورة المفروضة ثبت ذلك في غيرها أيضا بأصالة عدم تعدّد الأوضاع, 
أومق جهة ظهو نز غلء اختلاف معتى اللفظ باختلاق المتكلمين: كما يظهن :من 
استقراء سائر الألفاظ. 

ومنها: أنّ التبادر المذكور بعينه حاصل في لفظ الطلب وما شفتاه كا اذاقال 
لعبده: «أطلب منك * شراء اللحم أو أريد منك ذلك» مع أنه لاكلام في كون الطلب 
أعمّ من الوجوب والندب, فلو كان التبادر المفروض دليلاً على الوضع للوجوب 
بالخصوص لجرى في ذلك مع أن من المعلوم خلافه. 

والقول أن قفضية التبادر أ ن يكون الوجوب موضوعاً له في المقامين إلا أن 
خرجنا من ذلك فيما ذكر -نظراً الى قيام الدليل على وضعه للأعمّ فيبقى غيره 
تحت الأصل _مدفوع بأنٌّ كون الأصل في التبادر مطلقاً أن يكون دليلاً على الوضع 
ممّا لا دليل عليه, وإِنْما الدليل على الوضع هو التبادر المستند الى نفس اللفظ, 
فلايصمٌ الاستناد الى التبادر في ثبوت الوضع إلا بعد ثبوت كون التبادر المفروض 
من ذلك القبيل علماً أو ظنّاً وما مع حصول الشكٌ في وجه لدعوى الأصل فيه 
ولا أقلَ فى المقام من الشكٌ بعد ملاحظة ما قرّرناه فلا يتم الاستناد اليه. 

ومنها: أن التبادر إِنّما يكون دليلاً على الوضع إذا كان الانصراف مستنداً الى 
نفس اللفظ دون ما إذا استند الى أمر آاخر حسب ما مر تفصيل القول فيه. 

والظاهر أَنّ انتصراف الأمر الى الوجوب فى المقام من جهة دلالة اللفظ على 
الطلبْ الظاهر حين إطلاقه في الوجوب, كما عرفت في انصراف لفظ «الطلب» 
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وكأنّه من جهة كون الوجوب هو الكامل منه؛ نظرأ الى ضعف الطلب في المندوب 
من جهة الرخصة الحاصلة فى تركه؛ وقد مرّت الإشارة الى ذلك. 

قوله: 9معلّلين حسن ذمّه بمجدد ترك الامتثال» 

لا يخفى أنه بعد أخذ ذلك في الاحتجاج لا يتوجّه ما أورده بقوله: «لا يقال» 
إذ بعد ثبوت تعليلهم حسن الذمٌ بمجرّد ترك الامتثال لا فرق بين قيام القرائن على 
إرادة الوجوب وعدمه إذ غاية ما يلزم من ذلك حينئذٍ أن تكون القرائن مؤكد:: 
لا مفيدة للوجوب. وإلا لم يحسن التعليل. 

والحاصل أنه إِمَا أن يؤخذ فى الاحتجاج انتفاء القرائن فى الصيغة الصادرة 
من السيّد. أو تعليلهم الذمٌ بمجرّد ترك الامتثال ويتمٌ الاحتجاج بأخذ واحد منهما 
وحينئزٍ فمع أخذه التعليل المذكور في الاحتجاج وعدم اعتباره انتفاء القرائن 
هناك لا يتجه الإيراد. لاحتمال وجود القرائن فى المقام. 

وقد يوجّه ذلك بأنّ ظاهر ترتّب ذمٌ العقلاء على مخالفة الصيغة الواردة هو 
فرض ورودها خالية عن القرائن الدالّة على الوجوب. وما ذكره من تعليل الذمّ 
بمجّد ترك الامتثال تأييد لذلك, والمقصود من الإيراد منع المقدّمة المذكورة, 
ويظهر منه أيضاً منع التعليل المذكور وإن لم يصرّح به. 

قوله: «إفليقدّر كذلك لو كانت في الواقع موجودة» 

قد يورد عليه بأنّ مجرّد التقدير لا فائدة فيه بعد وجودها فى الواقع, فإنّ الفهم 
نما يتبع العلم بالقرينة ومجرّد تقدير عدمه لا يفيد شيئاً بعد كون الحكم بحصول 
الذمٌ من جهة الصيغة المنضمّة الى القرينة. نعم, لو انتفت القرائن بحسب الواقع 
وحكم بالذمٌ تمّ المقصود. 

ويدفعه أنّ الحكم بإرادة المعنى المجازي أو خصوص أحد معنيى المشترك 
مزقوف علق ملاحظة القرقة: فاذا قذر انتقاء القرائة أن لا بلاحظ سكا ينها 
وحصل الفهم المذكور دل ذلك على عدم استناد الفهم الى غير اللفظ. فالمقصود من 
تقدير انتفاء القرائن عدم ملاحظة شىء منها عند تبادر المعنى المذكور ليكون 
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شاهداً على استناد الفهم الى مجرّد اللفظ. 

قوله: «والمراد بالأمر ... الخ» 

كأنّهِ إشارة الى دفع ما قد يقال في المقام من أن أقصى ما يفيده الآية هو كون 
لفظ «الأمر» للوجوب فيكون المراد به الطلب الحتمى أو الصيغة الدالة عليه ولو 
موقط التريتة» وأا كو الضيغة بنفسيها اله عليه بالخصوض كما هو التدعى فلاء 
فأجاب بأنّ المراد بالأمر هو نفس الصيغة المذكورة, أعنى قوله: «اسجدوأ» حيث 
إن ققدّمها قريله علق إزادتهاء إذ لم يميه تطالق فى ذلك المقام طللاب اخ سيواها. 

ويمكن المناقشة بأنّ إطلاق الأمر عليها مبنى على إرادة الوجوب منهاء وهو 
أعمٌ من أن يكون من جهة دلالتها عليه بالوضع أو بواسطة القرينة. وأصالة عدم 
انضمام القرينة اليها معارضة بأصالة عدم دلالتها على الوجوب. مضافاً الى أن 
مجرّد الأصل لا حجّة فيه فى المقام لدوران الأمر فيه مدار الظنْ. 

فإن قلت: إِنه قد علّل الذمٌ والتوييخ بنفس الأمر فاحتمال استناده الى مجموع 
الضيعة والقزيئة مخالك لظاهر الاية: 

قلت: تعليله بنفس الأمر لا يفيد دلالة الصيغة بنفسها على الوجوب؛ إذ غاية 
الأمر أن يراد بالأمر الصيغة المستعملة في الوجوب, وهو أعمٌ من أن يكون 
موضوعاً بإزائها لثلا يفتقر إرادته منها الى القرينة أو لاء فيتوقّف على ضمّها إذ على 
الوجهين يصمٌ تعلّق الذمّ بمجرّد مخالفة الأمر بعد فرض كون لفظ الأمر دالا على 
الوجوب. نعم لو علّق الذمٌّ بمجدّد مخالفة قوله: «اسجدوا» صم ما ذكر. 

ويمكن أن يوجّه ذلك بأنّ ظاهر سياق الحكاية كون الطلب الصادر هو قوله: 
«اسجدوا» مع الإطلاق إذ لو كان هناك قرينة منضمّة اليه يتوقف فهم الإيجاب 
على انضمامها لقضى المقام بالإشارة اليهاء لتوقف ما يورده من الذمٌ عليه. فعدم 
ذكره في مقام الطلب إلا مجرّد الصيغة ثمّ تفريعه الذم على مخالفتها معبّراً عنها 
بالأمر ظاهر فى إطلاق الأمر على الصيغة المجرّدة عن القرائن وتفريعه الذمٌ على 
بعالنهاء فق المدعن برضنافاً ان أن الاش من ملابطة الحرق عه الصبيحة 
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المجرّدة عن القرائن الصادرة من العالى أمراً وإطلاقهم لفظ «الأمر» عليها على 
تيزل القع من غير إشكال. مبرزاء قلنا يكون العيعة حليقة ناشوف اول 
فسضاذ كونها الوجوب من الأية, فبتلاحظة ما قآرتاة: ليس :المراه من :قتوله: إذ: 
وأمرتق» الما خكاء أؤلا من تفن الصبخة الصادرةوه و ظاهر من :سباق الايد 
كمال الظهورء فيكون الذءٌ وارداً على مخالفة مجرّد الصيغة. 

وما يقال في المقام من: أنّ المراد بلفظ الأمر هنا هو الصيغة المتقدّمة والذءٌ 
على مخالفتها دالٌ على استعمالها فى الوجوب والأصل فى الاستعمال الحقيقة 
فيما لكوسةله ْ ْ 

أمَا ولا فلن ترّب الذمٌ على المخالفة إِنْما يفيد كون المقصود هناك إيجاب 
النيخوم ونا ان اللنظ ميل فى خصوض: الرتعوث كمااهق كزان الول 
ملازمة نين الأمرين: إذ قدريكوى من قبل إطلاق الكلى على الفره أرما بمغناء من 
غير ]إزادة الخضوصة من اللفظ فلأ جوز تحس فا ياس الاشار اليدا شاع الله 

وأكاغاناً هأ شاط الاسة لال بالأآرهتهى تركب اللا على مرتخالقة قو لاء 
الاسحعدوا» :خالا عن القرائق لدلالته إذن على اماد الو حوب هن تقس الضيفة: 
وهو يتوقّف على وضعها له لانحصار الوجه في دلالة اللفظ على المعنى في الوضع 
وانضمام القرينة, والمفروض-انتفاء الثانى فيتعيّن الأَوّلء وحيئئذ فلا حاجة الى 
الما الا ْ 

وأما إثنات مجدد استعمالة هناك فى الوجوب بقرينة الذء المتاخر الكاقفة 
عو سول ها شدواعتة التصيال الصيعةامن الوضع أو اتظمام القزيته قلذ يديد 
شيئاً في المقام؛ إذ لا يستفاد من ذلك إذن ما يزيد على الاستعمال؛ واستعمال الأمر 
في الوجوب مما لا تأمّل فيه عندهم حتّى يحتاج فيه الى الاستناد الى الآية 
القوينة .و التمقك بالحقدفات المذكوري ودغوض: أصالة الحققة تهنا كير ستجية 
أيضأ لتعدّد مستعملات اللفظ. وكون الاستعمال إذن أعبٌ من الحقيقة معروف ببنهم. 

قوله: «فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته» 
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كأنّه دفع لما قد يقال من أنه لا توبيخ ولاذمٌ في الآية الشريفة؛ إذ ليس ما ذكر 
إلا استفهاماً عن علّة الترك. وهو يصمٌ مع كون الأمر المتروك واجباً أو متدوباً 
وأمّا الطرد والابعاد المترئّبٍ عليه فقد يكون من جهة العلّة الداعية له على الترك, 
إذ قد يكون ترك المندوب على وجه محرّم بل باعث على الكفر. 

فأكات يأ الاستزياء فى الحقاء المح على حققتة, اانا لتتعلية سمالي 
يراد به معناه المجازي: وى في المقام للتوبيخ والاتكاز: 

ويرد عليه أنّه لا يتعيّن الأمر حينئذٍ في كون الاستفهام إنكارياً. لاحتمال أن 
يكون للتقرير, والمقصود إبداؤه العلّة الى بعئته على ترك السجود وإقراره بها 
حثى يتم الحجّة عليه. فلا دلالة في الاستفهام على ذمّه وتوبيخه. ولافى طرده 
وإبعاده بعد إقراره بكو نالعلّة فيه ماذكره على ترتّبه على مجرّد تركه ليفيد المدّعى. 

وما يقال من: أن الاستكبار من إبليس لم يكن على الله تعالى ليكون محرّماً 
بل على آدمعلئّة فيرجع بالنسبة الى الله تعالى الى محض المخالفة التبعية الغير 
المكفيويةة با لذاك المو اه مج اليخالنة الخاضلة عن الحيية والفضيية هده و 
ربما يعد من تبعها في عداد المقصّرين. ْ 

مدفوع بِأنٌّ الترك الصادر من إبليس قد كان على جهة الإنكار: وكان 
استكباره على آدمطْليةِ باعثاً على إنكاره رجحان السجود. ولا شكٌ إذن فى 
تعويعده بض على الكزوو اهناك أمور لانة اتاد اللإسجره وفك ريعتلى 
آدم يد وإنكار لرجحان السجود المأمور به من الله تعالى. بل دعوى قبحه 
لاسعماله غلن تنضيل المقضول:ولذ زنب :فى سمه غلن الكفر كنا لو انكر اح احد 
المندوبات الثابتة بضرورة الدين؛ وكأنٌ في قوله تعالى: (أبى واستكبر وكان من 
الكافرين 14" إشنارة الى الآمون الثلاثة: فليسسن عضنانه المفروض سح شرك 
الواشيل فضي باعل ةع الكفربتهنا بالنظر الى ناكان لمق القرت:واليكانة 
وغانة الله والعرفة: 
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ومع الغضٌ عن ذلك فكون الترك الصادر منه على سبيل الاستكبار على 
أدمطلية كافٍ في المقام؛ إذ لا دليل على كون ما ترتّب على مخالفته من الإبعاد 
والاهانة متفرّعاً على مجرّد الترك ليفيد المدّعى, ومجرّد احتمال حرمة الاستكبار 
سيّما بالنسبة اليه خصوصاً بالنظر الى كونه على آدمءةٍ كافٍ فى هدم الاستدلال. 

مضافاً الى ظهور قوله تعالى: إفما يكون لك أن تتكبّر فيها4" في قبحه 
وتحريمه؛ بل هو الظاهر من سياق سائر الآآيات أيضاً. 

وربما يظهر منها أنّ ما ورد على إبليس إِنّما كان من جهة الكبرء وقد يستظهر 
ذلك من الأخبار'" أيضاً. 

فقوله: «إِنْ هذه شيء ربما يعد من تبعها في عداد المقصّرين» مشيراً به الى أنه 
لا يزيد على ارتكاب المكروه كما ترى. 

َه إن قذ يؤود على :الاحتجاج امور آخر: 

منها: أنّ أقصى ما تفيده الآية دلالة الأمر على الوجوب فى عرف الملائكة 
قل نزول اكدناكة ال الأرضوبوإقادة الأمر الوجوت. قن لفانيع لا فيد لالند 
عليه عندنا. ْ 

وقد يجاب عنه بأصالة عدم النقل. وهو كما ترى؛ إذ هو إِنّما يفيد مع اتّحاد 
اللسان. وكون الخطاب هناك بالعربية غير معلوم سيّما إذا قلنا بكون الأوضاع ‏ 
اصطلاحية, ومع احتمال اختلاف اللسان لا يعقل التمسّك بأصالة عدم النقل. 

واجيب أيضأً بن حكاية أقوال أهل لسان لآخرين إِنّمَا يضح من الحكيم إذا 
أتى بما يفيد المطلوب من لسان الآخرين واستعمل حقيقتهم في حقيقتهم 
ومجازهم في مجازهم. 

وأنت خبير بأنّ أقصى ما يلزم أن يعتبره الحكيم عدم اختلاف المعنى, وأما 
اعتبار الموافقة فى النقل بين حقائق ذلك اللسان وهذا اللسان وكذا المجاز فممّا 
اناهن علق اعتاوى ولا جعلة حدق فزائط القل بالمعتن: 
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نعم؛ يمكن أن يجاب بأنّ حكايته تعالى لتلك الواقعة بهذه الألفاظ دليل 
على كون الألفاظ المذكورة حقيقة فيما ذكر لتدل على المقصود بنفسها, وإلا 
فلا تكون وافية بأداء المقصود ولا موافقاً لما وقع في اللسان الآخر. 

ومنها: أن أقصى ما تفيده الآآية دلالة أمره تعالى على الوجوب. وأين ذلك من 

وما قد يجاب عنه من أن المتبادر من التعليل هو كون العلّة مخالفة الأمر من 
حيث إِنّه أمر لا من حيث إِنّه أمره تعالى مدفوع. بأنّ ظاهر إضافته الأمر الى نفسه 
فق التعليل اننا فيد ترثن الذه على مصالئة أسرومن سيك إنه امجرى تدعرئ 
التبادر المذكور مع أَنّ الظاهر من اللفظ خلافه غريب. 

نعم يمكن أن يدفع بذلك ما لعلّه يقال: إن غاية ما تفيده الآية لزوم حمل 
أوامره تعالى مع الإطلاق على الوجوب, وهو أعمّ من كونه موضوعاً له. إذ قد 
يكون ذلك لقيام قرائن عامّة على الحمل المذكورء فإِنّ تعليل الذمّ بمجرّد مخالفة 
الأمر يدفع ذلك لاقتضائه كون الأمر بنفسه دالاً على الوجوب لا من جهة انضمام 
القرينة الخارجية ولو كانت عامة. 

ءَ 8# 5 

قاض بفبرته بحسب الفة أي بملاحظة أصالة عدم القل. فغاية الأمر أ وض 
الأصل المذكور الى الآية لإتمام المقصود, كما أخذ ذلك في الاحتجاج بالتبادر بل 
الظاهر أخذه في غيره أيضاً وإن لم يشيروا اليه. 

ومنها: أنّ غاية ما تدل عليه الآية دلالة الصيغة الصادرة من الغالى على 
الوجوب, وأمًا دلالة صيغة «إفعل» عليه مطلقاً كما هو المأخوذ فى العنوان فلا. 

ويمكن دفعه بعد تسليم كون النزاع في الأعم بنحو ما مرّ في الاحتجاج 
السابق. 
٠‏ ومنها: أن ما يستفاد من الآية دلالة الأمر على الوجوب من دون انضمام 
القرينة, وأمّا كون تلك الدلالة بالوضع بخصوصه فغير معلوم؛ إذ قد يكون ذلك 
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لدلالته على الطلب وظهور الطلب فى الوجوب كما نشاهد ذلك فى لفظ «الطلب» 
الموضوع للأعمّ قطعاًء فما تدلّ عليه الآية أعمٌ من المدّعى على نحو ما مدت 
الإشارة اليه في الاحتجاج المتقدم. ١‏ 1 

قوله: الثالث قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره»(") الابة 

قد يورد على الاحتجاج بهذه الآية الشريفة أيضاً أمور أشار المصنّف الى 
بعضها: 

منهاء الا د لاله قن الذرة الاعلى كون أمرما الوكوية تفع إزادة اهوت 
منها: إذ لا عموم فى الآية. وهو ممّا لاكلام فيه. وقد أشار اليه المصنّف. 

ومنها: أنه على فرض تسليم عموم الآية يكون أمره للعموم إِنّما يفيد حرمة 
مخالفة جميع أوامره تعالى. وهو إِنّما يفيد اشتمال تلك الأوامر على ما يراد منه 
الوجوب, فيرجع الى الوجه الأوّل. 

ومنها: أنه بعد تسليم دلالته على كون كل من أوامره للوجوب فأقصى 
ما يفيده كون المراد منها ذلك وهو أَعمٌ من الوضع له فما يستفاد من الآية الشريفة 
هو حمل الأوامر المطلقة في الكتاب أو السنّة أيضاً على الوجوب. فلا مانع من أن 
يكون ذلك قرينة عامّة قائمة على ذلك مع كونها حقيقة لغة وشرعاً فى مطلق. 
الطلب حسب ما ذهب اليه بعض المتأخُرين مستدلاً على حملها على الوجوب 
بالآية المذكورة وغيرها. 

ومنها: أنّه لو سلم دلالتها على الوضع للوجوب فِإنّما تدل على وضعها 
الوضع للوجوب بحسب اللغة كما هو المدّعىء فتكون الآية دليلاً على مقالة السيّد 
والعلامة ومن يحذو حذوهما. 

ومنها: أنه لو سلّم دلالتها على الوضع له بحسب اللغة فإِنّما تدلّ على كون 
قاف لفظ الامو هو الوهوت :دون الصيعة وقد حرفي له ا زكة ميت 
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الأمرين. فأيّ مانع من القول بكون لفظ «الأمر» موضوعاً بإزاء الصيغة اتن يراد 
منهًا الرحوت كزان كاة اراد 3 لقهنها على سمل النهاذ اد الاعدراك اومن شيل 
إطلاق الكلّى على الفرد بوضعها للأعمٌ من الوجوب. 

ومنها: أَنّهِ لو سلّم دلالتها على حال الصيغة فإِنّما تفيد وضع الصيغة التي يكون 
تصيذاقا للأمريا ذال الر تحونيه أحتح الضلقة الضادز من العالى أو الستعلن أو هنا 
عأ دوق نظلق نيقة إنعل» كما حو لاه عتواى تالبك لتكتون تفن الصديدة 
مواطوغة لخضؤسى الأ أو للدلالة علق الوونن سيم ها مر الكلام فيه. 

ومنها: المنع من إفادة الآية للتهد يد, فإنّْها مبنيّة على كون الأمر للوجوب ومع 
التمسّك به يدور الاحتجاج, وقد أشار اليه المصنّف ملل . 

ومنها: المنع من كون مطلق التهديد على الترك دليلاً على الوجوب وإِنّما 
يكون دليلاً عليه إذا وقع التهديد بعذاب يترتّب على ترك المأمور به على سبيل 
التعيين» دون الاحتمال وهو غير حاصل فى المقام: لدورانه بين الفتنة والعذاب, 
ولاه عون زان الف على :در فيعض السذو را بت فنقا لاما بلي اياده 
التذ كو دس ‏ ون البخالنة لنانقية بين اسعنا لدم تح الفكحة عدا ما سمفالنة 
الأمن التديى أو النذات الخاصل يمقالفة الأمر الوجويئ::فلا يناف القو ل :باشنتراك 
اذك بين الرسوف جو الدب لعا رسفي »دوعس | يف لشياء لجال 
الوجوب القاضي باحتمال ترتّب العذاب على الترك؛ فيصم الكلام المذكور وإن 
لم يستعمل شيء من الأوامر في الوجوب. 

وكا | ند إِنّما وقع التهديد في مخالفة الأوامر بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم 
فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل التقسيم. بأن يراد به أَنّ المخالفين لأوامره تعالى 
بعضهم يصيبه الفتنة وبعضهم يصيبه العذاب, وكأنٌ المراد بالفتنة الآفات والمصائب 
الدنيوية, لظاهر مقابلته بالعذاب فلا يفيد كون أوامره مطلقاً للوجوب, بل قضية 
ذلك جواز انقسام الأوامر الى قسمين على حسب الغاية المترتّبة على مخالفتها. 
فأقصى ما يفيده إرادة الوجوب من بعض الأوامر, وهو ما هدّد عليه بالعذاب 
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وذلك مما لا كلام فيه, فلا يفيد المدّعى. 

ومقها: أله لذ كك أن د اناتمخالنة أمزة تفال ترلدبها امردية كما س سن 
الاحتجاج, إذ يحتمل أن يراد به حمله على خلاف مراده. فلا يفيد المدّعى؛ وقد 
أشار اليه المصنّف عله . 

ومنها: أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما أمر الله تعالى به 
كما هو إطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض. 

ومنها: أنّ التهديد المذكور وإن تعلّق بمخالفي الأمر لكن المهدّد عليه غير 
مذكور في الآآية. فقد يكون التهديد واردأً عليهم لأمر غير المخالفة, فلا يفيد 
المطلوب. 

ونيا المخالفة في الآية قد عدّيت ب «عن» مع أنّها متعدّية بنفسهاء فليس 
ذلك إلا لتضمينها معنى الإعراض. كما سيشير إليه المصنف طِقْهُ؛ وحينئذٍ فيكون 
التهديد المذكور وارداً على المخائفين على سبيل الاعراضء ويحتمل حسيئئذ أن 
يكون وروده عليهم من جهة إعراضهم عن الأمر لا لمجرد تركهم كما أخذ في 
الاحتجاج. 

ومنها: أَنّه يحتمل أن يكون قوله: «الُذين» مفعولاً ليحذر ويكون الفاعل 
مستتراً فيه راجعاً الى السابق. فيكون المقصود بيان الحذر عن الّذين يخالفون عن 
أمرهء لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من أجل مخالفتهم. 

وتهاء آنه لؤادلالة قن الآية على تهديد كر مخالك [الأمزة إن لا عصموء فتتى 
الوق لقتو كيه ادحو كوق إغارة ان سنافة دمصي فنا با لاسر 
حينئذٍ أن يكون الأوامر المتعلّقة بهم للوجوب وأين ذلك من دلالة مطلق الأمر 
عليه؟. 

ومنها: أن ظاهر المخالفة هو ترك الأمر الإيجابي, إذ المتبادر منها هو التصدّي 
لغلاف ذا رتطييه الأمن إذاانسب الى لأس أواخلات ما اقتضاه الآمر إن ديت 
اليه. وليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر ولا للآمر, نظراً الى اشتمال الأمر 
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الندبي على إذن الآمر في الترك, فإن أتى بالفعل فقد أخذ بمقتضى الطلب, وإن 
ترك فقد أخذ بمقتضى الإذن الّذى اشتمل عليه ذلك الطلب, ولو عدّ ذلك أيضاً 
مخالنة قلا ريت 1 اطلاق النخالفة غير متصرت اله 

وإضافة المخاللة ف الا الى الأمر لا يفن ركو كل فرك المامورانة 
مخالفة, وإِنْما يقضى بتعلّق التهديد على الترك الذي يكون مخالفة. وهو الترك 
الذي لم يأذن فيه, فين التهديد بمن ترك العمل بمقتضى الأوامر الوجوبية, 
لا من ترك المأمور به مطلقاً ليفيد كون الأمر المطلق للوجوب. 

ومنها: ما عرفت فى الإيراد على التبادر والآية السابقة من أن أقصى ما يفيده 
الذلة الام على الوعوي دهم الأطلاق وهو أعل اسن روضيهه له نافد كن :للك 
لوضع الصيغة لمطلق الطلب وانصراف الطلب الى الوجوب حتّى يقوم دليل على 
الرذن في الترك كما هو ظاهر من ملاحظة الحال في لفظ «الطلب» حسب ما مرات 
الاشارة اليه. 

وقد يجاب عن الأَوّل تارة أن قوله: «عن أمره» مصدر مضاف. وهو مفيد 
للعموم, وقد أشار اليه المصنف لله . 

وتارة بعد الغضٌ عن كونه عامّاً بكفاية الإطلاق في المقام, لتنزيله منزلة 
العموم. 

وأخرى بورود التهديد على مخالفة مجرّد الأمر وقضية ذلك كون المناط في 
ورود التهديد هو مخالفة أمره تعالى من حيث إِنَّه مخالفة له. وذلك كافبٍ فى إثبات 
التطلوي مه عدم ملاشتظلة الود عان اله حيطة فقي لدوم تظرا الى عضول 
المناط في مخالفة سائر أوامره المطلقة. 

وعن الثاني أنّ ظاهر عموم الأمر في المقام هو العموم الأفرادي فيكون 
التهديد واقعاً على مخالفة كلّ واحد واحد من أوامره, لا على مخالفة الكل بمعنى 
المجموع, لبعده عن العبارة سيّما إذا قلنا باستفادة العموم من جهة التعليق على 
مجرّد المخالفة, أو لقضاء الاطلاق به. 
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وعن الثالث ما عرفت من كون تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر قاضياً 
بعدم استناد فهم الوجوب الى شيء آخر عدا الصيغة. وجعل نفس التهديد الواقع 
قرينة على إرادة الوجوب غير متجه؛ إذ قضية ذلك إتيانهم بما يستحقّ معه الذمٌ 
والعقوبة مع قطع النظر عن التهديد المفروض حنّى يصمٌ تعلّق التهديد بهم, لا أن 
يكون استحقاقهم لذلك بعد ورود التهديد عليهم كما هو قضية جعله قرينة على 
إرادة الو جو سق عير لاله لسافة نفمها عليه علق اهو التلكوظ فى ايراد 

وعن الرابع بأَنّ ملاحظة أصالة عدم النقل وظهور اتّحاد الوضع كافية في 
إتمام المقصود. وهى معتبرة فى إتمام كل من الأدلة المذكورة. وقد أشار اليه 
المصنّف في الحجّة الأولى. وكأنّه تركه في البواقي الّكالاً على الظهور. 

وعن الخامس بصدق الأمر لغدّ وعرفاً على الصيغة الصادرة من العالي خالية 

غزع القراتة] الداله على ازادة الوتموت وعدمها: وقد دلت الأنة كلل التهديد 
بمخالفة الأمر فيفيد كون الصيغة المذكورة دالّة عليه. وهذا مراد من قال فى 
الجواب: «إنّ الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة» فإنّه نما عض بجا افيه 
المطلقة الصادرة عن العالي الخالية عن القرائن والمقصود أنّ هذه الصيغة حينئذ 
مما بفيلاق عليه الأدن جقينة من غير قنائة تجوز أضلاً: 

والشاهد عليه ملاحظة الإطلاقات العرفية مع قطع النظر عن ملاحظة اعتبار 
الاستعلاء فى مفهوم الأمن وعدية ولا لكون لفظ «الأمر» حقيقة فى خصوص 
الطلب الحتمى, أو الصيغة الدالة على ذلك. أو الأعمٌ منه بل يكتفى بملاحظة صدق 
الأموغرفا عرى الصيلة اللتووهة ذاه كا فاق الاك الالة السينة عدن 
الوتخوب :من اليه الشريفة. ْ 

وعلى فرض ثبوت اعتبار الاستعلاء فى مفهوم الأمر وتسليم كون الاستعلاء 
ولزروماً الوحوب الكامائع :مو تعيقة لاعتفا ع إذضا يه الات دلالد اميت المطلفة 
حينئذ على استعلاء المتكلّم وإلزامه. وهو عين المطلوب. 

والحاصل: أنَّ ما ذكر من عدم الملازمة بين وضع المادّة والصيغة مسلّمء إلا أن 
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الواقع في المقام بمقتضى فهم العرف خلافه. لعدم فرقهم في ذلك بين لفظ «الأمر» 
ومصداقه. 

وعن السادس أنه بضميمة أصالة عدم تعدّد الأوضاع وملاحظة استقراء سائر 
الألفاظ يمكن تتميم المقصود إن قلنا بتعميم محل الخلاف لغير مصداق الأمر 
ايضاء فبعد ثبوت وضع الصيغة الصادرة من العالي لذلك يثبت الحكم في غيرها 
اا - الى الأصنزة والغلية الوذكوريت د فاجتضال كرى الضمة الشمادرة ينه 
العالي حقيقة في الطلب الحتمي دون الصيغة الصادرة من غيره مع اتّحاد اللفظ في 
اك خارج عن سياق الوضع في سائر الألفاظ حسب ما مرّت الإشارة اليه. 

وعن السابع بما يأتي الإشارة اليه في كلام المصنّف ملقة . 

وعن الثامن بأنّ | حتمال العذاب منفي على القول بعدم إفادته الوجوب من 
غير قرينة سواء قلنا بكونه للندب أو مشتركاً ببنه وبين الوجوب لفظياً أو معنوياً, 
لقضاء أصالة عدم الوجوب بنفيه, فلا ينّجه توعٌّده بالعذاب ولو على سبيل 
الاحتمال. 

وعن التاسع أنه خروج عن ظاهر الآية. فإنٌ الظاهر دوران الأمر فيما 
يصيبهم بين الأمرين, وهو لا يتمٌ إلا في ترك الواجب لعدم قيام احتمال العذاب 
في ترك المندوب ولو بحكم الأصل حسب ما عرفت. 

1 وقد يجاب عنه أيضاً بأنَّ قضية التفسير المذكور أن يكون بعض الأوامر 
الوجواب :نظراً الى عمل أوبفى الآىة علئ اليم فإما أن يكون شفيقة أى هارا 
فيه. والثاني خلاف الأصل. فيتعيّن الأوّل فإن كان في الباقي للندب فإمًا أن 11 
حقيقةٌ فيلزم الاشتراك: وهو مخالف للأصل: أو مجازا وهو أيضاً ممخالف للأصل, 
مع ند غير منافٍ للمطلوب. 

وأنك تير بأله إن ارد بذلك منع كون بعض الأوامر للندب للزوم الاشتراك 
أو المجاز فهو مخالف لما عليه القائلون بالوضع للوجوب. 
وإن أراد عدم اندراج الأوامر الندبية في الآيةاقدن اناهن ته لا تكتلين 
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الحال في الأصل المذكور من جهة الاندراج فيها وعدمه. 

مضافاً الى أنّ الأصل المذكور ممّا لا أصل له, لتعدّد المستعمل فيه في المقام 
على أن الاستناد الى الأصل على فرض صحّته خروج عن الاستناد الى الآية. 

وقد يجاب أيضاً بأنّ الحمل على المعنى المذكور يقضي باستعمال المشترك 
ومنيد أعتى ليل «الأمروافى المسديق العدكور يو" 

ولا يخفى ما فيه؛ إذ اشتراك الصيغة لفظأ , بين المعنيين على فرض تسليم 
اوور لح نآء على الوقة المتذكون لا يسكازء أن يكتؤزة ضاةة امن 

مشتركاً لفظياً. 

على أنه لا يلزم أن يكون اشتراك الصيغة بينهما لفظياًء إذ قد يكون معنوياً, 
وكذا القول ركرى الضعة هفعة قن أحد السين معازا فى اللكر لآ يتضى يناه 
على حمل الآّية على الوجه المذكور باستعمال لفظ «الأمر» في المقام في حقيقته 
ومجازه, وهو ظاهر. 

وعن العاشر بما يأتي في كلام المصنّف ءللة. 

وعن الحادي عشر بأنّ الاحتمال المذكور كسابقه خلاف الظاهر جداً. 

وعن الثاني عشر أن تعليق التهديد على مخالفة الأمر كالصريح؛ بل صريح في 
كونه من أجل المخالفة كما في قولك: «فليحذر الّذين يخالفون الأمير أن يهلكهم». 

وعن الثالث عشر أنه لا داعي الى إضمار الإعراض في المقام مع كونه مخالفاً 
للأصلء ولا الى تضمين المخالفة بمفهوم الإعراض؛ إذ يكفي في تعديته ب «عن» 
حصول معنى الاإعراض في الترك, فإنّ ترك المأمور به عمد فن غير عذر في 
معاق اليل والاعرا طن عند .و تحلاقيظة ذلك تصية تعد كه رامق )من ير سشاجة 
الى إضمار لفظ آخرء أو أخذ مفهوم الإعراض فى المخالفة ليكون حينئذ ظاهراً . 
ما اذهاه المووقه ولذ] قر المسنك طة هو ذلك إقولة وفك تله شين معت 
الإعراض». ش 

وعن الرابع عشر أَنّه لا داعي الى الحمل عليه مع غاية بعده عن العبارة, 
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يطنافاً الى إقاوتهاللنطلوي أيضاء إلا وبح لوخورت العدو عله سوق كر ته فق 
أهل الفسوق والعصيان, لوضوح أنّ مخالفة الأمر الندبي لا يقضي بذلك سيّما مع 
عود الضمير فى «أن تصيبهم» إلى «الذين» كما هو الظاهر. 

وعن الخامس عشر أن العبرة فى المقام بظاهر اللفظ. وليس فى الظاهر ما يفيد 
إرادة المعهود فظاهره الإطلاقء ومع تسليم انصرافه الى العهد فالتهديد إِنْما وقع 
على مجرّد مخالفتهم للأمر. وهو كافيٍ فى المقام؛ إذ لا يصمٌ ذلك من دون استفادة 
الوجوب من مطلق الأمر. 

بقي الايرادان الأخير ان» والظاهر ورودهما في المقام. 

قوله: «حيث هدّد سبحانه مخالف الأمر ... الخ »> 

استفادة التهديد من الآية إِمّا مبنية على كون الأمر في الآية للتهديد أو الإنذار 
المقارب له _كما هو الظاهر من سياقها أو على كون الحكم بالحذر فى شأنهم 
دليلاً على حصول موجب العذابء وهو معنى الإنذار والتهديد. والثانى هو اذى 
قوّره المصنف. 

قوله: إلا بتقدير كون الأمر للوجوب» 

مبنى الاعتراض على أنّ فهم التهديد من الآية يتوقف على كون الأمر 
المذكور الوجوت :نا علن أن وجوت العذر وال علق استيكقاق الغذات: المقيذ 
للتهديد::وأئنا استغبات الحذر أو الأمريه على سبيل الارشاد. تزه افلا لالة افيه 
على استحقاق العذاب؛ إذ قد يكون ناشئاً على احتمال العذاب فلا يفيد كون 
أوامزة للو جوب: كنا هو المطلوتفالمقدامة الأوان البعية نهديو الى مكلف 
الأمر من جهة وقوع المخالفة محل منع. والحكم به يتوقّف على كون الأمر المطلق 
للوجوبء فيدور الاستدلال. 

فظهر بما قرّرنا أن مبنى الاحتجاج بزعم المورد ليس على كون الأمر المذكور 
للتهديد. وإلا توجّه المنع اليه سيّما مع البناء على كونه مجازا وإِنّما يبتنيى على كون 
التهديد مستفاداً من الكلام حسب ما قرّرناه. وهو الظاهر من كلام المجيب أيضاً 
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فيتوقّف على كون الأمر للوجوب. فالإيراد عليه بن كون الأمر بالحذر للتهديد 
لا يتوققف على كونه للوجوب -ضرورة كون التهديد إنشاء. والإإيجاب إنشاء آخر 
لا ربط لأحدهما بالآخر. فمنع كون الأمر للوجوب ليس داخلاً في شيء من 
المقدّمات المأخوذة في الاستدلال ليس على ما ينبغي 

نعم, يمكن الإيراد عليه بِأنّ فهم التهديد في المقام ليس منحصراً في ذلك؛ 
إذ يصمٌ استفادته من المقام فإنّ المقام مقام التحذير. والتهديد. ولا يبعد حمل 
الأمر فيه على الانذار وبيان كون المخالفة باعثة على استحقاق العقوبة أو إصابة 
الفتنة. كما فى قولك: «فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه» وقد يحمل على التهكم 
أو التعجيز يد التهد يد أيضاً. 

قوله: (إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته» 

إذالو كأع هناك امععقاق الغذاب كاق الحذر واجباء. وال كان أغنوا وستفهاً 
لا يقع الأمر به من الحكيم, ففي المادّة دلالة على كون الهيئة هنا لإفادة الوجوب 
وإن لم نقل بوضعها له. 

و اوه غلية يانه جااوهبالنمة الى العذاتث المعتى وقرعه ]و عديةواتن) 
بالنسبة الى المحتمل فلاء بل قد وقع مثله في الشرع كثيراً مثل ندب ترك الطهارة 
بالماء المشمّسء, للحذر عن البرصء وندب تفريق الشعر. للحذر عن احتمال 
التفريق بمنشار النار. 

ويلاقنه أن اخقبال قيام المقتضي للعذاب غير كافٍ في ذلك, فإِنّه إن ثبت 
هناك مقتضٍ للعذاب فذاك وإلا قبح العذاب من الحكيم حسب ما يأتي الإشارة 
اليه في كلام المورد إن د :شناء. الله قعالىبوإن كان ما ذكره مخل كلام فمجدة 
الاحتمال فى بادىٌ الرأي غير كافٍ فى المقام حتّى يحسن الحذر من جهته؛ لما 
عرقك ين انها تعره عدم تنوك جز 

قوله: إفلا أقلّ من دلالته على حسن الحذر» 

إِمَا لاشتراك الأقوال المذكورة في إفادة الجواز ولو بضميمة الأصل, أو لأنّ 
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غاية انا مله ذلك: إذ لمعت لخترمة الخذ و عن الغذاب:رناة على احتهال كوق 
الأمر المذكور تهديداً على حصول الحذر. 

قوله: «إِنْما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب» 

إن أراد أن حسن الحذر فى الظاهر متوقف على العلم بحصول المقتضى 
حب راف فيو سدع :3 سمال القنام كافو فى القاءمراء ارد ببالخدر 
العامور به في الآية الاحتياط والتحرّز عن الوقوع في المكروه. أو مجرّّد الخوف 
من إصابته. 

وإن أراد توقفة على قياء المقتضى للعذاب :ولو على سيل الاتكثمال فلا يقيد 
ا ا ا ال 
العمل بالمأمور به. نظراً الى احتمال كونه للوجوبء وأقصى ما يستفاد من ذلك إن 
سلّم عدم كون الأمر حقيقة في خصوص الندب مجازاً في غيره. لعدم احتمال 
إزاده اروب حيكد نظرأ الى مقيقة اللنظزهولةولالة .فيه إذق علن دف الافسزاك 
لفظياً أو معنوياً. 

ومن هنا ينقدح إيراد آخر على الاستدلال على فرض كون الأمر فيها 
للوجوب, إذ قد يكون إيجاب الحذر من جهة قيام احتمال الوجوب واحتمال 
الوقوع في العذاب فأوجب الحذر دفعاً لخوف الضرر. 

فمحصّل الآية عدم الأخذ بالأصل فى المقام ولزوم الاحتياط, وين ذلك من 
ذلكلة لات جيه عل نجريف أ كنا عو الم عي 

وقد يوجّه كلامه بأنّ المراد قيام المقتضي للعذاب وإن كان مقتضياً لاحتمال 
القذاف الاكطان يذلك فى الدلالة على الوجرية كرا الى اتفاء احقدال العذات 
على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم عليه تعالى. 

وقد يناقش فيه بأنّ أقصى ما يسلّم في المقام انتفاء الاحتمال المذكور على 
فرض عدم كون الأمر موضوعاً للوجوب أو لما يشمله. وأمّا لو كان مشتركاً بين 
الوخرت وقيزه أو:موضوها للقذز النفكر ف فالحكمال العدات قات نظرا الى 
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احتمال إرادة الوجوب القاضي بترتّب العذاب على الترك وقبح الظلم إِنْما يقضي 
بعدم إيقاع العذاب مع عدم إظهار المقتضي له أصلاٌ والمفروض إبداوؤه ولو على 
تيل الأاحقها ل الداتن رلة وق قبرهة تكرت اهنال التد ايه على نعي شال 
الوجوب. 

نعم, لو قام دليل على اتتفاء الوجوب بحسب الشرع قطعاً مع عدم قيام دليل 
شرعي على الوجوب من جهة الشارع تم ذلك إلا أنه في محل المنع. 

فإن قلة: إن حمل الأمر المدكون عل التدت أو الإباحة ماهد على عد 
وقوت الفكل المعروكء د اوكا ووانها لكان الحدن عقا ور عليه فق النذات 
واجباً أيضاًء فعدم وجوبه كاشف عن عدم ترتّبٍ العذاب عليه أصلاً. 

قلت: لما كان الفعل المتروك غير متحقّق الوجوب لم يجب الحذر عمًّا يترتّب 
عليه بمحض الاحتمال من غير علم ولاظنٌ به. وغاية ما يلزم من ذلك عدم ترتّب 
الوذات على فرك التحدن لقده وبخويه له على ترك المامو ريه كنا ادعن: 

والاا غيل أ علد الا به سمب التسعاطة فى لقا رمق القن للف اننا 
بكرو التصال:قباء المقتطى اللعذاي» إذمم حدعه قطما لا تكرن مدن سور 
الاحتياط. وعدم وجوب الاحتياط حينئذ لا يقضى بعدم رجحانه كما هو قضية 
الكيراف فتامل: ْ 

قوله: بل المراد حمله على ما يخالفه» 

لا يخفى بعد الوجه المذكور جدّاً؛ إذ لو صمّ حمل مخالفة الأمر على حمله 
على خلاف ما يراد منه. فلا شك فى عدم انصراف اللفظ اليه بحسب العرف, 
ل ل ل 0 
فهو في غاية البعد عن الظاهرء فالاءيراد المذكور في غاية الوهن. 

والاواى ‏ شال بزافيوسة | حوة وهو هم البح النةغلى. و الننه رعتست 
الاعتقاد بأن يعتقد خلاف ما أمر الله اك به فانٌ صدق مخالفة الأمر عليه لين 
كلك المكانة هن العن كنا ترد ف تعد مها عه لجال :فلا فيد هنا هو المندعى» 


صيغة الأمر | يُنذ3 


وما أجاب عن الوجه المذكور يقع جواباً عن ذلك أيضاً. 

ويمكن الجواب عنه أيضأ بعد تسليم صدق المخالفة على ذلك عرفا أنه 
لادليل على تقييده بذلك, فغاية الأمر أن يعمٌ ذلك والمخالفة فى العمل. فيصدق 
على كلّ منهماء وذلك كافبٍ في صمّة الاحتجاج. ْ 

قوله: «ذمُهم بمخالفتهم» 

إذ ليس المقصود من الكلام المذكور الإخبار بعدم وقوع الركوع منهم فيكون 
الغرض بملاحظة المقام هو ذمّهم على المخالفة وترك الانقياد والطاعة. 

قوله: «ولولا أنه للوجوب لم يتوجّه الذم» ٍ 

يرد على الاحتجاج بهذه الآبة ما عرفته من الإيراد على الأدلة المتقدّمة من 
عدم دلالتها على وضع الصيغة للوجوب؛ إذ غاية ما يستفاد منها إفادتها للوجوب, 
وهى أعمّ من وضعها له فلا منافاة فيها لما قرّرناه من ظهور الصيغة فيه من جهة 
ظهور مدلولهاء أعني الطلب في الطلب الحتمي حتّى يتبيّن الإذن في الترك. 

وقدتورة كله أنه نار يأك أنصى :نا تفده كن الأمس الى وقع الذم علي 
مخالفته للوجوب فلا تدلّ على أنّ كل أمر للوجوب, كذا يستفاد من الإحكام. 

ويؤيّده أنّ المأمور به بالأمر المفروض هو الصلاة ووجوبها من الضروريات 
الواضحة؛ فكون الأمر المذكور إيجابياً معلوم من الخارج. 

ويدفعه أن الذمٌ إِنْما علق على مجرّد المخالفة وترك المأمور به. فلو كان 
موضوعاً لغير الوجوب لم يصمٌ ذمّهم على مخالفة الصيغة المطلقة كما هو ظاهر 
الآبة الشريفة. 

وتارة بِأنّه قد يكون الذمّ من جهة إصرارهم على المخالفة, فإنّ لفظة «إذا» 
تفيد العموم في العرف فيكون مفاد الآية ذمّهم على مخالفتهم للأمر كلّما امروا 
بالركوع: فلعلٌ في تلك الأوامر ما أريد به الوجوب, فتكون المذمّة من جهته؛ أو 
من جهة إصرارهم على المخالفة. 

وفيه: بعد فرض تسليم دلالة «إذاه على العموم أنّه غير منافٍ لصحّة 
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الاق دلالفان المدقةالحاضلة إتماكاتة :على تركيع للماموويه:وان حدق هنهم 
لماك غدينق:ظرا الى تعذه الأوامر النسلنة بوي فا مده حون اشير 
لا يكون قرينة على وجوبه. 

واحتمال أن يكون في تلك الأوامر ما يراد منه الوجوب بواسطة القرينة 
نافرع بظاه الآبد: لغيقه اله على حيدةة المخالقة: 

وإن كان المفروض في تلك المخالفة حصولها مكرّرة فلا يصمٌ ذلك إِلآ مع 
كون الأمر للوجوب نظراً الى عدم أخذ القرينة في ترتّب المذمّة, وعدم مدخلية 
الأضران والاتتييعة انه الى تله الكقد وي ف تمواق الذة وال انفده العام روح 
بذلك عن دائرة الندبية. ْ 

وقد يورد عليه أيضاً بما مد من عدم دلالته على إفادة الوجوب بحسب اللغة 
كما هو المدّعى. فأقصى ما يفيده دلالته على الوجوب في الشرع, كما هو مذهب 
اللو ومن افق 

ويدفعه ما عرفت من أصالة عدم النقل. 

قوله: #بمنع كون الذمٌ على ترك المأمور به» 

ملخّصه منع كون الذمّ المذكور على مجرّد ترك المأمور به بل على الترك 
من جهة التكذيبء وحيث كان هذا الوجه بعيداً عن ظاهر العبارة وكان مدار 
الاحتجاج على الظاهر أراد بيان شاهد مقرّب للاحتمال المذكور حنّى يخرج 
الكلام بملاحظته عن الظهور ليصمٌ الجواب بالمنع؛ فاستند في ذلك الى ظاهر الآية 
الثانية. 

وجعله بعض الأفاضل معارضة واستدلالاً فى مقابلة الاستدلال المذكور, 
قالبدوالمراة بالاتم لب مانهى التشهورن قن غلم الأدانه يل المع اللعرى 4 

وأنت خبير بما فيه لبعده جدّاً عن ظاهر التعبير المذكور. فإِنٌّ العبارة في غاية 
الظهور في منع المقدّمة الأولى وبيان سند المنع. وحمل المنع على المنع اللغوي في 
غاية التعش ف تضاف الى أن المعازظة إكامة دلبل دل عيك خيلاق منظلوت 


صيغة الأمر هث 


العستدل فى مقايلة الذليل الذى أقامه من غير إيظاله لخضوض شى رمن مقدّماتك 
ذلك الدليل, ومن البيّن أن ما ذكر ليس من هذا القبيل» لوضوح أن ما قرّره لا يفيد 
عدم دلالة الأمر على الوجوب وإِنّما يفيد عدم دلالة هذه الآية المستدل بها على 
وضعها للوجوب. 

ومحصّله: دفع المقدّمة القائلة بوقوع الذمٌ على مخالفة الأمر, وليس ذلك إلا 
منعاً متعارفاً وبيان سند لذلك المنع ولا ربط له بالمعارضة بوجه. 

ولو عدّ إبطال بعض مقدّمات الدليل بإثبات خلافه معارضةً في الاصطلاح 
-نظراً الى إقامة الدليل على خلاف الدليل الذي أقامه المستدلّ على إثبات تلك 
المقدّمة» فإنٌّ الحكم بثبوت تلك المقدّمة أيضأ دعوى من الدعاوي فإذا أقام 
المسرضن:دليلاً فى متايلة الذليل'الذئ استعد اليه المسقدل لآثناته كان معارضة 
بالنسبة الى ذلك _فمع ما فيه من المناقشة الظاهرة أنه غير جار في المقام, لاكتفاء 
المستدل عق :اثنات كلك المقدمة رظيؤرها من غير تعتضن الاسكد لآل عليها: 
ذكنن يتقعل هنا ذ كز ستو لكلا فزخ مقا يله الاسعد لال 

3 أررؤنه يكيدل 101ل ذا مد عزو هما ومفازيظة يا افع ذلا فيو تون لد 
غلن:متطة د الميخالفة اعمال وقوهه عن النشالفة الحاضلة غلى سبيل التكة بيب: 
نظرا الى كؤق العرك م الكتان ثة أوادالمدععاج على كزق الذء علن التكدين 
دون مجرّد المخالفة. 

ولمّا كان مجرّد المنع المذكور ضعيفاً لمخالفته لظاهر الآبة الشريفة ومناط 
كلام المستدل هو الأخذ بالظاهر. أضرب في الجواب عن التعردّض له وأشار الى 
فساد المعارضة المذكورة, وهو كما ترى خروج أيضاً عن ظاهر العبارة وعن 
ظاهر كلام أرباب المناظرة. 

قوله: إفإن كان الأوّل جاز ... الخ» 

. أورد عليه بأنّه خارج عن قانون المناظرة, لأنّ اللازم على المستدل إثيات 

أنّ الذمٌ على ذلك ولا يكفيه مجرّد الجواز والاحتمال. وما ذكره المورد إِنّما هو 
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على سبيل المنع بإبداء الاحتمال الهادم للاستدلال وليس المنع قابلاً للمنع. 

واحيبدعن ذلقدينا تناف الاشانة اليدرمن كون لازاه ا لمذكور مغارطية 
لا منعأء فيكتفى فى رده بإبداء الاحتمال. وقد عرفت ما فيه. 

بالغثر وتلق لجراي حي اله للها كان المت القتكوو ينا طلن سا زا: 
الأخقنال المذكور لما أخذ: المستدل مقلمة:فئ الأستد لال وكانت الآرة السريفة 
فى ظاهر الحال ظاهرة فيما ادّعاه المستدل توقّف فتعه عن إقعات مسا وا 
الاحتمال المذكور لما ادّعاه المستدل أو ترجيحه عليه إذ مطلق المنع بابداء مجرّد 
الاحفتال لا يناف الانتدلال بالظواهرء بل لابة من إنداء الاجعمال المساوى آد 
الزاجع ا سقواللم اللزكرو نس على مكةاما زرو السم وعيض يكل 
في الجواب بمنع ما قرّره في بيانه لبقاء الظاهر المذكور حينئذٍ على حاله الى أن 
يتبيّن المخرج عنه, فمحصّله أنّ ما جعله باعثاً على الانصراف عن ذلك الظاهر 
حر ساللو خسيي ا ارهق لجر دف عل 

هذاء وقد ذكروا في المقاء وجوهاً أخر في الاحتجاج على وضع الصيغة 
للوجوب ل باس بالإشارة الى جملة منها. 

منها: أن تارك المأمور به عاص وكل عاص متوعد عليه بالعذاب. فيكون 
تارك التامور جلمد هد ا مله بالغذابع وهوالال بطلى كرون اذى الريعوت. 

نا المتؤنة الاوك "فلظاهن عذة مك الآياك كتوله تهاك؟ « ل تغصون اه 
ما أمرهم 4" وقوله: # لا أعصى لك أمرأً»" وقوله: #أفعصيت أمري 4(" وفي 
كلمات العرب أيضاً ما يدل 31 كتوله: «رأمرتك أمرا حزما فتصيعى» ونتخوه 
قول الآخرء مضافاً الى تصر بح جماعة بأنّ العصيان ترك المأمور به. ا يحكى 
الإجماع عليه. 
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وأمّا الثانية فلقوله تعالى: إومن يعص الله ورسوله فإِنٌّ له نار جهنّم خالداً 
فيها» الآية". 

ويورد عليه تارة بالمنع من كون ترك المأمور به مطلقاً عصياناً بل إِنّما يكون 
ترك الماقون بعاد سيل الوسوت عضيانا ولأ:ولالةفني الا نات المدكوزة 
وغيرها على الإطلاق المذكور, إذ إضافة العصيان الى الأمر إِنّما تقضي بتحقق 
العصيان بترك المأمور به فى الجملة لا أنّ كل ترك للمأمور به عصيان كما هو 
الدع 

وننانمه أن أظاهن اطللاق الأباتة التذكووةاوغرها تسدى التسناق سف النة 
أيّ أمر كاوه لاتخضو من عضن اساي كنا الك الدائية 

زتاز: بأ قضنية تلاق الأ اك بوقدرها عق الفضاا تر ف الما مو نه ون 
فكالنة الفسخكو ل هلا بلاق الأمري فا فضى ما يفده الحيكة المتذ كولاه 
مادّة الأمر على الوجوب وهو غير المدّعى. 

ا ما ل 7 الع المطلقة ادر من السالن أن سمتلن 

0 5 من كون كل ا متو قدا بالندا نوالا الدزكر يه لاله 
فيها على ذلك الامتنالها على التوهد باللذارد نوعو مقف بالكنان كناد يعات 
الأدلة. 

وما أجيب عنه من أن المراد بالخلود المكث الطويل ليس بأولى من التتزام 
التخصيص في الموصولء مع ما تقرّر من رجحان التخصيص على المجاز. 

والقول بان البناء على التخصيص في المقام يوجب خروج البو اراد 
-للزوم إخراج جميع المعاصي عنه سوى الكفر, والتزام التجوّز أولى منه. إذ هو 
على فرض جوازه بعيد. حتّى ذهب كثير إلى المنع منه ‏ مدفوع بِأَنا لا نخصّصه 
إلا بأهل الإيمان فالباقي أضعاف الخارج. 
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ويمكن أن يقال: إِنّ ما دل على توعّد العصاة واستحقاقهم للذمٌ والعقوبة 
لا ينحصر فى الآية المذكورة بل هو معلوم من ملاحظة سائر الآيات والروايات. 
ورابعاً: بأنّه لا دلالة فيما ذكر إل على كون الأمر للوجوب بحسب الشرع, 
لاختصاص الوعيد فى الآية بعصيانه تعالى وعصيان الرسول فلا يفيد وضعه 


يعشتي: اللقة كنا هن المد عق : 
ويدفعه بعد ورود الذمٌ شرعاً على عصيان غير الله والرسول أيضأ ما عرفت 
من أصالة عدم النقل. 


مضافاً الى أنّ العصيان حقيقة فى مخالفة ما ألزمه الطالب من الفعل أو الترك 
شك لماوز فيد مخالفة الأمر خسياناً وليل على إفاديه الالزام ,وق الم يلوم مث 
الوجوب المصطلخ. إلا ممّن دل الدليل العقلي أو النقلى عن المنع من عصيانه. 
عدت دكت الاقان اليد 

ومما قرّرنا ظهر وجه آخر في إتمام الدليل المذكور من دون حاجة الى 
التمتنك بالآية الأخيرة. 

وخامساً: أنّ ذلك إِنّما يفيد إفادة الأمر للوجوب مع الإطلاق, وهو أعمّ من 
وضعه له بالخصوصء إذ قد يكون من جهة انصراف الإطلاق اليه كما أشرنا اليه. 

ومنها: ما دل على وجوب طاعة الله والرسول والأئمّةطْبِيهُ من الآبة والرواية 
مع كون الإتيان بالمأمور به طاعة, كما يشهد به ملاحظة العرف واللغة فيكون 
الإتيان بالمامور به واجبا. 

ويرد عليه أيضاً ما مر من إفادته دلالة الأمر على الوجوب بحسب الشرع 
دون اللغة. | 

ويجاب بما عرفت من.تتميمه بأصالة عدم النقل؛ وبأنّ وجوب الطاعة إِنّما 
يتبع إيجاب المطاع, فلولا دلالة الأمر على إيجاب المأمور به لم يعقل وجوب 
الإتيان به. لأوضوح عدم وجوب الاإتيان بما لم يوجبه الأمر الذي يجب طاعته. 

فمحصّل الاستدلال: أن امتثال الأمر طاعة, فإذا صدر الأمر ممّن يجب 


صبغفة الأمر زفراه 


طاعته عقلاً أو شرعاً وجب امتثاله. سواء فى ذلك الأوامر الشرعية أو العرفية, 
كأوامر السيّد لعبده والوالد لولده والزوج لزوجته وغير ذلك. فلا اختصاص له 
ا ' ِ 

وأيضاً لا يتم ذلك إلا مع دلالة الأمر على الإيجاب لما عرفت من كون 
الوجوب بالمعنى المصطلح من لوازم اللإيجاب الصادر ممّن يجب طاعته. 

نعم يرد حينئذٍ أن ما يقتضيه الوجه المذكور دلالة الصيغة الصادرة من العالى 
دون غبره وطيقر لايذ فى ميم المذعى توضة أضاللاهدم تمد الأوطتاء 
وكون الغالب في وضع الألفاظ عدم اختلاف معانيها بحسب اختلاف المتكلّمين 
كما مه. 

ويمكن الايراد عليه أن فعل المندوب طاعة قطعاً وليست بواجبة, فالقول 
بوجوب الطاعة مطلقاً ممنوع, وإِنّما يجب الطاعة مع إيجاب المطاع. وحصوله 
بمجدّد الأمر أَوّل الكلام. 

وقد يذب عنه بأنّ قضية الاطلاقات الدالة على وجوب طاع الله تعالى 
والرسول والأئمّةعْيك هو وجوب طاعتهم مطلقاً ومن البيّن صدق الطاعة على 
امتثال الأوامر المطلقة الصادرة عنهم فيجب الاتيان بها إلا ما قام الدليل على 
خلافه. وهوما ثبت استحبابه. 

وفيه: أنه نيد ظهول:صّدق الطاغة على امتتال الأوامن الندية لابد من تقييد 
مادل على وجوب الطاعة بخصوص ما يتعلّق به الطلب الإلزامى دون غيره. 
نه رشا نلك الأدله هو وجوت الطاقه فى حضوم ما اموه تعمل قاذ يلين 
المذعي» ىلآ رظ للف مداخل لاأمرغلى الرعوت أوالندت أ الاعة منهها. 

ألا ترى أنّا لو قلنا بدلالة الأمر على الندب لم يناقض ما دل على وجوب 
الطاعة أصلاً. لاختلاف المقامين فانّ مفاد ما دل على وجوب الطاعة هو وجوب 
الإتيان بما ألزموه وحتموه, والكلام فى المقام فى دلالة الأمر على الوجوب 
والالزاء ولطوط ل حوهيا ادي ْ ْ 
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وَمَكَلاةالأكتان الداله بعل :ذلك من ذلك تخي برزيرة وكاتة لمانفة وقد 
زوّجتها من عبد, فلما أعتقتها وعلمت بخيارها في نكاحها أرادت مفارقة زوجها 
فاشتكى الى النبي يي فقال يلل لها: أرسعن الى زوجتك: فاه أبق ولدك وله 
عليك مر, فقالت: يا رسول الله وكا أتأمرني بذلك؟ فقال: لا إِنّما أنا شافع" 

إن نفي الأمر وإثبات الشفاعة مع إفادة الشفاعة للاستحباب دليل على كون 
الأمر للوجوب. 

وأورد عليه بأنّه قد يكون سؤالها عن الأمر من جهة ثبوت رجحان الرجوع 
شرعاً سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب. فلمًا أعلمها النبى مَيِيَاٌ بعدمه 

وان أمزد بال عون علن سيل الشقاعة العا الالتمانين رويها قنالف: لا متا حة 

لي فيه. 

واحنت عند يان حاب كقاعة النبي ييه له مندوبة, فإذا لم يكن الرجوع مأموراً 
به مع ذلك تعيّن كون الأمر للوجوب. ٍ 

وأووة هليه يانه إذا كانت الققاعة :فى الروابة المذكورة غير مامون تاجابتها 
فلا نسلّم أنّها كانت في تلك الصورة مندوبة؛ كذا ذكره في الإحكام. 

وأنت خبير بأنّ استحباب إجابة الشفاعة غير كون الطلب الصادر منه على 
سبيل الندب. فلا منافاة بين الاستحباب المذكور وعدم ورود الأمر على جهة 
التدبهبل على ههة الدفاعة إن عجاناها أحديعانى الصينة أو كتملتاها الارهادة 
فلا حاجة الى إلتزام عدم رجحان إجابة شفاعة النبي ول. 

لكن الظاهر أنّ الأمر في الشفاعة لا يخلو عن طلب من الشفيع ولو كان غير 
حتميء وحينئذٍ فظاهر قولها: «أتأمرنى يا رسو الله» هو السوّال عن طلبه 
العم د و لبدى قن كلانه إشازة الى كرون الول بين رصان هوا البقاقتى 
أصل الشرع, سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب. فحمله على ذلك في غاية 


)١(‏ الكافي 6: 86غ باب ان الامة تكون تحت المملوك ح ١‏ (مع اختلاف). سنن ابي داود ؟: 
ناك ١‏ , السنن الكبرى للبيهقى 7: 577 . 


صيغة الأمر يي 


البعد. فتندفع بذلك المناقشة المذكورة. 

نعم. برد عليه أنه لا دلالة فى ذلك على مفاد الصيغة وإِنّما غايته الدلالة 
فل ون لف وال نوي دسو 

ومن ذلك خبر السواك المشهور الوارد من الفريقين, وهو قولهءْكة: «لولا 
أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك» مع تواتر طلبه على سبيل الندب. 

وأورد عليه في الإحكام بأن قوله: «أنّ أشقٌ» قرينة على كون المراد بالأمر 
فى أقوله: «الأمرتهم» بهو الأمر الايجايق,:إذ لأخكون المشمّة إلافى الايجاب: نظراً 
الى إلزام الفاعل بأدائه. 1 1 

ولا يذهب عليك أن ما ذكره بعد تسليمه خروج عن ظاهر الرواية والتزام 
لتقييد الاطلاق من غير قرينة عليه فإنّه كما يصمٌ أن يكون ذلك قرينة على التقييد 
كذا يصمٌ أن يكون شاهداً على كون الأمر للوجوب. كما هو ظاهر إطلاقه وعليه 
مبنى الاستد لال. 

نعم يرد عليه ما تقدّم من عدم دلالته على إفادة الصيغة للوجوب. كما هو 
الفدعي» 

وقد يدفع ذلك بنحو ما مرت الإشارة اليه. 

ومن ذلك قوله ويا لاابى سعيد الخدري حيث لم يجب دعاء. ناه وهو في 
الفناكة وأا ممق توالم قا اها أنها الذيخ آمثرا اعجووا لك وللرسول»؟ 
الآآية'", فظاهر توبيخه يعطى كون أمره للوجوب, وكذا احتجاجه على وجوب 
الأعانة يد الام الراوه فى الا 2 شيرف 

واي عنه بأنّ القرينة على وجوب الأمر المذكور ظاهرة حيث إن فيه 
تعظيماً لله تعالى وللرسول مَيْييُةٌ ودفعاً للإهانة والتحقير الحاصل بالإعراض, 
كذا في الاحكام. وهو على فرض تسليمه إِنّما يفيد حمل الأمر الوارد في الآية 
العوينة على" الوجوري: وأما ولالته على كن الذغاء غلن ضييل الوجكووب فللا 


(١)سورة‏ الانفال: :"5 
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فييقى الاسقناء الى التوريخ التذكو علق تحاله: 

وقد خاب عه بأن دهاء: 112 لو يقلح كونه بضبيدة الأمن ول يعلم أيضاً كون 
التوبيخ الوارد عليه من جهة مجرّد عدم إجابة الدعاء. بل قد يكون من أجل الأمر 
الوارد فى الاية الشريفة المقرونة بقرينة الوجوب. 

لكن لا يذهب عليك أن ظاهر ذكر الآآية الشريفة في مقام التوبيخ شاهد على 
عدم اعتبار كون الدعاء بلفظ مخصوصء فيندرج فيهما إذا كدان نتضيقة الامتون 
لد ى النعاء قلتة تحنينت الرف قطنا وآن وحوت الاتمارة السيشتاد كن الاسة 
فرع كؤن'الدعاء على سمل الوحت إذ ربعد الول يوجوت الأجابة فو كون 
الدعاء على سبيل الندب فيفيد دلالة الصيغة على الوجوب. وإلا لم نجه إطلاق 
الحكم بوجوب الإجابة. 

فق ذلك سيلةةين" الأخبار الخاكة كتضحيحة الخاطد: 1" الوارةة قو 
التقصير في السفر. وقد احتجٌ الإماميُةٍ بآية التقصير, فقالا: قلنا إِنّما قال الله 
تعالى: «لا جناح عليكم» ولم يقل: «افعلوا» فكيف أوجب ذلك كما أوجب 
التمام في الحضر. ثم أجاب نيد عنه بورود لا جناح في الكتاب في آية السعي 
وقد استدلوا على وجوبه في الحيمٌ بذكره تعالى في كتابه. ووصف النبي يي له 
فكذلك التقصير ففى فهمهما الوجوب من صيغة «افعلوا» وتقرير الإمام لجلا على 
ذلك دلالة على المطلوب. 

ويرد على ذلك وعلى الاحتجاج بسائر الروايات المتقدّمة ما عرفت من أن 
غاية ما يستفاد منها كون الصيغة مفيدة للوجوب ظاهرة فيه. وهو أعمّ من كون 
ذلك بالوضع أو من جهة ظهور الطلب فيهء والظاهر أنه على الوجه الثاني كما يظهر 
من ملاحظة ما قدمناه فلا تفيد المداعن: 

ومنها: الإجماع المحكي في كلام جماعة من الخاصّة والعامّة على الاحتجاج 
بالاوامن المطلقة الواروة قفن العررية على الوسوب :وقد سك ادن القناطة 


3 الوسائل 658:6 باب «7"» من أبواب صلاة المسافر ح‎ )١( 
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السيّدان والشيخ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي. ومن العامّة الحاجبي 
والعضدي, وهو حجّة في المقام سيّما مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وملاحظة 
الطريقة الجارية فى الاحتجاجات الدائرة وبضميمة أصالة عدم النقل يتم المدّعى. 

ولا يذهب عليك أنّ ذلك أيضاً أعمٌ من المدّعىء فإنّ قضية الإجماع المذكور 
الصراك احا ومحري ولو ا لكرج 

قوله: «إذا أمرتكم بشيء”" ... الخ» 

500006 الرواية في بادئ الرأي تحتمل وجوهاً ولا ارتباط لشيء 
ماين لذلة الأمو علق اليدت حتّى يوجّه به الاحتجاج المذكون قات المجحراة 
بالشيء المأمور به إِمنَا الكلّي الذي له أفراد. أو الكل الذي له أجزاء, أو الأعمٌ 
منهما. 

وعلى كل حال ف«من» في قوله: «منه» إِمّا تبعيضية, أو ابتدائية. وعلى كل 
حال ف«ما» في قوله: «ما استطعتم» إِمّا موصولة, أو موصوفة, أو مصدرية؛ فهذه 
ثمانية عشر وجهاً ففي بعضها يكون مفادها مفاد ما لا يدرك كله لا يترك كلّه. ولذا 
أو للوجه لاني قد تجعل رديفاً لذلك الخبرء ويستدل بها على ما يستدل عليه 
نذلك.وقن :نعطها :هه ١ك‏ الاين اذا على يكلى فالتطلوى اداره فى شمن الأذراه 
المقدورة, وفي بعضها تفيد الأمرين؛ وفي بعضها تفيد وجوب التكرار إن جعلنا 
الأمر في «فأتوا» للوجوب. فيمكن أن يحت بها على كون الأمر للتكرار وإلا 
أفادث رححان الآنيان بالعاموره يغد أذاة المقدازاللارم كناقد عل نا على 
كون الأمومزرهوعا اطلن الطبينة بحسب فا ناص الإمنازة اليداقن كل التفتت: 
وقة عمف الى هذا الرعد نحط اك الور اه ووو ا تي 

قوله: «إردّ الإتيان بالمأمور به الى مشيّتنا» 

انك شيووياة المذكور قن الروا هو الزة إلى الاخطاعة هرما لاويطاله 
بالرنة ]ان االقمفه كاهو من الخو لا وترون الا مضه بناالمقوية شر بدت 


.50١ مجمع البيان: ج 6 ؤص‎ )١( 
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وكأنّ الذي أدخل عليه الشبهة تفسير الاستطاعة بالاختيار, فإنّ ما لا يستطيعه 
الآنان لا اختيار لدافيد اق عل الاحتيان بنعى المعثة: فإن اهار الاتيان 
بالشيء هو مشيّته أو ما يقرب منهاء فيكون قد خلط بين المعنيين. فإِنّ الاختيار 
بمعنى القدرة غير الاختيار بمعنى الترجيح. 

وقد يوجّه أيضاً أن كون الفرد المأتي به بعد تعلّق الأمر بالطبيعة هو المقدور 
من أفرادها أهن واضح غني عن البيان؛ فحمل العبارة على ظاهرها قاض بإلغائها 
فلذا صرف الاستطاعة عن ظاهرها وفسّرها بالمشيّة. وقد يجعل ذلك مبنياً على 
الجبر وعدم ثبوت استطاعة للعبد. فلابدٌ من صرفها الى المشيّة. ولا يخفى 
وهن الجميع. 

قوله: 9 وهو معنى الندب» 

لا يخفى أن الردٌ الى المشيّة يشير الى الاباحة ولا أقلّ من كونه أعمٌ منه ومن 
الندب. فمن أين يصح كونه بمعنى الندب؟ م إن لا دلالة فيه على كون اللفظ ‏ 
موضوعاً للندب؛ إذ غاية الأمر أن يكون ذلك مراداً منه. وهو أعمٌ من الحقيقة. 

مضافاً الى أنّ «اذا» من أدوات الاهمالء فلا يدل إلا على رد بعض الأوامر 
الى المشيّة. وأين ذلك من إثبات العموم؟. 

وقد يقال: إِنّ «إذا» وإن كان من أدوات الاهمال بحسب اللغة, إلا أنّها تفيد 
العموم بحسب الاستعمالات العرفية, على أنّ الإطلاق كافٍ فى المقام لكونه من 
مورد البيان وإرادة بعض ما مما لا فائدة فيهء فيرجع الى الو وإذا ديت الرواية 
على حمل المطلقات من الأوامر علىالندب كان بمنزلة بيان لازم الوضع. فيكشف 
عن وضعه بإزاء ذلك, وهذا وإن لم يدل على وضعه له بحسب اللغة كما هو المدّعى 
إلا أنه يتم ذلك بملاحظة أصالة عدم النقل. هذا غاية ما يوجّه به كلام المستدل. 

وهوكما ترى في غاية الوهن. 

قوله: 9 وهو معنى الوجوب» 

كذا ذكره الحاجبي والعضدي, وأنت خبير بأنّ الردٌ الى الاستطاعة كما هو 


5 صيفغة الأمر اخرذد 


حاصل في الواجب فكذا في المندوب؛ ضرورة عدم استحباب الإتيان بغير 
المقدور فهو اعم من الوجوب والندب, ولذا اجاب الامدي عنه على الوجه 
المذكور حيث قال: «إِنّْه لا يلزم من قوله: ما استطعتم تفويض الأمر الى مشيّتنا 
انه لم يقل ها شنتم بل اقال:ما"استطعت ولب ذلك خاصّة التذب فإن كل اعت 
كذلك» انتهئ. وحينئذٍ فلا وجه لكون ذلك معنى الوجوب. 

وألحاب عله القطى يان المرزاد تالش لازهة ف"التزاد كمون الوه ال 
لاتق ةا تلن الزجوب اله لكا قاد رذ ا وقد 

قلح فتحة يه الغاره المذكورة ميف إن ظانهوها يق اناف ضرورة اذ اذه 
الى الاستطاعة ليس عين الوجوب فيصم الحكم المذكور. حيث إن اللازم قد 
كون اعد 

لكنك خبير ببعد التوجيه المذكور عن ظاهر العبارة» فإن غاية ما يحتمله 
00 ذلك من روادفه ولوازمه المساوية. وحينئد د يندفع عنه ما قد يورد 

أن الردٌ الى الاستطاعة ليس عين الوجوب. والإإبراد المذكور باق 

0 

وربما يوجّه ذلك بِأنّ تعليق الاتيان به على الاستطاعة يدل على أنه لا يسقط 
منا إلا ما لا استطاعة لنا فيه, فيفيد الوجوب. 

وهو أيضاً كما ترى, فإنّ المعلّق على الاستطاعة قوله: «فأتوا» فإن أريد به 
الوجوب صم ما ذكر, وإلآ فلا يتمٌ؛ إذ لا يزيد ذلك على إفادة عدم سقوط 
المندوب مع الاستطاعة. 

وقد يوجّه إذن بابتناء ذلك على كون لفظ «الأمر» مفيداً للوجوب فردّه الى 
الاستطاعة حينئذٍ محقّق لإرادة الوجوب بخلاف ما لو ردٌ الى المشيّة, كما اذعاه 
المستدل لدلالته على عدم إرادة الوجوب من الأمر, كذا يستفاد من كلام بعض 
الأفاضل. 

قوله: «وفيه نظر» 
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حكى عن ابن المصنف نقلاً عن والدهكلك فى وجه النظر أمران: 
أحونهنا: أن المذعى تورك الدهوت لنة فقول النضين :إن الرحكون اننا 


يثبت بالشرع لا وجه له. 
وثانيهما: أن الظاهر من كلامه الفرق بين الاإيجاب والوجوب, والحال أنه 
لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. 


وأنت خبير باندفاع الوجهين: 

أمَا الأول فيما عرفت سابقاً من أن المراد بالوجوب المدلول عليه بالأمر ليس 
هو الوجوب المصطاح الذي هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية؛ بل المقصود منه 
هو طلب الفعل مع المنع من الترك وعدم الرضا به من أيّ طالب صدرء وهو المعبّر 
عنه بالاإويجاب في كلام المجيبء ومن البيّن أن الحاصل بإنشاء الطلب المذكور هو 
مطلوبية الفعل لذلك الطالب على النحو المفروضء ولا يستلزم ذلك كون الفعل في 
نفسه أو بملاحظة أمر ذلك الآمر به مما يذء تاركه أو يستحقّ العقاب على تركه, 
إن تفرّع ذلك على الأمر أمر يتبع وجوب طاعة الآمر بحسب العقل أو الشرع, 
ولا ربط له بما وضع اللفظ له. فالوجوب المدلول عليه باللفظ لغة وشرعاً هو 
المعنى الأول والوجوب بالمعنى الثاني من الأمور اللازمة للمعنى الأوّل في بعض 
الصور حسب ما عرفت وهو إِنّْما يثبت بواسطة العقل أو الشرع, وليس ممّا وضع 
اللفظ له فلا منافاة بين كون الوجوب مدلولاً عليه بحسب اللغة وما ذكره من عدم 
نبوت الوجوب إلا بالشرع لاختلاف المراد منه في المقامين. 

نعم, كلام المجيب لا يخلو عن سوء التعبير حيث يوهم عدم دلالة الأمر على 
الوجوب مطلقاً إلا بالشرع, ولا مشاحّة فيه بعد وضوح المراد. 

ومن ذلك يظهر اندفاع الوجه الثاني أيضاً. فإنٌ الوجوب الذي يقول بمغايرته 
للإيجاب على الحقيقة واتفكاكه عنه بحسب الخارج هو الوجوب بالمعنى الثاني 
بالنسبة الى الإيجاب بالمعنى الأوّل, دون الوجوب بالمعنى الأوّل بالنسبة الى 
إيجابه. لوضوح عدم انفكاك مطلوبية الفعل على سبيل المنع من الترك عن طلبه, 
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بل الأمر الحاصل في الواقع شيء واحد يختلف بحسب الاعتبارين حسب ما ذكر. 

وإبراد المدقّق المحشّي عليه بِأنّ القول بكون الإيجاب والوجوب متّحدين 
سب الحقينة وبالذات. ومحفين بالاعتارمو مدغترنات الأمساعرة 
ولا محصّل له أصلاً ليس على ما ينبغي, وإسناده ذلك الى الأشاعرة مما لم ينضح 
وجهه ولا ربط له بشى ءامن أصولهم. 

وكأ ملحوظةفى ذلك :انه لكا كان الوحوى عنن الأعائعر اعبار عن معد 
كون الفعل مطلوباً للشارع وهو معنى الحسن عندهم من غير حصول أمر آخر - 
لم يكن الوجوب الحاصل عندهم إلا المعنى الأوّل. وقد عرفت أنه متّحد مع 
الإيجاب بالذات مغاير له بالاعتبار, بخلاف العدلية القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين وحصول وجوب عقلى متبوع لأمره تعالى أو تابع له إذ لا معنى لاتحاد 
الإانتهان عه معي اللخقرقة حت هنا غر فك 

وهذا هو مقصود السيّد العميدي حيث ذكر بعد بيان الفرق بين اللإيجاب 
والوجوب: أن الفرق يتدٌ على مذهب المعتزلة دون الأشاعرة. 

لكنك خبير بِأنّ ذلك ممّْا لا ربط له بالمقام, فإنّ الوجوب المقصود في المقام 
متحد مع الايعاب على القزليى: من يروقرق :فيه ون التذاهيين. فالايراد ا لمذكوزر 

هذاء وقد أورد أيضأ على ما ذكر فى وجه النظر بأنّه لو سلّم اعتبار استحقاق 
الذمّ في مفهوم الوجوب الملحوظ في المقام فلا يلزم من كون السؤال دالا عليه 
ترّبٍ الذمٌ عليه بحسب الواقع, لجواز التخلّف في الدلالة اللفظية. 

فكأن مقصود المجيب أنّ الأمر والسؤال يدلان على الوجوب بالمعنى 
المذكور, إلا أن حصول الوجوب وثبوته في الواقع يتبع الشرع دون دلالة اللفظ, 
فلذا لا يكون حاصلاً فى السؤّال دون الأمرء فما ذكر فى وجه النظر اشتباه نشأ من 
لعفا برق 3ل3ك النبط بعلب الف ند تعفترا سافن 

فيد | كنا كن وا حدلف المدلز ل عى الال" فى الذيفلات اللنظيه اننا 
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يتم في الإخبارات وأمّا الإنشاءات فيمتنع تخلّف المدلول عنهاء كما هو معلوم من 
ملاحظة التمنّى والترجَّي والنداء وغيرهاء فلو كان مدلول الأمر هو وجوب الفعل 
بمعنى كونه على وجه يستحقّ تاركه الذمَ لم يمكن تخلفه عنه. 

ويمكن دفعه أن الإنشاء وإن لم يكن يتخلف مدلوله عنه عند استعمال اللفظ 
فيه الكوّن اللنظ هناك آله جاه معتاه إلا أله لين مقاذ الأمن نناء علق #تفسيز 
الوجوب بالمعنى المعروف إيجاد ذلك الوجوب في الخارجء بل مفاده حينئذ هو 
إنشاء إيجاده على حسب جعل الجاعلء وهو لا يستلزم وجوده في الخارج إلا مع 
اقتدار الجاعل على إيجاده في الخارج بمجرّد الإنشاء المذكور. 

التاق أثه لو صدان هنم الغا الو حموي »ينيد قولس راويفية غلك القمل» 
مريداً به الوجوب المصطلح كان اللفظ مستعملاً في ذلك مع عدم تفرّع الوجوب 
عليه في الخارج إلا مع حصول ما يتوقّف وجوه عليه. 

ويوضح الحال فيما ذكرناه ملاحظة الأمر التكويني الصادر عن غير القادر 
على الجعل والايجاد, فإنّ مفاد الأمر الصادر منه ومن القادر عليه بمجرّد التوجّه 
اليه باحق | لله لا بتفرّع الوجود على إنشائه المفروض ويتفرّع على إنشاء 
الآخر ويجري نحو ذلك أيضاً في غيرها من الإنشاءات؛ كما في إنشاء البيع 
والإجارة والنكاح ونحوهاء فإنّ الإنشاء المفروض حاصل ف في البيوع امود 
والفاسدة, فالإنشاء في جميع المذكورات إِنّما يتعلّق بالذات بالأمر النفسي دون 
الخارجيء فإن اجتمع شرائط وجوده الخارجي تفرّع عليه ذلك وإلآ فلا. 

قوله: «والتحقيق: أن النقل المذكور ... الخ» 

قلصر فنق وكا قار ناذا هاه الكواي لز دوعلا حظة معز انار 
الألفاظ, إذ لا يعرف لفظ يختلف معناه الموضوع له بحسب اختلاف المتكلّمين به 
مع عدم اختلاف العرف, بل لا يعرف ذلك في سائر اللغات أيضأً. وعلى فرض 
وقوعه فى اللغة فهو نادر جداً. وذلك كافبٍ فى إثبات اتُحاد معنى الصيغة فى 
البقافسة جد نا ماف اا ل 3 ْ 
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فبناء تحقيقه في الجواب على المنع من ثبوت النقل المذكور مشيراً بذلك 
الى التزام اختلاف وضع الصيغة في الصورتين ضعيف جداً. 

نقنانا ال الداكها يضادى الا لزاء من لمن كذا تمادو كن الس ال :و الالتمنا سن 
من غير فرقء فَإِنٌّ المنساق من إطلاق الأمر والالتماس والسؤال ليس إلا الطلب 
الختدى الذى لا يزطئ 'ذلك الطالت ترك فظهن أن النقل الميذكون ميعتضد ينما 
ذكرناء فته ف المقام شين لجال 

رلك نط وال نز الامفراك النتهالك لاذضل 4 

كأنّه أراد بذلك بيان كون القول بكونها مجازاً في الندب والقدر المشترك 
بينهما على وفق الأصل بعد إتبات كونها حقيقة فى خصوص الوجوب فأراد بذلك 
تلب الخلا على متسل افاكو عليه | انول عن اد له علي كونها تيه فين 
الوجوب على فرض صحّتهاء كما دلّت على كونها حقيقة فيه دلت على كونها 
مخازا قن :عدر كاز ندا جدتفن الاسعناة الى مجاراشهفهنا ان لاض المذكون 
نإةذلك وليل اخوعان بطلاد نا ذكره والمتصرو هنا الخو الى الأصل فتلت 
الدائل علية عه الصشعيحة المكورة: 

قوله: «لأنّ استعماله في كل من المعنيين بخصوصه مجاز» 

اروة لها انتعمالدفى كل ندى المشكديى بتصوصة وان كا نان 0 
لا يلزم من القول بكونه حقيقة فى القدر المشترك كون استعماله فيهما على النحو 
الندكوو "تس تكون ابصمالك نهمادن ديف طول الكان الى عفدا وا عاد 
نا ذكرة فاده لومي بن امريد وعيةا فلا فيا نه 

وبالعفلةة أن الكل في الاسعيا لآاث الؤازدة ولا عازه فيه ىم مسق 
الاشتراكروالميعازبناء عك القول النذكور يكلا ف اما لوقيل يكونه موضوعا لكل 
من الخصوصيتين أو باختصاصه بأحدهماء ولزوم التجوّز على فرض استعماله في 
حعرومن 1 دوا لتحنيوايها لاوف لدها هو الوط فق ليقام 1 

ثم لا يذهب عليك أنّ القول بوضع الصيغة للقدر المشترك واستعمالها فيه 
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لا ينافي ما تقرّر عند المتأخّرين من وضع الأفعال بحسب هيئتها لخصوص 
الجزئيات حيث إن الوضع فيها عام والموضوع له خاصٌ كالحروفء فإنُهما من 
قبيل واحد بحسب الاستعمال؛ فكما أن الحروف لا تستعمل إلا فى خصوص 
الجزئيات ولا يصمٌ استعمالها في المعنى الكلّي فكذا الحال في هيئات الأفعال 
فإنّ لفظة «اضرب» مثلاً لا يراد بها إلا الطلب الجزئى القائم بنفس المتكلم 
ل الفنووم الما ول !أطي البدا حرو عن كولها تمقف فى اتلك الخضو كرات 
تأذيارم ريكاب تعد خم تلك الاسعمالات كا ند يلتق يمن يعمل 
الموضوع له هناك عامّاً. وذلك للفرق البيّن بين كون المستعمل فيه طلباً خاصّاً 
بملاحظة كونه حصّة من حصص مطلق الطلب أو جزئياً من جزئياته وكونه إيجاباً 
مخضوضا فود ارمق آفراة الاتعات اوسكةا ممه فعنه تلايظلة جموم: 
التعود أد اللا فى الموضوع لمركريه خوط "١‏ بكرا كرو اللي جز 
أو ندبياً لا ينافيى خصوصيته بالنظر الى ما جعل مرآةً لملاحظته له واعتبار تلك 
الخصوصية 5 وضع له. 

أله ترى 4 قولك: «هذا الحيوان» إِنْما يفيد ملاحظة الحيوان الخاصٌ من 
حبك كونه يكيو انا خاضا ناذا اطلى على الأساق او الخما ون حي نه حيو 
ضاضا كان سناقة لا الاحظلة تصوصية كرته إنشانا بخاضا أو بنارا بفاضا فهو 
بحسب الوضع يعمٌ الأمرين» ويكون حقيقةً فيهما مع عدم أخذ تينك الخصوصيتين 
في مفهوم الحيوان. وإِلا كان خارجاً عن مقتضى الوضع. 

وكذلك الحال في سائر الألفاظ الموضوعة بالوضع العام للجزئيات حسب 
ما اختاروه؛ فإنّ لفظة «هذا» مثلاً إِنْما وضعت لجزئيات المشار اليه من حيث إِنْها 
مشار اليهاء لا من حيث كونها إنساناً أو حماراً أو شجراً. فالموضوع له هناك ممّا 
لم يلحظ فيه شىء من تلك الخصوصيات فهو مطلق بالنسبة اليها وإن كان مقيّدأً 
بللااحظلة كرته يعجرا مع امناو اليه 

نبا اروف علق الأزراة المذكوريعا مضل اذ ااال البدكور اسن سن 
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قبيل استعمال العام في الخاصٌ ليكون حقيقة مع عدم ملاحظة الخصوصية نظراً 
الى كون وضعه بإزاء الخصوصيات واستعماله في الجزئيات وليس على ما ينبغي. 
لما عرفت من عدم ابتناء الإيراد على استعمالها في المعنى العام مطلقاً وإنّما 
الملحوظ فيه إطلاقه بالنسبة الى اعتبار خصوصية الوجوب أو الندب, وقد عرفت 
أله ل"مافاة بي كون السق نأكو ا علو سيل الخصويية معنت كوه فود 
من الطلب وملحوظاً على وجه الإطلاق بالنظر الى عدم اعتبار خصوصية 
الوجوب أو الندب فيه. 

قوله: فالمجاز لازم فى غير صورة الاشتراك» 

نظراً الى كون استعمال الكلّى في خصوص الفرد مجازاً فحيث لم توضع 
الصيغة لخصوص الوجوب أو الندب إذا استعمل في الخاصٌ مع ملاحظة 
الخصوصية فى الست فيه ركون يها را سما قن ريا صفق ل 

وفك دا المستك كلقن العامنة خلن أن كوق اسهمال الكلى فى متصوض 
الفرد مجازاً ظاهر عند من لا يقول أن الكلّى الطبيعي يوجتود بغين وجود أقراده: 
نظراً الى وضوح كون استعماله في الفرد استعمالاً له في غير ما وضع له سواء قيل 
حينئدذ بوجود الكلّى في ضمن الفرد أو بعدم وجوده في الخارج مطلقاً. لظهور 
استعماله في الأوّل في مجموع ما وضع له وغيره وفي الثاني فيما يغايره رأسأً 
وأمّا لو قلنا بوجود الكلّي الطبيعي بعين وجود أفراده بمعنى اتحادهما في الخارج 
وكون الفرد الخارجى عين الطبيعة المطلقة فقد يشكل الحالء نظراً الى كون الفرد 
المراة 'غين الطبينة الموضوع لها فلاسحا 3 فأحات أن إرادة الخصرصية يتضكن 
اج 1 ل عي د 
أنّ هذا النفي معنى زائد على ما وضع اللفظ له وقد أريد معه فيكون مجا 

وكأنّ مقصبوده بذلك أ و 0 
ذلك المعنى للصدق على الغير أمر زائد على الموضوع له. وقد لوحظت في 
الاستعمال حيث بعثت على عدم صدق ذلك المعنى على غير ذلك الفرد الخاصٌّ؛ 
وإلا فمن الواضح أنّ نفي صلاحية اللفظ للغير ليس ممّا استعمل اللفظ فيه فكيف 
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يتعفّل اندراجه فى المستعمل فيه؟ كما قد يتراءى من ظاهر كلامه. 
فالآيراه عله بان ذلك من عوارض الالسعيبال لا اندحو هن الستعمدل قد 
ليس على مأ ينبغي. اة 
وكذا ما أورد عليه من أنه لا فرق في كون إطلاق الكلّي حقيقةً أو مجازاً بين 
القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه. للاثّفاق على اتّحاده مع الفرد 
دوا هن لدعا وكذا مغايرتهما في الجملة, فالاستعمال فيه بالملاحظة الأولى 
قور ناته مها توا قيل بوجود الكلّي الطبيعي أو لا لما هو ظاهر من عدم 
إباء ما ذكزه التص شيل غن'ذلك: الا أنه لما كان وجه المخازية على الفترض 
الأوّل ظاهراً وعلى التقدير الثاني خفياً من جهة ما ذكره من الإشكال -فقد يتوهّم 
الفرق بين الصورتين اراد بذلك بيان تصوير المجازية على الفرض الثاني ايضا 
بما قرّره. 
وكذا الإيراد عليه بأنّ ما ذكر في وجه التجوّز إِنّما يتمٌ لو كانت الوحدة 
مندرجة فيما استعمل اللفظ فيه وإلا فلا مدخلية لنفي صلاحية اللفظ في ذلك 
الالتسيال لنب التسداق المذكور قينا اسقيل الللظ فندد 
وقد عرفت فساده عند تعرّض المصنف لاعتبار الوحدة في معاني المفردات, 
إذ من الواضح أنّ عدم صلاحية المعنى إذن لغير ذلك المصداق ليس من جهة 
اعتبار الوحدة ‏ في المستعمل فيه. ضرورة عدمها مع عدمه أيضاً, فلح نا 
إلاما يناه و! ن كان قد تسامح في التعبير نظراً الى وضوح الحال. 
وه ارد غيدا بكنا 10 نئل لوعودا لكاي للحي وعدفة :لتقام عابي 
ما سيحقّقه المصنف يله من كو نالوضع في الأمر وغيره من الأفعال عامّاً والموضوع 
له خاصّاً. فليس الموضوع له هناك كلّياً حنّى يكون فيه مجال للكلام المذكور. 
وأنت خبير بأنّ غاية ما يلزم على القول بكون الموضوع له هناك خاصّاً 
هو وضع الصيغة لخصوص حصص الطلب أو أفراده من حيث كونها فرداً من 
الطلب حسب ما مر بيانه. 
وحينئزٍ فما تخيّله من الإشكال قائم في المقام, فنا إن قلنا بكون الكلّي 


صيغة الأمر 3 


الطبيعى عين أفراده كانت الحصّة المفروضة عين الخصوصية الملحوظة فى الفرد 
من الرجوف أو الو ركسي الكارع فل الغا ءالتجون وتدقع ذلك تيا 
ققوم إلا أن ظاهر عبارتة :يباين عن الجمل .على ها فو رناة ركاه جرى في ذلك 
على ما يقتضيه ظاهر عبارة المجيب. 

قوله: 9فعلى غاية الندرة والشذوذ» 

لبعد وقوعه نظراً الى أنّ الطالب إذا لم يكن غافلاً عن الترك. فإمًا أن يريد 
المنع منه. أو لا يريده, فلا يخلو الحال عن إرادة الوجوب أو الندب فلا يتصوّر 
إرادة الطلب المجرّد عن القيدين إلا عند الغفلة. عن ملاحظة الترك. وهو في غاية 
الندرة بل لا يمكن حصوله في أوامر الشرع: ففرض استعماله في القدر المشترك 
غير معقول, كذا حكى عن المصنف به معقّباً له بالأمر بالتأمل. 

وذكر اسل العددق فى بود التاكن اشر وى إزاد# الستى :فلن السبخير 
وإرادته من اللفظ. واللازم لغير الغافل هو الأُوّل والمعتبر في الاستعمال هو الثاني, 
وهو غير لازم من البيان المذكور, فالاشتباه إِنْما نشأ من الخلط بين الأمرين. 

وفيه: أن المنشئ للطلب إِنْما ينشئ الطلب الخاصٌ الواقع منه بالصيغة الخاصّة 
فإنشاؤه الوجوب أو الندب إِنّما يكون بالصيغة المذكورة؛ إذ مجدّد الارادة النفسية 
لا يقضي بإنشاء المعنى في الخارجء كيف! وه ال ان الطالب للشيء إِنْما يوقع 
طلبةغالاً غلى أجد الوجهين المذكورين إلا أن يكون غافلاً سب ما قدره: 
فالطلب الخاصٌ مراد من اللفظ قطعاً. فما ذكره فى الجواب غير مفيد فى المقام. 

ويمكن أن يقال: إن كلاً من الوجوب والندب نوع خاصٌ من الطلب والمنشئ 
للطلب إِنّما ينشئ غالباً أحد الأمرين المذكورين, لكنّ إنشاءه أحد ذينك الأمرين 
بواسطة الصيغة الخاصّة أعمّ من استعمال اللفظ فيه بملاحظة الخصوصية؛ إذ قد 
يكون من جهة كونه مصداقاً للطلب ينطبق عليه مطلقه. 

وإنشاؤه للطلب الخاصٌ من حيث انطباق المطلق عليه وكونه جزئياً من 
جزئياته لا يقتضي أخذ الخصوصية في مفهوم اللفظ واستعمال اللفظ فيه بملاحظة 
تلك الخصوصية, كيف! ولو بني على ذلك لكان إطلاق المطلقات على جزئياتها 
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مجازا. 

بل لو تم ما ذكره في وجه الشذوذ لكان معظم الاستعمالات مجازاً ولا يكاد 
يوجد حقيقة فى الألفاظ إلا على سبيل الندرة. 

ألاترى أَنّك لوقلت: «أكلت الخبز وشربتالماء» فإنّما أردت بالأكل والشرب 
خضوض الأكل والشرب المتسويق البكه واردت بالشن والماء ها هو ماكولك 
ومشروبكء فيكون مجازاً. وعلى هذا القياس غير ذلك من الألفاظ الدائرة في 
الاستعمالات. وهو بِيّن الفساد بمكان لا يحتاج الى التاق :والخل هونا قدرناء 
وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في إطلاق الكلّي على الفرد في المحل اللائق به. 

هذا ويمكن إرادة القدر المشترك في كلام الشارع فيما إذا تعلّق الأمر بشيئين 
بكرن أحدهها واعنيا والآخر وا »كما لو قيل: «اغتسل للجنابة والجمعة» إذ 
لا يمكن إرادة الوجوب منه ولا الندب, والقول باستعماله في المعنيين بناءً على 
جوازه في غاية البعد؛ لندوره في الاستعمالات فليحمل على القدر المشترك, فتكون 
الخصوصيان مستفاه دكق :من حهة القريئة الدالةعائهما بأعتار التعلتين: فتامل: 

قوله: «بأنّه لا شبهة في استعمال ... الخ» 

ميتى. الاستدلال العذكوز على اعمال صيعة الآمر فى تختضوض كل من 
الوجوب والندب. وأنّ ظاهر الاستعمال قاض بالحقيقة من غير فرق بين متّحد 
المعنى ومتعدده. ١‏ 

وافيهء أ نّكلاً من المقدّمتين المذكورتين في محل المنع؛ ؛ إذ قد يقال بكون الأمر 
مستعملاً في العرف واللغة في الطلب, إلا أن ذلك الطلب قد يقع على سبيل الإلزام 
كما هو الظاهر من إطلاقه, وقد يقع على غير سبيل الالزام, ولا يلزم من ذلك 
استعمال الصيغة في خصوص كل من المعنيين, لإمكان إطلاق اللفظ على المعنيين 
القافين لأطاى كن مسوجاعلن الظلي:واتحاده تعدكما يدت الدقارة لد 

وقد تقدّم الكلام فيما بنى السيّد عليه من أصالة الحقيقة فى متعدّد المعنى؛ وأ 
الأظهر منع الأصل المذكور وترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور. 

ثم لا يذهب عليك أن مفاد المقدّمتين المذكورتين بعد تسليمهما هو كون 
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الأمر مشتركاً بين الوجوب والندب في الجملة لا على انحصار معناه الحقيقي 
فنيهاء كينا كو المد عن كل يقضي الدليل المذكور بكونه حقيقة في جميع مستعملاته 
سوى ما قام الدليل على كونه مجازاً فيه فكان عليه بيان الدليل على كونه مجازاً 
فى سائر مستعملاته. 
٠‏ قوله: «وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء ... الخم» 

ظاهر كلامه الاحتجاج على دلالة الاستعمال على الحقيقة في متعدّد المعنى 
بعدم الفرق بينه وبين متّحده في تحقّق الاستعمال وظهوره في الحقيقة, وقضية 
كلامه كون دلالة الاستعمال على الحقيقة في متّحد المعنى من المسلّمات عندهم, 
وإلا لما انّجه الكلام المذكور مع عدم إقامته دليلاً على دلالته على الحقيقة في 
متحدالضتن».وقدبيات الاشارة الى ذلك 

قوله: «بالنسبة الى العرف الشرعي ... الخ» 

الظاهر أنه يريد بالعرف الشرعي هو اصطلاح الشارع بالنسبة الى عرف 
الشريعة, فيكون الأمر عند الشارع في مخاطباته المتعلّقة بالشريعة حقيقةٌ في 
الإصرنت :نع شه لافنا اذا علدت مها طاته ليور القادية مقا لا مدخن لها 
00 فيكون في تلك الاستعمالات تابعاً للعرف واللغة. كما هو الحال في 

ئر الاصطلاحات الخاصّة كاصطلاح النحاة وأهل الصرف والمنطق وغيرهم. 

تمل أن ن يكون مقصوده نقل الشارع لتلك اللفظة ال الى دري له 
فتحمل في كلامه على الوجوب مطلقاًء سواء وقع في مقام بيا 8 القترينة اوسائق 
الأحكام العادية. 

قوله: «وأمًا أصحابنا معشر الإمامية ... الخ» 

ما ادّعاه أوّلاً هو إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الخاصّة 
والعائة المأحؤة من ملاخظه سيرتهم فى كيفية الاتتاط وما ادعاة ثانيا هو 
إجماع الامامية على الحكم المذكور. وقد وافقه على النقل الثاني السيّد ابن زهرة 
وأنكر الأوّلء وعلى الأوّل جماعة من العامّة منهم الحاجبى والعضدى. 

وق ووه مردتار ب 2 الاسام المد كدر ا لكي فطلي اسن شرن 
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عليه. وهو أعمّ من كونها موضوعةً لذلك أو حقيقةَ فيه خاصّة؛ إذ قد يكون ذلك من 
جهة قضاء قرائن عامّة على حملها على ذلك مع كونها موضوعة لمطلق الطلب, 
أوكونها مشتركة بين المعنبين: كما اختازة فى وضقها ببعستب اللغة. 

وقد بنى بعض المتأخّرين على الوجه المذكور, فقال: إِنّ غاية ما يقتضيه 
الإجماع المذكور. هو الحمل على الوجوب, واختار كون الصيغة لغة وشرعاً 
لمطلق الطلب بل جعل كثيراً من الأدلّة المذكورة للقول بكون الأمر للوجوب من 
الأماك السريقة وغيرها هد ا على" العد على الرجوت وقوه اكه اند 
عليه, مدّعياً أن ذلك أقصى ما يستفاد منها دون الوضع للوجوب حسب ما ادّعوه, 
كناامفتك الآشارة النه: 

وأنق شين بعد الدعوي: لهذ كور اذ لوقا مز للك سن ان افو القدرا كن 
الخارجية لم يستندوا فيه الى مجرّد الأمر ولوقع الإشارة منهم ولو تارات الى دليله. 

وكون ذلك من الأمور الواضحة عند الجميع حتّى لا يحتاج الى إقامة الدليل 
عليه ممّا يستبعد جداً. سيّما بعد ملاحظة الأدلّة, إذ لا يوجد في الشريعة دليل 
ظاهر يدل على لزوم حمل الأوامر الشرعية على الوجوب. وما احتجوا به من 
الايات قد عرفت ما يرد عليه. 

وتارة بأنّه لا دلالة في الإجماع المدّعى على استناد الفهم المذكور الى نفس 
اللفظ. بل قد يكون من جهة ظهور الطلب في الوجوب كما هو معلوم من فهم 
العرف أيضأ بعد الرجوع الى المخاطبات العرفية حسب ما مرّ ان 

وثالثاً: أنه إذا دل الإجماع على كونه حقيقة في عرف الشرع في الوجوب 
يخا ضيف فتطية اال عدم تعدد الاصطلاح وعدم تحقق الهجرأآن يكون كذلك 

حييت اللفة اكد 
لو دل دليل على الاشتراك بحسب اللغة توجه ما ادّعاه من الفرقء إلا أن 

ا 0 قوت العهر اله رحست اللقة الى قناز يدل شخ 
الافععمال وهو لا يفازضن الدلئل الذال عل الجا قية وقضيه الأصل إذى توت 
ذلك بحسب اللغة أيضاً. لأصالة عدم اختلاف الحال فى اللفظ إلا أن يقوم دليل 
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على خلافه, ومع الغضٌ عنه فلا أقلّ من معارضة ظهور الاستعمال فى الحقيقة 
بالأصل المذكورء فلا يتم له ما ادعاه. 

قوله: إنْما يصحٌ إذا تساوت نسبة اللفظ ... الخ » 

ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيّد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في 
متّحد المعنى ومتعدّده؛ إذ من البيّن أن السيّد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز. 

وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة, وقد نصّ قبيل ذلك على 
كوا النيها ز يرا من اللاقتر الك 

ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه جقيقةً في بعض 
التبعئلات ققدم المجان:وما إذا شتاوئ الحال فى الانتتمال من دون طهوز 
أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدّم الاشتراك, إلا أنّ التفصيل بذلك غير معروف 

قوله: إولا يذهب عليك ... الخ » 

لا يخفى أن مقصوده من حمل الصحابة كلّ أمر ورد في القرآن أو السنّة على 
الوحوو سو خضوصن الأوامو المطلقة وال فاتمال الأمر ف د اله عق فى غير 
الوجوب نن الشروويات التى لمجال لانكازةافلا متافاة: 

نعم, بعد بنائه على كون الأمر فى الشريعة حقيقةَ فى الوجوب خاصّة لا وجه 
لاستناده في كونه مشتركاً في اللغة والعرف بين الوجوب والندب الى استعماله في 
القرآن أو السنة فيهما؛ إذ المفروض كون استعماله فى الندب هناك مجازاً فلا فائدة 
فى ذكره فى المقام. وبعد فرض استعماله فى الوجوب بحسب اللغة لا فائدة 
في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام. 

وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له فى اللغة -نظرا الى اصالة عدم النقل - 
كما در مهنا ذا ال ركد عن ماف الغبار:ة الم كور 

ويمكن الجواب عنه بما مرٌ من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في 
عرف الشريعة. فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضأ في المخاطبات 
الععلفة فين الشريعة شيكون المراد اسكماله: فى القرانوالسكةافنى الو شحو 
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والندب في غير ما يتعلّق بالأحكلام الشرعية؛ ومنه يظهر وجه آخر لدفع المناقضة 
الّني ذكرها المصنف عه . 

وقد يجاب عنه أيضاً تارةً بأ ذكر استعماله فيهما فى القرآن والسئّة لبيان 
قضاء الأصل بكونه حقيقةً فيهما في الجميع: إلا أَنّه لزم الخروج عن مقتضى 
الأصل المذكور بالنسبة الى الندب في عرف الشارع للدليل الدال عليه فبقي 
الباقى. 

وأخرى بأنّ المراد استعماله في المعنيين في مجموع المذكورات ولو على 
سبيل التوزيع فالمقصود أنّ استعماله في مجموع المذكورات في الوجوب والندب 
دالٌ على الاشتراك, فإنٌّ استعماله بحسب اللغة إِمّا في المعنيين, أو أحدهماء وعلى 
كزافن الرحفيق ماه ينبت المطلوب, أو بعض منه. وكذا الحال في العرف بضميمة 
أصالة عدم النقل؛ بل وكذا الخال بالنسبة الى اسغباله فى الكتاب والسئة إلا انه 
لما كان الاستعمال الذي يحتمل الحقيقة بالنسبة اليهما هو الوجوب دون الندب 
كان الثابت به جزء المعنى خاصّة, كذا ذكره المدقق المحشى مله . 

وأنت خبير ببعد الوجهين سيّما الأخير فإنّه مع ما فيه من التعسّف الشديد 
لا يفي بإثبات المقصود على كل الوجوه؛ إذ لو فرض استعماله في الوجوب أو 
الثناب يعسن اللثه وتيت استعمالة قنهنا بحسي العرف أو الشرع لم ركه إثيات 
الاشتراك بحسب اللغة أيضاً. لأصالة تأخّر الحادث وتجدّد المعنى, ولا يمكن دفع 
ذلك بأصالة عدم النقل, إذ لا نقل في المقام. 

مضافاً الى أنه ْله لم يتمسّك فيما ذكره بالأصل المذكور ولا أشار اليه في المقام 
فضمّ ذلك الى الدليل المذكور خروج عن ظاهر كلامه بل صريحه كما لا يخفى. 

قوله: اشع عدم الاطلاع على المتواتر ممّن يبحث ويجتهد 4# 

كأنّه أراد بذلك دفع احتمال أن :نكورن متواتراً عند قوم دون اخريوة وذلك 
لأنّه إنْما يتصوّر ذلك مع المساهلة في البحث والاجتهاد ومع عدمها تقضي العادة 
بامتناع الغفلة عنه مع حصوله. 

وهو كما ترئ, إذ موانع العلم لا تنحصر في عدم الاطلاع على الأخبار, 
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بل قد يكون من جهة سبق الشبهة. 

على أَنّ عدم الاطلاع على بعض تلك الأخبار ممّا لا مانع منه بحسب العادة, 
فقد يكون ذلك مكمّلاً لعدد التواتر فلا يحصل التواتر بالنسبة اليه. 

قوله: «والجواب منع الحصر» 

يحتمل أن يريد بذلك منع حصر الدليل في العقلي والنقلي؛ إذ قد يكون مركباً 
من الأمرين كالرجوع الى الأمارات الدالّة على الحقيقة, فإنّ العلم بتلك الأمارات 
إِنْما يكون بالنقل والانتقال منها الى المقصود بالعقل بملاحظة اللزوم بينهما. 

وقد يورد عليه بإرجاع الكلام المذكور بالنسبة الى جزئه النقلي, فإِنّه إِمّا أن 
يكون متواترأء أو آحاداً, والأوّل يقضى بانتفاء الخلاف, والثانى غير كافٍ فى 
الإثبات, إذ المركّب منه ومن غيره يكن ظبياً كذا أورده فى الاحكام. ْ 

ويدفعه جواز الالتزام بالأوّل ولا يلزم معه انتفاء الخلاف؛ إذ ذاك إِنّما يلزم 
لو قلنا باكتفاء النقل فيه وأمنَا مع الحاجة الى ضمٌ العقل اليه فقد يكون ذلك نظرياً 
بختلقك فيه الأنظار: 

ويحتمل أن يريد به منع حصر الدليل النقلي في المتواتر والآحاد. لحصول 
الواسطة بينهما وهو الرجوع الى الاستقراء. إذ لا يندرج في الخبر المتواتر ولا 
الآحاد. وإنكار ثبوت الواسطة بين الأمرين كما ذكره بعض الأعلام بيّن الفساد. 

والقول بقيام الإشكال في ذلك أيضاًء فإنّهِ إن أفاد القطع فذاك إلا أن إفادة 
الأدلة المذكورة له محل نظرء وإن أفاد الظئٌ عاد الاشكال. 

مدفوع بأنّه لا دليل على عدم حصول العلم منه حّى يقوم شاهداً على تعيّن 
القول بالوقف, ومجرّد احتمال عدم إفادته له في بادى الرأي لا يقضي بما ذكر, 
إلا أن يقال بأنَّ مقصود المتوقّف بيان عدم علمه بالمسألة وعدم حصول القطع له 
وهو لا يفتقر الى الاستدلال وأخذ ما ذكر من المقدّمات. 

وقد ظهر بما قّرنا ضعف ما ذكره فى الااحكام حيث قال: _بعد ما أورد على 
نفسه بِأنّ ما ذكرتموه مبني على أنّ مدار ما نحن فيه على القطع _قلنا: نحن في هذه 
المسألة غير متعرّضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون فمن رام إثبات اللغة فيما 
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نحن فيه بطريق ظبَّى أمكن أن يقال له: هل يكتفى بذلك فيما نحن فيه إذا كان 
شرط إثباته القطع أم لا؟ ولابدٌ عند توجّه التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع 
أو الفسلوه ؤكل واحيتهذا متعد رلنا سيق ننه 

إن من الظاهر أن من يقول بحجيّة الظنٌ فلابد أن ينتهى حجّية ذلك الظنّ 
عنده الى اليقين» لوضوح عدم حجيّة الظنّ في نفسه في شيء من الموضوعات 
والأحكام. وقضية ما ذكره عدم نهوض دليل قاطع عنده على حجيّة الظنّ هناء 
فليس توقفه في المقام إلا من جهة عدم قيام دليل على الترجيح, لا من جهة قيام 
الدليل على عدم إمكان الترجيح ليلزم البناء على الوقف. 

وحينئذ فلا وجه للاستناد الى ما ذكره من الدليل فإنّ مفاده إن تمّ هو لزوم 
البناء فى المقام على الوقف, لعدم إمكان الترجيح كما هو أحد الوجهين فى الوقف. 
وهو الذي يعد قولاً فى المسألة ويتوقّف إثباته على إقامة الدليل؛ وإلا فعدم العلم 
بأحد الشقّين مما لا يحتاج الى البيان وإقامة البرهان بل أقصى ما يراد له تزييف 
الأدلة المذكوزة لبينائز الهو ال 

قوله: «ومرجعها الى تتبّع مظان ... الخ» 

قد يكون مراده بذلك الاستقراء بملاحظة مواقع استعمال اللفظ والأمارات 
ارما يه ا عطاس ١‏ ون - افو عملا 
المذكورة المتقدّمة. 

وقد نقال: أن مراده بالأمارات الأدلة المتقدّمة الذالة على كوته تحقيقة فنئ 
الوجوب. 1 

لكتّف خبير بأ كلأ من علك الأدلة طنته فهق مشاركة لما ذكرة المسقدل من 
أخبار الآحاد فى المفسدة, إلا أن يدّعى قطعية بعضهاء أو يقال بحصول القطع من 
ضمّ بعضها الى البعض, أو يكون مبنى الجواب على منع اعتبار القطع في المقام, 
وحينئذٍ وإن لم يحتج الى منع الحصر للاكتفاء حينئذٍ بنقل الآحاد, إلا أن كلامه 
مبنى على بيان ما هو الواقع, إذ لم يستند أحد في المقام الى نقل الآحاد. 


معالم الديين : 


فائدة 


يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروئة عن الأئمةك#: أنْ 
استعمال صيغة الآمر فى الندب كان شايعاً فى عرفهم, بحيث صار من 
المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند 
انتفاء المربحح الخارجئ؛ فيشكل التعلق فى إثبات وجوب أمر بمجرّد 


ورود الأمر به منهم د إهك9ا . 
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قوله: بحيث صار من المجازات الراجحة ... الخ» 

المقصود صيرورة المجاز المذكور من المجازات المشهورة في عر فهم ه20 
الزاعيكة عل اكز المعاتاك خصحسن العمل أوحك الجشة هن جدية 
الاتسبنا لكت المشاوية إزادتها من اللتفظ لاراذة الحفيتة في انشاء القتراتن 
الخارجية, وهو مبنى على اختيار التوقف عند دوران الأمر بين المجاز المشهور 
والحقيقة المرجوحة, حسبما عزى اليه اختيار ذلك كما مرّت الإشارة اليه. وكأنّه 
استنبط ذلك من العبارة المذكورة فتكون الصفة المذكورة كاشفة. 

وقد يجعل ذلك وصفاً مخصّصاً بدعوى بلوغ الشهرة الى الحدّ المذكور وعدم 
تجاوزه عن تلك الدرجة؛ فيوافق ما حققناه فى بيان الحال فى المجاز المشهور, 

وكيف كان فقد أورد عليه بأنَّ شيوع استعماله فى المعنى المذكور إن كان 
بانضمام القرينة المقارنة فذلك لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عنهاء إذ 
لا غلبة هناك. 

وإن كان مع التجرّد عن القرينة المقارنة بانكشاف المقضود من الخارج 
بملاحظة القرائن المنفصلة أمكن القول بذلك. لكن إثبات شيوع استعماله على 
الوه المذكوار :مسكل. 

قلت لا يخفى أن شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازي قاض برجحان 
المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع, سواء كان استعماله فيه على الوجه الأوّل 
أو الثاني أو الملقّق منهماء فكلّما زاد الشيوع قوي المجاز الى أن يبلغ حدٌ المساواة 
مع الحقيقة أو الرجحان عليه فى صورة الإطلاق أيضاً حملاً له على الأعمّ 
الأغلب. وذلك أمر ظاهر بعد الرجوع الى العرف, ومجرّد كون الغلبة مع انضمام 
القرينة لا يقضى بعدم التردّد بينه وبين المعنى الحقيقى مع الخلوٌ عنهاء نظرا الى 
اختصاص الغلبة بصورة مخصوصة فلا يسري الى غيرهاء إذ من الظاهر أن الغلبة 
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قد تنتهي الى حد لا يلحظ معها تلك الخصوصية بل تقضى شيوع استعماله فيه 
بالتردّد بينه وبين المعنى الحقيقي أو غلبته عليه في صورة الإطلاق أيضاً. 

كيف! ومن البيّن أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ولو مع القرينة 
قاضية بقرب ذلك المجاز الى الأذهان ولو فى حال الاطلاق فيستقرب المخاطب 
إرادة ذلك المعنى حينئذ عند التفطن نك معدل على المعنى الحقيقى أقرب 
عنده, وكلّما قويت الشهرة والغلبة ازداد القرب المفروض, فأيّ مانع حينئز من 
تلواغة الى الحد المذكوور؟. 

ويشهد لذلك ملاحظة غلبة الاستعمال الحاصلة فى بعض الموارد الخاصّة, 
كما إذا استعمل المتكلم لنظاً في محل خام مات كثيرة متعاقبة في ممنى مججازي 
تحطووين ل رن على اراد ذلك الى قإذا تسوه :2ه أ ري بعلت 
تلك الاستعمالات من غير أن يقيم قرينة خاصّة على إرادة ذلك المعنى كان تقدّم 
تلك الاستعمالات المتكدّرة ولو كانت مقترنة بالقرينة باعثاً على التوقّف فى حمل 
اللفظ على الحقيقة أو صارفاً له الى المعنى المجازي. يشهد بذلك التأكل قن 
.الاستعمالات. فجريان ذلك فى الشهرة المطلقة الحاصلة بالانوظة امتهم له فيد فى 
لواو الك ار ْ 

فالقول بعدم قضاء غلبة الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة بالتوقّف 

في فهم المراد مع انتفائها غير متجه. 

نعم, غاية الأمر أن يختلف الحال في الغلبة الباعثة على التوقّف في اعتبار 
درجة الشيوع والكثرة. فإِنّه إن كان ذلك بانضمام القرينة المقارنة افتقر مقاومة 
المجاز للحقيقة حال الإطلاق الى شيوع زائد وغلبة شديدة, بخلاف ما لو شاع 
استعماله فيه من دون ضمٌ قرينة مقارنة أو كان الشيوع الحاصل فيه بانضمام 
القرينة تارةً وعدمه أخرىء فإنّه لا يتوقف الوقف بين المعنيين حيئئذ مع الإطلاق 
الى اعتبار تلك الدرجة من الغلبة والشهرة المدّعاة في كلام المصنف دائرة بين 
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الوخوه العلاتة: بواتا ينا كان ينك بلوغها الى الحد المذكون وان اختلقت درساث 
الشهرة بحسب اختلاف الوجوه المذكورة, فظهر بذلك اندفاع الإيراد المذكور. 

وأبين منه في الاندفاع ما في كلام الفاضل المدقّق من إلحاق الدليل المنفصل 
القامقى عازاةة الحدب بالتوينة النتصلة حيك حمل دلالة اهن العد فين 
المتعارضين في الظاهر على كون المراد من الآخر معناه المجازي من قبيل 
القرائن المتّصلة القائمة على ذلك في عدم البعث على صرف اللفظ اليه أو الوقف 
بينه وبين الحقيقة مع حصول الشيوع والغلبة. 

وأنت خبير بأَنّه مع البناء على ذلك يلزم امتناع حصول المجاز المشهور بل 
النقل الخاصل هن الغليةة ضرورة أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي إِنّما 50 

مع القرينة المتّصلة أو المنفصلة, إذ بدونها لا يحمل اللفظ إلا على معناه الحقيقي, 

والمفروض أن الغلبة الحاصلة بأيّ من الوجهين المذكورين لا يقضي بمساواة 
المجاز للحقيقة أو ترجيحه عليها ولو بملاحظة تلك الشهرة, فكيف يحصل المجاز 
المشهور أو النقل على الوجه المذكور؟ 

هذاء وامّا البناء على الاستحباب من جهة ضعف الرواية وقصورها عن إثبات 
الوجوب للتسامح في أدلّة السنن فممًا لا ربط له بالمقام, وكذا حمل الرواية على 
الندب عند التعارض بمجرّد ترجيح إعمال الدليلين على طرح أحدهما من غير أن 
يحصل هناك فهم عرفي يقضي بذلك _كما ذهب اليه البعض _فذكر ذلك في المقام 
ليس على ما ينبغي, لوضوح خروجه عن محل الكلام؛ إذ ليس شيء من ذلك 
قرينة متّصلة ولا منفصلة على إرادة الندب من اللفظ. والمفروض فى كلام 
المصنف لل شيوع استعمال الأوامر في الندب وأين ذلك مما ذكر؟. ‏ ' 

ثم إنّه قد وافق المصنّف عل فى الدعوى المذكورة جماعة من أجلة 
البتأشرن كضاحب المداركبوالذ شير والمفارى لكدن لا يفن أن الدهوق 
المذكورة لا بيّنة ولا مبيّنة ومجّد حصول الغلبة فى الجملة على فرض تحمتها 
لا يقضى بذلك. 1 
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وتوضيح المقام: أن المعتبر من الغلبة الباعثة على الوقف أو الصرف هو ما إذا 
كانت قاطنة بفهة المعنى المجازي مع الإطلاق وكونه في درجة الظهور مكافئة 
للمعنى الحقيقي حتّى يتردّد الذهن بينهما أو يكون راجحاً على معناه الحقيقي, 
وحصول ذلك في أخبارهمط !كه غير ظاهر. بل من الظاهر خلافه؛ إذ الظاهر أن 
الأوامر الواردة عنهم طبه على نحو سائر الأوامر الواقعة في العرف والعادة 
والمفهوم منها في كلامهم هو المفهوم منها في العرف. 
اكه له ملاحظة الإجماع المذكور في كلام السيّد وغيره؛ فإِنّه يشمل كلام 
ئمَة طخ أيضاً. وملاحظة طريقة العلماء في حمل الأوامر على الوجوب كافية 
00 
+ولولكة الذعرت الناكورةاق كلا اخدو مدان لاضع ابام ترك 
عهدهم ووفور إطّلاعهم؛ بل لم نجد ذلك في كلام أحد ممن تقدّم على المصنّف, 
ولوتحتفت الخلئة المذكوروة لكان اولكلف أولى تعر فنهنا: 
فاتفاقهم على حملها على الوجوب كاشف عن فساد تلك الدعوى, بل في 
بعض الأخبار الواردة عنهم مه دلالة على خلاف ذلك حسب ما رت 
الاشارة اليه. 
ومع الغضٌ عن ذلك فالشهرة المدّعاة إِمّا بالنسبة الى أعصارهمعلِهكظ ليكون 
اللفظ مجازاً مشهوراً في الندب عند أهل العرف في تلك الأزمنة, أو بالنسبة الى 
خصوص الأوامر الواردة عنهم ريا فيكون مجازاً مشهوراً في خصوص 
ألسنتهم لها دون غيزهم. 
وعلى الثاني فإمًا أن تكون الشهرة حاصلة بملاحظة مجموع أخبارهم 
المأثورة عنهم طبه, أو بملاحظة الأخبار المروية عن بعضهم, أو بالنسبة الى كلام 
كل واحد منهم ليكون الاشتهار حاصلاً في كلام كل منهم استقلالاً. 
فإن تم الوجه الأوّل وظهر حصول الاشتهار على ذلك الوجه في عهد أيٍّ 
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منهم عي تفرّع عليه الثمرة المذكورة في الأخبار الواردة بعد تحقّق تلك الشهرة, 
إل أن دعوى الشهرة المذكورة بعيدة جدّأً. ولم يدّعه المصنّف أيضاًء ومع ذلك 
فليس التاريخ فيه معلوما. 

وعلى الوجه الثاني فالشهرة المدّعاة لا تثمر شيئاً بالنسبة الى أخبارهم هك , 
إذهن التق أن ذللقه لى أثر فاته يق تر التسية الى اما بغ سيول الاشدوان واقنا 
بالنسبة الى تلك الأخبار الباعثة على حصول الاشتهار فلا. 

وعلى الوجه الثالث لا إشكال فى الأوامر الواردة عمّن تقدّم على من حصل 
الاشتهار في كلامه. بل وكذا بالنسبة الى من تأخّر عنه؛ إذ المفروض عدم تحقّق 
الشهرة العرفية وإِنّما الشهرة المفروضة شهرة خاصّة بمتكلّم مخصوص. ومن البيّن 
أن الشهرة الحاصلة في كلام شخص خاصٌ لا يقضي بجري حكمها في كلام غيره 
مع عدم تحققها بالنسبة اليه. 

وكونهم طلاةُ بمنزلة شخص واحد وأ كلام آخرهم بمنزلة كلام أوّلهِم مما 
لا ربط له بالمقام, فإنّ ذلك إِنْما هو في ببان الشرائع والأحكام دون مباحث 
الألفاظ ومخصوضيات الانهما وك 

بل وكذاباليسية الى الأوامين الفنادوة عون نعط ال لمعه رك كلم ذا اند 
الشهرة الى مجموع الاستعمالات الحاصلة منه, إذ لا توقف 0000 نفس تلك 
الاستعمالات التي يتحقّق بها الاشتهار حسب ما عرفت. 

نعم يثمر ذلك في كلامه لو صدر بعد تحؤٌّق الاشتهار المفروض إن تبيّن تأريخ 
الغلبة. 

وقد يسري الإشكال في جميع الأخبار المأثورة عنهطة مع جهالة التأريخ 
أيضاًء إلا أن يقال بأصالة تأخَّر الشهرة الى آخر أزمنته طق مع الظن بورود معظم 
الاخبار المروية عنه قبل ذلك فيلحق المشكيوك بالغالب. 

ويجري التفصيل المذكور أخيراً على الوجه الرابع أيضاًء ودعوى الشهرة 
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على :هذا الوبكةاغينظاهرة من غبارة المضتق:ولة من الأخبار الماثورة عسي 
ما استند اليهاء فانٌ أقصى ما يستظهر فى المقام حصول الشهرة فى الجملة بملاحظة 
مجموع الأخبار المأثورة. ْ ْ 

فظهر بما قرّرناه أن ما ادّعاه من الشهرة على فرض صحّته لا يتفرّع عليه ما 
ذكره من الإشكال, الاعلن ععن الوجوه الضعقة. 

هذاء وقد أورد عليه أيضاً بأ المجاز الراجح إِنّما يكون راجحاً مع قطع النظر 
عن الوضع وأمَا معه فمساواته للحقيقة ممنوعة, إلا إذا غلب استعماله في المعنى 
الآخر بحيث اندرج في الحقيقة العرفية, وأنّى له بإثباته مع أنه لا يدّعيه؟. 

وقيف أ نّكلام المصتّف مله هنا مبني على التوقّف في الحمل عند دوران الاأمر 
بين الحمل على الحقية المرجوحة والمجاز الراجح وهو مسألة أخرى مقرّرة في 
محلّه. فمنعه فى المقام غير هادم لما هو بصدده من الكلام. 

على ليييح تدده لبر متوخة سلا بلقا لا ريية للسس ته عا : 
القول فيه في محلّه. 

ان الكلام في المرام برسم مسائل يناسب إيرادها في المقام: 

احدها 

أنُهم اختلفوا فى دلالة الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب نحو «يتوضّأ» 
والتسل» وناسدة ف بام وراد ينا تعر ا ولتصيل ولط على الزيجوت لررقلنا 
بدلالة الأمر دا 

فعن جماعة من الأصحاب المنع من دلالتها على ذلك نظراً الى كونها 
موضوعة للإخبار وقد تعذر حملها عليه فيتعيّن استعمالها فى الإنشاء مجازاء 
وكا يض استشالها فى نينا روي كذ بصي الشتمالها فى إنشاء التلاب أن 
مطلق الطلب, فإذا تعذّرت الحقيقة وتعدّدت المجازات لزم الوقف بينهما وقنضية 
ذلك ثبوت المعنى المشترك؛ وهو مطلق الرجحان والثابت به هو الاستحباب بعد 
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ضمٌ الأصل اليه. فلا يصمٌ الاستناد اليها في إثبات الوجوب إلا بعد قيام قرينة دالّة 
عليه. هذا فيما يجري فيه أصل البراءة» وأمّا إذا كان ذلك في مقام جريان أصل 
الاحتياط فلابدَ من البناء فيه على الوجوب. ش 

والأظهر وفاقاً لآخرين دلالتها على الوجوب, لاستعمالها إذن في الطلب. 
والقلب كنا عرقت اظاهر م الاطلاق فى الرمجوب ضرت اليه الى أن كين 
خلافه حبست مامد تفصيل التؤل فتغه فالحال :فنها كالجال فى طديغة الأمر هر غير 
تنآوت أصلا..ولذا ادو متها الرجوب عند قيام القرينة على استتعالها قتي 
الطلب. وعليه يجري الأفهام العرفية كما هو الحال في لفل تي ا د 7 

ويعضده ملاحظة فهم الأصحاب واستنادهم الى تلك الجمل في إثبات 
الوجوب في مقامات شتى. 

وبذلك يظهر ضعف ما ذكر في الاحتجاج المتقدّم من تعادل الوجهين ولزوم 
الرجوع الى الأصل بعد التوقّف بين الأمرين. 

وقد يحتيٌ له أيضاً بن الوجوب أقرب الى الثبوت الذي هو مدلول الأخبار 
وإذا تعذرت الحقيقة قدّم أقرب المجازات, بل ربما يقال بكون دلالتها على 
الاهتمام بالطلب آكد من دلالة الأمر عليه وفي كلام أهل البيان: أن البلغاء 
يقيمونها مقام الإنشاء ليحملوا المخاطب بآكد وجه على أداء مطلوبهم. كما إذا 
قلت لصاحبك الذي لا يريد تكذيبك: «تأتينى غدأ» لتحمله على الالتزام بالاتيان 
ا يوهم تركه له تكذيبك فيما ذكرت حيث أتيت بصورة الإخبار. 

وأنت خبير بأنّ بلوغ الأقربية في المقام الى حد يتعيّن به المجاز المذكور غير 
ظاهر حتّى يجعل مجرّد تلك الأقربية باعثة على الانصراف الى الوجوب. والنكتة 
المذكورة إِنْما يناسب بعض المقامات العرفية وجريانها في مقام الخطابات 
الشرعية لا يخلو عن تأمّل وإن كان قد يتوهم كونها أنسب بالمقام, إلا أن التأمل 
في تلك المقامات يعطي خلاف ذلك كما يشهد به الذوق السليم. ‏ - 
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فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيّداً في المقام, ويكون الاتكال فيه على 
ما قررناه. ْ 

ويجرى الكلام المذكور بعينه فى النفى الوارد بمعنى النهى: فإنّه أيضاً كالنهى 
تسوت الى الضرن على الزبييه الذى ركتاد: ْ ْ 

ثانيها 

نهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا فى مفاد الأمر الوارد عقيب 
الحظر على أقوال: 

أحدها: أنه يفيد الوجوب. كالوارد في سائر الموارد. وحكي القول به عن 
الخ والبتستق والبلامة والشهيد القساى وسباعة مين القبانة متهم الزارى 
والبيضاوي. وعزاه فى الاحكام الى المعتزلة. 

تأنيهاء التول بأئه الإبائجةة حكاه جماعةاعى الأكتره ويسغانة من لاسكا 
كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصّة, وقد صرّح 
بعض الأفاضل بتفسير الاباحة هنا بمعنى الرخصة فى الفعل. 

الثها: التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة النهي وما لم يعلّق عليه 
فيفيد الثاني في الأوّل والأوّل في الثاني. 

رابعها: أنه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهماء فيكون 
تابعاً لما قبل الحظر حكاه في الوافية. وحكاه بعض الأفاضل قولاً بعد تقيبده بما 
اذا على الأمر بزوال غلة عروطن النهى: 

عابينها: اله انوي نيكاء الع قم غززاة امال التسالة 

سادسها: الوقف, حكاء في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره. 

حجّة القول الأوّل وجوه: 

أحدها: أن الصيغة موضوعة للوجوب. فلابدٌ من حملها عليه حنّى يتبيّن 
المخرج عنه, ومجرّد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفاً لها عن ذلك. لجواز 
الاتتقال هن الحرمة الى الورسو تي كتما جوز الاتعال متها الى الإناسةولذا 
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لم يتوهّم أحد مانعاً من التصريح بإيجاب شيء بعد تحريمه, وقد ورد الأمر الواقع 
عقيب الحظر في الشريعة وغيرها على الوجهين كما يظهر من تتبّع الاستعمالات, 
ولو استبعد ذلك في المقام لكان من جهة استبعاد الانتقال من أحد الضدّين الى 
شرم وهو جار في جميع الأحكام. 

ثانيها: أنه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب أنّ ورودها بعد الحظر العقلى 
لضافي حملها على الزجون::ولة يمل أوامر النيادات كلن الوتكوب الى أن 
يتبيّن المخرج عنه مع أنّها قبل الحظر كانت محرّمة من جهة البدعة فيكون الحال 
كذلك فى الحظر الشرعى. 

فالنهاء أنه امس التقائطق رالشيياء بالعلاة كو سظ ره علهما ولد يملة ند 
إلا على الوجوب. وكذا الحال فى قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين »الوق لالى قزل الدران الوه واخرع بن المصحبي الى النكعب» 
بل لا يستفاد منها عرفا سيّما في المثال الأخير ونحوها سوى الوجوب كالأوامر 
الإبتدائية. 

وضعف الجميع ظاهر: أمّا الأوّل فلن كون الأصل حمل الأمر على الوجوب 
غير نافع بعد ملاحظة العرف فى المقام, فإن فهم الوجوب منه حينئذٍ غير ظاهر كما 
كيد ماكةه قفر من الابصها اكيوىم عدم يناك السرد سف رن 
لا يصحٌ التمسّك فى الحمل عليه بمجرّد الأصل إذا لم يكن هناك شاهد على إرادة 
سنوت و لما عرفت مرارأً من دوران الأمر فى مباحث الألفاظ مدار الفهم 
العرفي درج بينةدالأل الستدى: ش 

وويناءة فى فى لبقام عليه ماله ستد رقن بوتوي #فتكون الذاء 
المفروضة قرينة رف له عن الأصل المذكور أو - بمقاومته له. 

وفيه: تأمّل يأتي الإشارة اليه إن شاء الله. 
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والأظهر أن يقال: إن فى وقوعه عقيب الحظر شهادة على عدم إرادة الوجوب 
الانتقال من الحرمة الى الوجوب لا ينافى ظهور خلافه قبل قيام الدليل عليه, وكذا 
الحال في وروده فى المقام للوجوب وغيره؛ إذ إرادة الوجوب منه لقيام القرينة 
المعارضة للقرينة المفروضة لا يقضى بحمله عليه مع انتفائها. 

وبالجملة: أنه يكفى في القرينة الصارفة مجرّد الظهور. فلا ينافيها جواز 
التصريح بخلافها ولا قيام قرينة تعارضها وتترجح عليها. 

ودعوى حصول التضادٌ بين جميع الأحكام فكما يستبعد الانتقال الى 
الردوك كذا سشفة الأشفال الى غيوه تدوع ةويا له اند اانا العا مهل ف 
ووقوعهما في الطرفين؛ وهو غير حاصل فيما عدا الوجوب والتحريم. 

وما الثاني فبالفرق الظاهر بين الحظر العقلى من جهة البدعية وغيرها. 
والحظر المصرّح به في كلام الشارع. فإِنٌ المنع هناك إِنّما يجيء لعدم أمر الشارع 
به وإذنه فى الاتيان به فلا يزاحمه الأمر بالفعل بوجه من الوجوه. بخلاف المقام, 
لوضوح غاية المباينة بين الحكم بتحريم الاإتيان بالشىء والحكم بوجوبه. فلا 
يلتزم به إلا مع قيام دليل واضح عليه وأما مجرّد الأمر به فلا يكفى في الدلالة 
عليه لكثرة إطلاق الأمر فى غير مقام الإيجاب, فيكون الاستبعاد المذكور قرينة 
على حمله على غير الوجوب حسب ما مرّت الإشارة اليه, مع أن عمدة المستند 
في المقام هو الرجوع الى فهم العرف. والفرق بين المقامين ظاهر بعد الرجوع اليه. 

وأمّا الثالث فلأن حمل عدّة من الأوامر على الوجوب من جهة قيام الإجماع 
عليه أو لشواهد آخر مرشدة اليه لا يفيد ظهور الأمر حينئذٍ فى الوجوب مع قطع 
النظن عن تلك القراتك المعارطنة لوروة:الامر عفيب الحظر: 

وأعاادقوى اتسرافوقولةراخري بين المحيق إلى الكت وان الويفرت 
فلعله بظديمة المقاء::فإنه ظير أخرخع من هذا الخ الى ميدي آخرء إذالا يقال 
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ذلك غالباً في مقام رفع الحجر, فخصوصية المثال قاضية بخلاف ما يقتضيه ظاهر 
الأمر المتعلّق بالفعل بعد المنع منه. 

وقد يقال بخروج أمر الحائض بالصلاة والصيام بعد ارتفاع الحيض عمًا 
نحن فيه, وكذا الأمر بالجهاد بعد انقضاء أشهر الحرم حسب ما يأتي الإشارة اليه 
اشاءالله ْ 

هذاءوقد يجاب عن النفال الحتقةم بن الفتيى هش هناك غير جا تعلق الامر 
بهء فإنّ المنهيّ عنه هو الخروج عن المحبس من حيث إِنَّه خروج عنه والمأمور به 
هو الذهاب الى المكتب ولم يكن ذلك منهيّاً عنه بذلك العنوان حتّى يكون الأمر به 
بعد الحظر ليندرج في محل الكلام. 

وفيه: أنه إذا تعلّق النهي بالخروج عن المحبس يشمل ذلك جميع أفراد 
الخروج الذي من جملتها الخروج الى المكتب, وإذا كان ذلك ممّا نهي عنه وقد 
فرض تعلق الأمر به بعد ذلك كان مندرجاً في موضع النزاع. 

ويدفعه أنه نما تعلّق النهي به من حيث كونه خروجاً لا من حيث كونه ذهاباً 
الن] المكتد وس نا ان سييعة وإوكاة ا حدس ملا ويا لكر وال مويه 
نما هو الثانى دون الأوّل. 

ف إو هك النزاع عط يسول الأثر السلى اعد لذ رسن نمه بعلن 
النهي بالآخر تم ما ذكر, إلا أَنّه غير ظاهر الاندراج في موضع النزاع؛ وفهم العرف 
غير سباع هنا حتس نا اذعوو هناك 

وفيه: أنه إن أريد بذلك تغايرهما بحسب المفهوم وإن اتّحدا فى المصداق 
فذلك غير قاض بخروجه عن موضع النزاع, وإن أريد تغايرهما 555 المصداق 
وإن تلازما في الوجود فالحال فيه على ما ذكر إلا أنه ليس المفروض في المقام 
من هذا القبيل» ضرورة كون المامور به من افراد المنهى عنه ومصاديقه بحسب 
الاوك بل يمتهوة الدأمور بيهر المنوى عتدمكدا بالقد المتروسن. 

هذاء والظاهر أن حجج سائر الأقوال المذكورة الرجوع الى فهم العرف. فكل 
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يدّعى استفادة ما ذهب اليه من ملاحظة الاستعمالات غير أن القائل بدلالته على 
رجوع الحكم السابق إِنّما بني على دلالة اللفظ على ارتفاع الحكم الطارى فبعد 
ارتفاعه يعود الأوّل لزوال المانع من ثبوته, أخذأ بمقتضى الدليل القاضي بثبوته. 
والقائل بالوقف يرى التعادل بين ما يقتضي حمله على الوجوب وما يفيد حمله 
على غيره, وقد عرفت أن قرينة المجاز قد يقاوم الظنّ الحاصل من الوضع فيتردّد 
الذهن بين المعنى الحقيقي والمجازيء فلا يصمٌ الرجوع الى أصالة تقديم الحقيقة 
علق المتحاق لنااءة من ابعاء الأضل الفذكون على الظرة دون العكن البحطن: 

وقد يدّعى استناد صرف الأمر عرفاً عن إفادة الوجوب في المقام الى غلبة 
استعماله حينئذٍ في الإباحة» فتكون تلك الغلبة باعثة على فهم الإباحة فيبنى الأمر 
حينئذٍ على تقديم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. 

وقد يجعل ذلك وجهاً للتوقّف. نظراً الى اختيار القول بالوقف عند دوران 
الأمر بين المجاز الراجح والحققة المرجوحة: 

وفيه: أنّ فهم الإباحة في المقام إِنْما يكون من الجهة الّتي أشرنا اليها دون 
مجرّد الشهرة, كيف! واشتهار استعماله فيها في المقام بحيث يبعث على الصرف 
أو الوقف غير ظاهر. واستناد الفهم اليه غير متّجه أيضاً وإن ادّعاه صاحب 
الإحكام في ظاهر كلامه. ويشهد له حصول الفهم المذكور مع الغضٌ عن الشهرة 
بل قبل حصول الاشتهار لو سلّمت في المقام. 

وكيف كان فالّذي يقتضيه التأمّل فى المرام أن يقال: إن ورود الأمر عقيب 
الحظر قرينة ظاهرة في كون المراد بالأمر الإذن في الفعل, فمفاده رفع الحظر 
عو حدر لأله قله كه على ها يليد عن انام وجوت الفقل اوإتدية ار إباحيده 
حسب ما يشهد به التأمقل في الاستعمالات كما مرّت الإشارة اليه. فتلك 
الخصوصيات إِنّما تستفاد من الخارج أو من ملاحظة خصوصية المقام لاختلاف 
الحال فيه بحسب اختلاف المقامات فانّ ما ذكر جهة عامّة قاضية بذلك, وقد 
يكون في المقام - جهة أخرى يعاضدها أو يعارضها فلابدٌ في معرفة مفاد اللفظ 
من ملاحظة الجميع. ظ 
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ولنفصّل الكلام فيه ببيان الحال في عدّة من المقامات, فنقول: إِنَّ ما يتعلق به 
الأمر المفروض قد يكون عين ما تعلق النهي به, وقد يكون جزئياً من جزئياته. 

وغلن كل من الوطهين نا أن كروما تغلق لآم باقعا :رتنه المكاية 
ويرغب اليه, أو لا يكون كذلك بل يكون تركه أرغب للنفس كالجهاد فى الغالب, 
وعلى كل حال فا أن يكون المتح:المتعلق بالقعل عاتاً لسائر الأفراد والأخوال 
فيرد الأمر المفروض عليه ويكون رافعاً لحكم المنع بالنسبة الى ما تعلق به, 
أو يكون الحكم بالحظر مخصوصاً بالحال الأوّل أو بفرد مخصوص من غير أن 
يشمل الحال أو الفرد الذي امر به. ومنه النهى المتعلّق بالجهاد فى الأشهر الحرم 
والأمر المتعلّق به بعد ذلك. ْ ْ 

ويمكن أن يقال بخروج الوجه الأخير عن موضع المسألة. 

ثمٌ إِمّا أن يكون حكمهالثابت له قبل الحظر هو الوجوب. أو الندبء أو الإباحة, 
أو الكراهة, أو مما لم يصرّح بحكمه في الشرع ويكون باقياً على مقتضى حكم 
العقل فيه. وعلى غير الوجه الأخير فإمّا أن يكون ثبوت ذلك الحكم له في الشرع 
على وجه الاطلاق بالنسبة الى الأزمان والأحوال والأفراد أو على سبيل الشمول 
للجميع فيندرج فيه الحال أو الفرد الذي تعلّق الأمر به مع شمول الحظر الوارد عليه 
لما تعلّق الأمر به بعده وعدمه. أو لا يكون كذلك بل يختصٌ بالحال السابق 
اصوصن يفطن لاف ديكا عدا ما تعلّق النهي أو الأمر به بعد ذلك مع ورود 
احدهما على مورد الاخر وعدمه. ' 

وأنت خبير باختلاف فهم العرف حسب اختلاف تلك المقامات ففى بعضها 
لاتتقا من الأمر' إلا الإذن فى القفل.وررقع الحظر التاضتل مع العتلاف الهم 
وكنوها وطتاء بكست اغدلاه صن الاجر ال العد كويرة تو غيريها: وفى ,تعكتها 
شاد كن حوب مع اغتلذك الخال :فيه أيضا. وق بها يلوخد بالحكم 
السابق» وفي بعضها يتوقف عن الحكم ولا يظهر منه أحد الوجوه. 

ولا يبعد خروج بعض تلك الصور عن محل الكلام, وملاحظة التفاصيل 
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المذكورة فى بيان مفاد اللفظ لا يناسب أنظار أرباب الأصولء إذ الملحوظ فيه 
القواعد الكلية الأعمالة دون النقاضل الحاصلة فى النتانات الخاضة: 

لاسن بالتقا ل هو 31013 زلا فين ١١‏ ال مدنا لشن عرحيدق التهى اعقة 
هل يكون في نفسه جهة باعثة على صرف الأمر عن معناه الظاهر أو لاء والأظهر 
ا عر ف ل 

هذاء وينبغي التنبيه لأمور: 

الأوّل: أن الكلام في المقام إِنّما هو في مفاد الأمر عرفاً من جهة الوقوع عقيب 
الحظر لا فيما وضع اللفظ بإزائه بحسب اللغة أو العرفء إذ لا وجه لاختلاف 
الموضوع له بحسب اختلاف المقامات كما يظهر من ملاحظة أوضاع سائر 
الألفاظ, إذ لا تعدّد فى أوضاعها فى الغالب على حسب اختلاف مواردها بل 
الأيكاة يريد لظ يكون الجال فيد علن لويد المتدكون ف الملقيوظ بد الينيع 
في المقام أَنّ الوقوع بعد الحظر هل هو قرينة صارفة له على الظاهر, أو أَنّه لا دلالة 
فيه على ذلك. أو أنه قاض بالوقف. 

وربما يتوهم من عناوينهم كون البحث في المقام فى موضوع الصيغة وليس 
الحال كذلك؛ إذ عنوانهم للبحث بما ذكروه وتعبيرهم عن الأقوال بأنّه للإباحة 
أو غيرها أعمٌّ من كونه موضوعاً لذلك؛ فإنٌ اختصاص اللفظ بالمعنى كما يكون من 
جهة الوضع له كذا قد يكون من جهة الظهور الحاصل بملاحظة المقام نظراً الى 
القرائن العامة القائمة عليه. مضافاً الى أن ما ذكرناه من وضوح فساد دعوى 
الوضع في المقام اقوى شاهد على عدم إرادته هنا. 

نعم. بظهر من السيّد العميديطِية منعه كون الأمر مطلقاً موضوعاً للوجوب 
بل الموضوع له هو الأمر المبتدأ دون الوارد عقيب الحظر. وهو إن حمل على 
ظاهره موهون جدّأً كما عرفت, وربما ينزّل عبارته أيضاً على ما ذكرناه. 

الثاني: أن المذكور في كثير من كتب الأصول فرض المسألة في وقوع الأمر 
عقيب الحظر, والظاهر من ذلك وقوعه بعد الحظر المحقّق دون المحتمل. 
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لكن لا يبعد جريان الكلام في وقوع الأمر بعد ظنّ الحظر بل في مقام توهّمه 
كما لو وقع السؤال عن جواز الفعل فورد في الجواب الامر به يشهد بذلك فهم 
العرك وقداقدغلن ذللن عن واخد من المتاحرية: 

الثالث: لو وقع الأمر بالشىء بعد الكراهة فهل الحال فيه الواقع عقيب الحظر 
وجهانء. ويجري ذلك في الوارد عقيب ظنّ الكراهة وتوهمه كما لو سئل عن كراهة 
الشىء ومرجوحيته فورد الجواب بالأمر به. 

الرابع: يجرى الكلام المذكور في ورود النهي عن الشيء عقيب وجويه, نأله 
هل يراد به ما يراد بالنهى الابتدائي, أو يكون ذلك قرينة على إرادة رفع الوجوب, 
أو يتوقّف بين الأمرين. 

ويحكى عن البعض الفرق بين الأمر الوارد عقيب الحظر والنهي الوارد عقيب 
الايجاب. فقال بِأنّ الثاني يفيد التحريم بخلاف الأوّل فإنّه لا يستفاد منه الوجوب 
واستند في الفرق بين الأمرين الى وجهين واهيين: 

أحدهما: أن النهي إِنْما يقتضي الترك. وهو موافق للأصل بخلاف الأمر, 
لقضائه بالاإتيان بالفعل. وهو خلاف الأصلء فحمل الأوّل على التحريم لايجابه 
ما يوافق الأصل لا يقضي بحمل الثاني على الوجوب مع إيجابه ما يخالفه. 

والآخر: أن النواهى إِنّما تتعلّق بالمكلفين لدفع المفاسد بخلاف الأوامر, فإنّها 
لجلب المنافع واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من جلب المنافع فما يكتفى به 
في صرف غير الأهم لا يلزم أ ن يكتفى به فى صرف الأهم. 

ثالقها ' 

قد عرفت أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب وأنّ الظاهر من الطلب مع الإطلاق 
هو الطلب الحتمي الإيجابي؛ فيكون انصراف الأمر الى الوجوب لظهوره من 
الإطلاق لا لكون الصيغة حقيقة حقيقةٌ فيه بخصوصه كما ظَنّ فى المشهور وحينئذ نقول: 
نه كما ينصرف الأمر حين الإطلاق الى الوجوب كذا ينصرف الى الوجوب 
النفسي المطلق العيني التعييني فكون الوجوب غيرياً أو مشروطأ أو كفائياً 
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أو تخييرياً يتوقّف على قيام الدليل عليه كتوققف حمل الطلب على الندب على 
قيام قرينة عليه. وانصراف إطلاق الأمر الى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة 
فى الطلب كما هو المختار أو حقيقة فى الوجوب كما هو المشهور - مما 
اسان للريب فيه. ْ 

ما بالنسبة الى انصرافه الى العيني التعييني فظاهرء لوضوح توقّف قيام فعل 
الغير مقام فعل المكلّفء وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل. 

وأمّا انصرافه الى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كافٍ 
في إفادته لتقيّد الوجوب في الواجب المشروط .بحصول الشرطء فلا يحكم به 
إلا بعد ثبوت التقبيد. ْ 

عن النتد اليرتضى له إنكار ذلك فهر قن تخمله على أحد الو جهين على 
قيام الدليل عليه. وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءئ منه ضعيف, وقد ينرّل كلامه 
علق ا لأ يشالف ماقةرناء: وسعئ + تنصيل القول قد عند مخض المستت 
إن شاء الله. ْ 

وأئنا السترافه الى الوائحك النشدى فيمكن الاتعتاد فيه إلى وحهيفة: 

أخدفيا: أرذلك هو النسناى عرفا من الأطلدي قاذ طهر الم وقد أن 
يكون ذلك الشيء هو المطلوب عند الآمر حتّى يقوم دليل على خلافه, كما يشهد 
به ملاحظةالاستعمالات فذلك هو المتّبع إلا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلّق 
به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجّح ذلك على الظهور المذكور أو 
يساويه, فيحكم بمقتضى الثاني في الأوّل؛ ويتوقف بينهما على الثاني. 

انيهما: أن الوجوب الغيري إِنّما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيّد وجوبه 
إذن بوجوب الغيرء وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصلء لقضاء ظاهر 
الإطلاق باطلاق الوجوب. 

نعم, إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان مّبِعاً. وهو أمر آخر. 

مضافاً الى أن القول بوجوب ذلك الغير أيضاً مخالف للأصل فلا وجه للالتزام 
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به من غير قيام دليل عليه. نعم إن ثبت وجوب ذلك الغير تعيّن الرجوع الى 
الأصل الأوّل. 

وقد يستظهر من جماعة من المتأَخّرين كالشهيدين والمحوّق الكركي 
المناقشة في الأصل المذكور, نظرأ الى كثرة استعمال الأمر في الوجوب الغيري 
كيت يكانى ذلكهما ذكرزعن الطهون ورا يعن يلوغة الى حد التحقيقة العرىية 
كما قد يستفاد من كلام الشهيدء والظاهر أنه لم تددئة تجحر الأول هون 
دوران الوجوب النفسي في الاستعمالات أيضاً بل مقصوده على فرض حمل 
كلامه على ذلك مكافئته للوجه الأوّل لا ترجيحه عليه. 

وكيف كان, فالظاهر وهن ما ذكر من الاشكال؛ إذ حصول الغلبة المذكورة 
في محل المنع بل الظاهر خلافه. 

نعم, لو قام الدليل من الخارج على كون شيء واجباً لغيره أمكن القول بكونه 
شاهداً على حمل إطلاق الأمر المتعلّق به على ذلك أيضاً وإن لم يكن هناك منافاة 
ببح او خو يطعن الو جيف إلا أن ذلك لسك 

وما ادّعي من الغلبة قد يتمّ في المقام, إذ قد يقال بكون الغالب في الواجبات 
الغيرية عدم وجوبها لنفسها. مضافاً الى أصالة عدم وجوبه على الوجهين. 

إلا أن بلوغ الغلبة المذكورة على فرض تسليمها الى حدٌّ يفيد المظنّة محل 
نظرء ومجّد الأصل لا يزاحم ظاهر اللفظ. 

نعم, قد يدّعى في المقام فهم العرف. ألا ترى أنه لو قيل تارةٌ «إذا أحدثت 
توضاه قبل اخرض: ؛ راذا أحنة نت فتوضّا لأجل الصلاة» فهم منه كون المقصود 
بالوجوب المدلول عليه بالكلام الأوّل أيضاً ذلك. إل أن جريان الفهم المذكور فى 
تئر المواردبنها وو فيد إطلاق الأمن. وتيت الوضيوت الغيرى أيضأً من الأجفاء 
أو غيره غير ظاهر. 

والمنّجه أن يقال: إِنّ مع حصول الفهم في المقام كما في المثال المذكور ونحوه 
لاكلام, ومع عدمه فإن ثبت هناك من الجهات العامة أو الخاصّة ولو من جهة فهم 
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الأصحاب ما يزاحم الظهور المذكور بحيث يجعله ظاهراً في الغيري فلا إشكال 
أيضاً. ولو قضى ذلك بتكافؤ الاحتمالين وحصول التردّد بين الوجهين انّجه الوقف 
ولا يثبت معه إل الوجوب الغيرىء وإلاانّجه الأخذ بظاهر اللفظ إلا أن يثبت خلافه 
من الخارج. 

هذاء وقد تلخّص مما فصّلناه ظهور الأمر حين الإطلاق فى الوجوب بالوجه 
الذي قرّرناه. والرجوع الى المتبادر منه فى الاستعمالات وملاحظة المفهوم من 
الإطلاقات كاف فى إثبات ذلك على نحو انصراف الصيغة حين الإطلاق الى 
الوجتوب:وهذا الباذريناة على المختارمن قبيل التادن الاطلاقن :فى المقاميق: 

وأمّا على مختار القوم فمع البناء على كونه حقيقة في مطلق الوجوب الشامل 
لجميع الأقسام -كما هو الظاهر من إطلاقهم فى المقام ‏ يكون التبادر الحاصل 
بالنسبة اليه وضعياًء:ويكون انضرافه ال القبم المذكون حاضلاً بالتبادر الاطلاقق؛ 

وحينئذ يشكل الحال بِأنٌّ التبادر الحاصل فى المقام على نحو واحدء فالفرق 
بينهما على الوجه المذكور غير متجه. 

فإمًا أن يقال بكونه إطلاقياً فى المقامين ويسقط بذلك ما هو عمدة مستندهم 
للقول بكونه حقيقة في الوجوب. لاتّكالهم فيه على التبادر وفهم العرفء أو يقال 
بكونه وضعياً منستنداً الى الوضع فيهما. 

فلابدٌ من القول بكونه حقيقة في خصوص الوجوب الموصوف دون غيره من 
سائر أقسامه. بل الظاهر أنّ الحاصل فى المقام تبادر واحد فإن كان إطلاقياً لم 
يصمٌ الاستناد اليه فى إثبات الوضع والا ثبت به الوضع لخصوص ما يتبادر من 
اللفظ, وقد مب التنبيه على ذلك. 

ومن هنا قد يتخيل في المقام كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب العيني 
دون التخييري. 

وظاهر كلام بعضهم إسناد القول بذلك الى ججماعة من المتأخّرين منهم 
السيوري في كنز العرفان والمحقّق الأردبيلي والمصنّف والمحقّق الحونساري وإن 
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كان المنقول من كلامهم في المقام غير وافي'" بذلك. 

والمحكي عن جماعة آخرين كونه حقيقة في الأعمّ من الأمرين. 

وقد ذكر للجانبين حجج معظمها في غاية الوهن. ويجري الوجهان 
المذكوران فيما سوى الوجوب التخييري من سائر أقسام الوجوب ممّا لا ينصرف 
اليه الإظطلاق. 

وبعدما عرفت ما هو الحقّ في المقام لا حاجة الى إطالة الكلام في المرام. ‏ 

هذاء وما ذكرناه من الانصراف كما يجري فى صيغة الأمر وما بمعناه كذا 
يجري في لفظ «الوجوب» وما.يؤدٌي مؤدًاه إذا تعلّق بفعل من الأفعال. 

وأمًا إذا ثبت وجوب شيء بالعقل أو الإجماع ودار بين وجهين أو وجوه من 
المذكورات فالظاهر البناء على الوقف, إذ لا ترجيح لأحد الوجوه فى حدّ ذاته. 
ولا إطلاق حيتئزٍ ليؤخذ بمقتضاء. ويرجع حينئزٍ في العمل الى الأصول الفقهية. 

فمع الدوران بين الوجوب التعييني والتخييري يوّخذ بالأوّل, لحصول اليقين 
بالبراءة بأداء ذلك الفعل دون غيره, وكذا مع الدوران بين العيني والكفائي. 

ومع الدوران بين الوجوب المطلق والمشروط لا يحكم بالوجوب إلا مع 
سول الشرط روه ذل عاك اننا دك عن اليد مدن القول وكاو 
اننال الوجوت التطلق والمقروط غنة عدم :وليل على التصين: ولا حك 
حيفكر بالررعوب الاافع تيصول العرظ كنا سياس الأقتارة ايدان ضاء الل. 

ومع الدوران بين الوجوب النفسي والغيري لا يحكم بالوجوب إِلَآا على نحو 
ما يقتضيه البناء على وجوبه للغير, إذ لا إطلاق في المقام فيقتصر فيما خالف 
الأضل حل النش الشتنء لكن لا مقر عليدسك الرا حب التيوى بق الستاد 


)١(‏ حيث عزي اليهم القول بدلالة الأمر على الوجوب العيني بالدلالة اللفظية وأَنّ دلالته عليه 
كدلالة تعليق الحكم على الشرط على نفي الحكم عن غير المنطوق, ودلالة الأمر بالشيء 
على النهي عن ضدّه العام ودلالة ذلك على كون الصيغة موضوعة لخصوص الوجوب العيني 
محل نظرء فتأمّل. (منه 8). 
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على سقوطه بمجرّد حصوله ولو بالإتيان به على الوجه المحرّم أخذاً بيقين الشغل 
حلى تي اما 56 

ومع الدوران بين الوجوب والندب يبنى على الثاني أخذاً بأصالة عدم المنع 
من الترك, وقد يتأمّل في الأخذ بالأصل المذكور, وقد أشرنا اليه والى ما يزيّفه. 

رابعها 

قد عرفت ظهور الأمر مع الإطلاق في الطلب الإإيجابي المطلق النفسي العيني 
التعييني, فإن لم يكن هناك قرينة على خلاف ذلك تعيّن الحمل عليه وإن كان 
هناله د وغل قر كنا فال جد القروزة المذكورة مسر دمن سين للق 
تجوز فى اللفظ كما عرفت. 

وأا ]ذا قافت قر ربةضارفةغن انصرافه الن: الصورة:المشذكور» ودار لامر فى 
المخالفة بين وجهين أو وجوه فهناك صور عشر للدوران الثنائى بينها: 

الأول الدوران بين النذب 'المطلق والرضوت المسعب وقد بترالي فز 
تساوي الاحتمالين نظراً الى أنّ الأمر المطلق كما يقتضى الوجوب كذا يقتضى 
الاطلاق, وكما أن حمله على الندب خلاف الأصل فكذا التزام التقييد فيه. ‏ ' 

نعم» قد يقال على القول بكون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب -: إن 
ذلك من الدوران بين التقيبد والمجازء ومن المقرّر ترجيح التقييد نظراً الى شيوعه 
كالتخصيص بل هو أولى منه على ما مر تفصيل القول فيه في محلّه. 

وتنا يعادطه نيرع استمال الأمر أرضاً فى الدب فلا ترج النشيد على 


المجاز المفروض. 
ويدفعه أن بلوغ استعمال الأمر في الندب إلى حدّ يكافئ التقييد غير ظاهر, 
بل الظاهر خلافه كما يشهد به فهم العرف. 


فالظاهريناة على المشهون قدي الرتنون التشروط عذلئ الاستحيات 
المطلق, والأظهر أيضاً ذلك بناءَ على المختار, إذ دلالة إطلاق الطلب على 
الوجوب أظهر من دلالته على الإطلاق فيقدّم عليه عند التعارضء ويشهد بذلك 
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فهم العرف. وهو المحكّم في أمثال ذلك مضافاً الى أنّ ذلك هو الأحوط فى 
تحصيل البراءة والأوفق بالأصل من جهة أصالة عدم رجحان الفعل ومشروعيته 
مع انتفاء الشرط المفروض. 

نعم لو كان التقييد على وجه يخالف الظاهر جدأ بحيث يكون حمل الأمر 
علق التدي :راجحا عليه أو مكاقناً له لزه العمل على النيب أو الواقفة كد 
الأمرين, وذلك أمر آخر لا ربط له بما هو الملحوظ فى المقام. 

الثاني: الدوران بين الندب النفسي والوجوب الفبري كنا إذا أمر بالوضوء من 
جهة خروج المذي واحتمل إرادة الاستحباب النفسي والوجوب الغيري لأجل 
الصلاة عند وجوبهاء وقد يتخيّل خينئذٍ كون الوجوب الغيري من جملة الوجوب 
المقيّد لتقيّده بالغير وعدم حصوله إلا من جهة وجوب ذلك الغير فترجع هذه 
الصورة الى الصورة المتقدمة؛ فيكون من الدوران بين المجاز والتقييد. ويجري 
فيه إذن ما مرٌ. 

وفيه: أَنّ انصراف الأمر الى الوجوب النفسي من جهة ظهور الأمر بالشيء في 
كوثةتعطلوياً لذاتة مراذ! لنفسه اما لاتضراف النظلق اله كما هوا المكتارء أو لكونه 
حقيقةٌ فيه بخصوصه على ما هو أحد المحتملين على القول المشهور حسب ما 
مرت الاشارة اليه. فيأتى الكلام فيه من غير جهة التقييد أيضاً. 

ردانق جف رمم لد كر الى أذ تدج لقة الطاهن ب 1 
واحدة بخلاف الحمل على الوجوب. فاه قاض بتقييد الإطلاق وبالخروج عن 
الظاهر المذكور ومع الغضٌ عن ذلك فأقصى الأمر حينئذٍ أن يقال بالوقف بين 
الأمرين, إذ لا أقلّ من مقاومة الوجهين الأخيرين للوجه الأوّل. 

وفيه: أنّ انصراف الأمر الى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب الى 
الوجوب النفسي كما يشهد به ملاحظة العرف. 

نا على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب فظاهرء للزوم المجاز بناءً 
على حمله على الندب بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيري ومن المقرّر 
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تقديم الحقيقة على المجاز. 

وأمّا على المختار فلكون انصرافه الى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب 
الى النفسيء كيف! وأقصى الأمر بناءً على ترجيح الوجوب الغيري رفع اليد عن 
كيفية الوجوب الظاهر من إطلاق الأمر, وأمّا مع ترجيح الندب فإِنّما يرفع اليد عن 
أصل الوجوب والثاني أبعد عن الظاهر بالنسبة الى الأوّل. 

نعم, على القول بكون الأمر حقيقةٌ في خصوص الوجوب النفسي مجازاً في 
غيره قد يشكل الحال في المقام من جهة دوران الأمر بين المجازين وزيادة 
الأوّل بلزوم التقيبد 00 

ويمكن دفعه بأنّ حمله على الوجوب الغيري أقرب الى الحقيقة من الحمل 
على الندب فبعد تعذّر الحقيقة يتعيّن أقرب المجازات وإن لزم معه التزام التقييد 
أيضاً؛ إذ لا يمنع ذلك من حمله على أقرب المجازات سيّما بعد شهادة فهم العرف 
يذذكيك! وهو الأصل كن أمعال هد المباحت وحصرل التهيع المذكور بحت 
الوك يقالا يداخله روود الجوع الى المخاطنات العرفلة«ويسفاد» فتهم 
الأصحاب وبناؤهم عليه حسب ما ادّعاه بعض الأجلة فى المقام. 

وكأنّ هذا الوجه هو الأظهر في النظر, إلا أن يكون في المقام ما يرجّح الحمل 
على الندب أو يجعله مكافئا للحمل على الوجوب على الوجه المذكور فيحمل 
غلك النذاب أو يتوقف عن الحمل وذلك أمر آخر: 

الغالث: الدوران بين التذب العينى والوجوب الكفاتى::والظاهر حتفل تقديم 
الرحوت' الكقائن» لما عرقت من ترجيع :ولالة الأمز على الوخوت على ولالت: 
على شائر الخصوصيات: مضافا ال كوته أوفق بالاحشاط :هذا على القؤل بكونه 
حقيقةَ في مطلق الطلب على ما هو المختار أو كونه حقيقة في خصوص الوجوب 
العيني, وأما على القول بكونه حقيقةٌ في مطلق الوجوب مجازاً في الندب فالأمر 
أظهر, لكونه من الدوران بين الحقيقة والمجاز. 

وقد ينكل :ذلك بملاحظة:علية ابنعماله: فين الت تالتنية إلى إطلاقد 
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على الوجوب الكفائي فيشكل الحمل على الوجوب الكفائي سيما على أحد 
الوجهين الأوّلين. 

وفيه: أن حصول الغلبة الباعثة على الفهم غير ظاهر, بل الظاهر خلافه فالحمل 
على الندب غير متّجه كالتوقف بين الوجهين. 

الرابع: الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري ولا يبعد أيضاً 
ترجيح جانب الوجوب لما عرفت. ويشكل الحال فيما إذا لم يكن الفعل الآخر 
الذق فرص التخيير'ينتهخا مقا قبت فرعيته بدليل آخر لمغارطة الوجه المذكور 
بأصالة عدم شرعيته ورجحانه. 

وفيه: أن الأصل لا يقاوم الظاهر. فبعد ثبوت الوجوب بمقتضى الظاهر يتعيّن 
البناء على التخيير نظراً الى قيام الدليل عليه. وذلك كافٍ فى إثبات شرعيته, 
ومع ذلك فالأحوط في المقام هو الإتيان به دون ما يقوم مقامه. 

الخامس: الدوران بين الوجوب المقيّد النفسى والمطلق الغيري. وهذا الوجه 
فى الحقيقة ممّا لا يمكن تحققه؛ إذ كل واجب غيري يتقيّد وجوبه بوجوب ذلك 
الغير فهو فى الحقيقة دوران بين المقيّد النفسى والمقيّد الغيريء إلا أَنّه لما لم 
يتوقف تقيّد الوجوب الغيري على ثبوت مقيّد من الخارج بخلاف ما فرض من 
الوجوب النفسى عد الوجوب فيه مطلقء فيحتمل إذن تقديم النفسى مطلقاً 
لاشتراكهما فى التقييد. 

ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان وجوب ذلك الغير مطلقاً أو مقيّداً أيضاً. فإن 
كان مقيّداً انّجه الوجه المذكور, وإلا احتمل ترجيح الغيري. والتوقّف بين 
الوحهين: والتفضيل بين نما إذاكان القبد الما خوذ قن النققد عالت الحضول وغيرة 
فيرجّح المقيّد في الأول والغيري في الثاني. 

السادس والسابع: الدوران بين الوجوب المقيّد والكفائى أو التخييري 
المطلق, والظاهر توقف الترجيح على ملاحظة خصوص المقام, فإن كان هناك 
مرجّح لأحد الوجهين بني عليه, وإلا توف بينهما ويرجع في التكليف الى أصول 
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الفقاهة, فمع انتفاء القيد المفروض يبنى على أصالة البراءة ومع حصوله يتعيّن 
الإتيان به دون ما احتمل التخيبر بينه وبينه أخذاً بيقين الفراغ بعد تيقّن الاشتغال. 

الثامن والتاسع: الدوران بين الوجوب الغيري والنفسي الكفائي أو التخييري, 
ويحتمل أن يكون الحال فيه كالسابق فمع انتفاء الترجيح يرجع فيه الى أصول 
الفقاهة. ويحتمل ترجيح أحد الأخيرين نظراً الى أن المرجوحية في الوجوب 
الغيري من جهتين. 

العاشر: الدوران بين الوجوب الكفائي والتخييري, والظاهر أنه لا ترجيح 
بينهما فيرجع في العمل الى الاصلء فإن لم يقم به غيره تعيّن عليه الاإتيان به اخذا 
بيقين البراءة بعد تيقّن الاشتغال» وإن قام به غيره تخيّر بين الإتيان به وببدله, 
لحصول اليقين بالبراءة على الوجهين, أمّا مع الإتيان به فظاهر. وأما مع الإتيان 
ببدله فلأنّه لو كان كفائياً سقط عنه الواجب بفعل الغير ولو كان تخييرياً سقط بفعل 
البدل. والأحوط الاقتصار على فعله إن لم يقم دليل آخر على مشروعية ما يكون 
للا غئة على تقد رن انتقا + التخيي. 

وأنت بعد التأمّل فيما قرّرناه تعرف الحال فيما لو دار الأمن بين ما يزيد على 
وحيية:فن الريهوه المذكورة ؤدان الاحال فى المخالئة رين واتفد مها او كان 
المخالفة فيها مختلفة في الزيادة والنقيصة, كأن كان الخروج عن الأصل في 
أحدهما من وجهين وفي الآخر من جهة واحدة فيبنى فى الجميع على ماهو الراجح 
بعد ملاحظة الوجوه المذكورة, ومع المعادلة يرجع في الحكم الى أصول الفقاهة. 

حامنتها 

أن قضية الأمر بعد دلالته على الوجوب بأيّ وجه كان من الوجوه المتقدّمة 
هو وجوب الإتيان بالمأمور به وأداء الفعل الذي تعلّق ذلك الأمر به من غير اعتبار 
أمر آخر في حصوله إِلَآ أن يدل دليل على اعتبار ما يزيد على ذلك, والوجه فيه 
لطاع ال انرو وبموك الانبالوريما فلتت الفيغد جد ف[ ذ١‏ حضل :ذلك مين 
المأمور صدق الإتيان بما أوجبه الآمر. ومع حصوله يسقط الطلب لحصول متعلّقه, 
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فيخضل أذاء الواح بمج الاتنان يعن غيز تحاجة الى ضواشئء اهو الجة 
فقس الأغل ب إذه إذا على اظلت يطيقه ضاف كرد أن ديه بعد الطداب 
المفروض بالوجوب وحصول الواجب به سواء كان الاإتيان به على وجه القصد 
الى ذلك الفعل وإرادته أو لا كما إذا وقع منه على وجه الغفلة والذهول أو حال 
النوم ونحوه أو اشتبه عليه وأتى به على أنه غير ما كلف به وسواء غفل عن 
التكليق المتعلق به أو لا وسواء أت به على قصد الامال أو غيزه: 

وقد يورد عليه بوجوه: 

منها: أن متعلّق الطلب وإن كان مطلق الطبيعة من غير تقييدها بشىء بمقتضى 
ظاهر الأمر لكن تعلّق الطلب به إِنّما يكون مع تفطّن الفاعل به وعدم غفلته عنه 
لوضوح استحالة التكليف بالفعل مع غفلة المامور وذهوله عن ذلك الفعل وحينئذ 
فقضية تعلّق الطلب بالطبيعة هو الاتيان بالفعل على وجه القصد اليه فلا يكون 
الفنادو على سصثل الققلة متدرجا كن القامو يد ركذا ذا ات عد مهدا كوته يها يرا 
لما امر به. ْ 

ومنها: أن ظاهر ما يستفاد من الأمر في فهم العرف أن ما يتعلّق الطلب به هو 
مامكوج مادا على ود الفعة دون الغفلة أو الالتباس بغيره. كما يشهد به 
ملاحظة الاستعمالات فلا يندرج فيه الأفعال الصادرة على غير ذلك الوجه وإن 
فيلها الطسة النطلقة 

ومنها: أنّ الفعل المتعلّق للطلب إِنّما يتّصف بالوجوب من حيث كونه مأموراً 
به فيتوقّف وجوبه على توجّه الأمر الى الفاعلء ومن البيّن أن تعلّقه به إِنْما يكون 
مع علمه بالتكليف, إذ لا تكليف مع الغفلة فكون ما يأتي به أداء للواجب إِنّما هو 
بعد علمه بالتكليف, فلو اتى به قبل ذلك ثم انكشف التكليف به لم يكن ما اتى به 
واجباً حتّى يسقط به ذلك التكليف فلا يكون الإتيان بالفعل أداء للمأمور به إلا بعد 
تعلق العلم به. 

ومنها: أن القدر اللازم مع الغضٌ عمّا ذكر هو انُصاف الطبيعة المطلقة المتعلقة 


هل يعتبر قصد الأمر أم لا؟ 4 


للطلب بالوجوب الذي هو مدلول الأمر ‏ أعني مجدّد كونه مطلوباً بالطلب 
الحتمى -حسب مامرٌ القول فيه لكن الوجوب اللقطرم وهو الذي دل عليه الأمر 
بالالترام نظرا الى مماكسظة عاق الأمر يكز ماق يجية طا معلا عت أو زعا على 
ماهو مقطوة الأضوكن في التخفعن ١‏ لوقلا بعيت كتذلك نظرا ان قضاء 
املاظ الت كزروهب و عو مع انقالن الك وظ اكد ون اق أ اضدى الاقفال 
وتاحكقة يتوق كل كون آداء القعل باضه مؤافقة الأمر لةايتطلقا قبلا متصف 
بالوجوب إلا ما وقع على الوجه المذكور, فلا يكون الإتيان به على غير | 
ال أداء للواجب ليحصل سقوط التكليف به. 

والّذي يقتضيه التأمّل في المقام: أنّ مفاد الأمر هو الإنيان بالفعل على سبيل 
القصد والاإرادة لما ذكر من الوجهين الأولين, فلو أتى به على سبيل السهو والغفلة 
أو فى حالة النوم ونحوها لم يتّصف ذلك الفعل بالوجوب ولم يكن أداءً للمأمور به. 

وما يستفاد من ظاهر كلام بعض الأفاضل من إدراج ذلك في أداء المأمور به 
كما ترى؛ وكيف ‏ يصعٌاتصاف فعل النائم والغافل بالوجوب مع وضوح عدم قابليته 
لتعلق التكليك وعدء ضكة إيات الأمر لما بضصدزغته فى حال التفلة والنوه. 

والقول بأنّ القدر المسلّم من عدم تعلّق التكليف بالغافل هو ما كان من أوّل 
الأموو كا ون تقطد تواتك وعد كموي ة للق وضندوو لفل ققه إذن عل سيل 
الهول ةو اقول قاد ماج من اندراجه في المكلّف به ع وحم ين 2د 
الأاميل التدكورن ا عا دك تس فرورة 1 السبب الباعث على عدم تعلق 
التكليف به من أول الأمر قاض بعدم تعلّقه به بعد ذلك من غير فرق أصلاً. فلا 
داعى هناك الى التفصيل. 

وجريان حكم الواجب على الفعل مع طريان الغفلة في أثناء العمل أو عروض 
النوم -كما فى الصوم ونحوه _لا يدل على بقاء التكليف حين الغفلة, غاية الآمر 
الاكتفاء هناك بالاستدامة الحكمية وإجراء حكم النية الواقعة فى أوّل الفعل الى 
آخره لقيام الدليل عليه. 1 
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وأا الغفلة عن الأمر ولو من أوّل الأمر مع إتيانه بالفعل على سبيل القصد 
والإرادة فغير مانع عن اتصافه بالوجوب. 

وما ذكر من أن التكليف متوقف على العلم فلا تكليف مع الغفلة عن الأمر 
حتّى يتّصف الفعل بالوجوب حسب ما مرّ مدفوع) بالفرق بين حصول التكليف 
بحسب الواقع وتعلّقه بالمكلّف بالنظر الى الظاهر, وغاية ما يلزم من التقرير المذكور 
عدم ثبوت التكليف في الظاهر إلا بعد العلم به. والمقصود انّصافه بالوجوب 
بحسب الواقع وإن لم يكن المكلّف عالماً به. وتظهر الفائدة بعد انكشاف الحال. 

فإن قلت: كيف يعقل اتصاف الفعل بالوجوب مع فرض عدم تعلق التكليف به 
في ظاهر الشرع؟ وهل يعقل حصول التكليف من دون تعلّق بالمكلّف؟. 

قلت: لا شبهة في كون التكليف أمراً ارتباطياً تعلّقياً؛ لكن هناك تعلّق في 
الواقع» وهو كون صدور الندن منه محبوباً للآمر بحيث لا يجوز تركه ويبغض 
انتفاءه فى ذاته وإن كان المكلّف معذوراً من جهة جهله, فالفعل على كيفيته لو علم 
وا التكلت كاك عليه لادان يدتظرا الى سه فى ذ1ته اذه المكلت الاو تكد 
غلى كفنه لى عت يها لم يكن له الأقدام عليه على عسب م أاغزةقوا به لين 
والقبيح. ظ 

التعلّق فى الظاهر وهو أن يراد من المكلّف الاقدام على الفعل بحسب ظاهر 
الشرع سواء كان ن مطابقاً لما هو المطلوب بحسب الواقع أو لا. 

فالنسبة بين التعلّقين هو العموم من وجهء والوجوب على الوجه الأخير 
يتوقف على العلم بخلاف الوجه الأوّل. 

ولتحقيق الكلام فى ذلك مقام آخرء وقد مرت الإشارة اليه فى تعريف الفقه, 
وأعلّنا نفصّل القول فيه فيما يأتى فى المقام اللائق به إن شاء الله تعالى. 

وممًّا قررنا يظهر أن اشتباه الدامون به لغيره وأدائه على أنه غير المأمور به 
لا ينافي انّصافه بالوجوب. نظراً الى الواقع كما هو المقصود. 

وأمّا ما ذكر في الاإيراد الرابع من اعتبار قصد الامتثال والإطاعة في أداء 
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الواجب المصطلح نظراً الى الوجه المذكور فمدفوع بأنّ غاية ما يتوقف عليه 
الوجوب المصطلح كون الأمر ممّن يقبح مخالفته وعصيانه على خلاف غيره ممّن 
لا يجب تحصيل مطلويه ولا يقبح مخالفة أمره وإرادته, وهذا المعنى هو المراد من 
كو ن الآمر مئّن تجبطاعته عقلاً أوشرعاً, فإ نَّالمراد به هو قبح العصيان والمخالفة. 

ومع الغضٌ عنه فالقدر اللازم هو ما قلناه وتوقفه على ما يزيد عليه ممّا لادليل 
عليه. واللازم ممّا ذكرنا وجوب مطلق الفعل سواء كان بقصد الامتثال أو لا. 

والحاصل أن الوجوب الخاصٌ في المقام إِنْما هو على طبق الإإيجاب الصادر 
من الآمر فكما أن قضية أمره هو إيجاب مطلق الفعل وإرادة حصوله سواء كان 
بقصد الامتثال أو غيره؛ ولا دليل على اختصاص وجوب الفعل بنحو خاص 
فكذلك الوجوب اللازم منه إِنْما يكون على ذلك الوجه أيضاً. 

فان قلت: إِوالأوامن الدالة على وجوت طاعة الله فال والرسسول 10072 
والأئمّة طْلِيْ من الكتاب والسئّة كافية فى ذلك, نر الى عدم صدق الطاعة إل 
مع وقوع الفعل على وجه الامتثال؛ غاية الأمر أن ما يدل عليه العقل لا يزيد 
على وجوب اداء الفعل والااتيان به من غير اعتبار لما يزيد عليه. وقد دلت 
الأوامر المذكورة على اعتبار تلك الزيادة. 

قلت: إِنّ ما دل على وجوب الطاعة يعم امتثال الأوامر والنواهي, ومن البيّن 
أنّ جُلَ النواهي بل كلها إِنّما يقصد منها ترك المنهي عنه من غير تقييد شيء منها 
بملاحظة قصد الامتثال والاطاعة. 

وكذا الحال فى الأوامر المتعلقة بغير العبادات: فلو بنى على إرادة ظاهر معنى 
الطاغة ازع تشيدها بالأكتر وهو دمع مرعويهيته فى ذانه ديد عن سباق تبذك 
الأدلة, فإن المقصود وجوب طاعتهم في جميع ما يأمرون به وينهون عنه. 

وكذا وجوب اعتبار ملاحظة طاعة النبى عَييوُةٌ والامامطلية فى الاتيان بما 
بامرون به كأنّه مما لم يقل به أحد, ومن البيّن ورود الجميع على سياق واحد 
واكد ورد نحوه في طاعة الزوجة والعبد للزوج والسيّد. ومن البيّن عدم وجوب 
اعتبار الملاحظة المذكورة. 
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فالأولى إذن حمل الطاعة على ترك المخالفة والعصيان فيما يأمرون به 
وينهون عنه؛ فهي كالمؤكدة لمضمون الأوامر الواردة عنهم. 

وكأنّ التعبير عنه بذلك. نظراً الى ماهو الغالب من كون الإتيان بالمأمور به 
وترك المنهي عنه إِنّما يكون من جهة الأمر أو النهي الوارد عنهم؛ إذ حصول الفعل 
أو الترك في محل الوجوب أو الحرمة على سبيل الاتّفاق بعيد عن مجاري 
العادات فى كثير من المقامات. 

ومع الغضٌ عن ذلك لو أخذ بظواهر تلك الأوامر فلا يقضي ذلك بتقييد 
المطلوب في سائر الأوامر؛ إذ غاية ما يفيده هذه الأوامر وجوب تحصيل معنى 
الامتثال والانقياد,. وهو امر اخر وراء وجوب الاتيان بالمامور به الذي هو مدلول 
الأمر على الوجه المذكور, فأقصى ما يلزم حينئذٍ أنّه مع إتيانه بالمأمور به لا على 
وجه الامتثال أن لا يكون آتياً بالمأمور به بهذه الأوامرء ولا يستلزم ذلك عدم 
إتيانه بما امر به في تلك مع إطلاقها وعدم قيام دليل على تقييدها. 

فتحصّل بما قرّرناه أن وجوب إيقاع الفعل على وجه الإطاعة والانقياد إِنّما 
يثبت بعد قيام الدليل عليه من الخارجء والأدلةالمفروضة على فرض دلالتها على 
اعتبار قصد الطاعة أدلّة خارجية قاضية بكون الأصل فى كلّ واجب أن يكون 
عرا 1 للك نكا اوهل له يمارك لاعن ولى الترافا على ححصي نااقضن لصدداة. 
فإن القدر اللازم لمدلوله هو وجوب الفعل بالمعنى المصطلح على فرض كون 
الامر ممّن يحرم عصيانه ومخالفته. وامّا وجوب التيان بالفعل على سبيل الانقياد 
والاطاعة فممًا لا دلالة فى الأمر ولو بعد ملاحظة حال الآمر عليه وإن قلنا بكونه 
ميسن لقان عط ارب ضيف 2 نيه لتحي :قسن الطاعة :وا لانعناد. فى 
حم نا برعي نا ذلك لوقك قا باهو طلوف لحريو تكو مل لوه 
لتقييد مدلول الأمر به. إلا أن يدل دليل على التقيبد أيضاً. 

فتلخّص من ذلك أن القدر الثابت من ملاحظة الأمر وحال الآمر كون الواجب 
الاتياق بها علق الطلي يه غلى سبئل القضد والارادة» سواء كان ذلك على وجة 
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الامتثال والاطاعة أو لا إلا أن يدل دليل على تقييد الفعل المأمور به بذلك كما 
فى العبادات. 
ثم لا يذهب عليك أنه إن كان الغرض من إيجاب الفعل مجرّد تحيّقه فى 

الخارج حيث تعلّقت المصلحة بنفس وقوع الفعل فلا إشكال في الاكتفاء حينئزٍ في 
سقوط التكليف بمجّّد حصول ذلك الفعل. سواء صدر من المأمور على سبيل 
القصد اليه والإرادة له أو وقع على سبيل السهو والغفلة. وسواء قصد به الامتثال 
والاطاعة أو لم يقصد ذلك. 

إلا أنه مع الإتيان به بقصد الامتثال يكون مطيعاً ممتثلاً. ومع الاتيان به على 
ونعد العقد والآزادة مخ :دون ملاتحظة الانسال يكون آنا بالراعب من خير أن 
يحصل به الاطاعة والامتثال. 

ولو أتى به ساهياً ونحوه يكون مسقطأً للواجب من غير أن يكون الفعل متّصفاً 
بالوجوب وأداء للمأمور به, كما لو أتى بذلك الفعل غير من كلف به فإنّه يوجب 
سقوط التكليف عن المكلّف من غير أن يتّصف ذلك بالوجوب. 

وأ تعلق الفرضن بخضوصض :دوه مق المكلف غلن اسيل القضددوالازادة 
فليس هناك إلا الوجهان الأوّلان. 

ولو تعلّق الغرض مع ذلك بإيقاعه على سبيل الامتثال والإطاعة خاصّة تعيّن 
الوجه الأوّل لا يحصل هناك سقوط الواجب من جهة الفعل ولا أداؤه إلا مع 
حصول الانقياد والاطاعة. 

ومعظم الأوامر الشرعية يدور بين الوجه الأوّل والأخير, فإنّ ما كان منها من 
العبادات لم يقع شيء منها إلا مع قصد الطاعة والانقياد. وما كان من غيرها فليس 
المقصود منه في الغالب إلا حصول نفس الفعل, سواء كان الااتيان به بقصد الامتثال 
أو اكذوهواء كان | شاعه التضيد' ال الففل يورا وكهااى على بول الشهو الكل قينا 
يمكن حصله كذلك, بل ولو وقع من غير المكلّف به. 

لكن قضية الأصل مع الدوران بين الوجوه المذكورة هو الوجه الثاني فلا 
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يتحقّق سقوط الواجب بمجرّد صدور الفعل منه على سبيل الغفلة ونحوها ولا 
بفعل الغير. حسب ما عرفت من قضاء ظاهر الأمر بإيجاب الفعل الصادر على 
سبيل القصد والإرادة. فسقوط التكليف بغير ااإتيان به على النحو المذكور يتوقف 
على قيام الدليل على كون المقصود هو حصول مجرّد الفعل, كما أن البناء على 
اعتبار قصد الاطاعة والانقياد يحتاج الى قيام دليل عليه. 

فظهر بما ذكرنا أنه لا يتوقّف أداء الواجب على ما يزيد على قصد الفعل 
وإرادته فلا حاجة في حصوله الى قصد الطاعة والقربة؛ إلا أن يثبت كونه عبادة 
فيتوقّف حينئذ على مجدّد قصد القربة من غير أن يتوقّف كغيرها الى : تعيين الفعل 
إذا كان متعيّناً في الواقع. ولا الى تعيين شيء من أوصافه من الوجوب 5 
'والأداء والقضاء وغيرهاء إذ الواجب هو حصول الفعل بالقصد اليه وهو حاصل 
بإيجاده كذلك من غير حاجة الى ضمٌ شيء من المذكورات, الذاخ شوقن تعدين 
النعل على :طنة بعضها فتن ذلكامن فلك الخهة: 

نعم, لو ضمٌ اليه قصد الامتثال والاطاعة حصل استحقاق المدح والثواب 
كلاق :ما لو يضنه فائه إذن لا يستحقّ المدح والثواب بل إِنّما يندفع به العقاب. 

ومن هنا ظهر أن أخذ المدح على الفعل أو الثواب عليه في كيك :لواحت 
ليس على ما ينبغي؛ إذ ليس استحقاق ذلك إلا في العبادة بالمعنى الأعمٌ. 

سادسها 

أنَّ تعدّد الأمر المتعلّق بالمكلّف ظاهر في تعدّد التكليف كما يقتضيه رجحان 
التأسيين على الناكيد» ويجتهدية فهه العزفاة. 

نعم» لو تعلّق الأمران بمفهوم واحد وكان كلّ منهما متوجّهاً الى مكلف لم يكن 
ذلك ظاهراً في تعدّد الواجب في الشريعة حمّى يكون الأمر المتوجه الى كلّ منهما 
اللا على رواحي غيرنها يول عله الاح عضول الدا سين حينئز مع 
اتّحاد الواجب في الشرع. نظراً الى تعدّد الواجبين بالنسبة الى المكلّفين فلا قاضي 
بتعدّد الواجب في الشريعة مع قضاء أصالة البراءة بالاتّحاد. 
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ثم إن هناك صوراً وقع الكلام في اتّحاد التكليف فيها وعدمه مع تعدّد الأمر 
لا باس بالاإوشارة اليها. 

وتفصيل القول في ذلك أن يقال: إِنهِ إذا ورد أمران من الشارع فإمًا أن يتعلّقا 
بمفهوم واحدء أو بمفهومين مختلفين, وعلى الأوّل فإمًا أن يكون الأمران 
متعاقبين: أو لاء فهاهنا مسائل: 

أحدها: أن يرد من الشارع أمران متعاقبان متعلقين بمفهوم واحد وحيئئذٍ فإمًا 
أن يكون ذلك المفهوم قابلاً للتعدّد والتكرار عقلاً أو شرعاً أو لا. وعلى الأُوّل فإمًا 
أن يكون الأمر الثانى معطوفاً على الأَوّل أو لا. ظ 

ثم إن نا :تعلق الأمراية فى المقامين إِما أن يكون منكّراًء أو معرّفاً. أو مختلفاً, 
وعلى كل من الوجوه إِمّا أن يقوم هناك شاهد من عرف وعادة ونحوها 
بالاتصاد أو ل 

فإن كان المفهوم المتعلّق للأمرين غير قابل للتكرار قضى ذلك باتّحاد 
التكليف. فيكون الثانى مؤٌكّداً للأوّل إلا أن يقوم هناك شاهد على تعدّد التكليف 
كنا إذ تمده السيك العاضتى يملق الا مردى لاهن عر هم الناى بعلن 
التأسيس فيفيد تأكّد الوجوب واجتماع جهتين موجبتين للفعل يكون الفعل واجباً 
بملاحظة كل منهماء فهما واجبان اجتمعا فى مصداق واحد. كما إذا قال: «اقتل 
ذيذا لكوت مركا أفكل يدا لكونة محاريا» 

ودعوى الاتّفاق على كون الأمر الثاني تأكيداً للأوّل مع عدم قبابلية الفعل 
للتكرار غير متجهة على إطلاقه, ويمكن تنزيلها على غير الصورة المفروضة وإن 
كان قابلاً للتكرار, فإن لم يكن الثاني معطوفاً على الأوّل وكان الأوّل منكّراً 
والثاني معرّفاً باللام فلا إشكال في الاتّحاد. 

وإن كانا منكرين أو ما بمنزلته كما فى قوله: «صلّ ركعتين صل ركعتين, 
أو صم صم» فالظاهر اتّحاد التكليف وكون الثاني تأكيداً للأوّل. 

وقد اختلف فيه الأصوليون. فالمحكي عن قوم منهم الصيرفي اختيار 
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الاتحاة ومن السيخ زازووهرة والناضلن وغو هنا الفار عق ها ب اتكلسى: 
وهو المحكى عن جماعة من العامة منهم القاضي عبدالجبّار والرازي والامدي, 
زعانة اعد فى القافنى. وعزا: الفنة الى اكت فتوافوالكلميى. 

وقري أن جماعة ننه العلاية د النها بد والتضندي .وال رد واب االعسرة 
التوقف. ْ 

لنا: غلبة إرادة التأكيد فى الصورة المفروضة بحيث لا مجال لإنكار ظهور 
انار له بحي ناف الاق كنا هت لكايس سني ببرنلاعرظل تسدنا لاك 
المتداولة, ولا يعارضه رجحان التأسيس على التأكيد. لظهور العبارة فى ذلك بعد 
بالأحظة مرتحي التأ كو فى لقسه بالسيةا إلى انا ميض الى فتررض تكتافو 
لطع ليد شق الأضل عدم نعل الكلقت: وهر كاف فل الحك بالاتساد: 

حجّة القول يتعدّد التكليف رجحان التأسيس على التأكيد. وهو قاعدة معتبرة 
فى الككا ل عقن حرق عليه العرق قن الأممينا لات وقد حيس اقبي لفان 
الاثفاق على كون التأكيد خلاف الأصل. ْ 

ويقرّر الرجحان المدّعى تارة بملاحظة الغرض المقصود من المخاطبات؛ إذ 
المطلوب الأصلي منها إعلام السامع بما في ضمير المتكلّم؛ وهو إِنّما يكون في 
التأسيس, وأمّا التأكيد فإنّما يراد به تثبيت الحكم المدلول عليه بالكلام فهو خارج 
عمًا هو المقصود الأصلى من وضع الألفاظ. 

وَتَاوَة بأو القالن فى الانسمالات إراة التاسيس والحدل على التاكية تادر 
باس لدو الت تليعى الع ويا لا عد الا علب: 

اعرف يان السجما اللنط فى التاكعد معا 48]ة لبش اللفظ موطيوكاً باذائه 
فلآ يصار اليه إل بدليل. ١‏ 

وضعف الأخير ظاهرء لوضوح عدم كون اللفظ مستعملاً في التأكيد وإِنْما 
استعمل في موضوعهالأصلي. والتأكيد أمر حاصل في المقام من تكرير الاستعمال. 

وأا اوداق ال كلاد ديد قنيما نا عرفت امن غلية إرادة الناكد قلعيو 
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المفروضة ورجحانه على التاسيين في خصوص المقام, فلا وجه للتمسّك برجحان 
جنسن التأسيس على جسن التاكيد بعد كوة ن الأمر بالعكس في خصوص المقام. 

وقد أورد السيّد العميدي هنا بمنع لزوم التأكيد على فرض كون المأمور به 
بالأمر الثاني عين ما امر به أُوَلاً فنّه إِنْما يلزم التأكيد لو لم يكن الأمر دالاً على 
طلب الآمر حال إيجاد الصيغة, وأمّا مع دلالته على ذلك فلا لتغاير زماني الطلب. 

قلت: التحقيق في بيان ذلك: أَنّ الأمر موضوع لإنشاء الطلب, ومن المعلوم 
تعدّد الإنشاءين في المقام لاختلاف زمانيهماء بل تعدّد الزمان المأخوذ في وضع 
كل منهما بناءً على وضع الأمر لإنشاء الطلب في الحالء حسب ما مرت الإشارة 
اليه في محلّه. ا 
كل منهما فرداً من الطلب غير الآخر كسائر الأوامر المختلفة, غاية الأمر أن , 
المطلوب فيهما فيهماء وذلك لا يقضي بحصول التأكيد بعد تعره مقأة الصبعتين. 

وحيئئل فما أورد عليه -من أنه إن أراد أَنّ مفاد الأمر الأوّل طلب الفعل مقيّد 
بالزمان الأوّل والثاني بالثاني فهو ظاهر الفساد, وإن أراد أن الأمر الأوّل صريح 
فى الدلالة على الطلب فى الزمان الأوّل فلا يفهم منه ما بعد ذلك إلا بالالتزام, 
بخلاف الأمر الثاني فإنّه صريح فيما دل عليه الأوّل بالالتزام ففيه: أنّ هذا القدر 
من الاختلاف لا ينافي التأكيد. وإلا لانتفى التأكيد اللفظي وأا مع أن ذلك 
لا يصمٌ في المتعاقبين؛ إذ ليس بينهما اختلاف في الزمان بحسب العرف ‏ ليس 
على ما ينبني عسباما قزّرناه في يبان مراده. 

مضافاً الى أن ما ذكره من الوجه الثاني ودلّ ظاهر كلامه على صحّته فاسد, 
فإنّه إن أريد بدلالة الصيغة على طلب الفعل في الزمان الثاني والثالث دلالته على 
إيقاع الطلب في ذلك أو على إتيان المأمور بالمطلوب فيه. 

أمَا الأوّل فظاهر الفساد؛ إذ لا يعقل دلالته على وقوع الطلب إلا في الحال, 
ولادلالة فيه على حصوله فى الزمان الثانى والثالث بوجه من الوجوه. كيف! ومن 
القن أن الأمر الإتشاى نما بوحد مخ إنعاة ضبفة الانشناء فى عدين تقدديم 
ولا تأخير عنه. ١‏ 
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57 الثاني فكون الدلالة عليه في الأُوّل على وجه التصريح وفي الثاني 
بالالتزام ممّا لا وجه له. لوضوح عدم دلالة الأمر على خصوص شيء من الأمرين 
وإِنّما يدل على طلب الفعل في الجملة, كما هو المعروف بل لا يصمٌ ذلك على 
إظلاقة :غلن القرل يكو الأمر الفور أرضاً. 

وما ذكر من عدم جريانه في الأمرين المتعاقبين لاتّحاد زمان الأمرين في 
العرف غير مبّجه أيضاً؛ إذ المناط فى اختلاف الزمان الباعث على تعدّد الفعل 
المتشخّص به هو الاختلاف العقلى دون العرفي, فإذا كان زمان كل من الإنشاءَ ين 
فقا برا الخ لزامد شد الأتسا ون : والأمر المسشاً بهما وتقاوب زمائيهما لا ينضنى 
باتحاد الفعلين كما لا يخفى. ْ 

ثم إِنّ ما ذكره من لزوم انتفاء التأكيد اللفظى رأساً على التقدير المذكور ممّا 
لوه له: إذامن اليتى أن المأغؤة فى التأكنيد اللننظن اتحاد مسن اللنظين 
النتكةارين ساء اتهدا لنظاً كما فق دوين و يدهأ ونا يرا كناف «ألفيك قوليا 
كذياً وكناء و انين من الكلام التذكوزيعلى إتكان ذلك ست بوره عليه ذلك بل 
الملحوظ إنكار انّحاد المعنى فيما ذكر من الانشاءين نظراً الى كون خصوص كل 
من الإنشاةين مغايراً الآخر سيّما مع القول بكون الوضع فيه عام والموضوع له 
خاضاء كما هو متعار العا حرين فهده الم المراد هن كل متهسا وه لا يكون 
الثانى تأكيداً لفظياً للأوّل. 

فإن أريد في الإيراد إلزام ذلك عليه في نظائره من الإنشاء فهو عين مقصود 
القائل. 200 ْ 

وإن أريد نفى التأكيد اللفظى رأساً كما هو ظاهر الكلام المذكور فهو بيّن 
الاتذفاع حم ساعزفك 0 

هذاء ويمكن الإيراد على السيّد بأنّ الإنشاء الحاصل فى المقام وإن كان 
تتملداً ومع يتعة 5 المسن المراذ من اللفظين إل أن ذلك لا ينافى :اناد اليكلين» 
فإذا لم يكن الس العا هه لكلا حديناوكان النقضوة جد ادام السطيوت 


تعدّد الأمر ظاهر فى تعدّد التكليف لكك 


الأوّل من غير أن يتعدّد جهة وجوبه لأجل تعدّد الأمرين ليتعدّد جهتا التكليف 
بإزائه كان الثاني تأكيداً للأوّل حيث لم يثبت به شيء غير ما ثبت بالأوّل, 
وعضوصض هذ الاشادين عن تقد القاوية عاد الأب البسس بويا 
كيف! ومن البيّن أنّ المقصود من كون الشاني مِؤْكّدا للأوّل ليس إلا ذلك على 
لات بتؤلة] لقا ثانا سب ريات ينول عند التكلي وعمل الفسفاه دن 
كل منهما واجباً غير الآخرء فالاإيراد المذكور ساقط جداً بعد وضوح المقصود. 

بود لعو كاه مرهوعية اذا سد هنا التسيج النشفروطى بالنمينة ان 
التأسيس. لاختلاف المعنيين عند التدقيق فيتّجه به الايراد. 

إلا أن الظاهر فساد ذلك أيضاً. لما عرفت من أنّ المناط فى مثل ذلك هو تعدّد 
التكليف واتّحاده, ومجرّد كون الإنشاء الدالٌ عليه متعدّدأً غير مفيد في المقام مع 
اتّحاد التكليف الثابت بهماء فإِنّ ذلك إِنْما يقضي بتعدّد البيان مع اتُحاد الأمر المبيّن 
بهما وهو المراد بالتاكيد في المقام. 

ويوضح الحال في ذلك ملاحظة أسماء الإشارة ونحوهاء فإنّ نحو «هذا هذا» 
شير | بين الى اقو دتو احديو النا قد شد لشاف مف ةف الال 
المحصّلة لهما لا يقضي بنفي كون الثاني مؤكّداً للأوّل. وذلك ظاهر. 

هذاء وقد ظهر بما قرّرناه من وجهى القولين المذكورين وجه القول بالوقف. 
فإنّه مبني على تكافؤ الوجهين المذكورين وتعادلهما فيتوقف بينهما. 

وكتعفه ظاهر بنا ةرافلا شاعة إلى إعادسه 

وإن كان الأمر الثانى معطوفاً على الأُوّل وكانا منكّرين نحو «صلّ ركعتين 
وصل ركعتين» حكم تعد التكليف, لظهور العطف فيه ورجحان التأسيس على 
التأكيد من غير حصول مرجّح للتأكيد هنا كما فى الصورة المتقدّمة, وقد نصّ عليه 
فنا عنمن الحاظف و الماقة ع قب هو راك فيه 

ولاافرق بين أن يكون المأمور به بالأمرين المفروضين معبّراً بلفظ واحدٍ أو 

بلفظين مختلفين وإن كان احتمال الاتّحاد في الثاني متّجهاً لشيوع عطف التفسير 


كد هداية المسترشدين (ج )١‏ 


في الاستعمالات ووروده في كلام الفصحاء. إلا أنّ البناء على التعدّد أوجه إِمَا 
لكون العطف حقيقة في ذلك, أوالكوئة الأظير “ف ونين الاتمال: ومثل ذلك 
الحكم في المعرّفين وما إذا كان الأوّل معرّفاً والثاني منكراً. 

وكا لو كان الأول سكرا والثاني تك فا تجو رض ركسيك: واضل لكيه 
فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: الحكم بمغايرة التكليفين. ذهب اليه جماعة منهم ابن زهرة والعلامة 
والآمدي والرازي. 

ثانيها: الحكم بالاتّحاد, ذهب اليه بعض المتأخّرين وربما يظهر من السيّد 
التبوو. 

الثها: الوقف لتساوي الوجهين, فلا مرجّح لأحد الاحتمالين» وحكي القول 
به عن المحقّق وأ بى الحسين البصري والعضدي وعغيرهم: 

وخير الأقوال المذكورة أوسطهاء لظهور اللام جداً فى العهدية, ولا يعارضه 
ظهور العطف في التعدّد لعدم مقاومته لظهور اللام في الاتّحادء كما يعرف من 
ملاحظة العرف عند عرض المثال المذكور عليه, وقد أنكر بعضهم دلالة العطف 
على التغاير كماسيحىء الاشارة اليه إن شاء الله 

كه القول” الا ذل مناء العطي والمنا ينهو ا ولو اللا سس ونال 
يتارصةاتعريك الناتى قن الام كما تيحتمل التهدية كذا يجتمل التعنسية أيضا. بل 
فو اللأصل ده وغلى فرط آرالذة النهد ةهافت بكرن الشهوزة خر المذكور 05 

وضعف الجميع ظاهرء فإنَّ إرادة الجنسية من اللام مع سبق المعهود في غاية 
البعد. فظهور اللام في العهد واتّحاد المطلوب في المقامين أقوى من ظهور الأمرين 
المذكورين في التعدّد جدّأً. كما يشهد به الفهم المستقيم, فإِنّ إرادة الجنسية من 
اللام فى مثل المقام المفروض مما لم يعهد فى الاستعمالات الشائعة بخلاف انتفاء 
المقايرة بين المتعاطفين. فإنّه ضائع ف الانعمالات حتى أله ورد فى الكنتاب 
العزيز في موارد عديدة وفي كلام أهل العصمة وفي استعمالات أرباب البلاغة. 


تعدّد الأمر ظاهر فى تعدّد التكليف يل 


ولذا أنكر الشهيد الثاني وغيره دلالته على المغايرة رأساً قائلاً بن من أنواع 
واو الغاطفة عطق القى» على ترادفة 'كذا انك عليه ابن شتا فى المشتى وهو 
وإن كان بعيداً -إِذ وده ورود العطف مع انتفاء المغايرة لا يفيد عدم ليور في 
المغايرة كما يشهد به صريح فهم العرف سيّما في المقام إذ ليس ذلك من عطف 
الشىء على مرادفه فى كثير من صوره إلا أنه لا يقاوم الظهور الحاصل من اللام 
فى الاتّحاد. ْ 

وممّا قرّرنا يظهر الوجه في القول بالوقف, فإِنّه مبني على تقاوم الوجهين 
المذكورين وتساويهما فيتوقف فى الحملء و مرجعه الى القول الثاني في مقام 
الفقاهة للأخذ بأصالة عدم تعدّد التكليف, هذا كله إذا لم يقم شاهد خارجى على 
التعدّد أو الاتحاد. وأمّا مع قيام شاهد على وفق ماهو الظاهر من اللفظ في 
المقامات المذكورة فلا إشكال لاعتضاد الظاهر بذلك. 

ولو قام الشاهد على خلافه فإن كان الظهور المفروض باقياً فهو المتّبع أيضاً 
وإن كان الظهور الحاصل من الشاهد راجحاً على الظهور المفروض بحيث يكون 
التعدّد أو الاتّحاد بعد انضمام ذلك هو المفهوم من الكلام بحسب العرف فهو المتّبع 
أيضاً وإن تعادلا لزم الوقف. فيرجع فيه الى الأصل, وقضيته البناء على الاتّحاد 
سوا خا 

الثانية: أن يتعلّق الأمران بمفهوم واحد من غير أن يكونا متقارنين» وحيئئزٍ 
فإِمًا أن يتعدّد السبب فيهماء أو يتّحدا ولايكو نالسبب معلوماً فيهما أو فى أحدهما, 
أعاهم تمده التنيت قلا إشكال فى الحكم بده التكليقف :ومع الحاه التمب لا زيط 
الحكم باتّحاد التكليف.سيّما مع مغايرة المخاطب بالأمرين. خصوصاً إذا كان 
صدورهما عن إمامين, نعم لو قام هناك شاهد على التعدّد اتبع ذلك. 

وأا مع عدم العلم باتّحاد السبب وتعدّده فظاهر الأمرين قاض بتعدّد 
التكليف كما هو الحال فى الأوامر المتداولة فى العرف. 

لكن ظاهن الخال فى أوامر الشزيعة قاض بالاتخاد كما غنو الفالت ف الأوامر 
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المتعددة المعلتة يتتهوغ واحد فلا يبعد الحكم بالاتجاد بط ملاحظة الفلة 
المذكورة خصوصاً في الخطابات المتعلّقة بمخاطبين عديدة, إذ كل منها حيئذ 
تاسسن ونان العكو لياه الى المخاطب. 

وهذا الوجه هو المتّجه سيّما بملاحظة أصالة عدم تعدّد الواجب. ولا فرق بين 
أن يكون السبب في أحدهما معلوماً أو يكون مجهولاً فيهماء نعم لو قام في المقام 
شاهد على تعدّد التكليفٍ تعيّن الأخذ به. 

الثالثة: أن يتعلّق الأمران بمفهومين مختلفين, فإن كانا متباينين فلا كلام فى 
تلذد لكلف ونؤاء كانا متعافنيق أو لا نهم ان كاناامطا فنيىمعيت لمكن العمل 
بهما معاً كما لو أمر بالتوجّّه حين الصلاة الى بيت المقدس. وأمر بالتوجّه الى الكعبة 
كان الثاني ناسخاً للأرّل. 

وأن كانا متساويين أمكن 'جريان التفصيل المتقدء فى الأمرين المنتملقين 
بمفهوم واحد بالنسبة اليه؛ إذ المفروض اتحادهما في لضو 

ومن الق أن العامور به إتنا عو الطبائع من بعت الوتعود كنا تمدن الإغارة 
اليف فيكون :يمتزلة ا إذا اتحد متعلى الأمرين وكان فهم الفرف أيتظاً تساهداً 
على ذلك. 

وإن كان بينهما عموم مطلق, فإن اتّحد السبب فيهما حكم باتّحاد التكليف 
وحمل المطلق على المقيّد حسب مانصّوا عليه في محلّه من غير خلاف يعرف فيه. 

نهد لواقاء شاه على جنده التكليك اخذيةبوطيدتما إذا كانا مصناطنيق كنا 
فى قوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة» أخذاً بظاهر العطف. 
٠‏ تعوء لو كان الأول مقتداً منكراً والفائن مطلقاً معفاً فالظاحر الحكم بالاتحاد 
أخذاً بمقتضى.ظهور اللام حينئز فى العهد القاضى باتّحاد التكليف. 

ولو كان المطلق منكرا مقذماً والمتقد فوا باللا متاكرا من كا تمن 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة» فالظاهر أنه كالصورة 
المتقدمة من غير إشكال. 


هل يقتضى الأصل التداخل أم لا؟ مود 


وأمّا إن كان المقيّد نحو قوله: «وأعتق الرقبة المؤمنة» ففي الحكم بالاتّحاد 
نظرء والفرق بينه وبين الصورة المتقدّمة ظاهر. 

وظاهر العطف قاض بالتعدّد. لكن الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن تأمّل, 
ركسا «للدوق فمل لنت للاطلاى ضير كه كشنانا الى ابلا علوم اكمدد 
الواجب, ومنه ينقدح الاحتمال في الضورة الاولن أنضا. 

وإن كان بينهما عموم من وجه قضى ذلك بتعدّد التكليف مطلقاً إلا أن يقوم 
هناك دليل على الاتحاد. وحينئذ فيتعارض الدليلان ولابد من الجمع بينهما بوجه 
من الوجوه إِما بتقييد كل من الإطلاقين بالآخر فيؤتى بمورد الاجتماع, أو بغير 
ذلك مما قصل القول فنه فى محله. 

وق يعمل اتقاة الس شيطق شاهرا على الفا التكليي أرضاء كنهاافنتى 
العموم والخصوص المطلقء وكونه بنفسه دليلاً على ذلك فى المقام محل نظر إلا أن 
ينضمٌ اليه شاهد آخرء فتأمّل. ْ 

نانهها 

إذا ووزك من الشارع أوامر عديدة وكان الثابت بها تكاليف متعدّدة بأن لم يكن 
بعض تلك الأوامر مؤكّداً للبعض فى الحاو المطاريا بها بحس بالصورة هل يقتضي 
الأصل حصول الجميع بفعل واحد -ليكون الأصل في مقتضياتها التداخل إلا أن 
يقوم دليل على خلافه اذا نّ الأصل في ذلك وجوب تعدّد الفعل على حسب 
تعدّد اللأمر؟ فيكون التداخل على خلاف الأصل حتّى يقوم دليل على الاكتفاء به. 

وتفصيل القول فى ذلك: أن الأوامر المتعدّدة إِمّا أن ترد على مفهوم واحد. 
أو على مفهومين أو مفاهيم مختلفة. 

وعلى الأوّل فإمًا أن يمكن تكرار ذلك المفهوم وتعدّده عقلاً وشرعاً 
أ تيمك 

وعلى الثاني فإمًا أن يكون بين المفهومين أو المفاهيم المفروضة تباين. 
أو تساوء أو عموم مطلق, أو من وجه. 
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لكل الود المذكورة إيا أن تكون السبب هتاك متعددا. أ ومتحداء 
أو لا يكون السبب معلوماً في الجميع أو البعض. 

ثمٌ إِنّه إِمّا أن يكون المقصود من تلك الأوامر مجرّد حصول الفعل المتعلّق 
للأمر بأن يكون مطلوب الآمر مجرّد الإتيان به في الخارج لمصلحة مترثّبة عليه 
أو ينضهٌ الى ذلك مقصود آخرء أو يحتمل انضمامه اليه, فهاهنا صور: 

أحدها: أن يتعلّق الأمران أو الأوامر بمفهوم واحد مع عدم كونه قابلاً للتعدّد 
والتكرار. ولا ريب حينئذٍ في التداخل؛ وكذا الحال لو كان قابلاً للتكرار إذا علم 
كون المقصود من كل من الأمرين مجرّّد حصول الطبيعة المطلقة الحاصلة بفعلها 
مدةه وكذا الخال أيضاً في التقذير التتذكور لو كان متلق الأمنويق معهومين 
متغايرين إذا اتّحدا في المصداق أو اجتمعا في بعض المصاديق, لاتّحاد المكلّف 
به في غير الأخير وإن تعدّد فيه جهة التكليف؛ إذ لا منافاة, وفي الأخير يتّحد 
الأداء وإن تعدّد التكليف والمكلف به أيضاً في الجملة ولا إشكال حيئئذٍ في 
الأكتناءيا ليا وريه على تتدودها مد يق قن كنا ذه ان تحينو جراك انل 
فيحصل المطلوب بتلك الأوامر بمجرّد حصول الفعل. سواء قصد بذلك امتثال 
جميع تلك الأوامر أو امتثال بعض معيّن منهاء بل ولو لم يعيّن شيئأ منها أولم يقصد 
به الامتقال أضلاً: لماتقوقت سابقا من اداه الواح تعل فيا تعلق الطلينة 
وهو حاصل فى المقام, سواء قصد به الطاعة أو لا. وسواء قصد به موافقة جميعها 
أو بعض معيّن أو غير معيّن منها. 

نعم, لو كان المقصود من الأمر حصول الطاعة اعتبر فيه قصد.ذلك, سواء 
لاحظ امتثال جميع تلك الأوامر. أو لاحظ امتثال البعض مع الغضّ عن الباقي 
أو لم يلاحظ امتثال خصوص شىء منهاء وإِنّما نوى بالفعل قصد الطاعة بعد علمه 
كريد ارا مكنال قن الجملة. 

ما في الصورة الأأولى فلا ريب في كونه امتثالاً الجميع. 

وأمّا فى الثانية فهو امتثال للأمر الملحوظ قطعاً. وأداء للمطلوب بالنسبة 
الى غيوةهن غير سيدق الامعقال: 


هل يقتضى الأصل التداخل أم لا؟ 000 


فإن قلت: إذا كان العمل عبادة وكان المقصود من الأمر به تحقّق الطاعة 
والامتثال فكيف يمكن القول بحضول المطلوف :من :دون تمق الأمشال؟. 

قلت: الامتثال المعتبر في العبادات هو وقوع الفعل على جهة الطاعة؛ سواء 
كان الملحوظ خصوص ذلك الأمر الوارد, أو غيره على وجه لا يندرج في البدعة 
ليتحقق قصد القربة ومع حصول ذلك يحصل المطلوب وإن لم يتحقق معه امتثال 
خصوص ذلك الأمر نظرا الى عدم ملاحظته. 

وأمّا في الثالثة فيحتمل القول بعدم صدق الامتثال. لخصوص شيء من تلك 
الأوامر وإن تحقّق الامتثال للأمر في الجملة, ولا منافاة نظراً الى ملاحظة قصد 
الطاعة للأمر على سبيل الإجمال دون خصوص كل منهاء فيكون أداءً للواجب 
بالنسبة الى الخصوصيات. 

ويحتمل القول بحصول الامتثال أيضأ كذلك. نظراً الى قيام ذلك القصد 


الإجمالى مقام قصد كل واحد منها. 
وتظهر القائةة قتا لوئذر اتفال يعظن :تلك الأوامر أو جييكيا فين ند رديدلك 
على الأخير دون الأوّل. 


ثم إِنِّ لو كان بعض تلك الأوامر إيجابياً وبعضها ندبياً كان ذلك الفعل متّصفاً 
بالوجوب بحسب الواقع؛ ضرورة غلبة جهة الوجوب على جهة الاستحباب وإن 
صم إيقاعه على جهة الاستحباب بملاحظة أمره الندبي من دون ملاحظة جهة 
الوجوب؛ إذ لا مانع من أدائه من جهة تعلّق ذلك الأمر به ولا يقضى ذلك بما يزيد 
على جهة الاستحباب. إلا أَنّه حينئذ متّصف بالوجوب وإن لم يوقعه المكلف من 
جهة وجوبه وأتى به من جهة رجحانه الغير البالغ الى حدٌ الوجوب. 

وعلى هذا لو نوى به امتئال الأمرين كان الفعل أيضاً متّصفاً بالوجوب خاصّة, 
لكن يكون إيقاع المكلف له على كل من جهني الوجوب والاستحياب. يعني 
من جهة رجحانه المانع من النقتيض ورجحانه الغير المانع منه ولا مانع من 
تحقّق الجهتين فيه؛ إذ لا تضادٌ بينهما وإِنْما المضادّة بين حصول صفتى الوجوب 
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والندب بحسب الواقع, لاقتضاء أحدهما جواز الترك بحسب الواقع. واقتضاء 
الآخر المنع منه. 

وإذا تقدرت المغايرة بين الوجوب والتدب المأخوذ ضنة التعل والملحوظ 
جهة لايقاعه فقد يتوافق الوجهان, كما إذا لاحظ فى المقام امتثال الأمر الوجوبى 
نقد أو لقنل النتصف بالوصوت هزع نكية وحنويف واو لانشظ انجال الام النذين 
أخيلت الوجهان لاتضاف النعل :واقماً بالوضوت وآدائه على جهة الندب لاتيائة به 
بملاحظة الأمر النادب خاصّة. 

فإن قلت: إِنّ الأمر الإإيجابي المتعلّق بالفعل قاض بإنشاء وجوبه كما أن الأمر 
الندبي قاض بإنشاء ندبه, فيلزم اجتماع الحكمين المفروضين, فكيف يتصوّر تعلق 
الأمرين به؟ مع المنع من اجتماع الحكمين المتفرّعين عليهما. 

قلت: قد عرفت أنّ مدلول الأمر الايجابى أو الندبى ليس إلا إنشاء الطلب 
الغا الخاصل يراد لحف أووعدمه وأا وجوت القمل سحيعب الراقم او انلاية 
فهو ممّا يلزم من الطلب المفروض في بعض صوره. 

وظاهر أن الإنشاءين المفروضين لا مدافعة بينهما بوجه. لوضوح أنّ إنشاء 
طلب الفعل لبعض الجهات على وجه غير مانع من النقيض لا ينافي إنشاء طلبه 
بإنشاء آخر على وجه مانع منه من جهة أخرى. 

والّذي يتراءى التدافع فيه إِنّما هو بالنسبة الى ما يتفرّع على الإنشاءين 
المذكورين من الحكم, فإنّه إذا كان الآمر ممّن يعتدٌ بقوله ويجب طاعته عقلاً أو 
شرعاً يتفرّع على إنشائه الأوّل وجوب الفعل بالمعنى المصطلح ‏ أعني رجحانه 
على نحو يذمٌ تاركه ‏ وعلى إنشائه الثاني الندب المصطلح د أغلى رجحانه على 
نحو لا يذمٌ تاركه فيلزم إذن توارد السلب والإيجاب على مورد واحد. 

ويدفعه أنّه ليس مقتضى إنشاء الطلب الندبي عدم المنع من الترك مطلقاً وإنْما 
مقتضاه عدم حصول المنع من الترك بذلك الطلب, لعدم بلوغ الطلب هناك الى حدٌ 
الإلزام والمنع من الترك, فلا مانع ما لو حصل هناك رجحان آخر للفعل بالغ الى 
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حدّ المنع من الترك فإذا حصل الإلزام والمنع من الترك بطلب آخر ومن جهة 
أخرى لم يزاحم ذلك, لما عرفت من عدم اقتضاء فى الطلب المذكور لعدمه. 

يمد كدف السل بالرجوب يدن دون مفارسة الأمر الحديى أده كو 
الضقة الشابتة الفعل بحسنت لواقم هو الوعوب خاظة:زوآما اند اتنا رسيت لد 
مع قطع النظر عن الجهة الموجبة؛ وهو فرض مخالف للواقع؛ إذ المفروض حصول 
تلك الجهة بخلاف الوجوب. فإِنّه يثبت له مع ملاحظة الجهة النادبة أيضاً لما 
عرفت من عدم المنافاة بين ثبوت المنع من الترك من جهة قيام مقتضيه وانتفاء 
المنع من الترك بمقتضى ذلك الأمر المقتضي للندب. 

فاتّضح بذلك عدم المنافاة بين الأمرين المفروضين المتعلقين بذلك الفعل 
لاامن جهة أنفسهما - لتوهّم اقتضاء أحدهما المنع من الترك والآخر جوازه لما 
عزفك نن أ افقضاء 'الجواة لسن مطلما با سالفسية اك :ذلك اطللت الخاض: 
ولا من جهة ما يلزمهما من الحكمين, لما عرفت من عدم لزوم الاستحباب للطلب 
الندبي؛ إذ قد ينضمٌ الى ذلك ما يفضي الى وجوبه. كما هو المفروض في المقام, 
فأقصى الأمر حصول الجهة النادبة في الفعل» وهو غير حصول الندب بالفعل 
ليزاحم الوجوب. 

وربما يجعل المقام من قبيل اجتماع الحكمين _أعني الوجوب والندب -من 

جهتين بناءً على الاكتفاء باختلاف الجهة في ذلك حسب ما يجيء الإشارة اليه في 
محلّه. فيندفع بذلك المنافاة المذكورة أيضاً. 

إلا أنه موهون بما سنفصّل القول فيه من بيان فساده. 

والحاصل: أنّ مفاد الوجوب هو رجحان الفعل البالغ الى حدّ المنع من الترك 
بعد ملاحظة جميع جهاته. والندب رجحانه الغير البالغ اليه كذلك, ولا يعقل إمكان 
بلوغ رجحان الفعل الى الحد المذكور على الوجه المفروض وعدم بلوغه اليه 
بحسبب الواقع. ْ ْ 

نعم, لو فسّر الوجوب والندب ببلوغ الفعل الى احد الحدّين المذكورين نظرا 
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الى بعض الجهات وإن حصل هناك ما يزاحمه أمكن الاجتماع باختلاف الجهات, 
إلا أن التفسير المذكور خارج عن الاصطلاح وليس من محل الكلام الواقع في 
جواز اجتماع الأحكام وعدمه؛ إذ جواز الاجتماع على الوجه المذكور مما 
لا مجال لانكاره إذ لا يتصوّر مانع منه أصلاً. 

هذاء واعلم أنّ الأوامر الغيرية المتعلقة بمفهوم واحد من قبيل المذكور, 
إذ ليس المقصود من كل من التكاليف المفروضة إلا إيجاد مطلق الطبيعة أجل 
التوصّل الى ذلك الغير الحاصل بإيجاد فرد منهاء فلو كانت هناك غايات عديدة 
يتعلّق الأمر بها من جهة كل واحد منها تأدّت تلك الواجبات بأداء تلك الطبيعة مدّة. 

وكذا لو كانت بعضها واجبة وبعضها مندوية؛ سواء أتى بها المكلّف بملاحظة 
جميع تلك الجهات أو أتى بها لخصوص الجهة الموجبة أو النادبة. 

وكذا الخال لو كان واخد من تلك التكاليف تفسياً والباقى غيريا. 

ومن ذلك يعرف الحال في الوضوء عند تعدّد غاياتها 5 وجوب الجميع أو 
استحبابها أو اختلافها. فيصم الإتيان بها بملاحظة جميع تلك الجهات وبعض منها 
ومع قطع النظر عن ملاحظة خصوص شيء منها إذا علم حصول الجهة المرجّحة 
في الجملة وأتى به من حيث رجحانه مع عدم ملاحظة الخصوصية, ومع كون 
واحد من تلك الجهات موجبة يتصف الفعل بالوجوب وإن كان الباقي نادبة» ولو 
أتى به بملاحظة الجهة النادبة خاصة فقد أتى بالواجب لا من جهة وجوبه بل من 
الجهة المرجّحة له بما دون الوجوب حسب ما مرّ بيانه. 

٠‏ :تعر ناد كزتاد ف السدوياتك المتدووة ]ذا ل اتشرط فى آداد التقدوه 
للاحلظة جهة النذ نكما هو قضنية إطلاق المنذوره فإنّه إذا أت 'يه مع القبفلة عن 
تعلق النذر به فقد اتى بما يجب عليه لا من جهة وجوبه بل لندبه في نفسه؛ فيكون 
اتكالاً الأمرةالتذن وأداةاللواشي بالسية الى الننذور:وهكذا الحا ل فى نظاتر 
07 ا ْ 

انيها: أن يتعلّق الأمران أو الأوامر بمفهوم واحد مع كونه قابلاً للتكرار من 
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غير أن يعلم كون المقصود مجرّد الإتيان بالطبيعة على سبيل الإطلاق. وحيئئذ 
فهل يكون تعدّد الأوامر القاضية بتعدّد التكليف قاضياً بتعدّد المكلف به أيضأ 
ليتوكف امتفال الأمرين. أو الأوافير غلى تكران الفغل على تحسب الأمز فلا يكون 
الاتيان بها مرّة كافياً فى أداء تلك التكاليف وجهان؟ بل قولان. 

وفذة الفشدألة وإن لم وتوا لدرندياً فى الكت الأميزلية لكن رتفاة الخلاف 
دما هه وال كر وتان :تدا حل الا عات فى العدل: وجا عكر دعي 
التداخل وعدمه في ذلك المقام. 1 

والظاهر كون تعدّد التكليف حيئئذٍ قاضياً بتعدّد المكلّف به فلا يحصل البراءة 
من الجميع إلا بتكرار إيجاد الطبيعة على حسب الأمر. وظاهر فهم العرف حيئئزٍ 
اقوى دليل عليه. 

ولا فرق حينئذٍ بين ما إذا علم أسباب تلك التكاليف أو لم يعلم شيء منها أو 
علم السبب في بعضها دون البعضء وما إذا علم اتّحاد أسبابها واختلافها وإن كان 
اللدكواقن عتووة كدنه الاسنات طون 

فالأصل مع تعدّد التكليف عدم تداخل التكاليف في الأداء, إلا أن يدل دليل 
على الاكتفاء به. وهذا الأصل كما عرفت من الأصول المستندة الى اللفظ بحسب 
فهم العرف حيث إِنّ المفهوم من الأوامر بعد ضمٌ بعضها الى البعض كون المطلوب 
في كلّ منها مغايراً للمطلوب بالآخر فيتقيّد بذلك إطلاق كل منها. وهذا ظاهر 
في التكاليف الثابتة بالأوامر ونحوها من الألفاظ حيث إن فهم العرف حجّة كافية 
فى إثبات ذلك. 

وأما في التكاليف الثابتة بغير اللفظ كالاجماع والعقل فيتّبع ذلك حال الدليل 

القائم عليه. فإن دل على كون المكلّف به في كل منها مغايراً للآخر فذاك. وإن لم 
تقو:دلل علق تكا بن المكلى بيه أفظاطن ”اسل قاض بالخعتراء بلقل الوا جد 
لحصول الطبيعة المطلوبة بذلك. ْ 

والتحقيق: أن يقال: إِنّهِ لا إطلاق في المقام حتّى يمكن التمسّك به في حصول 
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الامتئال» والشغل اليقيني بالتكاليف قاض بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ 
ولا يحصل إلا مع تعدّد الأفعال على حسب تعدّد التكاليف, فلو كان الواجب هناك 
هى الطبيعة المطلقة لا بشرط المغايرة للآخر صمٌ أداؤها بفعل واحد. وإن كان 
الو اتعنى قو لليندة النتيده يكنا ارقا بى أداء الراحت الخو له يكيف الذكتفاء رقمل 
واحد فى أدائها وحيث إِنّ الواجب هناك دائر بين الوجهين توقف البراءة اليقينية 
عبت القيى ا لاتتفال .ل مزاعاة الواسه العائى . 

والقول ياس اديوه تعد اراسي يما 3 كر متفرع بجا شرف سن انتفاء 
الإطلاق في المقام ليتمشك في نفي التقييد بالأصل المذكور ومع دوران الأمر بين 
تعلّق الوجوب بالمطلق والمقيّد لا قضاء للأصل بشيء من الوجهين؛ إذ كما أن 
الأصل عدء على الرخوزت:المقيد. تعدا الأصل :عدم قملقة بالمطلق. فناللازء 
حينئذٍ هو الرجوع الى ما يقتضيه اليقين بالاشتغال من تحصيل اليقين بالفراغ. 

هذاء والّذي يظهر من جماعة من المتأخّرين فى بحث تداخل الأغسال قضاء 
الأصل بالتداخل في المقام وحصول امتثال لجعي نفعل واشت ال أن يدل ليل 
على لزوم التكرار, والّذي يستفاد من كلماتهم في ذلك المقام على ما يظهر مما 
ذكره بعض الأعلام التمسّك في ذلك بأمرين: ْ 

أخدهنا: الأصل: فان مزه المكك بد خلاف الأصلوعابة مسقت فى 
المقام تعدّد التكاليف وهو لا يستلزم تعدّد المكلّف به كما عرفت فى الصورة 
المتقدّمة, فإذا أمكن اتحاده كان الأصل فيه الاتحاد وعدم التعدّد. ' 

ثانيهما: أَنّ امتثال الأوامر حاصل بإيجاد الطبيعة مرّة لاطلاق النصّ فلا 
حاجة الى التكرار. 

وتوضيح ذلك: أنّ موادٌ الأوامر حسب ما مر بيانه إِنْما تفيد الطبائع المطلقة 
المعرّاة عن التقيبد بشيء من القيود. وهي حاصلة بالفرد المفروض فيكون الاتيان 
له إداء للامور ونال الى كل من تلك الأوامر نظراً الى إظلاقها. 

ويدفعهما ما عرفت من قضاء العرف بخلاف المذكور, إذ ليس المستفاد عرفا 
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من تلك الأوامر بعد ملاحظة بعضها مع البعض إِلَا تعدّد المكلف به وكون المطلوب 
فى كل منها مغايراً لما يراد بالآخرء فمواد تلك الأوامر وإن كانت موضوعة بإزاء 
الطبائع المطلقة القاضية بأداء الجميع بالإتيان بمصداق واحد لحصول الطبيعة 
المطلوبة بتلك الأوامر في ضمنه إلا أن صريح فهم العرف 0 

ألا ترى أنّ السيّد إذا قال لعبده: «اشتر مَنّ من اللحم واشتر مَنّاُ من اللحم» لم 
رجي ا اي 0 
المغاير للأوّل, فإذا كان الحال كذلك في الأمرين المتعاقبين كان الأمر في غير 
المتعاقبين أيضأ ذلك, إذ لا يتصوّر فرق بينهما بعد البناء على تعدّد التكليف كما 
هو مفروض البحث. 

بل فهم العرف حاصل هناك أيضاً بعد ملاحظة الأمرين معاً والبناء على تعدّد 
التكليفين من غير تأمّل منهم في ذلك. فيكون ذلك في الحقيقة قيداً في المطلوب 
ل نين او الأوامر عله يا ايدو وراك التقنيةا انا ميقا اين ده 
الأمر,والتكلك الظاهن فى تندّذ المكلف يحتسي :نا كاده فكو التقيك مخالفاً 
الأك ل عناتوعا بظاهر الامللام غير قله في الحقام ره اعنام الد ابل طل تن ود 
فهم العرف. وكذا الحال فيما ذكر من الأصل فإنّ الأصل لا يقاوم ظاهر اللفظ. 

نعم؛ لو لم يكن هناك ظهور في اللفظ لم يكن مانع من الاستناد الى الأصل, 
وقد عرفت أن الحال على خلاف ذلك. 

ويعضده ملاحظة الأوامر الواردة في الشريعة؛ فإنّ معظم التكاليف مبنيّة على 
تعدّد المكلّف به كما إذا نذر دفع درهم الى الفقير ثمّ نذر دفع درهم اليه ... وهكذا 
فإنّه يلزم بدفع دراهم على حسب النذر الواقع منه ولا يكتفي بدفع درهم واحد 
عن الجميع قطعاً. 

وكذا لو فاتته إحدى اليومية مرّات عديدة لم يكتف في قضائها بصلاة واحدة 
تقوم مقام الجميع. 


وكذا لو وعن عليه قضاء أثاء مق شهر ركان ال كنف يضوم ور واحتد 
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عنها ... الى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبّع في أبواب الفقه, وكلها أمور واضحة 
لأحناء فيا 

بل لو أريد الاكتفاء بفعل واحد عن أمور متعدّدة توقّف القول به على قيام 
الدليل عليه من نصّ أو إجماع وكان ذلك خروجاً عن مقتضى اللفظ. فاستقراء 
تلك المقامات أقوى شاهد على ما ذكرناه. 

فاخ قلخت إن ماد الأمر إنما وضفت الطييعة البطلقة تحني تتا هنة رار 
فيكون مفاد كل من الأمرين أو الأوامر طلب الطبيعة المطلقة, فمن أين يجيء فهم 
انيد المذكون إذا لم اتنس الله قر يئة ها رنجية؟: ْ 

قلت: يمكن استناد ذلك الى ضر أحد الأمرين الى الآخرء فإنّ تعدّد الايجاب 
ظاهر في تعدّد الواجب وتميّز كل منهما عن الآخرء ويلزم من ذلك تقييد كل من 
المطلوبين بما يغاير الآخر, فلا يصمٌ الخروج عن عهدة التكليف به إلا بأدائه كذلك 
على ماهو الحال فى معظم الاستعمالات كما عرفت, ومن البيّن أن المفهوم من 
اللفظ مهي لتر ف مفيقة قن السام وان ابد ات الوه اعد اللقطى ان 
الآخر ولم يكن كلّ منهما مستقلاً في إفادته. 

بل لا يبعد القول فى المقام باستناد الفهم المذكور الى خصوص كل من 
الأمرين: لقضاء كلّ منهما باستقلاله فى إيجاب الطبيعة ووجوب الإتيان بها من 
جهته. وقضية ذلك تعدّد الواجبين المقتضي للزوم الإإتيان بهما كذلك حتّى يتحقق 
القزان عتهداء فده ال الجميق وان اتدد إلى يعدّد الأمريى لكى لببين ذلك من بخهة 
قضاء الانضمام بفهم معنى زائد على ما يقتضيه ظاهر كل من الأمرين بل هو مستند 
الى ما يفهم من كل من اللفظين, غاية الأمر أن يكون تعدّد ذلك المعنى مستنداً الى 
تاه الأمويو فيا مل 

ثالثها: أن يتعلّق الأمران أو الأوامر بطبيعتين مختلفتين» وحيئئذٍ إن كان 
المقصود منهما مجرّد حصول الطبيعة المطلقة على حسب ما مر فى الصورة السابقة 
اكتفي هنا أيضاً في أداء تلك التكاليف بالاتيان بمورد الاجتماع, لصدق حصول 


التنبيه على أمور سنكا 


المكلّف به بتلك التكاليف بأدائه, ولا إشكال أيضاً فى وجوب مراعاة التعدّد 
في الأداء لو صرّح بكون المطلوب الإتيان بكلّ من تلك الطبائع بإيجاد مستقلٌ 
لا يجامع أداء الآخر به؛ إذ لا يعقل حينئذٍ تداخل تلك التكاليف. 

وأمًا إذا أطلقت تلك الأوامر المتعلّقة بها فالحال فيه كالصورة السابقة, 
فلا يتداخلان في مورد الاجتماع سيّما مع اختلاف الأسباب وتعدّدها على نحو ما 
ذا وبيمر فك الحال فيه من المسألة التتقدمة: اذابعد قضاء تعدو اكليف هناك تمد 
المكلف به ولزوم تميز كل منهما عن الآخر في الإيجاد فاقتضاء ذلك في المقام 
أولى؛ إذ تعدّد المكلّف به في الجملة مع تعدّد الطبيعتين ممّا لا مجال للتأمّل فيه إِنّما 
الكلام هنا في قضاء تعدّد المكلّف به تعدّد الأداء وتميز كل من الفعلين في الخارج 
عن اشرو وهو افر بخ قشنا مين الله توا لطليدة الز جد تفده المكلت 
به في الخارج وتميز كل منهما عن الآخر في الايجاد. 

مضافاً الى جريان الدليل المتقدّم هنا أيضاً بل الظاهر أنّ فهم العرف في المقام 
اوضح منه هناكء سيّما إذا كان بين المفهومين عموم من وجه. 

والظاهر جريان الخلاف المتقدّم في المقام أيضاً والوجه في القول به ما مدت 
الاشارة اليه. ودفعه أيضاً ظاهر مما قدّمناه. 

وينبغي التنبيه على أمور: , ' 

أحدها: أنه لو تعلق التكليف بأمور وكانت تلك الأمور فى صورة واحدة لم 
يقض مجرّد ذلك بتصادقهما'" في الفرد ليكتفى بإيجاده مرّة في أدائهماء بناءً على 
القول بالعدانكل: فإن قضنية'القول بالتداخل بعواز الاجتماع يعد العلم باندراجيهما 
فى طبيعة واحدة أو العلم بتصادق الطبيعتين فى مصداق واحد. وأمّا لو لم .يبت 
لكا كتسا دف الإكاء والسين على قو راكد أ وى والين امود مد رار 
الصدقات, او صدقة مع اداء الدين, وكذا تصادق زكاة الفطرة وزكاة المالء. وكذا 
تضناذى شائر الحقرق النثاليه كمال الإجارة وقتن المتيع وينال المطالاعة والقرضن 


)00 تثنية العين هنا وفيا يات باعتبار اول «الأمور» إلى «الطبيعتين». 
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وغيرها من الحقوق الثابتة في الذمة, وكذا تصادق صلاة الصبح ونافلتها وتصادق 
أحدهما مع صلاة الطواف, وغيرها ممّا يوافقها في الصورة فلا إشكال في بطلان 
القولبالتذاخل بالنسة النهاةولذا لم يقل اد بالتداغل فى شو م المدكورات 
ولم يذكر فيه ذلك على سبيل الاحتمال أيضاًء فإنّها طبائع مختلفة متباينة أو غير ثابت 
المصادقة وإن كانت متّحدة بحسب الصورة, فهى اذن خارجة عن محل الكلام. 
فما يظهر من كلام بعض أعاظم الأعلام من إدراج ذلك فى مورد التداخل 
وحينئذٍ فالقول بالتداخل في مسألة الأغسال بالنظر الى الأصل على القول به 
من .على اتثانقا تضادق تلك الأعمال و إمكان 'امسباعها اوقونة كرون القديل 
طبيعة ذا أفراد بتعدّد جهة التكليف به, وما مع عدم ثبوت شيء من الأمرين فلا 
وجه للقول بالتداخل فيه ولو على القول بأصالة التداخلء فلا تغفل في المقام. 
ثانيها: أن محل الكلام ما إذا تعلّق الأوامر بطبيعة واحدة قابلة الصدق على 
جزئيات أو بطبائع متصادقة فى بعض المصاديق أو جميعهاء وأمّا إذا تعلّق الأمر 
بمجموع أمور هي من أفراد طبيعة واحدة, كما إذا وجب عليه ألف درهم من الزكاة 
لم يعقل أن يكون دفع درهم واحد قائما مقام الجميع, ضرورة تعلق الوجوب 
0 وهو غير صادق 0 الواحد فما وقع في المقام من التمثيل بدفع دينار 
ثالقها: أن" ل الكلام فر 58 ا جواز اجتماع المطلوبين المتعدّدين في 
المصداق بأن يكون فعل واحد مجزياً عنهماء وأمّا إذا كان متعلّق المفهوم الذي 
تعلق الأمران به كلياً صادقاً على أقراد فلا يعتير تعدده في مقام الامتثال. كما إذا 
نذر دفع درهم الى فقير : مّ نذر دفع دينار الى فقير ثم نذر نذرأ آخر . .. وهكذا فلا 
إشكال في جواز دفع ذلك كله الى فقير واحد. 
وكذا لو تغايرا فى المفهوم وتصادقا فى المصداق جاز اختيار مورد الاجتماع 
وأداء التكليفين بالنسبة اليه فلو قال: «أعط الفقير درهما وأعط العالم دينارأ» 


فى تداخل الأسباب ١1‏ 


وكان زيد فقيراً عالمأ جاز دفع المنذورين اليه. ولو نذر شيئأ للفقير وششيئاً للسيّد 
وشيئاً للعالم فانة فق هناك فقير سيّد عالم جاز دفع الكل اليه. ويجري ذلك في 
الوصايا والأوقاف وغيرها. 

نعم. يجيء بناءً على التداخل الاجتزاء بإعطاء درهم واحد إِيّاهِ واحستسابه 
عن الكل لو كان المنذور في كل من النذور المفروضة دفع درهم اليه. 

وقد عرفت وهنه ومخالفته لفهم العرف. 

ولو كان اتّحاد المتعلّقين قاضياً باتّحاد الفعل المتعلّق بهماء كما إذا قال: «آتنى 
فق ا تني بعالم أو قال زر فقيراً أو زر عالمأ» فانّ فق هناك فقير عالم؛ ففي 
الاجتزاء بالاتيان به فيهما دنظرا الن ستصول الأمرين نعل وانكة داو لزوء تكرار 
الفعل ولو بالنسبة إليه وجهان؟ ٍ 

والخؤ أن ذلك :يغيئة مسألة التداخل وإثما جوع التاتل فى المثال من جهة 
احنتمال قضاء المقام بكون المطلوب هو الطبيعة المطلقة, ومع عدم استظهاره 
فى المقام لابدٌ من التكرار أيضاً حسب ما فصّلنا القول فيه. 

رابعها: أَنّهم اختلفوا فى تداخل الأسباب وأنّالأصل تداخلها حيّى يقوم دليل 
على خلافه, أو أن الأمر بعكس ذلك, وهذه المسألة قد أشار اليها جماعة من 
المتأخّرينء وما قرّرناه منالمسألةالمذكورة هو عين تل كالمسألة في بعض الوجوه. 

ولنوضّح الكلام فيها حبّى يتبيّن به حقيقة المرام فنقول: إن المراد بالسبب في 
المقام هو المقتضى لثبوت الحكم ذ في الشرع مما أنيط به الحكم على ماهو الشأن 
في الأسباب الشرعية؛ سواء كان مؤثراً في ثبوت الحكم بحسب الواقع أو كان 
كاشفا عن ثبوت مؤّثر آخر كما في كثير من تلك الاسبابء, وسواء استحال 
الاتفكاك بينهما أو جنار التخلف كما هو العالب نظرا ان ظرة"يبعضن الموائع أو 
فقدان بعض الشرائط. 

والمراد.يتداخل الأسبات إن تداخلها من .حيث السببنة والتاثير بآن يكون 
الحاصل منها مع تعدّدها سبب واحدء فلا ع على تلك الأسباب إلا حكم واحد 
يحصل اداه بفعل واحد. 
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أو أن المراد تداخل مسيّباتها بأن تكون تلك الأسباب قاضية بتكاليف عديدة 
وخطابات متعدّدة متعلّقة بالمكلف والمقصود حيئئذٍ تداخل تلك التكاليف المسيّبة 
عن الأسباب المفروضة بمعنى حصولها في ضمن فرد واحد وتأديتها بفعل واحد, 
فيكون قد أطلق تداخل الأسباب على تداخل المسيّبات من حيث إنّ ملاحظة 
الأسباب إِنّما هي من جهة المسبّبات المتفرّعة عليها ويكون التأمّل في تداخلها 
من جهة تمده الأسباب الموجية لها. 1 

والأظهر أن يراد بالعبارة المذكورة ما يعم الوجهينء فيكون المقصود بها أن 
تعدّد الأسباب هل يقضي بتعدّد المسبّب في الخارج أو لا؟ فيعمٌ ذلك ما إذا قيل 
بعدم اقتضائه تعدّد التكليف من أصله أو كان مقتضياً لتعدّد التكليفء لكن يكون 
التكلت يه حاضيا بتعل واه شواء فيل كون المكلف يةواهدا اوبمتمد دا ايض 
لكن يقال بحصوله في ضمن فعل واحد. 

والوجه الثاني هو ما قرّرناه من المسألة المذكورة بعينهاء إلا أن المفروض 
هناك أعمّ من التفروضن هنا حيث إن المفروض هنا تعدّد الأوامر مع تعدّد 
الأسباب القاضية بها والمفروض هناك أعرّ من ذلك. 

وأمّا الأوّل فملخّص القول فيه: إِنّهِ إن كان الفعل الذي توارد عليه الأسباب 
المفروضة غير قابل للتعدّد في الخارج فلا إشكال في كون المطلوب هناك فعلاً 
واحداً؛ سواء ثبت بكلّ من الأسباب المفروضة تكليف بذلك الفعل فيتأ كد الحكم 
فيه نظراً الى تعدّد جهات ثبوته, أو لم يثّر في ثبوت الحكم إلا واحد منها. 

وإن كان قابلاً للتعدّد في الخارج فإن ظهر كون الأسباب المفروضة سبباً 
لتكليف واحد فلا إشكال أيضاً فى عدم الحاجة الى تكرار المكلّف به على حسب 
تلك الأسباب, كما فى الجنايات المتعاقبة الموجبة للتكليف بالغسل والأحداث 
التغرق المقوارةة الباعته التكلي يدالو طوء عند ونموي الشروطا بيه اذ 
المفروض كون الحاصل منها تكليفاً واحدأً متعلقاً بالغسل أو الوضوء الحاصل 
بأدائه مرّة. 


فى تداخل الأسباب ذا 


وإن ظهر كون كل منها سبباً للأمر فلا كلام أيضأ في تعدّد التكاليف, ويقضي 
ذلك إذن بتعدد المكلّف به وتعدّد الأداء على التفصيل الذي بيناه. ش 

وإن لم يظهر شيء من الأمرين وشكٌ في كونها أسباباً لأمر واحد أو أوامر 
متعدّدة يتوقّف الفراغ منها على تكرار الفعل على حسبها فهل يبنى على الأوّل 
أو الثانى؟ وجهان: أظهرهما الأوّل, أخذا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض, 
وما كي لكيه فى يفا زلةالأسل مدفوع بما ساني ناته 

وظاهر بعض أعاظم الأعلام: أنّ الأصل تعدّد المسببات عند تعدّد الأسباب 
مطلقاً واحتيٌ له بوجوه: ظ 

منها: أنّه مما اتفق عليه الأصحاب وعليه يدور رحى الفقه في كل باب ولم 
يخالف فيه سوى جماعة من المتأخّرينء وقد استند اليه الفقهاء الأثبات وأرسلوه 
رسال المسلمات وسلكوا به سيل التعلومات ولم يخرجوا عنه إلا لدليل واضع 
أو اعتبار لايح, كما يدل عليه ملاحظة المقامات التي قالوا بالتداخل فيها. 

ومنها: استقراء الشرعيات فى أبواب العبادات والمعاملات. فانّ المدار فيها 
عروقيةه الجقاك امه تن الأسبات هذا ون فلل سعدا الن بها عا عليه من 
الدليل, وهو من قبيل الاستدلال بالنصوص المتفرّقة الواردة في الجزئيات على 
وت القاعد :ولس من الاسضاد ان مطلق القت لذ القبامن فى اف م 

ذمنها: | اختلاف لكات إنا أن يكرن بالذات كالضيوم والصلاة والئسية 
والزكاة ولاكلام فيه, أو بالاعتبار كصلاة الفجر أداءً وقضاءً؛ والاختلاف فى الثانى 
لفن | اعدف السبداوالاضافة الى يي قار ضلدة ركسي بعد النحو لمن 
عليه صب قائتة صتالحة لهأ:وللحاضره وإتّما تختلك وتتعدد باعتبار تديبتها الى 
دخول الوقت وخروجه. ومثل ذلك حاصل في كل ما ينبغى فيه التداخلء إذ 
المفروض فيه اختلاف الأسباب الْتى يختلف بها النسب واختلاف النسبة متى كان 
مولطيا اا ذو ناشفط داق يزه لأنّ المعنى المقتضي للتعدّد 
حاصل في الجميع قائم في الكل. 
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ومنها: أنّ ظاهر الأسباب المتعدّدة قاض بتعدّد مسيّباتها. نظراً الى تبادر 
الامخياصن التعطى انعد ودقاب فاه قرلدء دمل نام فلحوطا ومن بال فلعومأء 
ماص كر ددن حدكه تحب الوطوح يخضوفة لاج اللو كنا يعت كذلاف 
لأجل البول فالمستفاد منه وجوب وضوءين عند 0 الأمرين. 

ومنها: أنّ الثاني من السببين المتعاقبين ينبغي أن يثبت به المسبّب, لعموم ما 
دل على سببيته والثابت به غير الأول أن الظاهر من ترتّب طلبه على حصول 
سببه تأخَّره عنه, كما هو الشأن في سائر الأسباب بالنسبة الى مسيّباتهاء فيكون 
وغار] للنتظلوف رالا ذل 'قترور اسهزله بالنسى اقلق قله بدن سقف كنا 
هو المدّعى. 

ويمكن المناقشة في الجميع. 

ما في الأوّل فبأن دعوى الإجماع على ذلك مطلقاً غير واضحة: بل لو ثبت 
تاك إجماع فاليا هو فيما اذا فيك بالأسبات العنيدة تكداليف معمددة واريد 
أذاؤها بمضداق واحن.كمانهو ظاغ من ملاحظة مواردما ذكره من الجر يان عليد 
في أبواب العبادات والمعاملات» وليس توقّف الأداء على الإتيان بالمتعدّد إلا مع 
ثبوت تعدّد التكليف وهو أوّل الكلام في المقام. 

وأمّا فى الثانى فبما أشرنا اليه من أنّ تعدّد التكليف هناك هو القاضى بتعدّد 
المكلّف به حسب ما بيّناه. يعرف ذلك من ملاحظة الأمثلة الي ذكرها المستد لب 
حبك مثل لذلك ب الضلو اك لمكو افعقامن فاته وحاضيرة. والفراقت المتعد ده مره 
الفرائض والنوافلء والفرائض المتوافقة كصلاة الزلزلة والآيات وصلاة الطواف 
والنافلة والنافلة والفر, يضة المتو افقتين كصلاة العيد والاستسقاء. وزكاة المال 
والفطرة الى غير ذلك مع أن اندراج أكثر ما ذكره في فو التدال مل كله 
متكا الأغارة اليل 6 نت دما ادن زضانو ءاقن قات يده الكل د 
تعره السيع ا 

وأمّا فى الثالث فبأنٌ الاختلاف الحاصل بسبب النسبة والاضافة قد يكون 
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منوّعاً للفعل بحيث لا يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر, كصلاة الظهر والعصر 
وأداء الدين والزكاة أو الخمسء وهو خارج عن محل الكلام؛ إذ محل البحث ما 
إذااكان المطلوب نوعاً واحدأً أو نوعين متصادقين ولو فى بعض المصاديق فاريد 
أدأؤها باختيا و موره الانجتماء: والنقرو ضهنا أنّ أحد الأغتباززين اجام 
الآخر ومع الخلوٌ عن 00 لا يقع خصوص شيء من الأمرين؛ ولو فرض 
وقوع أحدهما في بعض الفروض فلا يقع الآخرء إذا أمكن اجتماع الاعتبارين 
لحصول المطلوب بكلّ من الأمرين بذلك كان مورداً للبحث. 

وحينئزٍ فعدم إمكان التداخل في الصورة الأولى نظراً الى تباين الاعتبارين 
وعدم إمكان اجتماعهما لا يقضي بعدم جواز الجمع بينهما في مورد النزاع مما لم 
يقم فيه دليل على التباين وأمكن اعتبار الأمرين بظاهر الإطلاق. 

فالقول بِأَنّ المعنى المقتضي للتعدّد حاصل في الكل غير مفهوم المعنى؛ فإنَّه 
إذ اميه نا عدار معنتو لا ساف والسة اجن لوعي قاض بعدم صحّة ضمّ 
الأخرى معه فهو في محل المنع, غاية الأأمر أن ن يقال به في د بعض الفروض مما قام 
الدليل فيه على تباين الاعتبارين. 

وإن أريد به أنّ الاضافة والنسبة قاضية بتعدّد الأمرين فى الجملة ولو فى 
الأعغار فهو كذلفولذيناقق التداخل التلحوظ فى النقاء, لحصول المتغاير: 
الأفصارية مع ذلك رضأ ْ 

والحاصل أنه مع انفكاك إحدى الإضافتين عن الأخرى يكون مغايرتهما في 
المصداق حقيقية ومع حصولهما تكون المغايرة اعتبارية. 

على أنه قد يحصل الأمران من غير حاجة الى مراعاة الاضافة والنسبة. كما 
إذا قال: «أكرم هاشمياً وأكرم عالماأ» فإذا أكرم هاشمياً عالماً فقد أتى بإكرام 
الهاشمي والعالم من ع حااحة املاظ الامسارية: 

وأمًا في الرابع فبآن دعوى الظهور المذكور على إطلاقها فى محل المنع. العم 
تدده الأمرين المتعلتيق بالفعل مع لهو عدم إرادة التأكيد قاض بذلك سواء تعدّد 
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سببه أو اتّحد, كما مرّ بيانه. فلو لم يكن هناك ما يظهر منه تعدّد التكليف سوى تعدّد 
السبب كان استفادة تعدّد التكليف منه بمجرّده محل تأمّلء بل الظاهر عدمه. 

ألا ترى أنه لو قيل: «إِنّ البول سبب لوجوب الوضوء والريح سبب لوجوبه 
لم يفهم من اللفظ وجوب وضوءين عند عروض الأمرين إذا احتمل أن يكون 
كلّ منهما سبباً لوجوبه في الجملة حتّى أَنّهما إذا اجتمعا لم يكن هناك إِلَا وجوب 
واحدء وكذا الحال لو قيل: «إن إدخال الحشفة سبب لوجوب الغسل والإنزال 
سبب لوجوبه». 

وقد يناقش في العبارة المذكورة أيضأ بن ظاهر لفظ السبب يقتضي فعلية 
التسبيب, وهو لا يجامع كونهما سببين لمسبّب واحد؛ إذ مع اجتماعهما لا يكون 
البمينة إلا لأحدهما ويكون الأحرسبباً بالقدة: هن خلاف ظاهر اللفظ العاضى 

ويدفعه أن السببية الشرعية لا ينافي عدم فعلية التأثير لصدق السببية الشرعية 
مع شأنية التأثير قطعاً بل مراعاة التأثير غير معتبرة في الأسباب الشرعية من 
أصلها, ولذا لم يكن هناك مانع من اجتماعهسا على سبب واحدء كما هو ظاهر من 
بلاحظة مواودها: متها التقاليق المذكوويق. 

ودعوى كون إطلاق السبب منصرفاً الى ما يكون مؤّراً بالفعل محل منع أيضاً. 

على أَنّه لا يجري ذلك فيما لو عبر عن السببية المفروضة بلفظ آخر خال عمًا 
الفزتم اللليود ْ 

ويما ذكرنا يظهر الجواب عن الخامس أيضاً فإنّ الأسباب الشرعية ليست 
بمؤثّرات حقيقية في الغالب, كما نصّ عليه المستدلتيي فى أَوّل كلامه وإِنّما هى 
كاشفة في الغالب عن المؤتّرات. فما ذكر في الاحتجاج من أ اثارت جالشف 
الثانى لابدٌ أن يكون مغايزاً للمطلوف الأول ضرورة تأخر الحدكب عن سبيةاى 
ليس على ما ب: بنبغي؛ إذ لا مانع من كون السبب الثاني كاشفاأ عن المسبّب الأول 
أيضاً. وأيضاً قد يكون مسيّبه تكليفاً آخر متعلّقاً بالفعل الأول فيتأكّد جهة التكليف 
به من غير حاجة الى تكراره. ظ 


هل يتوقف حصول التداخل على نيّة الكلّ تفصيلاً أو إجمالاً أم لا؟ ينذا 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا أَنّ مجرّد تعدّد الأسباب الشرعية لا يقضي بلزوم 
تعدّد الأفعال المتفرّعة عليهاء بل يمكن تواردها على محل واحد من غير خروج 
عن ظاهر الحكم بكونها أسباباً. وقد يقتضيان حصول جهتين للتكليف بالفعل 
فيتعدٌد التكليف دون المكلّف به كما هو الملحوظ في المقام. 

تعم» تعدّد التكليف قاض بتعدّد المكلف به. وتعدّد المكلّف به قاض بتعدّد 
الأمان ينانا يانه يما ققرتا نام النيالة. 

ما مجرّد تعدّد السبب مع عدم ثبوت تعدد التكليف فلا قضاء فيه بتعدّد 
التكلق ول هده الذكلت يد اله تمده الأداء.: 

نفو ف تمده السيب زع ظهون هده لكلف تابه للدلاله على نندة المكلك 
ندوادوة كلاذل كنا مدت الأشارة اليه 

خامسها: أن تداخل التكاليف بناءً على القول بها مطلقأ أو على ما ذكرناه من 
التداخل في بعض الصور المذكورة فهل يتوقف حصوله على نيّة الكل تفصيلاً, 
أو 00008 يحصل قهراً مع عدم يّة خلافه؛ أو ولو نوى الخلاف مع نية البعض 
فيدخل فيه الباقي تبعاً. أو ولو من دون نيّة خصوص شيء من الأمرين إذا أتى 
بضورة الفغل المفد بين الكل وتحوة؟ 

والّذي يقتضيه التأمّل فى المقام أن يقال: إِنّ المطلوب بالأمرين الحاصلين 
في المقام إِمّا عونق قبيل العبادة, أو من غيرهاء أو يختلف الحال فيه. 

"د إن أدامطاقا أي لمعل تند ونه أو تنسكا خط اذ مسرو 
فإن كان كل من الأمرين ممّا يحصل بأداء صورته من غير توقّف له على نيّته فلابدٌ 
من الحكم بالتداخل فيه مطلقاً من غير توقّف له على نيّته. فلا توقّف له على تعيين 
شىء من المطلوبين ولا غلى قصد امتثال الأمرين. 
لو كانا اد دهن عادةاث فى مسرن الات ون مدان اميد الدرية 

فلو نوى القربة ب':.حدهما وغفل عن الاخر حصل اداؤه ايضا مع عدم قصد التقرّب 
به بل ومع الغفلة عنه من أصله. لما عرفت فيما قرّرناه سابقاً من عدم توقّف العبادة 
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إلا على اقتران قصد القربة فى الجملة وأمّا اعتبار قصد التقاب بملاحظة خصوص 
الأمر الوارد بها فلاء ولذا قلنا بإمكان صحّة العبادة مع عدم صدق الامتثال بالنسبة 
الى الأمر المتعلّق بهاء فيكون ما يأتي به مسقطاً للأمر المتعلّق بتلك العبادة, 
ظرا الى أداء اراح به ْ 

فغاية الأمر في المقام أ ن يقال بعدم صدق الامتثال بالنسبة الى العبادة 
المفروضة وعدم ترتّب الثواب عليها من تلك الجهة, وقد عرفت أنّه لا مانع من 
صحّة العبادة ووقوعها وسقوط الواجب بها بعد اقترانها بقصد القربة لجهة مصحّحة 
له وإن لم يحصل بها امتثال الأمر المتعلّق بتلك العبادة. 

ويحتمل في بادى الرأي عدم وقوع العبادة الغير المقصودة, إذ المقصود من 
العبادة حصول الامتثال والطاعة, وهو غير حاصل مع عدم القصد الى العبادة 
المفروضة بل ومع القصد الى عدم أدائها. 

والأظهر بعد التأمّل هو الوجه الأوّل حسب ما مر الوجه فيه. 

نعم, لو أريد امتثال الأمرين وتردّبٍ الثواب عليه من الوجهين توقّف ذلك 
على قصد التقرّب به من الجهتين, وفي الاكتفاء بالنّة الإجمالية حينئذٍ مع عدم 
التفطن للتفصيل و جه, سيّما إذا علم تعلق الأمرين به ولم يعلم خصوصية شيء 
منهما فأتى به من جهة تعلّق الأمر به كائنا ماكان. 

ولو توقّف الاتيان به على قصده ونيّته كما في الغسل فإنٌ صدق اسمه 
يتوئّف على تنه وإلا كان غسلاً محضاً. وكأداء الزكاة فإنٌ دقع المال مع عدم 
قصدها يكون عطبّة ولا يعد زكاة -فإن كان كل من المطلوبين على الوجه المذكور 
فلا إشكال في توقّف إيقاعهما على قصدهماء ولو نوى به أحدهما وقع به ذلك دون 
غيره سما إذا نوى عدم وقوعه, فلا يتداخلان بناءً على القول بالتداخل إلا بالنية, 
هذا بالنسبة الى قصد أصل الفعل, وأمّا بالنسبة الى نيّة القربة فالحال فيه كالمسألة 
المتقدّمة من غير فرق. 

والظاهر أن الأغسال من هذا القبيل فلا تتداخل بعد القول بعدم مباينتها 
كما هو الظاهر إل مع قصد الكل. 


مورد التداخل ه؟” 


نعم لو كه الدلئل على الاجعراء يفعل واخد عن الجميع ولو من دون قد اتبع 
ذلك. وكان مخرجاً له عن حكم القاعدة. 

واوا تلك ا تجوهيدا على قد دون التهو قات لواء او تزاهما فعا وهنا يتما 
وإلا وقع الآخر خاصّة وتوقّف الاتيان بالأوّل على أداء الفعل ثانياً مع القصد اليه. 

انها ف نغز فك أ ورد النوا ل بعلن القول ها ١‏ كان المطلو انمد 
طبيعة واحدة أو من طبيعتين متصادقتين ولو فى بعض المصاديق, وأمّا إذا كان 
بينهما مباينة في الخارج فلا كلام في عدم التداخل وإن اتحداافى الضورة. 

وحينئذٍ فنقول: إن علم التباين أو التصادق فلا كلام وأمّا إذا شك فى تباين 
الطبيعتين وعدمه مع اتّحادهما صورة _كغسل الجنابة وغيره من الأغسال إذا شك 
فى اجتماعهما فى مصداق واحد ‏ فهل يبنى على المباينة وعدم جواز التداخل 
عن يدل التسادى أ ودعلن وان النذا خل نظرا الى الختغ اميف الصور عازه 
توت الضااقة تتعرى الماتى بل عن الأمرين؟ وجتهان: 1 

والبتجدافر الأول:1ل مم الجتبال الاين لا يكن القكم تضادق الطيضين 
في مصداق واحد. نظراً الى قضاء اليقين بالاشتغال باليقين بالفراغ وعدم قيام 
دليل على اجتماع المطلوبين في ذلك ليحكم معه بالفراغ. ومجرّد الاحتمال غير 
كاف في تحصيل البراءة» بل لا يمكن الخروج بذلك عن عهدة التكليف باحدهما 
ايها مع قصد الأمرين بإزائه حسب ما يأتي الإشارة اليه إن شاء الله. 

فإن قلت: لو كان الحال على ما ذكر لم يكن هناك محصّل للبحث عن مسألة 
التداخل, فإنه إن علم اجتماع الطبيعتين في مصداق واحد وحصولهما معاً فى فرد 
واحد كان ذلك قولاً بالتداخل, ولا يصح إنكاره حينئذٍ ممّن ينكر أصالة التداخل 
لقيام الدليل حينئذٍ على حصول الأمرين؛ وإن لم يعلم حصولهما في مصداق واحد 
وعب ناا مر وبرت العلا عن عاق الول اماه 
التداخل تداخلهما في المقام بمقتضى الأصل حسب ما ذكرء فلا يبقى مورد للبحث 
عن التداخل ليصحٌ ورود القولين عليه. 
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قلت: المنظور بالبحث في تيال التداخل اجتماع المطلوبين في مصداق 
واحد والاجتزاء به عنهماء وهو فرع اجتماع نفس الطبيعتين وتصادقهما؛ اذ مع 
مباينتهما لا مجال لاحتمال الاجتماع. ومع احتمالها لا مجال للحكم به ليحكم 
بفراغ الذمّة عن التكليفين بأدائه. 

وما ذكر من أن الحكم بالاجتماع هو مفاد التداخل؛ فلا مجال إِذن لإنكاره 
موهون جدّاً. لوضوح الفرق بين اجتماع المطلوبين في فعل واحد ليقوم في 
عضول الاتغال هناء النعليق وتفصول الطيفين ف متقنداق رواحت رالعشكن 
اا 
المطلوبة بكلّ من الأمرين بغير ما يؤدّى به الآخر, كما في قوله: «جئني بهاشمي 
وجئني بعالم» فإِنّه مع البناء على عدم التداخل لو أتى بهاشمي عالم لم يجزه عنهما 
مع حصول الطبيعتين به قطعاً. فمجرّة اجتماع الطبيعتين لا يقضى بحضول 
الطاويوي لقعا يك من الأمونن أداء الطنيمة التطاوية سيققا معاد لا 
به الآخر. فيجري مصداق الاجتماع عن أحد الأمرين دون كليهما. 

فإن قلت: لو كان مجرّد احتمال التباين وعدم اجتماع الطبيعتين قاضياً بعدم 
اللحكه بالتذاخل لم مر العالة فى كتين عن المقامات: لتياء الاستمال المذكور 
كمافي الأغسال ونحوها. 00 

لك ببدتوتقناء الاسسال الكو عي جا وبين عادر مع خضاد 
الإطلاق بحصول الطبيعتين فى مصداق واحد. كما إذا قال: «اغتسل للجنابة 
واكيه ل اللتسمدةورنا بد اذا أ بقن و انعة للا ريق ققد اشكاو تقدر ‏ فلن 
للجنابة والجمعة, ولا يمنع منه احتمال المباينة بين الغسلين وعدم اجتماعهما في 
مصداق. فإنه مدفوع بظاهر الإطلاق, فتأئل. 

الثامن 

أله ذا علق أمرانبالنكلق وكان اللطلوي يهنا تند فى الور فنيل 

نشرقك أذاء العاموويء على تسنين كل عن التطليق بالئئة خلى ويقه يضر قافا بيات 


التعيين بالئيّة فى المطلوبين المتّحدين فى الصورة يلف 


به الى خصوص أحد الفعلين؛ أو يكتفي الإتيان بفعلين على طيق الأمرين؟ 
وجهان, والصحيح فى ذلك التفصيل حسب ما نقرّره إن شاء الله. 

وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال: إِنّ المطلوبين المتّحدين في الصورة إِمّا أن 
يكونا متّفقين في الحقيقة ليكون المطلوب بالأمرين فردان من طبيعة واحدة, 
أو نكو نا:مختلفين فيها. 

وعلى كل من الوجهين فإما أن يكون الحكم المتعلّق بهما متّحداً كالوجوب 
والتدي» أ متلا 

فإن كان المطلوبان طبيعتين مختلفتين فإمّا أن يكون انصراف تلك الصورة 
الى كل منهما منوطاً بالتيّة بحيث يكون كل منهما منوطأ بقيد لا يحصل إلا مع 
قصده كما فى دفع المال على وجه الزكاة او الخمس واداء ركعتين على أنهما 
فريضة حاضرة أو نافلة أو يكون انصرافه الى أحدهما غير متوقّف على ضهّ قيد 
وانّما يتوقف عليه انصرافه الى الآخر كما فى دفع المال الى الفقير على وجه العطيّة 
ودفعه اليه على وجه الزكاة, فإن مجرّد الدفع اليه من غير اعتبار شىء معه بنصرف 
الى العطيّة المطلقة لحصولها بنفس الدفع من غير حاجة الى ضهّ شىء آخر اليه. 
بخلاف كونه زكاة لافتقاره الى ضمٌ ذلك الاعتبار. 

فعلى الثاني ينصرف الفعل مع الإطلاق إلى ما لا يحتاج إلى ضمٌ القيد ويكون 
انصرافه الى الآخر متوقفاأ على ضر القيد لا ينصرف اليه من دونه. 

وعلى الأوّل لابدٌ في حصول البراءة من أيّ من التكليفين على انضمام نيّته 
ولو أتى بالفعل مطلقاً بطل ولم يحتسب من شيء منهما؛ إذ المفروض توقف 
حصول كل منهما على ضمٌ النيّة. فمع الإطلاق وعدم الانضمام لا يقع شيء من 

وأنضا فاتا أ تقال بتاتضرافنه الشهماءاو إلى أحندهما صما أو معنا 
أو لا ينصرف الى شيء منهما. 

والذول فاسد وكذا الثاني, لعدم وقوع المبهم في الخارج ومثله الثالث؛ لبطلان 
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الترجيح بلا مرجّح. فانحصر الأمر في الرابع» وهو المطلوب. 

وإن كان المطلويان من طبيعة واحدة فإِمًا أن يكون كل من المطلوبين أو 
أعتدهما مقتدا بقية غير ما أخذفى الآخره أو يكونا مطلقيق ليكونمفاة الأمريى 
مفاد الأمر بإتيان الطبيعة مب تين, أو يكون أحدهما مطلقاً والآخر كد 

فعلى الأوّل لابدٌ من ضمٌ النيّة الى كل منهما لينصرف بها الى ماهو مطلوب 
الآمر. نظراً الى أن المطلوب بكلّ من الأمرين خصوص المقيّد ولا يحصل ذلك من 
دون ضمٌ النيّة بعد اتتحادهما في الصورة, كما إذا وجب عليه صلاة ركعتين لميّت 
مخصوص ووجب عليه ركعتين أخريين لميّت آخرء فلو أتى بفعلين على وجه 
الإطلاق لم ينصرف الى شيء من الأمرين, كيف! وقد عرفت في الصورة المتقدّمة 
دوران الأمر بين وجوه أربعة لا سبيل الى ثلاثة منهاء فيتعيّن الرابع» ومعه يبقى 
التكليفان على حالهما. 

وكذا الحال في الثالث بالنسبة الى انصرافه الى المقيّد ومع الإطلاق وعدم 
ملاحظة الخصوصية ينصرف حينئذٍ الى جهة الإطلاق, نظير ما مرّ في الصورة 
المتقدمة. ْ 

وأمّا على الثانى فهل يتوقّف أداء كلّ منهما على ملاحظة خصوص الأمر 
المتعلّق به ليتعيّن الفعل الواقع له. أو يصمٌ مع الإطلاق أيضاً ‏ فيحصل امتثال 
الأمرين إن أتى به مّتين, وإلاكان امتثالاً لأمر واحد -؟ وجهان. 

والذي يقتضيه ظاهر القاعدة في ذلك عدم لزوم التعيين وجواز الإتيان به 
على وجه الإطلاق؛ إذ المفروض كون الجميع من طب طبيقة واحد هن غير أن حكن 
بشيء وى التدّد في الأداء والمفروض أيضاً حصول المأمور به على حسب ما 
عن الا بلا لول الواح وستوط الكل فهو بمنزلة ما إذا تعلّق 
الأمر بالاتيان بتلك الطبيعة م7 تين على أن يكون كل من المرّتين واجباً مستقلاً في 
ا 1 0 
اعتبار نيّة التعيين في أداء كل من الفردين. بل لا يمكن فيه ذلك لعدم تميّز 
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الأمررين عن الاح نظر | ال تسو ليها ضيف وا بحدة: 

فإن قلت: إِنّْه لما كان التكليف بالفعل هناك بصيغة واحدة كان طريق الامتثال 
فيه على الوجه المذكور؛ إذ المفروض اتّحاد صيغة الأمر. والمقصود بكلّ فعل هو 
امتثال ذلك الأمر, مضافاً الى ما ذكر من عدم إمكان التعيين» وأمّا مع تعدّد الأمرين 
كما هو المفروض في المقام فلا وجه لذلك, لاختلاف التكليفين وإمكان ملاحظة 
كل منهما فى أداء الواجبء فلابدٌ من ملاحظته ليتحقّق بذلك الفعل أداوٌه. 

قلت: العبرة في المقام بتعدّد نفس التكليف, والمفروض حصول تكليفين في 
الصورتين من غير أن يكون الجميع تكليفاً واحدأ فى شيء من الوجهينء فلا فرق 
يق أداء المطلووت ضيعة واحدة او فين اذا تعد اميسال :فى الصورة 
الأولى فينبغي تحّقه في الثانية أيضاً. 

وإمكان التعيين وعدمه لا يقضى بالفرق: ضر ورة أنه إن أمكن صدق الامتثال 
مع عدم التعيين لم يكن فرق بين القسمين, وإلا كان عدم إمكان التعيين قاضياً 
بالمنع من وقوع التكليف على الوجه المفروضء ولما كان كل من جواز التكليف 
على الوجه المذكور وتحقّق الامتثال معلوماً قضى ذلك بحصوله في المقام. 

وأيضاً من الظاهر كون المطلوب بالأمر هو أداء المأمور به وإيجاده فى 
الخارج والمفروض تحقّقه كذلك, فأيٌّ مانع من تحقّق الواجب؟ 

ننم: لكان فصن امكتال خضوص الأمر النتعلق بالقعل شرظأ فى أداء الواعت 
فريما أشكل الحال فى المقام. وقد عرفت أنه لا وجه لاشتراطه. 

والقول بلزوم قصد الامتثال فى العبادة قطعاً فلا يتمٌ ذلك بالنسبة اليها مدفوع 
بما عرفت من أن القدر المعتبر فى العبادة هو قصد الامتثال على سبيل الاطلاق. 
وأمّا اعتبار كونه امتثالاً لخصوص الأمر المخصوص فممًا لا دليل على اعتباره. 

فإن قلت: لا شكٌ أنه مع عدم تعيين الفعل الواقع منه لأداء خصوص كل من 
المطلوبين لا يمكن انصراف ما يأتي به أَوّلاً الى خصوص شيء منهماء لبطلان 
الترجيح بلا مرجّح حسب ما مرّ نظيره في الصورة المتقدّمة, وكذا الحال فيما يأتي 
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به ثانياًء فكيف يصمٌ الحكم بأداء الواجبين مع عدم إمكان الحكم بانصراف شيء 
من الفعلين الى شيء من الواجبين؟ 

ومع الغضٌ عن ذلك فأقصى ما يقال في المقام كون مجموع الفعلين أداء 
لمجموع الواجبين من غير ملاحظة لخصوص كل من الفعلين بالنسبة الى خصوص 
كل من الأمرين, ولا يتمٌ ذلك فيما إذا أتى بأحد الفعلين كذلك ولم يتمكن من 
الآخر أو تعمّد تركه مثلاً؛ إذ لا يمكن صرفه حينئذٍ الى خصوص شيء من 
انين وكونه أذاد لاهن الوانجنيق حلن سميل الإبهاء قير ستضوة أناضاً. 
إذ لا يعقل حصول المبهم في الخارج. 

قلت: قد عرفت أن المتحصّل من الأمرين المفروضين هو وجوب الإتيان 
بالطبيعة المفروضة مرّتين من غير فرق بين مفاد التعبيرين؛ فكما أنه إذا أتى هناك 
بأحد الفردين فقد حصل أحد الواجبين قطعاً فكذا فى المقام وإن لم يتعيّن ذلك 
أداء لخصوص ما أمر به فى كل من الأمرين؛ إذ لا يعتبر ذلك في أداء الواجب, 
فهو إذن قد أدى أحد الواجبين وبقى الآخر وإن لم يتعيّن خصوص المؤدّئ 
الاق فى الذقدةولببي :ذلك عن هيل العم ب وجوة السبوو ل العناري: !ذ 
لا إيهام في الفعل الواقع في الخارجء ولا فى جهة وقوعه, فهو أداء لبعض ما ثبت 
وحوية بالأمرين. 

وقل ستششكل :فى التقام بالهاقد اشعلت الذئة بآداة ما معلى به كل شق 
الأمرين المفروضين, وبعد الإتيان بالفعل المفروض لا يمكن الحكم بتفريغ الذمّة 
عن خصوص شيء من التكليفين» ضرورة بطلان الترجيح من غير مرجّح. 
والحكم بسقوط واحد منهما على سبيل الإبهام إثبات لحكم وجودي للمبهم 
الواقعي وهو محالء فلابدٌ من القول ببقاء الأمرين معاًء فلا يكون الفعل المفروض 
ذاه أشي ضع از العيت: 

كه اذ لند اله لاما ننس التك مبقرط اجن ازا سين صن الاقم لنطه 
أحد الأمرين فى الذمّة كما أنّه يمكن الحكم باشتغالها بأحد الشيئين. فحينئذ 
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يحكم بسقوط أحد الواجبين الثابتين في الذمّة وثبوت الآخر فيها كذلك بعدما 
حكم بتبوتهما معأء وعدم صمّة الحكم بسقوط خصوص كل من الواجبين 
لا يقتضي الحكم ببقائهما معاًء لاتقلاب كيفية الاشتغال حينئذٍ فهي إذن غير مشغولة 
بخصوص كل من الواجبين غير بريئة من خصوص كل منهما بل مشغولة بأحدهما 
بريكة من احدهما. 

وحينئذٍ فهل يتعيّن عليه الإتيان بالآخر أيضاً على نحو الإجمالء أو بتخيّر 
بينه وبين تعيينه اداء خصوص أحد الواجبين؟ وجهان. 

والمنّجه منهما هو الثاني. لكون أداء الواجب في الأوّل على نحو كلّى صالح 
لوقوعه أداءً لكل من الواجبين, فإذا عبّن أحدهما فيما أتى به ثانياً تعيّن له وقضى 
تسيو فت فعله الول :الى الاح 

ذان قلف اندلو كات أحد القعلين المفووطيى رؤاها والاحن يدوا وان 
بالفعل مطلقاً لم يصممٌ الحكم بسقوط أحد التكليفين المفروضين بالخصوص. كما 
هو الحال فيما إذا اثفقا في الحكمء لما عرفت من لزوم الترجيح بلا مرجّح. 
ولاوخه هنا للحكه بسقوط أحدهما على شييل الاظلاق حسب'نا ذكر هناك 
لاختلاف الحكمين نوعاً مع أنّ الفعل الواقع في الخارج لا يخلو عن الانّصاف 
بالوجوب أو الندب مثلاً. ومع البناء على الوجه المذكور لا يصممٌ اتصاف خصوص 
شيء من الفعلين الواقعين في المقام بخصوص شيء من الحكمين حسب 
ها اقرفت: 

قلت: يمكن دفع ذلك بوجهين: 

أحدهما: أنه لا مانع من اتّصاف أحد الفعلين الحاصلين بالوجوب والآخر 
بالندب من غير أن يتميّز خصوص الواجب عن المندوب. 

الأ تزى أنه إذااو حب السيّد على عبده دفع درهم الى الفقير وندب دفع درهم 
آخر اليه فدفع اليه العبد درهمين من غير أن يعيّن أحدهما بخصوصه لأداء الواجب 
والآخر لأداء المندوب فإنّه لا يشكٌ أهل العرف فى صدق الامتثال وحصول 
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البراءة والخروج عن عهدة التكليفين مع عدم تعيّن خصوص الواجب والمندوب. 

والوجه فيه ظاهر أيضاً. فإنّ قضية إطلاق الأمر حصول كل من المطلوبين 
بأداء الطبيعة المطلقة. حسبما قرّر في الصورة المتقدّمة؛ ولا دليل على لزوم اعتبار 
التعيين سوى ما يتخيّل من عدم انصراف شيء من الفعلين الى خصوص الواجب» 
فقن الكل عن حاله. 

ويدفعه ما عرفت من أنّه وإن لم ينصرف اليه خصوص كل من الفعلين إلا أنه 
يتّصف أحدها بالوجوب قطعاً. وهو كافبٍ في أداء الواجب لحصول المطلوب به. 
فيكون المتّصف بالوجوب في الخارج هو أحد الفعلين الحاصلين من غير أن 
بنّصف به خصوص شىء منهما فيكون الواجب في الخارج أمراً دائراً بي نالأمرين. 

تإؤاقلك: إن الر سوك عقة سا ريه لابن اله مو جعاء نعو فى العا 
ليصمٌ قيامه به فكيف يمكن أن يتّصف به الأمر المبهم الدائر بين شيئين؟. 

قلت: وجوب الفعل إِنّما يتعلّق بذمّة المكلف. فكما أنّه لا مانع من تعلق 
الوجوب بالطبائع الكلّية كما هو الحال في معظم التكاليف المتعلقة بذمّة المكلّف 
ولا مانع أيضاً من كون أحد أفراد الكلي متصفاأ بالوجوب والاخر بالندب كذا 
لا مانع من حصول الواجب بأحد الفردين المتحقّقين في الخارج, فيكون الوجوب 
قائماً بمفهوم أحدهما الصادق على كل منهما على سبيل البدلية. 

فإن قلت: إِنهِ ليس في الخارج إلا خصوص كل من الفردين والمفروض عدم 
انّصاف شيء منهما بالوجوب. فأين محل الوجوب؟. 

فلت: لبس الوإجوت كتنائز الضقات الخارجية النوضينهة فى الخارج وزتنا 
هو أمر اعتباري متعلّق بالفعل ملحوظاأً الى ذمّة المكلّف ولا مانع من تعلّقه بأحد 
الفعلين خارجاً في لحاظ العقل تبعاً لوجود الفردين؛ إذ مع الحكم بوجود الفردين 
يحكم بوجود أحدهما الصادق على كل منهما قطعاً, فلا مانع من أن يكون ذلك هو 
متعلّق الوجوب فيكون الوجوب قائماً به والواجب حاصلاً بحصوله. 

ترقدك الى .ذلك أله إذا اوبحت السكد حل اعيده احد نعلي نندت عاد 
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الآخر من دون تعيين فأتى بهما معاًء كما إذا أوجب عليه دفع أحد الرغيفين الى 
الفقير وندب عليه دفع الآخر فدفعهما معأ لم يكن هناك ريب فى تحقّق الامتثال, 
كما يشهد به صر يح العرف من غير حاجة الى تعيين خصوص الواجب والمندوب 
قن النية ولسن الخال فيه الاعلق ماقكرناة: 

كحي اك د ام 1 م »0 
الوجه المفروض نحو من التعيين بالنسبة اليه لصحّة حصوله على الوجه المفروض 
وعلى غيره حسب ما بيّناه. 

ولا مانع أيضأ في المقام من جهة إيهام الفعل الواقع الدائر بين الواجب 
والمندوب. إذ المفروض تعلق الأمر هناك بنفس الطبيعة المطلقة وكون الفرد ين من 
طبيعة واحدة. 

ومجرّد دوران حكم الفرد بين أمرين لا يقضي بإبهام الفعل الواقع 
إذ المفروض عدم قضائه باختلاف النوع ولا يتَقنَيد الماموربيهبالحكه المفرروطن: 
إذ ليس الحكم الثابت للأمر قيداً في المأمور به حتّى يكون اختلاف القيدين قاضياً 
بإبهام القعل الواقع مع عدم ضمّ شيء منهماء بل ليس المطلوب على الوجهين 
إلا نفس الطبيعة المطلقة. ‏ - 

غاية الأمر أن يكون تعدّد الأمرين قاضيا بتعدّه المكلف به وذلك غير قاطن 
بإيهام في الفعل الواقع, كما هو ظاهر من ملاحظة الأمر بإيجاد الطبيعة مرّتين 

نعم لو كان متعلق الأمرين طبيعتين مختلفتين أو كان المطلوب بكلّ من 
الطلبين هو الطبيعة المقيّدة بقيد مخصوص غير ما قيّد به الآخر لزم التعيين؛ لاإبهام 
الفعل الواقع من دونه حسب ما مرّ الكلام فيه. وليس المقام من ذلك قطعا لتعيّن 
الطبيعة الحاصلة فى كل من الايجادين: أقصى الأمر دوران حكمهما فى كل منهما 
بين الوجهين. 
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ثانيهما: أَنّه لو تمٌ ذلك فإنّما يتم فيما إذا أتى بالفردين دفعة, وأا إذا أتى بهما 
تذريجاً فلاتحانقة الى تغيين الواجث: إذ الؤاهم أوْلاً كو الوائحب وذلك الأتمتيعة 
تعلّق الأمر الوجوبى بالطبيعة المطلقة يكون الإتيان بنفس الطبيعة الحاصلة بأداء 
أت فركامها واجباً بحدبب الؤاقة فيكو أداقه آداءا الؤاجمي يواد قضدية أداء 
الواجب أو لاء بل وإن قصد به أداء المندوب لما عرفت من عدم اعتبار ذلك القصد 
فق أداء الؤاجب: 

#قيواار وى الغلاف هيد | وكان الجامزد تتعيادة احكل لمان ف الصعيقد 
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فإن قلت: إن كما تعلّق الأمر الايجابى بالطبيعة المطلقة كذا تعلّق بها الأمر 
الللالى أيضا. كما تحضل أداء ]لو لعب بالانان بالظبيطة التطلقة كذا مضل أداء 
العتدوت به فأيّ قاض بترجيح جهة الوجوب حتّى يكون ما يأتي به أوّلاً منصرفاً 
ال مختصوض لاحب من خن أن يكن دائرا شنهطا ولا متضيرفا الى العندوت: 
فلا وجه للحكم بالانصراف الى خصوص الواجب إلا مع تعيينه بالنيّة. 

قلت: لا حاجة في ذلك الى ضمٌ النيّة؛ إذ مع تعلّق الأمرين بالطبيعة المطلقة 
يقدّم جهة الوجوب نظرأً الى اشتماله على المنع من الترك وخلوٌ الندب عنه. 

وقد عرفت في المباحث المتقدّمة أنه مع حصول الجهتين المفروضتين يقدّم 
الجهة الأولى. فإنّ الرجحان هناك بالغة الى مرتبة التأكّد غير بالغة اليها فى الثانية, 
وعدم بلوغها الى تلك الدرجة من جهة لا ينافي بلوغها اليها من جهة أخرى, فمع 
حصول الجهتين تقدّم الجهة المثبتة. 

فإن قلت: إن ما ذكر إِنّما يتم فيما إذا تعلّق الأمران بنفس الطبيعة الحاصلة 
بحصول فرد منها على ما بِيّن سابقاً من كون المطلوب حيئئذٍ أداء نفس الطبيعة من 
الجهتين المفروضتين, وقلنا حينئذ بحصول المطلوبين بأداء واحد مع انّصاف 
المؤدّى بالوجوب خاصّة, وإِنّما الندب هناك جهة لإيقاع الفعل من غير أن يتّصف 
به الفعل واقعا على ما مر تفصيل القول فيه وليس المقام من ذلك؛ إذ المفروض 


التعيين بالنيّة فى المطلوبين المتحدين فى الصورة ف 


كون المطلوب أداء الطبيعة مرّتين أحدهما على سبيل الوجوب والآخر على جهة 
الندب, فلا اجتماع للجهتين في شيء واحد حتّى تقدم جهة الوجوب على الندب 
وإِنْما الواجب هنا إيجاد والمندوب إيجاد اخرء ولا يمكن تعيين شيء منهما 
ِل بالنية نظراً الى دوران الفعل من دونها بين الأمرين. 1 

قلت: المتحصّل من الأمرين فى المقام هو مطلوبية أداء الطبيعة المفروضة 
مرّتين: مرّة واجبة ومرّة مندوبة. وقضية ذلك وجوب المرّة الأولى واستحباب 
الثانية دون العكس, لصدق أداء الواجب بالاتيان بها أولاًء نظراً الى حصول 
الطبيعة الواجبة, فالحاصل من الأمرين بعد ملاحظتهما كون ما يأتى به أولاً واجباً 
والثانى كوي / 

ألا ترى أنه إذا أمر السيّد عبده على جهة الوجوب بإعطاء درهم للفقير ثم 
أمره بإعطائه درهماً على جهة الندب, فدفع العبد اليه درهماً واحداً حكم في 
الغرف ربزالاة ذكه عن الو التي قطها ولذا لا يجوز أخد م اقلا مفوكه على 
ترك الواجب, كيف! ولم يكن الواجب عليه إلا إعطاء الدرهم وقد أتى به. 

فإن قلت: إِنّ المطلوب بكل من الأمرين متقيّد بما يغاير المطلوب بالآخر, 
ولذا تعدّد المطلوبان في المقام ولم يصحّ حصولهما بفعل واحد. فلا يتمٌ الحكم 
بانصراف الفعل الأوّل الى خصوص الواجب من جهة صدق الطبيعة المطلقة عليه؛ 
إذ ليس المطلوب في المقام مطلق الطبيعة حتّى يكتفى بصدقها في المقام؛ بل لاب 
وضة اليه النفكد ليححقى يد المعاين«التطلوية. 1 

قلت: إِنه لم يتعلّق كل من الأمرين إلا بالطبيعة المطلقة, غير أن المقصود بهما 
أداء الطبيعة مرّتين واللازم من ذلك مغايرة أداء الواجب لأداء المندوب. لا أن 
يكون كلّ من وجوب الفعل وندبه قيداً في الفعل المطلوب حتّى أنّه لا يؤدّى الفعل 
دوي اانه حير فى كز بق النسوييى ا ماله ابره ادال الخطري 
لخن بل لق التطلوه ل ادابيره الظيفة المظلقة: 

ظ وحينئذٍ فنقول: إن وجوب أداء الطبيعة على الوجه المذكور وندبه كذلك 
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قاض بكون الاوّل أداء للواجب والثاني أداء للمندوب من غير حصول إبهام 
فى المقام ليتوقف على التعيين» وذلك لصدق أداء الواجب به فيتعيّن الفرد الآخر 
لأداء المندوب. 

والقول يأر ضدق ذلك ليس بأولى من عكسه -إذ يصح أ قال ضباق ادا 
المندوب به فيتعين الآخر لأداء الواجب مدفوع, 0 صدق المطلوبين على 
الطبيعة الحاصلة على سبيل البدلية قاض باذاء الو احم يحصو لها نظر | لين 3 
ذلك الفرد تحت الطبيعة المطلقة المتعلّقة للأمر الإيجابي وبه يسقط ذلك الأمر 
إذ لا يصصٌ للآمر مؤاخذة المأمور على ترك المطلوب مع الأداء 07 
حصول الطبيعة المطلوبة, وحينئذٍ لو اقتصر على ذلك كان تاركاً للمندوب لعدم 
أدائه بالطبيعة الراجحة على وجه غير مانع من النقيض. 

فتلخّص مما قرّرناه أن تعلّق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض 
قاض نوجوب الطبيعة النظلقة الناخوة ةلا عوط قن حوتظرا الى كرون المفرو طن 
المنع من ترك مطلق الطبيعة بحيث لا يوجد منها فرد في الخارجء فيكون المندوب 
هو إيجادها الثانى, فإنّه الذي يصدق عليه حدّ المندوب. حيث إِنَّه الراجح الذي 
يجوز تركه, فاللازم من تعلّق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض 
وجوب الطبيعة المطلقة وندب تلك الطبيعة مقيّداً بالإيجاد الآخرء إذ المتحصّل من 
الأمرين المنع من ترك الطبيعة المطلقة بحيث لو تركها بالمرّة كان معاقباً قطعاً 
ورجحان فعلها على وجه غير مانع من النقيض بالنسبة الى إيجادها الثانوي. 

ثم إِنْه يتفرّع على ما ذكرنا امور كثيرة: 

منها: عدم وجوب تعيين الذكر الواجب في اذكار الركوع والسجود. وكذا 
الحال فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين إذا اكتفينا بالاتيان بالتسبيحات 
الأربع مرة. 

وربما قيل بوجوب التعيين في المقامين» نظراً الى البناء عليه في المسألة 
المذكورة وهو مدفوع بما عرفت.. 


التعيين بالئيّة فى المطلوبين المتّحدين فى الصورة 0 ينذا 


ويوهنه خلوٌ أخبار الباب وعدم تعرّض أحد من الأصحاب فيما أعلم 
لوجوب أعتبار ذلك فيهاء مع أنّها من أعظم ما يعمٌ به البلوى وتشتدٌّ الحاجة اليها. 

مضافاً الى جريان السيرة المستمبّة على خلافه بحيث كاد أن يحصل منه 
القطع بفساده. وفي ذلك شهادة على صحّة ما اخترناه في المسألة المذكورة, وعلى 
ما اخترناه لوسها فأتى بالأوّل على جهة الندب وقع واجبأ وجاز له الاقتصار عليه. 

ومنها: عدم لزوم تعيين صوم القضاء لكل يوم فاته من شهر رمضان. إذ 
الواجب من الصوم حينئذٍ من أفراد طبيعة واحدة. 

ومنها: أَنّه لو كان عليه منذورات عديدة من أفراد طبيعة واحدة اكتفى فى 
أدائها بقصد أداء المنذور من غير حاجة الى تعيين خصوص كل منها. 00 

ومتهاء انه لو كان علية. د يو ”عد يله من ددن :وا عد علن خلنة وانخده فأذئ 
واحداً من ذلك الجنس من غير أن يعيّنه لخصوص واحد معيّن منها حصل البراءة 
على قدر المؤدى, من غير أن ينصرف الى خصوص واحد منها. 

وقد يشكل الحال فى هذه المقامات فيما إذا تعلق حكم خاصٌ بأحد 
الزاحوق فانرا جدهما علق الررضه المذكور كنا داكن قد تدر الا نبا واد 
معيّق متهماء أو تذر'عان تقد ير الاتيان يه التضدقى على الفقير مثلاً: أو كان هتاك 
رهن بإزاء أحد الدينين أو حل أجل أحدهما دون الآخر بعد الدفع. 

فهل يقال بانصراف ذلك الى ما اشتمل على الخصوصية, أو يدفع ذلك 
بالأصل. أو يتخيّر الفاعل أو الدافع في التعيين؟ وجوه. 

وفك يقال دين الأول اذاعتن الفاتى لأا الأشر: فصن السطلق للاول: 
ولايعلنة اف عن وعه كنا عدت الاعارة اليه 

ومن ذلك ما لو كان عليه دينان على الوجه المذكور لرجلين فوكلا ثالثاً 
في القبض. فدفع اليه أحد الحقّين أو كليهما من غير أن يعّن شيئاً منهما لخصوص 
احدهما. 

ومنه ما لو باعه قفيزين من الحنطة بدرهمين وأقبضه المبيع وباعه أيضاً 
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قفيزين آخرين بدرهم من غير أن يقبضه فدفع اليه المشتري درهماً من غير 
أن يفكته كينا لخضومن اعدهما 
فهل يثبت خيار التأخير بالنسبة الى غير المقبوض. لعدم تعيّن المقبوظ ثمناً 
لهء أو يبنى على اللزوم أخذاً بمقتضى الأصلء لدوران الثمن بينه وبين المقبوض؟. 
ولنقطع الكلام في المجلد الأوّل من هذا التعليق المؤسوم بهداية المسترشدين 
على اضول معالم الدين؛ ويتلوه المجلد الثاني في بحث دلالة الأمر على الوحدة 
أو التكرار. 
ونسأل الله الكريم المنّان أن ينفع به أهل العلم والفضل والإيمان وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم إِنّهِ هو البرٌ الرحيم. 
وقد وافق الفراغ منه ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
الف ومائتين وسبعة وثلاثين. 
والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 
الى نوم اليو 
حرّره مؤلفه المفتقر الى رحمة ربّه الكريم 
محمد تقى ابن المرحوم محمّد رحيم 
عفا الله سبحانه عنهما بلطفه وفضله العميم, 
وحشرهما مع مواليهما الأكرمين محمّد وآله الطاهرين 
وضلى الاغلهو أ حيسن: 


فهرس الموضوعات 
تقديم 
ترجمة المؤلف 
متن المعالم 
تعريف الفقه 
تعريف أصول الفقه 
متن المعالم 
ملاك تقدم بعض العلوم على بعض 
متن المعالم 
موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله 
متن المعالم 
تقسيمات اللفظ 
الفائدة الأولى: أقسام الدلالة 
الفائدة الثانية: الوضع الإفادي والوضع الاستعمالي 
الفائدة الثالثة: فى الكناية والاستعارة 
الفائدة الرابعة: أضاء الوضع باعتبار الموضوع 
الفائدة الخامسة: أقسام الوضع باعتبار الموضوع له 
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الفائدة السادسة: كيفيّة الوضع في المفردات والمركبات ١‏ 
الفائدة السابعة: هل الاستعمال فى المعنى المجازي توقيفى أو لا؟ ا 
الفائدة الثامئة: الأصل فى الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقى 2 0١م‏ 
الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز 000 سام 
أحدها: تنصيص الواضع بالوضع أو بلوازمه أو بنفيه أو نفي لوازمه ” 
ثانيها: النقل المتواتر وما بمنزلته 0 
ثالثها: الاستقراء 50 
رأنعهاء اهيدا لتر او ويلدعطلة مراع نيال 1" 
خامسها: أصالة الحقيقة ظ 1" 
سادسها: ورود اللفظ فى مقام البيان مجرّداً عن القرائن 7 
سابعها: انتفاء المناسبة المصحّحة للتجوز ظ 3 
ثامنها: استعمال اللفظ في معنى مجازي بملاحظة معنى مخصوص من 

مستعملات اللفظ يق 
تاسعها: أصل العدم 1 
عاشرها: التبادر طرف 
حادي عشرها: عدم صحة السلب 3 
ثانى عشرها: الاطراد وعدمه 6 
امور أخر لطر سيرقة العقيةة والمعاو ‏ ظ يله 
ذكر قاعدة فى طرق معرفة الحقيقة والمجاز 0 
الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الأمور المخالفة للمعنى الحقيقى 1/4 
المقام الأوّل: فى :يبان ما يستطاد ته حال اللفظ فى قد " 7 2 مهلم 
أحدها: الدوران بين الاشتراك والمجاز ْ ا 


ثانيها: الدوران بين الاشتراك والتخصيص م 


ثالثها: الدوران بين الاشتراك والتقييد ظ ع 
راهها: الدوراوتس الأقتراك والاعماد ع 
خامسها: الدوران بين الاشتراك والنقل ع 
سادسها: الدوران بين الاشتراك والنسخ ا 
سابعها: الدوران بين النقل والمجاز لضن 
ثامنها وتاسعها: الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد حين 
عاقوها وراد من اللقل والوضمار م 
حادي عشرها: الدوران بين النقل والنسخ م 
العقاء القاتى :افق جاوما يسقاة سال التفظ بالتيية الى حضون 
امنا لانت وه وتو شاه 

الحلافا :روزا دردى امسا دو تقض 5 
ثانيها: الدوران بين المجاز والتقييد 5 
فالنها الدور سين اليناف و لسار ا 
رابعها: الدوران بين المجاز والنسخ و 
خافتنا الناوران بيه القتصيهن لقان ا 
ادها اللاؤران نيق التخصيض والاقعاز اس 
بنابنهاة الذوران بيخ التخصيصن والتشخ ا 
ثامنها: الدوران بين التقييد والاضمار ا 
تالنيدهاة الدوران بينة وب الس ا 
عاقنرها الداوران بي الاتسار والسيغ ا 
فسا تلقف قمن الدوراة 1 


القائنة الحادية عه عل الالناظ موضوعة للآمو ل الها سخة أواالتضو: 
الذهنية 0 


زفرة هداية المستر شدين [ ف 0( 


الفائدة الثانية عشر: فى المشتؤ ا 
الزراف لفان فى يك العدهدة 0 
ال 17 ]| 
التضمّن على ما هو الحال في الأفعال ا 
المشتقّات التي وضع النزاع فيها تعمّ أسماء الفاعلين والمفعولين 56 
الكدية وا مناء القضيل وال وضاف اده 8 
المعروف بين الأصوليّين في المشتقّ قولان: 
أحدهما: عدم اشتراط بقاء المبدأً فى صدق المشتق الس 
ثانيهما: القول باشتراط البقاء 2 اللا 
حجّّة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه 1م 
قرو على ١1د‏ القائلين بعدم اشتراط البقاء ا" 
حقة الثانا بامعراظ البقاء امون و أموتها 0 
حكة القول بالنفضيل بين المسطات وجوابها 1 
تحقق القول فى الصبالة ا 
ما يتفرّع على البحث عن المشتو م 
متن المعالم ا 
الحقيقة اللغويّة والعرفيّة +١‏ 
الحقيقة الشرعيّة 6 
قبن ]لقر ل بالعفيفة الشردتة 3 
حك النسيوه 3 
حكة النافيوة ١ع‏ 
رد حجّة النافين م3 


أدلة آخر غلى تيوت الحقيقة الشرعئة 50 


فهرس الموضوعات 


الصحيح والأعمٌ 
المقام الأوّل في بيان محل النزاع 
المقام الثانى فى بيان الأقوال فى المسألة 
المقام الثالث : بيان حجج الأقوال 
دنه لصيس 
أدلة الأعى " 
الغقاء ارات ف عاق ثمرة التراة ف النسالة 
تتميم الكلام في المرام برسم أمور 
مت المعالم 
وقوع الاشتراك في لغة العرب 
التعمالة لدم د فى أكتر يرو ينمتن 
عن ادا 7 
استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازي 
0000 _ِ 
حجة المجوّزين 
نقد كلام صاحب المعالم 
متن المعالم 
اذه الامو 
حدود الأمر 
هل يعتبر العلوٌ أو الاستعلاء أم لا؟ 
الطلب والارادة 


اشتراط الارادة فى دلالة الأمر على الطلب 
هل الأمر يفيد الوجوب وضعاً أو لا؟ 


74 


صيغة الأمر 
أدلّة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب 

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب 

حجّة القائلين بدلالة الصيغة على القدر المشترك 
حجّة السيّد الم تضى نيك 

حجّة القائلين بالتوقف 

متن المعالم 

شيوع استعمال الأمر في الندب في عرف الأئمّة بها 
الحمل الشيرية المسعئلة فى الطلب 

الأمر عقيب الحظر ْ 

اضر افه الا الى الواجوى الففلء التشيى الى 
الور فسن اندي النطاق و الرجرب اله ” 
الدوران بين الندب النفسى والوجوب الغيري 
الدوزا ين الللات اتليس و الوق الكنائق 
الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري 
الدوران بين الوجوب المقيّد النفسى والمطلق الغيري 
الدوران بين الوجوب المقيّد والكفائي أو التخييري 
الدوران بين الوجوب الغيري والنفسي الكفائي أو التخييري 
الدوران بين الوجوب الكفائي والتخييري 

هل يعتبر قصد الأمر أم لو 

تعدّد الأمر ظاهر فى تعدّد التكليف 

هل يقتضي الأصل التداخل أم لا؟ 

التنبيه على امور 
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فهرس الموضوعات 


في تداخل الأسباب 

هل يتوقّف حصول التداخل على نيّة الكل تفصيلاً أو إجمالاً أم لا؟ 
مورد التداخل 

التعيين بالنيّة في المطلوبين المتحدين في الصورة 


